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٢٠١٥نيويورك وجنيف،  



 
 لاحظةم

إلى إحـدى وثـائق الأمـم  ةأحـد هـذه الرمـوز الإحالـ يـرادإويعـني  .تألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقامت 
 .المتحدة

لد كلمة ه فيوحيثما وردت   حولية  فهي تعني الإحالة إلى ،)٢٠٠٥ولية حثلاً: (ممتبوعة بالسنة  حولية""ذا ا
 .كليــزي للحوليــةنلإتشــير أرقــام الصــفحات إلى الــنص ا ،١٩٨١وليــة حوحــتى  .عــن الســنة المــذكورة لجنــة القــانون الــدولي

باللغـة العربيـة، تشـير أرقـام الصـفحات إلى  -ومـا تلاهـا مـن حوليـات تباعـاً  -التي صـدرت  ،١٩٨٢ولية حواعتباراً من 
 .النص العربي

 من مجلدين: حوليةكل   وتتألف 
لد الأول: يتضمن المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة  .ا

لد الثاني: يتألف من جزأين:   ا
 والوثائق الأخرى التي جرت دراستها خلال الدورة؛  يتضمن تقارير المقررين الخاصين :الأوللجزء ا
 .يتضمن تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة :الثانيلجزء ا

لـدات   والصــادرة   الحوليـةوجميـع الإشـارات إلى هـذه الأعمــال والمقتطفـات منهـا تتعلــق بالنصـوص النهائيـة المطبوعــة 
 .كمنشورات للأمم المتحدة

* 
*     * 

لــد المحاضــر المــوجزة لجلســات الــدورة الثامنــة والخمســين للجنــة (  ) A/CN.4/SR.2867–A/CN.4/SR.2913يتضــمن هــذا ا
 .بالتنقيحات التي أدُخلت عليها من أعضاء اللجنة وأية تنقيحات أخرى استلزمتها أعمال النشرمشمولة 
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 ٢٩٠٢الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢٨الجمعة، 

ـــــوع  تجـــــزؤ القـــــانون الـــــدولي: الصـــــعوبات الناشـــــئة عـــــن تن
 ٢٧٨  ...................... (ختام)وتوسع القانون الدولي 

 ٢٧٨  .......................)ختام( فريق الدراسةتقرير 
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 الصفحة
 )aut dedere aut judicare(الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة 

 ٢٨٢  .......................................... (تابع)
 ٢٨٢  ................(تابع)التقرير الأولي للمقرر الخاص 

 ٢٨٤  ................... (ختام)الدولية  المنظماتمسؤولية 
 ٢٨٤  .............................. تقرير لجنة الصياغة

 ٢٩٠٣الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢الأربعاء، 

 )aut dedere aut judicare(الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة 
 ٢٨٧  ......................................... )ختام(

 ٢٨٧  ............... )ختام(التقرير الأولي للمقرر الخاص 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٢٨٨  ................................ الثامنة والخمسين
 ٢٩٠٤الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣الخميس، 
 ٢٩٤  ................. )ختامالتعاون مع الهيئات الأخرى (
 ٢٩٤  ......................... بلاغ ممثلي مجلس أوروبا

 ٣٠٠  ........ بيان ممثل اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية
 ٢٩٠٥الجلسة 

 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٦/أغسطس آب ٣الخميس، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣٠٣  ......................... (تابع)الثامنة والخمسين 
 ٢٩٠٦الجلسة 

 ١٥/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤الجمعة، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣١٠  ......................... (تابع)الثامنة والخمسين 
 ٣١٤  .................... (ختام)الأفعال الانفرادية للدول 

 ٣١٤  .............................. تقرير الفريق العامل
 ٢٩٠٧الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧الاثنين، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣١٦  ......................... (تابع)الثامنة والخمسين 

 الصفحة
ا وأساليب عملها ووثائقها  ٣٢٤  .... برنامج اللجنة وإجراءا

 ٣٢٤  ............................ فريق التخطيطتقرير 
 ٢٩٠٨الجلسة 

 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧الاثنين، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣٢٥  ......................... (تابع)الثامنة والخمسين 
 ٢٩٠٩الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٨الثلاثاء، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣٣٣  ......................... (تابع)الثامنة والخمسين 
 ٢٩١٠الجلسة 

 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٨الثلاثاء، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣٤٤  ......................... (تابع) الثامنة والخمسين
 ٢٩١١الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩الأربعاء، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣٥٣  ......................... (تابع) الثامنة والخمسين
 ٢٩١٢الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦ب/أغسطس آ ١٠الخميس، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣٦٢  ......................... (تابع) الثامنة والخمسين
 ٢٩١٣الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦أب/أغسطس  ١١الجمعة، 
ـــا  ـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور مشـــروع تقريـــر لجن

 ٣٦٨  ........................ (ختام) الثامنة والخمسين
 ٣٧٥  ................................ ملاحظات ختامية

 ٣٧٦  ..................................... اختتام الدورة
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 أعضاء اللجنة والدول التي ينتمون إليها
 بلد الجنسية الاسم بلد الجنسية الاسم

 كولومبيا أوسبينا -فالينسيا السيد إدواردو  غانا آدوالسيد إيمانويل أكوي 
 مالي  فومباالسيد سليفو  البرتغال إسكارامياالسيدة باولا 
 أوغندا كاباتسيالسيد بيتر  أوروغواي أوبرتي بادانالسيد ديدييه 

 جمهورية تنزانيا المتحدة كاتيكاالسيد جيمس لوتابانزيبوا  اليونان إيكونوميدسالسيد قسطنطين 
 الكاميرون كامتوالسيد موريس  غابون تشيفوندا -بامبو السيد غيوم 

 الأرجنتين كانديوتيالسيد إنريكه  البرازيل بايينا سوارسالسيد جواو كليمنته 
 تونس كميشهالسيد فتحي  البحرين  البحارنةالسيد حسين 

لبريطانيـــــــــا المملكـــــــــة المتحـــــــــدة  براونليالسيد إيان 
 يرلندا الشماليةأالعظمى و 

 فنلندا كوسكينيميالسيد مارتي 

 الاتحاد الروسي كولودكينالسيد رومان  فرنسا بيليهالسيد آلان 
 موزامبيق كوميساريو أفونسوالسيد بيدرو  جمهورية كوريا تشيالسيد تشونغ إل 

الولايات المتحدة  ماثيسونالسيد مايكل  الجمهورية العربية السورية الداوديالسيد رياض 
 الأمريكية

 نيوزيلندا  مانسفيلدالسيد وليم  جنوب أفريقيا دوغاردالسيد كريستوفر جون روبرت 
 قطر المريالسيد علي محسن فطيس  جمهورية فنزويلا البوليفارية رودريغيس ثيدينيوالسيد فيكتور 

جمهورية إيران الإسلامية ممتاز السيد جمشيد  الهند سرينيفاسا راوالسيد بيماراجو 
 رومانيا ميليسكانوالسيد تيودور فيوريل  الصين شهالسيدة هنكين 

 كوستاريكا نيهاوسالسيد بيرند  بولندا غالتسكيالسيد جيسلاف 
 اليابان ياماداالسيد شوسي  إيطاليا  غاياالسيد جورجيو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعضاء مكتب اللجنة
 تشيفوندا -بامبو : السيد غيوم الرئيس

 غايا: السيد جورجيو النائب الأول للرئيس
 ثيدينيو رودريغيس: السيد فيكتور النائب الثاني للرئيس

 كولودكين: السيد رومان لجنة الصياغةرئيس 
 شه: السيدة هنكين المقررة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتمثيــل الأمــين العــام، وعمــل الســيد فــاكلاف  المستشــار القــانوني،و  قــام الســيد نيكــولا ميشــيل، وكيــل الأمــين العــام للشــؤون القانونيــة 
 .ميكولكا، مدير شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية، أميناً للجنة ومثل الأمين العام في غياب المستشار القانوني
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 جدول الأعمال
 ، جدول الأعمال التالي:٢٠٠٦أيار/مايو  ١، المعقودة في ٢٨٦٧أقرت اللجنة في جلستها  

 .أعمال الدورةتنظيم  -١
 .الحماية الدبلوماسية -٢
المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي (المسؤولية الدولية في حالة الخسـارة المترتبـة  -٣

 .على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة)
 .مسؤولية المنظمات الدولية -٤
 .ية المشتركةالموارد الطبيع -٥
  .الأفعال الانفرادية للدول -٦
 .التحفظات على المعاهدات -٧
 .طرد الأجانب -٨
 .آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات -٩

 .(aut dedere aut judicare) المحاكمةالالتزام بالتسليم أو  -١٠
 .تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي -١١
ا وأساليب عملها ووثائقها -١٢  .برنامج اللجنة وإجراءا
 .التعاون مع الهيئات الأخرى -١٣
 .موعد الدورة التاسعة والخمسين ومكان انعقادها -١٤
 .مسائل أخرى -١٥
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 تفصيل التسميات والتعابير المختزلة

مختزلـة في الأصـل الإنكليـزي لهـذه الوثيقـة، كمـا اسـتخدمت في هـذه فيما يلي تفصيل تسميات الهيئـات والأجهـزة والتعـابير الأخـرى الـتي وردت  
 المختزل: يلى جانبها الأصل الإنكليز إالترجمة العربية، و 

AALCO  الأفريقية -القانونية الآسيوية  الاستشاريةالمنظمة 
CAHDI لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام 
CIA  الاستخبارات المركزيةوكالة 
CODEXTER  بالإرهاب(مجلس أوروبا) لجنة الخبراء المعنية 
ECOWAS  لدول غرب أفريقيا ةالاقتصاديالجماعة 
FAO منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
GRECO مجموعة الدول المناهضة للفساد 
IAEA الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
IAH  الجيولوجيا المائيةالرابطة الدولية لأخصائيي 
ICSID المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
ICJ محكمة العدل الدولية 
ILO منظمة العمل الدولية 
IMF صندوق النقد الدولي 
INTERPOL (الإنتربول) المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
IOM المنظمة الدولية للهجرة 
NATO منظمة حلف شمال الأطلسي 
OAS منظمة الدول الأمريكية 
PCIJ محكمة العدل الدولي الدائمة 
SADC الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 
UNESCO منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
USSR اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 
WTO  العالميةمنظمة التجارة 

* 
*   * 

AJIL American Journal of International Law 

I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 

ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 

ILR International Law Reports 

P.C.I.J., Series A PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1–24: up to and including 1930) 

UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

* 
*   * 
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لد، تشير عبارة "المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة" إلى المحكمـة الدوليـة لمح  الانتهاكـات الجسـيمة اكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن في هذا ا
وتشير عبارة "المحكمة الدوليـة لروانـدا" إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  ،١٩٩١وغوسلافيا السابقة منذ عام للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم ي

نون الإنســاني الــدولي في إقلــيم روانــدا وكــذلك لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن ارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتهاكــات الخطــيرة للقــا
ــاورة في الفــتر  كــانون   ١ة بــين المــواطنين الروانــديين المســؤولين عــن ارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتهاكــات الخطــيرة في أقــاليم الــدول ا

 .١٩٩٤كانون الأول/ديسمبر   ٣١الثاني/يناير و

* 
*   * 

 ملاحظة بشأن الاقتباسات

 .*، معناه أن التأكيد مضاف ولم يرد في النص الأصليقتباس، المبين بخط مائل مع إشارةالتأكيد على كلمة أو جملة أو ا 

 .الاقتباسات من أعمال بلغات غير اللغة العربية قد ترجمتها الأمانة العامة، ما لم يذكر خلاف ذلك 

* 
*   * 

 ./www.un.org/law/ilc عنوان لجنة القانون الدولي على شبكة الإنترنت: 
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 القضايا المشار إليها في هذا المجلد
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وشــــؤون  الدولــــة للشــــؤون الخارجيــــةضــــد وزيــــر  وجومــــا عباســــي 
 ووزير الدولة للشؤون الداخليةمنولث و الك

(United States of America v. Germany), Decision of 31 October 
1924, UNRIAA, vol. VII (Sales No. 1956.V.5), p. 119. 

 ٥القرار الإداري رقم  

(Israel v. Bulgaria), Preliminary Objections, Judgment of 26 
May 1959, I.C.J. Reports 1959, p. 127. 

 ١٩٥٥تموز/يوليه  ٢٧الحادث الجوي الذي وقع في  

(Islamic Republic of Iran v. United States of America), Order 
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Case T-306/01, Judgement of 21 September 2005, European 
Court Reports 2005, p. II-3533. 
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p. 124. 

(Yugoslavia v. Canada), ibid., p. 259. 
(Yugoslavia v. France), ibid., p. 363. 
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 "سايغا" 
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(United Kingdom et al. v. Germany) Judgments, 1923, PCIJ, 

Series A, No. 1. 
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 تاديتش 
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  المصدر

 التسوية السلمية للنزاعات الدولية

United Nations, Treaty Series, vol. 30, No. 

449, p. 83. 

 نيســان/ ٣٠(بوغوتــا،  بالتســوية الســلمية (ميثــاق بوغوتــا)المعاهـدة الأمريكيــة المعنيــة 
 )١٩٤٨أبريل 

 الامتيازات والحصانات، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 

7310, p. 95. 
 )١٩٦١نيسان/أبريل  ١٨(فيينا،  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261. ١٩٦٣نيسان/أبريل  ٢٤(فيينا،  اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية( 
Ibid., vol. 1495, No. 25699, p. 181. ١٩٧٢أيار/مايو  ١٦(بازل،  الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول( 
الوثــــــائق الرسميــــــة للجمعيــــــة العامــــــة، الــــــدورة التاســــــعة 

لـــد (A/59/49) ٤٩رقـــم والخمســـون، الملحـــق  ، ا
 .٥٩/٣٨الأول، القرار 

ـا مـن الولايـة القضـائية (نيويـورك،  اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحصانات الـدول وممتلكا
 )٢٠٠٤كانون الأول/ديسمبر   ٢

 حقوق الإنسان
United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 

1021, p. 277. 
 كـــــــانون الأول/  ٩(نيويــــــورك،  الإبــــــادة الجماعيـــــــة والمعاقبــــــة عليهــــــااتفاقيــــــة منــــــع جريمــــــة 

 )١٩٤٨ ديسمبر
Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 21. (الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان) اتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

 )١٩٥٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٤(روما، 
Council of Europe, European Treaty Series, 

No. 194 
الملحــــق باتفاقيــــة حمايــــة حقــــوق الإنســــان والحريــــات الأساســــية  ١٤البروتوكــــول رقــــم 

 )  ٢٠٠٤ مايو أيار/ ١٣(ستراسبورغ،  والمعدل لنظام المراقبة في الاتفاقية
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 

9464, p. 195. 
 آذار/ ٧(نيويـــــورك،  أشـــــكال التمييـــــز العنصـــــري الاتفاقيـــــة الدوليـــــة للقضـــــاء علـــــى جميـــــع

 )١٩٦٦ مارس
Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171. ـــــــالحقوق المدنيـــــــة والسياســـــــية ـــــــدولي الخـــــــاص ب ـــــــورك،  العهـــــــد ال  كـــــــانون الأول/  ١٦(نيوي

 )١٩٦٦ ديسمبر
Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3.  كــانون   ١٦(نيويــورك،  والاجتماعيــة والثقافيــةالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية

 )١٩٦٦الأول/ديسمبر 
Ibid., vol. 634, No. 9067, p. 255. ١٩٦٧نيسان/أبريل  ٢٤(ستراسبورغ،  الاتفاقية الأوروبية بشأن تبني الأطفال( 
Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 143.  سـان خوسـيه،   "ريكاخوسـيه، كوسـتانسـان: "ميثـاق سـان قـوق الإلحالاتفاقيـة الأمريكيـة)

 )١٩٦٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٢ريكا، كوستا
Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13. كـــانون   ١٨(نيويـــورك،  الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة

 )١٩٧٩الأول/ديسمبر 
Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85.  التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية اتفاقيــة مناهضــة

 )١٩٨٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠(نيويورك،  المهينة أو
Ibid., vol. 1561, No. 27161, p. 363.   اللاإنســانية أو المهينــة (ستراســبورغ، العقوبــة الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع التعــذيب والمعاملــة أو

 )  ١٩٨٧/نوفمبر تشرين الثاني ٢٦
Ibid., vol. 2151, No. 37548, p. 243. ١٩٩٥شباط/فبراير  ١(ستراسبورغ،  الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية( 
Council of Europe, European Treaty Series,  

No. 197. 
 أيـــــار/ ١٦(وارســـــو،  اتفاقيــــة مجلـــــس أوروبـــــا بشــــأن إجـــــراءات مكافحـــــة الاتجــــار بالبشـــــر

 )٢٠٠٥ مايو
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 اللاجئون والأشخاص عديمو الجنسية
United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 

2545, p. 137. 

 )١٩٥١تموز/يوليه  ٢٨(جنيف،  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

Ibid., vol. 606, No. 8791, p. 267.  ١٩٦٧كانون الثاني/يناير   ٣١(نيويورك،  بوضع اللاجئينالخاص البروتوكول  ( 
Ibid., vol. 989, No. 14458, p. 175. ١٩٦١ أغسطس آب/ ٣٠ك، ر (نيويو  الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية( 

Ibid., vol. 1001, No. 14691, p. 45.  اللاجئــــين في اتفاقيـــة منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة الــــتي تحكـــم المظــــاهر الخاصــــة بمشــــكلات
 )١٩٦٩أيلول/سبتمبر  ١٠(أديس أبابا،  أفريقيا

Council of Europe, European Treaty Series, 

No. 200. 

 ١٩(ستراســـبورغ،  اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا المتعلقـــة بمنـــع انعـــدام الجنســـية في حالـــة خلافـــة الـــدول
 )٢٠٠٦أيار/مايو 

 التجارة الدولية والتنمية
United Nations, Treaty Series, vol. 575, No. 

8359, p. 159. 

(واشـنطن،  اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايـا الـدول الأخـرى
 )١٩٦٥آذار/مارس  ١٨

The Hague Conference on Private 

International Law, Collection of  

Conventions, p. 477. 

 )٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠(لاهاي، المتعلقة باتفاقات اختيار المحكمة تفاقية الا

 النقل والاتصالات
United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 

102, p. 295. 
 )١٩٤٤كانون الأول/ديسمبر   ٧(شيكاغو،  اتفاقية الطيران المدني الدولي

Ibid., vol. 704, No. 10106, p. 219.  طوكيـو،  المتعلقة بالجرائم وبعـض الأعمـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائراتالاتفاقية)
 )١٩٦٣أيلول/سبتمبر  ١٤

Ibid., vol. 860, No. 12325, p. 105. كــــــانون الأول/  ١٦(لاهـــــاي،  اتفاقيـــــة قمـــــع الاســـــتيلاء غـــــير المشــــــروع علـــــى الطـــــائرات 
 )١٩٧٠ ديسمبر

Ibid., vol. 974, No. 14118, p.177. ٢٣(مونتريــال،  اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني 
 )١٩٧١أيلول/سبتمبر 

 المسائل الجنائية
United Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 

5146, p. 273. 
رمين  )١٩٥٧ ديسمبر كانون الأول/  ١٣(باريس،  الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ا

Ibid., vol. 1496, No. 5146, p. 328. ـــرمين (ستراســـبورغ،  البروتوكــول الإضـــافي الثـــاني للاتفاقيـــة الأوروبيــة المتعلقـــة بتســـليم ا
 )١٩٧٨آذار/مارس  ١٧

Ibid., vol. 472, No. 6841, p. 185. نيســــان/ ٢٠(ستراســــبورغ،  الاتفاقيــــة الأوروبيــــة للمســــاعدة المتبادلــــة في المســــائل الجنائيــــة 
 )١٩٥٩ أبريل

Ibid., vol. 1438, No. 24381, p. 194. المتصـل  اتفاقية منع الأعمال الإرهابيـة الـتي تأخـذ شـكل جـرائم ضـد الأشـخاص والابتـزاز
 )١٩٧١شباط/فبراير  ٢(واشنطن،  ا، التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها

Ibid., vol. 1035, No. 15410, p. 167. الجـــــــــرائم ضــــــــــد الأشـــــــــخاص المتمتعـــــــــين بحمايــــــــــة دوليـــــــــة، بمـــــــــن فــــــــــيهم  اتفاقيـــــــــة منـــــــــع
 كـــــــــــــانون الأول/  ١٤(نيويـــــــــــــورك،  الدبلوماســـــــــــــيون، والمعاقبـــــــــــــة عليهـــــــــــــا الموظفـــــــــــــون

 )١٩٧٣ ديسمبر
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Ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93. ١٩٧٧كانون الثاني/يناير   ٢٧(ستراسبورغ،  الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب  ( 
Council of Europe, European Treaty Series, 

No. 190. 

 أيــــــار/ ١٥(ستراســــــبورغ،  البروتوكــــــول المعــــــدل للاتفاقيــــــة الأوروبيــــــة لقمــــــع الإرهــــــاب
 )٢٠٠٣ مايو

United Nations, Treaty Series, vol. 1316, 

No. 21931, p. 205. 
 )١٩٧٩ ديسمبر الأول/كانون   ١٧(نيويورك،  الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

Ibid., vol. 2375, No. 14843, p. 178. حكمـــة العـــدل التابعـــة للجماعـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــاالاتفاقيـــة المتعلقـــة بم 
 )١٩٩١تموز/يوليه  ٦(أبوجا، 

Ibid., vol. 2329, No. 41737, p. 301. ١٩٩٢تموز/يوليه  ٢٩(دكار،  اتفاقية التعاون المتبادل في المسائل الجنائية( 
Ibid., vol. 2051, No. 35457, p. 363. ــا كــانون   ٩(نيويــورك،  الاتفاقيــة بشــأن ســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين 

 )١٩٩٤الأول/ديسمبر 
A/60/618.  البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحـدة والأفـراد المـرتبطين

 )٢٠٠٥كانون الأول/ديسمبر   ٨(نيويورك،  ا
United Nations, Treaty Series, vol. 2187, 

No. 38544, p. 3. 

 )١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧(روما،  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

Ibid., vol. 2216, No. 39391, p.225. ١٩٩٩ ينايركانون الثاني/ ٢٧(ستراسبورغ،  اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد( 
Ibid., vol. 2466, No. 39391, p. 168. أيــــار/ ١٥(ستراســــبورغ،  البروتوكـــول الإضــــافي لاتفاقيـــة القــــانون الجنـــائي بشــــأن الفســـاد 

 )٢٠٠٣ مايو
Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197. ١٩٩٩ كانون الأول/ديسمبر  ٩(نيويورك،  الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب( 
Ibid., vol. 2296, No. 40916, p. 167. ٢٠٠١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣(بودابست،  اتفاقية الجريمة الحاسوبية( 
Ibid., vol. 2466, No. 40916, p. 205.  البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الجريمة الحاسوبية والمتعلـق بتجـريم الأفعـال الـتي تـنم

(ستراسـبورغ،  الأجانب والتي ترتكب من خلال نظم الحاسوبعن العنصرية وكره 
 )٢٠٠٣كانون الثاني/يناير   ٢٨

Ibid., vol. 2349, No. 42146, p. 41.  ٢٠٠٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣١(نيويورك،  الفسادلمكافحة اتفاقية الأمم المتحدة( 
Council of Europe, European Treaty Series, 

No. 198. 

ا وتمويــل اتفاقيــة  مجلــس أوروبــا المتعلقــة بغســل إيــرادات الجريمــة وتعقبهــا وضــبطها ومصــادر
 )٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦(وارسو،  الإرهاب

Ibid., No. 196.  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦(وارسو،  الإرهابلمنع اتفاقية مجلس أوروبا( 

 قانون البحار
United Nations, Treaty Series, vol. 1833, 

No. 31363, p. 3. 

 )١٩٨٢ ديسمبر كانون الأول/  ١٠(مونتيغو باي،  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

 القانون المنطبق في النزاعات المسلحة
J. B. Scott (ed.), The Hague Conventions 

and Declarations of 1899 and 1907, 

New York, Oxford University Press, 

1915, p. 100. 

 ١٨ (لاهـاي، (الرابعة) المتعلقة بقوانين وأعراف الحـرب البريـة ١٩٠٧لاهاي لعام اتفاقية 
 )١٩٠٧تشرين الأول/أكتوبر 

Ibid., p. 107. ١٩٠٧تشرين الأول/أكتوبر  ١٨(لاهاي،  قواعد قوانين وأعراف الحرب البرية( 
British and Foreign State Papers, 1919, 

vol. CXII, London, HM Stationery 

Office, 1922, p. 1. 

 ٢٨ (فرســـاي، معاهــدة الســلام بـــين القــوى الحليفـــة والشــريكة وألمانيــا (معاهـــدة فرســاي)
 )١٩١٩حزيران/يونيه 
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United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 

970–973, p. 31. 

 )١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢(جنيف،  اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب

Ibid., vol. 75, No. 973, p. 287. (الاتفاقيـة الرابعـة) جنيـف،  اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المـدنيين وقـت الحـرب)
 )١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢

Ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3.  آب/ ١٢البروتوكــــــــــــــول الإضــــــــــــــافي الملحــــــــــــــق باتفاقيــــــــــــــات جنيــــــــــــــف المعقــــــــــــــودة في 
والمتعلـق بحمايـة ضـحايا المنازعـات المسـلحة الدوليـة (البروتوكـول  ١٩٤٩ أغسطس

 )١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف،  الأول)
Ibid., vol. 1125, No. 17513, p. 609.  آب/ ١٢البروتوكــــــــــــــول الإضــــــــــــــافي الملحــــــــــــــق باتفاقيــــــــــــــات جنيــــــــــــــف المعقــــــــــــــودة في 

والمتعلــــــق بحمايــــــة ضــــــحايا المنازعــــــات المســــــلحة غــــــير الدوليــــــة  ١٩٤٩ أغســــــطس
 )١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف،  (البروتوكول الثاني)

Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 215. أيــــــار/ ١٤(لاهــــــاي،  اتفاقيــــــة حمايــــــة الملكيــــــة الثقافيــــــة في حالــــــة نشــــــوب نــــــزاع مســــــلح 
 )١٩٥٤ مايو

Ibid., vol. 1690, No. 29137, p. 51.  ١٩٨١أيار/مايو  ٢٩(فريتاون،  الدفاعالبروتوكول المتعلق بالمساعدة المتبادلة في مسائل( 
Journal of Conflict and Security Law, vol. 

5, Issue 2 (June 2000), pp. 231–259. 
ــــا، وحلهـــا، وحفــــظ الســــلام والأمــــن  البروتوكـــول المتعلــــق بآليــــة منـــع النزاعــــات، وإدار

   )١٩٩٩كانون الأول/ديسمبر   ١٠(لومي، 
 قانون المعاهدات

United Nations, Treaty Series, vol. 1155, 

No. 18232, p. 331. 
 )١٩٦٩مايو أيار/ ٢٣(فيينا،  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties 

between States and International 

Organizations or between International 

Organizations, vol. II (United Nations 

publication, Sales No. E.94.V.5). 

اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات بـــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو فيمـــا بـــين المنظمـــات 
 )١٩٨٦آذار/مارس  ٢١(فيينا،  الدولية

 نزع السلاح
United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 

10485, p. 161. 
 تمـــــــوز/ ١موســـــــكو، وواشـــــــنطن، و (لنـــــــدن،  معاهـــــــدة عـــــــدم انتشـــــــار الأســـــــلحة النوويـــــــة

 )١٩٦٨ يوليه

 البيئة
United Nations, Treaty Series, vol. 1063, 

No. 16197, p. 265. 
 أيـــــــار/ ٢١(فيينـــــــا،  اتفاقيـــــــة فيينـــــــا المتعلقـــــــة بالمســـــــؤولية المدنيـــــــة عـــــــن الأضـــــــرار النوويـــــــة

 )١٩٦٣ مايو
Ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293. ١٩٨٥آذار/مارس  ٢٢(فيينا،  اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون( 
Ibid., vol. 1522, No. 26369, p. 28. ١٦(مونتريــــــــال،  بروتوكــــــــول مونتريــــــــال المتعلــــــــق بــــــــالمواد المســــــــتنفدة لطبقــــــــة الأوزون 

 )١٩٨٧أيلول/سبتمبر 
الوثـــــائق الرسميـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة الحاديــــــة 

لـد (A/51/49) ٤٩والخمسـون، الملحـق رقـم  ، ا
 .، المرفق٥١/٢٢٩القرار الثالث، 

ــاري المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة  ٢١(نيويــورك،  اتفاقيــة قــانون اســتخدام ا
 )١٩٩٧يار/مايو أ
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ECE/MP.WAT/11-ECE/CP.TEIA/9.  العـابرة ثـار الآالبروتوكول المتعلق بالمسـؤولية المدنيـة والتعـويض عـن الأضـرار الناجمـة عـن
 ١٩٩٢لحـــوادث الصـــناعية علـــى الميـــاه العـــابرة للحـــدود لاتفاقيـــة عـــام للحـــدود ل

ـــــاري المائيـــــة العـــــابرة للحـــــدود والبحـــــيرات الدوليـــــة  المتعلقـــــة بحمايـــــة واســـــتخدام ا
ـــــــار الحـــــــوادث الصـــــــناعية العـــــــابرة للحـــــــدودالمتعلقـــــــة بآ ١٩٩٢ولاتفاقيـــــــة عـــــــام   ث

 )٢٠٠٣أيار/مايو  ٢١ (كييف،
ILM, vol. 44 (2005), p. 1.  الثــــــاني/ تشــــــرين ٤(طهــــــران،  لحمايــــــة البيئــــــة البحريــــــة لبحــــــر قــــــزوين الإطاريــــــةالاتفاقيــــــة 

 )٢٠٠٣ نوفمبر

 متنوعة مسائل
League of Nations, Treaty Series, vol. 

CLXV, No. 3802, p. 19. 
ـــا الـــتي اعتمـــدها المـــؤتمر الـــدولي الســـابع للـــدول  الاتفاقيـــة الخاصـــة بحقـــوق الـــدول وواجبا

 )١٩٣٣كانون الأول/ديسمبر   ٢٦(مونتيفيديو،  الأمريكية
United Nations, Treaty Series, vol. 119, No. 

1609, p. 3. 
 )١٩٤٨نيسان/أبريل  ٣٠(بوغوتا،  ميثاق منظمة الدول الأمريكية

Council of Europe, European Treaty Series, 

No. 1. 

لس أوروبا  )١٩٤٩أيار/مايو  ٥(لندن،  النظام الأساسي 

United Nations, Treaty Series,, vol. 382, 

No. 5475, p. 3. 
 )١٩٦٠آب/أغسطس  ١٦(نيقوسيا،  معاهدة الضمانات

Ibid., vol. 1262, No. 20747, p. 222.  المتعلقة بالاختصـاص القضـائي وتنفيـذ القـرارات بشـأن المسـائل المدنيـة والتجاريـةالاتفاقية 
 )١٩٦٨أيلول/سبتمبر  ٢٧(بروكسل، 

Ibid., vol. 2158, No. 37733, p. 3. ٢٠٠٠تموز/يوليه  ١١(لومي،  الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي( 
J. Levitt (ed.), Africa: Selected Documents 

on Constitutive, Conflict and Security, 

Humanitarian and Judicial Issues, 

Ardsley, New York, Transnational 

Publishers, 2003, p. 309. 

ـــالات السياســـية  الجماعـــة الإنمائيـــة للجنـــوب الأفريقـــي: البروتوكـــول المعـــني بالتعـــاون في ا
 )٢٠٠١آب/أغسطس  ١٤(بلانتاير،  والدفاعية والأمنية

OEA, Official Documents, OEA/Ser.G/CP-1. ٢٠٠١أيلول/سبتمبر  ١١(ليما،  الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية( 
Official Journal of the European Union, 

No. C 310, 16 December 2004. 

 )٢٠٠٤تشرين الأول/أكتوبر  ٢٩(روما،  المعاهدة المنشئة لدستور أوروبا
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 قائمة مرجعية بوثائق الدورة الثامنة والخمسين

 رمز الوثيقة  العنوان  ملاحظات وإحالات

وللاطـــلاع علـــى جـــدول  .مستنســـخة
 vii الأعمـــال كمـــا أقـــر، انظـــر ص

 .أعلاه

A/CN.4/559  جدول الأعمال المؤقت 

عدته الأمانة العامة للمناقشـة الـتي جـرت في أموجز مواضيعي   .مستنسخة
ا الستيناللجنة   السادسة للجمعية العامة خلال دور

 A/CN.4/560

لــد الثـــاني ، ٢٠٠٦حوليــة تــرد في  ا
 .(الجزء الأول)

التعليقـــــات والملاحظـــــات الـــــواردة مـــــن  :الحمايــــة الدبلوماســـــية 
 الحكومات

 A/CN.4/561 وAdd.1-2

المســـؤولية الدوليـــة عـــن النتـــائج الضـــارة الناجمـــة عـــن أفعـــال لا   مثله
القانون الدولي (المسؤولية الدولية في حالة الخسارة  يحظرها

المترتبـــة علـــى الضـــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة 
 : التعليقات والملاحظات الواردة من الحكوماتخطرة)

 A/CN.4/562 وAdd.1

ــــــرد الوثيقــــــة  ــــــه في  A/CN.4/563ت حولي
لـــــــــــد الثـــــــــــاني (الجـــــــــــزء ٢٠٠٦ ، ا
  والوثيقة  .الأول)

A/CN.4/563/Add.1 مستنسخة 

: مــــن النظــــام الأساســــي) ١١المــــادة مــــلء الشــــواغر الطارئــــة ( 
 مذكرة من الأمانة العامة

 A/CN.4/563 وAdd.1

لــد الثـــاني ٢٠٠٦حوليــه في تــرد  ، ا
لد الأول)  .(ا

عــــن مســــؤولية المنظمــــات الدوليــــة، مقــــدم مــــن الرابــــع التقريــــر  
 السيد جورجيو غايا، المقرر الخاص

 A/CN.4/564 وAdd.1-2

مستنســــخة، يمكــــن الاطــــلاع عليهــــا 
علـــــــــــى موقــــــــــــع اللجنــــــــــــة علــــــــــــى 

 .الإنترنت

]Corr.1[و A/CN.4/565  طرد الأجانب: مذكرة من الأمانة العامة 

لــد الثـــاني ٢٠٠٦حوليــه  في تــرد ، ا
لد الأول)  .(ا

الثالث عـن النظـام القـانوني لتوزيـع الخسـارة في حالـة الضـرر التقرير  
اد الســيد للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة، مــن إعــدالعــابر 

 بيماراجو سرينيفاسا راو، المقرر الخاص

 A/CN/4/566

التقريــر الســابع عــن الحمايــة الدبلوماســية، أعــده الســيد جــون   .مثله
 دوغارد، المقرر الخاص

 A/CN.4/567

الملاحظـــات الـــواردة و مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة: التعليقـــات   .مثله
 المنظمات الدوليةمن 

 A/CN.4/568 وAdd.1

التقريــر التاســع عـــن الأفعــال الانفراديــة للـــدول، مقــدم مــن الســـيد   .مثله
 الخاصفيكتور رودريغيس ثيدينيو، المقرر 

 A/CN.4/569 وAdd.1

التقريــر الثـــاني عــن آثـــار النزاعــات المســـلحة علــى المعاهـــدات،   .مثله
 الخاص مقدم من السيد إيان براونلي، المقرر

 A/CN/4/570 و]Corr.1[

ـــــــــر الأولي عـــــــــ  .مثله ــــــــــالتقري زام بالتســـــــــليم أو المحاكمـــــــــةـن الالت
(aut dedere aut judicare)،  الســـــــيد جيســـــــلاف أعـــــــده

 غالتسكي، المقرر الخص

 A/CN.4/571

التحفظات على المعاهـدات: مـذكرة مـن المقـرر الخـاص بشـأن    .مثله
تعريـــــــف موضـــــــوع ( ٥-١-٣مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

 المعاهدة وهدفها)

 A/CN.4/572 و]Corr.1[

التقريــر الثــاني عــن طــرد الأجانــب، مقــدم مــن الســيد مــوريس    .مثله  A/CN.4/573 و]Corr.1[
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 الخاصكامتو، المقرر 
التقرير الحادي عشر عن التحفظات علـى المعاهـدات، مقـدم مـن   .مثله

 السيد آلان بيليه، المقرر الخاص
 A/CN.4/574

الحمايــــة الدبلوماســـــية: التعليقـــــات والملاحظـــــات الـــــواردة مـــــن   .مثله
 الحكومات

 A/CN.4/575

مستنســــخة، ويمكــــن الاطــــلاع علــــى 
عليهــــا علــــى موقــــع اللجنــــة علــــى 

وسـيأتي الـنص النهـائي  .الإنترنت
لــــد ٢٠٠٦لحوليــــة كإضــــافة  ، ا

 .الثاني (الجزء الأول)

تجــــزؤ القــــانون الــــدولي: الصــــعوبات الناشــــئة عــــن تنــــوع وتوســــع  
للجنــة القــانون الــدولي،  فريــق الدراســةالقــانون الــدولي: تقريــر 

 السيد مارتي كوسكينيميوضعه في صيغته النهائية 

 A/CN.4/L.682 و]Corr.1[
Add.1و

الجوفيـة): الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعيـة المشـتركة (الميـاه   .مستنسخة
 تقرير الفريق العامل

 A/CN.4/L.683

المحضـر المـوجز أيضـاً وانظر  .مستنسخة
 .)١(الفقرة  ٢٨٨١للجلسة 

الحمايــــة الدبلوماســــية: عنــــاوين ونصـــــوص مشــــاريع المــــواد بشـــــأن  
ا لجنـــة الصـــياغة في القـــراءة الـــتي الحمايـــة الدبلوماســـية  اعتمـــد

 الثانية

 A/CN.4/L.684 و]Corr.1-2[

المحضـر المـوجز أيضـاً وانظر  .مستنسخة
 .)١(الفقرة  ٢٨٨٣للجلسة 

مشـــــاريع التحفظـــــات علـــــى المعاهـــــدات: عنـــــاوين ونصـــــوص  
ــــة الصــــياغة ا لجن ــــة الــــتي اعتمــــد  ٢٣في  المبــــادئ التوجيهي

 ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤و

 A/CN.4/L.685 و]Corr.1[

المحضــر المــوجز أيبضــاً وانظــر  .مستنســخة
 .)١(الفقرة  ٢٨٨٢للجلسة 

المســـــؤولية الدوليـــــة عـــــن النتـــــائج الضـــــارة الناجمـــــة عـــــن أفعـــــال  
: عنــــاوين ونصــــوص الديباجــــة يحظرهــــا القــــانون الــــدولي لا

ومشــاريع المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخســارة في حالــة الضــرر 
ا  العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة، الــتي اعتمــد

 لجنة الصياغة في القراءة الثانية

 A/CN.4/L.686 و]Corr.1[

وانظــــر المحاضــــر المــــوجزة  .مستنســــخة
، ٢٨٩١، ٢٨٨٤للجلســــــــــــــات 

   .٢٩٠٢و

مســؤولية المنظمــات الدوليــة: عنــاوين ونصــوص مشــاريع المــواد  
ا لجنـة الصـياغة  بشأن مسؤولية المنظمات الدولية، اعتمد

 ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٩أيار/مايو و ٣١في 

 A/CN.4/L.687 وAdd.1
]Corr.1[و

وانظــر أيضــاً المحضــر المــوجز  .مستنســخة
 )١(الفقرة  ٢٨٨٥للجلسة 

المـــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة: عنـــاوين ونصـــوص مشـــاريع المـــواد الـــتي  
ا لجنة الصياغة في القراءة الأولى  اعتمد

 A/CN.4/L.688

وللاطــــلاع علــــى الــــنص  .مستنســــخة
الوثـــــائق بصــــيغته المعتمـــــدة، انظـــــر 

الرسميـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة 
 ١٠الحادية والستون، الملحق رقـم 

(A/61/10).  ويـــرد الـــنص النهـــائي
لـــــد الثـــــاني ، ٢٠٠٦حوليـــــة في  ا

 .(الجزء الثاني)

ـــا الثامنـــة والخمســـين  : مشــروع تقريـــر اللجنـــة عـــن أعمـــال دور
 الفصل الأول (مقدمة)

 A/CN.4/L.689

ـا الثامنـةمثله  .مثله  : الفصل الثاني (ملخـص أعمـال اللجنـة في دور
 والخمسين)

 A/CN.4/L.690

لتعليقـــات الـــتي ل: الفصـــل الثالـــث (قضـــايا محـــددة تكـــون مثلـــه  .مثله
ا أهمية خاصة  )للجنة تبُدى بشأ

 A/CN.4/L.691

Add.1و A/CN.4/L.692  : الفصل الرابع (الحماية الدبلوماسية)مثله  .مثله

: الفصــــل الخــــامس (المســــؤولية الدوليــــة عــــن النتــــائج الضــــارة مثلــــه  .مثله
الناجمـــــة عـــــن أفعـــــال لا يحظرهـــــا القـــــانون الـــــدولي (المســـــؤولية 

الخســارة المترتبــة علــى الضــرر العــابر للحــدود  حالــةالدوليــة في 

 A/CN.4/L.693 وAdd.1
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 الناجم عن أنشطة خطرة))
Add.1و A/CN.4/L.694  المشتركة): الفصل السادس (الموارد الطبيعية مثله  .مثله

]Corr.1[و
]Corr.1[و A/CN.4/L.695  : الفصل السابع (مسؤولية المنظمات الدولية)مثله  .مثله

Add.2و ]Corr.1[و Add.1و

]Corr.1[و A/CN.4/L.696  : الفصل الثامن (التحفظات على المعاهدات)مثله  .مثله
Add.2-3و ]Corr.1[و Add.1و

Add.1و A/CN.4/L.697  : الفصل التاسع (الأفعال الانفرادية للدول)مثله  .مثله

Add.2و ]Corr.1[و

: الفصـــــــل العاشـــــــر (آثـــــــار النزاعـــــــات المســـــــلحة علـــــــى مثلـــــــه  .مثله
 )المعاهدات

 A/CN.4/L.698

 المحاكمـــة: الفصـــل الحـــادي عشـــر (الالتـــزام بالتســـليم أو مثلـــه  .مثله
(aut dedere aut judicare)( 

 A/CN.4/L.699

: الفصـــــل الثـــــاني عشـــــر (تجـــــزؤ القـــــانون الـــــدولي: الصـــــعوبات مثلـــــه  .مثله
 الناشئة عن تنوع القانون الدولي وتوسعه)

 A/CN.4/L.700

امثلــــه  .مثله  : الفصــــل الثالــــث عشــــر (مقــــررات اللجنــــة واســــتنتاجا
 )الأخرى

 A/CN.4/L.701 وAdd.1

وللاطـــلاع علـــى الـــنص  .مستنســـخة
الوثــــــائق الرسميــــــة المعتمــــــد، انظــــــر 

للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الحاديـــة 
 ١٠والســـــــــــتون، الملحـــــــــــق رقـــــــــــم 

(A/61/10).  ويــرد الــنص النهــائي
لــــــــــــــــــد ، ٢٠٠٦حوليــــــــــــــــــة في  ا

(الجـــــزء الثــــاني)، الفقـــــرات  الثــــاني
٢٥١-٢٤١. 

تجـــزؤ القـــانون الـــدولي: الصـــعوبات الناشـــئة عـــن تنـــوع وتوســـع  
 الدولي للجنة القانون فريق الدراسةالقانون الدولي: تقرير 

 A/CN.4/L.702

وللاطـــلاع علـــى الـــنص  .مستنســـخة
الوثــــــائق الرسميــــــة المعتمــــــد، انظــــــر 

للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الحاديـــة 
 ١٠رقـــــــــــم الملحـــــــــــق والســـــــــــتون، 
(A/61/10).  ويــرد الــنص النهــائي

لـــد الثــــاني ، ٢٠٠٦حوليـــة في  ا
 .١٧٦(الجزء الثاني)، الفقرة 

: اســتنتاجات الأفعــال الانفراديــة للــدول: تقريــر الفريــق العامــل 
 لجنة القانون الدولي

 A/CN.4/L.703

وللاطـــلاع علـــى الـــنص  .مستنســـخة
الوثــــــائق الرسميــــــة المعتمــــــد، انظــــــر 

للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الحاديـــة 
 ١٠رقـــــــــــم الملحـــــــــــق والســـــــــــتون، 
(A/61/10).  ويــرد الــنص النهــائي

لــــــــــــــــــد ، ٢٠٠٦حوليــــــــــــــــــة في  ا
(الجـــــزء الثــــاني)، الفقـــــرات  الثــــاني
٢٧٠-٢٥٣. 

: تقريــــر برنــــامج وإجــــراءات وأســــاليب عمــــل اللجنــــة ووثائقهــــا 
 فريق التخطيط

 A/CN.4/L.704

ويـــرد الـــنص النهـــائي في  .مستنســـخة
لد  .هذا ا

-A/CN.4/SR.2867  .٢٩١٣إلى  ٢٨٦٧المحاضر الموجزة المؤقتة للجلسات  
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 القانون الدولي لجنة

 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة الثامنة والخمسين 
 ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩أيار/مايو إلى  ١في جنيف في الفترة من المعقودة 

 

 ٢٨٦٧الجلسة 
 ١٥/١٥، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ١يوم الاثنين، 
 ممتازجمشيد السيد  :لمنتهية ولايتهاالرئيس 
 تشيفوندا -بامبو غيوم السيد  :الرئيس

الســـــــيد ، الســـــــيدة إســـــــكاراميا، الســـــــيد آدو :لحاضرونا 
، الســــيد تشــــي، الســــيد بيليــــه، الســــيد بايينــــا ســــواريس، إيكونوميــــدس

الســـيد ، يـــدينيوثالســـيد رودريغـــيس ، الســـيد دوغـــاردالســـيد الـــداودي، 
الســيد ، الســيد غايــا، ســكيتالســيد غال ، الســيدة شــه،سرينيفاســا راو

الســـــيد  ه، الســـــيد كميشـــــ، الســـــيد كانـــــديوتي، الســـــيد كاتيكـــــا، فومبـــــا
 .السيد يامادا، السيد مانسفيلد، السيد ماثيسون، ولودكينك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 افتتاح الدورة

 لثامنــــــةافتتــــــاح الــــــدورة اأعلــــــن  المنتهيــــــة ولايتــــــه الــــــرئيس -١
لفـــترة الخمـــس  لي، وهـــي آخـــر دورةوالخمســـين للجنـــة القـــانون الـــدو 

 .ورحب بالأعضاء بحرارة .سنوات
وقـــــــال إن اللجنـــــــة السادســـــــة للجمعيـــــــة العامـــــــة نظــــــــرت في  -٢

ا مــن   ٢٤، المعقــودة في الفــترة مــن ٢٢والجلســة  ٢٠إلى  ١١جلســا
، في تقريـر ٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦تشرين الأول/أكتوبر إلى 

ــا السـابعة وا وأدُرج  .)١(لخمســينلجنـة القــانون الـدولي عــن أعمـال دور
ـــــة، في الوثيقـــــة  ـــــذي أعدتـــــه الأمان الملخـــــص الموضـــــوعي للمناقشـــــة، ال

A/CN.4/560.  وأعربـــت الـــدول الأعضـــاء عـــن اهتمامهـــا بالموضـــوعين
الجديـدين المــدرجين في جــدول أعمــال اللجنــة، وهمــا "طــرد الأجانــب" 
و"آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات" ورحبـوا بـإدراج بنـد بعنـوان 

 ."الالتزام بالتسليم أو المحاكمة"
، فقــــــد سمُــــــي ٢٠٠٤ووفقــــــاً للممارســــــة المتبعــــــة منــــــذ عــــــام  -٣

 .)٢(الأسبوع الأول لنظر اللجنة في التقريـر "أسـبوع القـانون الـدولي"
وخلال هذا الأسبوع، تبادل الخبراء القانونيون من الدول الأعضاء، 

__________ 
لد الثاني  ،٢٠٠٥حولية يرد في  )١(  .(الجزء الثاني)ا
ـــــــــــــة العامـــــــــــــة  )٢(  كـــــــــــــانون الأول/  ٩المـــــــــــــؤرخ  ٥٨/٧٧قـــــــــــــرار الجمعي

 .٢٠٠٣ ديسمبر

ؤولية المنظمـات الآراء مع المقررين الخاصين فيما يتعلـق بمواضـيع مسـ
الدوليـــــة وآثــــــار الصــــــراعات المســــــلحة علــــــى المعاهــــــدات، وأجريــــــت 
اتصــالات غــير رسميــة مثمــرة بــين أعضــاء الوفــود وغــيرهم مــن أعضــاء 

وقــال إنــه قــام هــو أيضــاً بتمثيــل اللجنــة في الــدورتين الرابعــة  .اللجنــة
والأربعـــــــين والخامســـــــة والأربعـــــــين للمنظمـــــــة الاستشـــــــارية القانونيـــــــة 

الأفريقيـــــة، حيـــــث تـــــزامن انعقـــــاد الـــــدورة الأخـــــيرة مـــــع  -الآســـــيوية 
 .الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة

 انتخاب أعضاء المكتب

 .بالتزكية تشيفوندا رئيساً  -بامبو انتخُب السيد  
 .تشيفوندا رئاسة الجلسة -بامبو وتولى السيد  

شـــــكر الأعضـــــاء علـــــى ثقـــــتهم بمنحـــــه شـــــرف تـــــرأس  الـــــرئيس -٤
وقال إنـه سـيبذل قصـارى جهـوده لإثبـات أنـه أهـلٌ لهـذه الثقـة،  .اللجنة

  .وسيعمل كل ما في وسعه ليضمن أن تكون الدورة ناجحة ومنتجة
 .نائباً أول للرئيس بالتزكيةانتخُب السيد غايا  
ـــــدينيو نائبـــــاً ثانيـــــاً للـــــرئيس   وانتخُـــــب الســـــيد رودريغـــــيس ثي
 .بالتزكية

 .للجنة الصياغة بالتزكيةوانتخُب السيد كولودكين رئيساً  
 .وانتخُبت السيدة شه مقررة بالتزكية 

 )A/CN.4/599إقرار جدول الأعمال (
 .دعا اللجنة إلى إقرار جدول الأعمال المؤقت الرئيس -٥

 .أقُر جدول الأعمال 

 تنظيم أعمال الدورة
 من جدول الأعمال] ١[البند 

اقــترح رفــع الجلســة لتمكـين أعضــاء المكتــب الموســع  الـرئيس -٦
 .من النظر في برنامج عمل الدورة

 .٤٠/١٦واستؤنفت الساعة  ٣٥/١٥رفُعت الجلسة الساعة  
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اســترعى الانتبــاه إلى برنــامج العمــل للأســبوعين  الــرئيس -٧
وقـال  .الأولين لدورة اللجنة الذي تمت صياغته أثناء المشاورات

إنه إذا لم يسمع أي اعـتراض سـيعتبر أن اللجنـة ترغـب في إقـرار 
 .البرنامج المقترح

 .وقد تقرر ذلك 
 من النظام الأساسي) ١١ملء الشواغر الطارئة (المادة 

)A/CN.4/563 و(Add.1
)٣( 

أعلـــن أن اللجنـــة ملزمـــة بمـــلء شـــاغر طـــارئ نشــــأ  الـــرئيس -٨
بسبب انتخاب السـيد برنـاردو سـيبولفيدا في محكمـة العـدل الدوليـة 

وقــال إنــه ســيرفع الجلســة  .ومــا ترتــب عليــه مــن اســتقالته مــن اللجنــة
 .لكي يتمكن أعضاء اللجنة من إجراء مشاورات غير رسمية

 ٥٥/١٦واستؤنفت الساعة  ٥٠/١٦رفُعت الجلسة الساعة  
ــــــــــرئيس -٩ ــــــــــت الســــــــــيد أدواردو  ال ــــــــــن أن اللجنــــــــــة انتخب أعل

وقـال إنـه سـيقوم بالنيابــة  .أوسـبينا لمـلء الشـاغر الطــارئ - فالينسـيا
عن اللجنة بإعلام العضـو المنتخـب حـديثاً ودعوتـه إلى أخـذ مكانـه 

 .بين أعضاء اللجنة

A/CN.4/561،وA/CN.4/560, sect. Dالحماية الدبلوماسية (
)٤( 

A/CN.4/567، وAdd.1–2و
A/CN.4/575و ،)٥(

)٦( ،
 Corr. 1-2)و A/CN.4/L.684و

 من جدول الأعمال] ٢[البند 
 التقرير السابع للمقرر الخاص

ــــــره الســــــابع  الســــــيد دوغــــــارد -١٠ (المقــــــرر الخــــــاص) قــــــدم تقري
)A/CN.4/567 وقـال إنـه دراســة لمشـاريع القــرارات المتعلقـة بالحمايــة (

، مــــــع أخــــــذ )٧(القــــــراءة الأولى الدبلوماســــــية، الــــــتي تم اعتمادهــــــا في
التطــــــورات الأخــــــيرة في الحســــــبان، بمــــــا في ذلــــــك تعليقــــــات الــــــدول 

، وعلـــى تعليقـــات A/CN.4/561الإحـــدى عشـــرة الـــواردة في الوثيقـــة 
 A/CN.4/561/Add.1بلجيكـــا والمملكـــة المتحـــدة المدرجـــة في الوثيقـــة 

كما   .A/CN.4/561/Add.2وتعليق إيطاليا الذي تم توزيعه في الوثيقة 
أجـــــــاب التقريـــــــر علـــــــى ملاحظـــــــات الـــــــدول في اللجنـــــــة السادســـــــة 

)A/CN.4/560 وعلــــى التعليقــــات العلميــــة ١٢٧-١١٢، الفقـــرات (
وقـال إن معهـد الجامعـة  .المشار إليها في الببليوغرافيا المرفقة بـالتقرير
حلقة دراسية عن  ٢٠٠٦الأوروبية في فلورنسا عقد في آذار/مارس 

__________ 
لـــد ،٢٠٠٦حوليـــة في  A/CN.4/563تـــرد الوثيقـــة  )٣( الثـــاني (الجـــزء  ا

 .مستنسخة A/CN.4/563/Add.1والوثيقة  .الأول)
لد الثاني (الجزء  ،٢٠٠٦حولية ترد في  )٤(  .)الأولا
 .مثله )٥(
 .مثله )٦(
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٤حولية  )٧(  .٥٩، الفقرة ٢٢الثاني)، ص ، ا

لاســــتناد إلى مشــــروع تقريــــره وأن التعليقــــات الحمايــــة الدبلوماســــية با
وعلى  .التي أبديت خلال تلك المناسبة أُخذت أيضاً بعين الاعتبار

الــرغم مـــن أنـــه كـــان مـــن المؤســـف أن يكـــون عـــدد قليـــل مـــن الـــدول 
الــتي أعربــت كتابــة عــن ردود فعلهــا فيمــا يتعلــق  ةالناميــة أو المتقدمــ

ولى، فــإن التعليقـات الــتي بمشـاريع المـواد الــتي اعتمـدت في القـراءة الأ
ومـن الجـدير بالملاحظـة أن  .وردت كانت، مع ذلـك، مفيـدة للغايـة

جهــا الحــذر الــذي لا داعــي لـــه  بلــداناً عديــدة لامــت اللجنــة علــى 
ا على التحرك بشكل أسرع وإحراز تقدم جذري ومتتابع  .وحفز

وأضــاف بــأن التقريــر لم يقــدم أيــة مقترحــات بشــأن أحكــام  -١١
نازعــــات أو مســــألة التوقيــــع والتصــــديق، والســــبب هــــو أن تســــوية الم

وقـال إنـه يـرى  .الشكل الذي ستتخذه مشاريع المواد لم يتضح بعد
أن هــذه المــواد مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بمشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية 

، وأن مسـتقبلها ســيعتمد )٨(الـدول عـن الأفعـال غــير المشـروعة دوليـاً 
 . مشاريع المواد هذهإلى حد بعيد على مصير

وواصــل حديثــه قــائلاً إن التقريــر الســابع تضــمن مقترحــات  -١٢
وأنــه ينبغــي مناقشــة  .لإدخــال تعــديلات علــى بعــض مشــاريع المــواد

المقترحـــات المتعلقـــة بقضـــايا المبـــدأ في جلســـة عامـــة؛ أمـــا المقترحـــات 
ذات الطبيعـــة التقنيـــة أو اللغويـــة وتلـــك المتعلقـــة بإدخـــال تعـــديلات 

ــم إلا لجنـة الصــياغةعلـى  ـا لا  كمـا كــان معروضــاً .التعليقــات، فإ
 ٢٠على اللجنة اقتراح جديد تمامـاً: مفـاده أن يـنص مشـروع المـادة 

الجديد على إلزام الدول بتحويل أي تعويض تتلقاه بالنيابة عن فرد 
وهــــو اقــــتراح قدمــــه الســــيد بيليــــه في الــــدورة  -مــــا إلى ذلــــك الفــــرد 

فســــه قــــد اعــــترض عليــــه مبــــدئياً لكنــــه بعــــد وكــــان هــــو ن )٩(الســــابقة
مـــن التقريـــر  ١٠٣ويـــرد في الفقـــرة  .التفكـــير يميـــل الآن إلى اعتمـــاده

ذا الخصوص  .اقتراح 
تنــــدرج ضـــــمن  ١ومضــــى يقــــول إن التعليقــــات علـــــى المــــادة  -١٣

ـــدعو إلى الوضـــــوح في صـــــياغة الـــــنص أو  ثـــــلاث فئـــــات: تعليقـــــات تــ
بـــاقتراح إضـــافات علـــى التعليـــق؛ التغيـــيرات المدخلـــة عليـــه؛ وتعليقـــات 

وتعليقــــات تــــدعو إلى وضــــع تمييــــز واضــــح بــــين الحمايــــة الدبلوماســــية 
ومــن المؤكــد أن الفئــة الثالثــة هــي أكثــر الفئـــات  .والمســاعدة القنصــلية

أمـــــــا التعليقـــــــات  .أهميـــــــة وســـــــيجري إيلاؤهـــــــا النظـــــــر بصـــــــورة كاملـــــــة
 .والاقتراحات الأخرى، فربما سيكون البت فيها أيسر حالاً 

وقــــال إنــــه ينبغــــي النظــــر في مســــألتين هــــامتين فيمــــا يتعلــــق  -١٤
ـــا، الـــوارد في الوثيقـــة  :١بمشـــروع المـــادة  المقـــترح الـــذي قدمتـــه إيطالي

A/CN.4/561/Add.2 والمقـــــترح الـــــذي قدمـــــه بنفســـــه بشـــــأن حكـــــم ،
وأضـــاف أن حكومـــة إيطاليـــا تـــرى أن  .يتعلـــق بالمســـاعدة القنصـــلية

ديـــــة للغايـــــة بتعريفـــــه مفهـــــوم اعتمـــــد صـــــياغة تقلي ١مشـــــروع المـــــادة 
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، والتصــويب، ص  ،٢٠٠١حوليـة  )٨( ، ٣١ا
 .٧٦الفقرة 

لــــد الأول،  ،٢٠٠٥حوليــــة انظــــر  )٩( ، ١٣٣، ص ٢٨٤٦ الجلســــةا
 .٣٠-٢٧الفقرات 
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الحماية الدبلوماسية، ولا سيما عند إشـارته إلى دولـة "تتبـنى، بحكـم 
ووفقـــاً لحكومـــة إيطاليـــا، فـــإن  .حقهــا الـــذاتي، قضـــية أحـــد رعاياهـــا"

هذه الصياغة لا تعني فقـط أن الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية ينتمـي 
ضـاً أن الحـق الـذي إلى الدولة التي تمارس هذه الحماية، وإنما تعني أي

تم انتهاكــــه بفعــــل غــــير مشــــروع دوليــــاً يقتصــــر انتمــــاؤه علــــى نفــــس 
وتدعي إيطاليا أن هـذا الـنهج لم يعـد يعكـس بدقـة القـانون  .الدولة

الـــدولي الحـــالي، في ضـــوء قـــرارات محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضـــيتي 
 )Avena( "أفينـــا"مـــن الحكـــم) و ٧٧الفقـــرة ( (LaGrand) "غرانــد"لا

الحـــــــق في بشـــــــأن  OC-16/99 والفتـــــــوى مـــــــن الحكـــــــم) ٤٠(الفقـــــــرة 
المعلومـــــات عـــــن المســـــاعدة القنصـــــلية في إطـــــار ضـــــمانات القـــــانون 

عـن محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان  ةالصـادر  المعمول بـه
)The Right to Information on Consular Assistance in the 

Framework of the Guarantees of the Due Process of Law( التي ،
أقرت جميعها، وفقاً لرأي حكومة إيطاليا، أن انتهاك المعايير الدولية 
المتعلقة بمعاملة الأجانب قـد يـنجم عنـه انتهـاك حـق الدولـة الوطنيـة 

ولــــذلك اقترحــــت إيطاليــــا تعــــديل  .وانتهــــاك حــــق الفــــرد في آن معــــاً 
ـــ ...ليصـــبح كـــالآتي: " ١مشـــروع المـــادة  ة الدبلوماســـية تعـــني الحماي

لجوء الدولة إلى إجـراء دبلوماسـي أو غـير ذلـك مـن وسـائل التسـوية 
ا تعرضت لانتهاك لحقوقها الذاتية وحقوق  السلمية عندما تدعي أ
أحد رعاياها فيما يتصل بضرر لحـق بـه مـن جـراء فعـل غـير مشـروع 

وقـــال إنـــه يـــرى شخصـــياً أن مقـــترح  .دوليـــاً قامـــت بـــه دولـــة أخـــرى"
والمســألة هــي مســألة تتعلــق بالمبــدأ  .حق اهتمامــاً جــاداً إيطاليــا يســت

 .ينبغي تركها كلياً للجنة الصياغة ولا

 ١وأضــاف أن المســألة الثانيــة الــتي يثيرهــا مشــروع المــادة  -١٥
 .تتعلـــق بـــالفرق بـــين الحمايــــة الدبلوماســـية والمســـاعدة القنصــــلية

والقــانون الــدولي يعــترف بنــوعين مــن الحمايــة الــتي يمكــن للــدول 
ممارســتها بالنيابــة عــن رعاياهــا همــا: المســاعدة القنصــلية والحمايــة 

وكثيراً ما أثارت الفروق الجوهرية بينهما سوء فهم،  .الدبلوماسية
ولا ســيما فيمـــا يتعلــق بتعريـــف مصــطلح "الإجـــراء" فيمــا يتعلـــق 

فقــــــــــد تم أحيانــــــــــاً تصــــــــــنيف الفعـــــــــــل  .بالحمايــــــــــة الدبلوماســــــــــية
والمشكلة  .الدبلوماسي، بصورة خطأ، على أنه مساعدة قنصلية

ــا تتضــمن  هــي أن الحمايــة الدبلوماســية غالبــاً مــا كانــت تُعتــبر أ
في بعـــض ، لا ينظـــر إجـــراءات قضـــائية لا غـــير؛ وبعبـــارة أخـــرى،

ــــدخلات خــــارج الإجــــراءات القضــــائية لصــــالح  ،الأحيــــان إلى الت
ـا الرعايا علـ ـا تشـكل حمايـة دبلوماسـية، بـل علـى أ ى اعتبـار أ

نظرة ضيقة وهذه، في رأيه،  .تدخل في نطاق المساعدة القنصلية
ـــــــة الدبلوماســـــــية ـــــــة للحماي ـــــــك  .للغاي ـــــــدخل، بمـــــــا في ذل فـــــــأي ت

التفـــاوض، علــــى مســــتوى مـــا بــــين الــــدول نيابـــة عــــن مــــواطن في 
يس مواجهة دولة أجنبية ينبغي أن يصنف كحماية دبلوماسية ول

 المتطلبـــات العامـــة للحمايـــة اســـتيفاءمســـاعدة قنصـــلية، شـــريطة 
، أي أن يحدث انتهاك للقانون الدولي يمكن اعتبـار الدبلوماسية

وتستنفد فيه سبل الانتصاف  ،مسؤولة عنه المدعى عليهاالدولة 
المحليــــة، وأن يحمــــل الفــــرد المعــــني جنســــية الدولــــة القائمــــة باتخــــاذ 

ما والتعليـــق عليهـــا  ١المـــادة ومشـــروع  .الإجـــراء اللـــذين اعتمـــد
ــا السادســة والخمســين  يؤيــدان اللجنــة في القــراءة الأولى في دور

بشـــــــــكل واضـــــــــح مثـــــــــل هـــــــــذا التفســـــــــير الفضـــــــــفاض للإجــــــــــراء 
علـــــــــى أن الحمايـــــــــة  ١المـــــــــادة مشـــــــــروع نص يـــــــــو  .الدبلوماســـــــــي

اللجـوء إلى إجـراء دبلوماسـي أو غـير ذلـك "الدبلوماسية تشـمل 
) من التعليق أن ٥مية"، وتذكر الفقرة (السل من وسائل التسوية

"الإجراء الدبلوماسي يشمل جميع الإجراءات الشرعية التي تلجأ 
إليها دولة ما لإبلاغ دولة أخرى بوجهات نظرها وشواغلها، بما 

ـــدف  في ذلـــك الاحتجـــاج، وطلـــب إجـــراء تحقيـــق ومفاوضـــات
غير ذلك مـن وسـائل التسـوية ‘وتشمل عبارة  .تسوية المنازعات

 جميــــع أشـــــكال التســــوية الشـــــرعية للمنازعــــات، بـــــدءاً  ‘الســــلمية
بتسـوية النـزاع عـن طريـق  وانتهـاءً  بالتفاوض والوسـاطة والتوفيـق،

ومـــــن الصـــــعب صـــــياغة حكـــــم أشمـــــل  .)١٠("التحكـــــيم والقضـــــاء
الدبلوماســـي في ســـياق الحمايـــة  "الإجـــراء"وتعليـــق بشـــأن معـــنى 

ولهــــذا يقــــترح عــــدم إعــــادة صــــياغة مشــــروع المــــادة  .الدبلوماســــية
ومـــــــع ذلـــــــك، لا يســـــــتبعد الحكـــــــم صـــــــراحة المســـــــاعدة  .الحاليـــــــة

 .اللجنة القنصلية، وهذا أمر يستلزم اهتمام
له أنه لا المسؤولون الحكوميون ولا الباحثون  ومما يؤسف -١٦

القــانونيون يميـــزون بوضـــوح بـــين الحمايـــة الدبلوماســـية والمســـاعدة 
، الطــابع ومــع ذلــك هنــاك ثلاثــة فــروق هيكليــة: أولاً  .القنصــلية

المحــــــدود للمهــــــام القنصــــــلية المنصــــــوص عليهــــــا في اتفاقيــــــة فيينــــــا 
بالمقارنـــــــــــة مـــــــــــع مهمـــــــــــة  ١٩٦٣للعلاقـــــــــــات القنصـــــــــــلية لعـــــــــــام 

فيينــــــا الدبلوماســــــيين المحــــــددة بدرجــــــة أقــــــل والــــــواردة في اتفاقيــــــة 
مستوى ، الفرق في ثانياً◌َ ؛ و ١٩٦١للعلاقات الدبلوماسية لعام 

، ثالثــاً و  التمثيــل بــين المســاعدة القنصــلية والحمايــة الدبلوماســية؛
الطـــابع الوقـــائي للمســـاعدة القنصـــلية مقابـــل الطـــابع الانتصـــافي 

فالقناصل تحدهم قيود جدية فيما يتعلـق  .للحماية الدبلوماسية
هم ومهمـــــــت .بـــــــالإجراء الـــــــذي قـــــــد يتخذونـــــــه لحمايـــــــة رعايـــــــاهم

وقـت الشـدة، فيمـا يتعلـق بإيجـاد مساعدة الرعايـا لأساسية هي ا
محامين على سبيل المثال، وزيارة السجون والاتصال بالسـلطات 
ـم لا يسـتطيعون التـدخل في الإجـراءات القضـائية  المحلية، بيد أ

أو الشؤون الداخلية للدولة المسـتقبلة أو إسـداء نصـيحة قانونيـة 
 وهـــذا يعـــني أن القناصـــل يســـمح لهـــممـــا،  أو التحقيـــق في جريمـــة

 .بتمثيـــل مصـــالح الرعايـــا ولـــيس مصـــالح الـــدول في حمايـــة الرعايـــا
وهنـاك عنصـر آخـر للتمييـز  .أمـر يخـص الفـرع الدبلوماسـي فهذا

فالمســـــــاعدة  :بـــــــين الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية والمســـــــاعدة القنصـــــــلية
القنصــلية تتســم بطــابع وقــائي أكــبر وتحــدث قبــل اســتنفاد ســبل 

ـــــل حـــــدوث انتهـــــاك لل ـــــة أو قب  .قـــــانون الـــــدوليالانتصـــــاف المحلي
عـــنى بشـــكل رئيســـي بحمايـــة حقـــوق الفـــرد والمســـاعدة القنصـــلية تُ 
ومــن ناحيــة أخــرى، يهــدف أي مســعى  .وتســتلزم موافقــة الفــرد

دبلوماســـي إلى طـــرح المســـألة علـــى المســـتوى الـــدولي أو المســـتوى 
__________ 

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٤حولية  )١٠(  .٦٠، الفقرة ٢٣)، ص الثاني، ا



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   4 

 

ايـــة المطـــاف إلى التقاضـــي  المشـــترك بـــين الـــدول، ممـــا يـــؤدي في 
على ذلك، لا يستطيع الفرد المعني  زيادةو  .على المستوى الدولي

منــــع دولتــــه الوطنيــــة مــــن تــــولي دعــــوى المطالبــــة أو مــــن مواصــــلة 
 .الإجراءات في سياق ممارسة الحماية الدبلوماسية

 دبلوماســــــيةالمايــــــة واسترســــــل يقــــــول إن العلاقــــــة بــــــين الح -١٧
 "لاغرانـــد" قضـــيتيكانـــت موضـــع جـــدل في  والمســـاعدة القنصـــلية

ـــــا"و ـــــق موضـــــوع القضـــــيتين  و  ."أفين بممارســـــة المســـــاعدة كـــــان يتعل
أمـام محكمـة  ىالمستخدمة لرفع الدعو  القنصلية في حين أن الآلية

مارســـــــة الحمايـــــــة بم كانـــــــت تُعـــــــنىفي القضـــــــيتين  العـــــــدل الدوليـــــــة 
وقــال الســيد دوغــارد إنــه وإن كــان يتعــاطف بعــض  .الدبلوماســية

الطـــرفين الشـــيء مـــع الحجـــة الـــتي قـــدمتها الولايـــات المتحـــدة بـــأن 
قـــد رأت فخلطـــا بـــين المســـاعدة القنصـــلية والحمايـــة الدبلوماســـية، 

ــــز كمــــةالمح ــــل ومــــن الواجــــب التميي ــــك، أن بالإمكــــان ب ، رغــــم ذل
بينهمـا وأن بالإمكــان المطالبـة بحــق الفـرد بالمســاعدة القنصـلية مــن 

وقال إنه لا حاجة لأن تحاول اللجنة  .خلال الحماية الدبلوماسية
ا المحكمــــة: فيكفيهــــا القــــول إن حــــل لغــــز الأحكــــام الــــتي  أصــــدر

الحكمـــــين يؤكـــــدان علـــــى أهميـــــة التفريـــــق بـــــين المســـــاعدة القنصـــــلية 
 .والحماية الدبلوماسية

وثمـــــــة مصـــــــدر خـــــــاص ينشـــــــأ عنـــــــه الخلـــــــط بـــــــين الحمايــــــــة  -١٨
دســــــتور ل المنشــــــئةالدبلوماســــــية والمســــــاعدة القنصــــــلية في المعاهــــــدة 

(ج) علــــى أنــــه ٢الفقــــرة في  ١٠-أولاً المــــادة حيــــث تــــنص لأوروبـــا، 
في إقلــــيم بلــــد ثالــــث لا يكــــون  ... يحــــق لكــــل مــــواطن في الاتحــــاد"

للدولــة العضــو الــتي هــو مــن رعاياهــا تمثيــل لديــه، أن يتمتــع بحمايــة 
السلطات الدبلوماسية أو القنصلية لأي دولة عضو بنفس الشروط 

وهـذا الحكـم يعـني أن بإمكـان أي  ."تلك الدولة المطبقة على رعايا
ـــــ ـــــة الدبلوماســـــية  في الاتحـــــاد الأوروبي وعضـــــ ةدول أن تمـــــارس الحماي

 .بالنيابــــــة عــــــن أي مــــــواطن لأي دولــــــة طــــــرف في الاتحــــــاد الأوروبي
وكانــــت هنــــاك اعتراضــــات متعــــددة علــــى هــــذا الحكــــم، وأهمهــــا أنــــه 

ـــــــــــب  (لا Pacta tertiis nec nocent nec prosuntبمبـــــــــــدأ  ءيســـــــــــي ترت
ــــة ــــة التزامــــات علــــى دولــــة ثالث ولا أيــــة حقــــوق لهــــا دون  المعاهــــدة أي

لأن أي حكم يرد في معاهدة للاتحاد الأوروبي لا يكون  .)موافقتها
 .ملزمــاً بالنســبة للــدول الــتي هــي ليســت أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي

والدول الثالثـة ليسـت ملزمـة بـاحترام الأحكـام الـواردة في معاهـدات 
الحمايــــة  وفي حالــــة -الاتحــــاد الأوروبي، وليســــت ملزمــــة بــــأن تقبـــل 

حماية مـن الـدول الـتي  -الدبلوماسية، ليس من المرجح لها أن تقبل 
 .ليست هي دولة الجنسية لفرد من مواطني الاتحاد الأوروبي

" في الاتحاد الأوروبي لا يعتبر واحداً من رعايا مواطنفأي " -١٩
جميـــع الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي، وهـــذا يعـــني أن مواطنـــة 

الأوروبي لا تفــي بشــرط الجنســية الخــاص بالمطالبــات المتعلقــة الاتحـاد 
ولهــذا، فــإن أحكــام معاهــدة الاتحــاد  .بــأغراض الحمايــة الدبلوماســية

ـــــتي يفهـــــم منهـــــا أن جميـــــع الـــــدول الأعضـــــاء في الاتحـــــاد  الأوروبي ال
ـــــع مـــــواطني الاتحـــــاد تعـــــد  الأوروبي تمـــــنح الحمايـــــة الدبلوماســـــية لجمي

ــا تنطبــق علــى المســاعدة  أحكامــاً معيبــة جــداً، مــا لم تفُســر علــى أ
ـذه  .القنصلية فحسب ومن المسـلم بـه أن هـذا في الواقـع المقصـود 

ورغــم أن المســاعدة القنصــلية لا تمــارس عــادة إلا بالنيابــة  .الأحكــام
عـــن أحـــد الرعايــــا، فـــإن القـــانون الــــدولي لا يحظـــر تقـــديم المســــاعدة 

ــــة أخــــرى ــــا دول لمســــاعدة القنصــــلية ونظــــراً لأن ا .القنصــــلية إلى رعاي
مناصـــــرة لمطالبـــــة، فـــــلا  ليســــت ممارســـــة في حمايـــــة حقـــــوق دولــــة ولا

يُشــــترط تطبيــــق معيــــار الجنســــية بشــــكل صــــارم كمــــا هــــو الحــــال في 
ولهـــــذا ليســـــت هنـــــاك ضـــــرورة لإقـــــرار رابطـــــة  .الحمايـــــة الدبلوماســـــية
  .الجنسية في هذه الحالة

ومــــــــن الناحيــــــــة النظريــــــــة، فــــــــإن التمييــــــــز بــــــــين الحمايــــــــة  -٢٠
فـــالأولى هـــي تـــدخل  .دبلوماســـية والمســـاعدة القنصـــلية واضـــحال

مشترك بين الـدول يضـطلع بـه مسـؤولون دبلوماسـيون أو ممثلـون 
للحكومات ملحقون بوزارة الخارجية، وهو يحدث عندما يلحـق 
ضرر بمواطن نتيجة فعل غير مشروع دوليـاً ترتكبـه دولـة أخـرى، 

وهــو  .لمحليــةويكــون هــذا المــواطن قــد اســتنفد ســبل الانتصــاف ا
أما المساعدة  .تدخل يهدف إلى التعويض عن وقوع ضرر دولي

ا تشمل المساعدة المقدمة إلى الرعايا الذين يجدون  القنصلية فإ
أنفســهم واقعــين في متاعـــب وصــعوبات في دولـــة أجنبيــة، وهـــذه 
المساعدة يقدمها قناصل دائمون أو قناصل فخريون لا يعملـون 

ـــا وتع .في التمثيـــل السياســـي تـــبر هـــذه المســـاعدة وقائيـــة بمعـــنى أ
وتقــــدم للمــــواطن مشــــورة  .ــــدف إلى منــــع حــــدوث ضــــرر دولي

قنصلية ومساعدة قانونية لضمان أن يلقى محاكمة عادلة إذا ما 
ــم بارتكــاب فعــل إجرامــي، أو لحمايــة مصــالحه الشخصــية أو  ا

ورغــم التمييــز النظــري الواضــح بــين  .أملاكــه في الدولــة المضــيفة
تين، توجـــد تـــداخلات (علـــى النحـــو الـــذي تبينـــه قضـــية المؤسســـ

) وإخفـاق في التمييـز بـين الاثنتـين (علــى أفينـا"وقضـية  لاغرانـد"
وقـد يكـون مــن  .النحـو الـذي تبينـه معاهـدات الاتحـاد الأوروبي)

الحكمـــة التوضـــيح أن اللجنـــة تـــدرك التمييـــز بينهمـــا وترغـــب في 
من التقرير) إدراج فقـرة  ٢١الإبقاء عليه، ولذلك اقترُح (الفقرة 

لا ينبغـــــي ) ٢ونصـــــها كـــــالآتي: "( ١جديـــــدة في مشـــــروع المـــــادة 
ـــا تشــمل ممارســـة المســـاعدة  تفســير الحمايـــة الدبلوماســية علـــى أ

وعلـى الـرغم مـن أن بالإمكـان  ."ون الـدوليللقـان القنصلية وفقـاً 
معالجــة الموضــوع في التعليــق، لكنــه يــرى أن مــن المهــم بمــا يكفــي 

مــــن التقريــــر تتضــــمن أيضـــــاً  ٢١والفقــــرة  .إدراج حكــــم إضــــافي
بغيـة تنفيـذ اقـتراح  ١ من مشـروع المـادة ١قتراحاً لتعديل الفقرة ا

 .حكومة إيطاليا
أولاً الســـؤال الـــذي  .مشــكلتين ٢ويطــرح مشـــروع المـــادة  -٢١

طرحتــه حكومــة إيطاليــا، لمعرفــة مــا إذا كــان ينبغــي فــرض رســوم 
علـــــى الـــــدول لممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية في حـــــال حـــــدوث 
انتهاكــات جســيمة لحقــوق الإنســان؛ وثانيــاً هنــاك التعليــق العــام 

 A/CN.4/561الــــذي قدمتــــه حكومـــــة النمســــا الــــوارد في الوثيقـــــة 
لمستجيبة ينبغي أن تكون ملزمة بقبـول والذي يفيد بأن الدولة ا

 .المطالبة بالحماية الدبلوماسية
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، مـــداولات ٢٠٠٠وقـــال إن أعضـــاء اللجنـــة أجـــروا في عـــام  -٢٢
بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي، كســبيل للتطــوير التــدريجي، مطالبــة الــدول 
بممارسة الحماية الدبلوماسية في حال تعرض رعاياها لانتهـاك لحقـوق 

حـــد انتهـــاك لقاعـــدة آمـــرة؛ لكـــن هـــذا المقـــترح لم الإنســـان يصـــل إلى 
ومنـــذ  .)١١(يحـــظ بحمـــاس كبـــير في اللجنـــة ممـــا جعلـــه يســـحب اقتراحـــه

ذلــــك الحــــين حــــدث عــــدد مــــن التطــــورات الداخليــــة المثــــيرة للاهتمــــام 
وسعت الأطراف المتنازعة، بصورة متزايدة، إلى إرغام  .بشأن الموضوع

لنيابــــة عنهــــا، والقضــــيتان دولهــــا علــــى ممارســــة الحمايــــة الدبلوماســــية با
الدولـــة ضـــد وزيـــر وجومـــا عباســـي  المعروفتـــان حـــق المعرفـــة همـــا قضـــية

 ووزير الدولة للشـؤون الداخليـة، منولثو للشؤون الخارجية وشؤون الك
 .وآخـرين أفريقيـاجنـوب  رئـيس جمهوريـة ضـدن و كاونـدا وآخـر وقضية 

 وفي القضـــــية الأولى، حـــــاول الســـــيد عباســـــي وشـــــخص آخـــــر إرغـــــام
المملكة المتحـدة علـى ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لصـالحهما  حكومة

ضـــــــد الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة نتيجـــــــة احتجازهمـــــــا في خلـــــــيج 
مــا لا يملكــان أي حــق  .غوانتانــامو ورأت محكمــة المملكــة المتحــدة أ

ومـــــن المثــــير للاهتمـــــام أن المحكمـــــة نظـــــرت  .في الحمايــــة الدبلوماســـــية
لات التي أجريـت في اللجنـة عـن الموضـوع ببعض الاستفاضة في المداو 

ــــــت المســــــألة بشــــــكل  .مــــــن القــــــرار) ٨٨و ٣٦(الفقرتــــــان  وقــــــد تناول
مســـــتفيض مـــــن منظــــــور القـــــانون الــــــداخلي ورأت أنـــــه لا يمكــــــن، في 

على ممارسة  ةالظروف الخاصة للقضية، إرغام حكومة المملكة المتحد
ـــا كانـــت تســـعى إلى مســـاعدة الأشـــخاص  الحمايـــة الدبلوماســـية، لأ

وقــد تم إطـلاق سـراح السـيد عباســي  .الـذين تقـدموا بطلـب المسـاعدة
أمــا في  .وآخــرين، بالفعــل بعــد بضــعة شــهور مــن فشــلهم في التقاضــي

موعـــة مرتزقـــة مـــن كاونـــداقضـــية  ، الـــتي تعلقـــت بالمشـــاركة المزعومـــة 
في محاولة لقلب نظام الحكم في غينيـا الاسـتوائية، فقـد  جنوب أفريقيا

نظـــرت المحكمـــة الدســـتورية لجنـــوب أفريقيـــا هـــي أيضـــاً فيمـــا إذا كــــان 
هنـــــاك التـــــزام بموجـــــب القـــــانون الـــــدولي بتقـــــديم الحمايـــــة الدبلوماســـــية 
ــــا  .ونظـــرت بـــبعض الاستفاضــــة في مناقشـــات اللجنــــة واسترشـــدت 

يــــا اتخــــذت بعــــض التــــدابير، ورأت المحكمــــة أن حكومــــة جنــــوب أفريق
ذه القضية، لمساعدة مواطنيها، وبالتالي فلم يكـن هنـاك  فيما يتعلق 

 .داعٍ لكي تصدر المحكمة قراراً بشأن الموضوع
ولـــــذلك، وتبعـــــاً للتطـــــورات الـــــتي حـــــدثت في الـــــداخل، فـــــإن  -٢٣

وتقـترح أن  .حكومة إيطاليا تقـترح أن تعيـد اللجنـة النظـر في الموضـوع
انوني على الدول بممارسة الحماية الدبلوماسية عنـدما يفرض واجب ق

يخضــع الفــرد لانتهــاك جســيم لحقــوق الإنســان، وأن تجــبر الــدول علــى 
ــــة لإعمــــال هــــذا الحــــق وكــــان هــــذا  .إدراج حكــــم في قوانينهــــا الداخلي

اقتراحــاً متشــدداً ولكنــه لم يكــن جديــداً، وأوضــحت حكومــة إيطاليــا 
ــدف تقنينــهأن المقــترح قُــدم في إطــار القــانون  ولــذلك  .المنشــود، لا 

 .فإن من المطلوب من اللجنة إمعان النظر فيه

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص  ،٢٠٠٠حوليـــة انظـــر  )١١( ، ١٢٩-١٢٦ا

 .٤٥٦-٤٤٧الفقرات 

وربمـــــا كـــــان مقـــــترح النمســـــا أضـــــيق نطاقـــــاً، حيـــــث ذكـــــرت  -٢٤
حكومة النمسا: "يبـدو أن اللجنـة قـد ركـزت فحسـب علـى جانـب 
واحــــد مــــن الحمايــــة الدبلوماســــية، وهــــو حــــق الدولــــة في أن تصــــدر 

بيــد أن ذلــك الحــق يقابلــه الالتــزام  .مطالبــات معينــة لصــالح رعاياهــا
ويــــنص  .بقبــــول الــــدول الأخــــرى بالمطالبــــات المقدمــــة مــــن دولــــة مــــا

النظـــام القـــانوني المتعلـــق بالحمايـــة الدبلوماســـية أيضـــاً علـــى الظـــروف 
الــتي يكــون فيهــا علــى الدولــة قبــول مثــل هــذه التــدخلات مــن قبــل 

إدراج فقرة ب ٢ويمكن بالتالي تعديل مشروع المادة  .)١٢(دولة أخرى"
ثانية ونصها: "تلتزم الدولة بقبول المطالبة بالحماية الدبلوماسية وفقاً 

 .لمشاريع المواد هذه"
، قــــــال إن اقــــــتراح هولنــــــدا ٣وفيمـــــا يتعلــــــق بمشــــــروع المــــــادة  -٢٥

ـا لجنـة الصـياغة  .بصياغة المادة بصـورة أكثـر بلاغـة مسـألة تخـتص 
وينطبق ذلك أيضاً على تعليق النمسـا فيمـا يتعلـق بصـياغة مشـروع 

 .من التقرير) ٢٩(الفقرة  ٤المادة 
اســـــــــتلهم معظـــــــــم  ٥ومضـــــــــى يقـــــــــول إن مشـــــــــروع المـــــــــادة  -٢٦

ويمكــن  .التعليقــات، ولا ســيما تلــك الــتي قــدمتها الولايــات المتحــدة
ة في أفضل الأحوال ترك التعليقات المتعلقة بموضوع استمرار الجنسـي

ومـــــن ثم هنـــــاك المســـــائل  .إلى لجنـــــة الصـــــياغة أو تناولهـــــا في التعليـــــق
؛ وما إذا  ٥من المادة  ٢المتعلقة بما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالفقرة 

كان ينبغي أن يكـون هنـاك حكـم يغطـي الوقـت الـذي يفصـل بـين 
تـاريخ وقـوع الضـرر والتـاريخ النهـائي؛ ومـا إذا كـان ينبغـي أن يكــون 

 -ي هو تاريخ تقديم المطالبـة أو تـاريخ إصـدار الحكـم التاريخ النهائ
 .وهي مشكلة تتعلق بالتاريخ النهائي

وقــال إنــه لم يكــن متأكــداً مــن الإجــراء الواجــب إتباعــه  -٢٧
فقـــــد اقترحـــــت  .٥مـــــن مشـــــروع المـــــادة  ٢ ةفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالفقر 

الولايات المتحدة حذفها، بحجة أن غرضها الأساسي هو حماية 
ت جنسيته نتيجة الخلافة؛ كما أن القـوانين الشخص الذي تغير 

 .لا تفــــرض، بالضــــرورة، تغيــــير الجنســــية في حــــال الــــزواج والتبــــني
وتــرى الولايــات المتحــدة أن الحــق في الحمايــة الدبلوماســية ينتقــل 
ــــــــة  ــــــــدول؛ ولا ينبغــــــــي النظــــــــر إلى الحــــــــق في الحماي في خلافــــــــة ال

 .لشرط العامالدبلوماسية، في هذه الحالة، على أنه استثناء من ا
ووفقاً لذلك اقترحت تنـاول الموضـوع بإضـافة إشـارة إلى "الدولـة 

ومـع ذلـك ينبغـي أن  .٥من مشروع المادة  ١الخلف" في الفقرة 
هـــو إدراج عنصـــر  ٢يســـتقر في الأذهـــان أن الغـــرض مـــن الفقـــرة 

مـن تقريـر  ١٧٧وتـنص الفقـرة  .المرونة لقاعدة اسـتمرار الجنسـية
ا  الثالثة والخمسين على أنه: اللجنة عن أعمال دور

كــان هنــاك اتفــاق علــى أنــه يلــزم جعــل هــذه القاعــدة أكثــر مرونــة بغيــة تجنــب 
وأعــرب معظــم الأعضــاء عــن تفضــيلهم لــنهج  ... حــدوث نتــائج غــير منصــفة

وسط يتم بموجبه استبقاء القاعدة التقليدية، وإن يكـن رهنـاً باسـتثناءات معينـة 

__________ 
لد  ،٢٠٠٦حولية  )١٢(  .A/CN.4/561(الجزء الأول)، الوثيقة  الثانيا
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ا أيــة إمكانيــة للحصــول تشــمل تلــك الحــالات الــتي لا تكــون لــ دى الفــرد بــدو
  .)١٣(على حماية من قبل الدولة

وبناءً على اقتراح السيد كانديوتي، أضيفت فقرة فرعية تشير إلى 
أن هـــــذا الاســـــتثناء ينبغـــــي "أن يتعلـــــق بتغيـــــير لا يحـــــدث طوعـــــاً 
لجنسية الشخص الذي يتلقى الحماية، بل يحدث بسبب خلافة 

وقال إنه بعد تفكـير ملـي، يـرى أن  .الدول أو الزواج أو التبني"
 .٢ذلــك هــو الــنهج الســليم وأوصــى بضــرورة الاحتفــاظ بــالفقرة 

وحظي هذا الموقف بدعم المملكة المتحدة، الـتي أشـارت إلى أن 
قواعـــــــدها الخاصـــــــة بالمطالبـــــــات تســـــــمح لهـــــــا بممارســـــــة الحمايـــــــة 
الدبلوماسية بالنيابة عن مواطن لم يعد أو لم يصبح مواطناً بعد 

ومع ذلك، ومن الناحيـة العمليـة، فـإن هـذا  .يخ وقوع الضررتار 
 .الــنهج لا يعُتمــد إلا بموافقــة دولــة الجنســية الســابقة أو اللاحقــة

وكانـــت المملكـــة المتحـــدة تعـــترض علـــى المفاضـــلة لكنهـــا تعتقـــد، 
فيمـــا يبـــدو، أن ذلـــك لم يثـــر أيـــة مشـــكلة، بفضـــل إدراج عبـــارة 

على اللجنة أن تتخذ قراراً  ويتعين ."لأسباب لا تتعلق بالمطالبة"
 .بشأن حذف الفقرة أو الإبقاء عليها

لا تكاد تكون هناك أما فيما يتعلق باستمرار الجنسية، ف -٢٨
ممارســـــة مـــــن جانـــــب الـــــدول لـــــدعم شـــــرط الاحتفـــــاظ بالجنســـــية 

أو البـت  باستمرار منذ وقـوع الضـرر وحـتى تـاريخ تقـديم المطالبـة
ت المتحـــدة، فمـــن غـــير ومـــع ذلـــك، وكمـــا أشـــارت الولايـــا .هـــافي

في الملائــــــم صــــــياغة قاعــــــدة حــــــول اســــــتمرار الجنســــــية لا تأخــــــذ 
 واقُـترح .الفترة بين تاريخ وقوع الضـرر والتـاريخ النهـائي الحسبان
وقد اعترفت الولايات  .لذلك وفقاً  ٥المادة من  ١الفقرة تعديل 
ر التدريجي لكن يممارسة في التطو أن الحكم قد يكون ك المتحدة

ومــــن جهــــة أخــــرى اعترضــــت بلجيكــــا  .لهــــا مــــا يبررهــــايبــــدو أن 
 .والمملكة المتحدة على هذا الحكم

ويتعلـــق أكثـــر الجوانـــب إثـــارة للجـــدل في قاعـــدة اســـتمرار  -٢٩
أي التــــــــاريخ النهــــــــائي أو مرحلــــــــة  -الجنســــــــية بالموعــــــــد النهــــــــائي 

الإجـــراءات الــــتي يجـــب أن يكــــون فيهـــا الشــــخص الـــذي لحــــق بــــه 
وقــد  .مــواطني الدولــة المقدمــة للمطالبــةالضــرر لا يــزال مواطنــاً مــن 

ســتناداً إلى استعراضــها لممارســة الــدول، تــاريخ ا ،اختــارت اللجنــة
ـــا  .تقـــديم المطالبـــة رسميـــاً  وتؤيـــد عـــدة دول هـــذا الموقـــف في تعليقا

ـــا الموجهـــة إلى اللجنـــة السادســـة ومـــن ناحيـــة  .المكتوبـــة وفي بيانا
أخــرى، يلقــى هــذا الموقــف معارضــة قويــة مــن الولايــات المتحــدة، 

 -تـاريخ صـدور الحكـم  -التي تدفع بـأن تـاريخ البـت في المطالبـة 
 .هو الذي ينبغي أن يكون المعيار

واعتمـدت الولايـات المتحــدة بشـكل كبـير علــى قـرار اتخذتــه  -٣٠
ثمار في محكمــــــة تحكـــــــيم المركـــــــز الـــــــدولي لتســـــــوية منازعـــــــات الاســـــــت

  (The Loewen Group Inc., Inc. and Raymond L. Loewen)قضـية
__________ 

لد الثاني (الجـزء الثـاني) والتصـويب، ص، ٢٠٠١حولية  )١٣( ، ٢٥٣ ا
 .١٧٧الفقرة 

في لغة الذي يقول بأنه " )ضد الولايات المتحدة الأمريكية(لووين 
القــــــانون الــــــدولي، يجــــــب أن تســــــتمر الهويــــــة الوطنيــــــة مــــــن تــــــاريخ 
الأحــداث الـــتي نجمــت عنهـــا المطالبــة، وهـــو التــاريخ الـــذي يعـــرف 

خ البت في المطالبـة الـتي يعـرف ، إلى تاريالضررتاريخ وقوع بعبارة 
وتدفع بأن هذا القرار  .من القرار) ٢٢٥بالموعد النهائي" (الفقرة 

يدعمه عدد من القرارات والمطالبات التحكيميـة الأخـرى المقدمـة 
عــن طريــق القنــوات الدبلوماســية، والــتي غــيرّ فيهــا الشــخص الــذي 

تقديم المطالبة رسمياً، لكن قدمت المطالبة نيابة عنه، جنسيته بعد 
ووفقاً للولايات المتحدة، حدث في كل حالة من  .قبل البت فيها

هذه الحالات، أن رُفضت أو سُحبت المطالبة الدولية عندما تبين 
ــــة مقدمــــة نيابــــة عــــن مــــواطن مــــن غــــير مــــواطني الدولــــة  أن المطالب

وتـــدعي الولايــــات المتحـــدة بـــأن هــــذه الحـــالات تعكــــس  .المطالبـــة
ــاســة ثابتــة للــدول ترقــى إلى القاعــدة العرفيــةممار  تفضــل هــذه  ، وأ

تتلافى القاعدة على اعتبار أن المسألة متعلقة بالسياسات، حيث 
الدولـة المـدعى عليهـا مدينـة للدولـة المطالبـة  تكون فيهاالتي الة الح

فيما يتعلق بضرر لحـق شخصـاً لم يعـد أمـره يهـم تلـك الدولـة مـن 
 .الناحية القانونية

ويقــر  .في هــذا الموضــوعكثــيراً ولا يســاعد الــرأي الأكــاديمي   -٣١
كمـــا أن ممارســـة   .معظـــم الكتـــاب بـــأن الموعـــد النهـــائي لـــيس أكيـــداً 

ا للموعد النهائي الدول غير واضحة  .لتباين المعاهدات في صياغا
 ١٩٣٠عــام في  عصــبة الأمــمؤتمر استشــهدت الولايــات المتحــدة بمــو 

، ولكن من المهـم لتأييد تاريخ إصدار الحكملتدوين القانون الدولي 
يســـــتند إلى دراســــة اســـــتطلاعية لـــــرأي  "التأييـــــد"هــــذا التــــذكير بـــــأن 

فقــط، رفضــت ثمانيــة منهــا اســتمرار الجنســية كقاعــدة، ة دولــعشــرين 
 .)١٤(صـــوتت تســـع منهـــا لصـــالحه، و التصـــويتوامتنعـــت ثلاثـــة عـــن 

بريطانيـــا لأربعـــة مـــن الأقـــاليم التابعـــة تضـــمنت هـــذه الـــدول التســـع و 
 .)١٥(التي حذت حذوها بصورة عمياءالعظمى 

ـــذا الموضـــوع هـــي أيضـــاً  -٣٢ غـــير  والأحكـــام القضـــائية المتعلقـــة 
علــى نحــو لا يقــيم الــدليل علــى قاعــدة القــانون العـــرفي أكيــدة جــداً 

وقــد يعُـزى جــزء كبـير مــن الخـلاف في الفتــوى القضــائية إلى  .الـدولي
وفي هـــذه  .هـــذه المطالبـــات في المعاهـــدات الـــتي تـــنظم الاختلافـــات

أن بعـــض الأحكــــام تفضـــل تــــاريخ  المســــتغربالحـــالات، لــــيس مـــن 
لم الآخـــر وبعضـــها  التقـــديم، وبعضـــها يفضـــل تـــاريخ إصـــدار الحكـــم

ن العديـــد مـــن التأكيـــد علـــى أالمهـــم  ومـــع ذلـــك، مـــن .يكـــن حاسمـــاً 
الأحكــــام الــــتي تحبــــذ تــــاريخ البــــت في المطالبــــة، الــــذي تســــتند إليــــه 

__________ 
 League of Nations, League of Nations Conference for انظـر )١٤(

the Codification of International Law, Bases of Discussion for the 
Conference Drawn up by the Preparatory Committee, vol. III 
(C.75.M.69.1929.V), Point XIII, National Character of the Claim, pp. 
140–145, cited in M. Duchesne "The continuous-nationality-of-claims 
principle: its historical development and current relevance to investor–
State investment disputes", in The George Washington International 

Law Review, vol. 36, No. 4 (2004), p. 794. 
)١٥( Duchesne) ٧٩٥الحاشية أعلاه)، ص ، المرجع المذكور. 
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حــــدة، تشــــمل أمثلــــة غــــيرّ فيهــــا المــــواطن جنســــيته بعــــد الولايــــات المت
 .المـدعى عليهـاالجنسـية تقديم المطالبة وقبل صدور الحكم إلى دولـة 

وفي مثـل هـذه الحالــة، يكـاد يكــون مـن الصـعب توقــع نجـاح المطالبــة 
لأن الدولــة المــدعى عليهــا ســتدفع عندئــذ تعويضــات إلى دولــة  نظــراً 

في عــدة قضــايا  ثوهــذا مــا حــد .أخــرى كضــرر لحــق بأحــد رعاياهــا
 .اعتمدت عليها الولايات المتحدة

الولايـــــات المتحـــــدة بشـــــكل كبـــــير إلى الحكـــــم  تســـــتنداو  -٣٣
وإن كـــــــــان في ؛ إلا أن هـــــــــذا الحكـــــــــم Loewenفي قضـــــــــية  الصـــــــــادر
المنطق والبحث الدقيقين، فإنه معيب للغاية فيما مبني على  معظمه

أن هنـــاك شـــرطاً  بســـاطةب تقـــر فالمحكمـــة أ .يتعلـــق بالموعـــد النهـــائي
وقـــد  .، ودون أي دراســـة تـــذكر للســـلطة المخوِّلـــةلاســـتمرار الجنســـية

أشارت المحكمة بدقة إلى التقريـر الأول للمقـرر الخـاص، الـذي ذكـر 
أن قاعــــــــدة اســــــــتمرار  )١٦(منــــــــه ٢٠٤إلى  ٢٠٠في الفقــــــــرات مــــــــن 

الجنســية ليســت قاعــدة مقبولــة في القــانون العــرفي الــدولي (الفقرتــان 
مــن قــرار المحكمــة)؛ لكنهــا لم تشــر إلى دراســة التقريــر  ٢٣٦-٢٣٥

ـا وفضـلاً عـن ذلـك، ف .في الجـدل الـدائر حـول الموعـد النهـائي لـو أ
في  قرارهـابحثت في أعمال اللجنة حول هـذا الأمـر، قبـل أن تصـدر 

ــــــه  ٢٦ ــــــة ، لعلمــــــت أن٢٠٠٣حزيران/يوني  ٢٠٠٢في عــــــام  اللجن
ــــ اعتمــــدت مشــــروع مــــادة حــــول اســــتمرار الجنســــية ن تــــاريخ أيقــــر ب

لكنهــا لم تحــاول و  .)١٧(الرسمــي للمطالبــة هــو الموعــد النهــائي التقــديم
قــرار جهــد للتعــرف علــى أدنى ولــو بــذلت المحكمــة  .أن تفعــل ذلــك

اللجنة، لكانت بالتأكيد قد اعتمدت قاعدة أخـرى أو علـى الأقـل 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن تعليقاتـــه قـــد تبـــدو قاســـية، فـــإن  .جـــاً مختلفـــاً 

ــــــى القــــــرار بشــــــأن قضــــــية  ــــــردود عل ــــــب بعــــــض  Loewenال مــــــن جان
ومــــــــاثيو دوشــــــــين  )١٨()Paulssonمثــــــــل جــــــــان باولســــــــن ( الكتــــــــاب

)Matthew Duchesne()وفي هــــــــــــذه  .، كانـــــــــــت مهمــــــــــــة للغايـــــــــــة)١٩
مـا إذا  هولندا تشك حكومة أن  الظروف، ليس من المستغرب كثيراً 

 .في وضعه الحاليالقانون  تعكس حقاً  Loewenية كانت قض
يجـب في ضوء الشكوك التي تحيط بمفهـوم الموعـد النهـائي، و  -٣٤

وتـــاريخ البـــت في  اللجنـــة بـــين تـــاريخ تقـــديم المطالبـــة رسميـــاً  أن تختـــار
والســـلطات غـــير حاسمـــة في هـــذا الأمـــر ويحبـــذ رد الـــدول،  .المطالبـــة

يجــب أن تسترشـد اللجنــة بمبــدأ و  .علـى قصــره، تـاريخ تقــديم المطالبـة
فالمبدأ يدعم تـاريخ تقـديم  .وسياسة عامة لدى ممارستها هذا الخيار

وكـــــذلك السياســـــة  .كثـــــيراً   الفـــــردالمطالبـــــة لأن هـــــذا يرضـــــي مصـــــالح 
__________ 

لــد الثــاني ( ،٢٠٠٠حوليــة  )١٦(  A/CN.4/506الأول)، الوثيقــة  الجــزءا
 .٣٠٨-٣٠٧، ص Add.1و
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، مشــروع المــادة  ،٢٠٠٢حوليــة  )١٧( ]، ٩[٤ا

 .٨٤-٨٣ص 
 ,"J. Paulsson, "Continuous nationality in Loewen انظــر )١٨(

Arbitration International, vol. 20, No. 2 (2004), p. 213, and Denial of 

Justice in International Law, Cambridge University Press, 2005. 
)١٩( Duchesne الحاشية) أعلاه) ١٤، المرجع المذكور. 

وقـــد تمـــر ســـنوات  .عدالـــةالسياســـة العامـــة وال تم معادلـــةالعامـــة، إذا 
ائيـــة،  ولـــيس مـــن عديـــدة بـــين تقـــديم المطالبـــة والبـــت فيهـــا بصـــورة 

الفـــرد في تغيـــير جنســـيته، مـــن خـــلال الـــزواج أو حـــق العـــدل إنكـــار 
عـلاوة علـى ذلـك، فـإن تـاريخ التقـديم  .التجنس، خلال هذه الفترة

تهـــا الواضـــحة مهـــم لأنـــه التـــاريخ الـــذي تظهـــر فيـــه دولـــة الجنســـية نيّ 
وربمـا كـان أقـوى بيـان حـول السياسـة  .لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية

الـذي تسـتند و  )Eschauzier(إيشـاوزير جـود في قضـية العامة هـو المو 
 .إليه الولايات المتحدة في موقفها

وتنطبـق اعتبـارات مختلفــة في السياسـة العامــة عنـدما يكتســب  -٣٥
جنســية الدولــة المــدعى عليهــا  نيابــة عنــهالمــواطن الــذي تقُــدم المطالبــة 

وفي العديد  )Loewen( لووين بعد تقديم المطالبة كما حدث في قضية
وفي هــذه الظــروف،  .مـن القضــايا الــتي تســتند إليهـا الولايــات المتحــدة

يـــدعو الإنصـــاف إلى اختيـــار تـــاريخ إصـــدار الحكـــم علـــى أنـــه الموعـــد 
شـــــــديدة نتيجـــــــة  هتســـــــفر عنـــــــ النهـــــــائي، بمـــــــا أن الموقـــــــف المعـــــــاكس،

ح أن تبقى اللجنة على التاريخ الرسمي لتقـديم اقترُ لذلك و  .جحافالإ
اســــتثناء و باعتبــــاره الموعـــد النهــــائي لقاعــــدة اســـتمرار الجنســــية المطالبـــة 

الحالــة الــتي يكتســب فيهــا المــواطن الــذي تقــدم المطالبــة باسمــه جنســية 
كـون تـاريخ ب أن يوهنـا يجـ .الدولة المـدعى عليهـا بعـد تقـديم المطالبـة

 .تقديم المطالبة هو الموعد النهائي
هـي أن تنظـر فيمـا ولذلك، فالقضايا المطروحة أمام اللجنـة  -٣٦

؛ ومــا إذا  ٥مــن المــادة  ٢إذا كــان ينبغــي الاحتفــاظ بمشــروع الفقــرة 
كان ينبغي تمديد قاعـدة اسـتمرار الجنسـية لتشـمل الفـترة بـين تـاريخ 
وقوع الضرر والتاريخ النهائي؛ وما إذا كان ينبغي الاحتفـاظ بتـاريخ 
ـــــاريخ وقـــــوع الضـــــرر في معظـــــم الظـــــروف، رهنـــــاً  ـــــة كت تقـــــديم المطالب

 ٥ وباختصـــار، فـــإن مشـــروع المـــادة .الاســـتثناء المشـــار إليـــه أعـــلاهب
 .يزال يتطلب اهتماماً كبيراً  لا

، فلــم يــرد أي اعــتراض قــوي ٦وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٣٧
من الحكومات، علـى الـرغم مـن أن المملكـة المتحـدة تسـاءلت عمـا 

 .إذا كان ذلك المشروع يشكل قاعدة في القانون العرفي الدولي
، فقـد تمـت مناقشـته بحـرارة ٧أمـا فيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة  -٣٨

في اللجنـــة وحظـــي، رغـــم ذلـــك، بترحيـــب واســـع مـــن الـــدول، لكـــن 
فمـثلاً، اقترحـت  .البعض أثار أسئلة حول استخدام صـفة "الغالبـة"

وبمــــا أنــــه  .إيطاليــــا أن تشــــير المــــادة إلى شــــرط وجــــود صــــلة حقيقيــــة
دأ مـن أيـة دولـة، فبإمكـان لجنـة يوجد أي اعتراض مـن حيـث المبـ لا

 .الصياغة إجراء أي تعديلات أخرى عليه

أيضــــاً مثــــار جــــدل كبــــير داخــــل  ٨وكــــان مشــــروع المــــادة  -٣٩
وقدم  .اللجنة، لكنه وللدهشة لقي بترحيب عام من قبل الدول

عـــدد مـــن الاقتراحـــات المتعلقـــة بالصـــياغة دون أن يكـــون هنـــاك 
مسـألة صـياغته النهائيـة  ولـذلك ينبغـي تـرك .اعتراض على المبدأ
 .إلى لجنة الصياغة
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وفيمـــا يتعلــــق بمطالبــــات الشـــركات وأصــــحاب أســــهم هــــذه  -٤٠
، فقــد أثــارت ١٣إلى  ٩الشــركات، الــتي تغطيهــا مشــاريع المــواد مــن 

آخر تعليقــات الــدول ســؤالين هــامين: أولاً، هــل ينبغــي الاحتفــاظ بــ
ـــا ، صـــلة شـــبيهة بـــذلك"أو وهـــي: " عبـــارة ضـــمناً  تتطلـــبعلمـــاً بأ

صـــــــلة حقيقيـــــــة بـــــــين الشـــــــركة والدولـــــــة الممارســـــــة للحمايـــــــة وجـــــــود 
وثانياً، هناك المشكلة المتعلقة بتكوين الشركة في دولـة  .الدبلوماسية

ـــة أخـــرى وهـــذه أثـــارت مســـألة  .يكـــون لهـــا مكتـــب مســـجل في دول
 .معرفة أي دولة ينبغي لها أن تمارس الحماية الدبلوماسية

أن هنـاك احتمـال لإسـاءة فهـم  وبما أن اللجنة كانت تدرك -٤١
هذه الجملة، فقد بذلت جهوداً فوق العادة لكي توضح في التعليق 

 .)٢٠(أن عبـــارة "صـــلة شـــبيهة بـــذلك" لا تعـــني ضـــمناً صـــلة حقيقيـــة
وعلــى الــرغم مــن أن الــدول لم تكــن، فيمــا يبــدو، راضــية علــى هــذه 
ــا  ــا تعتقــد، وهــي علــى حــق، أن الجملــة ســتُفهم علــى أ الجملــة لأ

ولــذلك فهــو يــرى أنــه  .ســتلزم شــكلاً مــن أشــكال الصــلة الحقيقيــةت
 وثانيــــاً ينبغــــي للجنــــة أن تنظــــر في .يتعــــين علــــى اللجنــــة أن تحــــذفها

ســجل يقـع في دولــة غــير الدولــة الــتي لـديها مكتــب م مسـألة الشــركة
وقد أبدت اللجنة، خلال عملية الصياغة، ميولاً  .التي أنشئت فيها

إلى الــــرأي القائــــل بأنــــه ينبغــــي أن يشــــترط علــــى الدولــــة الــــتي تقــــدم 
الحماية إلى الشركة أن تثبت ليس فقط أن الشركة قد أنشـئت علـى 
 .أراضـــيها، بـــل وتثبـــت أيضـــاً أن مكتبهـــا المســـجل واقـــع في إقليمهـــا

للجنـة لم ترغـب في التفكـير وقد جاء التركيز، في التعليق، علـى أن ا
وهـــذا خطـــأ يجـــب  .)٢١(لشـــركة مزدوجـــة الجنســـيةفي احتمـــال كـــون ا

 مـافي دولـة الشركات ما تنشأ  غالباً  الحياة التجاريةففي  .تصحيحه
قــــــد قــــــدمت و  .أخــــــرىفي دولــــــة واقعــــــاً ســــــجل الم هــــــامكتب يكــــــونو 

إلى  ٩مقترحـــاً مفيـــداً يـــتم بموجبـــه تقســـيم مشـــروع المـــادة تيمـــالا غوا
لأغــراض علــى النحــو التــالي: " ٢يكــون نــص الفقــرة  .فقــراتثــلاث 

الحمايــــة الدبلوماســــية للشــــركات، تعــــني دولــــة الجنســــية الدولــــة الــــتي 
ا وفي إقليمها سُجل مكتب الشركة أو  أنشئت الشركة بموجب قانو

ا  ٣ويكـون نـص الفقـرة  .أو أي صلة شبيهة بذلك" يقع مقر إدار
دولتين ممارســــــــة الحمايــــــــة عنــــــــدما يجــــــــوز لــــــــعلــــــــى النحــــــــو التــــــــالي: "

ــــة  ٢ الدبلوماســــية بموجــــب أحكــــام الفقــــرة ينبغــــي أن تمــــارس الحماي
وربمـــا   .الـــتي لهــا عمومــاً الصـــلة الأوثــق بالشــركة"الدبلوماســية الدولــة 

كـان ذلـك أفضــل الحلـول؛ ولكــن مـن الواضـح أنــه ينبغـي للجنــة أن 
 .تنظر في مشروع المادة بمزيد من التمعن

المتعلـق باسـتمرار جنسـية  ١٠شـروع المـادة أما فيما يتعلق بم -٤٢
فيمــا قاعــدة اســتمرار الجنســية الشــركة، فقــال إنــه قــد نــاقش بالفعــل 

لــذلك فلــيس مــن الضــروري تكــرار و  .يتعلــق بالأشــخاص الطبيعيــين
لشــرط اســتمرار الجنســية في الفــترة بــين اليــوم الحجــج المقدمــة المؤيــدة 

ومرة أخرى، فمن الحكمة أن تشير اللجنة إلى  .الأول واليوم الأخير
__________ 

لــــــــد الثـــــــــاني (الجــــــــزء الثـــــــــاني)، ص ٢٠٠٤حوليــــــــة  )٢٠( ، ٣٦-٣٥، ا
 .٩) من التعليق على مشروع المادة ٦(-)٤الفقرات (

 .) من التعليق٧، الفقرة (٣٦، ص نفسهالمرجع  )٢١(

" علـى النحـو الـذي اقترحتـه الولايـات المتحـدة فيمـا السابقة"الدولة 
ومرة أخرى، قال إنه يعتقد أن اليوم الأخير  .٥يتعلق بمشروع المادة 

 .ينبغي أن يكون تاريخ التقديم الرسمي للطلب
مــــن  ٢علـــى الفقـــرة  اعترضـــتبيـــد أن الولايـــات المتحـــدة  -٤٣
قائلـــة إن الشـــركات الـــتي لم تعـــد موجـــودة لا ينبغـــي أن  ١٠ المـــادة

يجـوز للدولـة "تقـول إنـه هي و  .تستثنى من قاعدة استمرار الجنسية
طالمــا مــا أن تســتمر في ممارســة الحمايــة فيمــا يتعلــق بمطالــب شــركة 

، والتي يمكن أن لا تزيد عن القانونيةاحتفظت الشركة بالشخصية 
دعـاوى أو ترفـع ضـدها دعـاوى بموجـب القـانون الحق في أن ترفـع 

ــا لا تــرى أن هنــاك أي حاجــة لهــذا الحكـــم ."المحلــي  .ولــذلك فإ
للشـــواغل الـــتي  اعتبـــاراً  لتـــو  لموللأســـف، فـــإن الولايـــات المتحـــدة 

أثارهــــــا في هــــــذا الصــــــدد القضــــــاة (لا ســــــيما القاضــــــي الأمريكــــــي 
)، والمحــــاكم لجــــرلشــــركة برشــــلونة ، في قضــــية )Jessup( جيســــوب

 عــنالرابــع  هتقريــر الــتي تم بصــورة مســهبة النظــر فيهــا في والفقهــاء، 
دحض بمــــا أن الولايـــات المتحـــدة لم تــــو  .)٢٢(الحمايـــة الدبلوماســـية

)، وفي ظـل انعـدام دراسـة مقارنـة أو حتى تنظر فيهـاهذه الحجج (
للقـــانون والممارســـات المقارنـــة تثبـــت أن العديـــد مـــن  اً أوســـع نطاقـــ
رفع ضدها ت وأ دعاوىرفع أن تونية تسمح للشركات بالنظم القان

بعد حلها، فإن المقـرر الخـاص يميـل إلى الاحتفـاظ بـالفقرة دعاوى 
؛ وقد أيدت هذا الموقف حكومة المملكة المتحدة، التي كانت، ٢

واختــتم حديثــه  .رغــم ذلــك، تؤيــد حــذف العبــارة "نتيجــة الضــرر"
 .احقائلاً إنه أيضاً يميل إلى قبول هذا الاقتر 
 ٠٠/١٨رفُعت الجلسة الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨٦٨ الجلسة

 ٠٥/١٠الساعة ، ٢٠٠٦أيار/ مايو  ٢ ،وم الثلاثاءي
 تشيفوندا -بامبوالسيد غيوم  :لرئيسا

 إســـكاراميا، الســـيدالســـيد آدو، الســـيدة  :الحاضرون 
السيد تشي، السيد بيليه،  يكونوميدس، السيد بايينا سواريس،إ

الســــيد الــــداودي، الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، 
الســـيد غالتســـكي، الســـيد الســـيدة شـــه، الســـيد سرينيفاســـا راو، 

الســـيد كانـــديوتي، الســــيد  ، االســــيد كاتيكـــغايـــا، الســـيد فومبـــا، 
، السـيد ماثيسـون، السـيد مانسـفيلد، كميشه، السيد كولودكين
 .السيد ممتاز، السيد يامادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

__________ 
ــــــــة  )٢٢( ــــــــاني ( ،٢٠٠٣حولي ــــــــد الث ل ، الوثيقــــــــة ٣الأول)، ص  الجــــــــزءا

A/CN.4/530 وAdd.1. 
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 A/CN.4/561، و(A/CN.4/560, sect. D (تابع) لدبلوماسيةالحماية ا
 A/CN.4/L.684، وA/CN.4/575و، A/CN.4/567، وAdd.1–2و

 Corr. 1-2)و
 من جدول الأعمال] ٢[البند 

 (تابع) التقرير السابع للمقرر الخاص

السـابع  هر لمقرر الخاص إلى مواصلة عرض تقرياعا د الرئيس -١
 .لدبلوماسيةاعن الحماية 

حمايـة ( ١١المقرر الخاص) قرأ مشروع المادة ( رددوغالسيد ا -٢
) وأعرب عن تأييده لاقتراح النمسا بشأن حـذف عبـارة حملة الأسهم

مــن الفقــرة الفرعيــة (أ) للأســباب المبينــة  "ه بالضــررـصــلة لــ لســبب لا"
يمكنـــه، بالمقابـــل، علـــى  وأضـــاف أنـــه لا .مـــن التقريـــر ٦٠في الفقـــرة 

 دعم الاســتثناءلــ أســبابالدوليــة مــن العــدل مــا ســاقته محكمــة ضــوء 
 ٦٨-٦٤(الفقــرات  برشــلونة للجــرفي قضــية شــركة المنصــوص عليــه 

يــات المتحــدة مــن الحكــم)، أن يوافــق علــى الاقــتراح المقــدم مــن الولا
 .بشأن حذف هذه الفقرة الفرعية

وقال إن الفقرة الفرعية (ب) كانت موضوع جدال حاد في  -٣
اللجنــة ولكنهــا حظيــت بموافقــة الــدول بصــفة عامــة، كمــا يتبــين مــن 
التعليقــــات الــــتي وردت مــــن الــــدول والبيانــــات الــــتي تليــــت في الجنــــة 

وقد أعرب كـل مـن الاتحـاد الروسـي وألمانيـا واليونـان، بـل  .السادسة
وبصـــورة غـــير متوقعـــة كوبـــا أيضـــاً، عـــن الموافقـــة علـــى مشـــروع هـــذه 

واعترضــــت الولايــــات المتحــــدة وحــــدها علــــى هــــذه  .الفقــــرة الفرعيــــة
الفقـــرة الفرعيــــة لأســـباب تتعلــــق بالقــــانون والسياســـة حســــب مــــا تم 

يمكنه   المقرر الخاص أنه لاوبينّ  .من التقرير ٦٣توضيحه في الفقرة 
تأييــد الانتقــادات الــتي قــدمتها الولايــات المتحــدة للأســباب المــذكورة 

وأضاف أن الحجج التي سيقت هي بصـفة  .٦٥و ٦٤في الفقرتين 
ـــة في نظـــره ـــاءً عليـــه، يوصـــي اللجنـــة  .عامـــة ضـــعيفة وغـــير مقبول وبن

ل أوروبا، ويتابع مبيناً أن دول شما .بالاحتفاظ بالفقرة الفرعية (ب)
والمملكـــة المتحــــدة، وبلجيكــــا اعترضــــت علــــى إدراج شــــرط وجــــوب 

المعنيـــة، لأن تأســـيس  الدولـــةوفقـــاً لأحكـــام قـــانون تأســـيس الشـــركة 
 .سياسـيةالضـغوط الشركة في بلـد معـين قـد يكـون مفروضـاً بحكـم ال

ويؤيــد المقــرر الخــاص هــذا الاعــتراض ويقــترح حــذف هــذا الإيضــاح 
برشـــلونة شـــركة كـــم الصـــادر في قضـــية الـــذي لم يـــدرج أيضـــاً في الح

بالصــيغة الــتي قبلتهــا  ١١ ويقــترح بالتــالي الإبقــاء علــى المــادة .رللجــ
" الـواردة في ه بالضررـصلة ل لسبب لااللجنة شريطة حذف عبارة "
" في الفقـــرة بموجـــب قـــانون تلـــك الدولـــةالفقـــرة الفرعيـــة (أ) وعبـــارة "

ة المتحـدة أثـارت، مـن ويبين المقرر الخـاص أن المملكـ .الفرعية (ب)
جهة أخرى، مسألة حماية أطراف معنية غـير حملـة الأسـهم ومسـألة 
المطالبات المتعددة عندما يكون حملة الأسهم من دول مختلفة، وهما 
مسألتان يستصوب من جهته إدراجهمـا في إطـار التعليقـات ولكـن 

 .بإمكان اللجنة أن تناقشهما إن رأت ضرورة لذلك

الضـــرر ( ١٢الخـــاص قـــائلاً إن مشـــروع المـــادة ويتـــابع المقـــرر  -٤
) لم يثـر أي اعـتراض وإن كانـت المباشر الذي يلحق بحملـة الأسـهم

 ذاإالولايـــات المتحـــدة تعتـــبره زائـــداً، وينبغـــي في رأيـــه الاحتفـــاظ بـــه، 
المنصـــوص عليهـــا في الحكـــم الصـــادر في المبـــادئ كافـــة  تـــدوينأريـــد 

فيمــا شــاملة عــن القــانون  صـورةوإعطــاء  برشــلونة للجــرقضـية شــركة 
 .يخص هذا الجانب من جوانب الحماية الدبلوماسية

 ١٣وأخـــيراً يستصـــوب المقـــرر الخـــاص، فيمـــا يتصـــل بالمـــادة  -٥
(الأشـــخاص الاعتبـــاريون الآخـــرون)، أن يحـــال الاقـــتراح المقـــدم مـــن 

 ٩غواتيمــالا بشــأن الاستعاضــة في هــذه المــادة عــن عبــارة "المــادتين 
" لتشـــمل عبـــارة "بـــين الأشـــخاص ١٢إلى  ٩اد " بعبـــارة "المـــو ١٠و

أيضــاً إلى  المؤسســات ذات المســؤولية المحــدودةالاعتبــاريين الآخــرين" 
 .لجنة الصياغة

قـــــــال إن التقــــــــارير المقدمــــــــة عــــــــن الحمايــــــــة  الســــــــيد غايــــــــا -٦
الدبلوماسية تبينّ دائماً التنازع القـائم بـين الـنهج التقليـدي المتبـع في 
الحمايـــة الدبلوماســـية بوصـــفها مـــن امتيـــازات الدولـــة وبـــين الاهتمـــام 

والمشــروع المعتمــد في القــراءة الأولى  .بقــدر أكــبر بموقــف الأشــخاص
، ولا سيما في التعليق على المادة يتبع على ما يبدو النهج التقليدي

الــذي يركــز علــى حكــم محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة في قضــية  ٢
ويكتنف التعريف المدرج في مشروع  .)Mavrommatis(مافروماتيس 

فصـــيغته المســـتمدة مـــن الحكـــم الصـــادر في  .غمـــوض كبـــير ١المـــادة 
ر لا تركـــز، خلافـــاً للحكـــم الصـــاد )Interhandel( إنترهانـــدلقضـــية 

علــــــى حــــــق الدولــــــة الــــــتي تمــــــارس الحمايــــــة  مافرومــــــاتيس،في قضــــــية 
وهـــو لا يشـــير في نفـــس الوقـــت إلى الحقـــوق الـــتي قـــد  .الدبلوماســـية

ـــا بعـــض الأشـــخاص بموجـــب القـــانون الـــدولي وإذا كانـــت  .يتمتـــع 
أن رعايــا  غرانــد وأفينــا لامحكمــة العــدل الدوليــة قــد رأت في قضــيتي 

الدول الأطراف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية يتمتعون بحقوق 
بموجب القانون الدولي مستمدة من الاتفاقية المذكورة، فهي لا تقـر 
مـــع ذلـــك أن كـــل قواعـــد ومبـــادئ القـــانون الـــدولي المتصـــلة بمعاملـــة 

وقد بيّنـت في  .الأجانب تمنح الأفراد حقوقاً بموجب القانون الدولي
وجود فارق هام بين الإجراء الذي أفينا لحكم الصادر بشأن قضية ا

اتخذتــه الدولــة المطالبــة صــوناً لحقــوق الأفــراد بموجــب الاتفاقيــة، مــن 
جهــــة، وبــــين الحمايــــة الدبلوماســــية الــــتي يــــتم توفيرهــــا لــــنفس هــــؤلاء 

 .الأفراد، من جهة أخرى
ولـــذلك، ينبغـــي للجنـــة أن تحـــترس قبـــل اعتمـــاد الاقـــتراح  -٧
ي قدمـــه المقـــرر الخـــاص في الجلســة الســـابقة والـــذي يميـــل إلى الــذ

اعتبـــــار أن الحمايـــــة الدبلوماســـــية تخـــــص دائمـــــاً حقـــــوق الأفـــــراد 
فمــن الواضــح أن الحمايــة الدبلوماســية  .بموجــب القــانون الــدولي

وتحـدد هـذه الأضـرار  .تخص أساساً الأضـرار الـتي تلحـق بـالأفراد
دمها عندما لا تكون هي نطاق المطالبة التي يمكن للدولة أن تق

ويلاحـــظ مـــع ذلـــك أنـــه يســـتفاد مـــن  -نفســها متضـــررة مباشـــرة 
الــنص المقــترح أنــه يوجــد دائمــاً ضــرر مباشــر بالنســبة إلى الدولــة 

ولا يعتبر الضرر الذي يلحق بالفرد عادة إلاّ عاملاً محركاً  .المعنية
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اً  .لدولــة الجنســية لاتخــاذ إجــراء ــ والمركــز المعــترف بــه للفــرد حالي
بموجـــــب القـــــانون الـــــدولي وفي إطـــــار القواعـــــد الأوليـــــة المتصـــــلة 
بمعاملـــة الأجانـــب والقواعـــد المتصـــلة بحقـــوق الإنســـان يتطلـــب 
ــــة  ــــة المتصــــلة بالحماي اً فيمــــا يخــــص القواعــــد الثانوي اً مختلفــــ جــــ
الدبلوماســـــية لأن تلـــــك القواعـــــد مرتبطـــــة بالضـــــرورة بالقواعـــــد 

للممارســة المتبعــة،  وذلــك لا يعــني أنــه ينبغــي، خلافــاً  .الأوليــة
وقـد اسـتبعدت  .اعتبار الدولة مجرد أداة لحماية حقـوق الأفـراد

في القــــراءة الأولى الفكــــرة بــــأن الدولــــة ملزمــــة بموجــــب القــــانون 
الـــدولي بممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية، ولا يستصـــوب الرجـــوع 

والأمـــــر بالمثـــــل فيمـــــا يتعلـــــق بانتهـــــاك  .إليهـــــا في هـــــذه المرحلـــــة
الذي ينبغي أن يهم جميع الدول ولا أن يفرض القواعد الآمرة 

 .التزاماً يقتصر على دولة الجنسية
ويفــــترض المركــــز الــــذي يتمتــــع بــــه الفــــرد في القــــانون الــــدولي  -٨

ـــاً إدخـــال تعـــديلات أخـــرى علـــى نظـــام كـــان يعتـــبر عـــادة مـــن  حالي
ولقد عرض المقرر الخاص إحدى النتائج  .اختصاص الدولة وحدها
ا التطــور في الاقــتراح الــذي قدمــه بشــأن حــق الــتي ســتترتب علــى هــذ

المواطن المتضـرر في الحصـول علـى تعـويض: وهـي أن التعـويض يمـنح 
للدولــة باســم الشــخص المتضــرر ولــذلك ينبغــي أن يســدد التعــويض 

ويمكـــــن للجنـــــة أن تتنـــــاول أيضـــــاً المســـــائل التاليـــــة  .لهـــــذا الشـــــخص
ـــــة، ـــــة أن تقـــــدم مطالب ـــــدى  لتحـــــدد: أولاً مـــــا إذا كـــــان يحـــــق للدول ل

ممارســـتها للحمايـــة الدبلوماســـية، بغـــض النظـــر عـــن رغبـــة الشـــخص 
وهـــذه حالـــة نـــادرة ولكنهـــا تصـــادف في الممارســـة العمليـــة  -المعـــني 

ــا؛ً وثانيــاً مــا إذا كــان يجــوز للفــرد أن يقــرر كيفيــة الجــبر عنــدما  أحيان
تتـــاح إمكانيـــة الاختيـــار بـــين الـــرد والتعـــويض؛ وثالثـــاً، مـــا إذا كانـــت 

والعثـــور علـــى أمثلـــة  .ضـــرورية لتصـــبح التســـوية فعليـــة موافقـــة الفـــرد
ــذه المســائل في القــانون الــدولي  عمليــة تثبــت وجــود قواعــد تتصــل 
أمر صـعب وقـد تـتردد اللجنـة في وضـع مثـل تلـك القواعـد في إطـار 
التطـــوير التـــدريجي؛ ولكــــن يجـــوز مــــع ذلـــك تضــــمين مشـــاريع المــــواد 

ا بعـــــض توصـــــيات للـــــدول لتشـــــجيعها علـــــى أن تطبـــــق في مما رســـــا
 .الأفراد المعايير التي تولي اعتباراً أكبر من المعتاد لوضع

ويلاحـــظ الســــيد غايــــا فيمــــا يتعلـــق بــــبعض النقــــاط الــــتي  -٩
أثارهـــا المقــــرر الخـــاص في تقريــــره أن المقــــرر الخـــاص يعــــترف عنــــد 
محاولة تحديد الفارق الموجود بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة 

لــيس واضــحاً تمامــاً في الممارســة العمليــة  القنصــلية، بــأن الفــارق
والواقــع أن حــالات  .وأن الأمــرين يتــداخلان في بعــض الأحيــان

التـــداخل موجـــودة أكثـــر ممـــا هـــو مبـــين في التقريـــر، ولا يوجـــد في 
(المشـار إليهـا فيمـا  ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعـام 

ثنائيـة المتصـلة ") والمعاهـدات ال١٩٦٩"اتفاقية فيينا لعـام   ببعد 
 ١٩بالعلاقات القنصلية ما يؤيد الفكرة المعرب عنهـا في الفقـرة 

من التقرير التي مفادها أنه يجوز لدولـة مـا أن تمـنح مـواطن دولـة 
أخرى مساعدة قنصلية بغـض النظـر عـن موافقـة الدولـة المضـيفة 

وبالمثــــل، خلافـــــاً لمــــا تؤكـــــده  .الصــــريحة أو الضــــمنية علـــــى ذلــــك
ت المساعدة القنصلية مساعدة وقائية بالضرورة ، ليس٢٠ الفقرة

ومــــن الناحيــــة الموضــــوعية، لا يعتقــــد  .ولا تنتهــــي بوقــــوع الضــــرر
الســيد غايـــا أن الإشــارة إلى نظـــام غــير محـــدد يســمى "المســـاعدة 

ويجب، بالتالي، تعريف  .القنصلية" سيضفي وضوحاً على النص
هـــــــــذا المفهـــــــــوم وتحديـــــــــد إلى أي مـــــــــدى يتميـــــــــز عـــــــــن الحمايـــــــــة 

 .دبلوماسيةال
إن الفقـــرة الجديـــدة الـــتي  ٢٤وقـــال فيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة  -١٠

 .في رأيـــــه غامضـــــة ٢يقـــــترح المقـــــرر الخـــــاص إضـــــافتها إلى المـــــادة 
والقول بأن من واجب الدولة قبول مطالبة بالحماية الدبلوماسية 
ــــا  ــــتي يفــــترض أ ــــة ال ــــه يجــــب علــــى الدول يقــــود إلى الاعتقــــاد بأن

 .حـين أن ذلـك لـيس الهـدف المنشـود مسؤولة أن تجبر الضرر في
وبالفعل كل ما يعنيه هذا الحكم هو أن المطالبة ينبغي أن تعتبر 
مقبولـــــة، وهـــــو أمـــــر مفـــــترض ضـــــمنياً مـــــا دامـــــت هنـــــاك شـــــروط 

 .للمقبولية وكانت تلك الشروط مستوفاة

، إنـه إذا كانـت عبـارة "اسـتمرار ٥وقال فيمـا يتصـل بالمـادة  -١١
و في الوهلــة الأولى أنــه يجــب أن تكــون الجنســية" تعــني علــى مــا يبــد

 ٤٧ الجنسية مستمرة بين التاريخين الحاسمين المشار إليهما في الفقـرة
 .مـــن التقريـــر، فهـــي لم تفُهـــم ولم تُطبـــق علـــى هـــذا النحـــو في الواقـــع

ــــبرر الإشــــارة إلى هــــذين التــــاريخين الحــــاسمين دون غيرهمــــا هــــو  ومــــا ي
وبة إثبـــات عـــدم وهـــو علـــى وجـــه التحديـــد صـــع -اعتبـــار سياســـي 

ويثـور السـؤال، مــن  .حـدوث تغيـير في الجنســية بـين هـذين التــاريخين
جهــة أخــرى، عــن أهميــة عــدم تغيــير الشــخص لجنســيته خــلال تلــك 
الفــترة لأن المهــم في الأمــر هــو أن تكــون الدولــة المطالبــة هــي نفــس 

ويميــــل الســــيد غايــــا إلى الاعتقــــاد مثــــل المقــــرر الخــــاص بــــأن  .الدولــــة
ســم الثــاني ينبغــي أن يكــون، لاعتبــارات سياســية أيضــاً، التــاريخ الحا

تــاريخ تقــديم المطالبــة ولا تــاريخ البــت فيهــا، إذ قــد ينــتج عــن اعتبــار 
داعي في نظره للنص  ولا .قاعدة مختلفة خطر تأخير تسوية المطالبة

علــى اســتثناء بشــأن الحــالات الــتي يكتســب فيهــا الشــخص جنســية 
طالبـة إذا قبُـِل اقـتراح المقـرر الخـاص الدولة المـدعى عليهـا بعـد رفـع الم

بأن تلتزم الدولة المطالبِة بتعويض للشخص المتضرر حتى إذا لم يعد 
وتســـــري نفـــــس الملاحظـــــات علـــــى الاقتراحـــــات  .حـــــاملاً لجنســـــيتها

 .بشأن استمرار جنسية الشركة ١٠المتعلقة بتعديل مشروع المادة 

قدمـة في الفقـرة ويتابع السيد غايا مبينـاً أن الاقتراحـات الم -١٢
بشأن دولة جنسـية  ٩من التقرير بشأن تعديل مشروع المادة  ٥٥

وقــد ذكــرت محكمــة العــدل  .الشــركة، ليســت مقنعــة هــي الأخــرى
شركة من الحكم الذي أصدرته بشأن قضية  ٧٠الدولية في الفقرة 

أنه ينبغي أن يكون تأسيس الشركة ومقرهـا في بلـد برشلونة للجر 
ولم تعتبر المحكمة أن المقر يشـكل صـلة فعليـة؛ ولم تبـت في  .واحد

مسألة تحديد ما إذا كانت لشركة برشلونة للجر صلة فعلية بكندا 
ــــة الفقــــرة  اي وقــــد  .٧١وفي الفقــــرة  ٧٠إلا في مقطــــع لاحــــق في 
وعنـدما تنقـل الشـركات  .يكون المقر مجرد عنوان أو صـندوق بريـد

 .ة بتأسـيس نفسـها مـن جديـدمقرها إلى بلد آخر فهي تقـوم عـاد
ويتســاءل الســيد غايــا، بنــاء عليــه، هــل ينبغــي أن تشــجع اللجنــة 
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الشـــركات علـــى تأســـيس نفســـها في بلـــد وتســـجيل مقرهـــا في بلـــد 
آخر لتستفيد مـن الحمايـة الدبلوماسـية لـدول متعـددة؟ ويقـول إن 
المقــرر الخــاص يبــينّ، في الواقــع، أن دولــة الجنســية الغالبــة هــي الــتي 

ا وحـــــدها أن تقـــــدم المطالبـــــة، ولكنـــــه يضـــــيف أن ذلـــــك يجـــــوز لهـــــ
ســيؤدي إلى ظهــور شــعور بعــدم التقــين لأنــه لم يــتم البــت بوضــوح 

بالإضـــــافة إلى ذلـــــك، ســـــيتنافى هـــــذا .أي جنســـــية ســـــتعتبر الغالبـــــة
فيمـا يتعلـق  ٦الوضع والقاعدة المنصوص عليهـا في مشـروع المـادة 

ولهم علـى بالأشخاص الذين يحملون جنسيتين والذين يمكـن حصـ
 .الحماية الدبلوماسية من دولتين

وختامـاً يستصــوب السـيد غايــا الاحتفـاظ بــالنص المقــدم في  -١٣
ويأمــل أن تنهــي اللجنــة نظرهــا في مســألة الحمايــة  )٢٣(القــراءة الأولى

 .الدبلوماسية في غضون الدورة الحالية
قال إن التقرير السابع الـذي قدمـه المقـرر  السيد بيليه -١٤

الحمايـــة الدبلوماســـية يتســـم بالشـــجاعة وأنـــه مثـــير  الخـــاص عـــن
 ً للاهتمــام، ولكنــه ينطــوي علــى شــيء مــن الــتردد ويولــد شــعورا

وقـــال إنـــه تقريـــر شـــجاع لأنـــه  .بخيبـــة الأمـــل في نـــواحي معينـــة
يعرض بصدق ودقة العدد القليل، مع الأسف، من التعليقات 
والملاحظـــــات الـــــواردة مـــــن الحكومـــــات بشـــــأن مشـــــاريع المـــــواد 
المتعلقــــة بالحمايــــة الدبلوماســــية، وأن المقــــرر الخــــاص يأخــــذ في 
الاعتبــار جميــع المواقــف الــتي أعربــت عنهــا الــدول ولا يــتردد في 

اً عنــد الاقتضــاء، ويخــص بالــذكر الحملــة انتقادهــا انتقــاد ً لاذعــ ا
من مشروع  ١العجيبة التي شنتها الولايات المتحدة ضد الفقرة 

اً لأنـه  .٥المادة  ويضيف أن هذا التقرير يتسم بالشجاعة أيضـ
ً مســـــألة لم تـــــدرج في مشـــــروع المـــــواد المعتمـــــد في  يتنـــــاول أخـــــيرا

في  القــــــراءة الأولى، ألا وهــــــي مســــــألة حــــــق الشــــــخص المحمــــــي
الحصول على تعويض، ويرى السيد بيليه أن عبـارة "الشـخص 
المحمـــــي" أدق مــــــن عبــــــارة "المــــــواطن الـــــذي يلحــــــق بــــــه ضــــــرر" 

والتقريـــر الســــابع مثـــير للاهتمـــام لأنــــه  .المســـتخدمة في التقريـــر
يسلط الأضواء بصورة مفيدة للغاية على بعض أحكام مشروع 

ة مـن قبـل المواد ويتناولها بعمـق مـن وجهـات نظـر كانـت مهملـ
بل ومنسية حتى الآن، مثل تحليل السـوابق القضـائية في قضـية 

)، ومســــألة الصــــلة بــــين الحمايــــة الدبلوماســــية Loewen( لــــووين
نـــة  والحمايـــة القنصـــلية، بـــل والمســـائل الـــتي يثيرهـــا مفهـــوم المواطَ
الأوروبيــة، حــتى وإن كانــت اجتهــادات الســيد دوغــارد في هــذا 

ـــــة ـــــه عـــــن ارتياحـــــه ويعـــــرب  .الصـــــدد محافظـــــة للغاي الســـــيد بيلي
ديــة المســجلة في مشــروع المــواد، علــى الــرغم مــن  للتطــورات ا
بعــض الاختلافــات الأساســية، ويســترعي الانتبــاه إلى أن هـــذه 
المشاكل ليست جديدة وأن مشروع المواد ربما صيغ باستعجال  

 .كبير وربما كان التفكير فيه ملياً هو الأفضل

__________ 
 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٢٣(

المواد غير المكتملة لدى اعتمـاده ونظراً إلى طبيعة مشروع  -١٥
ـــــا  في القــــراءة الأولى، وأخــــذاً في الاعتبـــــار الســــهولة الـــــتي قبلــــت 
الدول عناصر التطوير التدريجي النادرة المشمولة في مشروع المواد، 

، بشــأن مبــدأ الجنســية الغالبــة، ومشــروع ٧وبخاصــة مشــروع المــادة 
لســيد بيليــه أن بشــأن عــديمي الجنســية واللاجئــين، يــرى ا ٨المــادة 

فكـــــان  .اللجنــــة أبـــــدت، بــــلا شـــــك، شــــيئاً مـــــن الــــتردد بغـــــير داع
ا أعضاء  الانطباع السائد لدى الاستماع إلى البيانات التي أدلى 
اللجنـــــة أن الأحكـــــام الــــــتي أحيلـــــت إلى الــــــدول للحصـــــول علــــــى 
ا تقدمية للغاية وستقابل بالرفض، ولكن ما حدث كان  ملاحظا

لــذلك مــن الأفضــل عــدم اســتباق ردود فعــل و  .مخالفـاً لــذلك تمامــاً 
الــــدول في المســــتقبل والاكتفــــاء بتــــدوين القــــانون الــــدولي وتطــــويره 

ويـــرى الســـيد بيليـــه أن اللجنـــة  .تـــدريجياً علـــى أفضـــل وجـــه ممكـــن
أبــدت حــذراً مفرطـــاً ونزعــة تحفظيـــة كبــيرة وتــردداً أكثـــر ممــا ينبغـــي 

ـا لم  تبـد قـدراً لدى وضع مشروع هذه المـواد، وأن مـن المؤسـف أ
أكـــــبر مـــــن الجـــــرأة في الاقتراحـــــات الـــــتي قـــــدمتها لتـــــدوين القواعـــــد 

وبعض جوانب  ٨والنص المقترح، باستثناء مشروع المادة  .السارية
يقتصر، بالفعل، على حلول مألوفـة تتصـل فقـط  ٧مشروع المادة 

بشروط ممارسة الحماية الدبلوماسية، أي أقل أجزاء الموضوع إثارة 
وبالتالي يعرب السيد  .ا اتساماً بالطابع التقليديللاهتمام وأكثره

بيليه عن أسفه للرقابة الذاتية التي تمارسها اللجنة كمـا يعـرب عـن 
 .مشاركته المقرر الخاص في الملاحظات التي أبداها في هذا الصدد

وقال إنه على الرغم من فـوات الأوان الآن لمعالجـة الثغـرات الهامـة 
، فـــإن تـــذليل العقبـــات لا يـــزال ممكنـــاً، الموجـــودة في مشـــروع المـــواد

واقــترح القيــام في مرحلــة أولى باســتعراض اقتراحــات المقــرر الخــاص 
وهــــي اقتراحــــات يعــــرب  ٨إلى  ١المتصــــلة بتعــــديل مشــــاريع المــــواد 

 .السيد بيليه عن موافقته عليها بصفة عامة
تقـديم ملاحظـات عديـدة تتصـل  ١ويقتضـي مشـروع المـادة  -١٦

ـــــة بالتسلســـــل مـــــن الأ ـــــذات مفهـــــوم الحماي هـــــم إلى الأقـــــل أهميـــــة، ب
الدبلوماســــــية، وبــــــالاختلاف الموجــــــود بينــــــه وبــــــين مفهــــــوم الحمايــــــة 
القنصلية، وبالأثر الذي قد يترتب على مفهوم المواطنة الأوروبية في 

ويعــــرب الســـــيد بيليــــه، فيمــــا يتعلــــق بمفهـــــوم  .الحمايــــة الدبلوماســــية
ــــة الدبلوماســــية، عــــن امتنانــــه لحكومــــة  ــــا تجــــرأت الحماي إيطاليــــا لأ

الطعــن، حــتى في المرحلــة الحاليــة مــن الأعمــال، في النظريــات المســلّم 
ـــا الـــتي أصـــبحت باليـــة تمامـــاً في مطلـــع القـــرن الحـــادي والعشـــرين، 
وهي النظريـات الـتي يسـتند إليهـا الافتراضـان القانونيـان المطبقـان في 

ويــــذكّر الســــيد  .)٢٤()Vattel(فاتيــــل وفي قضــــية  مافرومــــاتيسقضــــية 
بيليــه بــأن نظـــام الحمايــة الدبلوماســية التقليـــدي بــالمعنى المقصـــود في 

ويقضــي الاقــتراح  .ذاك الافــتراض يتجــزأ إلى اقتراحــين متميــزين تمامــاً 
ـــــــذي يمكـــــــن القـــــــول بأنـــــــه التعريـــــــف الأساســـــــي للحمايـــــــة  الأول ال

__________ 
 E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi انظـر )٢٤(

naturelle (The law of nations, or the principles of natural law), English 
translation of the edition of 1758 in The Classics of International Law, 

vol. III, Washington D.C., Carnegie Institution, 1916. 
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الدبلوماسية، أنه يحق للدولة أن تحمي رعاياها المتضررين بفعل غـير 
ـــا الحصـــول علـــى الجـــبر مشـــ ـــاً عنـــدما لا يمكـــن لهـــؤلاء الرعاي روع دولي

ـــاول  .بأســـاليب أخـــرى وأشـــار إلى أن الحكومـــة الإيطاليـــة لا تـــود تن
ـا المتصـلة بالمـادة   ٢ذاك الجانـب مـن جديـد إلا إذا أخـذت اقتراحا

في الاعتبــار ويضــيف أنــه لا يــود هــو نفســه الرجــوع إليــه: فالحمايـــة 
حق ينبغي للدولة أن تمارسه وفقاً لسلطتها  الدبلوماسية هي بالفعل

ويقضـــي الاقـــتراح الثـــاني الـــذي يثـــير جـــدالاً أكـــبر، وهـــو  .التقديريـــة
، بأنـه عنـدما تمـارس مافرومـاتيسالافتراض القانوني المطبـق في قضـية 

ـا تمـارس حقـاً يخصـها، أي حقهـا  الدولة حقهـا في حمايـة رعاياهـا أ
ون الــــــدولي مــــــن خــــــلال في أن تســــــهر علــــــى مراعــــــاة أحكــــــام القــــــان

ولكـــن إذا كـــان لا بـــد مـــن اللجـــوء إلى هـــذا الافـــتراض في  .رعاياهـــا
ـــة هـــي الموضـــوع الأوحـــد للقـــانون  ١٩٢٤ عـــام عنـــدما كانـــت الدول

الـــدولي، فإنـــه لم يعـــد هنـــاك مـــبرراً لـــه اليـــوم بعـــد أن أصـــبح القـــانون 
وكما بيّنت الحكومـة الإيطاليـة مـا عـاد  .الدولي يعترف بحقوق للفرد

لمقبـــول اليـــوم القـــول بـــأن الحـــق المنتهـــك هـــو حـــق الدولـــة الـــتي مـــن ا
وبالفعل يعترف القانون الدولي المعاصر بحقوق  .تمارس الحماية فقط

ــا بممارســة  للأفــراد هــي الحقــوق الــتي يمكــن للدولــة أن تطلــب مراعا
وبالتــــالي، القـــول بـــأن الدولــــة عنـــدما تطلــــب  .الحمايـــة الدبلوماســـية

ا تطلــب في الواقـع مراعـاة حقهـا الـذاتي قــول مراعـاة حقـوق الفـرد إنمـ
غــــير مقبــــول، ولا يفهــــم الســــيد بيليــــه لمــــاذا لم تتجــــاوز اللجنــــة هــــذا 

 .عشر المفهوم الذي يرجع إلى مطلع القرن الثامن
وبعبارات أخرى، الحماية الدبلوماسـية هـي بالفعـل حـق قـد  -١٧

ريــة في تمارســه الدولــة أو لا تمارســه مبــدئياً بنــاء علــى ســلطتها التقدي
ا الحماية الدبلوماسـية، وهـي ليسـت إلا  حين أن الحقوق التي تصو
وسيلة، هي حقـوق الأفـراد ولا حقـوق الدولـة خـلاف مـا يتبـين مـن 

، ومــــــع مافرومــــــاتيسخــــــلال الافــــــتراض القــــــانوني المطبــــــق في قضــــــية 
الحالي نتيجة اسـتخدام الجملـة  ١الأسف، من خلال مشروع المادة 

 .فـــة قطعـــاً وهـــي عبـــارة "بحكـــم حقهـــا الـــذاتي"الاعتراضـــية غـــير المألو 
والدولة، في هذه الحال، لا تتخذ الإجراء باسمها ولكن بالنيابة عـن 

ــدف حمايــة حقــوق ذاك المــواطن ويلاحــظ الســيد  .أحــد رعاياهــا و
بيليـــه أن هـــذه العبـــارة حـــذفت بوجاهـــة مـــن الـــنص الجديـــد المقـــترح 

جعــــل مشــــروع  ا)، ممــــ٢١، الفقــــرة A/CN.4/567( ١لمشــــروع المــــادة 
المــــادة مقبــــولاً في نظــــره، ولكــــن المحــــير في هــــذا الأمــــر هــــو أن المقــــرر 

 .الخاص لا يذكر ما دعاه إلى القيام بذلك
ا  -١٨ وما تستحق عليه إيطاليا الثناء في هذا الموضوع هو أ

ــا علــى مشــروع المــواد ســبب حــذف هــذه  أوضـحت في ملاحظا
ا ارتاعت  العبارة، ولكنها لم تذهب في تعليلها حتى النهاية وكأ

 .أمــام مــا تجــرأت بــه وخلطــت علــى مــا يبــدو بــين أمــرين مختلفــين
والواقع أن إيطاليا، استندت للطعن في النهج الذي تتبعه اللجنة 
ــــــــة عنــــــــدما تمــــــــارس حمايتهــــــــا  إلى رأي صــــــــائب مفــــــــاده أن الدول
ا تدافع عن حقـوق مواطنهـا المتضـرر بفعـل غـير  الدبلوماسية فإ

ترتكبه دولة أخرى، وتستند، من جهة أخرى، إلى مشروع دولياً 
رأي صائب بالمثل حتى وإن كان له بعد مختلف تماماً، مفاده أنه 

يجوز أحياناً أن تدافع الدولة عن حق مواطنها وعن حق يخصها 
بالذات في نفس الوقت، كما فعلت المكسيك وألمانيا في قضيتي 

كلة مختلفـــة تمامـــاً بيـــد أن الأمـــر يتعلـــق هنـــا بمشـــ .أفينـــاو لاغرانـــد
ولكــــــن في إطــــــار مشــــــروع  ١يقـــــع في إطــــــار مشــــــروع المـــــادة  ولا

وحكومة إيطاليا تستخلص منه نتائج غير صحيحة:  .١٥ المادة
 ١فالصــيغة الــتي تقترحهــا إيطاليــا لهــذا الحكــم في مشــروع المــادة 

ا تجمع في الحماية الدبلوماسية بين حقوق  تبقي على اللبس لأ
ــــ تي هــــي، بالفعــــل، أســــاس موضــــوع الحمايــــة المــــواطن المتضــــرر ال

الدبلوماسـية، والحقـوق الخاصــة بالدولـة الــتي لا تـدخل في نطــاق 
الحمايـــة الدبلوماســــية، إذ لا حاجـــة للدولــــة ضـــحية الفعــــل غــــير 
المشروع دولياً إلى اللجوء إلى مثـل هـذه الآليـة للمطالبـة بـاحترام 

 مــــن ١٨حقوقهــــا كمــــا يلاحــــظ المقــــرر الخــــاص بحــــق في الفقــــرة 
ويود أن يكرر السيد بيليه أن الحماية الدبلوماسية تخص  .تقريره

ويمكــن للجنــة أن تختــار بنــاءً  .حقــوق الأفــراد ولا حقــوق الدولــة
عليـــه إمـــا اعتمـــاد الصـــيغة الجديـــدة الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص 

، وهـي تتميـز بتجنبهـا اللجـوء إلى ١من مشروع المادة  ١ للفقرة
، مــــع إدخــــال مافرومــــاتيسفي قضــــية  الافــــتراض القــــانوني المطبــــق

تعديلات عديدة علـى الـنص الفرنسـي، وإمـا قبـول الـنص الـذي 
اقترحته إيطاليا شريطة حذف عبـارة "حقوقهـا الذاتيـة" بـل وربمـا 
 .حذف العبارة "فيما يتصل بضرر لحق به" التي لا تبدو ضرورية

وتعتــبر هــذه الصــيغة شــبه مثاليــة ولكــن قــد تترتــب عليهــا نتــائج 
ويصـــبح نـــص الفقـــرة كمـــا  .ة في الجـــزء البـــاقي مـــن الـــنصجســـيم

ـــــــة الدبلوماســـــــية لجـــــــوء الدولـــــــة إلى إجـــــــراء  يلـــــــي: "تعـــــــني الحماي
دبلوماســـي أو غـــير ذلـــك مـــن وســـائل التســـوية الســـلمية عنـــدما 
تــدعي انتهــاك حقــوق أحــد رعاياهــا مــن جــراء فعــل غــير مشــروع 

ة ويبـــين الســـيد بيليـــه أن الحمايـــ .دوليـــاً قامـــت بـــه دولـــة أخـــرى"
ويضيف أن هـذا التعريـف يفـي  .الدبلوماسية هي ذلك بالضبط

بالغرض تماماً وأنه مطابق لنظام القانون الدولي المعاصر، خلاف 
 .التعريف الحالي

يطــرح مشــكلة ثانيــة أقــل  ١ويسـتطرد قــائلاً إن مشــروع المــادة  -١٩
خطــورة بكثــير هــي مشــكلة اللــبس الــذي قــد يــنجم عــن الــنص الحــالي 

ويلاحـظ السـيد بيليـه،  .لدبلوماسـية والمسـاعدة القنصـليةبين الحمايـة ا
بــادئ ذي بــدء، أن هــذه المشــكلة تصــادف اللجنــة في عملهــا للمــرة 
ا ينبغي عـدم إيلائهـا أهميـة  ا وعلى أ الأولى مما يدل على قلة خطور

وإذا كــان المقــرر الخــاص قــد حلــل الفــوارق الموجــودة  .أكــبر مــن الــلازم
 .بين النظامين تحليلاً جيداً، فإنه لا يستخلص منه استنتاجات مقنعة

دي، بالفعـل، إدراج فقـرة جديـدة في هـذا الصـدد في  فلا يبدو من ا
 .خاصـة وأنـه لا يتضـمن تعريفـاً للمسـاعدة القنصـلية ١مشروع المـادة 

فهــوم الحمايــة الدبلوماســية بمــا لا يعتــبر ذلــك فضــلاً عــن أن تعريــف م
حماية دبلوماسية، ولا سيما بعد ذكـر مـا يشـكل الحمايـة الدبلوماسـية 

ــج غريــب١في الفقــرة  ويستصــوب تفســير  .، أقــل مــا يقــال عنــه إنــه 
هــذه الفــوارق في التعليقــات عوضــاً عــن تفســيرها في فقــرة تنــتقص مــن 

 .١أهمية مشروع المادة 
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لم تنشــــأ عــــن  ١الأخــــيرة المتصــــلة بمشــــروع المــــادة والمشــــكلة  -٢٠
صيغة المادة بالذات بل عن الاعتراضـات الـتي قـدمها المقـرر الخـاص 

مــن المعاهــدة المنشــئة للدســتور الأوروبي الــتي لم  ١٠-١علــى المــادة 
ويــرى الســيد بيليــه أن المقــرر الخــاص بــالغ في انتقــاده  .تحــظ بــالقبول

نظــراً إلى أنــه لا يوجــد مــن يــدعي، مــن تقريــره  ١٩المــدرج في المــادة 
 .على الأقل في الوقت الحاضر، أن المواطنة الأوروبية تعادل الجنسية

فالمواطنــة الأوروبيــة تضــاف  .ولا يــنص أي صــك أوروبي علــى ذلــك
الأعضــاء دون أن تحــل محلهــا، وبــالطبع  ٢٥  إلى جنسـيات الــدول ال

لــة أخــرى غــير لا تلــزم أي دولــة ثالثــة بقبــول الحمايــة الــتي تبــدي دو 
دولـــــة الجنســـــية أو الاتحـــــاد الأوروبي نفســـــه رغبـــــة في ممارســـــتها تجـــــاه 

فــلا داعـي، بالتــالي، للاسـتياء عنــدما يسـعى الاتحــاد  .مـواطن أوروبي
الأوروبي أو غـــيره مـــن الـــدول الأعضـــاء لممارســـة الحمايـــة تجـــاه أحـــد 
الرعايا، سواء كانت تلك الحماية قنصلية أو دبلوماسـية؛ وبالتأكيـد 

 .تلــزم الــدول غــير الأعضـــاء بالاســتجابة لمحاولــة الحمايــة المـــذكورة لا
فتلـــك قضـــية تخـــص الأوروبيـــين فقـــط ولا ينبغـــي للجنـــة أن تنصـــب 
ـــاً علـــى تطـــور يحـــدث دون أن يـــؤدي إلى نتـــائج غريبـــة  .نفســـها رقيب

وهذا أيضاً هو السبب الـذي يـدفع السـيد بيليـه إلى الاعـتراض بقـوة 
ـا الفقـرة على الصيغة الحصـرية للغايـة  مـن  ١الـتي يقـترح أن تصـاغ 

واسـتخدام كلمـة "فقـط"  .من التقرير) ٤٧(الفقرة  ٥مشروع المادة 
يخـــل في نظـــره بغـــير ســـبب بمســـتقبل الاتحـــاد الأوروبي بـــل ولمســـتقبل 
المؤسســات الـــتي تســـعى لأجــل الانـــدماج عمومـــاً ويمنعهــا مـــن إيجـــاد 

 .أساليب جديدة لحماية رعاياها

أن صــيغته  ٢يليــه، فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة ويبــينّ الســيد ب -٢١
ـا لم تسـترعِ  الحالية غير مجدية بل زائدة، وهو لا يسـتغرب، بالتـالي، أ

ـــــق  ولكنـــــه يضـــــيف أن الأمـــــر لـــــيس بالمثـــــل فيمـــــا .انتبـــــاه الـــــدول يتعل
والصـــيغة  .بالاقتراحــات المقدمـــة مــن إيطاليـــا والنمســا في هـــذا الصــدد

بمبــادرة  ٢الجديـدة مـن مشـروع المـادة  ٢المقـترح اسـتخدامها في الفقـرة 
مــن التقريـــر) إذ يبـــدو  ٢٤مــن النمســـا صـــيغة غامضــة للغايـــة (الفقـــرة 

ـــا تفـــرض علـــى الدولـــة الـــتي تمـــارَس الحمايـــة الدبلوماســـية ضـــدها  وكأ
ويعرب السيد بيليه عن تأييده  .واجب الإذعان، وهذا ليس صحيحاً 

فـلا بـد بـالطبع  .دللملاحظات التي أبـداها السـيد غايـا في هـذا الصـد
مـــن أن تنظـــر الدولـــة في إجـــراء يتخـــذ لإعمـــال الحمايـــة الدبلوماســـية، 
 .ولكن النظر في الإجراء لا يعني الالتزام بقبولـه فهـذان أمـران مختلفـان

وإذا كانـــت الدولـــة مســـؤولة دوليـــاً، لا بـــد لهـــا أن تســـتخلص النتـــائج 
رحلــة تمهّــد المترتبــة علــى مســؤوليتها، لكــن الحمايــة الدبلوماســية هــي م

لعملية البت في وجود أو عدم وجود مسؤولية ولا يمكن فيها اسـتباق 
ويخــــص مشـــروع المــــواد قيـــد النظــــر إجـــراء يســــتهدف إعمــــال  .الأمـــور

المسـؤولية عنـدما يكـون الفـرد ضــحية الفعـل غـير المشـروع دوليـاً ولكــن 
ينبغي عدم الخلط بين مفعول الحمايـة الدبلوماسـية ومفعـول المسـؤولية 

ابحد  لذلك يعتقد السيد بيليه، فيما يتعلق بالفكرة المبتكـرة الـتي  .ذا
اقترحها المقرر الخاص بالاستناد إلى اقـتراح النمسـا، بأنـه ينبغـي للجنـة 
الصـياغة أن تفكــر مليـاً في المفــردات الـتي يجــب اسـتخدامها حــتى وإن  

المقترحـــة،  ٢كـــان يؤيـــد شخصـــياً الفكـــرة الـــتي تنطـــوي عليهـــا الفقـــرة 
وأن مشروع المـواد يركـز بـإفراط علـى تقـديم المطالبـات في إطـار خاصة 

الحمايـــــة الدبلوماســـــية ويهمـــــل إلى حـــــد كبـــــير الجانـــــب الآخـــــر الـــــذي 
 .يقل أهمية، وهو الجانب المتصل بمفعول المطالبات لا

ويعرب السيد بيليه، من جهة أخرى، عن تأييده بصـفة  -٢٢
الــــذي  ٢المـــادة عامـــة للاقــــتراح الإيطـــالي المقــــدم بشـــأن مشــــروع 

ينص على وجوب ممارسة الدولة للحمايـة الدبلوماسـية في حـال 
وبالفعل، إذا جاز القول إن  .انتهاك حق من الحقوق الأساسية

حـــق ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية هـــو حـــق مـــن حقـــوق الدولـــة 
يمــــارَس وفقـــــاً لســـــلطتها التقديريـــــة وإنــــه ينبغـــــي أن تراعـــــى تلـــــك 

تخللها اعتبـارات سياسـية عليـا، فإنـه السلطة التقديرية التي قد ت
لــيس مــن غــير المعقــول، في مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، أن 
يقــال إنــه يمكــن للفــرد أن يعتمــد علــى حمايــة الدولــة الــتي ينتمــي 

ويضيف  .إليها عندما يكون ضحية انتهاك حقوق أساسية حقاً 
الســـيد بيليـــه أنـــه يـــود، مـــع ذلـــك، تعليـــق موافقتـــه المبدئيـــة علـــى 

فينبغـــي، أولاً، وضـــع نـــص  .تراح إيطاليـــا علـــى بعـــض الشـــروطاقـــ
 ٤١و ٤٠الحكــم الجديــد بــنفس الصــيغة المســتخدمة في المــادتين 

مــــن مشـــــروع المـــــواد بشـــــأن مســـــؤولية الـــــدول عـــــن الأفعـــــال غـــــير 
، باعتبار أنه ينبغـي للدولـة، إذا كانـت ملزمـة )٢٥(المشروعة دولياً 

وقـــوع انتهـــاك جســـيم بتـــوفير الحمايـــة، ألاّ تتـــدخل إلاّ في حالـــة 
 .لالتـزام نــاجم عــن قاعــدة آمــرة مـن قواعــد القــانون الــدولي العــام

ويبينّ السيد بيليه، في المقام الثـاني، اعتراضـه القـاطع علـى فكـرة 
إدراج أمثلـــة عـــن أفعـــال غـــير مشـــروعة دوليـــاً قـــد تـــبرر الاســـتثناء 
المعتبر لممارسة الدولة لحمايتها الدبلوماسية على أساس سلطتها 

ويبينّ أنه ينبغي أن تـدرج في التعليقـات أمثلـة توضـح  .تقديريةال
 .الفكرة المشمولة في هذه المادة الجديـدة في حالـة الموافقـة عليهـا

ويعرب، ثالثاً، عن تأكده من ضرورة الحفاظ على الفقرة الفرعية 
ويبـــينّ، رابعـــاً، اعتراضـــه القـــوي  .(ب) الـــواردة في اقـــتراح إيطاليـــا

الاقــتراح المــذكور الــتي تقتضــي مــن الــدول أن مــن  ٣علــى الفقــرة 
ـــا الـــداخلي علـــى إجـــراء يرفـــع إلى ســـلطة قضـــائية  تـــنص في قانو

ر في هـــذا الصـــدد بـــأن مهمـــة اللجنـــة هـــي تحديـــد  .وطنيـــة ويـــذكِّ
 .المعايير وليس فرض التزامات مؤسسية على الدول

وأخيراً، يقتضي القول بأن انتهاكات قواعد القانون الـدولي  -٢٣
الآمــرة الــتي تمــس الأفــراد تشــكل نظامــاً خاصــاً، أن توضــع في  العــام

ـــــة  ـــــام دول غـــــير دولـــــة الجنســـــية في هـــــذه الحال ـــــة قي الحســـــبان إمكاني
ويتفق ذلك  .بممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح الشخص المتضرر

من مشروع المواد بشأن  ٤٨مع الأحكام المنصوص عليها في المادة 
في حــــال وقـــــوع انتهــــاك جســـــيم الـــــتي تقضــــي  )٢٦(مســــؤولية الــــدول
__________ 

لــد الثــاني ( ،٢٠٠١حوليــة  )٢٥( ، ٣٥الثــاني) والتصــويب، ص  الجــزءا
 .هاتين المادتين مشروعيللتعليق على  ١٥٠-١٤٦وص 

 .للتعليق ١٦٦-١٦٣، وص ٣٦، ص المرجع نفسه )٢٦(
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ـــة الجنســـية لقاعـــدة آمـــرة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي بـــأن  تفقـــد دول
تمــــع الــــدولي ككــــل ويــــرى  .احتكارهــــا للحمايــــة وأن يشــــارك فيهــــا ا

الســيد بيليـــه أنــه إذا لم يكـــن تــدوين هـــذه الفكــرة ضـــرورياً فإنــه لا بـــد 
ـــا علـــى الأقـــل، وهـــو يؤيـــد القيـــام بـــذلك عـــن طريـــق  للجنـــة مـــن بيا

مـن  ٥٤صياغة مادة بنفس الأسلوب الذي اتبع مـثلاً لصـياغة المـادة 
 .)٢٧(مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول

(تــوفير  ٣شــروع المــادة ويضــيف الســيد بيليــه، فيمــا يتعلــق بم -٢٤
الحمايــــة مــــن قبــــل دولــــة الجنســــية)، أنــــه لــــيس لديــــه تعليــــق خــــلاف 
انتقاداتــــه الســــابقة علــــى ملاحظــــات المقــــرر الخــــاص بشــــأن المواطنــــة 

ويعـرب السـيد بيليـه عـن تأييـده  .مـن تقريـره ٢٦الأوروبية في الفقـرة 
الجديـدة (دولـة جنسـية الشـخص الطبيعـي)  ٤لصيغة مشروع المـادة 

في الــنص  "ascendance"لاً مــع ذلــك لمــاذا اســتخدمت كلمــة متسـائ
 ."filiation"الفرنسي عوضاً عن كلمة 

أنـــه كـــان  ٥ويــذكر الســـيد بيليـــه فيمــا يتعلـــق بمشـــروع المــادة  -٢٥
دائمــــاً يعتــــبر قاعــــدة اســــتمرارية الجنســــية قاعــــدة غــــير معقولــــة وغــــير 

يمكـن  لامنطقية خاصة وأن الممارسة المتبعة في هذا الصدد متغـيرة و 
فالجنســــية الهامــــة بموجــــب الافــــتراض  .إضــــفاء الطــــابع العــــرفي عليهــــا

هي الجنسية السارية يوم وقوع  مافروماتيسالقانوني المطبق في قضية 
ويقضـي الافـتراض القـانوني الـذي يتسـم بطـابع واقعـي أكـبر  .الضـرر

وهــو الافــتراض الــذي يؤيــده الســيد بيليــه، بــأن الجنســية الهامــة هــي 
سارية يوم تقديم المطالبة، لأن الدولة لا تدافع عـن حقهـا الجنسية ال

وشــــرط اســــتمرار الجنســــية في  .الــــذاتي بــــل عــــن حــــق الفــــرد المتضــــرر
ويــذكّر الســيد بيليــه في هــذا الصــدد بأنــه كــان  .الحــالتين لا مــبرر لــه

الوحيــد الــذي أصــر دائمــاً علــى عــدم جــدوى قاعــدة لا أحــد يعلــم  
إلى ذلك، أن موقف الدول في  ويلاحظ، بالإضافة .كيفية تطبيقها

لتدوين القانون  ١٩٣٠الأعمال التحضيرية لمؤتمر عصبة الأمم عام 
الــدولي، وهــو موقــف يوليــه المقــرر الخــاص أهميــة كبــيرة ويشــير إليــه في 

ـــــره، يبـــــينّ، بـــــالأحرى، مـــــيلاً إلى رفـــــض هـــــذه  ٣٩الفقـــــرة  مـــــن تقري
وفي جميــع الحــالات، إن كــان لا بــد مــن الحفــاظ علــى  .)٢٨(القاعــدة

ا، فإنه ينبغي السهر،  قاعدة استمرارية الجنسية على الرغم من عيو
ويؤيـد السـيد بيليـه، في هـذا  .على الأقل، على عدم زيادة مسـاوئها

الصــدد، مواقــف المقــرر الخــاص بصــفة عامــة ولكنــه يســترعي الانتبــاه 
ت القائمـــــة علـــــى أســـــاس المبـــــدأ في نفـــــس الوقـــــت إلى أن الاعتبـــــارا

مــن  ٤٣والسياســة العامــة الــتي يشــير إليهــا المقــرر الخــاص في الفقــرة 
تقريـــره تـــدفع، بـــالأحرى، إلى التخلـــي عـــن تلـــك القاعـــدة التعســـفية 

ديــةوغــير   ")nationality shopping("وخطــر "التســوق للجنســية"  .ا
حمــــــل علــــــى وضــــــع تلــــــك القاعــــــدة خطــــــر واهٍ لأن الأفـــــــراد الــــــذي 

يختـــارون جنســـية علـــى أســـاس الحمايـــة الدبلوماســـية الـــتي يجهلهـــا  لا
الجميـــع، وحـــتى وإن اختاروهـــا علـــى هـــذا الأســـاس، توجـــد أســـاليب  

 .كثيرة أخرى غير استمرارية الجنسية لتسوية المشكل
__________ 

 .للتعليق ١٨١-١٧٨، وص ٣٧، ص المرجع نفسه )٢٧(
 .أعلاه ١٤انظر الحاشية  )٢٨(

ويعرب السيد بيليه عن اعتراضه، مع ذلك، على الصـيغة  -٢٦
الجديـــــدة مـــــن  ١في الفقــــرة  )only"فقـــــط" (الحصــــرية المســـــتخدمة 

مــــن  ٤٧الــــتي اقترحهــــا المقــــرر الخــــاص (الفقــــرة  ٥مشــــروع المــــادة 
وأضــاف أنــه سيشــعر  .التقريــر)، وذلــك للأســباب المبيّنــة مــن قبــل

ا أن تضــفي  ٢بالأســف لــو حــذفت الفقــرة  الحاليــة الــتي مــن شــأ
حـــداً أدنى مـــن المرونـــة علـــى مبـــدأ صـــارم للغايـــة كمبـــدأ اســـتمرارية 

ويســـــتغرب، مـــــن جهـــــة أخـــــرى، لعـــــدم احتفـــــاظ المقـــــرر الجنســـــية، 
ا ا وقد بـدا لــه أنـه يستصـو الجديـدة الـتي  ٢أمـا الفقـرة  .الخاص 

ـــــا   ٣ستصـــــبح الفقـــــرة  كمـــــا في الســـــابق، فهـــــي فقـــــرة ضـــــرورية لأ
 .لـــووينستســـمح بتجنـــب حلـــول شـــاذة كالحـــل المعتمـــد في قضـــية 
لانتبــاه إلى ويشـير الســيد بيليـه إلى ملاحظــة الســيد غايـا مســترعياً ا

أن اضـطرار الدولـة إلى قبـول مطالبـة مرفوعـة باسـم شـخص يحمــل 
والــتكهن، كــذلك، بــأن اللجنــة  .جنســيتها أمــر غريــب مهمــا كــان

وأن الــدول ســتوافق عليــه لــيس بــالأمر  ٢٠ ســتقبل مشــروع المــادة
 ٢اليقــــين أيضــــا؛ً وبالتــــالي، يجــــب مــــن بــــاب الحــــذر إدراج الفقــــرة 

ويبـينّ السـيد بيليـه فيمـا يتعلــق  .الخــاص الـتي اقترحهـا المقـرر مكـرراً 
، أنــه لم ٢إذا اسـتعيدت الفقـرة  ٤الـتي ستصـبح الفقـرة  ٣بـالفقرة 

يعترض على إضافتها إذا رأت اللجنـة  يفهم أبداً مغزاها ولكنه لا
ا ضرورية  .أ

أي تعليقـــات غـــير أنـــه ينبغـــي في  ٦ولا يثـــير مشـــروع المـــادة  -٢٧
أن تتبــع  "multiple nationalité"نســي العبــارة المســتخدمة في الــنص الفر 

 ."multiple nationalité" الصـفة الاســم لا أن تســبقه فتكــون العبـارة:
ـــوفر  ٢ولا يـــرى الســـيد بيليـــه مـــا يســـتدعي حـــذف الفقـــرة  ـــا ت إذ إ

فلا يوجد سبب يبرر منح إحدى الدول أي أولوية  .إيضاحاً مفيداً 
على غيرها عندما يجوز لعدة دول أن تمارس الحماية الدبلوماسية في 

 .آن واحد، وليس هناك ما يمنع دول عديدة من تقديم مطالبات

 ٧ويبـــينّ الســـيد بيليـــه أنـــه ينبغـــي الاحتفـــاظ بمشـــروع المـــادة  -٢٨
التي قدمتها حكومة إيطاليـا بصيغته الحالية وأنه غير مقتنع بالحجج 

حــــتى وإن كــــان يستصــــوب أن تقــــوم الجنســــية الغالبــــة علــــى رابطــــة 
كمـا ورد في الـنص   )authentique( "حقيقيـة"ولا  )effectif( "فعليـة"

والأمــــر يتعلــــق في الواقــــع بالصــــلة  .الفرنســــي مــــن الاقــــتراح الإيطــــالي
 .الفعلية الغالبة ولكن يكفي التذكير بذلك في التعليقات

وأخــيراً يعــرب الســيد بيليــه عــن ارتياحــه لعــدم إثــارة مشــروع  -٢٩
ويسترعي الانتبـاه، رداً علـى  .أي اعتراض من طرف الدول ٨المادة 

مـن تقريـره، إلى أنـه  ٥١المسألة التي طرحها المقرر الخاص في الفقـرة 
يجــوز بــالطبع للدولــة المــدعى عليهــا أن تــرفض الاعــتراف بحــق دولــة 

ايتهــا الدبلوماســية لصــالح فــرد لا يســتوفي كافــة مطالبــة في ممارســة حم
المعايير المنصوص عليها في تعريف اللاجئ؛ ولكن لا يوجد ما يمنع 
الدولـــة المطالبِـــة مـــن اتخـــاذ تلـــك الإجـــراءات كمـــا لا يوجـــد مـــا يمنـــع 

ولـــــن يســـــتلزم ذلـــــك إدخـــــال أي  .الدولـــــة المطالبَـــــة مـــــن الاســـــتجابة
تـــبر في رأي الســـيد الـــذي يع ٨تعـــديلات علـــى نـــص مشـــروع المـــادة 

 .بيليه أكثر مواد مشروع المواد إقناعاً وجرأة



٢٠٠٦أيار/مايو  ٢ - ٢٨٦٨الجلسة  15  

 

أعــرب عــن تقــديره للمقــرر الخــاص للجــودة  الســيد ماثيســون -٣٠
الــتي توخاهــا في تقريــره الســابع عــن الحمايــة الدبلوماســية الــذي تمكــن 
فيــــه مــــن التوفيــــق بــــين مختلــــف التعليقــــات المقدمــــة مــــن الــــدول بشــــأن 

 .)٢٩(٢٠٠٤مشروع المواد المعتمد في القراءة الأولى في عام 
، التمييـز ١وقال إنه يستصـوب، فيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة  -٣١

صراحة بين الحماية الدبلوماسية والمهام القنصلية كما يقترحه المقـرر 
الخـــاص، ولكنـــه يـــرى أن الاقـــتراح الإيطـــالي بإعـــادة تعريـــف الحمايـــة 
الدبلوماســــــية غــــــير واضــــــح: فهــــــل يعــــــني أن الحمايــــــة الدبلوماســــــية 

تمــارس إلاّ إذا وقــع انتهــاك لحقــوق الدولــة وحقــوق رعيتهــا في آن  لا
؟ وقــال إن الصــيغة المســتخدمة ســتثير، في أفينــامــا في قضــية واحــد ك

 .نظره، مشاكل في حالة الموافقة عليها
وفي الصــــيغة الجديــــدة الــــتي اقترحهــــا المقــــرر الخــــاص لمشــــروع  -٣٢

مـــن الـــنص  ٢المســـتخدم في الفقـــرة  "accept"، يـــدعو فعـــل ٢المـــادة 
جــراءات الإنكليــزي إلى الاعتقــاد بــأن الدولــة ملزمــة بالاســتجابة للإ

 .المباشـــرة بموجــــب مشــــروع المـــواد، ولكــــن الأمــــر يختلـــف عــــن ذلــــك
 "receive"ويستصوب السيد ماثيسـون اسـتخدام الكلمـات التاليـة: 

وقال فيمـا  ." (تناول)address"أو  (اعتبار) "consider" أو (قبول)
يتعلق بالاقتراح الإيطالي بشأن الإلزام بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية 

شـــك عـــن  في بعـــض الحـــالات الخاصـــة، إن الحكومـــات ســـتعرب لا
استيائها لهذا الاقتراح لأن الدول كانت تصر دائماً على أن الحماية 

الدولــة عــدم ممارســـته الدبلوماســية ليســت واجبــاً بــل حقـــاً قــد تختــار 
تقتضــي الظــروف (السياســة الخارجيــة، أســباب عمليــة، ســلوك  عنــدما

ها) ذلــــك ويجــــب علــــى اللجنــــة ألاَّ تعتمــــد تــــدبيراً  .الرعيــــة، ومــــا شــــا
 .جذرياً كهذاً، فما من فعل مهما كان جسيماً يـبرر معاملـة اسـتثنائية

وتوجد، للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تتكلم عنها إيطاليا سبل 
يـــة القنصـــلية، واللجـــوء إلى الآليـــات الدوليـــة انتصـــاف أخـــرى، كالحما

أمام المحاكم الوطنية والدولية  المحاكمةالمعنية بحماية حقوق الإنسان، و 
أو تـــدخل مجلـــس الأمـــن، وهـــي ســـبل قـــد تكـــون أكثـــر ملاءمـــة مـــن 

 .الحماية الدبلوماسية
(اســــتمرار الجنســــية)، يؤيــــد الســــيد  ٥وفيمــــا يتعلــــق بالمــــادة  -٣٣

ولا سـيما العبـارة الحصـرية  ١د المقـترح للمـادة ماثيسون النص الجديـ
المضــــــــافة ليقتصــــــــر حــــــــق الانتفــــــــاع مــــــــن الحمايــــــــة  )only"فقــــــــط" (

ــــذين يلبــــون شــــرط اســــتمرار الجنســــية  .الدبلوماســــية علــــى الأفــــراد ال
 .ويشكل هذا الشرط أفضل حماية ضد من قد يغير جنسـيته قصـداً 

 ينبغــي وتغطــي الصــيغة الجديــدة الوضــع في حــال خلافــة الــدول الــتي
 .ألاّ تفضي إلى سقوط الجنسية

وتبقـى مســألة الآثـار الــتي قـد تترتــب علـى تغيــير الجنســية في  -٣٤
وفي هذا الصدد،  .الفترة بين تاريخ تقديم المطالبة وتاريخ البت فيها

الجديدة التي اقترحهـا المقـرر الخـاص أسـوأ الحـالات،  ٢تغطي الفقرة 
__________ 

 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٢٩(

يكتسب جنسية الدولة الـتي ألا وهي حالة الشخص المتضرر الذي 
فـلا يوجـد حينـذاك مـا يـبرر ممارسـة الحـق في  .قُدّمت المطالبة ضدها

الحمايــــة الدبلوماســــية لأنــــه لا يصــــح مطالبــــة دولــــة بتقــــديم تعــــويض 
 .صــــاحبة المطالبــــةلدولــــة أخــــرى بســــبب ضــــرر لحــــق بمــــواطن الدولــــة 

سـية وليست تلك الحالة الوحيـدة الـتي ينبغـي أن يبطِـل فيهـا تغيـير الجن
وكذلك ليس من  .بعد تقديم المطالبة حق ممارسة الحماية الدبلوماسية

المعقــول، كمــا تبــينّ الولايــات المتحــدة، الســماح لدولــة بقبــول تعــويض 
وقد  .عن ضرر يلحق بشخص ليس من رعاياها وقت منح التعويض

يفســـر هـــذا الاعتبـــار، بالإضـــافة إلى احتمـــال تغيـــير الجنســـية لأغـــراض 
شــتراط اســتمرار الجنســية امحــاكم تحكــيم عديــدة إلى محــددة، مــا حمــل 
 .حتى تسوية المطالبة

وستكون مهمة المحاكم الدولية أكثر تعقيداً، مـع ذلـك، لـو  -٣٥
اضطرت إلى اقتفاء أثر جميع التغيـيرات الـتي تطـرأ علـى الجنسـية بـين 

ولذلك فإنه يستصوب تعديل  .تاريخ تقديم المطالبة وتاريخ تسويتها
ديــدة بصــورة تبــينّ أنــه لا يجــوز لدولــة أن تــوفر الحمايــة الج ٢الفقــرة 

الدبلوماســــــية لشــــــخص إن أثبتــــــت الدولــــــة المــــــدعى عليهــــــا أن ذاك 
وبالتــالي  .الشــخص فقــد جنســية الدولــة المدعيــة بعــد تقــديم المطالبــة

 .يقــع عــبء الإثبــات علــى الدولــة المــدعى عليهــا ولا علــى المحكمــة
لجنة قاعدة تمنـع المحكمـة مـن وفي جميع الأحوال، يجب ألا تعتمد ال

ــــبرر ســــقوط حــــق ممارســــة  الخــــلاص إلى أن وجــــود ظــــروف أخــــرى ت
الحمايـة الدبلوماسـية نتيجـة تغيـير لاحـق في الجنسـية (مـثلاً، كمــا في 
حـــال الشــــخص الـــذي يحــــتفظ عــــن قصـــد بجنســــية مـــا حــــتى تقــــديم 

وبعبـارة أخـرى،  .المطالبة ويغيرها بعـد ذلـك بمـا يتفـق مـع مصـلحته)
تســــــري مــــــع  ١نــــــة، علــــــى الأقــــــل، توضــــــيح أن الفقــــــرة ينبغــــــي للج

الاحتفـــاظ بحـــق النظـــر في الآثـــار الـــتي يحتمـــل أن تترتـــب علـــى تغيـــير 
الجنســــــــية بعــــــــد تقــــــــديم المطالبــــــــة في الممارســــــــة المســــــــتمرة للحمايــــــــة 

وسيســمح ذلــك بمواصــلة تطــوير القــانون علــى أســاس  .الدبلوماســية
 .ممارسة الدول والسوابق القضائية

يد ماثيســون، فيمـــا يتعلــق بـــاقتراح المقــرر الخـــاص ويبــين الســـ -٣٦
أنــه حــل مناســب إذ  ٥القديمــة مــن مشــروع المــادة  ٢حــذف الفقــرة 

الجديـــدة تغطـــي صـــراحة الحالـــة الوحيـــدة الـــتي قـــد تـــبرر  ١إن الفقـــرة 
ويضيف أنه ينبغـي،  .وهي حالة خلافة الدول ٢الاحتفاظ بالفقرة 

تعـــاد صـــياغتها مـــن  المشـــار إليهـــا، أن ٢في حـــال اســـترجاع الفقـــرة 
 .جديد بتوخي درجة أكبر من الوضوح

رداً علــى الســؤال الــذي  ٨وقــال فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٣٧
طرحــه المقــرر الخــاص بشــأن فحــوى كلمــة "اللاجــئ"، إنــه ينبغــي في 
رأيــه الاحتفـــاظ بــالتعريف المعتمـــد علــى الصـــعيد الــدولي والمـــدرج في 

وقـــال فيمـــا يتعلـــق  .ئـــينالخاصـــة بوضـــع اللاج ١٩٥١اتفاقيـــة عـــام 
المتعلقـــة بدولــة جنســـية الشـــركة، إنــه يؤيـــد الصـــيغة  ٩بمشــروع المـــادة 

الجديـــدة الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص ولكنـــه يـــرى أنـــه يلـــزم توضـــيح 
فكـــرة أن الشـــركة تحمـــل جنســـية الدولـــة الـــتي تؤســـس فيهـــا إذا كـــان 
قانون تلك الدولة يقضي بذلك، وإلاّ لجاز لدولـة مـدعى عليهـا أن 
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تطعـن في حــق تلــك الدولــة في ممارســة حمايتهــا الدبلوماســية بــدعوى 
 .أن للشركة روابط مختلفة بدول أخرى

ــــــذي  -٣٨ وأضــــــاف فيمــــــا يتعلــــــق باســــــتمرار جنســــــية الشــــــركة ال
، أن التعليقـــــات المقدمـــــة بشــــــأن ١٠موضـــــوع مشـــــروع المـــــادة  هـــــو

وتعــــــترض  .تســــــري مــــــن بــــــاب أولى ٥مــــــن المــــــادة  ٢و ١الفقــــــرتين 
خشـيةً الجديـدة)  ٣القديمـة (الفقـرة  ٢حدة على الفقرة الولايات المت

علــى مــا يبــدو مــن أن تظــل مطالبــات الشــركات الــتي تم حلهــا ســارية 
وللــرد علـى هــذه الشـواغل، يكفــي تحديـد فــترة  .إلى أجـل غــير مسـمى

زمنيــة معينــة لمقبوليــة تلــك المطالبــات والســماح بتســوية أوضــاع الشــركة 
ويجـــب بعـــد إضـــافة هـــذا  .الـــزمنالـــتي تم حلهـــا في وقـــت معقـــول مـــن 

ا تضمن وجود دولة يمكـن  ٣التوضيح الاحتفاظ بالفقرة  الجديدة لأ
ويعـرب السـيد  .أن تمارس الحماية الدبلوماسية في مثـل تلـك الحـالات

ماثيســون عــن تأييــده، في الواقــع، حــذف عبــارة "جــراء ذلــك الضــرر" 
 .التي تنص على تقييد لا داعي له

فهدفــه هــو ضــمان  .مشــكلة أكــبر ١١المــادة ويثــير مشــروع  -٣٩
حماية دبلوماسية معينة لحملة الأسهم عندما لا يمكن لدولة جنسية 

ولكن، من  .الشركة أن تمارس تلك الحماية بنفسها، هدف معقول
ـــــع دول جنســـــية حملـــــة  ـــــؤدي الاعـــــتراف لجمي ـــــد ي ـــــة أخـــــرى، ق ناحي
الأســهم، وعــددها قــد يكــون كبــيراً للغايــة، بحــق ممارســة الحمايــة إلى 

وســيؤدي ذلــك إلى إضــعاف  .تعقيــد تســوية الخــلاف إلى حــد كبــير
موقف الدولة المدعى عليها ومنح حملة الأسهم الأجانب حماية لـن 

وهذا مـا دفـع عـدد مـن البلـدان الناميـة  .يينتمنح لحملة الأسهم المحل
إلى الاعــــتراض دومــــاً علــــى اســــتثناءات كتلــــك المنصــــوص عليهــــا في 

ـا تتنـافى  ١١الفقرة  وهي استثناءات تصر الولايات المتحـدة علـى أ
 .وأحكام القانون الدولي العرفي

ولذلك، يُستصـوب أن تنظـر اللجنـة في هـذين الاسـتثناءين  -٤٠
ويمكن حـذف الاسـتثناء المـدرج في الفقـرة  .هتمامبأكبر قدر من الا

، ١٠ مــــن مشـــــروع المـــــادة ٣الفرعيــــة (أ) إذا تم الاحتفـــــاظ بـــــالفقرة 
وســـيجوز عندئـــذ  .المقـــترح في التقريـــر، بعـــد حـــذف العبـــارة الحصـــرية

لدولــة جنســية الشــركة الــتي تم حلهــا مواصــلة ممارســة حمايتهــا لتلــك 
ـا الشركة وسـيتمتع جميـع حملـة أسـهمها بـنفس  الحمايـة الـتي يتمتـع 

ولا داعــي لمعــاملتهم معاملــة خاصــة  .حملــة أســهم أي شــركة أخــرى
بالسماح لهم باللجوء إلى حمايـة دولـة جنسـيتهم، خاصـة وأن ذلـك 
مـــن شـــأنه أن يضـــعف موقـــف الدولـــة المـــدعى عليهـــا ويعقّـــد عمليـــة 

وتتســـم الفقـــرة الفرعيـــة (ب)  .تســـوية الخـــلاف كمـــا تم بيانـــه أعـــلاه
يدعو للشك في أن تـوفر حمايـة  وهناك ما . من التعقيدبدرجة أكبر

ـا المحلـي  حقيقية من الدولة التي أوجبت تأسيس الشـركة وفقـاً لقانو
كشـرط لممارســة أنشـطتها في إقليمهــا إذا ألحقــت هـذه الدولــة ضــرراً 

وقـــد تكـــون الولايـــات المتحـــدة محقـــة نظريـــاً في  .بالشـــركة فيمـــا بعـــد
وارد في الفقــرة الفرعيـة (ب) وإن كانــت الاعـتراض علـى الاســتثناء الـ

وربمــا كــان  .لــدى المــدافعين عــن هــذا الاســتثناء حجــج مقبولــة أيضــاً 
أحـــد الحلـــول في تفـــادي تعـــدد محتمـــل للـــدول المدعيـــة بقصـــر حـــق 

 .ممارســـة الحمايـــة علـــى الدولـــة الـــتي يمتلـــك رعاياهـــا أغلبيـــة الأســـهم
الــــة الــــتي ويجــــب، في جميــــع الأحــــوال أن يقتصــــر الاســــتثناء علــــى الح

تكون فيهـا الدولـة المسـؤولة عـن الضـرر قـد أوجبـت تأسـيس الشـركة 
ا المحلي كشرط لممارسة أنشطتها في إقليمها  .وفقاً لقانو

وقــال الســـيد ماثيســـون في ختـــام كلمتــه إنـــه لا يـــرى ضـــرورة  -٤١
(الضـــــرر المباشـــــر الـــــذي يلحـــــق بحملـــــة  ١٢لحـــــذف مشـــــروع المـــــادة 

 .تحدةالأسهم) كما تطلب الولايات الم
دعــــا المقـــرر الخــــاص إلى عـــرض الجــــزء الأخـــير مــــن  الـــرئيس -٤٢

 .تقريره السابع
(المقــــرر الخــــاص) قــــال في معــــرض تقــــديم  الســــيد دوغــــارد -٤٣

إنــه يعــرب عــن شــكره للأعضــاء الــذين  ٢٠إلى  ١٤مشــاريع المــواد 
ــا اقتراحاتــه بوجــه  ســاعدوه علــى فهــم الصــعوبات العديــدة الــتي أثار

م ا  .لبناءةأفضل باقتراحا
الــــــذي يـــــــنص علـــــــى المبـــــــدأ  ١٤وقــــــال إن مشـــــــروع المـــــــادة  -٤٤

ــــة لــــيس في حاجــــة إلى  الأساســــي لاســــتنفاد ســــبل الانتصــــاف المحلي
 .تعليق من حيث الجوهر

ــــنص  ١٥وقــــال إن مشــــروع المــــادة  -٤٥ (تصــــنيف المطالبــــات) ي
علــى أن اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة لــيس ضــرورياً إلاَّ في حالــة 

يســهل  أفينــا  مباشــر، وإن القــرار الصــادر في قضــيةوقــوع ضــرر غــير 
كثــيراً معرفــة الفــرق بـــين الضــرر المباشــر والضـــرر غــير المباشــر ولكـــن 

واقــــترح أن  .لــــيس لــــه أي وقــــع علــــى تــــدوين المبــــدأ المنصــــوص عليــــه
 .موضع تحليل مطول في التعليقأفينا تكون قضية 

ترد  يتناول الاستثناءات التي ١٦وأضاف أن مشروع المادة  -٤٦
فتـنص الفقــرة الفرعيــة  .علـى قاعــدة اسـتنفاد ســبل الانتصـاف المحليــة

(أ) علـــــى أن ألاّ حاجـــــة إلى اســـــتنفاد ســـــبل الانتصـــــاف المحليـــــة إذا  
ولقــــد أعربــــت  .كانــــت لا تتــــيح إمكانيــــة معقولــــة لانتصــــاف فعــــال

وكان أمـام اللجنـة  .الولايات المتحدة عن اعتراضها على هذا النص
خيــارات: عــدم الجــدوى بوضــوح، وعــدم  لــدى صــياغة الــنص ثلاثــة

وجـــــود احتمـــــال معقـــــول للنجـــــاح، وعـــــدم إتاحـــــة إمكانيـــــة معقولـــــة 
وفضــلت اللجنــة الخيــار الثالــث ولكــن طلبــت  .)٣٠(لانتصــاف فعــال

منها الولايات المتحدة أن تعـدل عـن قرارهـا وأن تعتمـد معيـار عـدم 
 .الجـدوى بــداعي أنــه أكثـر اتفاقــاً مــع أحكـام القــانون الــدولي العــرفي

وقــال إنــه لا يوافــق عــادة علــى فــتح بــاب النقــاش مــن جديــد حــول 
وء مـا حظـي بـه مسائل تم البت فيها من قبـل، ولكنـه يـرى علـى ضـ

معيـــــار عـــــدم الجـــــدوى مـــــن تأييـــــد فعلـــــي في إطـــــار اللجنـــــة أن مـــــن 
وأوضح، مع ذلك، أنه  .المستصوب أن يعاد النظر في هذا الموضوع

يجب علـى اللجنـة أن تتـذكر أن الـرأي السـائد أثنـاء المناقشـات الـتي 
أفضــت إلى اعتمــاد الــنص المعــني كــان يــرى في معيــار عــدم الجــدوى 

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص  ،٢٠٠٢حوليـــة انظـــر  )٣٠( ، ٦٥-٦٣ا

 .١٨٨-١٧٧الفقرات 



٢٠٠٦أيار/مايو  ٢ - ٢٨٦٨الجلسة  17  

 

ــــةمعيــــاراً متشــــدداً  ــــة إلى )٣١(للغاي ــــذي دفــــع اللجن ، وهــــو الســــبب ال
اعتمــــاد اقــــتراح الســــير هــــيرش لاوترباخــــت إضــــافة فكــــرة "احتمــــال 

والاقـــتراح المقـــدم مـــن حكومـــة إيطاليـــا، الـــتي  .)٣٢(معقـــول للنجـــاح"
وجــــــدت هــــــي الأخــــــرى أن الفقــــــرة الفرعيــــــة (أ) متشــــــددة للغايــــــة، 

ول لاســتخدام عبــارات مثــل "عــدم وجــود" أو "عــدم إمكانيــة الحصــ
على" أو "عدم فعالية" أو "عدم كفايـة" أكثـر لباقـة، ولكـن إيطاليـا 
نفسها تداركت الأمر واقترحت بعد ذلك استخدام عبارة "إمكانيـة 
معقولـــة للنجـــاح" وهـــو اقـــتراح قريـــب مـــن الخيـــار الثـــاني الـــذي كـــان 

واقترحــت حكومــة إيطاليــا أيضــاً أن يضــاف  .معروضــاً علــى اللجنــة
(ب) الــتي تــنص علــى أنــه  لى الفقــرة الفرعيــةمفهــوم إنكــار العدالــة إ

ـــــأخير  لا حاجـــــة إلى اســـــتنفاد ســـــبل الانتصـــــاف المحليـــــة إذا وجـــــد ت
ــا  لا مســوغ لــه في عمليــة الإنصــاف يعــزى إلى الدولــة الــتي يــدعى أ

ولكــــن لم توافــــق اللجنــــة علــــى هــــذا الاقــــتراح حيــــث رأت  .مســــؤولة
الأوليـة ولـيس  أغلبية الآراء في اللجنـة أن هـذه القاعـدة مـن القواعـد

من القواعد الثانوية، وأن هذا المفهوم مشمول في جميع الأحوال في 
وتـنص الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن  .الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)

اجــة إلى اســتنفاد ســبل الانتصــاف علــى عــدم الح ١٦مشــروع المــادة 
وجيهـــة بــين الشـــخص توجــد فيهـــا صــلة  في الحــالات الـــتي لاالمحليــة 

ا مسؤولةدّ الدولة التي يُ ر و ر ضتالم أو أن ظروف القضية تجعل  عى أ
وقــدم  .المطالبــة باســتنفاد ســبل الــتظلم المحليــة أمــراً غــير معقــول أيضــاً 

فاقترحــت النمســا حــذف  .اقتراحــان مختلفــان للغايــة في هــذا الصــدد
الجزء الأول مـن الجملـة والاقتصـار علـى معالجـة الحالـة الثانيـة فقـط، 

يــات المتحــدة، علــى العكــس، الاحتفــاظ بــالجزء بينمــا اقترحــت الولا
وقــــال إنــــه يؤيــــد الاقــــتراح  .الأول مــــن الجملــــة وحــــذف الجــــزء الثــــاني

الأمريكي لأن الغرض الأساسي مـن الفقـرة الفرعيـة (ج) هـو الـنص 
علـــــى اســــــتثناء لقاعـــــدة اســــــتنفاد ســــــبل الانتصـــــاف المحليــــــة عنــــــدما 

ا تكون للشخص المتضرر أي صلة طوعية بالدولة التي لا  يدُّعى أ
وقد أشار بعض الأعضاء أثناء المناقشات التي  .مسؤولة عن الضرر

ــــة، إلى حــــالات أخــــرى قــــد لا يكــــون اســــتنفاد ســــبل  ــــا اللجن أجر
الانتصـــاف المحليــــة ضــــرورياً فيهــــا، وذكــــروا حالــــة الشــــخص المتضــــرر 
الــذي تــرفض لـــه إمكانيــة دخــول الإقلــيم أو الحالــة الــتي تكــون فيهــا 

واعتمد الجزء الثاني  .د سبل الانتصاف المحلية باهظةتكاليف استنفا
 .مــــن الفقــــرة الفرعيــــة (ج) لأخــــذ مثــــل تلــــك الحــــالات في الاعتبــــار

ولكـــــن الولايـــــات المتحـــــدة محقـــــة مـــــع ذلـــــك عنـــــدما تبـــــين أن تلـــــك 
وتقترح إيطاليا، بعد التركيز  .الحالات مشمولة في الفقرة الفرعية (أ)

الخاصة التي قد تغني عن استنفاد  على أهمية الإشارة إلى الاعتبارات
ســـــبل الانتصــــــاف المحليـــــة، الاحتفــــــاظ بـــــنص الفقــــــرة الفرعيــــــة (ج) 
بأكملـــه وإضـــافة قائمـــة بـــالظروف الخاصـــة، ولكنـــه يـــرى أن الفقـــرة 

__________ 
 .١٨٦، الفقرة ٦٥، ص المرجع نفسه )٣١(
لــــــــد الثـــــــــاني (الجــــــــزء الثـــــــــاني)، ص  ،٢٠٠٤حوليــــــــة  )٣٢( ، ٤٨-٤٧ا

ا اللجنـة في القـراءة الأولى ١٦) من التعليق على المادة ٣( الفقرة  .الـتي اعتمـد
انظر أيضاً الرأي المستقل للسير هيرش لاوترباخت في بعض القروض النرويجية، 

 .)Sir Hersch Lauterpacht, Certain Norwegian Loans( ٣٩ ص

وقال أخيراً إن الفقـرة  .الفرعية (أ) تغطي الأمثلة المدرجة في القائمة
 .الفرعية (د) ليست في حاجة إلى تعليق

قدم اقـتراح بـدمج مشـروعي المـادتين وقال  -٤٧ (التـدابير  ١٧إنه ُ
(أحكـــــــــام  ١٨أو الإجـــــــــراءات خـــــــــلاف الحمايـــــــــة الدبلوماســـــــــية) و

المعاهـــــدات الخاصـــــة) اللـــــذين لهمـــــا غـــــرض واحـــــد هـــــو توضـــــيح أن 
مشاريع المواد لا تؤثر في الإجـراءات أو الآليـات الأخـرى المنصـوص 

لمعاهـــدات الــتي تجيـــز عليهــا في القــانون الـــدولي العــرفي أو في قــانون ا
ا ويستصوب  .التمسك بحقوق أو بتقديم مطالبات، كما لا تتأثر 

المقـــرر الخـــاص، بعـــد إمعـــان النظـــر في الموضـــوع، الاحتفـــاظ بنصـــين 
 .متميـــزين لأن مشـــروعي المـــادتين يتنـــاولان مســـألتين مختلفتـــين تمامـــاً 

، حــــــتى وإن لم تـُـــــذكر فيــــــه حقــــــوق الإنســــــان ١٧فمشــــــروع المــــــادة 
هـــدف بصـــفة أساســـية إلى ضـــمان عـــدم تقييـــد أو إعاقـــة صـــراحة، ي

نظــام الحمايــة الدبلوماســية إمكانيــة اللجــوء إلى ســبل أخــرى لحمايــة 
وتقــــر اللجنــــة أن الحمايــــة الدبلوماســــية مــــا هــــي إلا  .تلــــك الحقــــوق

إحدى الوسائل لحماية حقوق الإنسان وهـي وسـيلة محـدودة للغايـة 
ا لا تفيـد إلاَّ المـواطنين جـراءات أخـرى لحمايـة حقـوق وتوجـد إ .لأ

فمعاهــــدات حقــــوق  .الإنســــان ليســــت محــــدودة كتلــــك الإجــــراءات
الإنسان تمنح حقوقاً وتتيح سبل انتصاف لجميع الأشـخاص الـذين 
 .يتعرضون لانتهاكات حقـوق الإنسـان بغـض النظـر عـن جنسـيتهم

ذلــك فضــلاً عــن أن التطــور الـــذي حــدث مــؤخراً في مجــال القـــانون 
، تــوفير الحمايــة ة، كمــا بــينّ الســيدان بيليــه وغايــاالــدولي يجيــز للدولــ

لرعاياهـــا ولغــــير رعاياهـــا مــــن ضـــحايا انتهاكــــات الأحكـــام المتصــــلة 
بحقـوق الإنســان (وبخاصــة الأحكــام الآمــرة) الواقعــة في أراضــي دولــة 

إلى اللبس حيث  ١٧ولكن أدى مع الأسف مشروع المادة  .أخرى
فقرة الفرعية (ب) مـن رأى بعض الكتّاب أن ذلك يحد من أهمية ال

من مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول عن  ٤٨ من المادة ١الفقرة 
ـــــاً  وأفضـــــل وســـــيلة لتبديـــــد تلـــــك  .)٣٣(الأفعـــــال غـــــير المشـــــروعة دولي

أمــــا  .كــــنص مســــتقل  ١٧الشــــكوك هــــي الاحتفــــاظ بمشــــروع المــــادة 
فله غرض مختلـف تمامـاً وهـو توضـيح أن مشـاريع  ١٨ مشروع المادة
بشــكل مــن الأشــكال الحقــوق والواجبــات المنصــوص  المــواد لا تمــس

 .عليها في معاهدات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف
(أطقــــم الســــفن) الــــذي  ١٩ولقــــد حظــــي مشــــروع المــــادة  -٤٨

وضـــــع نصـــــه في إطـــــار التطـــــوير التـــــدريجي للقـــــانون بتأييـــــد أغلبيـــــة 
ولم تقـــدم الولايـــات المتحـــدة أي اعـــتراض علـــى مضـــمونه  .الـــدول
نهـــا بيّنـــت أنـــه لا يقـــع في نطـــاق مشـــروع المـــواد عـــن الحمايـــة ولك

 .الدبلوماسية، وأعربت المملكة المتحدة عـن مشـاركتها هـذا الـرأي
وبناءً عليه، يجب على اللجنة أن تعيد النظر فيما إذا كـان ينبغـي 
 .إدراج النص المتصـل بحمايـة أفـراد أطقـم السـفن في مشـروع المـواد

صدد، النص على أفراد أطقم الطائرات وتقترح بلجيكا، في هذا ال
__________ 

، ٣٦لــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الثــــــــــــــاني)، ص ا ،٢٠٠١حوليــــــــــــــة  )٣٣(
 .للتعليق ١٦٦-١٦٣ وص
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ولكــن لا يوجــد في ممارســات الــدول  .١٩أيضــاً في مشــروع المــادة 
مــا يؤيـــد هـــذا الاقـــتراح، مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، لا تنطبـــق 

علـى  ١٩اعتبارات حقوق الإنسان التي وضع نص مشروع المـادة 
أساســها علــى هــذه الفئــة مــن الأطقــم الــتي تســتفيد علــى مــا يبــدو 

 .ركز وحماية أعظم شأناً من م
وأخــــيراً تطــــرق المقــــرر الخــــاص إلى الاقــــتراح الجديــــد الــــذي  -٤٩

ومـــا بعـــدها مـــن تقريـــره بشـــأن حـــق المـــواطن  ٩٣قدمـــه في الفقـــرة 
ولاحـــظ مثـــل  .الـــذي يلحـــق بـــه ضـــرر في الحصـــول علـــى تعـــويض

السيد بيليه أن مشاريع المواد لا تعالج النتائج المترتبة على الحماية 
ية، وهي نتائج يتم، في الواقع، تناول أغلبية جوانبها في الدبلوماس

مشــروع المــواد بشــأن مســؤولية الـــدول عــن الأفعــال غــير المشـــروعة 
وقال إنه يوجد، مع ذلك، جانب من تلك النتائج لم يـتم  .دولياً 

التطرق إليه في المواد المذكورة، ألا وهو تحديد ما إذا كانت الدولة 
تلبيتهــــا ملزمــــة بــــأن تســــدد للمــــواطن  صــــاحبة المطالبــــة الــــتي تمــــت

ا  .المتضرر ما قد تحصل عليه من تعويض وأضاف أن اللجنة، لأ
ـــذه القاعـــدة فقــد تعرضـــت للانتقـــاد،  أضــاعت فرصـــة الاعــتراف 
علـــى الأقـــل مـــن حيـــث التطـــوير التـــدريجي، وذلـــك لا ســـيما مـــن 

، )٣٤(٢٠٠٥طـــرف مندوبـــة فرنســـا في اللجنـــة السادســـة، في عـــام 
أمـــا  .النمســـا في التعليقـــات الـــتي قـــدمتها إلى اللجنـــةومـــن طـــرف 

السيد بيليه، فقد أعرب، من جهته، عن تأييـده لهـذه الانتقـادات 
وقال إنه يرى، بعد إمعان النظـر في الموضـوع،  .في الدورة السابقة

أنــه يجــب علــى اللجنــة أن تتنــاول المســألة حــتى وإن كــان ذلــك في 
، كمــا اســترعى الــنص المعــني واجههــا فيوالعقبــة الــتي ي .آخــر لحظــة

إليهــــا الانتبــــاه الســــيد بيليــــه، هــــي القاعــــدة الــــتي وضــــعتها قضــــية 
وبالفعل، يبدو من المنطقـي الاعتقـاد بأنـه ينبغـي أن  .مافروماتيس

تملــك الدولــة الــتي تتمتــع بســلطة تقديريــة مطلقــة في تحديــد مــا إذا  
كانـــت ســـتمارس أم لا حمايتهـــا الدبلوماســـية إمكانيـــة الاحتفــــاظ 

التعويض الـــذي قـــد تتلقـــاه نتيجـــة للمطالبـــة المقدمـــة باســـم أحـــد بـــ
ومـــــا يؤيـــــد هـــــذه الفكـــــرة هـــــو أن الـــــدول، في الممارســـــة  .رعاياهـــــا

العمليـــــة، تتفــــــق في أغلـــــب الأحيــــــان علـــــى قبــــــول تســـــوية جزئيــــــة 
 مافرومــاتيسوقضــية  .للمطالبــات دون استشــارة الأفــراد المتضــررين
دم إلـزام الدولـة بممارسـة هي الـتي دفعـت أيضـاً إلى اتخـاذ القـرار بعـ

الحمايــة الدبلوماســية كمــا اســترعى إليــه الانتبــاه الســيد بيليــه أثنــاء 
وفي رأيه أنه ينبغي، مع ذلك، قبول فكرة أن بعض  .الجلسة أيضاً 

نظــم الحمايــة الدبلوماســية، وعلــى وجــه التحديــد قاعــدة اســتمرار 
 الجنســية وشـــرط اســتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحليــة، تنـــاقض قاعـــدة

كما أن القاعدة لا تسري عندما يتصل الأمـر بـدفع   .مافروماتيس
تعويض، إذ يقدر الضرر الذي يلحق بالدولة علـى أسـاس الضـرر 
الـــذي يلحـــق بـــالفرد بصـــفته الشخصـــية؛ ويمكـــن القـــول بـــأن إلـــزام 
الدولــة باستشــارة الشــخص المتضـــرر في هــذا الصــدد أصــبح اليـــوم 

__________ 
الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، اللجنـــة السادســـة، الـــدورة الســـتون؛  )٣٤(

 .٧٣ ، الفقرة١٣، ص (A/C.6/60/SR.11) ١١المحضر الموجز للجلسة 

ـــين بجـــلاء أن  .قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــرفي وذلـــك يبّ
ويوضـح المقـرر الخـاص  .ليست قاعدة مقدسـةمافروماتيس قاعدة 

ومــا يتبعهــا مــن تقريــره أن ممارســات الــدول في هــذا  ٩٦في الفقــرة 
ـــال متناقضـــة وإن كانـــت تميـــل إلى الحـــد مـــن الســـلطة التقديريـــة  ا

ولكـن لا يمكـن مـع ذلـك القـول بأنـه  .للدولـة في تقـديم المطالبـات
ويقترح المقـرر  . القانون الدولي العرفي قاعدة تكرس ذلكتوجد في

الخاص في تلك الظروف أن تعتمد اللجنة حكماً في هذا الصـدد 
في إطار عملية التطـوير التـدريجي للقـانون، ويـرد نـص هـذا الحكـم 

 .من تقريره ١٠٣في الفقرة 
قـال بــالرجوع إلى كلمتـه الســابقة إنـه لا يوافــق  السـيد بيليــه -٥٠

الـــواردة في  ١اً علـــى الصـــيغة الجديـــدة المقترحـــة لمشـــروع المـــادة إطلاقـــ
مـــا لم تحـــذف منهـــا عبـــارة "بحكـــم حقهـــا الـــذاتي" (الـــتي  ٢١الفقـــرة 

 .أغفلت في النص الفرنسي)

 (تابع) تنظيم أعمال الدورة
 من جدول الأعمال] ١[البند 

(رئـــيس الفريـــق العامـــل المعـــني بـــالموارد  الســـيد كانـــديوتي -٥١
الطبيعية المشتركة) أعلن أن الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية 
المشــتركة الــذي سيســتأنف أعمالــه ســيكون مؤلفــاً مــن الأعضــاء 
التاليــة أسمــاؤهم: الســيد يامــادا (المقــرر الخــاص)، والســيد أوبــرتي 

ســــواريس، والســــيد ســــكاراميا، والســــيد بايينــــا إبـــادان، والســــيدة 
الـــداودي، والســـيد سرينيفاســـا راو، والســـيد غالتســـكي، والســـيد 
غايــــا، والســــيد فومبــــا، والســــيد كاباتســــي، والســــيد كوميســـــاريو 
أفونســــو، والســــيد ماثيســــون، والســــيد مانســــفيلد، والســــيدة شــــه 

 .العضو بحكم منصبها كمقررة
 ٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٦٩لجلسة ا
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ٣يوم الأربعاء، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســـيد ، الســـيدة إســـكاراميا، الســـيد آدو :لحاضرونا 
، السيد تشي، السيد بيليه، سيينا سوار يالسيد با، إيكونوميدس

، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، الســــيد دوغــــاردالســــيد الــــداودي، 
الســـيد ، الســـيد غالتســـكي، الســـيدة شـــه، الســـيد سرينيفاســـا راو

الســــيد  ، الســـيد كانـــديوتي، الســــيد كاتيكـــا، الســـيد فومبـــا، غايـــا
، السـيد مانسـفيلد، السـيد ماثيسـون، السيد كولودكين، كميشه

 .السيد ياماداالسيد ممتاز، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
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A/CN.4/561، و(A/CN.4/560, sect. D (تابع) لدبلوماسيةالحماية ا
 

 A/CN.4/L.684، وA/CN.4/575و ،A/CN.4/567، وAdd.1–2و
 Corr.1-2)و

 من جدول الأعمال] ٢[البند 
 (تابع) التقرير السابع للمقرر الخاص

قــال إنــه إذا كانــت المرونــة وروح التوافــق  الســيد غالتســكي -١
 ان) أمـر A/CN.4/567المقرر الخـاص في تقريـره السـابع ( أبداهمااللتان 
أن يقــاوم الانجــذاب بســهولة زائــدة عــن  فــإن عليــهالثنــاء،  انيســتحق

اللــــزوم نحــــو تلبيــــة بعــــض الآراء ووجهــــات النظــــر الــــتي تعــــرب عنهــــا 
الحكومــــــــات بشــــــــأن مجموعــــــــة مشــــــــاريع المــــــــواد المتعلقــــــــة بالحمايــــــــة 
ــــــا  ا اللجنــــــة في القــــــراءة الأولى في دور ــــــتي اعتمــــــد الدبلوماســــــية ال

ترحهــــا وفيمــــا يتعلــــق بالتعــــديلات الــــتي اق .)٣٥(السادســــة والخمســــين
إشارة إلى  إيرادالمقرر الخاص، ذكر أنه يشك شخصياً فيما إذا كان 

مفهــوم المســاعدة القنصــلية إلى جانــب مفهــوم الحمايــة الدبلوماســية 
سيساعد بصورة حقيقية في التمييز بوضوح بين  ١في مشروع المادة 
وهـــــو يتفـــــق مـــــع الســـــيد غايـــــا علـــــى أن مصـــــطلح  .هـــــذين المبـــــدأين

 .يتطلب تعريفاً أدق "المساعدة القنصلية"
وقـــال إن الفـــرق الرئيســـي يكمـــن فيمـــا يبـــدو في أن ممارســـة  -٢

الدول للحماية الدبلوماسية هو حق من حقوقها معترف بـه دوليـاً، 
بينما تقديم الدول للمساعدة القنصلية هو لـيس فحسـب حقـاً مـن 
حقوقهـــا، بـــل إنـــه حـــق مـــن حقـــوق الأفـــراد الراســـخة يتـــيح لهـــم أن 

علـــــى تلـــــك المســـــاعدة مـــــن دولـــــة جنســـــيتهم وأن يطلبـــــوا الحصـــــول 
ــا، وهــو حــق يضــمنه الدســتور في بعــض  يســتفيدوا منهــا ويطــالبوا 

ومع ذلك، ثمة تداخل في الممارسة بين المبدأين، كما يتبين  .البلدان
عـــلاوة علـــى ذلـــك، لم تكـــن الحجـــة و  .أفينـــاو  لاغرانـــدمـــن قضـــيتي

] هــــذه المســــاعدة [تعتــــبر"مــــن التقريــــر، الــــتي  ٢٠الــــواردة في الفقــــرة 
دف إلى منع حدوث ضرر دولي ا  ، حجة مقنعة، "وقائية بمعنى أ

ــــو كــــان حــــدوث ضــــرر دولي شــــرطاً مســــبقاً لإعمــــال  لأنــــه حــــتى ول
الحمايـــة الدبلوماســـية، فهـــو لا يحـــول دون إمكانيـــة تقـــديم المســـاعدة 
القنصــــلية إلى الأشــــخاص المتضــــررين مــــن فعــــل غــــير مشــــروع دوليــــاً 

وبالتالي، فالمسـاعدة القنصـلية لا تبـدو مقتصـرة  .ترتكبه دولة أخرى
 .بصورة حصرية في طبيعتها على الجانب الوقائي

، ٢واســتطرد قــائلاً إن إضــافة فقــرة ثانيــة إلى مشــروع المــادة  -٣
أنـه مـن واجـب الدولـة "قبـول" مطالبـة دولـة أخـرى بالحمايـة  مؤداها

الدبلوماسية، أمر قد يكون موضع خلاف، لأنه لـيس مـن الواضـح 
هل كلمة "قبول" تشير إلى حق ممارسة الحماية الدبلوماسية، أو إلى 

لذا ينبغي  .مضمون المطالبة المقدمة من الدولة التي تمارس هذا الحق
ا الالتـــزام، كمـــا ينبغـــي تعريـــف معـــنى تـــوخي الحـــرص في صـــياغة هـــذ

وفي الممارسـة، قـد يكــون  .ونطـاق هـذا القبـول وآثـاره القانونيـة بدقـة
__________ 

 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٣٥(

مــن الصــعب إيجــاد تــوازن مناســب بــين حــق الدولــة في تقــديم بعــض 
المطالبات التي تخـدم مصـالح مواطنيهـا والتـزام الـدول الأخـرى بقبـول 

 .هذه المطالبات
إدخالهـا علـى مشـروع المــادة وأضـاف أن التعـديلات المقـترح  -٤
دّ كثيراً من حق الدولة في ممارسة تحالمتعلقة باستمرار الجنسية قد  ٥

الحماية الدبلوماسية وقد تؤثر أيضاً بصورة سلبية على المزايا الممكنة 
فمــثلاً، مــن الآثــار المحتملــة للتغيــيرات الــتي اقترحهــا  .المتعلقــة بــالأفراد

ون تقريره أن الأشخاص الذين يغـيرّ من  ٤٧المقرر الخاص في الفقرة 
قـد  تاريخ حدوث الضرر وتاريخ تقـديم المطالبـة رسميـاً جنسيتهم بين 

ولا يمكـن تبريـر هـذا  .يحرمون تماماً من الحق في الحماية الدبلوماسـية
الوضـــع بالرغبـــة في تفـــادي "تســـوّق الجنســـية"، وهـــو قـــد يـــؤثر علـــى 

 جنســــيتهم ة، كأولئــــك الــــذين تتغــــيرأشــــخاص يتصــــرفون بحســــن نيّــــ
وينبغي أن تسـتعرض اللجنـة هـذه المسـألة  .تلقائياً نتيجة لزواج مثلاً 

عند النظر في الحكـم الجديـد المقـترح بشـأن حـق المـواطن المتضـرر في 
 .الحصول على تعويض

ويتطلب مصطلح "دولـة سـلف" الـوارد في الصـيغة الجديـدة  -٥
ــ .بعــض الشــرح والتعريــف ٥المقترحــة لمشــروع المــادة  د يكــون لــذا، ق

مفيــداً أن يـُـدرج في الشــرح تعريــف "الدولــة الســلف" الــوارد في نــص 
مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بجنســـية الأشـــخاص الطبيعيـــين فيمـــا يتصـــل 
ــــــــــة  ــــــــــا الحادي ــــــــــة في دور ا اللجن ــــــــــتي اعتمــــــــــد ــــــــــدول، ال بخلافــــــــــة ال

المتعلقـــة  غالتســـكيتعليقـــات الســـيد أيضـــاً وتســـري  .)٣٦(والخمســـين
، مـع مراعـاة ١٠لة لمشروع المادة يغة المعدّ على الص ٥بمشروع المادة 

 .ما يقتضيه اختلاف الحال
 ســــــبلقــــــال إن التعريــــــف الجديــــــد لقاعــــــدة  الســــــيد غايــــــا -٦

مــــــن التقريــــــر الســــــابع  ٧٤الانتصــــــاف المحليــــــة المقــــــترح في الفقــــــرة 
مـألوف نوعـاً مـا مـن حيـث أن الأشـخاص المتضـررين أضـحوا  غير

لكن الإشارة  .الانتصاف المحلية سبلغير مطالبين باستنفاد جميع 
 إليترونيكــــــــــا ســــــــــيكولا (إلســــــــــي)إلى القضــــــــــية المتعلقــــــــــة بشــــــــــركة 

(Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI))  ـــــــدعم هـــــــذا  ٧٢في الفقـــــــرة ل
فقـرار المحكمـة اقتصـر علـى ذكـر أن بعـض  .الموقـف كانـت مضـللة

ــا غــير فعالــة اســتناداً إلى  ســبل الانتصــاف قــد ينظــر إليهــا علــى أ
 .نتائج الإجـراءات الـتي شـرع فيهـا الحـارس القضـائي لشـركة إلسـي

ولم يكن ثمة سبب يدعو إلى مطالبة المساهمين المتضررين باستنفاد 
موازيـــة مـــن  غـــير مثمـــر في قضـــية كانـــت ه أنـــانتصـــاف تبـــينّ  ســـبيل

واستنتجت المحكمة أن جوهر الدعوى قد عُرض  .حيث الموضوع
علــى المحـــاكم المختصـــة وخلصـــت إلى أن الدولـــة المـــدعى عليهـــا لم 

ــــاع المحكمــــة بوجــــود  ــــتمكن مــــن إقن خــــر مــــن آانتصــــاف  ســــبيل"ت
 وماشليت (Raytheon)يِون ثالواضح أنه كان يتعين على شركتي راي

(Machlett) شــــركة إلســــي، وعلــــى الحــــارس ، بصــــورة مســــتقلة عــــن
__________ 

لــــــــد الثـــــــــاني (الجــــــــزء الثـــــــــاني)، ص  ،١٩٩٩حوليــــــــة  )٣٦( ، ١٦-١٥ا
 .(المصطلحات المستخدمة) ٢، المادة ٤٧ الفقرة
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 ويتبـينّ  .مـن القـرار) ٦٣(الفقـرة  القضائي اللجوء إليه واستنفاده"
مــــن هــــذا الاســــتنتاج بوضــــوح أن المحكمــــة أولــــت اهتمامهــــا فقــــط 

انتصــــــاف فعـــــــال للأجانـــــــب  هنـــــــاك ســـــــبيللمســــــألة مـــــــا إذا كــــــان 
ولم تذكر المحكمـة أن سـبل الانتصـاف المحليـة يمكـن أن  .المتضررين

وقـال إنـه يـرى أن مشـروع  .فعـل ذلـكطرفاً آخـر قـد  ستنفد لأنتُ 
كما اعتمـد في القـراءة الأولى كـان تقليـدياً بدرجـة أكـبر   ١٤المادة 

 .)٣٧(وأكثر دقة وينبغي الاحتفاظ به
(أ)، لأن ١٦المادة مشروع وينطبق هذا الوصف أيضاً على  -٧

" في الصـــيغة المعدلـــة زائـــدة: فالإنصـــاف الفعـــال ...عبـــارة "المتـــاح و
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، ثمــــة  .ســــبل انتصــــاف تــــتحإذا لم  لــــيس ممكنــــاً 

فمـــن  .مـــن التقريـــر ٨١تنـــاقض في الـــنص البـــديل المقـــترح في الفقـــرة 
جهة، جعل النص من استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة شـرطاً أكثـر 

الانتصــــاف إلا إذا   ســــبلصــــرامة عنــــدما حــــدد أنــــه ينبغــــي اســــتنفاد 
شـكل واضـح، وهـو معيـار ورد كانت عديمة الجدوى أو غير فعالة ب

تأخـذ  لمكن اللجنة ل السفن الفنلندية بشأنالتحكيم بيانه في قرار 
ايـــة المطـــاف بـــه القاعـــدة  الـــنص ومـــن جهـــة أخـــرى، يضـــعف .في 

بتحديــــده أنــــه ينبغــــي أن يتــــوافر بصــــورة معقولــــة محفــــل يتحقــــق فيــــه 
 .الإنصاف الفعال، وهو تقريباً ما ورد في النص الأصلي

ا ١٧ه يؤيد بشدة الاحتفاظ بمشروع المادة وأضاف أن -٨ ، لأ
ر بصــورة مفيــدة بــأن الــدول مــن غــير دولــة الجنســية لهــا الحــق في تــذكِّ 

تقــديم مطالبــات في حالــة تســبب الإخــلال بالتزامــات إزاء الغــير في 
ر المــادة أيضــاً بأنــه في إطــار بعــض المعاهــدات، وتــذكِّ  .ضــرر للأفــراد

ســــــيما بعــــــض المعاهــــــدات المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان، للأفــــــراد  ولا
المتضــــررين أن يلجــــأوا إلى ســــبل الانتصــــاف بصــــورة مباشــــرة، علــــى 
الرغم مـن أن العلاقـة بـين سـبل الانتصـاف المتاحـة للأفـراد والحمايـة 

لـذا،  .السـبلالدبلوماسـية تختلـف حسـب الصـك الـذي يـنظم تلـك 
سـتنفاد ســبل الانتصــاف لـيس ثمــة أسـاس للقــول، بصـفة عامــة، إن ا

المتاحــة للفــرد هــو شــرط مســبق لممارســة الحمايــة الدبلوماســية باســم 
 .ذلك الفرد

المعتمـد في القـراءة  ١٨وقال أيضاً إنه يفضل مشروع المـادة  -٩
ـــــة وجـــــود أحكـــــام معاهـــــدات )٣٨(الأولى ، الـــــذي يتحسّـــــب لإمكاني

 واعـترض .خاصة تخالف القواعد المنصوص عليهـا في مشـاريع المـواد
علــى قصـــر نطـــاق مشـــروع المـــادة علـــى معاهـــدات الاســـتثمار لأنـــه، 
علــى الــرغم مــن أن معظــم المعاهــدات المتعــددة الأطــراف أو الثنائيــة 

كمعاهـدات   أن تعُـرَّفالتي تتضمن أحكامـاً لهـا هـذه الطبيعـة يمكـن 
معاهدات ذات صلة بمواضيع أخـرى تتعلـق كـذلك  توجداستثمار، 

 .الأجانب ةبعامل
الجديــــد  ٢٠مــــن مشــــروع المــــادة  ٢ن الفقــــرة وأضــــاف أ -١٠

مـــن التقريـــر يمكـــن أن تكـــون جـــزءاً مـــن  ١٠٣الـــوارد في الفقـــرة 
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ،٢٠٠٤حولية  )٣٧(  .٥٩، الفقرة ٢٢ا
 .٢٣، ص المرجع نفسه )٣٨(

مجموعة من التوصيات التي تبـين نـوع الإجـراء الـذي يتعـين علـى 
بـــة اتخـــاذه ويمكـــن صـــياغة توصـــيات أخـــرى بشـــأن  .الـــدول المطالِ

بـين الدور الذي يتعين على الفرد المتضرر أن يؤديه في الاختيار 
ــــزومرد الحــــق والتعــــويض، وبشــــأن  تصــــبح  كيمــــاموافقــــة الفــــرد   ل

ودافـــع بالتـــالي عـــن اســـتخدام عبـــارة "ينبغـــي أن  .التســـوية نافـــذة
وعــلاوة علـــى  .تقــوم بتحويــل" بــدلاً مــن عبـــارة "تقــوم بتحويــل"

المتنــــامي للفــــرد في  الــــدورذلــــك، ســــتعكس مثــــل هــــذه التوصــــية 
ا أن تكفــــل قــــدراً أكــــبر مــــن  القــــانون الــــدولي كمــــا أن مــــن شــــأ
ــا تعكــس  رضــية، علــى الــرغم مــن أنــه يمكــن القــول أ

ُ
الممارســة الم

 .تبعها العديد من الدوليبالفعل الممارسة التي 
(المقرر الخاص) قال إنـه علـى الـرغم مـن  السيد دوغارد -١١

م بتحويـل" بـدل "تقـوم بتحويـل" أنه اقترح عبارة "ينبغـي أن تقـو 
اية المطاف أن يصبح الفقرة  من  ٢كصياغة بديلة لما يمكن في 

، فالصياغة الأخيرة قد تنشئ التزاماً جزئياً من ٢٠مشروع المادة 
 .النـــوع الـــوارد في معاهـــدات أخـــرى بـــدلاً مـــن أن تكـــون توصـــية

وتساءل عن الشكل الذي ستتخذه التوصيات التي يرتئي السيد 
اغا  .يا الأخذ 
قـال إنـه كـان لديـه انطبـاع بـأن اسـتخدام كلمـة  السيد غايا -١٢

واستطرد قائلاً إنـه لا يصـر علـى   ."ينبغي" لا يدل على فرض التزام
ويمكـــــن أن تحـــــدّد القواعـــــد القانونيـــــة القائمـــــة في  .كلمـــــة "توصـــــية"

أن يـرد ضـمن  ٢٠صلب النص، كما يمكن لمضمون مشـروع المـادة 
الغـرض منهـا تشـجيع  يكـون مـن الأحكـام النهائيـةمجموعة منفصلة 

 .الدول على اتباع أنماط تصرف مرغوبة
(المقـرر الخـاص) قـال إن اقـتراح السـيد غايـا  السيد دوغـارد -١٣

مفيد جدا؛ً ولعل اللجنة تكون أقـل تحفظـاً في تأييـد إيـراد عـدد مـن 
 .الأحكام المقبلـة في مشـاريع المـواد إن هـي اتخـذت شـكل توصـيات

 ٢٠ف أن هــــذا ينطبــــق لــــيس فحســــب علــــى مشــــروع المــــادة وأضــــا
تقترحـه  ذيالـ ٢الذي يقترحه وإنما أيضاً على صـيغة مشـروع المـادة 

لقبـول هـذا علـى اسـتعداد ايـا غالسـيد عمـا إذا كـان وسـأل  .إيطاليا
 .الحل فيما يتعلق بالاقتراح الأخير

قـال إنـه يوافـق علـى جـوهر مشـروع المـادة  السيد كانـديوتي -١٤
لكنه غير راض على فكرة إيراد التزام جزئي أو توصـية في نـص  ٢٠

ولربمــا يكـــون مـــن الأفضـــل إيـــراد  .يقصــد منـــه تـــدوين قواعـــد قانونيـــة
هذه الأحكام في مرفق أو دليل للممارسة، بدل أن يكون ذلك في 

 .صلب النص

وأضـــاف أن  .وتيأيــد اقـــتراح الســيد كانــدي الســيد تشــي -١٥
 .اللجنة ينبغي أن تميز بوضوح بين التوصيات والمبادئ التوجيهية

فالتوصـــــيات تكـــــون أقـــــوى مـــــن المبـــــادئ التوجيهيـــــة، لكـــــن مـــــن 
الواضح أن حكماً في شـكل مـادة هـو أقـوى مـن هـذه الأحكـام 

 .القانونية غير الملزمة
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ــــــدس -١٦ ــــــال إن اللجنــــــة تضــــــطلع، وفقــــــاً  الســــــيد إيكونومي ق
تـــدوين القـــانون الـــدولي وبتطـــويره تـــدريجياً علـــى الســـواء؛ لولايتهـــا، ب

، فهـــي تصـــدر توصـــيات تتعلـــق الأخـــيرةوعنـــدما تضـــطلع بالممارســـة 
لا ترغـــب في صـــياغة  وإذا كانـــت اللجنـــة .باعتمـــاد قواعـــد جديـــدة

قاعدة في سـياق التطـوير التـدريجي، فالبـديل المتـاح لهـا هـو أن تشـير 
هـذا  اتباعء وأن تدعو الدول إلى إلى أن اتجاهاً معيناً آخذ في النشو 

ومثــل هــذه التوصــيات لا يمكــن أن تكــون في شــكل قواعــد  .الاتجــاه
 .التعليقمنفصلة، لكن يجب بدلاً من ذلك أن تدرج في 

وهــي  ،وأضــاف أن ثمــة مســألة مبدئيــة لم تنــاقش بمــا يكفــي -١٧
 .مــنح الحمايــة الدبلوماســية فقــط بموافقــة الطــرف المتضــرر يمكــنهــل 

ـا إيطاليـا وتناولهـا السـيد أخرى وثمة مسألة  تكتسي أهمية بالغـة أثار
الحمايــة الدبلوماســية، في مــا إذا كانــت ليــه بتفصــيل أوســع، وهــي يب

ـــة الجنســـية ودول  بعـــض الحـــالات القصـــوى، واجـــب يقـــع علـــى دول
وأضــاف أن الإمكانيــة الــتي أثارهــا المقــرر  .أخــرى علــى حــد الســواء

قريـــره المتمثلـــة في إيـــراد مشـــاريع المـــواد في مـــن ت ٦الخـــاص في الفقـــرة 
معاهــدة مقبلــة متعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة 

لا قـــد دوليـــاً أمـــر يتطلـــب دراســـة متأنيـــة، لأنـــه، وإن كـــان منطقيـــاً، 
 .يكون هو الحل الأنسب

قــــال إنــــه ينبغــــي التمييــــز بــــين عمــــل اللجنــــة  الســــيد بيليــــه -١٨
وأضــاف أنــه لا يتفــق مــع الســيد  .ذا العمــلوالنتيجــة المتوخــاة مــن هــ

لــئن كانــت اللجنــة لا تســتطيع أن تتخــذ القــرارات، فإيكونوميــدس؛ 
وعلــى ســبيل المثــال، كانــت  .فــلا شــيء يمنعهــا مــن تقــديم توصــيات

، اً مشـاريع المــواد المتعلقــة بــالتحفظ علــى المعاهــدات توصــيات أساســ
 .)٣٩(وطلُب إلى الجمعية العامة أن تحولها إلى معاهدة

 .واســـتطرد قـــائلاً إنـــه مـــن المؤيـــدين بشـــدة للقـــانون غـــير الملـــزم -١٩
 .فالتوصيات هي جزء مـن القـانون مثلهـا مثـل المحظـورات والالتزامـات

فالقاعـــدة قـــد تكـــون غـــير ملزمـــة عنـــدما تكـــون جـــزءاً مـــن صـــك غـــير 
ملزم، كتوصية مثلاً، أو قـرار منظمـة دوليـة غـير ملـزم، أو مجموعـة مـن 
المبــادئ التوجيهيــة؛ كمــا يمكــن أن تصــاغ كحكــم غــير ملــزم بحيــث لا 
تنشـــأ عـــن عـــدم احترامهـــا مســـؤولية، علـــى الـــرغم مـــن أنـــه ينُتظـــر مـــن 

 ٢٠مـن مشـروع المـادة  ٢والفقرة  .م الواجبالدول أن توليها الاهتما
المقترح قد تكون قانوناً موضوعياً غير ملزم إذا نصـت علـى أن الدولـة 

واسـتطرد قـائلاً إنـه  .إلى المـواطن ىتلقـأن تقـوم بتحويـل المبلـغ الم ينبغي
 ،لــــيس ســــابقةً أن تتضــــمن معاهــــدة أحكامــــاً صــــيغت بتعبــــير شــــرطي

ــ ة، علــى الــرغم مــن أنــه لا يميــل وذات تنفيــذ غــير إلزامــي بصــورة قطعي
 .شخصياً إلى مثل هذا النهج

ربكــــــــــاً وأضـــــــــاف أن الســــــــــيد غايــــــــــا قــــــــــد أدرج عنصــــــــــراً مُ  -٢٠
ثم أشــــار إلى أن التوصــــيات يمكــــن  .باســــتخدامه كلمــــة "توصــــية"

__________ 
لـــــد، ١٩٩٥حوليــــة انظــــر بشـــــأن هــــذا الموضـــــوع  )٣٩( الثــــاني (الجـــــزء  ا

 .٤٨٧، الفقرة ٢١٠الثاني)، ص 

بـــالطبع أن تـــدرج في معاهـــدة لكنـــه مـــن جهتـــه يعـــارض بشـــدة أن 
ير ملـــزم يطلــب إلى الجمعيــة العامـــة اعتمــاد قـــانون ملــزم وقـــانون غــ

على السواء في صكين منفصلين؛ أولاً، لأن مشاريع المواد المتعلقة 
بالحمايــــة الدبلوماســـــية ينبغـــــي أن تخضـــــع للـــــنهج نفســـــه المتبـــــع في 

عـن الأفعـال غـير المشــروعة  مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الــدول
، الــتي تمثــل حاليــاً قانونــاً غــير ملــزم لكنــه قــد يصــبح مــع )٤٠(دوليــاً 

تمييــزاً  بتحديــدهافاللجنــة  .انونــاً ملزمــاً في شــكل معاهــدةالوقــت ق
شـــكلياً بـــين الـــنص المتعلـــق بالحمايـــة الدبلوماســـية والـــنص المتعلـــق 

وثانياً،  .بمسؤولية الدول ستعقّد الأمور بدون وجود ضرورة لذلك
قـد أضـحى الوقــت متـأخراً لكـي يُشــرع الآن في التفكـير في قواعــد 
 .غــير ملزمــة بعــدما بــدأ النظــر في مشــاريع المــواد في القــراءة الثانيــة

وثالثــاً، ثمــة خطــر في أن الصــيغة الشــكلية الــتي تمثلهــا التوصــية قــد 
تكون ملاذاً مناسباً يمكن أن تُصَبَّ فيه جميع الأحكام التي تكون 

وقد تكـون النتيجـة نصـاً جافـاً وغـير  .جذريةتكون ثر جرأة أو أك
 .مفيد وليس نصاً ملتزماً بالتطوير التدريجي

ـا تتفـق مـع السـيد بيليــه في  السـيدة إسـكاراميا -٢١ قالـت إ
ا لا تتفـق مـع السـيد إيكونوميـدس  العديد من ملاحظاته غير أ
عندما قال إن التطوير التدريجي للقـانون الـدولي يجـب أن يـؤدي 
بالضرورة إلى توصيات، بينما يؤدي التـدوين إلى قـانون ملـزم في 

 وهـــذا التمييـــز لم يحـــدد قـــط في أي وثيقـــة، وبكـــل .شـــكل مـــواد
دولي يتطـور الـفالقانون  .تأكيد لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك

ـــــع الاتفاق ـــــبفضـــــل جمي ـــــاق الأمـــــم  .اتي وفي الحقيقـــــة، يحـــــدد ميث
المتحــــدة والنظـــــام الأساســــي للجنـــــة مهــــام اللجنـــــة في "تشـــــجيع 
 .التقــدم المطــرد للقــانون الــدولي وتدوينــه"، حســب هــذا الترتيــب

بتــــدوين قواعــــد  ومــــع الأســــف، تكتفــــي اللجنــــة دائمــــاً أو تكــــاد
قــد و  .مضــى عليهــا قــرن أو أكثــر، وذلــك علــى حســاب عملهــا

ـج أكثـر تـدرجاً حيـال  حثت الدول بنفسها اللجنة على اتباع 
موضوع الحماية الدبلوماسية؛ حتى أن بعض مشاريع المواد، مثل 

المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسـية واللاجئـين، والمـادة  ٨المادة 
ن، لاقت القبول لدى الدول ولم تقبلها المتعلقة بأطقم السف ١٩

ــا تشــاطر الســيد بيليــه انشــغاله بــأن الأحكــام  .اللجنــة وقالــت إ
توصــيات، وهــو منحــى تعارضــه  تُعطــى صــفةالأهــم جميعهــا قــد 

ــج اللجنــة حيــال هــذا الموضــوع محافظــاً أكثــر مــن  .تمامــاً  وكــان 
الخاص  المقترح، أيد المقرر ٢٠وفيما يتعلق بمشروع المادة  .اللازم

والعديد من الأعضاء في الواقع استخدام عبـارة "تقـوم بتحويـل" 
بدل "ينبغـي أن تقـوم بتحويـل"، علـى أن يُكتفـى بـإيراد الصـيغة 

وأشاروا إلى أن قيام اللجنة بتطوير  .الأخيرة كبديل بين معقوفين
القانون الدولي لا يعني أن النتيجة يجب حتماً أن تأتي في شكل 

 .أحياناً أن تتخذ أيضاً شكل قواعد ملزمة توصيات، إذ ينبغي

__________ 
لـــد الثــاني (الجـــزء الثــاني) والتصـــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )٤٠( ، ٣١ا

 .٧٦الفقرة 
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قــال إنــه، علــى غــرار مــا ذهــب إليــه الســيد  الســيد كميشــه -٢٢
وهــو يؤيــد الــنهج المتبــع في  .بيليــه، يعــارض صــياغة توصــية منفصــلة

المقـــترح بصـــيغته الحاليـــة، ويؤيـــد اســـتخدام عبـــارة  ٢٠مشـــروع المـــادة 
"ينبغــــي أن تقــــوم بتحويــــل"، لأن حكمــــاً مــــدرجاً في صــــلب الــــنص 

وأضـاف أنـه  .سيحظى بوزن أكبر لدى الـدول مـن توصـية منفصـلة
مشــــروع  ١٩في حالــــة إضــــافة التوصــــيات إلى مجموعــــة تتــــألف مــــن 

 .النتيجة نصاً مختلطاً قد يلقى قبولاً أقل استحساناً  مادة، فستكون

ــا -٢٣ قــال إنــه لم يقــترح قــط إزالــة بعــض الأحكــام  الســيد غاي
ذات الصلة بالتطوير التدريجي من مشاريع المواد لإيرادها في نـص 

المقـــترح،  ٢٠فملاحظاتـــه كانـــت تتصـــل بمشـــروع المـــادة  .منفصـــل
وفي هـذه الحالـة، لـن  .اسـخاً الذي قد تقرر اللجنة اعتباره التزاماً ر 

وأضـــاف أنـــه مـــع ذلـــك لا يختلـــف  .يكـــون مشـــروع المـــادة توصـــية
فاللجنــة ليســت  التوصــية:عــن اً القــانون الموضــوعي غــير الملــزم كثــير 

بصــدد وضــع قواعــد ملزمــة للــدول، لكنهــا تقــترح أن تتخــذ الــدول 
 ٢وقــال إن مـا يشـغله هــو أنـه بالإضـافة إلى الفقــرة  .معيّنـاً  منحـىً 
المقترح التي تتضمن بيانـاً هامـاً، سـواء جـاء  ٢٠شروع المادة من م

في شــكل التــزام أو في شــكل توصــية قــانون غــير ملــزم، ثمــة مســائل 
أخرى تستأهل أيضاً أن ينُظر فيها، وهي مسائل ربما ليس الوقت 
 .متـأخراً لإدراجهـا، بصـرف النظـر عـن اسـتخدام تعبـير ملــزم أم لا

فقــة الشـــخص المتضــرر لازمـــة وإحــدى تلــك المســـائل هــي هـــل موا
ومســألة هــل ينبغــي إدراج إشــارات  .لممارســة الحمايــة الدبلوماســية

في نــــص ، موجهـــة إلى الـــدول، قـــانون غـــير ملـــزم مـــن هــــذا القبيـــل
 .مشاريع المواد نفسها أو في مرفق ليست هي المسألة الرئيسية

إيكونوميــدس في الســيد قــال إنــه يتفــق مــع  الســيد ممتــاز -٢٤
التوصــية والتطـوير التـدريجي للقــانون الـدولي، شــريطة أن ربطـه بـين 

وأضــاف أنــه في حالــة إيرادهــا في  .تــرد التوصــية في مشــاريع المــواد
، فقـــــد تُســـــتخدم، في أفضـــــل الأحـــــوال، كوســـــيلة لتفســـــير التعليــــق

ـدرج توصـية  .القاعدة الواردة في الحكم لكن سـيكون مؤسـفاً أن تُ
 .التعليقموضوعية في 

قــــــال إن أحــــــد الجوانــــــب المشــــــجعة في  ونالســــــيد ماثيســــــ -٢٥
ــا اســتطاعت أن  ــا اللجنــة مــؤخراً هــو أ الأنشــطة الــتي اضــطلعت 
تعتمــــد أشــــكالاً مختلفــــة مــــن العمــــل لتلبيــــة متطلبــــات محــــددة لكــــل 

فمشـــاريع المـــواد المتعلقـــة  .موضـــوع مـــن المواضـــيع الـــتي جـــرى تناولهـــا
في حــــــين  بالحمايـــــة الدبلوماســـــية تضـــــمنت قانونــــــاً ملزمـــــاً تقليـــــدياً،

 .تضــــــمنت مشــــــاريع المــــــواد المتعلقــــــة بالمســــــؤولية الدوليــــــة توصــــــيات
وتضمنت مشاريع المواد المتعلقة بالتحفظات على المعاهـدات دلـيلاً 
للممارســة، كمــا سيفضــي موضــوع تجــزؤ القــانون الــدولي إلى دراســة 

وينبغـي  .وأضاف أن جميـع تلـك النتـائج والـنهج صـحيحة .تفسيرية
ــج متصــلب وســريع بعينــهتحصــر اللجنــة نلا أن  وبــدل  .فســها في 

وقــال  .ذلــك، ينبغــي أن تقــرر مــا هــو الأنســب لكــل موضــوع معــين
 .إنه يؤيد المرونة ويعارض التصلب

قــال إنــه لــيس مــن المؤيــدين للقــانون غــير  الســيد كولــودكين -٢٦
ــــاً في حــــد ذاتــــه ــــه لــــيس قانون ــــد في التفســــير لكن ــــزم، الــــذي يفي  .المل

نفصلة متضمنة للتوصيات سوف يكون وأضاف أن صياغة وثيقة م
واستطرد قائلاً إنه لا يعارض مبـدأ صـياغة  .منحى محفوفاً بالمخاطر

توصــــيات بالإضــــافة إلى مشــــاريع المــــواد، لكنــــه يــــرى أنــــه ينبغــــي أن 
تحــاول اللجنــة إدراج عناصــر متعلقــة بــالتطوير التــدريجي في نــص  لا

وجدير بالـذكر بالمناسـبة أنـه في حالـة إدراج التوصـيات في  .منفصل
ا لـو كانـت مدرجـة في وثيقـة التعليق ، فسيكون لها وزن أقل من وز
 .منفصلة

(المقـــرر الخــاص) قــال إن المســـألة هامــة وأنـــه  الســيد دوغــارد -٢٧
ا في الاجتمـــاع الجـــاري وأضـــاف أن  .يـــود لـــو يتُوصـــل إلى حـــل بشـــأ

مــن التقريــر،  ٦محقــاً في الإشــارة إلى الفقــرة  الســيد إيكونوميــدس كــان
 .وإلى ضــرورة اتخــاذ قــرار بشــأن الشــكل الــذي ســتتخذه مشــاريع المــواد

واســـــتطرد قـــــائلاً إنـــــه شخصـــــياً يؤيـــــد صـــــياغة مجموعـــــة مـــــن مشـــــاريع 
مــــن  قــــدرالقــــرارات، الأمــــر الــــذي يمثــــل عمــــلاً تــــدوينياً ينطــــوي علــــى 

أن توصـي اللجنـة بصـياغة  ينبغـي ما إذا كـانومسألة  .التطوير التدريجي
مشــــاريع المــــواد في شــــكل معاهــــدة وتضــــمينها أحكامــــاً بشــــأن تســــوية 

وقــــال إن هــــذه المســــألة،  .المنازعــــات أمــــر مــــا زال ينبغــــي أنُ ينظــــر فيــــه
حســـب فهمـــه، يجـــرى تناولهـــا عـــادة بعـــد اعتمـــاد مشـــاريع المـــواد، لكنـــه 

 .يرى سبباً يحول دون أن تنظر اللجنة فيها بصورة أولية لا
فيمــــــا يتعلــــــق بســــــابقة مشــــــاريع المــــــواد المتعلقــــــة وأضــــــاف  -٢٨

أن الســــبب الرئيســــي قــــد يتـــذكرون الأعضـــاء  أن بمســـؤولية الــــدول
الــذي أدى باللجنــة إلى التوصــية بعــدم إحالتهــا بســرعة إلى مــؤتمر 

هــــو أن عــــدداً مــــن الاقتراحــــات  ةدوليــــ يــــةكاتفاقدولي لاعتمادهــــا  
  ،٥٤و ٤٨و ٤١و ٤٠ســــيما المــــواد  ، ولاإلى حــــد أبعــــدذريــــة الج

وأضـاف  .)٤١(ل ممارسة ذات صلة بالتطوير التـدريجيشككانت ت
أن مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، بما في ذلك المـادة 

ــــتي اقترحهــــا،  ٢٠ ــــة مــــن هــــذا تتضــــمن أيــــة اقتراحــــات  لاال جذري
رغبتها في الانخراط بصورة اللجنة فعلاً  فقد أبدتومن ثم  .القبيل

وقال إنه يتفق تمامـاً مـع  .مبتكرة في تطوير القانون الدولي تدريجياً 
ـــــه ســـــيكون مـــــن غـــــير يـــــالســـــيد بيلو الســـــيدة إســـــكاراميا  ه علـــــى أن

 .إطلاقاً إحالة جميع الأحكام الأكثر ابتكاراً إلى مرفق صوبالمست
ــا تقــوم بصــياغة وبــد لاً مــن ذلــك، يجــب علــى اللجنــة أن تراعــي أ

مجموعـــة مـــن المـــواد الـــتي ســـتتخذ شـــكل قـــانون ملـــزم، وينبغـــي أن 
تنظــــر، عنــــد تنــــاول اقــــتراح مبتكــــر، في مســــألة إيــــراده عــــن طريــــق 
التطـــوير التـــدريجي في إطـــار هـــو بالأســـاس ممارســـة تتعلـــق بقـــانون 

شـارت العديـد مـن وعلى غرار ما لاحظه بعض الأعضاء، أ .ملزم
جــــاً أكثـــر تــــدرجاً مــــن  الـــدول إلى رغبتهــــا في أن تعتمـــد اللجنــــة 

ويجب أخذ ذلك في الاعتبـار عنـد  .النهج الذي اتبعته في الماضي
 ،٨و ٧ ادتينالمــ روعافمشــ .النظــر في الاقتراحــات الأكثــر ابتكــاراً 

ــــ ،مــــثلاً  ــــدول احظي ـــدمت .بقبــــول واســــع لــــدى ال  ولم يســــبق أن قـُ
__________ 

 .٦٧-٦١، الفقرات ٣٠-٢٩، ص المرجع نفسه )٤١(
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ابتكــاراً مــن تلــك الــتي أدرجــت في النهايــة في مشــاريع  اقتراحـات أكثــر
المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول، ولـــيس ثمـــة ســـبب يحـــول دون إيرادهـــا  

 .كأحكام قانون ملزم في نص متعلق بالحماية الدبلوماسية
تحدث بصفته عضواً في اللجنة وقال إنه يرحب  الرئيس -٢٩

الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخــــاص  ٢٠مـــن مشـــروع المـــادة  ٢بـــالفقرة 
بشأن التصرف في المبلغ الذي تتلقاه الدولة فيما يتصل بممارسة 

وقال إنـه يعـارض صـياغة نصـين منفصـلين  .الحماية الدبلوماسية
لمسألة ينبغي أن واعتبر أن ا .رد وجود صلة بالتطوير التدريجي

تتُنــاول في صــلب الــنص، الــذي ينبغــي أن يصــاغ كمــا يلــي علــى 
اعتبــــــــــار أن الحمايــــــــــة الدبلوماســـــــــــية حــــــــــق تقــــــــــديري للدولـــــــــــة: 

لكـــــن، إذا كانـــــت  ."... المبلـــــغذلـــــك للدولـــــة أن تحـــــول  وزيجـــــ"
ترغــب في التشــديد علــى ضــرورة حمايــة حقــوق الضــحية،  اللجنــة

ذلــك لدولــة بتحويــل ا تقــومفينبغــي أن يصــاغ الــنص كمــا يلــي: "
أن تتلقى لجنـة الصـياغة إرشـاداً فيمـا يتعلـق  يوينبغ ."...المبلغ 

 .ذه النقطة
 .١٥/١١رفُعت الجلسة الساعة 
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 ٠٠/١٠الساعة ، ٢٠٠٦أيار/مايو  ٤يوم الخميس، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:

الســـيد آدو، الســـيدة إســـكاراميا، الســـيد  :الحاضرون 
إيكونوميدس، السيد بايينا سواريس، السيد بيليه، السيد تشي، 
الســــيد الــــداودي، الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، 

الســـيد الســـيد سرينيفاســـا راو، الســـيدة شـــه، الســـيد غالتســـكي، 
غايــــا، الســـــيد فومبــــا، الســـــيد كاتيكـــــا، الســــيد كميشـــــه، الســـــيد  
كانـــديوتي، الســـيد كولـــودكين، الســـيد ماثيســـون، الســـيد ممتـــاز، 

 .السيد مانسفيلد، السيد يامادا
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 (تابع) التقرير السابع للمقرر الخاص

شكـر المقرر الخاص على جودة عملـه  السيد إيكونوميدس -١
 .التي تيسر كثيراً من مهمة اللجنة في القراءة الثانية

مــــن تقريــــره أن  ٦وقــــال إن المقــــرر الخــــاص يؤكــــد في الفقــــرة  -٢
مصـــير مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بالحمايـــة الدبلوماســـية مـــرتبط ارتباطـــاً 

فعــــال غــــير وثيقــــاً بمشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الــــدول عــــن الأ
صحيح أنه توجد بين هذين الموضـوعين روابـط  .)٤٢(المشروعة دولياً 

خاصة، حيث إن الشرط الأساسي لتطبيق الحماية الدبلوماسية هو 
غــير أن الحمايــة  .إقــدام دولــة علــى ارتكــاب فعــل غــير مشــروع دوليــاً 

الدبلوماسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً أيضاً بحقـوق الإنسـان، لا بإجمـالي 
لحقـــــــوق، وإنمـــــــا بحقـــــــوق الأشـــــــخاص الـــــــذين يلحـــــــق ضـــــــرر هـــــــذه ا

م، وهــم في الخــارج، جــراء فعــل غــير مشــروع  بشخصــهم أو ممتلكــا
ثم إن الحمايــــة الدبلوماســــية تحــــتفظ، في النهايــــة،  .ترتكبــــه دولــــة مــــا

وكـل  .بروابط تقليديـة وثيقـة نسـبياً مـع تسـوية المنازعـات بـين الـدول
الكـــــافي، لـــــه قواعـــــده  هـــــذا يجعـــــل منهـــــا موضـــــوعاً مســـــتقلاً بالقـــــدر

ومن ثم كان  .الخاصة، ويمكن تناوله، في كل حالة، بشكل منفصل
وفي  .مهمــاً وجــديراً ببحــث مســتفيض ٦الســؤال المطــروح في الفقــرة 

جميـــع الأحــــوال، لــــن يقبــــل الســـيد إيكونوميــــدس اقــــتراح الــــربط بــــين 
ة مشـاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية ومشــاريع المــواد المتعلقــ

بمســـؤولية الــــدول إلا إذا أوصــــت اللجنــــة بأقصــــى شــــدة ممكنــــة بــــأن 
 .يتخذ المشروعان شكل معاهدة دولية

التعريــــــــف ( ١وقــــــــال إنــــــــه لا يجــــــــري في مشــــــــروع المــــــــادة  -٣
"، في حين أنه إجراء دبلوماسي) تحديد المقصود بعبارة "والنطاق

 ١٥و ١٤يجري استخدام عبـارتين أخـريين في مشـروعي المـادتين 
 ١٤ســبيل المثـــال، همــا "مطالبــة دوليـــة" (مشــروعا المـــادتين علــى 

مـــن مشـــروع  ٢" (الفقـــرة ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية) و"١٥و
 ١ومــن ناحيــة أخــرى، يخُشــى أن يــوحي نــص المــادة  .)٢المــادة 

بــأن الإجــراء الدبلوماســي يعتــبر وســيلة للتســوية الســلمية، وهــذا 
، ينبغـــي للجنـــة ومـــن ثم .خطـــأ، حيـــث إنـــه يظـــل فعـــلاً انفراديـــاً 

الصــياغة أن تعيــد النظــر في نــص مشــروع المــادة هــذا، ولا ســيما 
الــذي  ٢بــالفقرة المتعلــق أمــا عــن المقــترح  .العبــارة المــذكورة آنفــاً 

يتصـــل بالمســـاعدة القنصـــلية، فيعتـــبره الســـيد إيكونوميـــدس زائـــداً 
ـــــة  ـــــين الحماي ـــــه لا يمكـــــن الخلـــــط ب ـــــرى أن ـــــث ي عـــــن الحاجـــــة، حي

ع في نطــــــاق المســــــؤولية الدوليــــــة للدولــــــة، الدبلوماســــــية الــــــتي تقــــــ
والمســــاعدة القنصــــلية الــــتي تشــــكل واجبــــاً يوميــــاً ودائمــــاً يتصــــل 
بالقــانون القنصــلي، وبخاصــة المهــام القنصــلية الــتي يــرد تحديــدها 
بالتفصــــــيل في المعاهــــــدات الثنائيــــــة والإقليميــــــة، وبصــــــورة أكثــــــر 

 .نصـــليةوضـــوحاً في واقـــع الأمـــر، في اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات الق
 .وأكثر ما يستحقه هذا التمييز هو أن يُذكر في التعليق

الــــتي اقترحهــــا المقــــرر الخــــاص  ٢واســــتطرد قــــائلاً إن الفقــــرة  -٤
) تتســـــم الحـــــق في ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية( ٢لمشـــــروع المـــــادة 

وهي غـير ضـرورية،  .بالحساسية، ومن الحكمة ألا تُدرج في المشروع
ــا مفهومــة ضــمنياً مــن كافــة الــدول الــتي تحــترم مبــدأ حســن  حيــث إ

__________ 
 .٧٦، الفقرة ٣١، ص المرجع نفسه )٤٢(
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ففــي حالــة عــدم احــترام هــذا المبــدأ، مــن الــذي يبــت فيمــا إذا   .النيــة
كانت المطالبة بالحماية الدبلوماسية قد قدمت وفقاً لمشاريع المواد؟ 

 .اتلم يجر تحديد آلية ملائمة تستطيع تسوية هذا النوع من الخلاف
اللـذين  -المتجـاوز لـه  -أما عن مقترح إيطاليا ومقترح السـيد بيليـه 

يشجعان على حماية دبلوماسية إلزامية لا تقتصر على دولة الجنسية 
بـل تشــمل الـدول الأخــرى المؤهلــة لاتخـاذ إجــراءات مـن أجــل حمايــة 
المصلحة الجماعية في حالة تعرض الأفراد في الخارج لانتهاك جسيم 

مـــرة للقـــانون الـــدولي العـــام، فهـــي قطعـــاً وجيهـــة وجـــديرة للقواعـــد الآ
غــير أنــه في ظــل الحالــة الراهنــة للقــانون الــدولي لا يســتطيع  .بالتأييــد

أحـــد أن يضـــمن عـــدم إســـاءة اســــتخدام هـــذا النـــوع مـــن الأحكــــام 
 .التقدميـــة في ممارســـة ضـــغوط في غـــير محلهـــا علـــى الـــدول الضـــعيفة

رغم مــــن اتفاقــــه علــــى ولهــــذا، يــــرى الســــيد إيكونوميــــدس، علــــى الــــ
مضـمون هـذا المقـترح، أن المضـي في هـذا الطريـق المشـوب بالمخــاطر 

 .الأكيدة أمر سابق لأوانه

، الــــتي تشــــكل موضــــوع اســــتمرار الجنســــيةوقــــال إن قاعــــدة  -٥
، قد لا تكون منطقية من الناحية القانونيـة ولكنهـا ٥مشروع المادة 

ثم إن لهـا جـذوراً  .تتسم بالحكمة على المستويين العملـي والسياسـي
ولا يعــــترض الســــيد إيكونوميــــدس علــــى  .عميقــــة في الفقــــه القــــانوني

وضع نص لها يجعلها أكثر تحديداً بحيث تشمل كامل الفترة الحرجة 
منذ لحظة وقوع الضرر إلى التقديم الرسمي للمطالبة، بل وتجاوز هذه 
 المرحلـــة إلى مرحلــــة التســـوية النهائيــــة للقضـــية بصــــدور قـــرار أو غــــير

وفيما يتعلق بتغيرات الجنسية التي قد تحدث فيمـا بـين تـاريخ  .ذلك
تقــديم المطالبــة وتــاريخ التســوية النهائيــة، ينبغــي الــنص علــى اســتثناء 
عام في صالح جميع الأشخاص الذين يغيرون جنسيتهم بطريقة غـير 

إذ لا يجـــب حرمـــان هـــؤلاء  .طوعيـــة لســـبب لا علاقـــة لـــه بالمطالبـــة
ويتفــق الســيد  .دة مــن الحمايــة الدبلوماســيةالأشــخاص مــن الاســتفا

إيكونوميـــدس في الـــرأي، مـــن ناحيـــة أخـــرى، مـــع الســـيد غالتســـكي 
علـــى شــــرح عبــــارة "الدولــــة الســـلف"، ويفضــــل أن يكــــون ذلــــك في 

  .٥مشروع المادة  من ٣كما أنه يؤيد الإبقاء على الفقرة   .التعليق

الإجــراءات التــدابير أو ( ١٧وأضـاف أن مشــروعي المــادتين  -٦
) أحكـــام المعاهـــدات الخاصـــة( ١٨) وخـــلاف الحمايـــة الدبلوماســـية

ينبغـــي أن يحـــل محلهمـــا حكـــم واحـــد عـــام يمكـــن أن يـــنص علـــى مـــا 
يلي: "لهاتين المادتين وصف تكميلـي وهمـا لا تنطبقـان إذا كـان ومـا 
دام من الممكن لقاعدة تخصـيص، أو أي إجـراء أو تـدبير آخـر غـير 

أن يضــمن جــبر الضـرر الواقــع جــراء فعــل غــير الحمايـة الدبلوماســية، 
ـــاً" فمـــن المهـــم في الواقـــع إيـــلاء الأولويـــة بوضـــوح وفي  .مشـــروع دولي

 .جميع الحالات لقاعدة التخصيص

وفي الختـام، أعـرب الســيد إيكونوميـدس عــن تأييـده الكامــل  -٧
لمقترح المقرر الخاص الرامي إلى اعتماد مادة جديدة فيما يتعلق بحق 

) مـن ٢تضرر في التعويض، وأوضـح فيمـا يتصـل بـالفقرة (المواطن الم
مــن التقريــر أنــه يفضــل،  ١٠٣المقــترح في الفقــرة  ٢٠مشــروع المــادة 

ويعتقـد، مـن  .من جانبه، استخدام كلمة "يجب" بدلاً من "ينبغي"

ناحيــة أخــرى، أنــه ينبغــي للــدول، قبــل أن تمــارس حقهــا في الحمايــة 
 .لشخص المتضررالدبلوماسية، أن تحصل على موافقة ا

شــــكر المقــــرر الخــــاص علــــى قيامــــه بتحليــــل  الســــيد ممتــــاز -٨
م، بــلا  أعمــال مــؤلفي أدبيــات القــانون العــام الــذين تشــكل مؤلفــا
شــــك، مصــــدراً لتحديــــد القاعــــدة العرفيــــة الــــتي يتعــــين علــــى اللجنــــة 

فقـد كـان لهـذه المؤلفـات، وفقـاً  .تدوينها، وإن كان مصـدراً تكميليـاً 
لفضــل في التأكيــد علــى أن الحمايــة الدبلوماســية للمقــرر الخــاص، "ا

أداة تتـيح للدولـة التــدخل مـن أجـل حمايــة الفـرد، وأن أسمـى غايــات 
الحماية الدبلوماسية تتمثل في حماية حقوق الإنسان للفـرد" (الفقـرة 

وبعــــض الــــدول دافعــــت عــــن هــــذه الفكــــرة بشــــدة  .مــــن التقريــــر) ٣
ء عنايـــة أكـــبر لمكانـــة بتقـــديم تعليقـــات إلى اللجنـــة تـــدعوها إلى إيـــلا

الفرد في إعداد مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، وبخاصة 
إيطاليا، وإلى حـد مـا النمسـا، إلى جانـب هولنـدا الـتي ذكرهـا المقـرر 

وتؤكــد القضــايا الــتي  .الخــاص، تقــوم فعليــاً بالــدفاع عــن هــذه الفكــرة
 "لاغرانـد"قضـية أحيلت مؤخراً إلى محكمة العـدل الدوليـة، وبخاصـة 

ــــة الدبلوماســــية وقــــانون حقــــوق الإنســــان  "أفينــــا"وقضــــية  أن الحماي
 .يكمل كل منهما الآخر

وأضاف أن بعض أحكام مشاريع المواد المعتمدة في القراءة  -٩
تضــع في اعتبارهــا، بــلا أدنى شــك، هــذا  )٤٣(٢٠٠٤الأولى في عــام 

ويتعلق الأمر في المقام  .التطوير للقانون الدولي في صالح حماية الفرد
الجنســــية المتعــــددة والمطالبــــة ضــــد دولــــة مــــن دول ( ٧الأول بالمــــادة 

) الــتي تــنص علــى اســتثناء مــن القاعــدة يمنــع ممارســة الدولــة الجنســية
ــــة الدبلوماســــية ضــــد دولــــة الجنســــية ولا شــــك في أن هــــذا  .للحماي

عمد  الاستثناء الذي يخل بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، كما
المغــرب إلى إيضـــاح ذلــك، ينـــدرج ضــمن القواعـــد المتصــلة بـــالتطوير 

ــــادرة  .التــــدريجي ــــال ن ــــدول في هــــذا ا والواقــــع هــــو أن ممارســــات ال
للغايـــة، وقــــد اســـتند المقــــرر الخـــاص بصــــفة رئيســـية في صــــياغة هــــذا 
الاســـتثناء إلى الأحكـــام الصـــادرة عـــن محكمـــة المطالبـــات بـــين إيـــران 

د أنــــه ثمــــة اتفــــاق عــــام علــــى أن الشــــكاوى بيــــ .والولايــــات المتحــــدة
المقدمــــة أمــــام هــــذه المؤسســــة لا يمكــــن أن تكــــون متصــــلة بالحمايــــة 

قبــــولاً  ٧وعلـــى أيـــة حـــال، فقـــد لقـــي مشـــروع المـــادة  .الدبلوماســـية
حســـناً في إطـــار التطـــوير التـــدريجي، وهـــذا أمـــر مرحـــب بـــه، مـــا دام 
ينــــــدرج ضــــــمن تطــــــوير القــــــانون الــــــدولي في صــــــالح حمايــــــة حقــــــوق 

 .لإنسانا

المتعلقة بممارسـة  ٨وتلك هي الحال أيضاً فيما يخص المادة  -١٠
الحمايـــــــــة الدبلوماســـــــــية في صـــــــــالح الأشـــــــــخاص عـــــــــديمي الجنســـــــــية 
واللاجئــين، الــتي تتعلــق أيضــاً بــالتطوير التــدريجي لا بالتــدوين، وقــد 
لقيــــت مــــن الــــدول قبــــولاً حســــناً للغايــــة، وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن 

 .الجنة لدى صوغهاالمخاوف التي أبُديت في 

__________ 
 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٤٣(
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وهكذا، يمكن التساؤل عما إذا كان من الممكن الاستفادة  -١١
مــن القــراءة الثانيــة لمواصــلة تعزيــز هــذا الــنهج المــواتي لحمايــة حقــوق 

ففـــي هـــذا الســـياق يطُـــرح التســـاؤل لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت  .الإنســـان
الدولـــة تطالـــب، عنـــد ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية، بحقهـــا أم بحـــق 

 .نهامواط
بنصه الحالي يلتزم بـالنهج  ١ومضى يقول إن مشروع المادة  -١٢

التقليدي الذي يسـتند إلى السـوابق القضـائية لمحكمـة العـدل الـدولي 
، الـــــذي مافرومــــاتيسالدائمــــة، وبخاصــــة الحكــــم الصـــــادر في قضــــية 

خلص إلى أن الدولة الـتي تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية تـدافع باسمهـا 
ويبدو أن الوقت قد حان لوضع حد  .يتهاعن شخص يتمتع بجنس

لــذلك التصــور القضــائي الــذي نُســج في عصــر لم يكــن فيــه الهــدف 
 .مــن الحمايــة الدبلوماســية، دون شــك، هــو حمايــة حقــوق الإنســان

إلى أن الدولـــة حـــين تمـــارس الحمايـــة  ١وبالإشـــارة في مشـــروع المـــادة 
 الدبلوماســــية تســــتهدف بــــذلك حمايــــة حقــــوق الفــــرد المتضــــرر مــــن

ـــدولي، يجـــري تكييـــف نـــص المشـــروع مـــع حقيقـــة  انتهـــاك للقـــانون ال
ا الســـوابق القضـــائية الدوليـــة في الحكمَـــين المـــذكورَين  معاصـــرة أكـــد

بيد أنه إذا أصـرت اللجنـة لإبقـاء الصـيغة المسـتمدة مـن قضـية  .أعلاه
ـدف إلى إدراج حكـم  مافروماتيس، سيفرض التخلـي عـن أيـة فكـرة 

 .أو توصــية في مشــاريع المــواد عــن حــق المــواطن المتضــرر في التعـــويض
ـــة الـــتي تمـــارس حقهـــا في الحمايـــة  فغيـــاب الالتـــزام القـــانوني علـــى الدول
الدبلوماسية بدفع المبالغ المحصّلة على سبيل التعويض لضحايا انتهاك 

ــــدولي يمكــــن تبريــــ ــــدافع باسمهــــا عــــن القــــانون ال ره مــــا دامــــت الدولــــة ت
ويقول السيد ممتاز إنـه شخصـياً يحبـذ إدراج  .شخص يتمتع بجنسيتها

حكــم في مشــاريع المــواد عــن الاعــتراف بــالحق في تعــويض الأشــخاص 
المتضررين من فعل غير مشروع من منظور القانون الدولي، حيـث إنـه 

نـــه ســـيكون مقتنــع بـــأن حكمــاً كهـــذا لـــن يكــون حكمـــاً مســتحدثاً وأ
ا في سبيلها إلى الترسخ  .متفقاً مع ممارسة يبدو أ

 ٢ويتناول السيد ممتاز مقـترح إيطاليـا المتعلـق بمشـروع المـادة  -١٣
في إطـــــار هـــــذه الـــــروح نفســـــها، أي تعزيـــــز حمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان 

ووفقاً لهذا المقترح تلتزم الدولة  .لضحايا الأفعال غير المشروعة دولياً 
ياً بممارسة الحماية الدبلوماسـية في صـالح مواطنهـا الـذي التزاماً قانون

يقع ضحية انتهاك لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، في حالة 
عدم توافر الإمكانية أمام هذا المواطن للجوء إلى هيئة دولية قضائية 

وهـــــذا المقـــــترح جـــــدير بالدراســـــة بأشـــــد درجـــــات  .أو شـــــبه قضـــــائية
الخــــاص أن ذكــــر العديــــد مــــن أحكــــام وقــــد ســــبق للمقــــرر  .العنايــــة

مشــاريع المــواد المتعلقـــة بمســؤولية الــدول عـــن الأفعــال غــير المشـــروعة 
، الــتي يمكــن أن تُســتمد منهــا )٤٤(٤٨و ٤٤دوليــاً وبخاصــة المادتــان 

ويــــود الســــيد ممتــــاز، مــــن جانبــــه، التأكيــــد علــــى  .حجــــة في صــــالحه
خرى غير التي تنص على أنه يجوز لأية دولة أ )٤٥(٥٤مشروع المادة 

__________ 
لد الثاني (الجزء  ،٢٠٠١حولية  )٤٤(  .٣٦) والتصويب، ص الثانيا
 .٣٧، ص المرجع نفسه )٤٥(

تمـــع الـــدولي، كمـــا هـــي  الدولـــة المضـــرورة مـــن انتهـــاك التـــزام علـــى ا
حــال الالتــزام الواقــع علــى الــدول بــاحترام القواعــد الآمــرة، أن تتخــذ 
تدابير مشروعة ضد الدولة المسـؤولة للحصـول علـى جـبر للضـرر في 

وفي ظل  .صالح الدولة المضرورة، ولمزيد من الدقة، في صالح رعاياها
شــــروط، تصــــبح الدولــــة المضــــرورة ضــــرراً مباشــــراً الــــتي تــــرفض هــــذه ال

ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية، أيـــاً كـــان دافعهـــا إلى ذلـــك، في وضـــع 
حرج إذا قررت الدولة المضرورة ضرراً غير مباشر الاستفادة مما يوفره 

مــن حمايــة للشــخص المتضــرر بطــرق أخــرى غــير  ٥٤مشــروع المــادة 
يكـون المقـترح الإيطـالي، الـذي يراعـي وبـذلك  .الحماية الدبلوماسـية

ـــة المضـــرورة ضـــرراً مباشـــراً علـــى  هـــذا المنطـــق، جـــديراً بتشـــجيع الدول
ممارسة الحماية الدبلوماسية، فيقيها الاضطرار إلى مواجهة مثل هذه 

ثم إن هـــذا المقـــترح يتفـــق مـــع التطـــور  .المواقـــف الحرجـــة إلى حـــد مـــا
ي الــــدولي في صــــالح الــــذي ترتســــم ملامحــــه في مجــــال القــــانون الجنــــائ

مكافحة الإفلات من العقـاب علـى الجـرائم الدوليـة، وكـذلك حمايـة 
 .ضحايا هذه الجرائم

ـــة  -١٤ واختـــتم الســـيد ممتـــاز كلمتـــه مقترحـــاً مـــرة أخـــرى، في حال
(أطقم السفن)، وضعه بعد مشروع  ١٩الإبقاء على مشروع المادة 

الحــالي لدولــة  ١٩فالإمكانيــة الــتي يوفرهــا مشــروع المــادة  .١٧المــادة 
جنسية السفينة بطلب التعويض في صالح أفراد طاقمهـا، أيـاً كانـت 
جنســيتهم، عنــدما يتعرضــون لضــرر جــراء فعــل غــير مشــروع دوليــاً، 
تتصل بإجراء آخر غير الحماية الدبلوماسية، كمـا يـنص علـى ذلـك 

وبعبــــارة أخـــرى، تشـــكل الخاصــــية الـــتي تكفــــل  .١٧مشـــروع المـــادة 
لتصرف في صـالح أعضـاء طـاقم سـفينتها الـذين بذلك لدولة العلم ا

لا يحملــون جنســيتها مثــالاً نموذجيــاً علــى نــوع الإجــراءات الأخــرى 
 .١٧غير الحماية الدبلوماسية التي يشير إليها مشروع المادة 

هنـــــأت المقـــــرر الخـــــاص علـــــى العمـــــل  الســـــيدة إســـــكاراميا -١٥
ـا،  وبـالطبع الضخم الذي أنجزه، وعلى روح الاستقلال التي تحلـى 

 .على جودة المنتج النهائي الذي قدمه إلى اللجنة

وفيمـــا يتعلـــق بمســـألة "التـــوتر" القـــائم بـــين حقـــوق الإنســـان  -١٦
وحقــوق الــدول، أثنــت الســيدة إســكاراميا علــى إيــلاء الاهتمــام في 
ـا ليسـت مجـرد فـرع مـن فـروع  هذه الأيام لحقوق الإنسـان، حيـث إ

قـــانون الـــدولي فحســـب بـــل مـــن القـــانون، بـــل ركيـــزة لا مـــن ركـــائز ال
تمـــع الحـــديث أيضـــاً  ولم يعـــد مـــن الممكـــن تنـــاول مســـألة  .ركـــائز ا

ا لا تعني سوى الدول، حيث إن الحديث  الحماية الدبلوماسية وكأ
 .يتزايد اليوم عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأفراد أو الشركات

لم  وأعربـــت الســـيدة إســـكاراميا عـــن أســـفها لأن اللجنـــة -١٧
تتنــاول قضــايا مهمــة، وبخاصــة الحمايــة الدبلوماســية للأشــخاص 
 .الــذين يعيشـــون في إقلـــيم تـــديره منظمـــة دوليـــة كـــالأمم المتحـــدة

فهــؤلاء الأشــخاص يعيشــون في الواقــع حالــة مماثلــة لحالــة عــديمي 
بيـد أن هـذه الحـالات، الـتي قـد  .الجنسية، فما من دولة تحميهم

والقضــية الأخــرى  .لمســتقبلتمتــد لفــترات طويلــة، قــد تتزايــد في ا
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هـــــــي الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية للكيانـــــــات غـــــــير الشـــــــركات، مثـــــــل 
كـــان   .المنظمـــات غـــير الحكوميـــة، أو المؤسســـات، أو الجامعـــات

وأعربـــت الســـيدة  .ينبغـــي التفكـــير في قواعـــد مختلفـــة مـــن أجلهـــا
إســكاراميا عــن أســفها، مــن ناحيــة أخــرى، لأن اللجنــة تميــل إلى 

عربـت عـن أملهـا في أن تراعـي التطـورات تدوين نمـاذج قديمـة، وأ
 .الأخيرة أكثر من ذلك

وحــين تطرقــت الســيدة إســكاراميا إلى مشــاريع المــواد قالــت  -١٨
، كمــــا عدلــــه المقــــرر ١مــــن مشــــروع المــــادة  ١فيمــــا يتعلــــق بــــالفقرة 

ا توافق على المقترح الإيطالي بحذف عبارة "بحكم حقها  الخاص، إ
كرها أعضاء اللجنـة الآخـرون الـذين الذاتي" للأسباب نفسها التي ذ 

وأعربــت، مــن ناحيــة أخــرى، عــن تأييــدها  .تحــدثوا في هــذا الموضــوع
إلى  ١لمقــــــترح المقـــــــرر الخـــــــاص الرامـــــــي إلى إدراج إشـــــــارة في الفقـــــــرة 

وفيمــا يتعلــق بــالفقرة  .٨الأشــخاص المســتهدفين مــن مشــروع المــادة 
من اللبس، ، أعربت عن خشيتها من أن يثير النص المقترح المزيد ٢

وأعربـــت عـــن اعتقادهـــا بـــأن مـــن الأفضـــل حذفـــه مـــع نقـــل مســـألة 
 .المساعدة القنصلية إلى التعليق

، اتفقـــــــــت الســـــــــيدة ٢وفيمـــــــــا يتصـــــــــل بمشـــــــــروع المـــــــــادة  -١٩
إسـكاراميا مــع الـرأي القائــل إنـه ينبغــي إدراج الفكـرة المتمثلــة في 
أن ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية واجـــــب أيضـــــاً مـــــن واجبـــــات 

ـــة وذكـــرت أن التقريـــر يتضـــمن العديـــد مـــن الأمثلـــة علـــى  .الدول
قـــرارات لمحـــاكم وطنيـــة تنحـــو هـــذا المنحـــى، والســـوابق القضـــائية 

ولــئن كــان  .الوطنيــة تشــكل مصــدراً مــن مصــادر القــانون الــدولي
هـــذا المقـــترح لا يلقـــى تأييـــداً كافيـــاً، فينبغـــي علـــى الأقـــل أن تـــرد 

تعتــــبر زائــــدة عــــن الــــتي  ٢وأمــــا عــــن الفقــــرة  .الفكــــرة في التعليــــق
الحاجـة وتعطـي، فضـلاً عـن ذلـك، انطباعـاً بـأن علـى الدولــة أن 

 .تقبل تسديد التعويض، فيفضل حذفها

ــا  -٢٠ ووافقــت الســيدة إســكاراميا علــى المقترحــات الــتي تقــدم 
تــوفير الحمايــة مــن قبــل ( ٣المقــرر الخــاص فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة 

دولـــــة جنســــــية ( ٤وفيمـــــا يتعلــــــق بمشـــــروع المـــــادة  .)دولـــــة الجنســـــية
ا للمقرر الشخص الطبيعي ا أعربت عن امتنا )، فعلى الرغم من أ

الخـــاص لأنـــه أدرج في تعليقاتـــه النقـــد الـــذي تقـــدمت بـــه في جلســـة 
فربمــــا  .ســــابقة، فــــلا تــــزال غــــير راضــــية عــــن الــــنص الجديــــد المقــــترح

ــا هــذه ا لدولــة ولكنهــا يكتســب فــرد جنســية دولــة بطريقــة تعــترف 
تتعـــــارض مــــــع القــــــانون الــــــدولي، وفي هـــــذه الحالــــــة لا يــــــتمكن مــــــن 

وتلــك هـــي حـــال امـــرأة تفقـــد  .الاســتفادة مـــن الحمايـــة الدبلوماســـية
تلقائيـاً جنسـيتها الأصـلية بزواجهـا وتكتسـب جنسـية زوجهـا، وهـذا 
أمـــر لا يتفـــق حتمـــاً مـــع القـــانون الـــدولي، أو أشـــخاص يعيشـــون في 

ـــــا دو  لــــة أخــــرى بطريقـــــة غــــير مشــــروعة، فيجـــــدون إقلــــيم دولــــة غز
ــة ويمكــن حــل  .أنفســهم مضــطرين لحمــل جنســية هــذه الدولــة الثاني

هـذه المشـكلة بتوضـيح الـنص وبالإشـارة إلى أن مـا هـو غـير مشـروع 
في بعـــض الأحيـــان لـــيس اكتســـاب الشـــخص المعـــني للجنســـية وإنمـــا 

 .الحالة التي أدت إلى اكتسابه لها

(اســـــتمرار  ٥مـــــن مشـــــروع المـــــادة  ١وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالفقرة  -٢١
الجنسية)، أيدت السيدة إسكاراميا فكرة الإبقـاء علـى تـاريخ تقـديم 

، قد يحدث فعلاً أن يكتسب ٢وفيما يتصل بالفقرة  .المطالبة رسمياً 
الشـــــــخص المتضـــــــرر جنســـــــية الدولـــــــة المقدمـــــــة للمطالبـــــــة دون نيـــــــة 

ن المرونـة الاحتيال، بل وبطريقة غير طوعية، وينبغي إظهـار المزيـد مـ
فيمـــا يتعلـــق بالدولـــة الـــتي يمكنهـــا ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية مـــن 

والملاحظة نفسها صالحة فيما يتصل بالشـركات، في مشـروع  .أجله
 .١٠المادة 

، رأت السـيدة إسـكاراميا، ٨وفيما يتعلق بمشـروع المـادة  -٢٢
ـــــار "الإقامـــــة  ـــــل الســـــيدين كوســـــكينيمي ومانســـــفيلد، أن معي مث

الاعتيادية" يشكل حداً أدنى مرتفعاً أكثر من اللازم؛ القانونية و 
فـــاللاجئون يعيشـــون في حالـــة غـــير طبيعيـــة ويعـــانون مـــن ضـــعف 
بــــالغ، بحيــــث يســــتغرق حصــــولهم علــــى إقامــــة اعتياديــــة في دولــــة 
أخرى سنوات لا يتمتعون خلالها بأية حماية: فهم بمثابة عـديمي 

لحمايــــة (ولهــــذا الجنســـية، بمــــا أن دولـــتهم الأصــــلية لا تــــوفر لهـــم ا
يهربـــــون منهـــــا)، ولا يســـــتطيعون الاســـــتفادة مـــــن حمايـــــة الدولـــــة 

ومـــن ثم، فقـــد أيـــدت الســـيدة إســـكاراميا مقـــترح  .المســـتقبلة لهـــم
بلـــــــــدان الشـــــــــمال الأوروبي وبلـــــــــدان أخـــــــــرى الـــــــــذي يرمـــــــــي إلى 

ـــــــة والاعتياديـــــــة"  "البقـــــــاء ب الاستعاضـــــــة عـــــــن "الإقامـــــــة القانوني
ــــذي ســــيعتمد يجــــب ألا كمــــا أن تعريــــف اللاجــــئ   .القــــانوني" ال

مــن الاتفاقيــة  ١يكــون بالضــرورة هــو التعريــف المــذكور في المــادة 
الخــاص بوضــع  ١٩٦٧الخاصــة بوضــع اللاجئــين وبروتوكــول عــام 

اللاجئــين، الــذي هــو تعريــف جامــد للغايــة؛ ويكفــي الفــرد لكــي 
 .يعد لاجئاً أن تعترف له الدولة بتلك الصفة

ــــــدة لمشــــــ -٢٣ ــــــة ( ٩روع المــــــادة وأضــــــافت أن الصــــــيغة الجدي دول
فــإذا كانــت دولتــان  .) ليســت مرضــية علــى الإطــلاقجنسـية الشــركة

أو أكثــر مــؤهلتين لممارســة الحمايــة الدبلوماســية، فيجــب أن تكــون 
فمن غير الواقعي أن يظُن أن شركة  .لأي منها سلطة حماية الشركة

ستنشــــأ في دولــــة، ثم تنشــــئ مقرهــــا القــــانوني في دولــــة أخــــرى ومقــــر 
رد الاستفادة من تعدد الحماية الدبلوماسية،  عملها في دولة ثالثة 

ــــذكر عامــــة في معاهــــدات الاســــتثمار  ــــة الشــــركات ت حيــــث إن حماي
وينبغــي للجنــة إذن أن تبــدي المزيــد مــن المرونــة في  .الثنائيــة القائمــة

 .هذا الشأن

وأعربت السيدة إسكاراميا عن أسفها لعـدم الاستفاضـة في  -٢٤
وفيمـا يتعلـق  .)الأشخاص الاعتباريون الآخرون( ١٣مشروع المادة 

حـــالات الاســـتثناء مـــن قاعـــدة اســـتنفاد ســــبل ( ١٦بمشـــروع المـــادة 
) الــتي تــرى صــيغتها المنقحــة مناســبة، أشــارت إلى الانتصــاف المحليــة

ـــــا تفضـــــل المقـــــترح الأول للفقـــــرة الفرعيـــــة (أ) (" إذا كانـــــت ســـــبل أ
 .")ة لانتصــاف فعــالالانتصــاف المحليــة لا تتــيح أي إمكانيــة معقولــ

لا تخــــــل (" ١٧ورأت أن الصــــــيغة الثانيــــــة المقترحــــــة لمشــــــروع المــــــادة 
مشاريع المواد هذه بحقوق الدول أو الأشخاص الطبيعيين أو غيرهم 

مـن التقريـر، أفضـل، ووافقـت علـى  ٨٧")، في الفقـرة من الكيانـات
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وأعربـــــت عـــــن تأييــــدها كـــــذلك التـــــام لمشـــــروع  .١٩مشــــروع المـــــادة 
المتعلقـة بمسـألة تسـديد التعـويض للأشـخاص المضـرورين،  ٢٠ المادة

ورأت أنه من الأفضل استخدام فعـل "يجـب" بـدلاً مـن "ينبغـي" في 
) المقترحـــــة، وأنـــــه ينبغـــــي أن يكـــــون علـــــى الدولـــــة التـــــزام ٢الفقـــــرة (

وفيمــا يتعلــق بالشــكل الــذي ينبغــي أن  .باستشــارة المــواطن المضــرور
ــــه يتبــــين بوضــــوح مــــن تتخــــذه مشــــاريع المــــواد، قالــــت في النه ــــة إن اي

تعليقات اللجنة السادسـة والـدول أن مشـاريع المـواد هـذه ينبغـي أن 
تكــون في شــكل اتفاقيــة، حيــث إن غالبيــة الــدول توافــق علــى هــذا 

 .الحل الذي يضمن المزيد من القابلية للتنبؤ واليقين

أعلــن تأييــده لغالبيــة الملاحظــات الــتي قــدمتها  الســيد بيليــه -٢٥
السـيدة إسـكاراميا، وإن لم يكـن يــرى ضـرورة لإعـداد اتفاقيـة بشــأن 
الحماية الدبلوماسية: فالمشروع المتعلق بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال 
غير المشروعة دولياً، مثلاً، تطبقه إلى حد بعيد كافة الدول دون أن 

بـــــــق هـــــــذا الأمـــــــر علـــــــى الحمايـــــــة يكـــــــون اتفاقيـــــــة، ويمكـــــــن أن ينط
أنـه لا يجـوز  ٤غير أنه يرى فيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة  .الدبلوماسية

أن يحــرَم مــن الحمايــة الأشـــخاص الــذين يقعــون ضــحايا لضـــرر أول 
بإرغـــامهم علـــى تغيـــير جنســـيتهم، كمـــا قـــررت ذلـــك محكمـــة العـــدل 

فالمشــــكلة ليســــت في شــــرعية  .ناميبيــــاالدوليــــة في فتواهــــا في قضــــية 
كتســــاب الجنســـــية، وإنمـــــا تكمــــن في أن الأشـــــخاص الـــــذين وقعـــــوا ا 

ضحايا لاكتساب الجنسـية بفرضـها علـيهم بطريقـة غـير مشـروعة لا 
يجــب أن يحرمــوا مــن الحمايــة: يجــب إذن أن يعُكــس منطــق الســيدة 

 .إسكاراميا إلى حد كبير

وأضاف فيما يتعلق بحماية الأشخاص الإعتباريين أن المادة  -٢٦
) هي الـتي تثـير أكثـر المشـاكل الـتي عُرضـت ة الشركةدولة جنسي( ٩

مـــن التقريـــر، ولا بـــد مـــن إعـــادة النظـــر فيهـــا  ٥٢بوضـــوح في الفقـــرة 
فيتعين أولاً معرفـة الصـلة أو الصـلات الـتي يجـب توافرهـا  .بالتفصيل

بـــين الشـــركة والدولـــة حـــتى تســـتطيع هـــذه الدولـــة ممارســـة الحمايـــة في 
ذا كــــان مــــن المعقــــول أن تقــــوم صــــالحها، ثم يتعــــين التســــاؤل عمــــا إ

وفيمـــا  .دولتـــان أو أكثـــر بممارســـة الحمايـــة في صـــالح شـــركة واحـــدة
يتعلــق بطبيعــة صــلة الجنســية الــتي تــربط بــين الشــركة والدولــة، أشــاد 
السيد بيليه بقيام بعض الدول بطرح مسألة الصلة الحقيقيـة، حيـث 

ـا ح أنـه، وأوضـ .إنه لم يفهـم أبـداً السـبب في عـدم اهتمـام اللجنـة 
دون العــودة إلى الأخــذ بمعيــار الرقابــة، كمــا اقترحــت النمســا ذلــك، 
ــــتي ســــتعتمدها  يمكــــن محاولــــة تحديــــد المعيــــار أو المعــــايير القانونيــــة ال
اية المطاف بوصفها شرطاً (أو شروطاً) لممارسة الحماية  اللجنة في 

وقـــد أعُجـــب الســـيد بيليـــه إلى حـــد   .الدبلوماســـية في صـــالح الشـــركة
 هذا الشأن بمقـترح إيطاليـا بعـدم أخـذ مكـان إنشـاء الشـركة كبير في

في الاعتبــــار والتركيــــز علــــى المقــــر أو الإدارة، بشــــرط إضــــافة المكــــان 
ومــن ثم، يجــدر أن  .الرئيســي لنشــاط الشــركة إلى هــذين الاحتمــالين

يتضــمن نــص المــادة، توخيــاً للواقعيــة والوضــوح، المــراد مــن مصــطلح 
معيـــــار  -مـــــع بـــــين المعيـــــارين القـــــائمين "المقـــــر" وإلغـــــاء اشـــــتراط الج

ومفهـوم المقـر  .إذا ما جـرى الإبقـاء عليهمـا -الإنشاء ومعيار المقر 

هـو في الواقـع مفهـوم غـامض ومتعـدد: فقـد يكـون المقـر القــانوني أو 
فـــإذا كـــان الهـــدف هـــو  .المقـــر الحقيقـــي أو مراكـــز التشـــغيل الرئيســـية

اف بــــأن كــــل هــــذه إتاحـــة الحمايــــة الفعليــــة للشــــركة، فيجــــب الاعــــتر 
وأهــم هــذه المعــايير، مــن  .المواقــع صــحيحة كمعــايير لإثبــات الصــلة

منظور واقعي، هو المعيار الذي استبعدته الصيغة الحالية، أي المركـز 
وفي المقابـــــل، فـــــإن إنشـــــاء الشـــــركة أو  .الرئيســـــي للأنشـــــطة الفعليـــــة

تأسيســها معيــار مجــرد تمامــاً يســتخدم مــن أجــل عمليــات التأســيس 
 .؛ ومــن ثم، يمكــن اســتبعاده دون إخــلال بالقــانون الوضــعيالصــورية

ولا شك في قلة الفائـدة العائـدة مـن الإبقـاء علـى إمكانيـة الاسـتناد 
ا حكومــــات شــــابه ذلــــك مــــن صــــلة مــــاإلى " "، فهــــي عبــــارة انتقــــد

عديـــدة وتفـــتح البـــاب أمـــام العديـــد مـــن التفســـيرات الذاتيـــة إذا مـــا 
وبخاصــة إذا مــا جــرى اعتمــاد جــرى تخفيــف المعــايير الــتي ســتُعتمد، 

ينبغي إذن تحديد المراد من مصـطلح  .معيار مركز الأنشطة الرئيسي
المقر بمنحه مفهومـاً واسـع النطـاق ومنطقيـاً، يسـتند إلى أداء الشـركة 

وعلــى أيــة حــال، لا بــد مــن إلغــاء اشــتراط الجمــع  .الفعلــي لنشــاطها
بين المعايير، حيث يترتب على ذلك عدم تمكن الشركات التي يقـع 
مقرها في دولة أخرى غير الدولة الـتي أُسسـت فيهـا مـن التمتـع بأيـة 
حمايــــة، فيجـــــري الإقـــــدام علـــــى إنشــــاء مفـــــرط ومصـــــطنع لفئـــــة مـــــن 

تشـــملها أحكـــام  الشـــركات "العديمـــة الجنســـية"، لا يمكـــن قطعـــاً أن
"أو" في مشروع ب وإذا جرت الاستعاضة عن "و"  .٨مشروع المادة 

، فســتجري، علــى العكــس مــن ذلــك، مضــاعفة إمكانــات ٩المــادة 
(أو مخــــاطر) تعــــدد الحمايــــة: وبمــــا أن وظيفــــة الحمايــــة الدبلوماســــية 
تتمثـــل في تعزيـــز فعاليـــة القـــانون الـــدولي، وإذا كانـــت عـــدة دول قـــد 

 .م في هذه الفعالية، فإن هذا يشكل تقدماً تتمكن من الإسها
وأعرب السيد بيليه، الذي لا يـزال يؤيـد إمكانيـة أن تكـون  -٢٧

ـــــر، عـــــن ســـــعادته  ا شـــــأن الفـــــرد، جنســـــيتان أو أكث للشـــــركة، شـــــأ
باســتنتاج أن الــدول أكثــر واقعيــة مــن غالبيــة أعضــاء اللجنــة، حيــث 

ا تذكّر بأن هذه الظاهرة موجودة في الواقع؛ كما  أثنى على المقرر إ
ــــه في الفقــــرة  ــــأن رفــــض مراعــــاة هــــذه الظــــاهرة  ٥٤الخــــاص لاعتراف ب

غير أنه لا يعتقد أنه يجب أن يُستنتج من  ."خطأ يجب تصحيحه"
ذلــك أنـــه يتعـــين علــى دولـــة واحـــدة فقــط، في حالـــة ازدواج جنســـية 
الشركة أو تعددها، أن تمارس الحماية، كما تفضي إلى ذلـك الفقـرة 

 .مـن التقريـر ٥٥المقترحة في الفقرة  ٩مشروع المادة الجديدة من  ٣
) الجنســــية المتعــــددة والمطالبــــة ضــــد دولــــة ثالثــــة( ٦ومشــــروع المــــادة 

المتعلقــة بالأشــخاص الطبيعيــين لا تفــرض هــذا القيــد، ولا يوجــد مــا 
كمــا أن شــيئاً لا   .يــبرر اعتمــاد حــل مختلــف للأشــخاص الاعتبــاريين

ســـية الغالبـــة، علـــى ألا يهـــدف يتعـــارض مـــع الإبقـــاء علـــى مبـــدأ الجن
وباختصــار، يــرى الســيد بيليــه أنــه  .ذلــك إلى منــع تعــدد الحمايــات

مـــن الصـــيغة  ٢ينبغـــي إلغـــاء معيـــار أيـــن أنشـــئت الشـــركة في الفقـــرة 
وإذا جــــرى الإبقــــاء علــــى هــــذا المعيــــار،  .٩المنقحــــة لمشــــروع المــــادة 

بــالرغم مــن ذلــك، فينبغــي الاستعاضــة عــن كلمــة "أنشــئت" بكلمــة 
"أو" ب ست" وجعل المعيارَين خيارَين، أي الاستعاضة عن "و" "أس

كما ينبغي   .في النسخة الفرنسية التي لا تتفق مع الأصل الإنكليزي
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المتعلقتــــــين  ٧و ٦استرشــــــاداً بمشــــــروعي المــــــادتين  ٣تعــــــديل الفقــــــرة 
 .بالأشخاص الطبيعيين، مع إدخال التعديلات اللازمة

) يــــرى رار جنســــية الشــــركةاســـتم( ١٠وفيمـــا يتعلــــق بالمــــادة  -٢٨
الســيد بيليــه، علــى العكــس ممــا يــراه الســيد إيكونوميــدس، أن مبــدأ 
اســـتمرار الجنســـية لـــيس لـــه أي مـــبرر، ســـواء في الجانـــب العملـــي أو 

وإذا جرى الإبقاء على هـذا المبـدأ، علـى الـرغم مـن ذلـك،  .النظري
، بشـــــرط الاستعاضـــــة في النســـــخة ١فســـــوف يقتصـــــر علـــــى الفقـــــرة 

 un État est en droit d’exercer sa protection"ن عبـارة الفرنسية عـ

diplomatique seulement au bénéfice"  يحق للدولة ممارسة الحماية)
 un État n’est en droit d’exercer"بعبارة  الدبلوماسية فقط لصالح)

sa protection diplomatique qu’au bénéfice لا يحــق للدولــة) "
" au seul bénéfice"أو  دبلوماســـــــية إلا لصـــــــالح)ممارســـــــة الحمايـــــــة ال
الـــتي  ٢والســـيد بيليـــه يوافـــق علـــى إضـــافة الفقـــرة  .(حصـــرياً لصـــالح)

 تؤدي إلى تحاشي الخروج على القاعدة في الحكـم الصـادر في قضـية
، علــى ٣ويوافــق مثــل الســيد ماثيســون، فيمــا يتعلــق بــالفقرة  .لــووين

ي إضـــافة مـــا يـــنص علـــى الإبقـــاء عليهـــا، وإن كـــان يعتقـــد أنـــه ينبغـــ
من الناحية  الشركة يجب أن يكون قد انتهى وجودها ليس فقط أن

، وإنمــــا في الواقـــــع أيضـــــا؛ً وإذا لقــــانون تلـــــك الدولـــــة وفقـــــاً القانونيــــة 
واجبــة  ٣الشــركة مــن العمــل مــن قبــل الدولــة، تصــبح الفقــرة  مُنعــت

 .التطبيق أيضاً 
 ١١ مشـروع المـادةوقال فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) مـن  -٢٩

ــة الأســهم(  ٦٨) كمــا وردت في الــنص المقــترح في الفقــرة حمايــة حملَ
من التقرير إن مواقف اللجنـة المتحفظـة جـداً تجـاه هـذه المسـألة تثـير 

ـا محكمـة العـدل  .الانشغال فالاعتبـارات السـائدة الـتي استرشـدت 
لــرفض كــل حــق لبلجيكــا في  شــركة برشــلونة للجــرالدوليــة في قضــية 

ير الحمايـة لصـالح حملـة أسـهم الشـركة كانـت لهـا دون أدنى شـك توف
وقد نص هذا القرار في الواقع على أن من  .قوة مقنعة إلى حد كبير

المشـــروع، حـــين ينشـــئ أفـــراد شـــركة في دولـــة أخـــرى غـــير تلـــك الـــتي 
يحملـون جنسـيتها، اعتبــار أن حملَـة الأسـهم يقبلــون في مقابـل المزايــا 

ا من "نقل المقر إلى الخارج" ذات الطابع الضريبي عاد ة التي ينتظرو
المخـــاطر الناشـــئة عــــن تـــرك حمايــــة الشـــركة لدولـــة أخــــرى غـــير دولــــة 

كمــــا أن مــــن   .مــــن الحكــــم) ٩٩ جنســــية هــــؤلاء المســــاهمين (الفقــــرة
الصـــعب جـــداً، كمـــا بينـــت المحكمـــة، معرفـــة مـــن هـــم حملَـــة أســـهم 

ى يجـب يبقـى أن ثمـة جوانـب أخـر  .من الحكم) ٨٧الشركة (الفقرة 
وضـــعها في الحســـبان: منهـــا بخاصـــة أنـــه مـــن غـــير المقبـــول تـــرك حملَـــة 
الأسهم الأجانب في شركة تحمـل جنسـية الدولـة المتسـببة في الضـرر 

وقـــد تنبهـــت اللجنـــة إلى ذلـــك، ولكـــن الحـــل الخجـــول  .دون حمايـــة
 ١١الذي استقرت عليه في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن مشـروع المـادة 

 .منطلــق القــانون ولا مــن منطلــق الإنصــافمــن  لا يبــدو وجيهــاً لا
وفي الإطار نفسه، وفي الفقرة الفرعية (أ) الـتي لا يعُـرف بوضـوح مـا 
إذا كانـــت تنطبـــق علــــى الشـــركات الحاملـــة لجنســــية الدولـــة المضــــيفة 

لا، لا يمكــــن الــــدفع بضــــرورة انتهــــاء وجــــود الشــــركة دون قيــــد أو  أم
نـة بـالقرار الصـادر وهنا أيضـاً تمسـكت اللج .شرط في دولة الجنسية

مفســـرةً إيـــاه كـــذلك بطريقـــة مقيـــدة  شـــركة برشـــلونة للجـــرفي قضـــية 
جداً: وهذا يدعو إلى التساؤل عن السبب في حرمان حملَة الأسهم 
مـــن الحمايـــة عنــــدما توقـــف الدولـــة المضــــيفة فعليـــاً أعمـــال الشــــركة، 
ــــاء  والســــبب في تقييــــد حمــــايتهم بالحــــالات الــــتي لا تكــــون فيهــــا لإ

مــــــن  ٦٨-٦٤لشــــــركة علاقــــــة بالضــــــرر الواقــــــع (الفقــــــرات أعمــــــال ا
الحكـــم)، في حـــين أنـــه يبـــدو، علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، أن وقـــت 
خروج الشركة أياً كانت جنسيتها من حيـز الوجـود بقـوة القـانون أو 
ـــة المضـــيفة هـــو  بفعـــل الأمـــر الواقـــع جـــراء تصـــرف تقـــدم عليـــه الدول

لحمايــة وينبغــي بالتحديــد أكثــر وقــت يحتــاج فيــه حملَــة الأســهم إلى ا
وموقـف اللجنـة في مشـروع المـادة  .تخويلهم الحـق في الحصـول عليهـا

يبتعــد عــن الأحكــام القضــائية المعاصــرة، وبخاصــة أحكــام المركــز  ١١
والصــيغة الجديــدة لهــذه المــادة  .الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار

مـن التقريـر تشـكل دون شـك خطـوة قصـيرة  ٦٨المقترحة في الفقـرة 
اه الصحيح، ولكن اللجنة تستطيع، ولا ريب، أن تفعل ما في الاتج

 .هو أفضل وأنفع من ذلك بكثير

أن اللجنــــــة إذا  ١٥وأضـــــاف فيمــــــا يتعلــــــق بمشــــــروع المــــــادة  -٣٠
قررت، وفقـاً لمقـترح المقـرر الخـاص، أن تسـتعيض عـن العنـوان الحـالي 

مـــــن  ٧٥"المطالبـــــات المختلطـــــة" (الفقـــــرة   ب" تصـــــنيف المطالبـــــات"
)، وهــــي فكــــرة جيــــدة، فينبغــــي أن تســــتغل الفرصــــة لتعــــديل التقريــــر

صــيغته إلى حــد كبــير مــع إيــلاء الاعتبــار بصــفة خاصــة لملاحظــات 
 ١٦وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المــــادة  .١إيطاليــــا علــــى مشــــروع المــــادة 

(حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليـة)، أيـاً  
ي، لا ســـبيل لإزالـــة ذلـــك كانـــت الصـــيغة الـــتي سيســـتقر عليهـــا الـــرأ

الجـــــــزء مـــــــن عـــــــدم اليقـــــــين المترتـــــــب لا محالـــــــة علـــــــى ذاتيـــــــة المفســـــــر 
وفيما يتصل بمشروعي المادتين  .القاضي، وكلتا الصيغتين مناسبة أو
مــا تحمــلان نفــس المعــنى، وهـــو أن ١٨و ١٧ ، يــرى الســيد بيليــه أ

حــــــق الــــــدول في ممارســــــة الحمايــــــة الدبلوماســــــية في صــــــالح رعاياهــــــا 
المتضـررين جـراء فعـل غــير مشـروع دوليـاً ترتكبــه دولـة أخـرى لا يخــل 

 يمكـن بسبل الانتصاف المباشرة المتاحة للفرد المتضرر، ومن ثم، فـلا
ووفقــاً لمؤيــدي إبقائهمــا منفصــلين، يتعلــق مشــروع  .الفصــل بينهمــا

بسبل الانتصاف المتاحة فيما يتصل بحقوق الإنسان، في  ١٧المادة 
بيــد أن هــذا  .يتعلــق بحمايــة المســتثمرين ١٨حــين أن مشــروع المــادة 

 .التمييز لا مسوغ لوجوده، حيث إن المشكلة القانونية واحدة تماماً 
الأمر يتعلـق بحقـوق الإنسـان أو حـق المسـتثمرين أو أي  فسواء كان

حق آخر، فما يهم هو النص علـى أن مشـاريع المـواد الجـاري بحثهـا 
لا تعيد النظر في أحكام المعاهدات أو القواعد العرفيـة الخاصـة الـتي 
ـــــال أمـــــام الأفـــــراد لســـــبل انتصـــــاف أخـــــرى غـــــير الحمايـــــة  تفســــح ا

ــــــة تســــــوية الدبلوماســــــية، وأن هــــــذه القواعــــــد ا ــــــل اتفاقي لخاصــــــة، مث
الـدول ومـواطني الـدول الأخـرى، تسـتطيع المنازعات الاستثمارية بـين 

وبنـــاءً علـــى ذلـــك،  .حـــتى إبطـــال تطبيـــق قواعـــد الحمايـــة الدبلوماســـية
ـــه ثلاثـــة أشـــياء أخـــرى: أولاً، إنـــه في  يمكـــن أيضـــاً أن يكـــون المـــراد قول

المســاران حــال عــدم وجــود حكــم صــريح في المعاهــدات المعنيــة يكــون 
أي يمكـن الاسـتفادة في الوقـت نفسـه مـن سـبل  -مفتوحان بـالتوازي 
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غــير أن الســيد بيليــه  -الانتصــاف المباشــرة ومــن الحمايــة الدبلوماســية 
وثانيـــاً، يمكـــن أن يتصـــور  .أعـــرب عـــن شـــكوك كبـــيرة في هـــذا الشـــأن

المـــرء، علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، أنـــه في حـــال تـــوافر ســـبيل انتصـــاف 
د، فإن الدولة لا تستطيع ممارسة الحماية الدبلوماسية مباشرة أمام الفر 

في صـــالحه، علـــى الأقـــل مـــا دام الانتصـــاف قيـــد النظـــر، وهـــذا يبـــدو 
ففــي الواقــع، عنــدما توجــد ســبل انتصــاف   .مســتنداً إلى أســاس أقــوى

كـــالتي توفرهـــا المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان أو محكمـــة البلـــدان 
كمـــــة الأفريقيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان الأمريكيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان أو المح

ـــــة، وينبغـــــي  والشـــــعوب، يمكـــــن اعتبارهـــــا بمثابـــــة ســـــبل انتصـــــاف محلي
ــــتم اســــتنفاد ســــبل الانتصــــاف الإقليميــــة هــــذه قبــــل  الانتظــــار حــــتى ي

ومشــــكلة ســــبل الانتصــــاف علــــى  .التفكــــير في الحمايــــة الدبلوماســــية
عنيـة المستوى العالمي معقدة إلى حد كبير، وبخاصـة في حالـة اللجنـة الم

ا بقوة إلزامية وإحدى الحلول قد  .بحقوق الإنسان التي لا تتمتع قرارا
تتمثـــل في التأكيـــد علـــى أنـــه لا يجـــوز للدولـــة، في حـــال وجـــود ســـبيل 
الانتصــــاف هــــذه، أن تمــــارس الحمايــــة الدبلوماســــية إلا بعــــد اســــتنفاد 

ر وثالثاً، ينبغي القول أيضاً إنه إذا كان الأمـ .سبل الانتصاف المباشرة
يتعلق بانتهاك جسيم لالتزام نـابع مـن قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون 
الــدولي العــام، يجــوز للفــرد المتضــرر أن يســتفيد مــن حمايــة دول أخــرى 

بيــد أن هــذا لــيس مطلقــاً مــا نــص  .غــير الدولــة الــتي يحمــل جنســيتها
، كمــــا أنــــه لــــيس بالمكــــان المناســــب لــــذلك: ١٧عليــــه مشــــروع المــــادة 

لهذه النقطة حكم خاص أو تضاف فقرة ثانية مـن والأفضل أن يفرد 
وأيـــاً كــــان الأمــــر، لا يـــزال الســــيد بيليــــه  .٢أجلهـــا في مشــــروع المــــادة 

معـــاً، ســـواء   ١٨و ١٧معترضـــاً اعتراضـــاً مطلقـــاً علـــى وجـــود المـــادتين 
كــان ذلــك بصــيغتهما الحــاليتين أو بالصــيغتين اللتــين اقترحهمــا المقــرر 

 .تقريرهمن ل ٨٩و ٨٧الخاص في الفقرتين 
(أطقــم  ١٩ويــرى الســيد بيليــه، فيمــا يتصــل بمشــروع المــادة  -٣١

الســـفن)، أنـــه يســـتحق الثنـــاء ولكنـــه لـــيس وثيـــق الصـــلة بالموضـــوع، 
ولـــئن كـــان وجيهـــاً مـــن الناحيـــة الإجماليـــة، فإنـــه لـــيس كـــذلك علـــى 

فهو يتعارض مع المنطـق الـداخلي لمشـاريع المـواد،  .المستوى المنطقي
والإجـراءات المنصـوص عليهـا فيـه تتصـل  حيث إن سبل الانتصاف

ولهـذا فـإن تعـين التصـويت  .١٨و ١٧في الحقيقة بمشروعي المادتين 
على هذا المشـروع، فسـوف يصـوت السـيد بيليـه ضـده، بـالرغم مـن 

ومع ذلـك، اقـترح السـيد بيليـه علـى المقـرر  .أنه يوافق على مضمونه
ظمـــة البحريـــة الخــاص ورئـــيس اللجنــة أن يبعثـــا برســـالة إلى رئــيس المن

 .الدولية لعرض المسألة عليه

ـــه لمشـــروع المـــادة  -٣٢ المقبـــل بشـــأن حـــق المـــواطن  ٢٠وأثنـــاء تناول
الــذي يلحــق بــه ضــرر في الحصــول علــى تعــويض، أعــرب الســيد بيليــه 
عـــــن ســـــعادته البالغــــــة للرغبـــــة في إدراج أحكــــــام في مشـــــاريع المــــــواد 

ة، تقتصــــــــر فقــــــــط علــــــــى شــــــــروط ممارســــــــة الحمايــــــــة الدبلوماســــــــي لا
وهــذا المقــترح مـــن  .تشــمل الآثــار المترتبــة علـــى ممارســتها أيضــاً  وإنمــا

المقـــرر الخـــاص يســـير بوضـــوح في الاتجـــاه الصـــحيح، بـــالرغم مـــن أنـــه 
 .ليس كاملاً ولا كافياً 

وعلــى الــرغم مــن موافقــة الســيد بيليــه علــى الاتجــاه الــذي  -٣٣
لــط ينحــوه المقــرر الخــاص في هــذا المشــروع، فإنــه لا يوافــق علــى الخ

بــين مشــاكل مختلفــة اختلافــاً كثــيراً، ويأســف للحــذر المفــرط الــذي 
 ١فـالفقرة  .يتحلى به المقرر الخاص، فهو يزيد من اللـبس في رأيـه

تتنــــاول، مــــثلاً، مســــألتين همــــا قيــــام الدولــــة المــــدعى عليهــــا بمراعــــاة 
الضـرر اللاحــق بمواطنهــا، والتشــاور المحتمـل مــع هــذا المــواطن، غــير 
أنـــه يجــــري إغفــــال المســـألة الرئيســــية، وهــــي أنـــه يفُــــرض، في حالــــة 
الحمايــــة الدبلوماســــية، تحديــــد الجــــبر وفقــــاً للضــــرر الواقــــع لا علــــى 

وهـذا يتعـارض مـع  .دعى عليها وإنمـا علـى الفـرد المتضـررالدولة الم
، ولكن، كمـا أشـار المقـرر مافروماتيسالتصور المستنتج من قضية 
من التقريـر، ومعـه كـل الحـق، فـإن  ٩٥الخاص إلى ذلك في الفقرة 

أبعــد مــن أن  مافرومــاتيسالمنطــق الــذي بــني عليــه القــرار في قضــية 
لعملي؛ والنظام القانوني للحماية تكون له الغلبة دائماً في الواقع ا

الدبلوماســـــية لا يأخـــــذه في الحســـــبان واقعيـــــاً إلا بطريقـــــة محـــــدودة 
ومن ناحية أخرى، فإن مواءمة قيمة التعويض وطرائقه مع  .للغاية

الضـــرر الواقـــع علـــى الفـــرد قـــد أصـــبحت اليـــوم قاعـــدة لا خـــلاف 
عـد عليها، يجـري تطبيقهـا عمليـاً بطريقـة منتظمـة، وقاعـدة مـن قوا

ـــــا ليســـــت بالقاعـــــدة  .القـــــانون العـــــرفي لا تثـــــير أيـــــة مشـــــكلة ثم إ
الجديـــدة، حيـــث إن محكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة قـــد قـــررت في 

أن الضــــرر الواقــــع علــــى  مصــــنع شــــورزوففي قضــــية  ١٩٢٨عـــام 
 .الفرد هو الذي يوفر المقيـاس المناسـب للتعـويض الواجـب للدولـة

من مشروع المادة  ١الفقرة  وقد استُمدت الفكرة الأولى الواردة في
ومفادها أن الدولة "تضع في اعتبارها" الضرر، من هذا المبدأ  ٢٠

وأضـاف  .الأساسي المستقر تمامـاً والخـاص بمجـال الحمايـة الدوليـة
أن الحــــذر المتــــوخى في هــــذا الــــنص يبــــدو معقــــولاً إذا مــــا أخــــذ في 

ا ا لدولـة، الحسبان أن الحماية الدبلوماسية سلطة تقديرية تتمتع 
وأنـــه يجـــوز للدولـــة ألا تمارســـها إلا في حالـــة وقـــوع انتهـــاك لقواعـــد 
ــــــب  آمــــــرة، ولا شــــــك في أن مــــــن الطبيعــــــي أن يجــــــوز لهــــــا ألا تطل

تعويضاً جزئيـاً، وذلـك أيضـاً إذا لم يكـن الأمـر يتعلـق بانتهـاك  إلا
جســــــيم لالتــــــزام ناشــــــئ عــــــن قاعــــــدة آمــــــرة مــــــن قواعــــــد القــــــانون 

 .العام الدولي

سيد بيليه من ناحيـة أخـرى عـن السـبب في قيـام وتساءل ال -٣٤
المقرر الخاص بإدراج عبـارة "العواقـب الماديـة والأخلاقيـة للضـرر" في 

ـــارة "الضـــرر"  ٢٠مـــن مشـــروع المـــادة  ١الفقـــرة  ، بينمـــا يبـــدو أن عب
كمــــا تســــاءل عــــن الســــبب في قصــــر الحكمــــين الــــواردين في   .كافيــــة

المشــــروع يشـــــمل علــــى المـــــواطنين، في حــــين أن  ٢٠مشــــروع المــــادة 
بالحمايــــــــة الدبلوماســــــــية، مــــــــع كــــــــل الترحيــــــــب، عــــــــديمي الجنســــــــية 
واللاجئـــــين، وأن ثمـــــة معارضـــــة في بعـــــض الأحيـــــان لإمكانيـــــة حمـــــل 

من الأفضل إذن أن يستخدم في مشروع المادة  .الشركات للجنسية
هـــذا، أو المـــواد الـــتي ســـتحل محلـــه، عبـــارة "الشـــخص المشـــمول  ٢٠

وتســـــــاءل الســـــــيد بيليـــــــه أيضـــــــاً  .ن"بالحمايـــــــة" بـــــــدلاً مـــــــن "المـــــــواط
الســبب في قيــام المقــرر الخــاص بتقييــد المبــدأ المنصــوص عليــه في  عــن

"التعـــويض" في حـــين أن الجـــبر يمكـــن أن يتخـــذ ثلاثـــة ) ب ٢الفقـــرة (
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ائياً حيث إن الأمر يتعلق بضـرر  أشكال: الرضا، وهو غير ملائم 
مبلـــغ مـــالي يلحـــق بـــالأفراد، والتعـــويض والإعـــادة بالكامـــل، كإعـــادة 

 .صودر بطريقة غير مشروعة
وأكـــد الســـيد بيليـــه أنـــه لا يعـــارض مـــن حيـــث المبـــدأ وجـــود  -٣٥

في النصـوص القانونيـة، ولكنــه رأى  )conditional(الصـيغة الشـرطية 
) مـــــن ٢أن صـــــيغة المضـــــارع أو الأمـــــر تفـــــرض نفســـــها في الفقـــــرة (

وهــو لا يــرى ســبباً يــدعو إلى اعــتراض الــدول علــى  .المشــروع المقــترح
التطــوير التــدريجي والتقــدمي للقــانون، فلكَــم أوصــى المنطــق الســليم 
والإنصاف بقاعدة الجبر هذه بين الأفراد المحرومين مـن التعـويض أو 

وأكد في هذا الشأن أن الأساس القانوني لهـذا الالتـزام ربمـا   .الإعادة
 .تفظ بالمبلغ المستعاد على حساب الغيركان إثراء الدولة التي ستح

ورأى الســـيد بيليـــه أن الأمـــر يتعلـــق أساســـاً بقاعـــدة عرفيـــة وممارســـة 
معتـــادة تســـتند إلى درجـــة مـــن المنطـــق الســـليم، بمـــا يثـــير الشـــك مـــن 

ثم  .ناحية أخـرى فيمـا إذا كـان الأمـر يتعلـق حقيقـةً بتطـوير تـدرجي
قوســــين معقـــــوفين في إن الفكــــرة الــــواردة في العبــــارة الموضــــوعة بــــين 

، أي "بعـد خصـم التكـاليف الـتي ٢٠) من مشروع المادة ٢الفقرة (
ا جراّء رفع المطالبة"، لا ينبغي أن ترد في هذا الحكم، حيث  تكبد
ــا ناتجـــة عـــن مبـــدأ الجـــبر الكامـــل النـــابع أيضـــاً مـــن حكـــم محكمـــة  إ

، الــــذي يــــنص علــــى أن مصــــنع شــــورزوفالعــــدل الــــدولي في قضــــية 
ؤولة يجب أن تمحو كافة آثار الفعـل غـير المشـروع دوليـاً، الدولة المس

ولا شــــك في أن مــــن بينهــــا المصــــروفات المعقولــــة المتكبــــدة لتحقيــــق 
 .الحماية الدبلوماسية

وفي الختام، قال السيد بيليه إن اللجنة إذا كانت ترغب  -٣٦
في الاستجابة لنداءات المقـرر الخـاص وبعـض الـدول لاسـتكمال 
مشــاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، فعليهــا أن تتخلــى 
عـــن المبـــدأ البـــالي والمنتقَـــد الـــذي أرســـي في أوائـــل القـــرن الثـــامن 

في  ١٩٢٤لــدولي في عـــام عشــر، والــذي ذكرتــه محكمــة العــدل ا
، ومفــاده أن الدولــة تتصــرف باسمهــا، وعليهــا مافرومــاتيسقضــية 

ا وهي أن الدولة تتصرف من أجل  أيضاً أن تقر بحقيقة مسلّم 
وينبغــــي للجنــــة بعــــد ذلــــك أن  .ضــــمان احــــترام حقــــوق رعاياهــــا

تتســاءل عــن القواعــد الخاصــة الــتي يتعــين تطبيقهــا عنــدما يلحــق 
بالحماية جراء انتهاك قاعـدة آمـرة مـن  ضرر بالشخص المشمول

ولما كانت اللجنة قد تحلـت بـالجرأة  .قواعد القانون الدولي العام
في المشــروع المتعلــق بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة 
دوليــاً، فمــن الصــعب فهــم الســبب في التخــوف الــذي تبديــه في 

 .ولهـــذا المشـــروع الـــذي لا يتعـــدى كونـــه مكمـــلاً للمشـــروع الأ
وينبغـــي للجنـــة، مـــن ناحيـــة أخـــرى، أن تواصـــل تحديـــد أســـاليب 
ممارسة الحماية الدبلوماسية، وأن تدرج كذلك في مشـاريع المـواد 
بشأن هذه المسألة قواعد مفصلة جداً فيمـا يتعلـق بآثـار ممارسـة 
الحمايـــــة الدبلوماســـــية، وبخاصـــــة فيمـــــا يتصـــــل بتـــــداخل الحمايـــــة 

باشـــرة المتاحـــة للأفـــراد، ممـــا الدبلوماســـية مـــع ســـبل الانتصـــاف الم
 ١٧يفــترض إعــادة العمــل بتعمـــق في صــياغة مشــروعي المـــادتين 

وينبغـــي تضـــمين مشـــاريع المـــواد القواعـــد المحـــددة الواجبـــة  .١٨و

التطبيـــق علـــى الجـــبر في حالــــة الافـــتراض الخـــاص بتـــوفير الحمايــــة 
 ٢٠الدبلوماسية، وفقاً لما اقترحه المقرر الخاص في مشروع المادة 

فـإذا تحقـق كـل هـذا، فلـن  .قيامـه بتكملـة مقترحاتـه ودعمهـامـع 
 .يضيع عمل اللجنة سدى

قـــــال إنـــــه يعتقـــــد أن مســـــألة  الســـــيد رودريغـــــيس ثيـــــدينيو -٣٧
الحماية الدبلوماسية ناضجة بما فيه الكفاية لكي تكون محل عمليـة 

وأضـــاف أن المقـــرر الخـــاص بـــذل جهـــوداً  .تـــدوين وتطـــوير تـــدريجي
الاتجاه، ويمكن أن يؤمل في قيام اللجنة باعتماد مفيدة جداً في هذا 

ا في  النسخة النهائية من مشاريع المواد وكذلك التعليقات المتعلقة 
فبــالرغم مــن  .الــدورة الحاليــة، عــن طريــق إدخــال بعــض التحســينات

أن هــذا الــنص لــيس ممتــازاً، فإنــه يتنــاول القواعــد الثانويــة الأساســية 
 .لدبلوماسية، مع التوسع في هذه القواعدالتي تنظم ممارسة الحماية ا

ويجــــــدر أولاً الإشــــــارة إلى أن مســــــألة الحمايــــــة الدبلوماســــــية تتصــــــل 
اتصـالاً وثيقـاً بمســألة المسـؤولية الدوليـة للــدول وكـذلك آليـات حمايــة 
حقوق الإنسان، بما أن ممارستها تسـتهدف في الواقـع حمايـة حقـوق 

ن مـــــن المتوقـــــع أن ورأى الســـــيد رودريغـــــيس ثيـــــدينيو أ .الأشـــــخاص
تتوصل أعمال اللجنة إلى مشاريع مواد تتيح بعد ذلك إعداد صك 
دولي بشـــأن هـــذه المســـألة وفقـــاً للفرضـــية الـــتي اســـتقرت عليهـــا لجنـــة 

وفي هـــذه الحالـــة ينبغـــي  .القـــانون الـــدولي نفســـها واللجنـــة السادســـة
التفكــــــير، عنـــــــدما يحــــــين الوقـــــــت، في تضــــــمينها الأحكـــــــام التقنيـــــــة 

الــتي تــرد بصــفة عامــة في هــذه الصــكوك، كمــا أشــار إلى والقانونيــة 
 .من تقريره ٦ذلك المقرر الخاص في الفقرة 

علـــــــى مشــــــاريع المـــــــواد المقترحــــــة، قـــــــال الســـــــيد  وتعليقــــــاً  -٣٨
 يتفـــق مـــعأنــه  ١رودريغــيس ثيـــدينيو فيمــا يتصـــل بمشــروع المـــادة 

الرأي الذي عبر عنه أعضاء آخرون في اللجنة، ومفاده أنه يجب 
المســـاعدة القنصـــلية، ولكـــن و التمييـــز بـــين الحمايـــة الدبلوماســـية 

مــــن أن  في التعليــــق بــــدلاً  ينبغـــي أن يكــــون هــــذا التمييــــز صـــريحاً 
، كمـا اقـترح المقـرر الخـاص ذلـك ٢يكون في فقرة جديدة رقمها 

عدة القنصـلية بـالمعنى الـوارد في فالمسـا .مـن تقريـره ٢١ في الفقـرة
تتمثــل في تــدخل  ١٩٦٣ لعـاملعلاقـات القنصــلية لاتفاقيـة فيينــا 

البلـــدان لـــدى الســـلطات الإقليميـــة للدولـــة الـــتي  إحـــدىقنصـــلية 
ـــــدف هـــــذه  .رعاياهـــــاتمـــــارس فيهـــــا ولايتهـــــا في صـــــالح أحـــــد  و

المســـاعدة، عنـــد التطبيـــق العملـــي، إلى العمـــل علـــى أن يســـتفيد 
 بحمايــة منتظمـــة أو علــى عـــدم انتهــاك حقوقـــه، الشــخص المعـــني

امـــه بارتكـــاب مخالفـــة محـــددة ـــة ا أمـــا الحمايـــة  .وبخاصـــة في حال
الدبلوماســية فتتمثــل في الإجــراء الــذي تتخــذه دولــة مــا في حــال 

باســـتنفاد  المتضـــررانتهـــاك القـــانون الـــدولي وبعـــد قيـــام الشـــخص 
ء حــالتي وتكــون صــلة الجنســية، باســتثنا .ســبل الانتصــاف المحليــة

اللاجئين وعديمي الجنسية، هي المبدأ الأساسي في هذا الصدد، 
فالدولــة  .وليســت تلــك هــي الحــال في إطــار المســاعدة القنصــلية

تســــتطيع في الواقـــــع أن تمثـــــل مصــــالح دول أخـــــرى وأن تتصـــــرف 
وهكـذا،  .بتلك الصـفة في صـالح أشـخاص لا يحملـون جنسـيتها

ة الدبلوماسـية مــن ليسـت للمسـاعدة القنصـلية نفــس مـا للحمايـ
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معنى ونطاق وأساس، ولكن يجب طرح هـذه المسـألة في التعليـق 
وتعريف الحماية الدبلوماسية الوارد في  .لا في متن مشاريع المواد

يتفـــق مـــع الواقـــع العملـــي والســـوابق القضـــائية  ١مشـــروع المـــادة 
ذا الموضوع، ولكن ينبغي المتعلق وقسم كبير من الفقه القانوني 

ــــــداً عــــــن حقيقــــــة أن الحمايــــــة توضــــــيحه  ــــــث يعــــــبر جي ــــــة بحي بدق
ــــة أساســــاً في مواجهــــة ضــــرر يلحــــق  الدبلوماســــية تمارســــها الدول
 .برعاياهــا جـــراء فعـــل غـــير مشـــروع دوليـــاً ترتكبـــه إحـــدى الـــدول

وفي  .وهذا يتيح مراعاة تطور مفهوم الحمايـة الدبلوماسـية نفسـه
لي الـذي هذا الصدد، يجدر أن يؤخـذ في الاعتبـار المقـترح الإيطـا

يـــرد في تقريـــر المقـــرر الخـــاص وكـــذلك التطـــورات المتصـــلة بقضـــية 
كمــا أن مــن المهــم أن يــذكر تعريــف الحمايــة الدبلوماســية   .أفينــا

(الأشـخاص  ٨صراحةً الأشخاص المستهدفين في مشروع المـادة 
عــديمو الجنســية واللاجئــون) الــذي يــنص علــى اســتثناء مــن مبــدأ 
صـلة الجنسـية، كمـا اقـترح المقـرر الخـاص ذلـك، ومعـه كـل الحــق، 

 .من تقريره ٢١في الفقرة 
، رأى الســــــيد رودريغــــــيس ٢روع المــــــادة وفيمــــــا يتعلــــــق بمشــــــ -٣٩

 ٢٤ثيــدينيو أن إضــافة الفقــرة الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص في الفقــرة 
ومــــن الأفضــــل الاكتفــــاء  .مــــن تقريــــره قــــد يــــؤدي إلى بعــــض اللــــبس

بــالنص الحـــالي لمشـــروع المـــادة الـــذي يعـــبر عـــن المضـــمون الأساســـي، 
ـــــة الدبلوماســـــية و  ـــــة أن تمـــــارس الحماي فقـــــاً وهـــــو أن مـــــن حـــــق الدول

لســلطتها التقديريــة في صــالح أحــد رعاياهــا أو في صــالح الأشــخاص 
 .٨المستهدفين في المادة 

ورأى الســيد رودريغـــيس ثيـــدينيو أيضـــاً أن المـــادة مقبولـــة  -٤٠
فالنص المعتمد في القراءة الأولى يرسي بوضوح  .بصيغتها الحالية

، فضــــــلاً عــــــن ١الطــــــابع الأساســــــي لصــــــلة الجنســــــية في الفقــــــرة 
ومــن ثم، لا  .٨ثناءات المنصــوص عليهــا في مشــروع المــادة الاســت

يبــدو مقــترح هولنــدا ضــرورياً، وإن كانــت لجنــة الصــياغة تــرى أن 
ويتبـــين، مـــن ناحيـــة  .مـــن المستصـــوب دراســـته بمزيـــد مـــن العنايـــة

أن مــــنح الجنســــية تحكمــــه قواعــــد  ٤أخــــرى مــــن مشــــروع المــــادة 
 .لــــــدوليالقـــــانون المحلــــــي مـــــا دامــــــت لا تتعـــــارض مــــــع القـــــانون ا

ومشــروع المــادة هــذا واضــح بمــا يكفــي للموافقــة عليــه في صــورته 
ولــيس مــن الضــروري إذن اســتعراض مقترحــات التعــديل  .الحاليــة

ا بعض الحكومات  .التي تقدمت 
الـــذي يـــنص علـــى جـــواز  ٨وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٤١

قيـــــام الدولـــــة بممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية مـــــن أجـــــل عـــــديمي 
اللاجئين، أي من أجل أشخاص لا يحملون جنسـيتها الجنسية و 

ولكـــنهم يقيمــــون إقامـــة اعتياديــــة في تلـــك الدولــــة، أثـــنى الســــيد 
 .رودريغيس ثيدينيو على اسـتقبال الـدول لهـذا المقـترح بالترحيـب

فهـــذا المشـــروع يســـد ثغـــرة كبـــيرة وينـــدرج ضـــمن منظـــور التطـــوير 
الواقعــة علــى التــدريجي للقــانون الــدولي، في ظــل مراعــاة الحقــائق 

الصــعيد الــدولي، وإن كــان قــد يُظــن أن عــدد الحــالات مــن هــذا 
 .النــــوع لــــن يكــــون كبــــيراً وســــيكون محــــدوداً مــــن الناحيــــة الزمنيــــة

ـــذا الطــــابع أمــــر ضـــروري، ولكنــــه يطــــرح  فوجـــود حكــــم يتســــم 
مســــألتين مهمتــــين فيمــــا يتصــــل بــــاللاجئين: المســــألة الأولى هــــي 

ط ممارســــة الحمايـــــة تعريــــف مصــــطلح "اللاجـــــئ"، وتحديــــد شـــــرو 
ولا يوافــق الســيد رودريغــيس ثيــدينيو  .الدبلوماســية تجــاه اللاجــئ

بالكامـــل علـــى الـــرأي القائـــل إنـــه ينبغـــي تحديـــد معـــنى مصـــطلح 
 ."اللاجــــئ"، أو، في جميــــع الأحــــوال، التطــــرق إلى هــــذه المســــألة

فتعريف اللاجئ الذي يـرد في الاتفاقيـة الخـاص بوضـع اللاجئـين 
الخــاص بوضــع اللاجئــين،  ١٩٦٧ل عــام وبروتوكــو  ١٩٥١لعــام 

والـــذي يشـــجع الـــبعض علـــى اعتمـــاده، قـــد تطـــور بمـــرور الـــزمن، 
وهذا ما يتبين من ممارسات الدول، بما فيها الدول الأطـراف في 
هــذين الصــكين، وبخاصــة في الســياق الإقليمــي الأفريقــي ونطــاق 

إذن،  .الأمــــــريكيتين، وصــــــار الآن يشــــــغل نطاقــــــاً أوســــــع بكثــــــير
تعــد تقتصـر في مــنح وضــع اللاجـئ في أقاليمهــا علــى  فالـدول لم

الاعتمــاد علـــى هـــذا التعريـــف التقليـــدي فحســـب، وإنمـــا صـــارت 
تســـــتوحي التعريـــــف أيضـــــاً مـــــن وثـــــائق ونصـــــوص دوليـــــة أخـــــرى 

ولكن الأهـم مـن ذلـك هـو أن  .أصبحت فيما بعد ملزمة قانوناً 
ــــــا  تعـــــترف الدولـــــة المســـــتقبلة بصـــــفة اللاجـــــئ، بموجـــــب إجراءا

ة الـــتي تتــــدخل فيهـــا الأجهـــزة المختصــــة لمفوضـــية الأمــــم الداخليـــ
المتحـــدة الســـامية لحقـــوق اللاجئـــين الـــتي تضـــطلع بـــدور مهـــم في 

ومــن هنــا كانــت ضــرورة  .تطبيــق المعــايير ذات الصــلة واحترامهــا
تــوخي الدقــة في إثبــات أن الشــخص كــان يتمتــع بوضــع اللاجــئ 

وفيمـــا  .بـــةأثنـــاء وقـــوع الضـــرر وفي تـــاريخ التقـــديم الرسمـــي للمطال
يتعلق بمعايير ممارسة الحماية الدبلوماسية، رأى السيد رودريغيس 
ثيــدينيو أن مقــترح بلــدان الشــمال الأوروبي وجيــه: فقــد اقترحــت 

يقيم بصفة قانونية واعتيادية هذه البلدان الاستعاضة عن عبارة "
بعبـارة "يقـيم بصـفة  ٨" الواردة في مشروع المـادة في تلك الدولة
ث إن هذه العبارة تأخذ الوضع القـانوني للشـخص شرعية"، حي

ــــه بصــــفة اللاجــــئ في وقــــت  في الحســــبان، أي اعــــتراف الدولــــة ل
وصـــــيغة الإقامـــــة  .معـــــين، و"إقامتـــــه" إقامـــــة قانونيـــــة في إقليمهـــــا

ففي بعض  ."بصفة قانونية واعتيادية" قد تكون لها دلالة مختلفة
البلــدان، لا يســـوغ مــنح وضـــع اللاجـــئ تــأمينَ الإقامـــة القانونيـــة 

ـــــذا  .بـــــالمعنى الضـــــيق المهـــــم هـــــو أن يكـــــون الشـــــخص متمتعـــــاً 
الوضع، وأن يكون قد مُنحه بنية سليمة، وألا يكون قد حصل 
عليــــه عــــن طريــــق الاحتيــــال، وأن يكــــون مقيمــــاً في البلــــد الــــذي 

 .مــن الحمايــة الدبلوماســية منحــه إيــاه حــتى تتســنى لــه الاســتفادة
 .وليت لجنة الصياغة تبحث هذه المسألة بمزيد من التفصيل

المتعلقـــــة باســـــتنفاد ســـــبل  ١٤وأمـــــا عـــــن مشـــــروع المـــــادة  -٤٢
صيغته الانتصاف المحلية، فقد رأى السيد رودريغيس ثيدينيو أن 

الحاليــــة هــــي أكثــــر الصــــيغ قبــــولاً، وأنــــه لا ينبغــــي أن تحــــل محلــــه 
كما   .من تقريره ٧٤ترحها المقرر الخاص في الفقرة الصيغة التي اق

المتعلـق بحـالات الاسـتثناء  ١٦ينبغي الإبقاء على مشـروع المـادة 
مــن هــذه القاعــدة بصــورته الحاليــة، ولا ينبغــي كــذلك، في رأيــه، 

 .من التقرير ٨١اعتماد التعديلات المقترحة في الفقرة 
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إن إدراج حكم وفي الختام، قال السيد رودريغيس ثيدينيو  -٤٣
يتعلق بحق الشخص المتضرر في الحصول على تعـويض أو، بعبـارة 
أعم، على جبر الضرر، مسألة مهمة للغاية ترتبط بمفهوم الحمايـة 

وهو يوافق على الرأي القائل إنه لا ينبغي أن تكون  .الدبلوماسية
وينبغـــي أن  .هـــذه المســـألة موضـــعاً لتوصـــية أو توجيهـــات منفصـــلة

م واضـــحاً ودقيقـــاً بالقـــدر الكـــافي، وأن يتضـــمن يكـــون هـــذا الحكـــ
صراحةً ما ينص علـى أن دولـة الجنسـية يجـب أن تسـدد التعـويض 
المقبوض إلى الشخص المتضرر وفقاً للشروط والأحكام التي يتعين 

 .على اللجنة وعلى لجنة الصياغة مواصلة بحثها بتعمق أكبر
ريـــره هنـــأ المقـــرر الخـــاص علـــى جـــودة تق الســـيد كولـــودكين -٤٤

الســـــابع بشـــــأن الحمايـــــة الدبلوماســـــية الـــــذي يتضـــــمن العديـــــد مـــــن 
 .الأفكار والمقترحات الوجيهة

، قـــال إنـــه لا يـــرى ضـــرورة ١وفي إشـــارة إلى مشـــروع المـــادة  -٤٥
الــــتي تميــــز بــــين الحمايــــة الدبلوماســــية والمســــاعدة  ٢للفقــــرة الجديــــدة 

فهـــو لـــيس متأكـــداً مـــن أن عبـــارة "المســـاعدة القنصـــلية"  .القنصـــلية
 ١٩٦٣فاتفاقية فيينا لعـام  .أفضل من عبارة "الحماية الدبلوماسية"

ــــــة تتحــــــدث  ــــــات الثنائي ــــــد مــــــن الاتفاق للعلاقــــــات القنصــــــلية والعدي
وأعضـــاء الســـلك القنصـــلي يضـــطلعون  .باستفاضـــة عـــن "الحمايـــة"

عتبــاريين ومصــالحهم، بمهمــة حمايــة حقــوق المــواطنين والأشــخاص الا
فضلاً عن حقـوق الدولـة نفسـها ومصـالحها، في نطـاق الحـدود الـتي 

ا القانون الدولي، ووجه الانتباه إلى الفقرة  (أ) من اتفاقية ٥يسمح 
وهناك بالفعل فرق بين الحمايـة الدبلوماسـية والحمايـة  .١٩٦٣عام 

القنصـــلية، ولكـــن قـــد لا يكـــون مـــن الضـــروري تخصـــيص فقـــرة لـــه؛ 
 .كفي الإشارة إليه في التعليقوت

، أعــرب الســيد كولــودكين ٢وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٤٦
عن عدم موافقته على إضافة فقرة ثانية تستجيب لرغبة النمسـا 

فهــــذا  .في إثبــــات التــــزام الدولــــة بقبــــول المطالبــــة المقدمــــة ضــــدها
 .الالتزام ينبع ضـمنياً مـن حـق الدولـة الأخـرى في تقـديم المطالبـة

وفي  .إلا لـزم التـذكير في كـل حكـم يثبـت حقـاً بـالالتزام المقابـلو 
الجديـدة المقترحـة  ٢جميع الأحوال، لا يمكن الإبقاء على الفقرة 

مـــــــن التقريـــــــر بصـــــــيغتها الحاليـــــــة، ولا ســـــــيما أن  ٢٤في الفقـــــــرة 
مصـــــطلح "قبـــــول" الـــــوارد في النســـــخة الإنكليزيـــــة لـــــيس أفضـــــل 

، ٣صـــل بمشـــروع المـــادة وفيمـــا يت .الخيـــارات، كمـــا قيـــل مـــن قبـــل
 ١لــــيس مــــن المناســــب قلــــب شــــطري الجملــــة الــــواردة في الفقــــرة 

ـــــر، حيـــــث إن ذلـــــك يعطـــــي  ٢٧المقترحـــــة في الفقـــــرة  مـــــن التقري
بيـــد أن الهــدف هـــو  .انطباعــاً بــأن اللجنـــة تعــرّف دولـــة الجنســية

تحديد الدولة التي لها حق ممارسة الحماية الدبلوماسية، وهذا هو 
 .القديمة بوضوح شديد ١ما تفعله الفقرة 

، أعـرب السـيد كولـودكين عـن ٤وفيما يتعلق بمشروع المـادة  -٤٧
يتصـــل  وفيمـــا .موافقتـــه علـــى التغيـــيرات الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص

، أعـــرب إجمـــالاً عـــن موافقتـــه علـــى ٥مـــن مشـــروع المـــادة  ١بـــالفقرة 
وقــــال إن اســــتمرار  .مــــن التقريــــر ٤٣الأفكــــار المطروحــــة في الفقــــرة 

ية يجب أن يكـون منـذ تـاريخ الضـرر إلى تـاريخ تقـديم المطالبـة الجنس
ولــن يكــون مــن الإنصــاف أن تــتمكن الدولــة المــدعى عليهــا  .رسميــاً 

ـــة  مـــن التنصـــل لأن الشـــخص المضـــرور لم يعـــد يحمـــل جنســـية الدول
وتنطبــق هــذه الاعتبــارات  .المقدمــة للمطالبــة عنــد البــت في المطالبــة

ويصـعب فهـم السـبب في  .١٠و ٨و ٧نفسها علـى مشـاريع المـواد 
 ٥مــــن مشـــــروع المـــــادة  ٢عــــدم إبقـــــاء المقـــــرر الخــــاص علـــــى الفقـــــرة 

فـــــالأمر يتعلـــــق بحكـــــم مفيـــــد جـــــداً  .)٤٦(المعتمـــــدة في القـــــراءة الأولى
 .يغطي حالات حقيقية بالفعل، وليس حالة خلافة الـدول وحـدها

 ٢كمـــــا أعـــــرب عـــــن ترحيبـــــه بـــــالفقرة   .وينبغـــــي إذن الإبقـــــاء عليهـــــا
مفيــــــدة هــــــي  ٦مــــــن مشـــــروع المــــــادة  ٢ورأى أن الفقــــــرة  .الجديـــــدة
وقــد ســبق للاتحــاد الروســي وإســرائيل أن اســتندا إلى هــذا  .الأخــرى

الحكــم عنـــدما طلُـــب منهمـــا ممارســة الحمايـــة الدبلوماســـية في صـــالح 
 .أشخاص يحملون جنسية مزدوجة

، أيــــــد الســــــيد كولــــــودكين ٨وفيمــــــا يتصــــــل بمشــــــروع المــــــادة  -٤٨
وقـــال إنـــه يجـــب ألا  .مـــن التقريـــر ٥٠في الفقـــرة التوصـــيات الـــواردة 

يعُتمـــد مقـــترح بلـــدان الشـــمال الأوروبي الرامـــي إلى الاستعاضـــة عـــن 
عبارة "يقيم بصفة قانونية واعتيادية" بعبارة "يقيم بصفة مشروعة"، 
حيــث إن هــذا قــد يســمح للدولــة بممارســة الحمايــة الدبلوماســية في 

ـــــم صـــــل  .ة قانونيـــــة وثيقـــــةصـــــالح أشـــــخاص مضـــــرورين لا تربطهـــــا 
والعبارة التي تم الاستقرار عليها في الصيغة الحالية للفقرة تتفـق تمامـاً 

وفيمـــا يتصـــل  .الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــين ١٩٥١مـــع اتفاقيـــة ســـنة 
"اللاجـئ" فللدولـة الـتي يحـق لهـا ممارسـة ل بالمعنى الـذي يتعـين منحـه 

اصــة الحمايــة الدبلوماســية أن تحــدد هــذه الفئــة مــن الأشــخاص، وبخ
من أجل إثبات الإقامة "بصفة قانونيـة واعتياديـة"، مـا دام التعريـف 

 .لا يتعارض مع القانون الدولي
مــن تقريــره  ٥٣ورأى أن مقــترح المقــرر الخــاص في الفقــرة  -٤٩

إلى عــدة فقــرات يشــكل فكــرة جيــدة،  ٩بتقســيم مشــروع المــادة 
مـــا شـــابه وكــذلك الحـــال بالنســبة لاقتراحـــه حـــذف الإشــارة إلى "

"، غــير أنــه ينبغــي للجنــة تــوخي الحــذر في إضــافة لــك مــن صــلةذ
معــايير الاســتبدال الــتي قــد تــؤدي إلى الحالــة حيــث تكــون عــدة 

الجديـــدة  ٣والفقـــرة  .دول مؤهلـــة لممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية
المقترحـة تغطـي هـذه الحالـة الخاصــة، ولكنهـا تفعـل ذلـك بــإدراج 

ويوافـــق الســـيد   .ةمفهـــوم "الصـــلة الأوثـــق" الـــذي يطـــرح إشـــكالي
كولودكين علـى الالتـزام بطـابع التأسـيس، كمـا اقترحـت المملكـة 
المتحـــدة ذلـــك، ولكنـــه منفـــتح أمـــام أي حـــل يوفـــق بـــين مختلـــف 

 .وجهات النظر
 ١٠مــــــن مشــــــروع المــــــادة  ٢وأضــــــاف أن الفقــــــرة الجديــــــدة  -٥٠

ذلـك إنه ينبغي الإبقاء علـى  ١١وقال بشأن مشروع المادة  .مفيدة
ملــة الموضـوع بــين قوســين معقـوفين في الفقــرة الفرعيــة الجـزء مــن الج

فـــإن حــــذفها قــــد يتــــيح الاعتقـــاد بأنــــه يجــــوز ممارســــة الحمايــــة  .(أ)
__________ 

 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٤٦(
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الدبلوماسية لحمَلة الأسهم كذلك في حالة انتهـاء وجـود شـركتهم 
مــن مشــروع المــادة  ٢بيــد أن الفقــرة  .لســبب لا علاقــة لــه بالضــرر

تــــنص علــــى أن الحمايــــة الدبلوماســــية تمارســــها دولــــة جنســــية  ١٠
ا ضرر وانتهى وجودها جراء ذلك الضرر فإذا  .الشركة التي لحق 

مــا حُــذفت عبــارة التوضـــيح الموضــوعة بــين القوســين المعقـــوفين في 
 ، فسيتســــنى ممارســــة الحمايــــة الدبلوماســــية عــــن١١مشــــروع المــــادة 

 .طريـق كــل مـن دولــة جنسـية حملَــة الأسـهم ودولــة جنسـية الشــركة
 .بيد أن هذا ليس هو الهدف المنشود للجنة

بموجــب قــانون تلـــك وأضــاف أنــه يجــب ألا تحـــذف عبــارة " -٥١
فــــإذا كانــــت ثمــــة شــــركة مســــتعدة  ." في الفقــــرة الفرعيــــة (ب)الدولــــة

لــذي لقبــول الإنشــاء في دولــة أجنبيــة لأن هــذا هــو الشــرط المســبق ا
تفرضه الدولة لممارسة الأنشـطة التجاريـة علـى إقليمهـا ولـو لم يكـن 
قانون هذه الدولة ينص على ذلك، فإن الشركة تتحمل، عن علم، 

ـــــيراً  ـــــات فـــــرض هـــــذا الشـــــرط، إذا لم يكـــــن القـــــانون  .خطـــــراً كب وإثب
الداخلي لهذه الدولة ينص على ذلك، أمـر صـعب جـداً علـى حملَـة 

ولهــذا  .للحمايــة الدبلوماســية في صــالحهمالأســهم والدولــة الممارســة 
فإن عبارة "بموجب قانون تلك الدولة" تضيف تحديداً مهماً للفقـرة 

 .الفرعية (ب)

 ١٢ومضــى يقــول إنــه يجــب الإبقــاء علــى مشــروع لمــادة  -٥٢
 .بصــيغته الحاليــة، كمــا اقــترح المقــرر الخــاص ذلــك وهــو محــق فيــه

لرغبة غواتيمالا في  يستجيب ١٣والتعديل المقترح لمشروع المادة 
إدراج المبــادئ القابلــة للتطبيــق علــى حمَلــة الأســهم المــذكورين في 

ومســــألة هــــذه الإضــــافة لم تكــــن  .١٢و ١١مشــــروعي المــــادتين 
يتعلــــق فقــــط بالأشـــــخاص  ١٣لتظهــــر لــــو كــــان مشــــروع المــــادة 

الاعتبــاريين المنخــرطين في أنشــطة تجاريـــة؛ غــير أن ثمــة أشخاصـــاً 
الس اعتباريين آخرين غير  الشركات التجارية، كالجامعات أو ا

وقـــد ســـبق أن أثـــار مشـــروع المـــادة هـــذا جـــدلاً كبـــيراً في  .البلديـــة
الماضـــي، فاختـــارت اللجنـــة، كحـــل وســـط، قصـــر الإشـــارة علـــى 

ويبــدو مــن الصــعب الرجــوع  .المبــادئ المتعلقــة بجنســية الشــركات
 .عن حل الوسط هذا

الســيد كولــودكين إن ، قــال ١٦وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٥٣
من غير المستصوب اعتماد صيغة تختلف اختلافـاً كليـاً عـن الصـيغة 

واعـــترض  .المعتمـــدة في القـــراءة الأولى الـــتي كانـــت موفَّقـــة في مجملهـــا
الســــيد كولــــودكين بصــــفة خاصــــة علــــى المقــــترح الرامــــي إلى حــــذف 

ظــــروف الـــدعوى بخــــلاف الإشـــارة إلى الحــــالات الـــتي تكــــون فيهـــا "
" في سـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة عمليـة غـير معقولـةذلك تجعل ا

الفقـــرة الفرعيـــة (ج) بســــبب ظهـــور هـــذه الحالــــة صـــراحةً في الفقــــرة 
وذكّـــر في هـــذا  .الفرعيــة (أ)؛ بيـــد أن هــذه ليســـت هــي الحـــال تمامــاً 

لاحـــــــظ القاضـــــــي فيرشـــــــتين  أفينـــــــاالصـــــــدد بأنـــــــه في حالـــــــة قضـــــــية 
)Vereshchetin أن في بعـــــض الحـــــالات، كمـــــا في حالـــــة المـــــواطنين (

المكســيكيين المــدرجين بالفعــل علــى قائمــة المحكــوم علــيهم بالإعــدام، 

قد يصـبح مـن العبـث المطالبـة باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة (رأي 
والجزء الثاني من الفقـرة الفرعيـة (ج)  .)١٢، الفقرة ٨٣مستقل، ص 

وف الخاصـة، ومـن المستصـوب إذن يغطي تحديداً هذا النوع مـن الظـر 
 .الإبقاء عليه، ولو لزم إفراد فقرة فرعية مستقلة له

 .مفيــــــد بصــــــيغته الحاليــــــة ١٧وأضــــــاف أن مشــــــروع المــــــادة  -٥٤
الجديــــد إلى  ١٨ورحــــب ترحيبــــاً بالغــــاً بالإشــــارة في مشــــروع المــــادة 

ــــة والمتعــــددة  ــــنظم الخاصــــة المنصــــوص عليهــــا في المعاهــــدات الثنائي ال
ا تتـيح زيـادة الدقـة الأطراف الم تعلقة بحماية الاستثمارات، حيث إ

، فيفضـل ١٩وأما مشـروع المـادة  .في تحديد الهدف من هذا الحكم
الإبقــاء علــى صــيغته المعتمــدة في القــراءة الأولى، حيــث إن للصــيغة 
ـا تحـول قـانون دولـة الجنسـية  الجديدة عيباً واحداً على الأقل، هو أ

ة تنظيميـة في مشـاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة أو سفينة العلم إلى أدا
 .الدبلوماسية

المقبلـة، ذكـر السـيد كولـودكين،  ٢٠وفيما يتعلق بالمـادة  -٥٥
د  في النهاية، أنه لا يمكن أن يتُصور في الاتحاد الروسي ألا يسدَّ
التعــــويض المتحصــــل عليــــه عــــن طريــــق الحمايــــة الدبلوماســــية إلى 

ثـــــال، فـــــإن التعويضـــــات الـــــتي فعلـــــى ســـــبيل الم .الشـــــخص المعـــــني
تحصــلت مــن أوكرانيــا في قضــية الطــائرة الــتي أُســقطت في البحــر 

 .قد وزعت بالكامل على أسر الضحايا ٢٠٠١الأسود في عام 
ــال،  وبمــا أن ممارســات الــدول وقوانينهــا متباينــة جــداً في هــذا ا

ولا بـــد مـــن  .فيبـــدو أن مـــن الصـــعب التوصـــل إلى ســـلوك موحـــد
ق التوصيات، بالتشجيع على إرساء ممارسة ما السماح، عن طري

لتحويل التعويض المحصل بفضل تفعيل الحماية الدبلوماسـية إلى 
الشخص المعني، ولكن يصعب تحديد مضـمون هـذه التوصـيات 

 .في الوقت الراهن

واختـتم السـيد كولــودكين كلمتـه ملاحظـاً أنــه لا يـرى كيفيــة  -٥٦
بالحمايـــة الدبلوماســـية بمصـــير ارتبـــاط مصـــير مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة 

مشــاريع المــواد المتعلقـــة بمســؤولية الــدول عـــن الأفعــال غــير المشـــروعة 
وقـال  .مـن تقريـره ٦دولياً، كما ذكـر ذلـك المقـرر الخـاص في الفقـرة 

ـــــــرى لمـــــــاذا لم تعتمـــــــد مشـــــــاريع المـــــــواد المتعلقـــــــة بالحمايـــــــة  ـــــــه لا ي إن
ن للقـــانون الدبلوماســـية كمعاهـــدة، وهـــي إلى حـــد بعيـــد بمثابـــة تـــدوي

الــدولي العــرفي، دون النظــر إلى مــا آلــت إليــه مشــاريع المــواد المتعلقــة 
 .بمسؤولية الدول

قـــــال، معلقـــــاً في البدايـــــة علـــــى مشـــــروع  الســـــيد ماثيســـــون -٥٧
التي تراعي  ١، إنه يوافق على النسخة المنقحة من الفقرة ١٤ المادة

حقيقــة أنــه يجــوز اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة عــن طريــق كيــان 
آخر غير الشخص المتضرر نفسه، كما ذكرت ذلك محكمـة العـدل 

 .ترونيكا سيكولاإليالدولية في قضية 
لى ، إ١٦وأشار، فيما يتعلق بالفقرة (أ) من مشروع الفقـرة  -٥٨

أن المقـــرر الخـــاص يفضـــل علـــى مـــا يبـــدو اعتمـــاد معيـــار عـــدم تـــوافر 
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بيد أنه يمكن تفسير هذا المعيار  ."إمكانية معقولة لانتصاف فعال"
بأنه يتيح لمقدم المطالبة التخلي عن سبل الانتصاف التي قد تكـون 
مناســــبة للحالــــة تمامــــاً ولكنهــــا لا تــــوفر لــــه إمكانيــــة الحصــــول علــــى 

ولـذا،  .ى، مثل الطابع غير المناسب للمطالبةتعويض لأسباب أخر 
فقـــد اقترحـــت الولايـــات المتحـــدة ألا يكـــون مـــن الضـــروري اســـتنفاد 
ــــا عديمــــة  ــــدما "يكــــون مــــن الواضــــح أ ــــة عن ســــبل الانتصــــاف المحلي
الجدوى أو غـير فعالـة"، موضـحة مـع ذلـك أن هـذه لـن تكـون هـي 

ف الحــــــال إذا "تــــــوافر بصــــــورة معقولــــــة محفــــــل يتحقــــــق فيــــــه الإنصــــــا
ويحُســـــب لهـــــذا المقـــــترح أنـــــه يؤكـــــد مـــــدى ملاءمـــــة جهـــــاز  .الفعــــال"

 .الإنصــاف المحلــي أكثــر مــن تأكيــده علــى إمكانيــة كســب القضــية
ــا عديمــة الجــدوى أو غــير  وصــحيح أن عبــارة "يكــون مــن الواضــح أ
فعالـــة" قـــد تـــدعو إلى التفكـــير في أن عـــدم فعاليـــة ســـبل الانتصـــاف 

ولكـن يمكـن التوفيـق  .مباشـرةالمحلية يجب أن تكون واضحة بطريقة 
بـــين مقترحـــي المقـــرر الخـــاص بـــالقول إن ســـبل الانتصـــاف المحليـــة لا 
يجــب اســتنفادها عنــدما لا يكــون هنــاك محفــل متــاح بصــورة معقولــة 

وهكـــــذا، يمكـــــن الإبقـــــاء علـــــى الصـــــيغة الـــــتي  .لمـــــنح تعـــــويض فعـــــال
اســـتخدمها المقـــرر الخـــاص مـــع التأكيـــد علـــى الصـــفة المناســـبة لمحفـــل 

 .اف المحليالإنص

وأعرب عن ترحيبه بتعديل الفقرة الفرعيـة (ج) مـن مشـروع  -٥٩
فالحالات التي يمكن أن تجعـل اسـتنفاد سـبل الانتصـاف  .١٦المادة 

"غـــــير معقولـــــة" مشـــــمولة بالفعـــــل بـــــالفقرة الفرعيـــــة (أ)، ويمكـــــن أن 
وهذا الحل أفضل   .يوضحها التعليق بمزيد من التحديد إذا لزم الأمر

حالــة الغامضــة إلى "المعقوليــة" الــتي هــي عرضــة للعديــد كثــيراً مــن الإ
مـــن التفســـيرات والـــتي ربمـــا ترتـــب عليهـــا إلغـــاء شـــرط اســـتنفاد ســـبل 

 .الانتصاف المحلية

، أعـرب السـيد ماثيسـون عـن ١٨وفيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة  -٦٠
"، وإن  أحكـام المعاهـدات الخاصـةعدم اعتراضه على استبدال عبارة "

الـنظم الخاصـة المنصـوص عليهــا شـارة المقترحــة إلى "كـان يعتقـد أن الإ
" في المعاهــدات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف المتعلقــة بحمايــة الاســتثمار

لــن تشــمل الأحكــام الخاصــة المتعلقــة بالاســتثمارات المنصــوص عليهــا 
في الاتفاقات الثنائية الأوسع نطاقاً مثـل معاهـدات الصـداقة والتجـارة 

وأعـــــرب عـــــن تفضـــــيله الإشـــــارة إلى "أحكـــــام المعاهـــــدات  .والملاحـــــة
ــــرك الأمــــر في ذلــــك للجنــــة  الخاصــــة المتعلقــــة بحمايــــة الاســــتثمار"، وت

، ســــلَّم الســــيد ماثيســــون ١٩وفيمــــا يتصــــل بمشــــروع المــــادة  .الصـــياغة
ا، وإن كــان يعتقــد أنــه يمكــن الإبقــاء عليهــا بــالرغم مــن  بعــدم ضــرور

 .ذلك، مع تفضيل صيغتها الأولى

وأعــرب الســيد ماثيســون عــن موافقتــه علــى مقــترح المقــرر  -٦١
الخـــــــاص بإضـــــــافة مـــــــادة بشـــــــأن حـــــــق المـــــــواطنين المتضـــــــررين في 

ويجب تشجيع الدول على إظهار عدلها تجاه رعاياها  .التعويض
 .عنــد تلقيهــا للتعويضــات أثنــاء ممارســتها للحمايــة الدبلوماســية

لى هــذا وأعــرب مــع ذلــك عــن أســفه لتــأخر تنــاول هــذه المســألة إ
وإذا اسـتحدثت أفكـار وأدخلـت في القـراءة الثانيـة، فثمــة  .الحـد

احتمــــال أن ترتكــــب اللجنـــــة أخطــــاء أو أن تتوصــــل إلى نتـــــائج 
 .تقبلها الدول لا

وأضاف أن من المهم كذلك أن يجـري التطـرق إلى مجـال  -٦٢
ا برعاياهـا،  ا، فضلاً عن علاقا يتصل بممارسة الدول وسياسا

ا وكـــــذلك وأن يتجـــــه العـــــزم  إلى إرشـــــاد الحكومـــــات في تصـــــرفا
وكــل موقــف يتُخــذ في هــذا الشــأن ينبغــي أن يســتند،  .تنظيمهــا

علــــى الأقــــل، إلى دراســــة متعمقــــة لممارســــة الــــدول فيمــــا يتصــــل 
 .بالتفاوض بشأن المطالبات ومعالجتها

وقال، فيما يتعلق بمضمون المقترحات، إنه ينبغي بالطبع  -٦٣
لــة آثـــار الضــرر الواقـــع علــى الشـــخص وبالتأكيــد أن تراعـــي الدو 

غـير  .المتضرر، وإذا أمكن التشاور معه قبل تحديد قيمة المطالبة
ا قد لا تستطيع ذلك في ظل  أنه يجب أن يوضع في الحسبان أ
ظروف معينة، إذا كـان يجـب عليهـا مـثلاً تنـاول عـدد كبـير جـداً 
مــن المطالبــات، مثــل المطالبــات الــتي قــدمها مئــات الآلاف ضــد 

ومـــــن ثم، ينبغـــــي أن  .العـــــراق في أعقـــــاب حـــــرب الخلـــــيج الأولى
) مــــــــن مقـــــــترح المقــــــــرر الخــــــــاص، في حــــــــال ١تتضـــــــمن الفقــــــــرة (

 .اعتمادها، توصية إلى الدول، بدلاً من إلزام لها
ـــة الفقـــرة  -٦٤ وأضـــاف أن حـــذراً أكـــبر يفـــرض نفســـه في حال

ولــيس مــن غــير المــألوف أن تحــتفظ الدولــة بجــزء مــن المبلــغ  .)٢(
فالولايات المتحدة مـثلاً تخصـم عـادة  .تسدده دولة أخرىالذي 

نســــبة مئويــــة ثابتــــة مــــن التعــــويض المتحصــــل عليــــه، بغيــــة تمويــــل 
وإن لم تفعـــل ذلــــك  .أنشـــطتها في الـــدفاع عـــن مصــــالح رعاياهـــا

فستضــــطر إلى تــــوفير دعــــم مــــالي للعمــــل الضــــخم الــــذي يتطلبــــه 
سيات التي تقديم المطالبات المعقدة باسم الشركات المتعددة الجن

لــديها الإمكانــات للقيــام بــذلك، أو إلى مواجهــة نزاعــات ممتــدة 
وقـــد تواجـــه  .مـــع الشـــركات بشـــأن قيمـــة المبلـــغ الـــذي سيُخصـــم

حكومــات أخــرى، دون شــك، المشــكلة نفســها إذا مُنــع الخصــم 
وبالإضافة إلى ذلك،  .أو جرى قصره على الرسوم المتكبدة فعلياً 

عــدم الصــحة علــى تخصــيص لا يمكــن الحكــم بعــدم الشــرعية أو 
الدولـــة لجـــزء مـــن التعويضـــات المتحصـــل عليهـــا لأغـــراض أخـــرى 
مشــــروعة تخــــدم الصــــالح العــــام، مثــــل تســــيير أنشــــطتها في مجــــال 
ــــــتي تشــــــكل الأســــــاس الضــــــروري لحمايــــــة  ــــــة ال السياســــــة الخارجي

فمن حق الدول أن تطالب رعاياها بالمساهمة في تحقيق  .رعاياها
تــــــالي، يمكـــــن مطالبتهــــــا، علــــــى وبال .تلـــــك الأهــــــداف المشـــــروعة

الأكثــــر، بتســــديد مبلــــغ عــــادل ومعقــــول لمقــــدم المطالبــــة عنــــدما 
 .تحصل على تعويضات عنها

ولهذه الأسباب، يرى السيد ماثيسون أنه ينبغي أن تمتنع  -٦٥
اللجنة عن أخذ موقف ما دامت لم تجُر دراسة متعمقة لممارسة 

فــإذا قــررت،  .هالــدول في هــذا الشــأن، ولم تقــدم الــدول رأيهــا فيــ
مع ذلك، تناول المسألة في هذه المرحلة، فينبغي أن تحرص على 

 .الـنص علـى التزامـات جديـدة أو إصـدار توصـيات حاسمـة عدم
  .تناول المسألة في التعليق ويتمثل أفضل حل في



٢٠٠٦أيار/مايو  ٥ - ٢٨٧١الجلسة  35  

 

ــدد وقــال،  -٦٦ في النهايــة، إن ثمــة مقترحــات مطروحــة أخــرى 
بزيــــادة تقييــــد قــــدرة الــــدول علــــى معالجــــة مطالبــــات رعاياهــــا، مثــــل 
المقترح الرامي إلى جعل قبول الشخص المتضرر أمراً ضرورياً لممارسة 

ويجب أن تظل  .الحماية الدبلوماسية أو لتحديد شكل الجبر وقيمته
تجريهـــا مــع البلـــدان الأخـــرى  الدولــة مســـيطرة علــى المفاوضـــات الــتي

بشــأن لمطالبــات، حيــث إن هــذه المفاوضــات تشــكل عــادة عنصــراً 
وفي هـذا السـياق، ربمـا اضـطرت  .رئيسياً في تسوية الأزمات الخطيرة

الدولــة إلى تقــديم مطالبــة ضــد رغبــة مواطنهــا، أو إلى تحديــد شــكل 
ــــه لا يرضــــيانه ــــر لعــــام  .للجــــبر وقيمــــة ل وهكــــذا، فــــإن إعــــلان الجزائ

الــذي أتــاح حــل وضــع متفجــر في العلاقــات بــين إيــران  )٤٧(١٩٨١
والولايـــــــات المتحـــــــدة اســـــــتند في جـــــــزء منـــــــه إلى الالتـــــــزام بإخضـــــــاع 
مطالبات مواطني البلدين لإجراءات تحكيم ثنائية؛ ثم أقدم الطرفـان 
 .على تسوية جزء كبير من المطالبات عن طريق المفاوضـات الثنائيـة

وقــد رفضـــت المحكمـــة العليـــا الــدعوة المرفوعـــة مـــن إحـــدى الشـــركات 
التي اعترضت على حق حكومة الولايات المتحدة في تسوية حالتها 

ـــو أن حكومـــة الولايـــات المتحـــدة لم  .ـــذه الطريقـــة ضـــد رغبتهـــا ول
تقبــــــل التســــــوية الإلزاميــــــة للمطالبــــــات المتعلقــــــة برعاياهــــــا لفشــــــلت 

 .واقب وخيمةالاتفاقات، مع احتمال وقوع ع
واختتم السيد ماثيسـون كلمتـه قـائلاً إن علـى الـدول أن  -٦٧

تحتفظ بالحق في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية ومعالجـة المطالبـات 
ـــا، ولـــو اعـــترض علـــى ذلـــك الشـــخص المتضـــرر وأيـــة  .المتصـــلة 

قاعدة أخرى قد تعوق بشدة قدرة الحكومات على حل أزمـات 
 .السياسة الخارجية

 ٠٥/١٣الجلسة الساعة رفُعت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٧١الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ٥يوم الجمعة، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  :الحاضرون 
الســـيد تشـــي،  إيكونوميـــدس، الســـيد باينـــا ســـواريس، الســـيد بيليـــه،

السـيد الـداودي، السـيد دوغـارد، السـيد رودريغـيس ثيـدينيو، الســيد 
سرينيفاسا راو، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد فومبا، السيد  
كاتيكا، السيد كانديوتي، السيد كميشه، السـيد كولـودكين، السـيد  

يد ماثيســـون، الســــيد مانســـفيلد، الســــيد كوميســـاريو أفونســـو، الســــ
 .ممتاز، السيدة شه، السيد يامادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________ 
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A/CN.4/561، و(A/CN.4/560, sect. D (تابع) لدبلوماسيةالحماية ا
 

 A/CN.4/L.684و ،A/CN.4/575و ،A/CN.4/567، وAdd.1–2و
 Corr. 1-2)و

 من جدول الأعمال] ٢[البند 
 (ختام) التقرير السابع للمقرر الخاص

بعـــد أن أثـــنى علـــى اســـتعداد المقـــرر الخـــاص الســـيد كاتيكـــا  -١
لاســتيعاب آراء الــدول الأعضــاء واللجنــة، قــال إنــه يؤيــد مــا ذهــب 

المســاعدة إليــه المقــرر الخــاص مــن أن الجنســية الأوروبيــة تنطبــق علــى 
بيــد أنــه يــرى أن المقــرر  .القنصــلية ولــيس علــى الحمايــة الدبلوماســية

(ج) مـــن المـــادة ٢الخـــاص قـــد أفـــرط في التأكيـــد علـــى أهميـــة الفقـــرة 
مــــن المعاهــــدة المنشــــئة لدســــتور أوروبــــا، والــــتي تتعلــــق  ١٠ -الأولى 

ــــة فيينــــا للعلاقــــات  ــــد بالتمثيــــل الدبلوماســــي في إطــــار اتفاقي بالتأكي
، وتتعلـــق كــذلك بالمســاعدة القنصـــلية في ١٩٦١ة لعــام الدبلوماســي

، ولـــــــيس ١٩٦٣إطــــــار اتفاقيـــــــة فيينـــــــا للعلاقـــــــات القنصـــــــلية لعـــــــام 
 .الدبلوماسية للحماية

وأضــاف يقــول إن لديــه بعــض الصــعوبة إزاء المقــترح المــنقح  -٢
فإضــافة عبــارة  .مــن التقريــر ٢١، والــوارد في الفقــرة ١لمشــروع المــادة 

" تنشئ مشاكل يود أن يفصلها ٨"أو شخص مشار إليه في المادة 
مــن  ٢كمــا أن الفقــرة   .٨و ٣عنــد التعليــق علــى مشــروعي المــادتين 

ا لم تفصِّل على نحو شاملٍ  مشروع النص المنقح غير ضرورية: إذ إ
 .وكافٍ ما لا تشمله الحماية الدبلوماسية

، قـــال إنـــه لا يتفـــق مـــع رأي ٢ وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة -٣
إيطاليــــا مــــن أن علــــى الدولــــة واجــــب قــــانوني في أن تمــــارس الحمايــــة 
 .الدبلوماســـية الـــذي هـــو، كمـــا ذكـــرت اللجنـــة بحـــق، حـــق تقـــديري

وعلــى ذلــك، فإنــه لا يــرى الرغبــة في إضــافة فقــرة ثانيــة إلى مشــروع 
المـــــادة، وإعـــــلان أن علـــــى عـــــاتق الدولـــــة التـــــزام بـــــأن تقبـــــل مطالبـــــة 

طالبِـــة  .مايـــة الدبلوماســـيةبالح
ُ
وفي رأيـــه، أنـــه إذا اســـتوفت الدولـــة الم

المتطلبـات اللازمــة لممارســة الحمايــة الدبلوماســية، فــإن الدولــة المقــدم 
يمكــن أن  ٢بيـد أن الفقـرة  .ضـدها المطالبـة تكـون ملتزمـة بالامتثـال

 .تجد مكاناً لها في التعليق
بخصــوص  وفيمــا يتصــل بالتحفظــات الــتي أبــداها مســبقاً  -٤

، بشأن ممارسة الحماية ٣من مشروع المادة  ٢الحاجة إلى الفقرة 
الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بغــير المــواطنين، قــال إنــه يــود أن يغتــنم 

بشــأن  ٨الفرصــة للإعــراب عــن آرائــه فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة 
ففي أثناء القراءة الأولى،  .الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين

ومــــن الجانــــب  .)٤٨(تتعلــــق بمشــــروع المــــادةأعــــرب عــــن هــــواجس 
النظري، فإنه من الصـواب أن تُعـرب اللجنـة وبعـض الـدول عـن 
التضــــامن مـــــع اللاجئـــــين بـــــأن تظهـــــر حمايتهـــــا لحقـــــوق الإنســـــان 

__________ 
 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٤٨(
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م؛ كما أنه بالنسبة لبلدان الشمال، الـتي لم تعـان مـن  الخاصة 
ظــاهرة اللاجئــين بــنفس القــدر الــذي عانــت منــه دول الجنــوب، 

 .يعُـد مثاليـاً  ٨تطوير التدريجي المتضـمن في مشـروع المـادة فإن ال
بيد أنه في الممارسة العملية، فإن الحكم سيميل إلى إضفاء صفة 

ومضــى يقــول إن  .الــدوام علــى مــا يفُــترض أنــه وضــع محــدد المــدة
 -بعض الدول تقوم بالفعل باستضافة اللاجئين بمئات الآلاف 

قتســم فيهــا الأعبــاء بواســطة وهــو عــبء ثقيــل في بيئــة نــادراً مــا تُ 
تمع الدولي  .ا

وفي هذا الصدد، أعرب عن موافقته على تعليق النمسا من  -٥
أن التعريـــــف المفتـــــوح لمصـــــطلح "لاجـــــئ"، علـــــى النحـــــو المقـــــترح في 

، ينبغــي تلافيـــه: فـــالتعريف الـــوارد في ٨التعليــق علـــى مشـــروع المـــادة 
توكــول الخــاص الخاصــة بوضــع اللاجئــين، والبرو  ١٩٥١اتفاقيــة عــام 

كمـــا أن اتفاقيـــة منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة   .كـــافٍ   ١٩٦٧ـــا لعـــام 
، الــتي تحكــم المظــاهر الخاصــة بمشــكلات اللاجئــين في ١٩٦٩لعــام 

الاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــع الـــوارد في أفريقيـــا، قـــد اعتمـــدت التعريـــف 
اللاجئــــين، ولكنهــــا ذهبــــت إلى مــــدى أبعــــد بــــالقول بــــأن مصــــطلح 

"على كل شخص اضـطر، بسـبب عـدوان  "اللاجئ" ينطبق كذلك
خــارجي، أو احــتلال، أو ســيطرة أجنبيــة أو أحــداث تزعــزع النظــام 
العـــام بدرجـــة خطـــيرة، جزئيـــاً أو كليـــاً لبلـــد منشـــأه أو جنســـيته، أن 
يـترك محــل إقامتــه الاعتيــادي مــن أجــل البحــث عــن ملجــأ في مكــان 

اءل وتسـ .)٢، الفقـرة ١آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته" (المادة 
عمــــا إذا كــــان بوســــع المقــــرر الخــــاص أن يوضــــح مــــا إذا كــــان هــــذا 

 .التعريف يمكن أن يطُبق بشكل شامل

ومضــى يقــول إنــه في كثــير مــن الحــالات يحــدث الضــرر مــن  -٦
دولة منشأ اللاجئ، حيث تنُتهك القواعد الأساسـية الـتي أدت إلى 

الـذي وقد أثار هذا السؤال عـن مـا  .الحالة التي يصير إليها اللاجئ
كمـا أظهـرت التجـارب أن بلـد المنشـأ قـد   .ينبغي حماية اللاجئ منه

يهــاجم مخيمــات اللاجئــين في الأمــة المضــيفة علــى ســبيل الــرد لرفــع 
وقـد  .الظلم المزعوم جراء أفعال ارتُكبت في سياق النــزاعات العرقيـة

ومــن ثمّ، فإنــه  .حــدث هــذا في منطقــة البحــيرات الكــبرى في أفريقيــا
يتفـــــق مـــــع تعليـــــق بلجيكـــــا مـــــن أنـــــه إذا احـــــتُفظ بالتفســـــير الواســـــع 

مـــن مشــــروع  ٣للحمايـــة الدبلوماســـية، فإنـــه ينبغــــي حـــذف الفقـــرة 
، مـــن أجـــل الســـماح بإعمـــال بعـــض ســـبل الانتصـــاف غـــير ٨المــادة 

 .الرسمية ضد دولة جنسية اللاجئ
وقد أعرب بعض أعضاء اللجنة وبعض الدول عـن أسـفهم  -٧
لحـــد المفـــرط الارتفـــاع الـــذي حددتـــه عبـــارة "المقـــيم بصـــفة قانونيـــة ل

واعتيادية" ورغبتها في الاستعاضة عنه بعبارة "المقـيم بصـفة قانونيـة" 
بيد  .من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ٢٨والذي ورد في المادة 

أن هـذه الاتفاقيــة اعتُمـدت نتيجــة للأحـداث الــتي وقعـت في أوروبــا 
وربمــا يكـــون هـــذا التعريــف قـــد قبُـِـل لأنـــه ينطبـــق  .١٩٥١قبــل عـــام 

علـى أوروبــا بعــد الحـرب العالميــة الثانيــة، ولكـن الواقــع الحــديث نــادراً 
 .ما يسمح بمثل هذا الحد المنخفض

ـــــق بمشـــــروعي المـــــادتين  -٨ ، قـــــال إنـــــه ١٨و ١٧وفيمـــــا يتعل
يشــارك المقــرر الخــاص الــرأي في الإبقــاء علــى كــل منهمــا كحكــم 

ه سيكون من غير الملائـم الاستعاضـة عـن عبـارة بيد أن .منفصل
"أحكــام المعاهــدة الخاصــة" بعبــارة "الــنظم الخاصــة"، نظــراً لأنــه، 

 ١٩٦٩حسب ما أشارت المغرب، لم تعترف اتفاقية فيينـا لعـام 
ينبغـــــي  ١٨بمفهـــــوم "المعاهـــــدات الخاصـــــة"، وأن مشـــــروع المـــــادة 
ق عنـــدما، ببســـاطة أن يـــذكر أن "مشـــاريع المـــواد الحاليـــة لا تنطبـــ

وبالقـــدر الـــذي تكـــون معـــه، متعارضـــة مـــع الأحكـــام المنصـــوص 
عليها بمقتضى المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف فيما يتعلـق 

 .بحماية الاستثمارات"
وقال إنه  .١٩وأعرب عن دعمه لإدراج مشروع المادة  -٩

تم الإعـــراب عـــن بعـــض الشـــواغل مـــن أن الحكـــم لا ينتمـــي إلى 
سـية، وإن كـان ينبغـي الإشـارة إلى أن المملكــة الحمايـة الدبلوما

فـإذا كـان  .٨المتحدة قالت نفس الشيء بشأن مشـروع المـادة 
، والـذي يتعلـق بغـير المـواطنين، مقبـولاً بـالرغم ٨مشروع المـادة 

مــن ذلــك، فــإن المنطــق يتطلــب أن تــدعم اللجنــة طــالبي الجــبر 
نسية نيابة عن أعضاء الطاقم الذين ليسوا من مواطني دولة ج

وينبغي أن يحق لدولة العلم أن تطلب الجبر لأعضـاء  .السفينة
 .الطاقم هؤلاء

 ٢٠وأعـــرب عـــن تأييـــده لإدراج مشـــروع جديـــد للمـــادة  -١٠
وبــالنظر إلى أن مشــروع  .للتعامــل مــع آثــار الحمايــة الدبلوماســية

المـــواد يحظـــى بالفعـــل بقـــراءة ثانيـــة، فـــإن هـــذا الحكـــم ينبغـــي أن 
ومضــى يقــول إنــه بــالرغم مــن أن  .تطرفــاً يكــون معتــدلاً ولــيس م

ومبنية كذلك  مافروماتيسمشاريع المواد مبنية أساساً على قضية 
، فإنــه ينبغــي للجنــة ألا شــركة برشــلونة للجــرجزئيــاً علــى قضــية 
وقد طلُب إجراء بعض التطوير  .مافروماتيستتقيد كلياً بفرضية 

 .قــانون الــدوليالتــدريجي للاعــتراف بالأهميــة المتزايــدة للفــرد في ال
من التقرير، ربط المقرر الخاص  ٦وأخيراً، أشار إلى أنه في الفقرة 

مصير مشاريع المواد بمصير مشاريع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول 
وأعـــرب عـــن أملـــه في أن  .)٤٩(عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة دوليـــاً 

يـــتمخض عـــن مجمـــوعتي مشـــاريع المـــواد مـــؤتمر دبلوماســـي يعتمـــد 
 .المعاهدات المعنية بكلا الموضوعين

قـــــال إنـــــه، في معـــــرض الاســـــتجابة إلى  الســـــيد كميشـــــه -١١
السؤال الكثير التكـرار، بشـأن مـا إذا كانـت اللجنـة منخرطـة في 

أنــه يميــل إلى تــدوين القــانون الــدولي أو تطــويره التــدريجي، صــرح 
ومضـــى يقـــول إن  .القـــول بـــأن الاثنـــين يمضـــيان جنبـــاً إلى جنـــب

الأمانــة الفكريــة والاهتمــام الــدقيق للمقــرر الخــاص بكــل جانــب 
مـن جوانــب الموضـوع قــد أكــدا إحـراز جوانــب تقـدم في كــل مــن 

 .هذين الأمرين، وإن كان بحذر شديد في بعض الأحيان

__________ 
 .أعلاه ٨انظر الحاشية  )٤٩(



٢٠٠٦أيار/مايو  ٥ - ٢٨٧١الجلسة  37  

 

التقريـر في التشـجيع الممنـوح ولقد تمثلت المفاجـأة الأساسـية في  -١٢
ـج جديـد يمـنح الفـرد دوراً يتسـم  للجنة بواسطة بعض الـدول لاعتمـاد 

 -بمزيـــــد مـــــن الأهميـــــة في ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية، في حـــــين أنـــــه 
يترك دون تغيـير، المفهـوم الأساسـي الـذي وفقـاً  -بحسب تعليق إيطاليا 

  .ة للدولةله ينتمي الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسي
، وبالاعتمــــاد الجزئــــي لاغرانــــد وأفينــــاوبالاسترشــــاد بقضــــيتي  -١٣

، ١ لمقترح إيطاليا، اقترح المقرر الخاص صياغة جديدة لمشروع المادة
لا تشــمل فقــط الرعايــا، وإنمــا تشــمل أيضــاً الأفــراد الــذين يشــملهم 

وقـال إنـه  .(اللاجئون والأشخاص عديمو الجنسية) ٨مشروع المادة 
نفسه يفضل الصياغة التي اقترحتها إيطاليا، والتي تشير إلى "حقوق 
الدولــة وحقــوق رعاياهــا"، ولكــن الصــياغة الجديــدة، وحــتى بوضــعها 

 .الحالي، تشكل تقدماً كبيراً 
زائــدة  ٢وعلــى غــرار أعضــاء آخــرين، فإنــه يعتــبر أن الفقــرة  -١٤

والمسـاعدة القنصــلية  عـن الحاجــة: فالتفرقـة بــين الحمايـة الدبلوماســية
ا وردت في التعليق  .ستكون أفيد لو أ

، بصـــياغته الحاليـــة، قـــد ٢ومضـــى يقـــول إن مشـــروع المـــادة  -١٥
يبدو مطنبا؛ً وأن بعض الدول، مثـل هولنـدا، تؤيـد حذفـه، في حـين 
أن دولاً أخـــرى، مثـــل المملكـــة المتحـــدة، تعتـــبره أداة مفيـــدة لتأكيـــد 

 .في ممارســــة الحمايــــة الدبلوماســــية الطـــابع التقــــديري لســــلطة الدولـــة
ومــــن جهـــــة أخـــــرى، اعتبرتـــــه إيطاليــــا فرصـــــة للمشـــــاركة في التطـــــوير 
التــدريجي للقـــانون الـــدولي، بــأن يفُـــرض علـــى الدولــة التـــزام بممارســـة 
الحمايـــة الدبلوماســـية نيابـــة عـــن الشـــخص المتضـــرر بنـــاءً علـــى طلبـــه 

ـــــدما تكـــــون حمايـــــة القـــــيم الجوهريـــــة المتعلقـــــة بكرامـــــة ا لإنســـــان "عن
تمـــع الـــدولي علـــى المحـــك" ـــا مـــن جانـــب ا ويبـــدو أن  .والمعـــترف 

المقــــرر الخــــاص اختــــار الــــنهج الــــذي اقترحتــــه النمســــا، والــــتي يتصــــل 
ـ "الالتـزام النظـير للـدول الأخـرى بـأن تقبـل المطالبـات الـتي  تعليقها ب

الجديدة من مشروع المـادة  ٢تقدمها الدولة" ويشكل أساس الفقرة 
قــول إنــه بعــد أن سمــع مجموعــة كبــيرة مــن ردود الفعــل وأضــاف ي .٢

علـــى الفقـــرة الجديـــدة مـــن أعضـــاء آخـــرين للجنـــة، تولـّــد لديـــه فهـــم 
ـج معتـدل ولكـن مبتكـر،  أفضل للأسباب الـتي دعـت إلى اختيـار 
بالرغم من أنه هو نفسه لا يستطيع أن يشـاطر المقـرر الخـاص آراءه 

 .في هذا الصدد
لا يمــــثلان أي  ٤و ٣لمــــادتين ومضــــى يقــــول إن مشــــروعي ا -١٦

مشكلة خاصة بالنسبة لــه، بـالرغم مـن أن لجنـة الصـياغة تحتـاج إلى 
 .أن تتوخى عناية خاصة في اختتام صياغتهما

، ٥وقـــال إنــــه بعـــد أن قــــرأ التعليقــــات علـــى مشــــروع المــــادة  -١٧
ومـا يليهـا مـن التقريـر، يميـل إلى دعـم الوضـع  ٣١والواردة في الفقرة 
، ١لمقــرر الخــاص، والــذي اختــاره بحكمــة، في الفقــرة الــذي اعتمــده ا

بالنســــبة لتــــاريخ تقــــديم المطالبــــة رسميــــاً لاســــتيفاء متطلبــــات قاعــــدة 
في الفقرة استمرار الجنسية، وقيامه، في الوقت نفسه، بوضع استثناء 

بشــأن الحــالات الــتي يكــون فيهــا المــواطن الــذي أحُضــرت المطالبــة  ٢
لـــة المقـــدم ضـــدها المطالبـــة بعـــد مـــن أجلـــه، قـــد اكتســـب جنســـية الدو 

وقال إنه لا يود أن يبدي أي تعليق علـى إدراج كلمـة  .تقديم المطالبة
"only"  نظــــراً لأن هــــذه مســــألة تخــــص لجنــــة الصــــياغة١في الفقــــرة ،. 

 .مفيدة وينبغي إبقاؤها ٣وقال إن الفقرة 
فيهمــا مشـــاكل  ٧و ٦ومضــى يقــول إن مشــروعي المــادتين  -١٨

، يمثـل، حسـبما ٨في حين أن مشروع المـادة  .بالصياغةتتعلق فقط 
 .اتفــق الجميــع، تقــدماً حقيقيــاً في التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي

وفيمــا يتعلــق بطلــب المقــرر الخــاص الحصــول علــى توجيــه في الفقــرة 
فيمــا يتعلــق بــالمعنى المــراد إيــراده لمصــطلح "اللاجــئ"، في ضــوء  ٥١

 بالاستعاضـة عـن عبـارة "يقـيم بصـفة اقتراح بلدان الشـمال الأوروبي
، بعبارة "يقيم بصفة قانونية"، ٢قانونية واعتيادية" الواردة في الفقرة 

ـــــج ســـــخي حيـــــال  قـــــال إنـــــه بـــــالرغم مـــــن أن المقـــــترح يـــــدل علـــــى 
الصعوبات التي يعانيها اللاجئون في جميع أرجـاء العـالم، فـإن المقـرر 

ز بالفعــــل بــــدون الخــــاص يبــــدو أنــــه يرغــــب في إدمــــاج التقــــدم المحــــر 
المخــاطرة بإحــداث اســتياء لــدى كثــير مــن الــدول الــتي لم تعُــرب عــن 
ـذه المسـألة بقـدر ضـئيل جـداً مـن  رأي والتي تتسـم مواقفهـا المعنيـة 

 .التحرر

، أشـــار إلى الجهـــود ١٢إلى  ٩وفيمـــا يتعلـــق بمشـــاريع المـــواد  -١٩
الــــتي بــــذلها المقــــرر الخــــاص لكــــي يســــتوعب المشــــكلتين الأساســــيتين 

وهمـا،  - ٩للتين لمستهما الدول في الصياغة السابقة لمشروع المادة ا
الحاجة المحتملة لصلة حقيقية بين الشركة والدولـة الممارسِـة للحمايـة 

مــن التقريــر)، وثانيــاً، مشــكلة الشــركة الــتي  ٥٣الدبلوماســية (الفقــرة 
تأسست في إحدى الدول ولكنها سجلت مكتبهـا في دولـة أخـرى 

وذلـــــك بـــــاقتراح إضـــــافة فقـــــرة ثانيـــــة تقـــــرر حكمـــــاً  -) ٥٤(الفقـــــرة 
بالنســـبة للشـــركة الـــتي "تحمـــل جنســـية الدولـــة الـــتي أنُشـــئت الشـــركة 
ـا في  ا، أو التي سـجلت الشـركة مكتبهـا أو مقـر إدار بمقتضى قانو

ومضـى يقـول إن تعقُّـد حيـاة الأعمـال التجاريـة في عصـر  .إقليمها"
أن يشــمل جميــع الحــالات  العولمــة يعــني أنــه لا يوجــد تعريــف بوســعه

ومن ثمّ، فإنه يؤيـد الـنهج الـذي نـادى بـه  .التي تنشأ في عالم الواقع
السـيد بيليــه، مــن أن احتمـال وجــود أكثــر مـن جنســية دولــة واحــدة 

 .يمكن أن يؤدي إلى تعزيز فعالية الحماية الدبلوماسية للشركات

ن ، يجــدر بالــذكر أ١٦إلى  ١٤وفيمــا يتعلــق بمشــاريع المــواد  -٢٠
وقال إنه يدعم  .الأخيرة فقط هي التي كانت محلاً لتعليقات الدول

 ٨١، والواردة في الفقرة ١٦الصياغة الجديدة المقترحة لمشروع المادة 
ا (أ)  .من التقرير وقال إنه شخصياً يفضل النص الأطول لفقر

وعلى غرار حكومتي السلفادور وقطر، فإنـه يـرى أن يـُدمَج  -٢١
، نظـــــراً لأن نفـــــس المشـــــاكل تنشـــــأ في ١٨و ١٧ مشـــــروعا المـــــادتين

ســـياق حمايـــة حقـــوق الإنســـان، وأحكـــام المعاهـــدة المتعلقـــة بتســـوية 
 .المنازعات بين الشركات أو حملة أسهم الشركات والدول
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وأخيراً، قال إنه يرغب في الإعراب عن دعمه لمشروع المادة  -٢٢
وقــال  .ريــرمــن التق ١٠٣الجديـد المقــترح، والــذي يــرد في الفقــرة  ٢٠

، إلى أنه بالرغم من القاعدة ١٠٢إن المقرر الخاص أشار في الفقرة 
ا قضــــية  ، مــــع اعترافهــــا بالطــــابع التقــــديري مافرومــــاتيسالــــتي أنشــــأ

لممارسة الدولة للحمايـة الدبلوماسـية، والـتي تشـكل أسـاس مشـاريع 
المواد، فإنه لا توجد أي قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي في 

 .وأن مشــروع المــادة الجديــد المقــترح يعــالج هــذا الــنقص .هــذا الصــدد
وأعــرب عــن تأييـــده للصــياغة الحاليـــة، والــتي يمكـــن أن تحُــذف منهـــا 

 "shall""يتعــين" وفيمــا يتعلـق بمسـألة مــا إذا كـان  .الأقـواس المعقوفـة
تحويــــل التعــــويض المحصَّـــل إلى المــــواطن الــــذي  "should""ينبغـــي" أو 

ة مـن أجلـه، أو مـا إذا كـان بمقـدور الدولـة أن تقـرر أُحضرت المطالبـ
ذلـــك بنفســـها، قـــال إنـــه يميـــل إلى الظـــن بوجـــود فـــارق ضـــئيل بـــين 
ايـــة  ـــيمن في المســـائل الـــتي تتعلـــق، في  النصـــين، نظـــراً لأن الدولـــة 

 .المطاف، برعاياها فقط
ســـــأل لمــــاذا يؤيـــــد الســــيد كميشـــــه صـــــياغة  الســــيد بيليـــــه -٢٣

قترحتهـــا إيطاليـــا، والـــتي تخلـــط بـــين عمليـــة الـــتي ا ١مشـــروع المـــادة 
الحمايـــــة الدبلوماســـــية والمســـــألة المســـــتقلة المتعلقـــــة بحقـــــوق الدولـــــة 

وهـــو  .فالضـــرر الـــذي يلحـــق بالدولــة هـــو ضـــرر "مباشـــر" .الذاتيــة
يرى ما الذي يمكن جنيه بإدراج إشارة إلى انتهـاك حـق الدولـة  لا

 .الذاتي
قــال إنــه يــدعم الــنص الــذي قدمتــه إيطاليــا  الســيد كميشــه -٢٤

لأنـــه يضـــع الفـــرد والدولـــة علـــى قـــدم المســـاواة فيمـــا يتعلـــق بالضـــرر 
وأضــاف أن المقــترح يمثــل تقــدماً حقيقيــاً في تطــوير مشــاركة  .المتكبَّــد

وربمـــا يكـــون الحكـــم ســـابقاً لأوانـــه،  .الفـــرد في الحمايـــة الدبلوماســـية
 .الدوليولكنه بلا ريب يتنبأ بمسار القانون 

قال إن اعتراضه ينصب على إدراج إشـارة إلى  السيد بيليه -٢٥
 .حقوق الدولة، وهو أمر لا علاقة بسياق الحماية الدبلوماسية

بعـــد أن أثـــنى علـــى الـــنهج الحـــريص  الســـيد سرينيفاســـا راو -٢٦
والمتبحـــــــر للمقـــــــرر الخـــــــاص واســـــــتعداده للابتكـــــــار واســـــــتيعاب آراء 

ا يميـل إليـه، قـال إنـه مـن المهـم، الآخرين، حتى ولو كانـت عكـس مـ
في معــرض النظــر في الموضــوع، أن يؤخــذ في الاعتبــار منشــأ وطـــابع 

فمــن الواضــح أن هنــاك شــروطاً مســبقة معينــة  .الحمايــة الدبلوماســية
وهــي  .ينبغـي اسـتيفاؤها أولاً مـن أجــل التـذرع بالحمايـة الدبلوماسـية

دبلوماسي، والـذي إجراء يتعلق أساساً بالتقصير، مقارنة بالتمثيل ال
غــير أنــه لا يمكــن تجاهــل أن الحمايــة  .يتســم بقــدر أكــبر مــن المرونــة

وفي حــين أن فرضــية  .الدبلوماســية قــد أســيء اســتعمالها في الماضــي
تبعث على الأسى في بعض الجوانب، فإنه مما لا ينكر  مافروماتيس

ا خدمت غرضاً مفيداً في مساعدة الدولة علـى أن ترعـى مطالبـة  أ
نهــــا المتضـــــرر، علــــى المســـــتوى الـــــدولي؛ فحــــتى وفقـــــاً للظـــــروف مواط

الحديثــة، لا يســتطيع الشــخص المتضــرر أن يقــدم مطالبــة مســتعملاً 
 .فيها حقه في غيبة ترتيبات خاصة فيما بين الدول

عرب عنه في الفقرة  -٢٧
ُ
وفي هذا السياق، فإنه يتفق مع الرأي الم

الدبلوماســـية هـــو  مـــن التقريـــر مـــن أن "الهـــدف النهـــائي للحمايـــة ٣
حماية حقـوق الإنسـان المتعلقـة بـالفرد" ولـيس مـا أكّـده السـيد بيليـه 
مــــــن أن مصــــــالح الأشــــــخاص الطبيعيــــــين والأشــــــخاص الاعتبــــــاريين 

ـــا تحتـــاج إلى الحمايـــة علـــى قـــدم المســـاواة وتســـاءل إذا   .متطابقـــة وأ
وقــال إن  .كـان هــذا هــو الحــال في جميـع الأوقــات وفي كــل الجوانــب

لمقترنة بتأميم أو مصادرة أصول شـركة أجنبيـة تختلـف عـن المشاكل ا
صــادَفة، مــثلاً، في حالــة قيــام دولــة بمصــادرة أمــلاك 

ُ
تلــك المشــاكل الم

وفي عصـــــــر تشـــــــيع فيـــــــه  .خاصــــــة لأجنـــــــبي دون تعـــــــويض مناســــــب
الاتفاقيــــــات الثنائيــــــة لحمايــــــة الاســــــتثمارات، ربمــــــا لم تعــــــد الحمايــــــة 

ريين وثيقـة الصـلة بالقـدر الدبلوماسية للشركات والأشخاص الاعتبـا
 .الـــذي كانـــت عليـــه في العصـــر التـــالي مباشـــرة للحقبـــة الاســـتعمارية

وإنه من المفهوم أن التذرع بالحماية الدبلوماسية في الحالات الفريدة 
 .أو غير النمطية، ربما لم يعد ميسراً وسريعاً 

ــــز بمــــا يكفــــي بــــين  -٢٨ ومضــــى يقــــول إن المقــــرر الخــــاص قــــد ميّ
وماسية والحماية القنصلية، ولكن تعليقات السيد غايـا الحماية الدبل

وفيما  .والسيد كولودكين ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لغرض التعليق
يتصـل بحـق أكثـر مــن دولـة في رعايـة المطالبــة الدبلوماسـية نيابـة عــن 
الشـــــخص الحامـــــل لجنســـــيات متعـــــددة، فـــــإن أفضـــــل سياســـــة قـــــدر 

ق صــلة بمصــالح الشــخص المســتطاع هــي الســماح فقــط للدولــة الأوثــ
 .المعني أن ترعى المطالبة الدبلوماسية

وانتقل إلى الكلام عن فرادى المواد، فقـال إنـه يتفـق مـع  -٢٩
ــــــتي أبــــــداها الســــــيد   معظــــــم التعليقــــــات بشــــــأن شــــــتى المــــــواد، وال

، ١وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  .كولــودكين في الجلســة الســابقة
مايــة الدبلوماســية تُعــد المهمــة هــي أن ممارســة الح قــال إن النقطــة

وهنـــاك  .أساســـاً حقـــاً تقـــديرياً لدولـــة جنســـية الشـــخص المتضـــرر
ظروف قد تقرر الدولة فيها، تحت ضغط وضد ميلهـا الأصـلي، 

ولكــن الســؤال فيمــا إذا كانــت الدولــة  أن تمــارس هــذه الحمايــة،
ـــــة الدبلوماســـــية في حـــــالات الانتهاكـــــات  ـــــة المطالب ملتزمـــــة برعاي

الإنسان التي هي ذات طبيعة آمرة، سؤال مهم الصارخة لحقوق 
كما أن الحجج الذي سـيقت   .ويتطلب المزيد من إعمال الفكر

 .حتى الآن ليست مقنعة جداً 
 ٢الجديدة المقترحة لمشروع المادة  ٢ومضى يقول إن الفقرة  -٣٠

ــــــــة  غــــــــير ضــــــــرورية: فالشــــــــروط المطلوبــــــــة لممارســــــــة الحــــــــق في الحماي
ــا الشــ روط الــتي تكــون الدولــة المســؤولة ملتزمــة الدبلوماســية هــي ذا

بموجبهــا تحــت طائلــة العقوبــات بــأن تســتجيب بشــكل إيجــابي لأي 
 .مطالبة تقدم من دولة الشخص المتضرر

، فإن المسألة المتعلقة بالتواريخ ٥وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٣١
والفترات ذات الصـلة لإثبـات اسـتمرار الجنسـية، تتسـم بأهميـة بالغـة 

كمـــــا أن الـــــنص المقـــــترح المـــــنقح   .ضـــــوع الحمايـــــة الدبلوماســـــيةفي مو 
 .من التقرير، مقبول ٤٧، والذي يرد في الفقرة ٥لمشروع المادة 
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مقبـــول كـــذلك، وإنـــه  ٨ومضـــى يقـــول، إن مشـــروع المـــادة  -٣٢
 .مســـرور لأن معظـــم الـــدول اطلعـــت علـــى الحكـــم في ضـــوء إيجـــابي

ألة تعريــف وعلــى عكــس بعــض أعضــاء اللجنــة، فإنــه يعتقــد أن مســ
ـــــذي  ـــــة إلى القـــــانون ال ـــــى أفضـــــل وجـــــه بالإحال "اللاجـــــئ" تحُـــــلّ عل

 .المسألة يحكم
، يثير ٧، فإنه على غرار مشروع المادة ٩وأما مشروع المادة  -٣٣

وقـال إنـه، في الممارسـة العمليـة، يشـك في أن معيـار  .مشاكل قليلة
الصــــلة "الغالبــــة" ســــوف يختلــــف عــــن معيــــار الصــــلة "الحقيقيــــة" أو 

وبالتأكيــد، فــإن إنشــاء مكتــب مســجَّل لــن يضــيف، في  .فعالــة""ال
ا  .حد ذاته، أي وزن خاص إلى فعالية الصلة اللازم إثبا

، قـــال إن النقـــاط الـــتي ١١وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٣٤
) ينبغـي ٣٩أعـلاه، الفقـرة  ٢٨٦٨أبداها السيد ماثيسون (الجلسـة 

حملة الأسهم، سواءً كانوا وأن مشاكل جميع  .أن تؤخذ في الحسبان
محليـــين أو أجانـــب، ينبغـــي التعامـــل معهـــا علـــى قـــدم المســـاواة، وأن 
مطالبــة الحمايــة الدبلوماســية ينبغــي إجراؤهــا فقــط مــن أجــل ضــمان 
ألا يقــــل التعــــويض، مــــن حيـــــث فوريتــــه وملاءمتــــه، عــــن التعـــــويض 

 .الممنوح إلى حملة الأسهم المحليين
، فإنـــه ينبغـــي للجنـــة، عنـــد ١٦وفيمــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٣٥

ــا قــد  النظــر فيمــا إذا كانــت ســبل الانتصــاف المحليــة يمكــن اعتبــار أ
استنفدت، بدون اللجوء إليها فعلاً، أن تواصل الاسترشاد بالمعايير 
ربـــة جيـــداً والمتعلقـــة بعـــدم التـــوافر أو بانعـــدام الفعاليـــة، أكثـــر مـــن  ا

 .استرشادها بمعيار انعدام الجدوى
ـــوارد في الفقـــرة وفيمـــ -٣٦ مـــن التقريـــر  ١٠٣ا يتعلـــق بـــالاقتراح ال

فيمـــا يتصـــل بـــالتزام الدولـــة الراعيـــة بـــأن تبتغـــي وتقـــيس التعويضـــات 
المتعلقة بالضرر الفعلي الذي تكبده المواطن وأن تحوّل إليه أي مبلغ 
تتلقـــاه، فإنـــه متعـــاطف مـــع الآراء الـــتي أعـــرب عنهـــا المقـــرر الخـــاص 

د الإنصـات إلى تعليقـات السـيد ماثيسـون بيـد أنـه بعـ .والسيد بيليه
ومــا يليهـا)، والســيد كولــودكين  ٦١أعــلاه، الفقـرة  ٢٨٧٠لسـة الج(

)، أصبح مقتنعاً بأن اللجنة ينبغـي لهـا ٥٥، الفقرة ٢٨٧٠(الجلسة 
فالمســألة تنطــوي علــى أكثــر ممــا  .أن تطــأ هــذه المنطقــة بحــذر شــديد

 .يبدو للعيان

القـراءة الثانيـة في هـذه الـدورة وأعرب عن أمله في أن تنُجـز  -٣٧
بأســرع مــا يمكــن، بحيــث تمضــى أعمــال اللجنــة قـُـدماً بشــأن التطــوير 

غــير أنــه  .التــدريجي وتقنــين القــانون الــدولي في مجــال مســؤولية الــدول
أشــــار إلى أنــــه ولــــو أن للجنــــة الحــــق في النظــــر في جميــــع الاتجاهــــات 

كليــــةً في   الحاليــــة في مجــــال مــــا، فلــــيس بوســــعها أن تكــــون أكاديميــــة
جها، وأن تتجاهل الحساسيات السياسـية لجمهورهـا المباشـر، أي 

 .الدول الأعضاء، لدى صوغ التوصيات

ــــــة  الســــــيدة شــــــه -٣٨ قالــــــت إن مشــــــاريع المــــــواد بشــــــأن الحماي
الدبلوماسـية قـد أثـارت اهتمامـاً كبـيراً فيمـا بـين الإدارات الحكوميـة، 

ـــــات الحقـــــوق في  ـــــة، وكلي وفي حـــــين أن  .الصـــــينوالمعاهـــــد الأكاديمي
الإدارات الحكوميـــــة تعتـــــبر أن مشـــــاريع المـــــواد تتعلـــــق بمســـــائل مثـــــل 
الجنســـــية ومبـــــادئ اســـــتمرار الجنســـــية، واســـــتنفاد ســـــبل الانتصـــــاف 
المحلية، تعكس أساساً القانون الدولي العرفي وممارسات الدول، فقد 
جـاً يتسـم بمزيـد مـن الحـذر إزاء  اعتمدت هذه الإدارات الحكوميـة 

 .واد التي تنطوي على التطوير التدريجيالم
التقني وأعربت عن اعتقادها بأن مشاريع المواد ذات الطابع  -٣٩
ينبغــي  -مقارنــة بمشــاريع المــواد المتعلقــة بمســائل السياســة أو بالمبــادئ  -

ــا مــع إدخــال أقــل قــدر ممكــن مــن التعــديلات عليهــا  .الاحتفــاظ 
أ الأساســي الــذي أنشــأته ويجــب أن تنبــني مشــاريع المــواد علــى المبــد

بـــأن لدولـــة الجنســـية الحـــق في، بمقتضـــى القـــانون  مافرومـــاتيسقضـــية 
ــــــق برعاياهــــــا  ــــــة الدبلوماســــــية فيمــــــا يتعل ــــــدولي، في ممارســــــة الحماي ال

 .المتضررين
دقيـــق بمـــا يكفـــي عـــدم  ١ومضـــت تقـــول إن مشـــروع المـــادة  -٤٠

؛ لأن ٨تطلب أي ذكر للأشخاص المشار إلـيهم في مشـروع المـادة 
وبإدماج  .ي ذكر لن يترتب عليه إلاّ تقويض منطق النص الأصليأ

مــــع حكــــم محكمــــة العــــدل الدوليــــة في قضــــية مافرومــــاتيس فرضــــية 
فإنــه مــن المــرجح أن يــؤدي التعــديل الــذي اقترحتــه إيطاليــا لاغرانــد، 

فـــــإذا لم يمكـــــن أن تمـــــارس  .إلى إحـــــداث خلـــــط وصـــــعوبات عمليـــــة
للضــــرر مصــــالح كــــل مــــن  الحمايــــة الدبلوماســــية إلا عنــــدما تتعــــرض

الـــوطنيين ودولـــة الجنســـية، فـــإن مبـــدأ اســـتمرار الجنســـية المتجســـد في 
ونظـــراً لأن الحمايـــة  .لـــن يخـــدم هـــذا الغـــرض كثـــيراً  ٥مشـــروع المـــادة 

ــــــــى مصــــــــالح الأشــــــــخاص الطبيعيــــــــين أو  الدبلوماســــــــية تنطــــــــوي عل
الاعتبـــاريين، فـــإن حقـــوقهم ينبغـــي في العـــادة أن تحمـــى مـــن خـــلال 

، مافرومـاتيسبيد أن قاعـدة  .لإجراءات القانونية المحليةاللجوء إلى ا
ومـــن الواضـــح أن هـــذا العمـــل  .تـــوفر أساســـاً قانونيـــاً لتـــدخل الدولـــة

ـــاً مـــا تحركـــه الاعتبـــارات الدبلوماســـية والاقتصـــادية  الدبلوماســـي غالب
وغيرهـــا مـــن الاعتبـــارات، وكـــذلك يحركـــه الانشـــغال بحمايـــة حقـــوق 

 الممارســــة العمليــــة، مــــا زالــــت الأولى وفي .ومصــــالح الأفــــراد المعنيــــين
تحظى بوزن أكبر من الذي يحظى به الأخـير، في قـرار الدولـة بشـأن 
ما إذا كانت ستمارس الحماية الدبلوماسية أم لا، بالرغم من التأثير 
 .الطفيف لقـانون حقـوق الإنسـان علـى قواعـد الحمايـة الدبلوماسـية

ـــز، بحـــق، علـــى حمايــــة  ولهـــذا الســـبب، فـــإن نـــص مشـــروع المـــادة يركِّ
حقوق ومصالح الأفراد، ويعكس بشكل ملائم ممارسة الدولـة وآراء 

 .الفقهاء
ـــــا في حـــــين تتفـــــق أساســـــاً مـــــع التحليـــــل  -٤١ ومضـــــت تقـــــول إ

الشــــامل للمقــــرر الخــــاص بشــــأن التفرقــــة بــــين الحمايــــة الدبلوماســــية 
ا غير مقتنعة بالحاجة ٢٠-١٥والمساعدة القنصلية (الفقرات  )، فإ

ذلــك أنــه يمكــن وضــع  .١افة فقــرة ثانيــة إلى مشــروع المــادة إلى إضــ
وفي الواقـع، فـإن  .الشرح الملائـم في التعليـق مـن أجـل تثقيـف العامّـة

ـــــين الحمايـــــة الدبلوماســـــية والمســـــاعدة  الخلـــــط ينشـــــأ، لـــــيس فقـــــط ب
ــــة  القنصــــلية، وإنمــــا أيضــــاً بــــين عمليــــة الحمايــــة الدبلوماســــية والحماي
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 ٣لسفارات، والتي، كما أوضـحت المـادة الدبلوماسية التي تمارسها ا
مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية، تتســم بنطــاق أوســع مــن 
ـــــا تختلـــــف عـــــن نطـــــاق  نطـــــاق المســـــاعدة القنصـــــلية، فضـــــلاً عـــــن أ

وقد يكون مـن المفيـد إيـراد توضـيح  .الموضوع الذي تفحصه اللجنة
 .١لهذه النقطة في التعليق على مشروع المادة 

لت تقــول إن المســاعدة القنصــلية وقائيــة وعلاجيــة واسترســ -٤٢
فنقص المعلومات قد يمنع السـفارة أو القنصـلية مـن  .في آن واحد

تدارك الاحتجاز أو التعـذيب، بـدون مـبرر، لرعاياهـا، أو مـنحهم 
ــــا ســــوف تكــــون في وضــــع  مســــاعدة قانونيــــة، ممــــا يترتــــب عليــــه أ

نهـــا مـــن تقـــديم خـــدمات التمثيـــل الدبلوماســـي لا إلا بعـــد أن  يمكِّ
كمـــــا أن مبــــدأ التفرقــــة بـــــين   .يكــــون انتهــــاك الحقـــــوق قــــد حصــــل

المســــــاعدة القنصــــــلية والحمايــــــة الدبلوماســــــية يتمثــــــل في أن الأول 
يتشـــكل أساســـاً مــــن بـــذل جهـــود لحــــث الدولـــة المتلقيـــة علــــى أن 
ــا القانونيــة، بمراعــاة واحــترام حقــوق ومصــالح  تقــوم، ضــمن إجراءا

تحـــــث الدولــــة المتلقيـــــة علــــى أن تفـــــي  رعايــــا الدولـــــة المرســــلة، وأن
ــا الدوليــة كمــا أن وظيفــة المســاعدة القنصــلية تعــد حقــاً   .بالتزاما

ومضت تقول إن الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين  .وواجباً معاً 
ـــــة  ـــــة الحماي ـــــه في حال ـــــات مباشـــــرة، في حـــــين أن لا يقـــــدمون مطالب

اشـرة نيابـة عـن الدبلوماسية، فإن الدولة هي التي تقـدم المطالبـة مب
بيد أنه توجد صلة بين القاعدتين، وفي بعـض الظـروف،  .رعاياها

ما تشكلان مراحل أو إجراءات مختلفة للتمثيل  .فإ
فعلى سبيل المثال، فـإن الاتحـاد الأوروبي لـيس لــه صـلة وثيقـة  -٤٣

بالموضوع، وأن مفهوم الجنسية الأوروبية غير ملائـم لسـياق مـداولات 
ن مـواطن الاتحــاد الأوروبي لــيس مواطنـاً لجميــع الــدول اللجنـة، نظــراً لأ

 -الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي، كمـــا أن مفهـــوم "المـــواطن الأوروبي" 
ولهــذا الســبب،  .بعيــد عــن مفهــوم المــواطن -مــن وجهــة نظــر قانونيــة 

فإن جنسية الاتحاد الأوروبية لا تفي بشرط الجنسـية لأغـراض الحمايـة 
طــورت، يومــاً مــا، إلى جنســية، فــإن كــل مــا الدبلوماســية، وحــتى لــو ت

تســتطيع أن تبلغــه هــو أن تحــل محــل جنســية الــدول ولا تكــون مضــافة 
وإن تطبيـق مبـدأ الجنسـية فيمــا بـين الـدول الأعضـاء في الاتحــاد  .إليهـا

الأوروبي ومبــدأ الجنســية الأوروبيــة خــارج الاتحــاد، لــن يــؤدي فقــط إلى 
حالــة عــدم مســاواة إزاء إحــداث خلــط قــانوني، وإنمــا سينشــئ كــذلك 

 .الدول الأعضاء في الاتحاد

ــا، فيمـا يتعلـق بمشــروع المـادة  -٤٤ ، تتفــق ٢واسترسـلت تقـول إ
ـــة ولـــيس  مـــع المقـــرر الخـــاص في أن الحمايـــة الدبلوماســـية حـــق للدول

ـــــة رعاياهـــــا لا يتعـــــينّ أن يـــــتم  .التزامـــــاً عليهـــــا فـــــالتزام الدولـــــة بحماي
وحــــتى عنـــــدما تـــــنص  .اســـــيةبالضــــرورة مـــــن خــــلال الحمايـــــة الدبلوم

القــوانين المحليــة علــى وجــود التــزام علــى الحكومــة بــأن تقــدم الحمايــة 
الدبلوماســــية لرعاياهــــا، فــــإن هــــذه الحمايــــة تتضــــمن المســــاعدة الــــتي 
ــا أوســع نطاقــاً مــن  تقــدمها الســفارات أو القنصــليات، ومــن ثم، فإ

إذا   ة مـاوأما مسأل .الحماية الدبلوماسية التي تجري مناقشتها اللجنة
ـــا  ـــة ملتزمـــة بقبـــول مطالبـــة بالحمايـــة الدبلوماســـية، فإ كانـــت الدول

وفي حــين أن الدولــة تتحمــل بــلا  .مســألة تســتحق تحلــيلاً متفحصــاً 
ريــب مســؤولية عــن أفعالهــا غــير المشــروعة دوليــاً، فإنــه مــن المشــكوك 
فيه ما إذا كان جبر تلك الأفعال ينبغـي أن يـتم مـن خـلال الحمايـة 

ففي حين أنه مـن الواجـب، بمقتضـى القـانون الـدولي،  .ةالدبلوماسي
علــى الــدول أن تســوي المنازعــات الدوليــة بطريقــة ســلمية، فــإن لهــا 

كمـــا أن القـــول بوجـــود التـــزام علـــى   .الحـــق في اختيـــار ســـبل التســـوية
عاتق الدولـة المقـدم ضـدها المطالبـة بـأن تقبـل دائمـاً مطالبـة الحمايـة 

ى لا يتمشــــى مــــع الممارســــة العامــــة الدبلوماســــية مــــن الدولــــة الأخــــر 
 .مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولا
، بيــد أن ٣وليســت هنــاك حاجــة إلى تعــديل مشــروع المــادة  -٤٥

 .محبذ ٤التعديل المقترح إدخاله على مشروع المادة 
بشـأن اسـتمرار  ٥وواصلت كلامهـا قائلـة إن مشـروع المـادة  -٤٦

فمــن الضــروري، أولاً، النظــر  .الخــلافيالجنســية يغلــب عليــه الطــابع 
بيد أنه لم  .فيما إذا كان مبدأ استمرار الجنسية مبدأ مطلق أو نسبي

تكــن هنــاك حاجــة للنظــر في مســألة الأشــخاص عــديمي الجنســية أو 
اللاجئـين، نظــراً لأن وضـعهم الخــاص يجعـل جنســيتهم غـير موجــودة 

اجج كثــــير مــــن وفيمــــا يتعلــــق بتـــاريخ الانتهــــاء، يحــــ .أو لا معـــنى لهــــا
الكتـّـاب القــانونيين بــأن تــاريخ تقــديم المطالبــة أكثــر يقينــاً مــن تــاريخ 

ونظــــــراً لأن تــــــاريخ الانتهــــــاء مهــــــم لتحديــــــد مقبوليــــــة  .البــــــت فيهــــــا
المطالبات والاختصاص القضـائي للمحـاكم، فـإن السـؤال يثـور عـن 
ســــبب الخــــلاف في الممارســــة العمليــــة في الطريقــــة الــــتي أشــــار إليهــــا 

Umpire Parker  فيAdministrative Decision No.5  من  ١٤٣(ص
، والمقتــبس في في قضــية لــووين كمــا أن نقــد القــرار الصــادر .القــرار)
من التقرير، ربما كان حاداً أكثـر مـن الـلازم: بـالرغم مـن  ٤٢الفقرة 

أن المحكمين ربما اختاروا التاريخ الأقل شأناً، فـإن قـرارهم هـذا وثيـق 
سـتمرار ويعـني أن صـلة الجنسـية يجـب أن توجـد الصلة جداً بمبدأ الا

مــن البدايــة إلى النهايــة، أي "مــن تــاريخ الأحــداث الــتي تســببت في 
ــــة  إلى تــــاريخ صــــدور القــــرار المتعلــــق بالمطالبــــة"؛ وبعبــــارة  ...المطالب

أخـــرى، فـــإذا كانـــت جنســـية الشـــخص الطبيعـــي أو الاعتبـــاري قـــد 
لــة المطالبــة تكــون ملتزمــة تغـيرت بعــد تقــديم المطالبــة رسميــاً، فـإن الدو 

ــاء الحمايــة الدبلوماســـية، ويكــون للدولــة المقـــدم ضــدها المطالبـــة  بإ
اء تلك الحمايـة ونـادراً مـا  .الحق في أن تطلب من الدولة الطالبة إ

، ويرجع ذلك أساساً إلى نـدرة لووين نوقشت حالات مماثلة لقضية
تقـــديم  الحـــالات الـــتي تكـــون فيهـــا جنســـية الطالـــب قـــد تغـــيرت بـــين

وأمـا المثـال الـذي قدمتـه هولنـدا فإنـه  .المطالبة رسمياً وبين البت فيهـا
لأن نفس الحالة قد تنشأ إذا وُجد لووين، لا يستطيع أن يبطل قرار 

الفرد من غير إمكانية الحصول على الحماية الدبلوماسية إذا تغيرت 
وهـــذه قاعـــدة اســـتمرار  .جنســـيته قبـــل ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية
ا اللجنة بموجب المادة   .٥الجنسية التي اعتمد

ومضــــت تقــــول إن الاســــتثناء الوحيــــد مــــن قاعــــدة اســــتمرار  -٤٧
، المقترحـة ٥المعدلـة مـن مشـروع المـادة  ١الجنسية المتصور في الفقرة 

مـن التقريــر، يتمثـل في التغيـير غــير الطـوعي للجنســية  ٤٧في الفقـرة 
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تعريـــــف "الدولـــــة  ومـــــع ذلـــــك، فـــــإن .النـــــاتج عـــــن خلافـــــة الـــــدول
السـلف" يتطلــب توضــيحاً لأنــه، عنــدما تنحــل الدولــة، فــإن تغيــير 

وقالــت إن  .الجنســية قــد لا يكــون إلزاميــاً بالنســبة لجميــع رعاياهــا
مقبـول، لكـن إدراج إشـارة  ٢التعديل المقـترح إدخالـه علـى الفقـرة 

ــــاريخ  ــــة ســــوف يحــــل الخــــلاف علــــى ت ــــة ثالث فيهــــا إلى جنســــية دول
لأن الحماية الدبلوماسية سوف تنتهي بالنسبة لأي  الانتهاء، نظراً 

، ينبغــي ٣وفي الفقــرة  .شــخص تتغــير جنســيته بعــد تقــديم المطالبــة
، إذ إن الالتــزام ينصــب علــى حظــر، في "shall not" اســتبقاء عبــارة

أحكــــــام تخضــــــع  ١٤و ٧حــــــين أن مــــــا ورد في مشــــــروعي المــــــادتين 
 .لشروط وليس محظورات

كما يجب، أعربت عن موافقتها على وبعد تقليب الرأي   -٤٨
ينبغـي أن تحــذف، كمـا اقــترح  ٦مــن مشـروع المــادة  ٢أن الفقـرة 

مــن التقريــر، ولكــن يجــب أن  ٤٨ذلــك المقــرر الخــاص في الفقــرة 
وأمـا في  .يتُلافى في الممارسة معيـار الجنسـية الحقيقيـة والفعالـة لا

ــــــرتبط ــــــتي ي ــــــة ال ــــــإن الدول  حالــــــة ازدواج الجنســــــية أو تعــــــددها، ف
ــا بصــلة حقيقيــة هــي وحــدها الــتي ينبغــي أن تمــارس  الشــخص 

ولــن يــؤدي أي حــل آخــر إلاّ إلى تشــجيع  .الحمايـة الدبلوماســية
  .الجنسية المزدوجة والمتعددة

، ينبغـــــي تحديـــــد ٨ومضـــــت تقـــــول إنـــــه في مشـــــروع المـــــادة  -٤٩
الخاصــــة بوضــــع  ١٩٥١مصــــطلح "اللاجئــــين" وفقــــاً لاتفاقيــــة عــــام 

لمقـترح الـذي قدمتـه بلـدان الشـمال الأوروبي لـن كمـا أن ا  .اللاجئين
يضمن أن يكون الأشخاص المعنيـون متصـلين تمامـاً بدولـة الحمايـة، 

وأضـــافت تقـــول إن المعـــايير الأكثـــر تشـــدداً  .ومـــن ثم فينبغـــي رفضـــه
والمطبقة على الرابطة الإقليمية بين اللاجئين ودولة الحماية لأغراض 

هــذه الفئــة مــن الأشــخاص ســوف الحمايــة الدبلوماســية لا تعــني أن 
 .تصبح بدون حماية

وربمـــــا يكـــــون مـــــن الأفضـــــل الاحتفـــــاظ بـــــالنص الأصـــــلي  -٥٠
، من أجـل اسـتبعاد احتمـال المطالبـات المتعـددة ٩لمشروع المادة 

المقدمـــة مـــن الشـــركات المؤسســـة في دولـــة مـــا ولكـــن لهـــا مكتـــب 
وينبغــــي أن يحــــتفظ بمســــؤولية ممارســــة  .مســــجل في دولــــة أخــــرى

ا الشركة ارتباطـاً أوثـق، الحماي ة الدبلوماسية للدولة التي ترتبط 
وينبغي للجنة أن تكرس  .أو التي تحمل الشركة جنسيتها بالفعل

مزيـــــداً مـــــن الاهتمـــــام لقـــــانون الشـــــركات وللقـــــانون الاقتصـــــادي 
ــــــإن ٩ووفقــــــاً للتعريــــــف الــــــواردة في مشــــــروع المــــــادة  .الــــــدولي ، ف

الشــركات الفرعيــة التابعــة لكثــير مــن الشــركات عــبر الوطنيــة قــد 
  .تحـوز جنســيات متعــددة، فينبغــي التأكيـد علــى عنصــر الســيطرة
، ٥كما أن مبدأ استمرار الجنسية، كما اعتمد في مشروع المادة 

 .ينطبق كذلك على الشركات

بالأخــــذ في الاعتبـــــار الهيكــــل المعقـــــد ومضــــت تقــــول إنـــــه  -٥١
للشـــــركات وحملـــــة الأســـــهم، فإنـــــه ينبغـــــي قـــــدر المســـــتطاع تفـــــادي 

وأن القــول الفصــل لمحكمــة  .المطالبــات المتعــددة مــن حملــة الأســهم
لم تسـانده الممارســة برشـلونة للجــر  شـركةالعـدل الدوليـة في قضــية 

ضمانات  بيد أن كثيراً من اتفاقات حماية الاستثمار توفر .الدولية
وينبغــي الإبقــاء علــى  .لحقــوق ومصــالح الشــركات وحملــة أســهمها

ـــه بالضـــرر"، في الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن  عبـــارة "لســـبب لا صـــلة ل
، وذلـك لمنـع الـتحكم بالدولـة المتضـررة أو حملـة ١١مشروع المادة 

وينبغـــي أن تكـــون الفقـــرة الفرعيـــة علـــى غـــرار  .الأســـهم المتضـــررين
وأما الفقرة الفرعية (ب) فينبغـي  .١٠دة من مشروع الما ٣الفقرة 

حــــذفها، نظــــراً لأن الشــــركات بوســــعها أن تختــــار أمــــاكن أعمالهــــا 
ــا تقبــل طواعيــةً الشــروط المحليــة الــتي قــد تختلــف  .بحريــة وعليــه، فإ

ـــا المحلــي وطالمــا أن تلـــك الشــروط غــير تمييزيـــة،  .عــن شــروط قانو
لمـــنح حقـــوق وحمايـــة فإنـــه لا يمكـــن الإشـــارة إليهـــا باعتبارهـــا ســـبباً 

 .إضافية لحملة الأسهم
، نظـراً إلى ١٢وبالمثل، فليسـت هنـاك حاجـة لمشـروع المـادة  -٥٢

أن الأحكــام الــواردة فيــه موجــودة بالفعــل في مشــروع المــادة المتعلقــة 
وأضافت أنه سوف يكـون مـن غـير السـليم  .بالأشخاص الطبيعيين

ص إلى أشـــــــخا ١٢و ١١مــــــد نطـــــــاق مبــــــادئ مشـــــــروعي المــــــادتين 
 .١٣اعتبارين آخرين يغطيهم مشروع المادة 

، تسـاءلت عمـا )٥٠(١٣وبالنظر التعليق على مشروع المادة  -٥٣
إذا كانـــت الجامعـــات العامـــة الـــتي تمـــوَّل مـــن مصـــادر متعـــددة والـــتي 
تتمتـــــــــع باســـــــــتقلالية ذاتيـــــــــة كبـــــــــيرة ســـــــــيحق لهـــــــــا الحصـــــــــول علـــــــــى 

ـــــا مـــــن  .دبلوماســـــية حمايــــة وقالـــــت إنــــه ســـــيكون مـــــن الجــــور حرما
 .الأحقية تلك
ومضت تقول إنه إذا كانت الحجج الواردة في التعليق على  -٥٤

، والـتي تسـرد سلسـلة مـن الأوضـاع ١٦الفقرة الفرعية (أ) من المادة 
الــــتي لا تقــــدم فيهــــا ســــبل الانتصــــاف المحليــــة أي إمكانيــــة معقولـــــة 

خــارج الســياق كمعــايير للحصــول علــى جــبر فعــال إذا اســتخدمت 
لإصدار الحكم، قد لا تعد مقنعة، لاحتمال أن تكون مشوبة جداً 

وقـــد يقـــوم طـــرف معـــني، علـــى أســـاس  .بالذاتيـــة، أو حـــتى منحـــازة
تقديره الذاتي أو على أساس نظامه القانوني المحلي، باستخدام هذه 

ونظــراً لأن الــنظم  .الحجــج كذريعــة لــرفض اختصــاص المحــاكم المحليــة
ائية تختلــف مــن دولــة إلى دولــة أخــرى، فــإن النظــام القضــائي القضــ

الـــذي تنفـــرد بـــه إحـــدى الـــدول ينبغـــي ألا يســـتخدم كمعيـــار لتقيـــيم 
ــــة أخــــرى وطالمــــا أن النظــــام  .مــــدى ملائمــــة النظــــام القضــــائي لدول

يســـــمح  القضـــــائي يمـــــنح معاملـــــة متســـــاوية للرعايـــــا والأجانـــــب، ولا
 .أن يعتـــبر مناســـباً وعـــادلاً بأحكـــام أو ممارســـة تمييزيـــة، فإنـــه ينبغـــي 

وينبغي أن تنعكس اعتبارات السياسة هـذه بأسـلوب مـا في التعليـق 
علــى مشــروع المــادة، وإلا فقــد تســتهدف الــدول الناميــة لنقــد باطــل 
ا القضــــــائية، وقـــــد تســــــتخدم الحمايـــــة الدبلوماســــــية كــــــأداة  لســـــياد

__________ 
لــــــــد الثـــــــــاني (الجــــــــزء الثـــــــــاني)، ص  ،٢٠٠٤حوليــــــــة  )٥٠( ، ٤٣-٤٢ا

 .١٥٧) من التعليق، الحاشية ٤( الفقرة
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ا الداخليـــة  وتبعـــاً لـــذلك، فينبغـــي الإبقـــاء علـــى .للتـــدخل في شـــؤو
الصـــــياغة الحاليـــــة للفقـــــرة الفرعيـــــة (أ)، وبـــــدون الإشـــــارة إلى معيـــــار 

وتنطبــق نفــس الاعتبــارات علــى الفقــرة  .الانعــدام الظــاهر للجــدوى
 .الفرعية (ب)

وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة (ج)، في حالــة الضــرر العــابر  -٥٥
للحدود، فإن انعدام الصلة الطوعية بـين الشـخص المتضـرر والدولـة 

ـــا مســؤولة عـــن الضـــرر، لا يمنــع ذلـــك الشـــخص مـــن الــتي يـُــد عى أ
اللجوء إلى سبل الانتصاف المحليـة في أمريكـا الشـمالية وأوروبـا، ولا 

ومـــن ثم، فـــإن هـــذا الاتجـــاه عرضـــة للتطـــوير  .ســـيما في غـــرب أوروبـــا
التـــدريجي، أي في حالـــة الضـــرر البيئـــي، يكـــون للضـــحايا الأجانـــب 

م في إمكانيـــة الوصـــول إلى نفـــس ســــبل الانتصـــ اف القضـــائية شــــأ
، فـإن اعتبـارات السياسـة تريـلوفي قضية مصهر  .ذلك شأن الرعايا

الكبرى، وليس نقص الصلة الطوعية، هي التي كانت وراء استعداد  
ومـن ثم،  .كندا لعدم الإصرار على استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة

فينبغـــي حـــذف الاســـتثناء المشـــار إليـــه في الجـــزء الأول مـــن الفقـــرات 
 .فقط الفرعية، واستبقاء الباقي

ومضــت تقــول إن لــيس لهــا اعــتراض علــى جــوهر المقــترح  -٥٦
القائــــل بصــــياغة مــــادة جديــــدة تتعلــــق بحــــق المــــواطن المتضــــرر في 

ففــي الحــالات القليلــة جــداً الــتي حُكــم فيهــا  .اســتلام التعــويض
بتعــــويض نتيجــــة لممارســــة الصــــين للحمايــــة الدبلوماســــية، تمــــت 

يض إلى الأشــخاص المعنيــين، بــدون خصــم مــن إحالــة هــذا التعــو 
قبــل الدولــة، بــالرغم مــن أن القــانون الصــيني لا يــنص علــى أيـــة 

ولم تكن نقطة النقاش مـا إذا  .أحكام محددة بشأن هذه المسألة
كانــت هنــاك فســحة للتطــوير التــدريجي، أو مــا إذا كــان الحكــم 
 .الواجب إضافته ينبغي أن يتخذ شكل مشروع مادة أو توصية

عند دفع التعويض، يكون من الضروري موازنة حقوق ومصالح و 
فعنــــدما يتعلــــق  .الأفــــراد المتضــــررين إزاء النظــــام العــــام والسياســــة

الأمـر بمبــالغ نقديــة كبــيرة أو عـدد كبــير مــن الضــحايا، أو عنــدما 
تكــون الدولــة كرســت بالفعــل جهــوداً ضــخمة لتقليــل الخســائر، 

ح الأضرار البيئية، مقدّمة خدمات طبية وخدمات إنقاذ وإصلا
قد يصبح التعويض مسـألة بالغـة الحساسـية، نظـراً لأنـه يثـير، في 
بعــض الأحيــان، مســائل ليســت فقــط ذات طــابع إفــرادي، وإنمــا 

كمـــا أن مســـألة مـــا إذا كـــان   .تتعلـــق كـــذلك بالعدالـــة الجماعيـــة
ينبغــــي أن تحكــــم بالقــــانون الــــدولي أو أن تــــترك لتقــــدير الــــدول، 

 .بالسياسة مسألة تتعلق أساساً 

وأعربت عن رفضها للنقـد القائـل بـأن اللجنـة محافظـة أكثـر  -٥٧
فمشاريع المواد بشأن الحماية الدبلوماسية طورت القانون  .مما ينبغي

ا تمامــاً  الــدولي التقليــدي في كثــير مــن الجوانــب، وأخــذت في حســبا
وقــد أخفــق بعــض  .الاتجاهـات الحاصــلة في القــانون الــدولي الحـديث

ـــــم أن قواعـــــد الحمايـــــة الدبلوماســـــية ليســـــت قانونـــــاً العلمـــــاء  في تفهُّ
لحقوق الإنسان، وإنما ينبغي أن تقيم توازناً بين مصالح الدول وبـين 

فـــإذا أهملـــت اللجنـــة هـــذا التـــوازن  .مصـــالح الـــدول ومصـــالح الأفـــراد

الأساسي، وحابت أحد الجانبين على حساب الجانب الآخر، فإن 
 .تعترف به الحكومات ن تقبله أوعملها فيما يتعلق بالتدوين ل

ــــا -٥٨ ــــل  الســــيد فومب قــــال إن المســــألة الرئيســــية المطروحــــة تمث
ـدف إلى حمايـة  الطبيعة الذاتية للحمايـة الدبلوماسـية: فهـل هـي 

قـــررت  مافرومـــاتيسحقـــوق الـــدول أو حقـــوق الأفـــراد؟ إن قاعـــدة 
ويقـول  .لصالح الدول، صواباً أو خطـأً، وقـد اقتفـت اللجنـة أثرهـا

ــــــا قــــــررت خطــــــأً  ــــــا لم تأخــــــذ في الحســــــبان الــــــبعض إ ، نظــــــراً لأ
التطــورات الحاصــلة في القــانون الــدولي والــدور الممنــوح للأفــراد فيــه 

وفي حـين أنـه  .وهي نقطةٌ أبداها ببراعة السـيد بيليـه والسـيد ممتـاز
لـــيس لديـــه النيـــة في الخـــروج علـــى مـــا تم التوصـــل إليـــه مـــن توافـــق 

 .م ذلك الرأيالآراء، فإنه يدع
ــــا، في ســــياق  -٥٩ وبالمثــــل، فقــــد أنحُــــى بــــاللوم علــــى اللجنــــة لأ

التطــــوير التــــدريجي، لم تجـــــرؤ علــــى أن تفــــرض علـــــى الــــدول التزامـــــاً 
وقد استرُعي الانتبـاه إلى قضـية معينـة  .بممارسة الحماية الدبلوماسية

مــــــن قضــــــايا الحمايــــــة الدبلوماســــــية في أعقــــــاب انتهاكــــــات خطــــــيرة 
وفيمـــا يتعلـــق بالرابطـــة بـــين  .لناشـــئة عـــن أحكـــام آمـــرةللالتزامـــات ا

ــــة الدبلوماســــية ومشــــروع المــــواد بشــــأن  مشــــروع المــــواد بشــــأن الحماي
ـــدول، كـــان المحـــرك لكـــل آليـــة الحمايـــة الدبلوماســـية هـــو  مســـؤولية ال
الفعل غير المشروع دوليا؛ً ومن ثم كانت هناك علاقة السبب والأثر 

د، مـن الناحيـة المنطقـة، يجـب أن بين الاثنين، ومصـير مجمـوعتي المـوا
 .يكون مرتبطاً 

ويقترح المقرر الخاص إعادة دراسة مشـروع المـواد المعتمـد في  -٦٠
القــــراءة الأولى في ضـــــوء التعليقـــــات الــــتي أبـــــديت، أو أن يعـــــدل أو 
يبـــدل أحكامـــاً معينـــة عنـــد اللـــزوم، وأن يقـــترح تجديـــداً كبـــيراً، وهـــو 

، أو حـــــق الشـــــخص حكـــــم مكـــــرس لحـــــق مـــــواطن الدولـــــة المتضـــــرر
 .المحمي، في التعويض

ـــــف  ١ومضـــــى يقـــــول إن مشـــــروع المـــــادة  -٦١ يتعامـــــل مـــــع تعري
مــن المــادة  ٢كمــا أن الفقــرة الجديــدة   .ونطــاق الحمايــة الدبلوماســية

مــــــــن التقريــــــــر تغطــــــــي حالــــــــة اللاجئـــــــــين  ٢١المقترحــــــــة في الفقــــــــرة 
 .والأشخاص عديمي الجنسية، بشكل ملائم

المقــــام بــــين الحمايــــة الدبلوماســــية وفيمــــا يتعلــــق بــــالتمييز  -٦٢
الحماية أو المساعدة القنصـلية (باعتبـار أن المصـطلح السـابق  أو

هو المستخدم في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية)، تساءل عما 
إذا كان مـن الضـروري حقيقـة، أو مـن الممكـن، التمييـز بوضـوح 

الجديـــــدة  ٢وواصـــــل حديثـــــه قـــــائلاً إن الفقـــــرة  .بـــــين القاعـــــدتين
تقـــدم حـــلاً يتمثـــل في الـــنص علـــى أن  ١المقترحــة لمشـــروع المـــادة 

الحمايـــــة الدبلوماســـــية لا تتضـــــمن ممارســـــة المســـــاعدة القنصـــــلية، 
فإما أن يقُدم تعريف واضح  .ولكن هذا يترك المشكلة دون حل

 ٢ لا جـــدال فيـــه للمســـاعدة القنصـــلية، وإمـــا أن تحـــذف الفقـــرة
وقـد ورد ذكـر للجنسـية الأوروبيـة تمخـض عـن  .الجديدة المقترحة

وفي  .بعض الملاحظات المثيرة جداً للاهتمام أبداها السـيد بيليـه
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هــــــــذا الصــــــــدد، فإنــــــــه يســــــــترعي الانتبــــــــاه إلى التعــــــــديل الأخــــــــير 
المتعلـــــق بمحكمـــــة العـــــدل التابعـــــة للجماعـــــة  ١٩٩١ لبروتوكـــــول

)، والـذي يمـنح الآن ECOWASلدول غرب أفريقيا (الاقتصادية 
الخيار للدول لرفع قضايا نيابة عن رعاياها ضد الدول الأعضاء 
الأخـــــــرى في الحـــــــالات الـــــــتي تفشـــــــل فيهـــــــا المحـــــــاولات للتوصـــــــل 

ومــــــن شــــــأن تحليــــــل  .)٣، الفقــــــرة ٩تســــــوية وديــــــة (المــــــادة  إلى
السوابق القضائية لتلك المحكمة الأقاليمية الأفريقيـة، أن  لقانون

 .يثير الاهتمام
 ٢، قـــــــال إن الفقــــــــرة ٢وبالإشـــــــارة إلى مشـــــــروع المــــــــادة  -٦٣

الجديـــــدة مقبولـــــة طالمـــــا أن نطاقهـــــا محـــــدود حصـــــرياً علـــــى أهـــــم 
، قــال إن الــنص ٣وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  .القضــايا إلحاحــاً 

لا يختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن الــنص  ١المقــترح الجديــد للفقــرة 
يجب ألا  ٤شروع المادة وقال إن النص الجديد المقترح لم .السابق

ــــد  ــــة الــــدول هــــي الســــبيل الوحي ــــه يعــــني أن خلاف يفســــر علــــى أن
 .لاكتساب جنسية من خلال التجنس

مـن مشـروع المـادة  ١ومضى يقول إن النص الجديـد للفقـرة  -٦٤
ـــر، يحظـــى بدرجـــة مـــن القبـــول  ٤٧، المقـــترح في الفقـــرة ٥ مـــن التقري

ـا الـنص السـابق  ٢وقـال إن الفقـرة الجديـدة  .أكبر مما كـان يحظـى 
ــا منطقيــة، ومقبولــة كــذلك وليســت هنــاك مشــاكل معينــة  .تبــدو أ
، ٩وأمــا مشــروع المــادة  .٨إلى  ٦ناجمــة فيمــا يتعلــق بمشــاريع المــواد 

ـــا  ففـــي حـــين أن الفقـــرات الـــثلاث الـــتي يتـــألف منهـــا الآن يبـــدو أ
مــن التقريــر)، فــإن  ٥٥تشــكل خطــوة في الاتجــاه الصــحيح (الفقــرة 

ــا تســتحق  .الأسـئلة مــا زالــت تتعلــق بالمــادة ككــل ووفقــاً لــذلك، فإ
 .مزيداً من النظر

فيتنــــاول مســــألة مهمــــة، ولقــــد  ١١وأمــــا مشــــروع المــــادة  -٦٥
اســـتهدف مضـــمونه وشـــكله للنقـــد مـــن الســـيد بيليـــه، مـــن بـــين 

وينبغــــي أن تؤخــــذ هـــذه الملاحظــــات في الحســــبان قــــدر  .آخـــرين
صــعوبات خاصــة فيمــا يتعلــق وقــال إنــه ليســت لديــه  .المســتطاع

، فينبغــي أن ١٥؛ أمــا بالنســبة لمشــروع المــادة ١٤بمشــروع المــادة 
، ١٦وأمــا بالنســبة لمشــروع المــادة  .يعــدل العنــوان بغيــة الوضــوح

فــــإن الصــــعوبات نجمــــت فيمــــا يتعلــــق بتصــــنيف وتقيــــيم وفعاليــــة 
ومـــــــع ذلـــــــك، فـــــــإن الفقـــــــرتين الفـــــــرعيتين  .وســـــــائل الانتصـــــــاف

مـــا تشـــكلان خطـــوة في الاتجـــاه الجديـــدتين (أ) و(ج)  تبـــدوان أ
كمـا   .الصحيح، ولو أن من الممكن بالتأكيد تحسين صياغتهما

ـــــة  ينبغـــــي للجنـــــة الصـــــياغة أن تقـــــوم باســـــتعراض الكفايـــــة الذاتي
وأمــــا بالنســــبة لمشـــــروع  .١٨و ١٧ الوظيفيــــة لمشــــروعي المــــادتين

 .، فقد أعرب عن تأييده لآراء السيد ممتاز وآخرين١٩المادة 

الجديد المقترح بشأن حق  ٢٠واختتم قائلاً إن مشروع المادة  -٦٦
المــواطن المتضــرر أو الشــخص المحمــي في تلقــي التعــويض تمثــل حكمــاً 

ـــاً يســـتحق النظـــر عـــن كثـــب وأنـــه ينبغـــي للجنـــة الصـــياغة أن  .جوهري

تســعى للأخــذ في الحســبان بالملاحظــات المثــيرة للاهتمــام الــتي أبُــديت 
 .السيد بيليه وآخرينبشأن هذا الحكم بواسطة 

قــــال إن التقريـــــر الســــابع بشــــان الحمايـــــة  الســــيد تشــــي -٦٧
الدبلوماسـية مـدروس ومتـوازن بشـكل جيـد، ومكتـوب بأســلوب 

، كـرس المقـرر الخـاص ١فبالنسبة لمشروع المادة  .يسهل استيعابه
من تقريره، لكي يقـيم تمييـزاً  ١٥مساحة كبيرة ابتداءً من الفقرة 

ـــــين الحمايـــــة الدبلوماســـــية والمســـــاعدة القنصـــــلية بيـــــد أن دور  .ب
المكتب القنصلي ليس مقتصراً على تقديم المساعدة: فالموظفون 

م مباشــرة مهــامهم الأساســية  الدبلوماســيون والقنصــليون بإمكــا
مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات  ٣وبمقتضــى المــادة  .بشــكل متبــادل

مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا  ١٧، والمــــــــادة ١٩٦١الدبلوماســــــــية لعــــــــام 
، يمكـــن للمــوظفين القنصـــليين ١٩٦٣للعلاقــات القنصـــلية لعــام 

مباشـــرة مهـــام تمثيليـــة، الـــتي عـــادة مـــا تكـــون مخصصـــة للمـــوظفين 
تفرقـــة المقامـــة بـــين مهـــام المـــوظفين لـــذلك فـــإن ال .الدبلوماســـيين

 .الدبلوماســـيين والمـــوظفين القنصـــليين لا يبـــدو أن لهـــا مـــا يبررهـــا
ينبغـــي أن يكـــون خلـــواً مـــن أي  ١ومـــن ثم، فـــإن مشـــروع المـــادة 
 .إشارة إلى المساعدة القنصلية

ـــالفقرة  -٦٨ الجديـــدة المقترحـــة مـــن  ٢ومضـــى يقـــول إنـــه عمـــلاً ب
ارس الدولـة حمايـة دبلوماسـية تكـون ، فإنه عندما تمـ٢مشروع المادة 

الدولــــــة المقـــــــدم ضـــــــدها المطالبـــــــة ملتزمــــــة بقبـــــــول مطالبـــــــة الحمايـــــــة 
وهــذا يثــير ســؤالاً عمــا إذا   .الدبلوماســية المقدمــة وفقــاً لمشــاريع المــواد

كــــــان ينبغــــــي للدولــــــة المقـــــــدم ضــــــدها المطالبــــــة أن تكــــــون ملتزمـــــــة 
وأضــاف قــائلاً  .بــالاعتراف بمطالبــة لا يمكــن قبولهــا أو لا أســاس لهــا

إن اقـــتراح المقـــرر الخـــاص يرتكـــز علـــى تعليـــق النمســـا علـــى مشـــروع 
مــن التقريــر، ولكــن هــذا الــرأي  ٢٤، والمستنســخ في الفقــرة ٢المــادة 

 ٢وينبغـــي أن تحـــذف الفقـــرة  .منحـــاز كثـــيراً بمـــا يجعلـــه غـــير مقبـــول
فينبغي دمجه مع  ٣وأما مشروع المادة  .٢الجديدة من مشروع المادة 

من أجل تنسيق الإشارات إلى الحماية الدبلوماسية  ٨المادة مشروع 
 .الجنسية للمقيمين بصفة قانونية وللاجئين وللأشخاص عديمي

، الــــتي تشــــمل ٤ومضــــى يقــــول إنــــه يؤيــــد مشــــروع المــــادة  -٦٩
الشكل التقليدي لاكتساب الجنسية، مع إضافة عبارة "إذا كانت 

بشـــأن اســـتمرار  ٥ وأمـــا مشـــروع المـــادة .لا تتعـــارض مـــع القـــانون"
الجنســية، فلــه مكــان في القــانون الــدولي العــرفي، مــدعوماً بأحكــام 

مــــا  ٧و ٦وأمــــا مشــــروعا المــــادتين  .المحــــاكم الدوليــــة والعلمــــاء فإ
، والــــتي ٩وأعــــرب كــــذلك عــــن دعمــــه لمشــــروع المــــادة  .إجرائيتــــان

شــــركة برشــــلونة تعكــــس حكــــم محكمــــة العــــدل الدوليــــة في قضــــية 
 ١٠ا الإشــارة الــواردة في مشــروع المــادة وأمــ .١٩٧٠عــام للجــر، 

إلى حالة الحماية الدبلوماسية للشركات التي توقفت عن الوجـود، 
وهــو  .فيبــدو أنــه يتعلــق باســترداد الأصــول مــن الشــركات المفلســة

يطبق نفس القاعدة الواجب تطبيقها على الأشخاص الطبيعيين، 
 .ويحظى بدعمه
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فإنه يتفق مـع اقـتراح المقـرر ، ١١وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٧٠
من تقريره على أن الفقرتين الفرعيتين  ٦٥و ٦٣الخاص في الفقرتين 

ومضـى يقــول إنـه ينبغــي التـذكير بأنــه  .(أ) و(ب) ينبغـي اســتبقاؤهما
رأت محكمة العدل الدولية أنه ينبغي برشلونة للجر، في قضية شركة 

الأسهم الأجانب  إبرام اتفاقيات استثمار ثنائية لحماية مصالح حملة
بشــأن الضــرر المباشــر الــذي  ١٢وأمــا مشــروع المــادة  .في الشــركات

يلحــــق بحملــــة الأســــهم، فينبغــــي الإبقــــاء عليــــه للأســــباب المبينــــة في 
، قـال إنـه لم ١٣وفيما يتعلق بمشـروع المـادة  .من التقرير ٦٩الفقرة 

تبُــــد أي اعتراضــــات علــــى تقــــديم الحمايــــة الدبلوماســــية للأشــــخاص 
ريين الآخـــــرين، وأنـــــه يوافـــــق مـــــع الآراء الـــــتي أُشـــــير إليهـــــا في الاعتبـــــا
 ١٤وأعرب عن موافقته على مشـروع المـادة  .من التقرير ٧٠ الفقرة

ــــــة في ١٥ المــــــنقح، وعلــــــى مشــــــروع المــــــادة ، واتفــــــق مــــــع الآراء المبين
 .من التقرير ٧٥ الفقرة
، والمتعلـــق بالاســـتثناءات مـــن ١٦أمـــا بالنســـبة لمشـــروع المـــادة  -٧١

قاعـــــدة ســـــبل الانتصـــــاف المحليـــــة، فإنـــــه يفضـــــل صـــــياغة أقصـــــر مـــــن 
الصياغتين الجديـدتين المقترحتـين للفقـرة الفرعيـة (أ)، والـتي تبقـي علـى 

وأمـــا  .)٥١(عنصــر "المســؤولية" الـــذي يــدافع عنــه القاضـــي لاوترباخــت
ــن ضــحايا الضــرر ١٧مشــروع المــادة  ، فإنــه شــرط "عــدم مســاس" يمُكِّ

ناجم عن الضرر بطرق أخرى غـير الحمايـة والدول من ضمان الجبر ال
 .الدبلوماســـــية، مثـــــل المصـــــالحة، أو التحكـــــيم، أو التســـــوية القضـــــائية

بصـــلاحية معاهـــدات الاســـتثمار الثنائيـــة  ١٨ويعـــترف مشـــروع المـــادة 
 .والمتعـــددة الأطـــراف لحمايـــة المســـتثمرين الأجانـــب، ويســـتحق الـــدعم

فيثـــير مســـائل شـــتى تتعلـــق بحقـــوق الإنســـان  ١٩وأمـــا مشـــروع المـــادة 
 .لأطقم السفن، ولهذا السبب فإنه يدعمه

مــن تقريــره،  ٩٦ومضـى يقــول إن المقــرر الخـاص، في الفقــرة  -٧٢
لاحــظ أن ممارســات الــدول في تقــديم التعــويض لرعاياهــا المتضــررين 

تضرر ليس تتسم بالتناقض؛ فبعض الدول تذهب إلى أن المواطن الم
له الحق في المطالبة بأي تعويض تتلقاه الدولة، في حين تعترف دول 
 .أخــرى بــبعض الالتــزام في توزيــع التعــويض علــى رعاياهــا المتضــررين

وقال إنه يدعم ممارسة الولايات المتحدة، والتي أنشأت لجنة لتسوية 
يــة المطالبــات الأجنبيــة، لتوزيــع المبــالغ المتلقــاة مــن الحكومــات الأجنب

ـــــا  .فيمـــــا بـــــين شـــــتى المطـــــالبين ومـــــع ذلـــــك، فـــــإذا لم يســـــتطع الرعاي
المتضررون استلام التعويض من الدولـة مرتكبـة الفعـل غـير المشـروع، 
فــإن الحمايـــة الدبلوماســـية ســـتكون عديمـــة الجـــدوى مـــن وجهـــة نظـــر 

 ٢٠من المادة  ٢ووفقاً لذلك، فإنه يدعم الفقرة  .الشخص المتضرر
  .من التقرير ١٠٣وارد في الفقرة المقترحة، على النحو ال

وفيمـا يتعلــق بالشـكل النهــائي الــذي ينبغـي أن تتخــذه مشــاريع  -٧٣
المــــواد، قــــال إن علــــى المقــــرر الخــــاص أن يســــعى لكــــي تصــــبح اتفاقيــــة، 

ا تشـكل ممارسـة نموذجيـة للتقنـين وفقـاً للمـادة  مـن النظـام  ١٥حيث إ
ــــة ــــه في أن  .الأساســــي اللجن ــــدح التعليــــق وختامــــاً، أعــــرب عــــن رغبت يمت
__________ 

 .أعلاه ٣٢انظر الحاشية  )٥١(

، والموجـــــــه A/CN.4/561/Add.2الممتــــــاز لإيطاليــــــا المتضـــــــمن في الوثيقــــــة 
 .للمقرر الخاص على ما قام به من تمحيص دقيق

ــــديوتي -٧٤ قــــال إن التقريــــر الســــابع عــــن الحمايــــة  الســــيد كان
الدبلوماســــــــية يتضــــــــمن معلومــــــــات ضــــــــخمة، وتحلــــــــيلاً جديــــــــداً، 

ا أن تيس ــّ ر قـراءة ثانيــة شــاملة ومقترحـات جديــدة مفيــدة مـن شــأ
لمشــــاريع المــــواد، والــــتي يجــــب أن تكــــون جــــاهزة في وقــــت تقــــديمها 

وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع  .للـــدورة الحاديـــة والســـتين للجمعيـــة العامـــة
، أعــرب عــن موافقتــه علــى وجــود الحاجــة لأوضــح وصــف ١المــادة 

وقــال إن الخلـط النــاجم عــن  .ممكـن لمــا تعنيـه الحمايــة الدبلوماسـية
الاســــــتخدام المتكــــــرر لكلمــــــتي "حمايــــــة" و"دبلوماســــــية" في اللغــــــة 
العاديــة ينبغــي تلافيــه، وأن قاعــدة الحمايــة الدبلوماســية ينبغــي أن 
تتميز بوضوح عن المفاهيم الأخرى مثل الحماية أو المساعدة الـتي 

 .ارجتقــدمها البعثــات الدبلوماســية أو القنصــلية إلى مواطنيهــا بالخــ
وســـوف يقـــوى هـــذا التمييـــز إذا ذكـــرت المـــادة مباشـــرة أن الحمايـــة 
الدبلوماســية هــي وســيلة للتــذرع وإنفــاذ مســؤولية الدولــة عــن فعــلٍ 

وقــال إنــه  .غــير مشــروع يصــيب شخصــاً مــن مــواطني دولــة أخــرى
يتفق مع مـن يـدافعون عـن التخلـي عـن الفرضـيات والمصـطلحات 

يقترح أن تنظر لجنـة الصـياغة في العتيقة الطراز، ووفقاً لذلك فإنه 
 :١لصياغة مشروع المادة  البديل التالي

"لأغـــراض مشـــاريع المـــواد الحاليـــة، تتـــألف الحمايـــة الدبلوماســـية مـــن 
لجوء دولة إلى إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية 
الســلمية مــن أجــل التــذرع وإعمــال مســؤولية دولــة أخــرى عــن ضــرر 

 مشــروع دوليــاً ارتكبتــه تلــك الدولــة، لشــخص نــاجم عــن فعــلٍ غــير
 .طبيعي أو اعتباري من رعايا الدولة الأولى"

وسوف يتبدد، من البداية، أي جانب من جوانب الغموض، ويـتم 
وضــــع الحمايــــة الدبلوماســــية بشــــكل صــــريح ضــــمن إطــــار مســــؤولية 

 .الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً 

لمقــرر الخــاص الــوارد في ومضــى يقــول إنــه يؤيــد اقــتراح ا -٧٥
من تقريره بـأن الحمايـة الدبلوماسـية هـي، في الواقـع،  ٦الفقرة 

مجموعة متفرعة عن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشـروعة 
اً  دولياً، ومن ثم، فإن مصير مشروع المواد الحاليـة يـرتبط ارتباطـ

اً بمصــــير مشــــاريع المــــواد بشــــأن ذلــــك الموضــــوع وبعبـــــارة  .وثيقــــ
ً للمادة محددة،  من مشاريع  ٤٤فإن المشروع برمته يمثل تطويرا

اً لـــــذلك، فإنـــــه لا يـــــرى  .المـــــواد بشـــــأن مســـــؤولية الـــــدول وتبعـــــ
الـــتي  ٢الفقــرة الجديــدة  ١لأن تــدرج في مشــروع المــادة  حاجــة

وأعــرب عــن موافقتــه مــع الــرأي القائــل  .اقترحهــا المقــرر الخــاص
الدبلوماسية،  بأنه إذا حددت المادة بوضوح ما يُقصد بالحماية

ــــن يكــــون مــــن الضــــروري، ولا مــــن المرغــــوب تقنيــــاً، أن  ــــه ل فإن
وبالمثـل،  .يُستبعَد بصراحة أي شيء غـير الحمايـة الدبلوماسـية

فإنـــه لا يـــرى وجـــود حاجـــة لأن تـــدرج في التعريـــف إشـــارة إلى 
 .٨الاستثناء المنصوص عليه في مشروع المادة 
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ضــل الإبقــاء علــى ، فإنــه يف٢وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٧٦
الصياغة الواضحة والموجزة المستخدمة في النص المعتمد في القراءة 

وقــال إنــه، مثــل آخـــرين، لديــه شــكوك بشــأن الحاجـــة إلى  .الأولى
ــــدة  ــــة  ٢الفقــــرة الجدي ــــة حماي ــــول مطالب ــــة بقب ــــالتزام الدول المتعلقــــة ب

وربمــا كــان مــا انصــرفت إليــه النيــة هــو أن الدولــة الــتي  .دبلوماســية
يعـــزى إليهـــا الفعـــل غـــير المشـــروع دوليـــاً ينبغـــي أن تتســـلم المطالبـــة 
وتنفــــذها بحســــن نيــــة، وأنــــه إذا كانــــت المطالبــــة مســــتوفية لشــــروط 
المقبولية المنصوص عليها في مشاريع المواد، فإن معالجتها لن تقف 

 .تحديد نطاق المسؤولية وآثارها عند هذا الحد وإنما سوف تستتبع
وأضــاف  .بيــد أنــه تســاوره شــكوك حــتى بشــأن إدراج صــياغة أدق

بشأن مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير  ٢٠٠١يقول إن مشروع 
المشـروعة دوليـاً لم يقــل شـيئا بشــأن الموضـوع، وأنــه يميـل إلى الظــن 
بـــأن هــــذا ســــيكون أيضـــاً الــــنهج الأكثــــر حكمـــة في ســــياق المــــواد 

 .قة بالحماية الدبلوماسيةالمتعل
ــــابع حديثــــه قــــائلاً إنــــه يؤيــــد التعــــديلات المقترحــــة علــــى  -٧٧ وت

، فإنـه يؤيـد ٥وفيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة  .٤و ٣مشروعي المادتين 
الصــياغة الجديـــدة لمبـــدأ اســتمرار الجنســـية، كمـــا يؤيــد حجـــج المقـــرر 

ه تـاريخ الخاص المتعلقـة بـرفض تـاريخ القـرار الأخـير للمطالبـة باعتبـار 
مـــن المـــادة  ١وقـــال إن الصـــياغة الجديـــدة المقترحـــة للفقـــرة  .الانتهـــاء

ا تتطلب الاستمرارية من  أدق بكثير من الصياغة السابقة، نظراً لأ
تاريخ حدوث الضرر إلى تاريخ تقديم المطالبة، في حين أن الصياغة 
الســابقة تطلبــت أن يظــل الفــرد حــاملاً لجنســية الدولــة الحاميــة فقــط 

فالشرط الجديد أكثر اتساقاً مع مبدأ  .هاتين اللحظتين الزمنيتين في
وقــد تم إجــراء نفــس التغيــير في الــنص الجديــد لمشــروع  .الاســتمرارية

 .فيما يتعلق باستمرار جنسية الشركات ١٠المادة 

بشـــأن الجنســـية  ٧ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن مشـــروع المـــادة  -٧٨
اغة الســابقة علــى أن الغالبــة في حالــة تعــدد الجنســيات، تــنص الصــي

الجنســــية هــــي: الــــتي يجــــب أن تكــــون الغالبــــة فقــــط وقــــت حــــدوث 
وسوف يكون من المثير للاهتمام  .الإصابة وفي تاريخ تقديم المطالبة

ولكــن  ١٠و ٥سمــاع لمــاذا أجريــت تغيــيرات علــى مشــروعي المــادتين 
 .٧لم تجر على مشروع المادة 

ناء لصــــــــالح ، ثمــــــــة اســــــــتث٨وفيمــــــــا يتعلــــــــق بمشــــــــروع المــــــــادة  -٧٩
الأشــــخاص عــــديمي الجنســــية واللاجئــــين، قــــال إن مــــا يفضــــله هــــو 
ـــج مـــرن بالنســـبة لمفهـــوم اللاجـــئ المبـــين في المشـــروع  الحفـــاظ علـــى 

وأضاف يقول إنه بصفة عامة يوافق على  .المعتمد في القراءة الأولى
 ٩المقترحات التي قدمها المقرر الخاص لتنقيح صياغة مشاريع المواد 

 .١٤و ١٣و ١١إلى 

وفيمـــــــا يتعلـــــــق بالاســـــــتثناءات مـــــــن قاعـــــــدة اســـــــتنفاد ســـــــبل  -٨٠
، فإنــه يميــل إلى تفضــيل ١٦الانتصــاف المحليــة بمقتضــى مشــروع المــادة 

البديل الأول لإعادة صـياغة الفقـرة الفرعيـة (أ)، ويتفـق مـع التغيـيرات 
ومن جهـة أخـرى، فإنـه يـود  .المقترح إدخالها على الفقرة الفرعية (ج)

، والذي كـان ١٩و ١٨و ١٧لنص السابق لمشاريع لمواد أن يحتفظ با
 .نتيجة لمناقشات مستفيضة في القراءة الأولى

وأعـــرب عــــن ترحيبــــه بـــالجهود الكبــــيرة للمقــــرر الخــــاص في  -٨١
بشــــأن موضــــوع حــــق المــــواطن  ٢٠تقــــديم مشــــروع جديــــد للمــــادة 

ـــة الحاميـــة  المتضـــرر في اســـتلام التعـــويض الـــذي تحصـــل عليـــه الدول
ايـــة الدبلوماســـية، وهـــي مســـألة لم يـــتم التطـــرق إليهـــا نتيجـــة للحم

وقال إنه يفهم تحفظات بعض أعضاء اللجنة بشأن التقديم  .بعد
المتــأخر نســبياً للمقــترح، واستصــواب اتبــاع أســاليب العمــل المعــدة 
جيــــــداً للجنــــــة، وذلــــــك بدراســــــة الســــــوابق والآثــــــار لكــــــل قاعــــــدة 

قبل إفراغه في  واستصواب رغبة منح الدول الفرصة لدراسة الحكم
ومــع ذلــك، فإنــه يــرى أن مــن المحمــود والمــبرَّر أن  .الصــيغة النهائيــة

يــــدرج في مشــــروع المــــواد المبــــدأ القائــــل بــــأن الضــــرر الــــذي يلحــــق 
بالشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري المحمي ينبغي أن يؤخذ 
في الحســـــبان في قيـــــاس المطالبـــــة، وأن الشـــــخص لــــــه الحـــــق في أن 

ومــن ثم، فإنــه يســتطيع أن يؤيـــد أي  .مــدفوعيتســلم أي تعــويض 
قــرار متخــذ لإدراج أحكــام أو توصــيات أو تعليقــات تتمشــى مــع 

 .المقترح ٢٠مشروع المادة الجديد 
قـــال إنـــه كلمـــا ازدادت مناقشـــة اللجنـــة  الســـيد مانســـفيلد -٨٢

لموضـــــوع الحمايـــــة الدبلوماســـــية وكلمـــــا ازداد تعمقهـــــا في اســـــتطلاع 
المســائل، كلمــا قلّــت ثقتــه في أهميتهــا العمليــة ككــل، بصــرف النظــر 
عــن التطبيــق العملــي لــبعض النقــاط المخلخلــة نســبياً والــتي مــا فتــئ 

اللجنة دائماً  ولقد قبلت .يُكرس من أجلها الكثير جداً من الوقت
أن يكــون عملهــا بشــأن الموضــوع تكميلــي الطــابع أساســاً، بالأخــذ 
في الحسبان التطورات الحاصلة في القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، 

وهذا لا  .من جهة، ومعاهدات الاستثمار الثنائية، من جهة أخرى
يعـني أن هــذه مهمـة غــير جـديرة بالاهتمــام، ولكنـه يشــير إلى وجــود 

 .ئم يمكن أن تنظر من خلالهسياق ملا
ومضى يقول إنه من المثير للاهتمام أن أعضاءً قليلين في  -٨٣

م في إيــداع ومعالجــة المطالبــات الرسميــة  اللجنــة تحــدثوا عــن خــبر
وقـــال إنـــه شخصـــياً، في غضـــون  .للحمايـــة الدبلوماســـية للأفـــراد

عامــــــاً مــــــن العمــــــل القــــــانوني واســــــع النطــــــاق في وزارة  ٢٠ فــــــترة
ة، لا يتــــذكر أبــــداً أنــــه كــــان ذات مــــرة طرفــــاً في مطالبــــة الخارجيــــ

رسميــة، وأنــه يظــن أن الحــال قــد يكــون كــذلك في معظــم الــدول 
وبالتأكيـــــــد، حـــــــدثت حــــــالات كانـــــــت فيهـــــــا أفعـــــــال  .الصــــــغيرة

الســـــلطات في دول أخـــــرى بالنســـــبة لمـــــواطن نيوزيلنـــــدي موضـــــع 
تســــــــــاؤلات أو مناقشــــــــــات مــــــــــن خــــــــــلال ممثلــــــــــين قنصــــــــــليين أو 

ولكــــنهم لم يمضــــوا قــــدماً في إيــــداع مطالبــــة رسميــــة دبلوماســــيين، 
وفي موضوع كموضوع الحمايـة  .ومن هنا كان تردده .بالتعويض

الدبلوماسـية، والـذي تتمثـل في مهمـة اللجنـة في تقنـين الممارسـة 
ـــا ســـتكون معقولــــة أو  وإدراج التغـــيرات الـــتي تعتـــبر التجـــارب أ

مــن الارتيــاح إن  مفيــدة في الحيــاة الدوليــة الحاليــة، سيشــعر بمزيــد
استطاع أن يستند إلى تجربة حالة عمليـة مـن دولتـه أو مـن دول 

 .صغيرة أخرى
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ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن التجربـــة النـــادرة نســـبياً للدولـــة  -٨٤
الصغيرة مع المطالبات الرسمية قلّما تكون مثيرة للاسـتغراب، بـل 
ا إلى بعض العوامل التي ينبغي أن تأخذها  وربما تشير في حد ذا

فــإذا اتضـح أن دولــة مــا ارتكبـت فعــلاً غــير  .اللجنـة في الحســبان
مشروع دولياً ضد مواطن دولة أخرى، فإنه من السهل، بدرجة 
معقولة، بالنسبة لدولة الجنسية، أو حتى لدولة صغيرة، أن تقدم 
استفسارات أو تجري مناقشـات علـى مسـتوى دبلوماسـي بشـأن 

ن لم يكــن في أغلبهــا، وفي كثــير مــن الظــروف، إ .الضــرر المزعــوم
بيــــد أنــــه إذا  .ســــيؤدي ذلــــك إلى إيجــــاد حــــلٍ مناســــب للمســــألة

رفضــت الدولــة مرتكبــة الفعــل غـــير المشــروع أن تعــترف بــأن ثمـــة 
فعلٍ غير مشروع دولي قـد ارتكـب، أو تـرفض ببسـاطة أن تفعـل 
أي شيء بشأنه، فسوف يكون هناك سؤال خطير عمّا إذا كان 

اذ الخطــوة التاليــة المتمثلــة في مــن الممكــن جــني أي شــيء مــن اتخــ
وفي حالـة عـدم وجـود اتفـاق سـابق لتسـوية  .إيداع مطالبة رسمية

المنازعــــات، يكــــون مـــــن غــــير المــــرجح، مـــــا لم يكــــن لــــدى دولـــــة 
الجنسية نفوذ كبير، أن تقتنع الدولة الممانعة بالموافقة على النظر 

فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك،  .في المطالبـــة بواســـطة محكمـــة مســـتقلة
هـذا قــد يعــني أن المعالجــة ذات الصـفة الرسميــة الأقــل المتمثلــة في ف

الاستفسار والمناقشة علـى المسـتوى الدبلوماسـي ("الحـد الأدنى" 
مــن العمــل الدبلوماســي) قــد تكــون أكثــر ملاءمــة، مــن الناحيــة 
العمليــــــة للحمايــــــة الدبلوماســــــية للأفــــــراد، مــــــن إيــــــداع ومعالجــــــة 

ـــة عنـــدما تكـــون هنـــاك أعـــداد  وبطبيعـــة الحـــال، ف .مطالبـــات رسمي
كبــيرة مــن الأفــراد المنخــرطين في فاجعــة كبــيرة أو بعــض الحــالات 
المماثلــــة، فإنــــه مــــن المــــرجح أن تخضــــع تلــــك الحــــالات لترتيبــــات 

 .مفاوضات مخصصة لها
وأضـــــاف يقـــــول إنـــــه في حالـــــة الشـــــركات، فـــــإن كثـــــيراً مـــــن  -٨٥

بقة المناقشــــة بشــــأن التقريــــر الســــابع، وكــــذلك بشــــأن التقــــارير الســــا
للمقرر الخاص، تشير إلى أن مناط اهتمام اللجنـة يجـب أن ينصـب 
علـــى كيفيـــة حمايـــة صـــغار المســـتثمرين الأجانـــب في شـــركة قـــد تتـــأثر 
مصالحها تأثراً عكسـياً مـن جـراء فعـل غـير مشـروع للدولـة المضـيفة، 

ـــــة أو دول  وبصـــــفة خاصـــــة، كيـــــف تضـــــمن أن يكـــــون بمقـــــدور دول
ن تودع وتعالج المطالبات الرسمية جنسيات صغار المستثمرين هؤلاء أ

وتســـاءل عمّـــا إذا كانـــت هـــذه هـــي  .فيمـــا يتعلـــق بالخطـــأ المرتكـــب
ــا فرضــية ربمــا يحُتمــل أن تكــون مضــللة، علــى  الصـورة الدقيقــة، أم أ

 .مافروماتيسغرار فرضية 

وأضــاف يقــول إنــه في حالــة المؤسســات التجاريــة الصــغيرة،  -٨٦
ا في ذلـــــك  ـــــا، شـــــأ شـــــأن الأفـــــراد، تمـــــر بمرحلـــــة فإنـــــه يشـــــك في أ

الاستفســار غــير الرسمــي والمناقشــة مــن خــلال القنــوات الدبلوماســية 
فإيــداع  .والتوصــل إلى حــلٍ محتمــل إيجــاده، إن وجــد علــى الإطــلاق

ومعالجــــــة المطالبــــــات الرسميــــــة للحمايــــــة الدبلوماســــــية، مــــــع المحــــــاكم 
والمحامين المصاحبين، من الأرجح جداً أن يتعلق بكبريات الشركات 

ا فيما يتصل بأمـاكن  المتعددة الجنسيات، التي عادة ما تكون قرارا
تأسيســـــها والأمـــــاكن الـــــتي تباشـــــر منهـــــا أعمالهـــــا، نتيجـــــة لتحليـــــل 

ـــداقتصـــادي وسي كمـــا أن حملـــة أســـهم هـــذه الشـــركات،   .اســـي معقّ
الذين قد يقرروا أن يناشدوا الدولة أو الدول، أو أن يدفعوها، لكي 
تمارس الحماية الدبلوماسية الرسمية فيما يتعلق بمصـالحهم مـن خـلال 
إيــداع مطالبــة، مــن غــير المحتمــل أن يكونــوا مــن صــغار المســتثمرين، 

ص الكبيرة في الشركة الأم أو وإنما من حملة الأسهم أصحاب الحص
 .مديري صناديق استثمار ضخمة

ــــــا تشــــــكل أســــــاس  -٨٧ وثمــــــة صــــــورة مســــــيطرة أخــــــرى يبــــــدو أ
مناقشــات اللجنــة بشــأن المطالبــات فيمــا يتعلــق بالشــركات، وتتمثــل 
في المصــــادرة التعســــفية لأصــــول الشــــركات أو حقوقهــــا مــــن خــــلال 

لفـة تمامـاً يمكـن بيـد أنـه ثمـة صـورة أخـرى مخت .بعـض أشـكال التـأميم
أن تتمثل في التحزيب لصالح مطالبة بالحماية الدبلوماسية، بواسطة 
شــركة أجنبيــة لهــا احتكــار في صــناعة معينــة، كوســيلة لمنــعٍ فعّــال مــن 
تمريــر تشــريع بواســطة الدولــة المضــيفة الــتي يكــون قــد ثبــت لــديها أن 

 .هذا التشريع ضروري، لحماية بيئتها مثلاً 
الدقـة في القواعــد القانونيـة هــدف جيــد،  وأضـاف يقــول إن -٨٨

ولا سيما عندما تكون هناك ثقة معقولـة في أنـه سـيتولّد عنهـا نتـاج 
عــادل ومنصــف في جميــع الأحــوال المتصــوّرة بشــكل معقــول؛ ولكــن 
عندما تختلف حالات التطبيق اختلافاً كبيراً، فإن الدقة الزائـدة عـن 

 .اللزوم قد تعمل ضد تحقيق الإنصاف والعدالة
وفي ظـــل هـــذه الخلفيـــة، ومـــع التحـــذير بشـــأن قلـّــة الحـــالات  -٨٩

العمليــة الــتي يعتمــد عليهــا، فإنــه ســوف يطــرح عــدداً مــن التعليقــات 
ا  .على مشاريع المواد ذا

، أعـرب عن موافقته مع الذين ١ففيما يتعلق بمشروع المادة  -٩٠
ة، الجديـــدة المقترحـــ ٢اقترحـــوا أنـــه لـــيس مـــن الضـــروري إدراج الفقـــرة 

وأنــــــه مــــــن الأفضــــــل أن يجــــــري التعامــــــل مــــــع التمييــــــز بــــــين الحمايــــــة 
بيد أنه في ضوء الأهمية  .الدبلوماسية والمهام القنصلية في التعليقات

الاحتمالية للاستفسار والمفاوضات في حل كثير من المشاكل، فإنه 
يدعو المقرر الخاص لكي يلقي نظرة أخـرى علـى الجملـة الرابعـة مـن 

ـا، مـن ا ١٦الفقرة  ـا علـى النحـو المصـاغ  لتقريـر السـابع: حيـث إ
ـــا تعــــني عـــدم إمكــــان إجـــراء الحــــد  يمكـــن أن تفُســــر علـــى اعتبــــار أ
الأدنى مـــــــــن العمـــــــــل الدبلوماســـــــــي، مثـــــــــل الاستفســـــــــار والمناقشـــــــــة 

وقـال  .والتفاوض، ما لم تكن سبل الانتصاف المحلية قـد اسـتنفدت
لـه مشـروع المـادة إنه لا يظن أن هذا ما هو مقصـود؛ فهـذا مـا لم يق

، ومـــن الناحيـــة العمليـــة قـــد يكـــون مـــن المفيـــد التركيـــز علـــى أن ١٤
 .ذلك ليس المراد

ومضــــى يقــــول إنــــه ليســــت لديــــه أي صــــعوبة فيمــــا يتعلــــق  -٩١
بـالفكرة الضــمنية الكائنـة في الفقــرة الثانيــة الجديـدة المقترحــة لمشــروع 

يجب أن  ، ولكن أعضاءً آخرين لاحظوا أن الصياغة الحالية٢المادة 
ومضى يقول إنه بالرغم من تعاطفه مع التفكير الذي يدعم  .تعدّل

المقـــترح الإيطـــالي بإنشـــاء واجـــب بممارســـة الحمايـــة الدبلوماســــية في 
حــالات معينــة، إلاّ أنــه يثــير صــعوبات كبــيرة، كمــا أن هنــاك حلــولاً 
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وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا  .أخـــرى للمشـــكلة الـــتي يحـــاول أن يعالجهـــا
نه في العالم الحديث، يمكن أن يعيش كثـير مـن النـاس  الصدد، إلى أ

م بعيــداً عــن دولــة جنســيتهم ولا يقيمــون معهــا إلا صــلة  كــل حيــا
ـــا وإن عمليـــة إنشـــاء مطالبـــة عمليـــة  .ضـــئيلة، أو تنقطـــع صـــلتهم 

تتسم بالتعقيد واستغراق كثير من الوقت، وسوف تعـدّ مهمـة كبـيرة 
ولن  .رِّف الأولويات الوطنيةبالنسبة لدولة صغيرة، بل ويمكن أن تحُ 

يكـــون لهـــذا العـــبء مـــا يـــبرره عنـــدما تكـــون هنـــاك صـــلة ضـــئيلة، أو 
عندما تنعدم الصلة، وعندما يكون هناك، علـى سـبيل المثـال، دول 
ـــــة أخـــــرى في وضـــــع أفضـــــل لاســـــتخدام  أو منظمـــــات غـــــير حكومي

 .إجراءات أخرى ربما تكون أكثر فعالية

ـــا مشـــروع المـــادة ومضـــى يقـــول إن الدفعـــة الـــتي يتســـ -٩٢  ٤م 
سليمة، وأن النص الجديد يمثل تحسيناً، ولكن ربما يستفيد من مزيد 
من الاهتمام في لجنة الصياغة، في ضوء تعليقات السيدة إسكاراميا 

 .والسيد بيليه
، والـــــــذي دارت بشـــــــأنه ٥وفيمـــــــا يتعلـــــــق بمشـــــــروع المـــــــادة  -٩٣

الــتي اقترحهــا  مناقشــات كثــيرة، فإنــه يميــل إلى التفكــير بــأن الصــياغة
 .المقرر الخاص تقيم توازناً معقولاً 

مهــم بصــفة  ٨وواصــل حديثــه قــائلاً إن مشــروع المــادة  -٩٤
ً لأنـــه يــنص علــى فئـــات جديــدة مــن الأشـــخاص  خاصــة، نظــرا

وعلى  .الذين يمكن أن تمارس بالنسبة لهم الحماية الدبلوماسية
بشــأن أطقــم الســفن، فقــد يتضــح أن  ١٩غــرار مشــروع المــادة 

وقـال إنـه مـا زال يـرى  .لـه فائدة عمليـة كبـيرة ٨روع المادة مش
أن معيار "يقيم بصـفة قانونيـة واعتياديـة" يرفـع الحـاجز عاليـاً، 
ولكـــن في النهايـــة كــــان هنـــاك توافـــق لــــلآراء في اللجنـــة بشــــأن 
الصياغة، والتي ربما لا تستأهل إعادة النظر، ما لم يكن هناك 

أمـــا معـــنى "اللاجـــئ" فمـــن و  .اتجـــاه واضـــح في تعليقـــات الـــدول
ومــــن الواضــــح أن الدولــــة  .الأفضــــل التعامــــل معــــه في التعليــــق

المطالبــة لا يمكنهــا أن تخــترع معاييرهــا فيمــا يتعلــق بالأشــخاص 
ومــن جهــة أخــرى،  .الــذين يمكــن تصــنيفهم باعتبــارهم لاجئــين

م  قـد يكـون هنـاك أشـخاص يمكــن أن يُعـترف بصـفة عامـة بــأ
، وفي  ليـة، وقـد لا"لاجئـين" مـن الناحيـة الدو  ينـدرجون تحديــداً

نقطــة زمنيــة معينــة، ضــمن التعريــف الــذي نصــت عليــه اتفاقيــة 
 .الخاصة بوضع اللاجئين ١٩٥١عام 

، فإنــــــه لم يــــــر قــــــطّ مــــــبرراً ٩وفيمــــــا يتعلــــــق بمشــــــروع المــــــادة  -٩٥
للمحــاولات الراميــة إلى إيجــاد ســبل لإدراج جميــع الآليــات المختلفــة 

للشركة أن تنشئ علاقات مـع الدولـة، بصـيغ التي يمكن من خلالها 
وتتخذ الشركات قرارات واقعيـة تجاريـة بشـأن  .مثل "أو صلة مماثلة"

أماكن تأسيسها، وهذه القرارات من الواجب أن تتضمن مسألة ما 
قــــد تتوقعــــه فيمــــا يتعلــــق بالحمايــــة الدبلوماســــية، إذا دعــــت الحاجــــة 

ياة اليوم أن كثيراً من وعلى هذا، فإنه يبدو أن من حقائق الح .إليها
الشــــركات تســـــعى بنشــــاط لكـــــي يكــــون لـــــديها شخصــــيات ثنائيـــــة 

مــــن الــــنص  ٣القطــــب أو متعــــددة الأقطــــاب، وربمــــا كانــــت الفقــــرة 
الجديـــــد المقـــــترح هـــــي الســـــبيل الوحيـــــد المعقـــــول للتعامـــــل مـــــع هـــــذه 
 .الحقــائق، مهمــا كانــت صــعوبة تطبيقهــا في بعــض الحــالات المعينــة

مـن المـأمول إمكـان تغطيـة الوضـع في معظـم  وهنا، مرة أخـرى، فإنـه
 .الحالات بواسطة معاهدة استثمار ثنائية

ولم يكـــــن لديـــــه أي رؤيـــــة عمليـــــة تؤديـــــه لتفضـــــيل أي مـــــن  -٩٦
 .١٠الصـــيغة الســـابقة أو الصـــيغة الجديـــدة المقترحـــة لمشـــروع المـــادة 

 .١١وينطبق ذلك أيضاً على مشروع المادة 
ـــــق بمشـــــروع المـــــادة  -٩٧ ـــــذين ١٦وفيمـــــا يتعل ـــــين ال ـــــه مـــــن ب ، فإن

يفضلون المقترح الأصلي على الصياغة الجديدة المقترحة، وهو يتفق 
ومضى يقول إن مسألة ما إذا كـان مـن الـلازم  .هنا مع السيد بيليه

أن تُستنفد سبل الانتصـاف المحليـة في جميـع الظـروف، مـن الأفضـل 
ــــــك ــــــتي يمكنهــــــا أن تقــــــيّم تمامــــــاً تل ــــــات القضــــــائية ال  أن تـُـــــترك للهيئ

وهـــي لا تحتـــاج توجيهـــاً مفصـــلاً، ويبـــدو أن الفقـــرتين (أ)  .الظـــروف
وقــــــال إنــــــه حــــــاول، في  .و(ج) في الــــــنص الأصــــــلي تكفيــــــان تمامــــــاً 

المناقشــــــة الســــــابقة للفقــــــرة الفرعيــــــة (ج) أن يقــــــدم بعــــــض الأمثلــــــة 
للأوضــاع الــتي يكــون فيهــا مــن غــير المعقــول ببســاطة الإصــرار علــى 

 .قاعدة سبل الانتصاف المحلية
بشـأن أطقـم السـفن لـه  ١٩ومضى يقول إن مشروع المادة  -٩٨

فائــــدة عمليــــة حقيقيــــة وربمــــا يكــــون ذو أهميــــة مباشــــرة للبحــــارة مــــن 
الدول الصغيرة الذين لديهم عدد قليل من الممثلين عبر البحار، إن 

وقال إنه يعـارض بشـدة حـذف الحكـم وإرسـال المسـألة إلى  .وجدوا
رق عــدداً مــن الســنين لكــي تقــوم هيئــة دوليــة أخــرى، الــتي ربمــا تســتغ

بيــد أن الســيد ممتــاز كــان محقــاً في الإشــارة إلى أن مشــروع  .بنظرهــا
 .١٧يمكن أن يوضع بعد مشروع المادة  ١٩المادة 
واسترســــل يقــــول إن شــــواغل السياســــة العامــــة الــــتي تُســــاند  -٩٩

بيـد أن  .المقترح تستحق دعمها مـن حيـث المبـدأ ٢٠مشروع المادة 
د ماثيســــون في الجلســــة الســــابقة بشــــأن الصــــعوبات تعليقــــات الســــي

العمليـــة والسياســـة الـــتي يمكـــن أن تنشـــأ مـــع الـــنص بوضـــعه الحـــالي، 
تشـير إلى أنـه يشـكل مسـألة تحتـاج إلى مزيـد مـن الاستكشـاف قبـل 

وربما يكون من الممكن مواصلة العمل  .أن تستطيع اللجنة اعتماده
التي ربمـا تجتـذب توافـق فيه أثناء الدورة الحالية، ووضع بعض الصيغ 

وكحــــد أدنى، يمكــــن التعامــــل معــــه في التعليقــــات، في ضــــوء  .الــــرأي
وكمــــا اقــــترح الســــيد غايــــا، فــــإن هنــــاك أيضــــاً  .المناقشــــة في اللجنــــة
 .احتمالات وسيطة

وقـــال إنـــه لـــيس لديـــه اعـــتراض علـــى أن يصـــبح العمـــل في   -١٠٠
 .لكايــة المطــاف اتفاقيــة، ولكنــه لا يــرى وجــود حاجــة ملحــة لــذ

فـإذا أصــبح اتفاقيــةً، فربمـا تقُــرر الــدول بشـأن مــا إذا كانــت ستصــبح 
ـــا القواعـــد علـــى  أطرافـــاً فيهـــا علـــى أســـاس الكيفيـــة الـــتي ســـتنطبق 

وقـــد  .الأوضـــاع الـــتي تـــرى أن مـــن المحتمـــل جـــداً أن تتناســـب معهـــا
تختلـــــف الأوضـــــاع اختلافـــــاً كبـــــيراً فيمـــــا يتعلـــــق بالمطالبـــــات المحتملـــــة 
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بصـرف وإلى ذلك الحـد، قـد يكـون مـن المفيـد،  .تالمتعلقة بالشركا
النظر عما إذا كانت المحصّلة النهائية اتفاقية، أن تشير التعليقـات 
إلى أنــه في حــين تمثـّـل المــواد جهــداً لصــياغة قواعــد عامــة التطبيــق، 
فإن الدول قد ترغب في استخدامها كنقاطٍ مرجعية، لكي تنُشـئ 

 .التي تناسب ظروفها الخاصةفي ترتيبات ثنائية متنوعة للقواعد 

واختتم بالقول أنه من المهم أن تنجز اللجنة عملها بشأن    -١٠١
وأن لديـه كـل الثقـة  .موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية في الـدورة الحاليـة

في أنـــه بتوجيـــه المقـــرر الخـــاص، والعمـــل الحـــريص في لجنـــة الصـــياغة، 
 .سيكون من الممكن القيام بذلك

ـــداودي  -١٠٢ أشـــار إلى أنـــه في حـــين اعتـــبر بعـــض  الســـيد ال
 الأعضــاء أن مشــروع المــواد يتخــذ موقفــاً محافظــاً أكثــر ممــا يجــب

يتعلق بتطوير القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بصفة  فيما
خاصـــة، يجــــادل آخــــرون بــــأن ذلـــك المشــــروع تخلــــى عــــن الفكــــرة 
التقليدية للحماية الدبلوماسـية، علـى النحـو المـنعكس في قضـية 

، وذلــــــك بتمكــــــين فئــــــات معينــــــة مــــــن الأشــــــخاص ومــــــاتيسمافر 
) ٨(الأشـــخاص عــــديمو الجنســــية واللاجئـــون في مشــــروع الفقــــرة 

بالتمتع بالحماية الدبلوماسية، وبإشراك الأفراد المحميين في إجراء 
الحمايــة، أو مــنح هــؤلاء الأشــخاص الحــق في التعــويض (مشــروع 

فـة عـن أن هـذه وتـنجم هـذه المفـاهيم المختل .المقـترح) ٢٠المادة 
تعكـــــس مافرومـــــاتيس فصـــــيغة  .القاعـــــدة تتطـــــور بشـــــكل ســـــريع

الممارســـة الماضـــية، الـــتي كانـــت الحمايـــة الدبلوماســـية تعتـــبر فيهـــا 
حقاً للدولة، والتي اسـتهدفت للنقـد كفرضـية، لأن الفـرد هـو في 

ويلاحظ أن الربط الحديث لتطور  .الواقع الذي يعاني من الضرر
ية مـــع تطــور حقـــوق الإنســان يشـــكل قاعــدة الحمايـــة الدبلوماســ

اعترافــاً بوجــود تــداخل بــين الحمايــة الدبلوماســية وحمايــة حقــوق 
ومــن خــلال هــذا المنظــور، فــإن الفــرد يكتســب شخصــية  .الفــرد

اعتباريـــة دوليــــة محــــدودة، ولكــــن بــــدون أن تكــــون لديــــه الأهليــــة 
ولعـلاج هـذا الوضـع، سـيكون  .القانونية لحمايـة حقوقـه الخاصـة

الاســتفادة مــن فرضــية أخــرى، ألا وهــي التمثيــل،  مــن الضــروري
وهـــذه الفرضـــية  .بحيـــث تمثـــل الدولـــة مواطنهـــا في ممارســـة حقوقـــه

ا أن  تعني إما أن الفرد يسـتمد حقـاً لــه ناشـئاً مـن المخالفـة، وإمّـ
 .القانون الـدولي يمـنح الفـرد حقـه الـذاتي في الحمايـة الدبلوماسـية

إذا كان للفـرد حقـوق  وليس من الواضح أن الحالة كذلك، لأنه
ذاتيــــة في القــــانون الــــدولي وأنــــه يمكنــــه أن يعهــــد بممارســــتها إلى 
ــــتي يحمــــل جنســــيتها، فــــلا شــــيء يمنعــــه مــــن أن يعهــــد  ــــة ال الدول

وهذه خطوة لا تسمح  -بممارسة تلك الحقوق إلى دولة أخرى 
وأضــــاف يقــــول إنــــه لم  .ـــا حاليــــاً قواعــــد الحمايــــة الدبلوماســـية

ولا  .رد حــق ذاتي في الحمايــة الدبلوماســيةيثبــت مــا إذا كــان للفــ
ـــــى دولـــــة الجنســـــية  توجـــــد، حـــــتى الآن، مســـــألة فـــــرض التـــــزام عل
بممارســة الحمايــة الدبلوماســية نيابــة عنــه، علــى نحــو مــا يمكــن أن 

) من التعليق، ٢وفي الفقرة ( ٢يلاحظ من صياغة مشروع المادة 
التي وفقاً لها "يحق للدولة ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية نيابـة عـن 

 .ب أو التزام بأن تفعل ذلك"وليس عليها واج .مواطنها

ـــة كـــذلك فيمـــا يتعلـــق   -١٠٣ كمـــا أنـــه لـــيس مـــن المؤكـــد أن الحال
 ٢ بالاعتراف بحق المواطن في التعويض، على النحو المبين في الفقرة

وقــد كــان هنــاك توضــيح مــن الســيد  .المقــترح ٢٠مــن مشــروع المــادة 
تمارس  ماثيسون في الجلسة السابقة، عندما أشار إلى أن الدولة التي

الحمايــة لــديها ســلطة الانخــراط في تفــاوضٍ ثنــائي بشــأن التعــويض، 
وأن المحكمة العليا للولايات المتحدة قـد اعترفـت بالسـلطة التقديريـة 

ال  .لحكومة الولايات المتحدة في هذا ا

الجديــــــد  ١مـــــن مشــــــروع المــــــادة  ٢وفيمـــــا يتعلــــــق بــــــالفقرة   -١٠٤
وماســية تختلــف عــن المســاعدة المقــترح، أشــار إلى أن المســاعدة الدبل

القنصلية، وأن قناصل دولة ما لا يستطيعون منح حماية قنصلية إلى 
مواطني دولة ثالثة بدون موافقة مسبقة من تلك الدولة، ومن الدولة 

وهـذا الحكـم يعكـس الـدفع الـذي أبدتـه  .التي اعتمد القنصل لديها
ـــدالولايـــات المتحـــدة أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضـــية  ، لاغران

ولكن نظراً لأن هذه الحجة تتَحَـدّى اختصـاص المحكمـة، فلـيس لهـا 
 .مكان في مشروع المواد

المقــترح، والــتي ترتكـــز  ٢مــن مشــروع المــادة  ٢وأمــا الفقــرة   -١٠٥
ـــا غـــير ضـــرورية للأســـباب الـــتي أبـــداها  علـــى المقـــترح النمســـاوي، فإ

 .السيد كولودكين في الجلسة السابقة

ــــا ٣مــــن الــــنص الجديــــد لمشــــروع المــــادة  ١قــــرة وأمــــا الف  -١٠٦ ، فإ
تعرب فقط عن نفس الفكرة الـتي أعـرب عنهـا الـنص السـابق، ولكـن 

، أشار إلى ٣ من مشروع المادة ٢وفيما يتعلق بالفقرة  .بألفاظ مختلفة
ــا في مشــروع المــادة  ليســت هــي الحــالات  ٨أن الحــالات المستشــهد 

الحمايــــة الدبلوماســــية فيمــــا يتعلــــق الوحيــــدة الــــتي تمــــارس فيهــــا الدولــــة 
وفي المثـــال المتعلـــق بالاتفاقيـــات المتعلقـــة  .بشـــخص لـــيس مـــن رعاياهـــا

بالمســــاعدة الدبلوماســــية أو الاتفاقــــات بشــــأن تمثيــــل المصــــالح عنــــدما 
تكـــون العلاقـــات الدبلوماســــية مقطوعـــة، فـــإن الدولــــة تســـتطيع تمامــــاً 

الطـرف الآخـر المتعاقـد، ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق برعايا 
 .رهناً، بطبيعة الحال، بموافقة الدولة التي تمارس الحماية إزاءها

، التي ٤وأعرب عن تأييده للصياغة الجديدة لمشروع المادة    -١٠٧
 .٣٠اقترحها المقرر الخاص في الفقرة 

وفيما يتعلق بالأسباب المقنعة التي قدمها المقرر الخاص في    -١٠٨
لتقرير السابع، قال إنه يعتبر أن صلة الجنسية ينبغي من ا ٤٣الفقرة 

ومــن ثم،  .أن تســتمر مــن تــاريخ الضــرر وحــتى تــاريخ تقــديم المطالبــة
، ويـدعم  ٥ مـن مشـروع المـادة ١فإنه يؤيد الصياغة الجديـدة للفقـرة 

 .٢كذلك المشروع الجديد للفقرة 

 .بصياغته الحالية مقبـول ٨ومضى يقول إن مشروع المادة   -١٠٩
 .وينبغي للجنة ألاّ تعتمـد الآراء الـتي قـدمتها دول الشـمال الأوروبي

وقال إن تعريف "اللاجئ" ينبغي أن يكون هـو التعريـف المسـتخدم 
الخاصة بوضع اللاجئين؛ وأعرب عن تأييده  ١٩٥١في اتفاقية عام 

 .لاستدلال النمسا في هذا الصدد
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تتماشــى  ٩ة ومضــى يقــول إن الصــياغة الجديــدة لمشــروع المــاد  -١١٠
أن  مــع الهيكــل المتطــور للشــركات الحديثــة، وأن الوضــع الــذي يمكــن فيــه

 .تماماً  تمارس دولتان أو أكثر الحماية الدبلوماسية وجيه
وقال إنـه مـن الأفضـل اسـتبقاء الصـياغة الحاليـة للفقـرة (أ)   -١١١

، علـــى "available and"، مـــع إضـــافة عبـــارة ١٦مـــن مشـــروع المـــادة 
 ١٨و ١٧كمــا أن مشــروعي المــادتين   .اقترحتــه النمسـاالنحـو الــذي 

يغطيــــــان مشــــــاكل متماثلــــــة، ومــــــن ثم فينبغــــــي دمجهمــــــا ليشــــــكلان 
 .واحداً  نصاً 
المقــــــترح يأخــــــذ في  ٢٠ومضـــــى يقــــــول إن مشــــــروع المـــــادة   -١١٢

فبمقتضـــــــى  .الحســـــــبان حقـــــــوق الشـــــــخص المحميـــــــة مـــــــن منظـــــــورين
أن يحـوّل  ، يشارك الشخص في قياس الضـرر المتكبـد، قبـل١ الفقرة

تمنــــع  ولا .إليــــه، مــــن حيــــث المبــــدأ، كامــــل مبلــــغ التعــــويض المتلقــــى
الدولـــة مـــن المطالبـــة بـــالتعويض عـــن الضـــرر الـــذي  ١صــياغة الفقـــرة 

تكبدته نتيجةً لانتهاك القانون الدولي بواسطة الدولة مرتكبة الفعـل 
ووفقــاً  .غـير المشــروع عنــدما يتكبــد الضــرر كــل مــن الدولــة ومواطنهــا

 .نه يؤيد الصياغة الحاليةلذلك، فإ
ـــــا تقـــــرر حـــــق الشـــــخص المعـــــني في أن ٢وأمـــــا الفقـــــرة   -١١٣ ، فإ

اية عملية الحماية الدبلوماسية، التعويض الممنوح ووفقاً  .يستلم، في 
ــــا لا تنشــــئ علاقــــة واضــــحة بــــين مــــا تم قياســــه  للصــــياغة الحاليــــة، فإ
باعتباره الضرر الذي تكبده الشخص المعني وبـين مـا يجـب أن تدفعـه 
الدولة له من المبلغ المحصـل، بعـد خصـم التكـاليف المتكبـدة في تقـديم 

وسـوف تظـل المشـكلة ملحــة بشـكل كبـير، إذا مـا اعتمــدت  .المطالبـة
 ."shall"بدلاً من كلمة  "should" لمةالصياغة ك

واختــتم بقولـــه إن كـــلاً مـــن مشـــاريع المـــواد بشـــأن مســـؤولية   -١١٤
الــدول ومشــاريع المــواد بشــأن الحمايــة الدبلوماســية ينبغــي أن يتخــذ 

 .شكل اتفاقية دولية، نظراً لأن الموضوعين تكميليان
أجراهـا قـال إنـه يتفـق تمامـاً مـع التغيـيرات الـتي  السيد آدو  -١١٥

بيــد أنــه متضــايق مــن  .المقــرر الخــاص علــى عــدد مــن مشــاريع المــواد
فهـو يؤيـد حـق المـواطن المتضـرر في  .المقـترح ٢٠جراء مشروع المادة 

اســتلام التعــويض، بحيــث إنــه ينبغــي أن يفُــرض واجــب علــى الدولــة 
 .بأن تسلم التعويض إلى الفرد المتضرر

لحــق بشــخص  ومضــى يقــول إنــه عنــدما يكــون الضــرر قــد  -١١٦
طبيعــي أو بكيــان اعتبــاري معــترف بــه بواســطة القــانون المحلــي، فــإن 
القاعــدة العامــة أن الحــق في تقــديم مطالبــة فيمــا يتعلــق بالفعــل غــير 

ومـــن ثم، فـــإن هنـــاك  .المشـــروع يقتصـــر علـــى دولـــة جنســـية الضـــحية
قرينـة بــأن المــواطنين يشــكلون عناصـر ضــرورية للخصــائص الإقليميــة 
للدولة، بحيث إن الفعل غير المشروع الذي يقع للمواطن يؤثر دوماً 

 .على حقوق الدولة
ومضــــى يقــــول إنــــه نظــــراً لأن الحمايــــة الدبلوماســــية تعتــــبر   -١١٧

ى سبيل المثال في بصفة عامة حقاً للدولة، فقد احتُج باستمرار، عل

، من أن للدولة سلطة تقديرية مطلقـة في برشلونة للجر شركةقضية 
ومــن المقبــول كــذلك أن القــرار بممارســة الحمايــة  .ممارســة هــذا الحــق

الدبلوماســـــية يتـــــأثر دومـــــاً بالاعتبـــــارات السياســـــية أكثـــــر ممـــــا يتـــــأثر 
 وقــد أبُــديت هــذه النقطــة بإحكــام في .بــالمبررات القانونيــة للمطالبــة

، والتي خلصت برشلونة للجر شركةمن الحكم في قضية  ٧٩الفقرة 
 المحكمة إلى أنه:

يجــب أن ينُظــر إلى الدولــة باعتبارهــا القاضــي الوحيــد الــذي يقــرر مــا إذا كانــت 
وهـي تحـتفظ في هـذا  .حمايتها سـوف تمُـنح، وإلى أي مـدى تمـنح، ومـتى تتوقـف

ا باعتبــا رات ذات طــابع سياســي أو الصــدد بســلطة تقديريــة قــد تتحــدد مباشــر
ونظراً لأن مطالبة الدولة ليست مطابقـة  .طابع آخر، لا صلة لها بالحالة المعنية

مع مطالبة الفرد أو الشخص الاعتباري المتبنى قضـيته، فـإن الدولـة تتمتـع بحريـة  
 .كاملة في العمل

وكنتيجـــة طبيعيـــة، فلـــيس علـــى الدولـــة أي التـــزام في تحويـــل   -١١٨
وأضاف يقول إنه طالما أن حق  .ل إلى أي فرد معنيالتعويض المحصَّ 

الحماية هو حق للدولة، فـإن الدولـة مـن ثم قـد تختـار إيـداع المطالبـة 
 .حتى في مواجهة اعتراض من الشخص المتضرر

وبالرغم من أن الطبيعة التقديرية للحماية الدبلوماسـية قـد   -١١٩
متعارضـــة مـــع تعرضـــت لنقـــد حـــاد في الســـنوات الأخـــيرة باعتبارهـــا 

الآليات الدولية لحقوق الإنسان، لا يوجد دليل كافٍ لدعم النظرية 
القائلـة بــأن القــانون الــدولي العــام يفـرض بالفعــل التزامــاً علــى الــدول 
بممارسة الحماية الدبلوماسية، حـتى ولـو لم يكـن هـذا مرغوبـاً كجـزء 

 .من التطوير التدريجي للقانون
مشـاريع المـواد، باسـتثناء مشـروع  وفي الختام، قال إن جميـع  -١٢٠
 .المقترحة، ينبغي أن تحال إلى لجنة الصياغة ٢٠المادة 
دعــا المقــرر الخــاص للــرد علــى بعــض الملاحظــات  الــرئيس  -١٢١

العامـــــة الموجهـــــة إلى اللجنـــــة، للمســـــاعدة في عمليـــــة إحالـــــة التقريـــــر 
 .السابع إلى لجنة الصياغة

(المقــــرر الخــــاص) قـــال إن ثمــــة حكمــــين  الســـيد دوغــــارد  -١٢٢
الأول، أن هنـــاك مقترحـــاً مـــن حكومـــة  .زالا يثـــيران صـــعوبات مـــا

، التـــــزام علـــــى الـــــدول ٢إيطاليـــــا بـــــأن يفُـــــرض، في مشـــــروع المـــــادة 
وقـد لقــي هـذا المقــترح موافقـة عــدد  .بممارسـة الحمايـة الدبلوماســية

د أن بي .قليل من أعضاء اللجنة، وأنه شخصياً يؤيده إلى حد ما
أغلبيـــة الأعضـــاء إمـــا ســـكتوا عـــن التطـــرق إلى الموضـــوع، بمـــا يعـــني 
موافقتهم على الوضع الراهن، والذي يعهد بالسلطة التقديرية إلى 

ــم تكلمــوا ضــده ال هــذا  .الدولــة أو أ ومــن ثم، فإنــه يقــترح ألا يحُــ
المقـترح إلى لجنـة الصـياغة، وأنـه ربمـا يمكـن بـدلاً مـن ذلـك الإشــارة 

وأما فيما  .لى أن القانون الدولي يتطور في هذا الاتجاهفي التعليق إ
الجديــد الــذي اقترحــه، فوفقــاً لمــا قــام بــه  ٢٠يتعلــق بمشــروع المــادة 
مـن الأعضـاء مؤيـدين إدراجـه، في حـين  ١٢من حساب، تحدث 

عضــواً المؤيــدين لــه،  ١٢  ومــن بــين ال .عارضــه ســتة مــن الأعضــاء
غي للجنة أن تتخـذ موقفـاً أعرب كثيرون عن الرأي القائل بأنه ينب
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ومــن بــين الســتة الــذين تكلمــوا ضــده، قــال أربعــة  .حــذراً ومعتــدلاً 
أنـــه لـــيس مـــن الحكمـــة، أو أنـــه مـــن الســـابق لأوانـــه، الانخـــراط في 

ومــن ثم فإنــه يقــترح، بالنســبة لجميــع مشــاريع المــواد  .ممارســة كهــذه
ة المتضــــمنة في التقريــــر الســــابع، والــــتي اعتُمــــدت في القــــراء ١٩  ال

الـــــذي اقترحـــــه، أن  ٢٠، بالإضـــــافة إلى مشـــــروع المـــــادة )٥٢(الأولى
تحــــال إلى لجنــــة الصــــياغة للنظــــر في ضــــوء التعليقــــات الــــتي أبــــداها 
أعضــاء اللجنــة والحكومــات، مــع التحــذير بــأن الأخــيرة ينبغــي ألا 
تنخــرط في ممارســة متطرفــة جــداً بشــأن الموضــوع، نظــراً لأن أغلبيــة 

 .اللجنة تؤيد اتباع حذر حر
قــال إنــه إذا لم يســمع اعتراضــاً، فســوف يعتــبر أن  الــرئيس  -١٢٣

اللجنــة ترغــب في إحالــة جميـــع المقترحــات إلى لجنــة الصــياغة للنظـــر 
 .فيها في القراءة الثانية

 .وقد تقرر ذلك 
 *(تابع) تنظيم أعمال الدورة

 من جدول الأعمال] ١[البند 
(رئـــيس لجنـــة الصـــياغة) أعلـــن أن لجنـــة  الســـيد كولـــودكين  -١٢٤

ــــألف حاليــــاً مــــن  الصــــياغة بشــــأن موضــــوع الحمايــــة الدبلوماســــية تت
السيدة إسـكاراميا، والسـيد إيكونوميـدس، والسـيد براونلـي، والسـيد 
تشـــي، والســـيد غايـــا، والســـيد كانـــديوتي، والســـيد كميشـــه، والســـيد 

ــــــاز، والســــــيد يامــــــا دا، ماثيســــــون، والســــــيد مانســــــفيلد، والســــــيد ممت
بالإضـافة إلى السـيد دوغــارد (المقـرر الخـاص) والســيدة شـه (المقــررة) 

 .بحكم منصبها
 ١٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨٧٢الجلسة 

 ٠٢/١٠، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ٩يوم الثلاثاء، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســـــــيد آدو، الســـــــيدة إســـــــكاراميا، الســـــــيد  :الحاضرون 
إيكونوميــدس، الســيد بايينــا ســوارس، الســيد تشــي، الســيد الــداودي، 
الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، 

 -نســـــيا يالســـــيدة شـــــه، الســـــيد غالتســـــكي، الســـــيد غايـــــا، الســـــيد فال
أوســـــبينا، الســـــيد فومبـــــا، الســـــيد كاتيكـــــا، الســـــيد كانـــــديوتي، الســـــيد  
كميشـــه، الســـيد كوســـكينيمي، الســـيد كولـــودكين، الســـيد ماثيســـون، 

 .السيد مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد يامادا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٥٢(

 .٢٨٦٨مستأنف من الجلسة  *

 (تابع) أعمال الدورة تنظيم
 من جدول الأعمال] ١[البند 

وقــال إنــه يســر ، أوسـبينا -نســيا يرحــب بالســيد فال الـرئيس -١
واحد من ممارسي القانون الدولي اللجنة أن يكون من بين أعضائها 

 .على هذه الدرجة من التميز
أعـــــرب عـــــن ســـــروره أيضـــــاً  أوســـــبينا -نســـــيا يفالالســـــيد  -٢

وتحـدث عـن الطريـق الـذي سـلكه منـذ  .بالمساهمة في أعمال اللجنـة
عامـاً، بحضـور  ٤٠اليوم الذي حقق فيه حلمه كمحام شاب، قبل 

كمـــا تحـــدث عـــن لقائـــه مـــع   .جلســـة مـــن الجلســـات الســـنوية للجنـــة
الســــيد ســــيبولفيدا الــــذي يتشــــرف بخلافتــــه في منصــــبه والــــذي عُــــين 

عــدل الدوليــة الــتي شــغل هــو نفســه فيهــا منصــب  قاضــياً بمحكمــة ال
وأعــرب عــن امتنانــه الشــديد لأعضــاء اللجنــة علــى  .كاتــب المحكمــة

استقبالهم له، حيث إن عضويته في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة 
في مجـــال التطـــوير التـــدريجي للقـــانون والتـــدوين تكلـــل العمـــل الـــذي  

 .لمتحدةكرسه طوال حياته للأنشطة القانونية بالأمم ا
المســـؤولية الدوليـــة عـــن النتـــائج الضـــارة الناجمـــة عـــن 

يحظرهــا القــانون الــدولي (المســؤولية الدوليــة  أفعــال لا
المترتبـة علـى الضـرر العـابر للحـدود لخسـارة ا حالـة في

Add.1و (A/CN.4/562) النــاجم عــن أنشــطة خطــرة
)٥٣(،  

A/CN.4/566و   
 Corr.1)و A/CN.4/L.686و ،)٥٤(

 جدول الأعمال]من  ٣[البند 
 التقرير الثالث للمقرر الخاص

المقــــرر الخــــاص، الســــيد سرينيفاســـــا راو، إلى  دعــــا الــــرئيس -٣
عــرض تقريــره الثالــث عــن النظــام القــانوني لتوزيــع الخســارة في حالـــة 

 .(A/CN.4/566)الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة 
(المقرر الخاص) أوضح أنه حلل أولاً  السيد سرينيفاسا راو -٤

ـــــــــا ٤و ٣(في الفقـــــــــرتين   (A/CN.4/562) آراء الحكومـــــــــات وتعليقا
) علــــــى مشـــــــاريع المبـــــــادئ المتعلقــــــة بتوزيـــــــع الخســـــــارة الـــــــتي Add.1و

وقـــــــــــــال إن  .)٥٥(٢٠٠٤اعتمـــــــــــــدت في القـــــــــــــراءة الأولى في عـــــــــــــام 
الخيـــارات الـــتي تقـــوم عليهـــا الحكومـــات وافقـــت، بوجـــه عـــام، علـــى 

مشاريع المبادئ هذه، وهي أن نطاق تطبيقها يجب أن يكون نفس 
نطــاق تطبيــق مشــاريع المبــادئ المتعلقــة منــع الضــرر العــابر للحـــدود 

، في انتظـــــــــــــار قـــــــــــــرار مـــــــــــــن )٥٦(النـــــــــــــاجم عـــــــــــــن أنشـــــــــــــطة خطـــــــــــــرة
__________ 

لد الثاني (٢٠٠٦حولية ترد في  )٥٣(  .الأول) الجزء، ا
 .مثله )٥٤(
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ٢٠٠٤حولية  )٥٥(  .١٧٥، الفقرة ٨١، ا
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) والتصـــويب، ص ٢٠٠١حوليـــة  )٥٦( ، ١٨٨، ا

 .٩٧الفقرة 
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ـــــة العامـــــة منـــــذ عـــــام  يجـــــب أن يكـــــون عامـــــاً ، كمـــــا ٢٠٠١الجمعي
وتكميليـــاً، بحيـــث يـــوفر للـــدول هـــامش المنـــاورة الـــلازم لاســـتحداث 
ــــــــــــا وخصوصــــــــــــيات  نظــــــــــــم للمســــــــــــؤولية تتكيــــــــــــف مــــــــــــع احتياجا

 .المعني القطاع
وأضــــاف أن الــــدول وافقــــت بصــــفة خاصــــة علــــى الالتــــزام  -٥

الضرر العابر للحدود بضمان تقديم تعويض سريع ووافٍ لضحايا 
، وذلــــك بفضــــل إنشــــاء نظــــام فعــــال النــــاجم عــــن أنشــــطة خطــــرة

الـــذي يحـــدد  ٤ويـــرد هـــذا الالتـــزام في مشـــروع المبـــدأ  .للانتصـــاف
وهــو يــنص علــى أن  .يتعــين اتخــاذه مــن تــدابير في هــذا الشــأن مــا

ــــا  وإن كانــــت  موضـــوعيةالمســـؤولية تقـــع علــــى عـــاتق المشـــغِّل، وأ
وعلـى المشـغِّل أن  .محدودة، مع وجود حـد أدنى مـن الاسـتثناءات

وأضـاف أن  .يستصدر بوليصة تأمين لتغطية التعويضـات المحتملـة
الدول يتزايد تأييدها لتوسيع قاعدة الضمانات المالية، وبخاصة في 
حالــــــة إعفــــــاء المشــــــغِّل مــــــن مســــــؤوليته، أو إذا كانــــــت مســــــؤوليته 
المحـــدودة لا تغطـــي نطـــاق المطالبــــة، أو كـــذلك إذا لم يكـــن قــــادراً 

 .على الوفاء بالتزاماته

ومضــــى يقــــول إن الــــدول تــــرى أيضــــاً أن مــــن الضــــروري  -٦
الــنص علــى إجــراءات مناســبة لضــمان التقــديم الفعلــي للتعــويض 

وهـــــذا هـــــو الغـــــرض مـــــن  .٤المنصــــوص عليـــــه في مشـــــروع المبـــــدأ 
 .الـذي يتنـاول سـبل الانتصـاف المحليـة والدوليـة ٦مشروع المبـدأ 

ــــة لتســــوية  ــــرد إنشــــاء لجــــان دولي ومــــن بــــين الوســــائل المطروحــــة ي
ويشـكل الحـق في المعلومـات، والوصـول  .التعويضات وتسديدها

دون تمييز إلى الآليات الإدارية والقضائية، وإمكانية الوصول إلى 
 .القضاء بسرعة وبأقل التكاليف عناصر ضرورية لأية آلية فعالة

أنـــه يجـــب في جميـــع الأحـــوال ألا تكـــون  ٦ويؤكـــد مشـــروع المبـــدأ 
فعاليــة وســرعة وملاءمــة مــن ســبل الانتصــاف المتاحــة هــذه أقــل 

وقـد  .سبل الانتصاف المتاحة أمام الرعايا بشأن المطالبة نفسها
ــا بأهميــة مختلــف هــذه التــدابير، ولكنهــا  أقــرت الــدول في تعليقا
تـــرى، بوجـــه عــــام، أنـــه مـــا مــــن صـــيغة موحـــدة توفِّــــق بـــين هــــذه 

ج مرن  .العناصر كلها، ومن ثم فمن الأفضل اتباع 

الضرر"، كما يرد في مشـروع "مصطلح  وأضاف أن تعريف -٧
وإنمـــا اختلفـــت الآراء علـــى  .، يحظـــى بتوافـــق كبـــير في الآراء٢المبـــدأ 

مســــائل تتصــــل بالضــــرر الواقــــع علــــى البيئــــة في حــــد ذاتــــه، وصــــفة 
كما وافقت الدول   .الادعاء في هذه الحالة، ونوع المطالبات المقبولة

المتعلقــة علــى التــوالي  ٨و ٧و ٥في مجموعهــا علــى مشــاريع المبــادئ 
للمســــؤولية يكــــون أكثــــر وضــــع نظــــم  ضــــرورةبتــــدابير الاســــتجابة، و 

فيمـــا يتعلـــق بالضـــرر العــــابر للحـــدود ("تطـــوير نظـــم دوليــــة  تحديـــداً 
ــــة  محــــددة")، وضــــرورة إدمــــاج مشــــاريع المبــــادئ في القــــوانين الداخلي

ورأت بعض الحكومات أن من المفيـد أن تحـدد  .تنفيذ")للدول ("ال
ـــزام الأساســـي بضـــمان  ـــادة فعاليـــة الالت اللجنـــة الوســـائل الكفيلـــة بزي
تقديم التعويض السـريع والملائـم للضـحايا، ولكـن حكومـات أخـرى 

ـــــدد الطـــــابع العـــــام والتكميلـــــي  رأت أن المبالغـــــة في التفصـــــيل قـــــد 
واختلفــت الآراء  .د القواعــدللنظــام وتــؤدي إلى زيــادة مفرطــة في عــد

 .أيضاً بشأن الشكل الذي ينبغي أن تتخذه مشاريع المبادئ
وفي الفــــــرع التــــــالي مــــــن التقريــــــر يســــــتجيب المقــــــرر الخــــــاص  -٨

ـا الحكومـات بشـأن عـدد محـدد  لطلبات الاستيضاح التي تقـدمت 
فتتنـاول الفقـرات  .من النقاط التي أثيرت فيما يتصل بمبـادئ مختلفـة

ــــة  ٢٢ إلى ١١مــــن  ــــذي يلحــــق بالبيئ ــــدعاوى المتصــــلة بالضــــرر ال ال
ــــالقيم البيئيــــة غــــير الماديــــة، وطــــرق معالجــــة  ــــذي يلحــــق ب والضــــرر ال

وفيمــا يتعلــق  .المطالبــات المتعــددة، والمركــز القــانوني لمشــاريع المبــادئ
بتعريــف البيئـــة الـــذي اعتــبره الـــبعض عامـــاً أكثــر مـــن الـــلازم، يعتقـــد 

، في إطـــار نظـــام عـــام وتكميلـــي، المقـــرر الخـــاص أنـــه تجـــدر صـــياغته
فــف مــن شــدة أي قيــد قــد أن يخ"بأوســع العبــارات نطاقــاً مــن أجــل 

يفـــــــــرض بموجـــــــــب نظـــــــــم المســـــــــؤولية علـــــــــى الاســـــــــتجابة العلاجيـــــــــة 
ووجـــود تعريــــف شـــامل كـــذلك أمــــر ضـــروري لتيســــير  .)٥٧("المقبولـــة

اســـترداد التكـــاليف المتصـــلة بتـــدابير الاســـتجابة المعقولـــة الراميـــة إلى 
ضرر الذي يلحق بالبيئة أو إلى التخفيـف مـن آثـاره، فضـلاً تلافي ال

عن تشجيع التطوير التدريجي للقانون، بالاستناد بصـفة خاصـة إلى 
ا لجنــــة الأمــــم المتحــــدة للتعويضــــات في مجــــال  القــــرارات الــــتي اتخــــذ

 .المطالبات المتعلقة بالضرر بالبيئة في حد ذاته
قيقيـة قـد تثـور وأضاف أن تعـدد المطالبـات يمثـل مشـكلة ح -٩

ويتمثـــل  .وفقـــاً لتصـــورات مختلفـــة عقـــب وقـــوع ضـــرر عـــابر للحـــدود
التوجـــــه الســـــائد في هـــــذا الشـــــأن في إتاحـــــة الفرصـــــة أمـــــام الضـــــحية 

الســلطة القضــائية الــتي يعتبرهــا الأكثــر ملاءمــة لــه، فيختــار لاختيــار 
الخطــر والدولــة الــتي وقــع مــثلاً بــين الدولــة الــتي يمــارَس فيهــا النشــاط 

وفي وجــود هيئــة قضــائية واحــدة، يتســنى تجنــب تعــدد  .ضــررفيهــا ال
ــــل احتمالاتــــه ــــات أو تقلي ــــاك مطالبــــات  .المطالب ــــدما تكــــون هن وعن

متعــددة مرفوعــة في الوقــت نفســه ضــد المشــغِّل وضــد دولــة المصــدر، 
وتســــتطيع  .قــــد تســــفر وحــــدة صــــفة الادعــــاء عــــن تعــــويض مــــزدوج
التعــويض عــن  المحكمــة أن تــتلافى ذلــك بضــم المطــالبتين أو بتقســيم

الضــــرر علــــى المشــــغِّل ودولــــة المصــــدر، وفقــــاً لحصــــة كــــل منهمــــا في 
فالفرضية الموضوعة  .ولكن، ثمة حلول أخرى ممكنة أيضاً  .المسؤولية

لمشــاريع المبــادئ تتمثــل، في جميــع الأحــوال، في أنــه لا يمكــن الــدفع 
ـا معفـاة تمامـاً مـن التزامهـا بإثبـات  بمسؤولية الدولة حيـث يفُـترض أ

 .وخيها لليقظة الواجبةت
ر  -١٠ وفيمــــا يتعلــــق بــــالمركز القــــانوني لمشــــاريع المبــــادئ، ذكّــــ

المقرر الخاص بـأن اللجنـة لا تنـتهج ممارسـة تحديـد الأجـزاء مـن 
المشـاريع الــتي تتصـل بتــدوين القـانون العــرفي وتلـك الــتي تــدخل 

ومـع ذلـك، فـلا  .مباشرة ضـمن فئـة التطـوير التـدريجي للقـانون
تعزيـــز التطـــورات في "ل مجـــال لإنكـــار أن مـــا تبذلـــه مـــن جهـــود 

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ص ٢٠٠٤حوليــة  )٥٧( ، ١٧٦، الفقــرة ٨٢، ا

 .) من التعليق١٦،  الفقرة (٩٣، ص ٢مشروع المبدأ 
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الحقـــوق مـــن  القـــانون وجعلهـــا جـــزءاً  لاتمجـــال معـــين مـــن مجـــا
 .لا يخلو من الأهمية القانونية "المكتسبة

ورداً علـــى تعليقـــات بعـــض الـــدول، ذكّـــر المقـــرر الخـــاص في  -١١
علــــه يقــــرر مــــن التقريــــر بالســــبب الــــذي ج ١٠إلى  ٧الفقــــرات مــــن 

لتطبيــق مشــاريع المبــادئ، والســبب في عــدم الجــدوى  "عتبــة"تحديــد 
مـــن وضـــع قائمـــة بالأنشـــطة المتصـــلة بمجـــال تطبيقهـــا، والســـبب في 

 .صعوبة توسيع نطاق الموضوع

ومضـــى يقـــول إن الفصـــل التـــالي مـــن التقريـــر يتنـــاول تطـــور  -١٢
بــــدأ القواعــــد الرئيســــية الــــتي تســــتند إليهــــا مشــــاريع المبــــادئ، مثــــل الم

التحـــوطي، ومبـــدأ "الملـــوّث يـــدفع"، والأســـاس القـــانوني للمســـؤولية، 
ـــــدول في مجـــــال تنظـــــيم الأنشـــــطة الخطـــــرة،  والالتزامـــــات الرئيســـــية لل
والمعــايير الــدنيا الــتي تتــيح ضــمان المســاواة في الوصــول إلى القضــاء، 

 .وتأمين التعويض السريع والكافي

عنــــدما تــــؤدي  وأضـــاف أن للمبــــدأ التحــــوطي دوراً أساســـياً  -١٣
الدولة واجبها في المنع، وبخاصة عند مرحلة الترخيص بمزاولـة نشـاط 

يوشـــك ويكـــون دوره علـــى نفـــس القـــدر مـــن الأهميـــة عنـــدما  .خطـــر
 .ضــرر عــابر للحــدود علـــى الوقــوع أو عنــدما يكـــون قــد وقــع بالفعـــل

وينبـــع مـــن هـــذا المبـــدأ أيضـــاً الالتـــزام المفـــروض علـــى الـــدول بتحاشـــي 
وقـــوع ضـــرر عـــابر للحـــدود أو بـــالتخفيف مـــن آثـــاره، بواســـطة أفضـــل 

وأضــاف أن المحــاكم تقــرر عــادة وقــف النشــاط  .الطــرق التقنيــة المتاحــة
الخطـــر علـــى البيئـــة ولـــو لم يثبـــت بالعناصـــر العلميـــة الأكيـــدة التعـــرض 

إصلاحه، وهـذا يـدل علـى أن المبـدأ التحـوطي لضرر جسيم لا يمكن 
 .يتدخل حتى بعد الترخيص بمزاولة النشاط

ومضـــى يقــــول إنـــه يتزايــــد قبــــول مبـــدأ "الملــــوّث يــــدفع"  -١٤
 -الناشئ عن القانون العـرفي والـذي يتمثـل في تحميـل المشـغِّل 

مسـؤولية موضـوعية وإن   -أياً كان المعنى الممنوح لهذه الكلمة 
ير أنــــه ينبغــــي تحديــــد عناصــــره بعنايــــة، إذا غــــ .كانــــت محــــدودة

اً للمســــؤولية عــــن  ً دوليــــ اعتُمــــدت المســــؤولية الموضــــوعية معيــــارا
ا التســــــبب في ضــــــرر عــــــابر  الأنشــــــطة الخطــــــرة الــــــتي مــــــن شــــــأ

ولا غـــنى في ذلـــك عـــن تعريـــف ملائـــم يخـــدم الهـــدف  .للحـــدود
الرئيسي من مشاريع المبادئ، وهو ضمان تقديم تعويض سريع 

ويتزايــــد اتجــــاه الممارســــة المتبعــــة في هــــذا  .ضــــحاياوكــــافٍ إلى ال
الصــدد نحــو التخفيــف مــن مفهــوم القــدرة علــى التنبــؤ، وتقليــل 

الاســـــــــتخدام الطبيعـــــــــي"، وتخفـــــــــيض "ب إمكانيـــــــــة الاحتجـــــــــاج 
 ٢٩ الاستثناءات مـن مسـؤولية المشـغِّل إلى الحـد الأدنى (الفقرتـان

 .من التقرير) ٣٠و

روضة على الدول تتعلـق وأضاف أن أبرز الالتزامات المف -١٥
ا التســبب في ضــرر عـــابر  بــإدارة الأنشــطة الخطـــرة الــتي مــن شـــأ

والـــدول  .للحــدود، وبخاصــة بعـــد ظهــور وضــع يفضـــي إلى ضــرر
ملتزمـــة بممارســـة رقابـــة مســـتمرة علـــى الأنشـــطة الخطـــرة، ووضـــع 

خطط للطوارئ على أقصى درجة ممكنة من الفعاليـة عـن طريـق 
ل المخـــــاطر والوســـــائل التقنيـــــة مراعـــــاة أحـــــدث المعـــــارف في مجـــــا

والتكنولوجية والمالية المتاحة، واستخدام أفضل التقنيات القائمة 
والدولـــة  .لمنـــع أي ضـــرر عـــابر للحـــدود أو التخفيـــف مـــن آثـــاره

ملتزمة أيضاً بإخطار كافة الدول المعنية عندما تطرأ حالة طارئة؛ 
وعلــــى هــــذه الــــدول بــــدورها أن تتخــــذ، بمجــــرد إخطارهــــا، كافــــة 

وهـــذا  .التـــدابير المعقولـــة للتخفيـــف مـــن الضـــرر العـــابر للحـــدود
الالتــزام المطلــوب بتــوخي العنايــة الواجبــة يشــكل التزامــاً بــالإدارة 

ـــــه ـــــة وفقـــــاً لوضـــــعها الاجتمـــــاعي   الســـــليمة، تضـــــطلع ب كـــــل دول
فالمعــايير الــتي تطبقهــا بعــض الــدول قــد لا تكــون  .والاقتصــادي

ــــــة، بســــــبب تكلفتهــــــا  مناســــــبة لغيرهــــــا، وبخاصــــــة البلــــــدان النامي
 .من التقرير) ٣٢الاجتماعية والاقتصادية غير المبررة (الفقرة 

ئـم وقال إن على الدولة أيضاً التزاماً بوضع نظام قانوني ملا -١٦
يــنص علــى ســبل انتصــاف فعالــة بغيــة تــوفير تعــويض ســريع وكــاف 

ويجـــب أن يمتـــد هـــذا الالتـــزام بعـــد ذلـــك ليشـــمل ضـــحايا  .لمواطنيهـــا
الضـــرر العـــابر للحـــدود دون أي تمييـــز، وهـــذا مطلـــب يتزايـــد قبولـــه 

ومـع ذلـك، فعلـى الدولـة أن تضـمن علـى الأقـل ألا تكـون  .تدريجياً 
لضـرر العــابر للحـدود أقــل ســرعة سـبل الانتصــاف المتاحـة لضــحايا ا

 .التقرير) من ٣٣وكفاية وفعالية من تلك المتاحة لمواطنيها (الفقرة 
وفيمـــــا يتعلــــــق بمســــــألة التعــــــويض الســــــريع والكــــــافي، فعلــــــى  -١٧

الصــــعيد الــــدولي، لم ترحــــب جميــــع البلــــدان بالمقترحــــات الهادفــــة إلى 
لإضافة وبا .إنشاء محاكم خاصة وطنية ودولية للتعجيل بالإجراءات

ولــذلك فــأي  .بدقــة "إلى ذلــك، يصــعب تحديــد "التعــويض الكــافي
تعـــويض غـــير جـــزافي وغـــير متناســـب تمامـــاً مـــع الضـــرر الواقـــع فعليـــاً، 

وبعبارة أخـرى، فـإن  .يمكن اعتباره تعويضاً كافياً ولو لم يكن كاملاً 
 .من التقرير) ٣٧(الفقرة  "المرضي"كلمة الكافي لا تعني 

اً بالشــــــكل النهــــــائي لمشــــــاريع المبــــــادئ وفيمــــــا يتعلــــــق أخــــــير  -١٨
من التقرير)، قال إن اللجنـة احتفظـت بموقفهـا  ٤٤-٣٨(الفقرات 

 .)٥٨(٢٠٠٤في المــــرة الأخــــيرة الــــتي بحُــــث فيهــــا هــــذا الموضــــوع عــــام 
ويوصـــــى مـــــرة أخـــــرى في التقريـــــر بالاكتفـــــاء بمبـــــادئ وعـــــدم تحويـــــل 

نه سيلزم ويكمن السبب الرئيسي في ذلك في أ .المشاريع إلى اتفاقية
بعـــــض الوقـــــت لكـــــي تعـــــترف المحـــــاكم بمجمـــــوع النصـــــوص المرتبطـــــة 
بالالتزام الأساسي بضمان التعويض السريع والكافي، ولكي يترسـخ 

إذ يلاحظ حالياً  .هذا الالتزام بأسلوب متناسق في ممارسات الدول
وجــود اختلافـــات بحســـب الهيئـــة القضـــائية ونـــوع النشـــاط (الفقرتـــان 

ر الخـــاص، مـــن ناحيـــة أخـــرى، أن مشـــاريع ويـــرى المقـــر  .)٤٠و ٣٩
مبــادئ تلقــى توافقــاً كبــيراً في الآراء ســتكون ذات نفــع أكــبر لتطــوير 
القــــانون مــــن مشــــاريع مــــواد مــــن الأرجــــح ألا تعُتمــــد إلا بالأغلبيــــة 

 .المشروطة
__________ 

) مـــن التعليـــق ١٤، الفقـــرة (١٧٦، الفقـــرة ٨٢، ص المرجـــع نفســـه )٥٨(
 .٨٤العام، ص 
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) ٤٦و ٤٥وقــــال إن الجــــزء الأخــــير مــــن التقريــــر (الفقرتــــان  -١٩
ريع المـــواد المتعلقـــة بمنـــع يتنـــاول العلاقـــة بـــين مشـــاريع المبـــادئ ومشـــا

ا اللجنــة في عــام  واقــترح أن  .٢٠٠١الأنشــطة الخطــرة الــتي اعتمــد
تنظــــر الجمعيــــة العامــــة في اعتمــــاد مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بــــالمنع في 
شكل اتفاقية، بعد بحث هذه المواد في إطار فريق عامل تابع للجنة 

وسيتســـــــنى حينــــــــذاك النظـــــــر في إدراج بعـــــــض عناصــــــــر  .السادســـــــة
المسؤولية في شكل مادة إضافية لمشروع الاتفاقية، يجري فيها النص 
على إمكانية تنفيذ الدول للالتـزام بتقـديم تعـويض سـريع وكـاف إلى 
ضـــحايا الضـــرر العـــابر للحـــدود، في إطـــار مشـــاريع المبـــادئ المتعلقـــة 

وثمـة حـل آخـر  .تلك الاتفاقيـةبتوزيع الخسارة التي يمكن ضمها إلى 
يتمثـــــل في أن تعتمـــــد الجمعيـــــة العامـــــة قـــــرارين منفصـــــلين، أحـــــدهما 
لاعتمــاد مشــروع الاتفاقيــة المتعلقــة بــالمنع، والآخــر لاعتمــاد مشــاريع 

 .المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة
وأضــــاف المقــــرر الخــــاص أنــــه بــــذل قصــــارى جهــــده لمعالجــــة  -٢٠

ــا ا لحكومـــات، فضـــلاً عــن بعـــض المســـائل مختلــف النقـــاط الـــتي أثار
ولـئن   .المهمة التي جرى التعليق عليها كثيراً داخـل اللجنـة وخارجهـا

كـــــان قـــــد عمـــــل جاهـــــداً علـــــى ألا يغفـــــل أيـــــة مســـــألة، كـــــان عليـــــه 
وقـد  .الاعتراف بأنه لا يملك رداً كاملاً وقاطعاً على كل نقطة منها
يسـعه  اتبع فكره وحدسه حـين أوصـى بشـكل مشـاريع المبـادئ، ولا

 .إلا أن يأمل في أن يؤيده الأعضاء الآخرون في ذلك

رأى أن التقريــر الثالــث للمقــرر الخــاص  الســيد مانســفيلد -٢١
تقريـر مشـجع، حيـث إنـه يظهــر الموضـوع بصـورة مختلفـة جـداً عــن 
تلــك الــتي ظلــت ســائدة طــوال المــدة الــتي كــان فيهــا هــذا المشــروع 

مـــــن تحليــــــل آراء ويتبـــــين  .مـــــدرجاً علـــــى جـــــدول أعمـــــال اللجنـــــة
توزيع الخسارة في حالة الحكومات بشأن مشاريع المبادئ المتعلقة ب

أن هــذه الآراء  الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة
تتفـــق فيمـــا بينهـــا، وهـــذا يتنـــاقض مـــع الاختلافـــات الشـــديدة الـــتي  

 .كانت في الماضي

وأضــاف أن مــن الأرجــح أن تنتهــي اللجنــة مــن بحــث هــذا  -٢٢
ــا ســـتقدم إلى اللجنــة السادســـة  الموضــوع خــلال الـــدورة الحاليــة، وأ

فـــــإذا قـُــــيض لهـــــا النجـــــاح  .منتجـــــاً كانـــــت تنتظـــــره منـــــذ فـــــترة طويلـــــة
 .فسيكون ذلك بفضـل المقـرر الخـاص الـذي لم يـأل جهـداً إلا بذلـه

فقد استمع باهتمام وعناية إلى وجهات نظـر مختلفـة اختلافـاً كبـيراً، 
أ مخاوف متباينة تماماً، وبحث عن حلول وسط وحلول بناءة في  وهدَّ

كمـــا أنـــه   .وقـــت بـــدا فيـــه أن الخلافـــات تجعـــل أي تقـــدم مســـتحيلاً 
سعى إلى مشاركة ومساهمة مجموع أعضاء اللجنـة فحصـل عليهمـا، 

م وحـــرص الســـيد مانســـفيلد  .واســـتفاد مـــن كفـــاءة الأعضـــاء وخـــبر
الخــاص مــن علــى الإعــراب عــن امتنانــه وتقــديره لمــا يتحلــى بــه المقــرر 

 .مهارات قانونية ودبلوماسية
ومضـــى يقـــول إن المقـــرر الخـــاص وصـــف، بعـــد المقدمـــة، مـــا  -٢٣

ـــا،   بأسمــاه  "الاتجاهـــات الهامـــة" في تعليقـــات الحكومـــات وملاحظا

وكمـــا  .وهــي اتجاهــات تعــرض الطريـــق الــذي مــر بـــه بحــث الموضــوع
ــــا تبــــينّ أن الــــدول تتقاســــم الاعتبــــارات  لاحــــظ المقــــرر الخــــاص، فإ
العامـــــة الطـــــابع الـــــتي ســـــبق أن اســـــتندت اللجنـــــة إليهـــــا في اعتمـــــاد 

 .٢٠٠٤مشاريع المبادئ لدى القراءة الأولى في عام 
وقال السـيد مانسـفيلد، أثنـاء تعديـد الأسـباب الـتي جعلـت  -٢٤

م بحثــــه، أولاً، إن أعمــــال مــــن الضــــروري تنــــاول هــــذا الموضــــوع وإتمــــا
اللجنة بشـأن مسـؤولية الـدول لا تتطـرق سـوى للأفعـال أو حـالات 

ـا إلى الـدول وثانيـاً،  .الإغفال غير المشروعة دوليـاً الـتي يعـزى ارتكا
إن مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمنـــع الضـــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن 

ا اللجنــة  مهمــة جــداً، أنشــطة خطــرة وتــدابير الاســتجابة الــتي أعــد
ولكن، حتى لو جرى اتباعها بدقة، فلـن تسـتطيع القضـاء بالكامـل 

وثالثــــاً، إذا وقعــــت خســــارة، وكانــــت  .علــــى احتمــــال وقــــوع حادثــــة
ــــا بــــالمنع، فلــــن يكــــون هنــــاك فعــــل غــــير  الدولــــة قــــد أوفــــت بالتزاما

ورابعاً، ما لم تكن الضحية  .مشروع دولياً تقام على أساسه المطالبة
تي ســتتحمل هــذه الخســارة، فمــن البــديهي أن أعمــال البريئــة هــي الــ

اللجنــة تشــتمل علــى ثغــرة واضــحة إلى حــد كبــير بــالنظر إلى التعقــد 
وتأييـد الـدول في مجموعهـا للاعتبـارات  .التكنولوجي للعـالم المعاصـر

ا حريصة على  العامة التي تستند إليها مشاريع المبادئ يدل على أ
فية تــوفر المرونــة الكافيــة لمراعــاة ســد هــذه الثغــرة بطريقــة ســليمة وشــا

الاحتياجات الخاصة لمختلف قطاعـات الأنشـطة المحتمـل أن تكـون 
خطـــرة، فضـــلاً عـــن الآليـــات المختلفـــة المنصـــوص عليهـــا في مختلـــف 

 .النظم القانونية لضمان تعويض الضحايا
وأضاف السيد مانسفيلد أنه يرى أن هذا يدل أيضاً على  -٢٥

ة الــتي مؤداهــا أن تعــويض ضــحايا الضــرر فهــم وتزايــد قبــول الفكــر 
العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة أصبح اليوم يشكل جزءاً 
مــن التكـــاليف الأساســـية المرتبطــة بكـــل نشـــاط، وهــي فضـــلاً عـــن 

وقــد ســبق لــه أن لاحــظ أن  .ذلــك تكــاليف يمكــن الــتحكم فيهــا
التكـــاليف الناشـــئة عـــن الحـــوادث باهظـــة جـــداً، ســـواء كـــان هنـــاك 

ــــيراً أن تكــــون  .بتســــديد التعــــويض أم لا التــــزام ــــذا فــــلا يهــــم كث ول
ممارســـة النشـــاط في القطـــاع العـــام أو القطـــاع الخـــاص، أو في بلـــد 
متقــدم أو بلــد نــام، حيــث إن منــع الحــوادث يجــب أن يــولى أهميــة 
 .مطلقـــــة، ولـــــو لم يكـــــن ذلـــــك إلا مـــــن منطلـــــق الفعاليـــــة والربحيـــــة

ن تكلفــة المنــع ومــا وأضــاف أن ثمــة اتفــاق اليــوم علــى التســليم بــأ
ــا في حالــة فشــله، لا تشــكل عبئــاً في غــير محلــه أو عــديم  يقــترن 
الفائـــدة أو تكميليـــاً، وأن المنـــع شـــرط أساســـي للفعاليـــة والكفـــاءة 
ما،  اللتــين تقــل احتمــالات اســتمرار وجــود الشــركات طــويلاً بــدو
إلا إذا اســــتفادت مــــن إعانــــات مكلفــــة لم تعــــد مقبولــــة ولا قابلــــة 

 .ر في السياق الدولي الراهنللاستمرا
وقــــــــــال إن المقــــــــــرر الخــــــــــاص تحــــــــــدث في الفــــــــــرع التــــــــــالي  -٢٦

ا الحكومات بشأن ٢٢-٥ (الفقرات ) عن بعض النقاط التي أثار
ففيما يتعلق بمسألة العتبة، أعرب السيد مانسفيلد  .مشاريع المبادئ

ذي شـــأن"، بمـــا أن المـــراد مـــن مفهـــوم "عـــن قبولـــه اســـتخدام صـــفة 
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تفـادي من تقريره، هو " ٧كما ذكر المقرر الخاص في الفقرة العتبة،  
يتـيح تقـديم جميـع  ويحـدد بشـكل ،المطالبات غير الجديـة أو الكيديـة

المطالبــــــات الــــــتي تتعلــــــق بضــــــرر يتجــــــاوز في حجمــــــه عتبــــــة الضــــــرر 
 .وافترض إيراد هذا التفسير في التعليق .الطفيف"

اولهمــــا في وأضــــاف فيمــــا يتعلــــق بــــالنقطتين اللتــــين جــــرى تن -٢٧
قائمــة قــتراح إدراج امــن التقريــر، وهمــا علــى التــوالي  ١٠و ٩الفقــرتين 

مشـــاريع المبـــادئ، وفكـــرة توســـيع بالأنشـــطة الـــتي تـــدخل في نطـــاق 
نطـــاق مشـــاريع المبــــادئ، أنـــه يـــرى، للأســــباب الـــتي عرضـــها المقــــرر 
الخــــاص، أن مــــن غــــير الضــــروري تعــــديل الــــنص المعتمــــد في القــــراءة 

 .٢٠٠٤الأولى في عام 

الضــرر الـــذي يلحـــق (" ٤وأضــاف فيمـــا يتعلــق بالنقطـــة  -٢٨
ــا ودعــاوى التعــويض علــى إلحــاق الضــرر بــالقيم  بالبيئــة بحــد ذا

المشـاعات العالميـة في ) أنه صحيح أن عدم إدراج البيئية المعنوية
، يشـكل ثغـرة كبـيرة، إلا أن هـذا ٢تعريف البيئة، بمشروع المبـدأ 
لفريــق العامــل، والســيد مانســفيلد القــرار الــذي عمــد إلى اتخــاذه ا

ـذه المسـألة بـل  .عضو فيه، لا يعبر عن أي نقص في الاهتمام 
)، علــــى أن ١٢إنــــه يــــدل، كمــــا لاحــــظ المقــــرر الخــــاص (الفقــــرة 

ا من حيث القدرة على  المشاعات العالمية تثير مشاكل خاصة 
والولايــة القضــائية الــتي ينبغــي أن ينظــر في إطارهــا رفــع الــدعاوى 

ــــافي  ــــاس الضــــرر كمي ، الــــدعاوى والقــــانون الواجــــب تطبيقــــه وقي
ولــــذا، فــــإن الســــيد مانســــفيلد  .ويتعــــين دراســــتها في إطــــار آخــــر

، والــذي ١٣يشــاطر المقــرر الخــاص الــرأي الــذي أبــداه في الفقــرة 
لل مفـاده أن مـن المستصـوب الإبقــاء علـى تعريـف واسـع النطــاق 

، ١٤الفقــــرة بيئــــة"، ويوافــــق علــــى الملاحظــــات الــــتي أبــــداها في "
للبيئـة صـارت تكتسـب  "القيمة غير التجارية"ومؤداها أن أهمية 

ً على الصعيد الدولي ويحق وضعها في الحسبان في  اعترافاً متزايدا
 .المطالبات المتعلقة بالضرر الذي يلحق بالبيئة

وفيمــا يتصــل بالنقطــة التاليــة، أعــرب الســيد مانســفيلد عــن  -٢٩
وقال إنه لا يعرف حالة  .المطالباتعدم اقتناعه بوجود خطر تعدد 

فالمطالبات تـدار  .واحدة حصلت فيها ضحية على تعويض مزدوج
صـحيح أن إمكانيـة تقـديم مطالبـة لعـدم  .دائماً بأسلوب يمنع ذلـك

الالتــزام بــالمنع لا تظهــر أحيانــاً إلا بعــد وقــوع ضــرر وتقــديم مطالبـــة 
لمحليــة والدوليــة في بشـأنه أيضــاً، إلا أنــه يمكــن الارتكــان إلى المحــاكم ا

 .والمطالبات العمل على حسن إدارة هذه المسائل

وقــــــــال الســــــــيد مانســــــــفيلد إنــــــــه يــــــــرى أن تعليقــــــــات المقــــــــرر  -٣٠
بشـأن المركـز القـانوني لمشـاريع المبـادئ، لهـا وجاهتهـا (الفقـرات  الخاص
وهو ليس متأكداً من تحقيق فائـدة مـن مواصـلة هـذه  .)٢٢-١٩

كما أنه لا يشك، من جانبه، في أن المبادئ ستكون لها   .الدراسة
فائـــــدة ووزن لا علـــــى المســـــتوى السياســـــي فحســـــب ولكـــــن علـــــى 

كما أن بعضها ربما يكون متمتعاً بالفعـل   .المستوى القانوني أيضاً 
بمركــز القاعــدة العامــة مــن قواعــد القــانون الــدولي، كمــا ذكــر المقــرر 

لبـــــارزة في مشـــــاريع الخـــــاص ذلـــــك في اســـــتعراض بعـــــض الملامـــــح ا
وأعـــــــرب الســـــــيد مانســـــــفيلد عـــــــن تأييـــــــده بوجـــــــه عـــــــام  .المبـــــــادئ

المتعلقــة بالجوانــب الخمســة للمبــادئ الــتي  لملاحظــات المقــرر الخــاص
وأشار إلى أن المقرر الخاص قام في هذا  .٢٧-٢٣بحُثت في الفقرات 

الفصــــل بــــإدراج إشــــارات إضــــافية إلى الممارســــة الأخــــيرة فضــــلاً عــــن 
ووجــــه الانتبــــاه إلى  .نشــــورات الـــتي تعــــزز المبــــادئ نفســـهاالقـــرارات والم

الـــتي  ٣٠خطـــأ في النســـخة الإنكليزيـــة في الحاشـــية الـــواردة في الفقـــرة 
بدلاً مـن  "could not have been reasonably foreseen"ينبغي أن تقرأ 

"could have been". 
واســتناداً إلى التقريــر الثالــث للمقــرر الخــاص، أعــرب الســيد  -٣١
انســــــفيلد عــــــن موافقتــــــه علــــــى إحالــــــة مشــــــاريع المبــــــادئ إلى لجنــــــة م

وسـلم بـذلك بظهـور توافـق في الآراء بشـأن هـذا الموضـوع  .الصياغة
 .الشائك الذي طالما شغل اللجنة في صالح شـكل مشـاريع المبـادئ

وقــال إنــه يــرى، للأســباب الإضــافية الــتي أوردهــا المقــرر الخــاص، أن 
ومــع ذلــك،  .هــائي علــى هــذا الشــكلمــن الملائــم أن يظــل المنــتج الن

فهو لن يتوانى عن تأييـد أي جهـد تبذلـه لجنـة الصـياغة لطـرح صـيغ 
أكثــر إلزامـــاً في بعـــض المواضـــع، مــع احـــترام مركـــز المبـــادئ، أو علـــى 
الأقــل حــتى لا تتســبب صــيغة المبــادئ غــير الملزمــة في التشــكيك في 

 .إمكانية تمتع بعض هذه المبادئ، على الأقل، بمركز أعلى
وأضـــــاف الســـــيد مانســـــفيلد فيمـــــا يتصـــــل بعلاقـــــة مشـــــاريع  -٣٢

المبادئ بمشاريع المواد المتعلقـة بـالمنع أنـه لم يكـوِّن حـتى هـذه المرحلـة 
فكــلا الاحتمــالين اللــذين عرضــهما المقــرر الخــاص  .رأيــاً قاطعــاً فيهــا

يبدو قابلاً للبحث، غير أن لجنة الصياغة، بعد فراغها مـن عملهـا، 
آخر، ربما تكون أقدر على صياغة بعض التوصـيات أو فريق عامل 

 .بصورة أكثر تحديداً ودقة
هنـــأت المقـــرر الخـــاص علـــى اســـتعداده  الســـيدة إســـكاراميا -٣٣

الــدائم للتعــاون وعلــى صــبره ومــا بذلــه مــن جهــود للتوصــل إلى حــل 
ــال  وســط يوفــق بــين وجهــات النظــر الكثــيرة الاخــتلاف في هــذا ا

 .الذي يتطور بسرعة
وذكَّرت السيدة إسـكاراميا، أثنـاء تناولهـا لمسـألة الشـكل  -٣٤

النهائي للوثيقة، بأن اللجنة احتفظت لنفسـها بـالحق في العـودة 
، في ضــــوء مــــا )٥٩(إلى النظــــر في هــــذه المســــألة في القــــراءة الثانيــــة

ومـن بـين الـدول الـثلاث الـتي  .تبديه الحكومات مـن ملاحظـات
ـــــ ـــــاً، أعربـــــت دولت ـــــا خطي ان، همـــــا المكســـــيك تقـــــدمت بملاحظا

وهولنــدا، عـــن تفضــيل شـــكل الاتفاقيــة الإطاريـــة، بينمــا أعلنـــت 
الدولة الثالثة، وهي الولايات المتحدة، تفضيلها لشـكل المبـادئ 

ا  سوف تحظى بقبول واسع النطاق إذا ما صيغت في "حيث إ
وهذه هي الحجة التي كانت تقدم دائماً، غير  ."شكل توصيات

ـاأن السيدة إسكاراميا غـ فالاسـتنتاج المعـاكس هـو  .ير مقتنعـة 
إذ تبـــين ملاحظـــات الحكومـــات  .الـــذي يبـــدو لهـــا أكثـــر وجاهـــة

__________ 
 .نفسهالمرجع  )٥٩(
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فضـــلاً عـــن مـــداولات اللجنـــة السادســـة أن غالبيـــة الـــدول توافـــق 
ولـذا،  .على شكل الاتفاقية أو تبدي انفتاحاً تجـاه هـذه الفكـرة

خ المؤر  ٥٦/٨٢من قرارها  ٣فقد رأت الجمعية العامة في الفقرة 
أن المنـــــع وتوزيـــــع الخســـــارة  ٢٠٠١ديســـــمبر  كـــــانون الأول/  ١٢

يشكلان موضوعاً واحداً، وذكرت أنه يجب أن تضع اللجنة في 
ويتضـح  ."اعتبارها "الـروابط القائمـة بـين جـانبي المنـع والمسـؤولية

بالطبع من هذه التعليمات أنه لا يمكن اعتماد اتفاقية من أجل 
وقد أعلنت  .المنع ثم مجموعة من المبادئ من أجل توزيع الخسارة

ا الخطية أن شكل مشاريع المواد لن يساهم  المكسيك في تعليقا
في تحقيق الضمان القانوني، ولن يخدم الهدف النهائي المتمثل في 

 .)A/CN.4/562( "الملــــــوِّث يــــــدفع"تطبيــــــق مبـــــدأ حمايـــــة البيئــــــة و 
ويضاف إلى هذا، وفقاً للسيدة إسكاراميا، أنه يجب ألا تتحمل 

فــــإذا كانــــت الرغبــــة تتجــــه إلى إيجــــاد  .الخســــارةَ الضــــحية البريئــــة
التزامات قانونية، فيجـب عـدم الاكتفـاء بـبعض المبـادئ العامـة، 

ويتضـح مـن  .ةوإنما بالأحرى صوغ مجموعة مـن القواعـد الإلزاميـ
المناقشــــات الموضــــوعية الــــتي جــــرت في اللجنــــة السادســــة خــــلال 
الــدورة التاســعة والخمســين للجمعيــة العامــة، علــى مــا يبــدو، أن 

كمــا أن المنظمــات غــير الحكوميــة   .)٦٠(الــدول توافــق علــى ذلــك
) الـــــذين يكثـــــر Alan E. Boyleوالجـــــامعيين، أمثـــــال آلان بويـــــل (
ـم، تسـ لم تسـليماً يكـاد يكـون شـاملاً استشهاد المقرر الخـاص 

 .بضرورة وجود مجموعة من القواعد الإلزامية
وأعربـــت الســـيدة إســـكاراميا عـــن أســـفها، بـــالنظر إلى هـــذا  -٣٥

الوضع، لاتفاق المقرر الخاص في الرأي مع ما أعرب عنه عدد قليل 
ـــا مشـــجعاً في الفقـــرة  مـــن تقريـــره  ٤٤مـــن الحكومـــات في ملاحظا

 .ادئعلى شكل مشاريع المب
وأشــارت الســيدة إســكاراميا، في ملاحظــات عامــة، إلى أن  -٣٦

ـــاً  وحـــتى لـــو  .مشـــاريع المبـــادئ لا تجعـــل التعـــويض بأيـــة صـــورة إلزامي
اتخــذت مشــاريع المبــادئ شــكل مشــاريع مــواد، فلــن تمــنح الضــحايا 

وبما أن  .الحق في التعويض، وإنما ستنص على إنشاء آليات تعويض
الأمر لا يتعلق إلا بمشاريع مبادئ، فـإن ضـمان التعـويض للضـحايا 

ثم إن هــذه الآليــات لا يجــري تنســيقها  .مســألة بعيــدة المنــال للغايــة
مســبقاً بحيــث تتــيح للضــحايا الوصــول بيســر إلى ســبل الانتصــاف، 
ومـن ثم فســيحتاجون إلى كثـير مــن الجهـد والوقــت والمعـارف والمــوارد 

 .يتسنى لهم الاستعانة بالإجراءات المطروحة في المبادئالمالية لكي 
ــا تؤيــد مقــترح  -٣٧ وقالــت، فيمــا يتعلــق بمشــاريع المبــادئ، إ

من الفقرة الفرعية الخامسة  "قدر الإمكان"هولندا بحذف عبارة 
مــن الديباجـــة، حيـــث يجـــب أن تكـــون هنـــاك تـــدابير فعالـــة حـــتى 

__________ 
ــــه الأمانــــة العامــــة للمناقشــــة الــــتي جــــرت في  )٦٠( مــــوجز مواضــــيعي أعدت

ـــــــــا التاســـــــــعة والخمســـــــــين  اللجنـــــــــة السادســـــــــة للجمعيـــــــــة العامـــــــــة خـــــــــلال دور
)A/CN.4/549/Add.1 (مستنسـخة، ويمكـن الاطـلاع عليهـا علـى  ٩٨)، الفقرة

 .موقع اللجنة على الإنترنت ضمن وثائق الدورة السابعة والخمسين)

ـــــــــــ لا  .اريينتلحـــــــــــق خســـــــــــائر بالأشـــــــــــخاص الطبيعيـــــــــــين والاعتب
ا كانت ١يتعلق بالمبدأ  وفيما ، أشارت السيدة إسكاراميا إلى أ

الضـــرر ذي الشـــأن"، وأن "قـــد طلبـــت مـــن قبـــل حـــذف مفهـــوم 
ـــا الخطيـــة اعتراضـــها علـــى اســـتخدام  هولنـــدا أبـــدت في ملاحظا

، معتمــدةً في ذلــك موقــف بلــدان الشــمال "ذو شــأن"مصــطلح 
وقد ذكرت  .)٦١(سةالأوروبي الذي تقدمت به أمام اللجنة الساد

هولنـدا بصـفة خاصـة أن العديــد مـن الاتفاقيـات، ومنهـا اتفاقيــة 
تفــرض  فيينــا المتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة، لا

هذه العتبة، وأنه ينبغي وضع عتبة أدنى بكثـير، حيـث إن الأمـر 
لا يتعلـق بعلاقــات بــين الــدول، كمــا في إطــار المنــع، وإنمــا يتعلــق 

وينبغـــي أيضـــاً تجنـــب أيـــة  .يســـدد لفـــرد عـــن ضـــرر مـــا بتعـــويض
بيــــــد أن الضــــــحايا الرعايــــــا لا يجــــــب أن يثبتــــــوا  .ممارســــــة تمييزيــــــة

تعرضــهم لضــرر ذي شــأن، ويمكــنهم الحصــول علــى تعــويض عــن 
ـــا مـــا كـــان، في حـــين أن الضـــحايا الأجانـــب يجـــب أن  الضـــرر أي

، ولم تفهم السيدة إسكاراميا جيداً، في هذا الشـأن .يثبتوا ذلك
القــانون " مــن التقريــر، بــأن ٨مــا يعنيــه المقــرر الخــاص في الفقــرة 

بعض أشــــكال التمييــــز في المعاملــــة مثــــل يســــمح فعــــلاً بــــالــــدولي 
فإذا كان لهـذا التمييـز وجـود،  ."التمييز بين المواطنين والأجانب

فهــو علــى الأرجــح في صــالح الأجانــب، في حــين أنــه يصــبح، في 
يجدر إذن تقـديم بعـض  .الرعايافي صالح  إطار مشاريع المبادئ،

 .الإيضاحات في هذا الشأن
وقالـت فيمـا يتعلــق بمسـألة الوقـت الــتي سـبق أن أثارهــا  -٣٨

أعضـاء آخــرون في اللجنــة، إن الضــرر قـد يبــدو غــير ذي شــأن 
وقت وقوعه ثم يصبح ذا شأن كبير بمرور الزمن؛ وهكذا قد يمر 

اً تُطــــــرح في خلالهــــــا، مــــــن بــــــين مــــــا يُطــــــرح، م ٢٠ ســــــألتا عامــــــ
كمـــا أن الضـــرر قـــد لا يكـــون ذا   .الالتزامـــات وفـــترات التقـــادم

شأن في حالات معينة، ولكنه يصبح كذلك بسبب تعدده أو 
اً معالجتهـــا  تكـــراره، وهـــذا يثـــير مســـألة التـــواتر الـــتي يجـــب أيضـــ

ثم إن المقرر الخاص لم يراع   .لتحديد عتبة الضرر "ذي الشأن"
ولعلهــا أول قضــية  ،مصــهر تريــلكــذلك حقيقــة أنــه في قضــية 

يجـــري فيهـــا تنـــاول المشـــاكل البيئيـــة، كـــان إثبـــات وقـــوع الضـــرر  
ضــرر ذي شــأن"، كمــا أشــار إلى ذلــك "كافيــاً، ولــيس إثبــات 

 .العديد من الوفود أمام اللجنة السادسة
(التعويض السـريع  ٤وأضافت فيما يتعلق بمشروع المبدأ  -٣٩

ـــالفقرة  ـــا توافـــق فيمـــا يتصـــل ب علـــى إضـــافة كلمـــة  ١والـــوافي) أ
التـــدابير الضـــرورية"، كمـــا اقترحـــت إحـــدى "قبـــل عبـــارة  "كافـــة"

وافقة المقرر الخاص في الفقرة وأعربت عن سرورها لم .الدول ذلك
تي تفيـــد بـــأن (ج) مـــن التقريـــر علـــى ملاحظـــات المكســـيك الـــ٣

لا يجب أن يقع عبء إثبات العلاقة القائمة بين الضرر والمشغّل 
ويجـــب إرســـاء فرضـــية الســـببية، وعلـــى  .علـــى عـــاتق الضـــحية البريئـــة

__________ 
 .٧٢، الفقرة المرجع نفسه )٦١(
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ذكــر  وينبغــي .المــدعى عليــه أن يثبــت عــدم وجــود العلاقــة الســببية
إمـا بإضـافة جملـة لهـذا الغـرض  ٤ ذلك بالتحديد في مشروع المبدأ

ــذا المعـــنى في فقــرة فرعيـــة ، ٢في الفقــرة  أو بــإدراج حكـــم صــريح 
وفي الجملــة الأولى مــن هــذه الفقــرة، ينبغــي  .٢تضــاف إلى الفقــرة 

 "بمـــا في ذلــك الدولـــة"وإضــافة  "حســـب الاقتضــاء"حــذف عبــارة 
وقـــد ســـبق أن كانـــت  ."علـــى شـــخص أو كيـــان آخـــر"بعـــد عبـــارة 

علــى  هــذه النقطــة مثــاراً لنقــاش محتــدم، ولكــن إذا تقــرر أن يكــون
الدولـــة أن تـــوفر أمـــوالاً وتضـــع آليـــات، فـــإن الســـؤال مـــا إذا كـــان 

ونظــراً للاتفــاق علــى  .عليهــا أن تســتخدم أموالهــا يتعــين توضــيحه
يســــــهل "التســـــليم بــــــأن التــــــأمين والضــــــمانات الماليــــــة الأخــــــرى لا 

، وفقــــاً لمــــا ذكرتــــه المملكــــة المتحــــدة، فيجــــب أن "الحصــــول عليهــــا
ـــــة المســـــؤولية أيضـــــاً  ـــــك البرتغـــــال تتحمـــــل الدول ، كمـــــا أكـــــدت ذل

وســـيراليون والمكســـيك والعديـــد مـــن الوفـــود الأخـــرى أمـــام اللجنـــة 
 .من التقرير) ١٠السادسة (انظر الفقرة 

واختتمــــت الســــيدة إســــكاراميا كلمتهــــا بــــالإعراب عــــن  -٤٠
ســـرورها للتقـــدم المحـــرز مـــن حيـــث قبـــول الـــدول لفكـــرة ضـــرورة 

كانــت تــرى أن تخصــيص مــوارد لهــذا النــوع مــن الحــالات، وإن  
وتبدو لها مسألة الشكل أساسية  .المقترحات الحالية غير كافية

 .لضمان تعويض الضحايا، سواء تعلق الأمر بالفرد أو بالبيئة
وبالإضــــافة إلى ذلــــك، فهــــي لا تعتقــــد أنــــه يجــــب تحديــــد عتبــــة 

ــا  .للضــرر، حيــث يصــعب تقــديرها بدقــة وقالــت في النهايــة إ
أموالاً لتعويض الضحايا عندما  تعتقد أن على الدولة أن ترصد

تخفـق كافـة الوسـائل الأخـرى، وهـذا محتمـل الحـدوث كلمـا كــبر 
إذن فالمبادئ المعروضة على اللجنة تشكل في  .حجم الخسائر

اً للــدول الحســنة النيــة علــى وضــع  المقــام الأول تشــجيعاً موجهــ
اً بمســــائل إجرائيــــة وتفضــــل  .آليــــات للتعــــويض، وتتصــــل أساســــ

السيدة إسكاراميا أن ترسـي اللجنـة التزامـات وأن يجـري تعزيـز 
اســـتهداف المبـــادئ لإرســـاء حـــق الضـــحية البريئـــة في الحصــــول 
على تعويض؛ وأعربت عن أملها في أن تضع لجنة الصياغة في 

ا في هذا الشأن  .اعتبارها ملاحظا

قال إن التقرير الثالـث للمقـرر الخـاص يتـيح  السيد غايا -٤١
لجنــة التقــدم في هــذا الموضــوع الــذي ظــل مجــالاً لتبــادل العديــد ل

سنة، دون أن تلوح أية نتيجة في  ٣٠من الأفكار الوجيهة لمدة 
وهذا التقرير يتناول مسائل أثيرت في التعليقـات المتصـلة  .الأفق

، ويقـدم، ٢٠٠٤بالمشاريع التي اعتمـدت في القـراءة الأولى عـام 
حفــاظ علـى الحـل الـذي تم اعتمــاده، في مجملـه، أسـباباً مقنعـة لل

غــير أن واحــدة  .رهنــاً بإدخــال بعــض التعــديلات علــى الصــياغة
مــن الصــعوبات تتمثــل في أن المقــرر الخــاص كــان يتطــرق أحيانــاً 
إلى مواضيع جديدة دون أن يحدد ما إذا كان يفضـل اسـتكمال 

ولا شـك في أنـه لم  -النص المعتمد في القراءة الأولى أم تعديلـه 
إصــدار حكــم مســبق في بعــض المســائل، مفضــلاً تلقــي آراء يــرد 

ذه المسائل  .اللجنة قبل طرح مقترحات خاصة 

مسألة معرفة ما  ٨وأضاف أن المقرر الخاص يثير في الفقرة  -٤٢
إذا كــــان تحديــــد العتبــــة ينتهــــك مبــــدأ عــــدم التمييــــز أم لا، ويبحــــث 

رر عـابر احتمال قيام الدولة بممارسة التمييز ضـد مـن يتعرضـون لضـ
غــير أن مــن الواضــح أن التمييــز لــن ينــتج  .للحــدود غــير ذي شــأن

عن قصر المبادئ العامة التي سيتعين اعتمادها على حالات الضرر 
ـا لـن  .ذي الشأن ولـن تكـون الحـالات الأخـرى مسـتهدفة حيـث إ

تدخل في نطاق تطبيق مشـاريع المبـادئ للأسـباب المنصـوص عليهـا 
ائيـاً وجـود مبـادئ ولـذا، فهـذه  .٧في الفقرة  الأسـباب لا تسـتبعد 

لعــدم التمييــز في القــانون الــدولي تطبــق في الحــالات غــير المســتهدفة 
 .من مشاريع المبادئ؛ وربما تعين إضافة حكم في هذا الشأن

 ١٧ومضـــى يقـــول إن المقـــرر الخـــاص يحلـــل في الفقــــرتين  -٤٣
ــــق ١٨و  .مســــألتي اختصــــاص المحــــاكم والقــــانون الواجــــب التطبي

وبعـــــض التفســـــيرات الـــــتي قـــــدمها في هـــــذا الشـــــأن تحمـــــل علـــــى 
الاعتقــــاد بأنــــه لا يســــعى إلى إدخــــال مواضــــيع جديــــدة في نــــص 
مشـــاريع المبـــادئ، وإنمـــا يريـــد أن يأخـــذ في الحســـبان الانتقـــادات 

 ٦مـن مشــروع المبــدأ  ٣الـتي صــاغتها بعـض الــدول حـول الفقــرة 
 الـــــتي تـــــنص علـــــى وصـــــول ضـــــحايا الضـــــرر العـــــابر للحـــــدود إلى

ــا غــير محــددة بالدقــة " (الآليــات) الإداريــة والقضــائية"، ويــرى أ
ــــــا لا ــــــث إ ــــــذكر المحــــــاكم الــــــتي ســــــتكون مختصــــــة  الكافيــــــة حي ت

وصـــحيح أن هنـــاك اتجاهـــات في  .القـــانون الواجـــب التطبيـــق ولا
ــالات، ولكــن يجــب أن تتــوخي اللجنــة أقصــى درجـــات  هــذه ا

د عامـة علـى الـدول الحذر، وربمـا أيضـاً تجنُّـب اقـتراح وجـود قواعـ
أن تحترمهـــا فيمـــا يتعلـــق باختصــــاص المحـــاكم والقـــانون الواجــــب 

فهـذه المسـائل علـى قـدر مـن التعقيـد  .التطبيق، حتى في التعليـق
أكبر مما تبدو عليه للوهلة الأولى، ولا تتمتع اللجنـة بالصـلاحية 

والنقــــــاش الــــــدائر في الاتحــــــاد  .اللازمــــــة لاقــــــتراح حلــــــول مناســــــبة
ن مشاريع المواد المتعلقـة بالقـانون الواجـب التطبيـق الأوروبي بشأ

فيمــا يتصــل بالالتزامــات غــير التعاقديــة ("لائحــة رومــا الثانيــة") 
يبينّ إلى أي مدى تكون هـذه المسـألة خلافيـة، حيـث إن الأمـر 
لا يقتصــر علــى مجــرد تحديــد قاعــدة عامــة تتــيح للطــرف المتضــرر 

الضـرر وقـانون المكـان الاختيار بين قانون المكان الذي وقع فيه 
مـــــن الأفضـــــل إذن  .الــــذي حـــــدث فيــــه الفعـــــل المســـــبب للضــــرر
مـن مشـروع المبـدأ  ٣الاكتفاء بـالإعلان العـام المـذكور في الفقـرة 

ـــــــة، أمـــــــام  ٦ ـــــــاب، لا محال ـــــــول تفـــــــتح الب بـــــــدلاً مـــــــن اقـــــــتراح حل
 .الانتقادات

وأشار السيد غايا أيضاً إلى أن النهج المعتمد في الفقرات  -٤٤
لا يتفــــــــق مــــــــع اعتمــــــــاد مــــــــواد محــــــــددة تتصــــــــل  ٣٠إلى  ٢٧مــــــــن 

الواجــب التطبيــق، لأن المقــرر الخــاص لا يقــترح في تلــك  بالقــانون
 الفقــرات أن تعتمــد كــل دولــة قواعــدها الخاصــة لتســوية النزاعــات،
 .وإنمـــــا يطـــــرح فيهـــــا قواعـــــد موحـــــدة بشـــــأن المســـــؤولية الموضـــــوعية

الــذهاب إلى مــا هــو أبعــد قلــيلاً ممــا هــو مــذكور في مشــروع  ويمكــن
لا ينبغي أن تقتضي هذه المسؤولية "الذي ينص على أنه  ٤المبدأ 
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 .إثبات وقوع خطأ"، فيقال إن الأمر لا يتعلق بمسؤولية مطلقة
اً الــــنص، كمــــا أشــــار  المقــــرر الخــــاص إلى ذلــــك في ويمكــــن أيضــــ

القوة القاهرة ، على إعفاء من المسؤولية في حالات ٣٠ الفقرة
ـــــــة ـــــــذهاب إلى هـــــــذه الحـــــــدود  .أو الكـــــــوارث الطبيعي ولكـــــــن ال

يثــير مشــكلة: إذا كــان ثمــة خطــر بحــدوث زلــزال مــثلاً،  البعيــدة
فســيقع علــى عــاتق الدولــة التــزام بــالمنع، ولــن تســتطيع بالتــالي 

 .ة معرضــة للخطــر بســبب الآثــار المتوقعــةإنشــاء ســد في منطقــ
اً بمجـــرد  غـــير أن مـــن الصـــعب اعتبـــار المســـؤولية مســـتبعدة تمامـــ

وبالتـــالي، فمـــا أن تقـــوم جهـــة بممارســـة  .احـــترام الالتـــزام بـــالمنع
ل المسـؤولية  ـا قـد تحمَّـ نشاط خطر، فيجب عليها أن تعرف أ

ة عن آثار هذا النشاط، ولو لم تكن هذه الآثار تعزى بالضرور 
 .إلى نشاط هذا المشغِّل أو ذاك

وقـــال فيمـــا يتعلـــق بطبيعـــة الصـــك الـــذي ينبغـــي أن تقترحـــه  -٤٥
اللجنـــة إنـــه لا يملــــك رداً قاطعـــاً يقدمــــه، ولكنـــه يعتقــــد، مثلـــه مثــــل 
الســــيد مانســــفيلد، أن الــــدول تســــتطيع وضــــع مشــــاريع المبــــادئ في 

تطبــق الحســبان بطرائــق عديــدة: أولاً، أثنــاء اعتمــاد المعاهــدات الــتي 
علـــى فئـــات معينـــة مـــن الأنشـــطة الخطـــرة، ومـــن البـــديهي أن تعـــدد 

ويمكــن لــبعض المبــادئ العامـــة  .الأنشــطة يحتــاج إلى أحكــام خاصـــة
الـــتي وضـــعتها اللجنـــة أن تســـاعد في اتخـــاذ قـــرار بشـــأن محتـــوى هـــذه 

ولكــن يمكــن أيضــاً مراعــاة المبــادئ العامــة وتطبيقهــا عــن  .الصــكوك
فـــة بالفصـــل في الخلافـــات المتصـــلة طريـــق محكمـــة تحكـــيم دوليـــة مكل

ــــــذه النقــــــاط؛ ويمكــــــن كــــــذلك أن تســــــتفيد محكمــــــة وطنيــــــة مــــــن 
المبـــــادئ لتقـــــرر أنـــــه يجـــــب اعتبارهـــــا إلزاميـــــة أو، في جميـــــع  مشـــــاريع

ا لدى تطبيق القـانون وأيـاً كـان الأمـر، فـلا يمكـن  .الأحوال، مراعا
ـــا حاسمـــة، ســـواء كانـــت معاهـــدة أم  أن توصـــف طبيعـــة الصـــك بأ

 .ئ عامةمباد
وأضـــاف أن تفضـــيل اللجنـــة لاعتمـــاد معاهـــدة بشـــأن المنـــع  -٤٦
ــــار هــــذا الحــــل أيضــــاً في حالــــة المســــؤولية  لا يعــــني أن عليهــــا أن تخت

[liability].  يجب أن يكـون مـن المفهـوم جيـداً أن انتهـاك التـزام مـن
التزامـــــــــات المعاهــــــــــدة المتعلقــــــــــة بــــــــــالمنع يتصــــــــــل بنظــــــــــام المســــــــــؤولية 

[responsibility] وليــة للــدول ولــيس بنظــام المســؤولية دون خطــأ الد
[liability]  الذي يستخدم في حال عدم وجود انتهاك لالتزام ناشئ

يوجــــد إذن مجــــالان منفصــــلان، وقــــد كانــــت  .عــــن القــــانون الــــدولي
 .اللجنة محقة في تسجيل هذا الاختلاف بينهما لتبديد أي غموض

 مشـاريع فإذا جرت محاولة وضع صك واحد أو إقامة إحـالات بـين
المواد ومشاريع المبادئ، كما اقترح المقـرر الخـاص ذلـك، فثمـة خطـر 

ومن ثم يفضل السيد غايا الاحتفاظ  .في إشاعة الغموض مرة ثانية
بصــكين منفصــلين، كــل في صــورة مختلفــة، بحيــث تكــون كــل الأمــور 

 .على بينة
 ٣٠/١١رفُعت الجلسة الساعة 
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الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  :الحاضرون 
إيكونوميدس، السيد بايينا سواريس، السيد تشي، السيد الداودي، 
الســيد دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو، 

أوسـبينا، السـيد فومبـا،  –السيدة شه، السيد غايا، السيد فالينسـيا 
نيمي، الســــــيد  الســــــيد كاتيكــــــا، الســــــيد كانــــــديوتي، الســــــيد كوســــــكي

كميشـــه، الســــيد كولــــودكين، الســــيد ماثيســــون، الســــيد مانســــفيلد، 
 .السيد ممتاز، السيد يامادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
المســؤولية الدوليــة عـــن النتــائج الضـــارة الناجمــة عـــن 

المسـؤولية الدوليـة أفعال لا يحظرها القانون الـدولي (
المترتبـة علـى الضـرر العـابر للحـدود فـي حالـة الخسـارة 

ـــــــاجم عـــــــن أنشـــــــطة خطـــــــرة ـــــــابع)) الن  (A/CN.4/562 (ت
 Corr.1)و A/CN.4/L.686و ،A/CN.4/566، وAdd.1و

 من جدول الأعمال] ٣[البند 
 )تابع(التقرير الثالث للمقرر الخاص 

ــرئيس -١ دعــا اللجنــة إلى مواصــلة نظرهــا في التقريــر الثالــث  ال
عــن النظــام القــانوني لتوزيــع الخســارة في حالــة الضــرر العــابر للحــدود 

 .الناجم عن أنشطة خطرة
نئـــة المقـــرر الخـــاص علـــى  الســـيد ماثيســـون -٢ قـــال إنـــه ينبغـــي 

العمـل الرائــع الـذي قــام بــه في زمـن قصــير علــى نحـو لافــت للنظــر، في 
موعـة مشـاريع المبـادئ بشـأن المسـؤولية تحقيق اعتما د القـراءة الأولى 

ولقـــد لقيـــت هـــذه المبـــادئ  .)٦٢(الدوليـــة عـــن الضـــرر العـــابر للحـــدود
دعمـــــاً وثنـــــاءً علـــــى نطـــــاق واســـــع مـــــن الـــــدول، في كـــــل مـــــن اللجنـــــة 

 .وفي التعليقات الرسمية الواردة من الحكومات )٦٣(السادسة
مشـــاريع المبـــادئ  وفي كثـــير مـــن الجوانـــب الهامـــة، تُشـــكّل -٣

خطــــوة مهمــــة صــــوب تحقيــــق هــــدف ضــــمان التعــــويض الســــريع 
والوافي لجميع ضحايا الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنشـطة 

ومـــن بـــين أهـــم جوانـــب التقـــدم: الاعـــتراف بضـــرورة أن  .خطـــرة
م التعويض لضحايا الأنشطة الخطرة، حتى لـو لم تكـن هـذه  يقُدَّ

دولي؛ وتعريف واسـع للضـرر الأنشطة محظورة بمقتضى القانون ال
الواجب تعويضـه يتضـمن إتـلاف البيئـة في حـد ذاتـه، وتكـاليف 

__________ 
 .أعلاه ٥٥انظر الحاشية  )٦٢(
انظـــر المـــوجز المواضـــيعي للمناقشـــة الـــتي جـــرت في اللجنـــة السادســـة  )٦٣(
)A/CN.4/549/Add.1 ١٠٧-٥٧أعلاه)، الفقرات  ٦٠) (الحاشية. 
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التــــدابير المعقولــــة للإعــــادة وللاســــتجابة؛ والاعــــتراف بالرغبــــة في 
أي الطــرف المســيطر  -فــرض مســؤولية موضــوعية علــى المشــغّل 

وأن تكــــون كــــل  -علــــى النشــــاط وقــــت وقــــوع الحادثة/الحــــدث 
فيما يتعلق بتلك المسـؤولية متسـقة مـع  الشروط أو الاستثناءات

المبدأ الغالب المتعلق بالتعويض السريع والوافي؛ والاعتراف بأهمية 
تــــوفير الترتيبــــات لتكميــــل مســــؤولية المشــــغّل، بمــــا فيهــــا التــــأمين، 
والضمانات المالية، والصناديق التي تشمل الصناعة، والمساهمات 

وضـع إجـراءات ملائمـة، المحتملة من الدولة؛ والتركيز على أهمية 
على كل من الصعيدين المحلي والدولي، لضمان تقديم التعويض، 

أن يكــون ســريعاً وغــير تمييــزي ولا يحمّــل الضــحية  والــذي ينبغــي
 .أي أعباء لا موجب لها

ومضــى يقــول إن إعــلان الــدول عــن قبولهــا لجوانــب التقــدم  -٤
ن تتمثـل في وإن مهمـة اللجنـة الآ .تلك يمثل تطـوراً مهمـاً ومشـجعاً 

إتمـــام عملهـــا بشـــأن الموضـــوع بأســـلوب يحُـــافظ علـــى تلـــك الدرجـــة 
 .المهمة من توافق الآراء بشأن المبادئ

وأضـــــاف يقـــــول إن التقريـــــر الثالـــــث يطـــــرح مســـــائل أساســـــية  -٥
فـأولاً، خلـص المقـرر  .تفاقـاً تامـاً اعديدة بأسلوب يتفق معـه شخصـياً 

ــــــة الضــــــرر "ذي  ــــــاج إلى أن تســــــتبقي عتب ــــــة تحت الخــــــاص إلى أن اللجن
الشأن"، وهو ما يلزم لاستبعاد المطالبات التافهة أو المفتعلة، ويشكل 
كــذلك مســتوىً مرنــاً يمكــن أن يأخــذ في الحســبان تنــوع الظــروف في 

وثانيــاً، فإنــه يحــذر مــن توســيع نطــاق المبــادئ لتشــمل  .حــالات معينــة
المشاعات العالمية، والتي تثُير مشـاكل خاصـة تتعلـق بأهليـة التقاضـي، 
والمحكمـــة المختصـــة، وسُـــبل الانتصـــاف، والقـــانون الواجـــب التطبيـــق، 
وقيــــاس حجــــم الضــــرر، ممــــا قــــد يتطلــــب معالجــــة منفصــــلة تمامــــاً، ولا 

خلص المقرر الخاص  وثالثاً، .ئ الحاليةيتلاءم بدرجة معقولة مع المباد
إلى أنه ينبغي للجنة أن تبقي على الصيغة الحالية الإيصـائية للمبـادئ 
بــدلاً مــن أن تحــاول تحويلهــا إلى صــيغة مختلفــة تتســم بمزيــد مــن الطــابع 

وقـال إنـه شخصـياً يتفـق تمامـاً  .مشاريع مواد الإلزامي، مثل اتفاقية أو
لحســـابه، فـــإن أغلبيـــة كبـــيرة مـــن هـــذه ووفقـــاً  .مـــع هـــذا الاســـتخلاص

الــدول قــدمت تعليقــات علــى المســألة، في اللجنــة السادســة في عــامي 
 ٢٠٠٦، وفي التعليقــــــات الرسميــــــة في عـــــــام )٦٥(٢٠٠٥و )٦٤(٢٠٠٤

A/CN.4/562) و(Add.1  ،دعمت قرار اللجنة بإنتاج مبادئ إيصائية
ا لم تعلق  ناهيك عن الكثير من الدول الأخرى التي من المفترض أ

ا توافق على ما قامت به اللجنة ولذلك ميزة عدم  .على النقطة لأ
اشـــتراط إجــــراء مواءمــــة قــــد لا يمكـــن تحقيقهــــا مــــع القــــوانين والــــنُظم 

__________ 
ــــه الأمانــــة العامــــة للمناقشــــة الــــتي جــــرت في  )٦٤( مــــوجز مواضــــيعي أعدت

ــــــــــا الثامنــــــــــة وا لخمســــــــــين اللجنــــــــــة السادســــــــــة للجمعيــــــــــة العامــــــــــة خــــــــــلال دور
(A/CN.4/537) مستنســـخة، ويمكـــن الاطـــلاع عليهـــا  ١٤٨-١٤٤، الفقـــرات)

 .على موقع اللجنة على الإنترنت ضمن وثائق الدورة السادسة والخمسين)
انظـــر المـــوجز المواضـــيعي للمناقشـــة الـــتي جـــرت في اللجنـــة السادســـة  )٦٥(
)A/CN.4/549/Add.1 ١٠٧-٩٨أعلاه)، الفقرات  ٦٠) (الحاشية. 

القانونيـــة الوطنيـــة، إضـــافة إلى أنـــه مـــن المـــرجح أن يـــؤدي إلى قبـــول 
 .واسع النطاق للأحكام الموضوعية

وواصــل حديثــه قــائلاً إن المقــرر الخــاص شــجع اللجنــة علــى  -٦
 ٤ النظــر في سُــبل تعزيــز صــياغة مقترحــات معينــة في مشــاريع المبــادئ

 .وهـــذا شـــيء ينبغـــي للجنـــة أن تفكـــر فيـــه بشـــكل جـــدي .٦و ٥و
ــــا للـــدول أهميــــة إتبــــاع هــــذه  فربمـــا تســــتطيع أن تجــــد سُـــبلاً توضــــح 

لإحـــداث توافـــق بـــين  المبـــادئ الرئيســـية كجـــزء مـــن جهودهـــا العامـــة
سـلوكها وبــين القـانون الــدولي وأفضـل الممارســات والقواعـد المســؤولة 

 .للسلوك
بيد أنه، مـن الضـروري، عنـد القيـام بـذلك، عـدم تحويـل  -٧

وذلك  -المبادئ الإيصائية إلى بيانات ذات طابع إلزامي قانوني 
علـــى ســـبيل المثـــال، باســـتخدام مصـــطلحات تفيـــد الالتـــزام مثـــل 

وتــذهب مشــاريع المبــادئ إلى  ."duty"أو واجــب  "shall"يتعــين 
مــا هــو أبعــد بكثــير ممــا يمكــن أن يعُتــبر، نوعــاً مــا، قانونــاً عرفيــاً 
ـــــا الأساســـــية  .حاليـــــاً، وهـــــذا بالتأكيـــــد يمثـــــل أحـــــد جوانـــــب قو

ا تدعمها كمبادئ إرشادية ونداءات للعمـل،  فالدول أعلنت أ
غـــــيرت إلى ولكـــــن هـــــذا الـــــدعم ســـــوف ينحســـــر بشـــــدة إذا مـــــا ت

بيانات ذات طابع إلزامي قانوني ويوجد بالكاد توافق للآراء في 
الوقــــت الــــراهن بأنــــه يجــــب علــــى الــــدول ضــــمان التعــــويض عــــن 

ـــا قانونيـــة دوليـــاً  وهـــو مـــا يمثـــل  -الأفعـــال الـــتي هـــي في حـــد ذا
فـــإذا أكـــدت اللجنـــة هـــذا الالتـــزام، فـــإن الأثـــر،  .نطـــاق المبـــادئ

ولية الــدول، ســيكون في أن تلــك بمقتضــى القواعــد العاديــة لمســؤ 
ــــــا ســــــتكون مســــــؤولة إذا لم يقُــــــدّم هــــــذا التعــــــويض،  الــــــدول ذا

حاجـــة إلى القـــول أن الـــدول ليســـت مســـتعدة حاليـــاً لقبـــول  ولا
وقـــد تم  .مســـؤولية الدولـــة الشـــاملة هـــذه عـــن الأنشـــطة الخاصـــة

التوصــــــل إلى الاتفــــــاق بشــــــأن مجموعــــــة مــــــن القواعــــــد الجديــــــدة 
ـــا لا تمثـــل أي التزامـــات،  والتطلعيـــة جـــداً، وذلـــك بالتحديـــد لأ

وأنه إذا تغيرت الصياغة بشأن هذه النقطة، فسوف تنشأ مسألة 
مــا إذا كــان مــن الممكــن اســتبقاء هــذه التجديــدات أم أن هنــاك 

وينبغــي ألا تضــحي اللجنــة بالتقــدم الجــوهري  .حاجــة لتخفيفهــا
الكبير الذي أحرزته من أجـل تحقيـق رغبـة انعكاسـية باسـتخدام 

فـــــإذا كــــان عليهــــا أن تحـــــول هــــذه المبـــــادئ إلى  .صــــياغة إلزاميــــة
بيانــات ذات طــابع إلزامــي، فســوف يكــون عليهــا، كحــد أدنى، 
أن تُعيد صياغتها كمشـاريع اتفاقيـة، وهـو مـا يمكـن أن يسـتغرق 
وقتــاً وجهــداً كبــيرين، وربمــا لا يكــون ممكنــاً خــلال الفــترة المتبقيــة 

تأكيــد، فإنــه ينبغــي للجنــة ألا وبال .مــن الــدورة المثقلــة بالأعمــال
ري تغيــيراً جوهريــاً في القــراءة الثانيــة، عنــدما لا يكــون للــدول  تجُــ

 .فرصة لكي تبُدي آراءها

ومن جهة أخـرى، يمكـن أن توضـح اللجنـة أن علـى الـدول  -٨
أن تنُفذ المبادئ بالتفاوض وبإبرام ترتيبات إلزامية محددة: وهذه هي 

وقــد يتضــمن هــذا  .بــادئ أن تؤديهــاالوظيفــة الأهــم الــتي تســتطيع الم
ترتيبـــات ثنائيـــة أو إقليميـــة، أو اتفاقـــات تحكـــم نوعيـــات معينـــة مـــن 
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دقيقة الأنشطة، وعندما يمكن للدول أن تتفق على شروط وأحكام 
وباختصـار، ينبغـي للجنـة ألا تتخـذ  .فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض

أي إجراء من شأنه أن يخُفِّض المستوى الحالي لقبول الـدول للمبـادئ 
ـــا، والـــذي يمكـــن أن يحـــدث نتيجـــة لإضـــافة صـــياغة مُلزمـــة إليهـــا  .ذا

ومن ثم، فإنه يحث اللجنة على الإبقاء على الشكل الإيصـائي الـذي 
ذا القبول الواسع النطاق من الدول  .حظي 

وتحـــول إلى مســـائل أخـــرى أثُـــيرت في تقريـــر المقـــرر الخـــاص،  -٩
فأشــار، أولاً، إلى أن ثمــة اقــتراح قـُـدّم بــأن تـُـدرج اللجنــة قرينــة علاقــة 

ومضــى يقــول  .الســببية بــين النشــاط الخطــر والضــرر العــابر للحــدود
إنه يُشاطر السيد غايـا مـا يسـاوره مـن شـواغل بشـأن مقـدرة اللجنـة 

ـال المعقـدعلى وضع قواعد إثبات و  وقـال إن  .إجـراءات في هـذا ا
بوســـع اللجنـــة أن تحُـــذِّر مـــن فـــرض أعبـــاء إثبـــات غـــير منصـــفة علـــى 
الأطـــراف المتضــــررة، ولكــــن مــــن الناحيــــة المنطقيــــة ينبغــــي أن يكــــون 
هناك إيضاح بأن لنشاط معين علاقة سببية بحدث معين ذي ضرر 

ؤولون عـــابر للحـــدود؛ وإلا فـــيمكن افـــتراض أن جميـــع المشـــغلين مســـ
 .عن كامل الضرر

وثانياً، ثار السؤال بشأن ما إذا كانت المبادئ تشمل، أو  -١٠
أي  -ينبغـــي أن تشـــمل، مـــا يُطلـــق عليـــه "الضـــرر البيئـــي المحـــض" 

وقــال إنــه  .الضــرر بالبيئــة الــذي يتجــاوز تعطيــل منفعتهــا التجاريــة
ــــــف  ــــــادئ تغطــــــي بالفعــــــل هــــــذا الضــــــرر، وأن تعري افــــــترض أن المب

وبالتأكيد،  .كافٍ بالفعل بشأن هذه النقطة  ٢بدأ "الضرر" في الم
وربمـــا يمكـــن  .فـــإن هـــذا يمثـــل أحـــد الخصـــائص الإيجابيـــة للمشـــروع

 .تأكيد ذلك في التعليق
وثالثـاً، قـُدّم اقـتراح بضـرورة اعتمـاد "مبـدأ القـانون الأفضـل"  -١١

وهو ما يعني بوضوح، أنه لدى تحديـد أي مـن قـوانين الدولـة ينبغـي 
حالــة معينــة، ينبغــي للمحكمــة دائمــاً أن تختــار قــانون تطبيقــه علــى 

ومضـى يقـول إن الأمـر مـبهم فيمـا يتعلـق  .الدولة الأفضل للضـحية
ــــا هــــذا المبــــدأ في الممارســــة العمليــــة فــــإذا  .بالكيفيــــة الــــتي ســــيعمل 

وقعت، مثلاً، حادثة تلوث خطيرة في المكسيك سـببت ضـرراً كبـيراً 
ات المتحدة الأمريكية، فهل ستكون محلياً ولكن ضرراً أقل في الولاي

الولايـات المتحـدة المحكمة المكسيكية ملتزمة دائماً بأن تمـنح مـدعي 
ميــزة الأحكــام الأوســع نطاقــاً لقــانون الولايــات المتحــدة بشــأن هــذه 
ـــــاة،  المســـــائل فيمـــــا يتعلـــــق بحجـــــم المبلـــــغ المحصّـــــل نظـــــير الألم والمعان

بينمـــا تقيـّـــد الضــــحايا  والتعويضـــات العقابيــــة، والمحـــامين والأتعــــاب،
المكسيكيين بالمعايير الأقل توسعا؟ً وقال إنه تساوره الشكوك بشأن 

 .هذا المطلب
التي  ورابعاً، فإنه يلاحظ وجود اختلاف كبير حول الكيفية -١٢

ــج وقـائي، وماهيــة محتــواه ومضــى يقــول إن  .ينبغـي وفقــاً لهــا وضــع 
يتمثل في أنه ليس من تعليقه الوحيد على المسألة في السياق الحالي 

ـا  الضروري التطرق إلى هذه المسائل فيما يتصـل بالمبـادئ، نظـراً لأ
 .لا تتصل اتصالاً مباشراً بالمسؤولية والتعويض

وخامســاً، قـُـدّم اقــتراح بأنــه قــد يكــون مــن الملائــم تخصــيص  -١٣
حــد أدنى مــن الاســتثناءات علــى مســؤولية المشــغلين، مثــل الأفعــال 

وقال إن رد فعله الأولي تمثـل في  .ورة، وأفعال الطبيعةالعدوانية، والث
أنــــه ســـــيكون مــــن الأفضـــــل مـــــنح الــــدول مرونـــــة في تقريــــر مـــــا هـــــي 
ـا في سـياق معـين، رهنـاً بالمطلـب الأهـم  الاستثناءات الـتي تسـمح 
المتمثل في ضرورة عدم التنازل عن مبدأ تقديم تعـويض سـريع ووافٍ 

 .لجميع الضحايا
ن مشــــاريع المبــــادئ المعتمــــدة في القــــراءة وبصــــفة عامــــة، فــــإ -١٤

الأولى مُنـــتج ممتـــاز يمكـــن أن تكـــون لـــه آثـــار بعيـــدة المـــدى وتقدميـــة 
وإذا كانــت اللجنــة ســتنظر في إجــراء تغيــيرات  .علــى ســلوك الــدول

علـــى الـــنص، فإنـــه ينبغـــي لهـــا أن تفعـــل ذلـــك بحـــذر بحيـــث لا تقلـــل 
 .مستوى ما تلقته بالفعل من دعم وقبول

قالــت إن مشــاريع المبــادئ المعتمــدة في القــراءة  شــهالســيدة  -١٥
ــــة ٢٠٠٤الأولى في عــــام  وبــــالرغم مــــن أن  .تمثــــل إنجــــازاً كبــــيراً للجن

المشــروع نفســه لم يجتـــذب حــتى الآن إلا عــدداً قلـــيلاً مــن تعليقـــات 
الــدول، فــإن تلــك الــدول الــتي اســتجابت كانــت بصــفة عامــة تشــعر 

 .نحو سريع جداً بالتقدير لأن هذا المشروع استُكمل على 
ـــا بصـــفة عامـــة، تتفـــق مـــع تحليـــل المقـــرر  -١٦ ومضـــت تقـــول، إ

مـــن تقريـــره  ٣الخـــاص للاتجاهـــات الســـبع المهمـــة المدرجـــة في الفقـــرة 
الثالـــــث، وتُشـــــاطره الـــــرأي في أن المشـــــروع ينبغـــــي أن يكـــــون عامـــــاً 

وينبغي لمشغلي الأنشطة الخطـرة أن يتحملـوا، مـن حيـث  .وتكميلياً 
وينبغـي  .ة صارمة عن إحداث الضرر العـابر للحـدودالمبدأ، مسؤولي

للــدول أن تعمــل علــى إنشــاء آليـــات لســبل الانتصــاف، مــن أجـــل 
 .تسوية المطالبات

ا الحكومـــــات في اللجنـــــة  -١٧ ـــــد وفي ضـــــوء التعليقـــــات الـــــتي أب
السادسة، أو قدمتها فيما بعد كتابةً، هنـاك ثـلاث نقـاط ينبغـي أن 

الأولى، أن آليــات التعــويض  .ة الثانيــةتؤخـذ في الاعتبــار أثنــاء القـراء
لضـــحايا الضـــرر العـــابر للحـــدود يجـــب أن تنُشـــأ، وأن يـــتم حســـاب 
مبلـــــغ التعـــــويض بالأخـــــذ في الاعتبـــــار الســـــياق والظـــــروف الخاصـــــة 

ومضـــت تقـــول إن مشـــاريع المبـــادئ وُضـــعت علـــى  .للقطـــاع المعـــني
أســـــاس الآليـــــات الدوليـــــة الحاليـــــة للتعـــــويض، وفي ضـــــوء التطـــــورات 

ـا تنطبــق تلقائيــاً  .يرة في القــانون الــدوليالأخـ بيـد أن هــذا لا يعــني أ
ــــواع الأنشــــطة الخطــــرة، نظــــراً لأن  ــــع أن ــــات التعــــويض لجمي علــــى آلي

وسـوف يكـون علـى الآليـات  .الآليات الحالية تختلـف اختلافـاً كبـيراً 
ــج تشــغيل الأنشــطة  المســتقبلية أن تأخــذ في الحســبان خصــائص وُ

ا يتعلـــــــق بمســـــــائل مثـــــــل توجيـــــــه المســـــــؤولية الصـــــــناعية المعنيـــــــة، فيمـــــــ
 .وحدودها، والضمانات المالية، وتنسيق القوانين الوطنية

ومضــــت تقــــول إن الهــــدف الأساســــي لإنشــــاء مســــؤولية  -١٨
مشددة يتمثل في ضمان التعويض المعقول حتى بدون أي دليـل 

كمـــــا أن مبــــدأ التعــــويض الفــــوري والـــــوافي   .علــــى خطــــأ المشــــغِّل
ن معيار سبل الانتصاف والتعويضات المتعلقة يستتبع أن يكو  لا
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بالضرر الناجم من جرّاء أنشطة خطرة أعلى في حالـة المسـؤولية 
 .المنطوية على خطأ

وقالـــــت إن علــــــى الـــــدول التــــــزام بـــــأن تمنــــــع، مـــــن خــــــلال  -١٩
ا، وقوع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،  تشريعا

لضـــــرر، وأن تـــــوفِّر سُـــــبل والواقـــــع في إقليمهـــــا، وأن تخفـــــف هـــــذا ا
مــن وهــذا مبــدأ مســتقر  .انتصــاف ملائمــة في حالــة وقــوع حادثــة

ــ .مبــادئ القــانون الــدولي مــن  ،)ه(٣د أن التأكيــد الــوارد في الفقــرة بي
أنــــه "يعتــــبر أن قيــــام الدولــــة بالســــماح بــــأي نشــــاط خطــــر داخــــل 
إقليمها وينطوي على خطر التسـبب في ضـرر عـابر للحـدود دون 
أن يكــــون لــــديها تشــــريع نافــــذ يضــــمن ســــبل الانتصــــاف المناســــبة 
والتعـويض المناســب في حالــة وقــوع حـادث يــنجم عنــه ضــرر عــابر 

الـدولي"، يتســم  للحـدود، هـو أمــر لم يعـد مقبــولا بموجـب القــانون
ولم تتطـوّر هـذه التشـريعات تطـوراً جيـداً في معظـم  .بأنه محـل نظـر

وأضــافت أن كثــيراً مــن الاتفاقيــات الدوليــة الحاليــة بشــأن  .الــدول
ـــا عـــدد قليـــل جـــداً مـــن الـــدول  التعــويض عـــن الأنشـــطة الخطـــرة، 

ا تفتقر إلى الطـابع العـالمي ووفقـاً لـذلك،  .الأطراف، ومن ثم، فإ
نبغي لتقرير اللجنة أن يشير إلى أنه ما زال هناك مجـال كبـير فإنه ي

 .للتطوير في كل من القانون الوطني والقانون الدولي
م  ٣٠إلى  ٢٧ومضت تقول إن الفقرات  -٢٠ مـن التقريـر تقـدِّ

ـــــــداً واقتراحـــــــات بشـــــــأن عـــــــدد مـــــــن المســـــــائل المهمـــــــة  تحلـــــــيلاً مفي
ــــدفع" المتعلقــــة ــــدأ "الملــــوِّث ي   ويلاحــــظ أن المســــائل المتعلقــــة ب .بمب

"إتـــــــلاف البيئـــــــة" والضـــــــرر اللاحـــــــق بـــــــالقيم "غـــــــير المســـــــتخدمة" 
) ١٨-١٥) وتعدديـــــة المطالبـــــات (الفقـــــرات ١٤-١١(الفقـــــرات 

جميعهــا تتســم بطــابع عــالي التقنيــة، وتنــدرج خــارج نطــاق المبــادئ 
ومضــــت تقــــول إن المشــــاركين في المناقشــــة الــــتي دارت في  .العامــــة

ي للقـانون الـدولي الخـاص بشـأن مشـروع اتفاقيـة دوليـة مـؤتمر لاهـا
بشــــــــأن الاختصــــــــاص والأحكــــــــام الأجنبيــــــــة في المســــــــائل المدنيــــــــة 

 .)٦٦(اتفـاق أعوام للتوصل إلى ١٠والتجارية، استغرقت أكثر من 
تفاقيـة الا، ٢٠٠٥ يونيـه وعندما اعتمـد المـؤتمر أخـيراً، في حزيـران/

اختلـــف الــنص اختلافـــاً كثـــيراً ، المتعلقــة باتفاقـــات اختيــار المحكمـــة
ر هـــذا المثـــال أنـــه لـــيس مـــن  .)٦٧(٢٠٠١عـــن مشـــروع عـــام  ويُظهِـــ

الضـــروري أن تتنـــاول اللجنـــة تفاصـــيل تقنيـــة مثـــل الاختصـــاص أو 
 .القانون الواجب التطبيق

__________ 
)٦٦( The Hague Conference on Private International Law, 

Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments 
In Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission, 
and Report by Peter Nygh and Fausto Pocar, Preliminary Document 
No 11 of August 2000 for the attention of the Nineteenth Session of 

June 2001. 
للاطلاع على مزيـد مـن المعلومـات عـن الخلفيـة التاريخيـة للاتفاقيـة،  )٦٧(

 F. Pocar and C. Honorati (eds.), The Hague Preliminary Draftانظـر 

Convention on Jurisdiction and Judgments, CEDAM, Milan, 2005. 

وواصلت حديثها قائلة إن المقرر الخاص قدّم تحلـيلاً متوازنـاً  -٢١
مـــا يتضـــح مـــن تعليقـــات وعلـــى  .للوضـــع القـــانوني لمشـــاريع المبـــادئ

الحكومات، فحتى الحكومات المدافِعة بقوة عن المسؤولية الموضوعية 
عن الضرر العابر للحـدود، مثـل حكومـة هولنـدا، أصـابتها الدهشـة 
مـــن جـــراّء اعتمـــاد نـــص مشـــاريع المبـــادئ في القـــراءة الأولى في عـــام 

وبمنأىً عن التحفظ الشديد، ما فتئت اللجنة تحتل مكان  .٢٠٠٤
ا طموحةال ـا  .صدارة في تطوير المبادئ، والتي من الواضح أ بيد أ

تتفــق مــع المقــرر الخــاص في أن القيمــة القانونيــة لمشــروع المبــادئ إنمــا 
ا تفُضي إلى تأكيد مسؤولية الدول عن الحماية البيئية  .تكمن في أ

 ٢٤ومضت تقول إن النهج الوقائي المناقَش في الفقرات  -٢٢
رير يتسم بأهمية بالغة بالنسـبة لمنـع الضـرر، وإن  من التق ٢٦إلى 

كانت الآراء ما زالت تختلف فيما بين الـدول مـن حيـث مـا إذا  
كان من الممكن اعتباره بمثابة مبدأ، أو يمكن أن يُستخدَم فقط  

ويلـــزم إجـــراء دراســـة دقيقـــة بشـــأن مـــا إذا كـــان  .كمجـــرد معيـــار
ن النظـام مصـمم ينبغي تطبيق هذا المعيـار في توزيـع الخسـائر، لأ

ـــــاً علـــــى عـــــدة مفـــــاهيم ـــــالرغم مـــــن أن  .ومؤســـــس حالي فـــــأولاً، ب
ـا ليسـت أنشـطة يحظرهـا  الأنشطة الخطرة جداً محل خـلاف، فإ

وثانياً، فإن تقييمات المخاطر ما زالت تجُرى في  .القانون الدولي
مرحلــــة الوقايـــــة لتحديــــد مـــــا إذا كــــان ينبغـــــي أن يُســــمح بتلـــــك 

ـاء أو إيقـاف فإذا وقعت حادثـ .الأنشطة ة، فإنـه ينبغـي عـدم إ
 .النشاط، لأنه من المعتاد أن تقـدم الدولـة المتضـررة طلبـاً بـذلك

وعلـــى النحـــو المعـــرّف، فـــإن الـــنهج الوقـــائي لا يســـتند إلى دليـــل 
علمـــي قـــاطع، ومـــن ثم، يمكـــن أن تثـــور الخلافـــات بشـــأن الـــدور 

ر تح .المحدّد الذي يمكـن أن يقـوم بـه في تقـديم الـدليل كـيم ويُظهِـ
ــاء أو مصــهر تريــل إيقــاف نشــاط صــناعي لدولــة  أن الطلــب بإ

أخرى يمكن أن يرتكز فقط على دليل ثابت، وليس على تدبير 
وثالثـاً، فـإن غـرض توزيـع الخسـائر هـو تفـادي الوضـع  .احتياطي

الــذي لا يكــون فيــه بمقــدور الضــحايا الأبريــاء تلقّــي أي تعــويض 
وعنــدما يحــدث ضــرر عــابر للحــدود، فــإن مســائل  .أو انتصــاف

مثل ماهيـة تـدابير الإنقـاذ الـتي يمكـن أن تقلِّـل الخسـائر، وماهيـة 
التــدابير الـــتي يمكــن بواســـطتها تــلافي الآثـــار المتوســطة الأجـــل أو 
الطويلة الأجل على البيئة، من المحتمـل أن تثـير منازعـات بشـأن 

 .ن صـــفة وقائيـــةمـــدى مـــا ينبغـــي أن تتســـم بـــه تلـــك التـــدابير مـــ
 .وينبغي التأكيد على التعـاون بـين دولـة المنشـأ والدولـة المتضـررة

وينبغي للتقرير أن يقدم إشارة ما إلى اعتبارات السياسة، بحيث 
 .يسترعي انتباه الحكومات إليها

ومضـت تقـول، إنـه فيمـا يتعلـق بمبـدأ "الملـوّث يـدفع" تطبِّــق  -٢٣
ــــاراً صــــارماً  ٢٩الفقــــرة  ــــر معي جــــداً فيمــــا يتصــــل بتطبيــــق  مــــن التقري

المســـؤولية الموضـــوعية، بـــذكرها أنـــه "يكفـــي أن يشـــكِّل الاســـتخدام 
فرهناً بتعريف واضح للأنشطة التي  .مخاطرة بحدوث ضرر للآخرين"

تنـدرج ضــمن فئــة الأنشـطة الخطــرة جــداً، فـإن هــذا المعيــار يمكــن أن 
ام والمهــم هــو جعــل المعيــار متســقاً مــع نظــ .يمضــي إلى أبعــد الحــدود

 .مسؤولية الدول
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رتان ـدول (الفقــــــوفيمـــــا يتعلـــــق بالالتزامـــــات الرئيســـــية للـــــ -٢٤
ـــا تتفـــق تمامـــاً مـــع تحليـــل وتعليقـــات المقـــرر ٣٢-٣١ ) قالـــت إ

)، ٣٥-٣٣وفيمــا يتعلــق بمبــدأ عــدم التمييــز (الفقــرات  .الخــاص
فـــإن المعيـــار العملـــي للمســـائل الإجرائيـــة والموضـــوعية ينبغـــي أن 

 .ة الوطنيةيكون معيار المعامل
ــــــة التعــــــويض الفــــــوري والملائــــــم  -٢٥ واسترســــــلت تقــــــول إن كفال

بيـــد أن  .) يعتـــبر أهـــم إســـهام لمشـــاريع المبـــادئ٣٧-٣٦(الفقرتـــان 
المقــرر الخــاص أشــار بحــق، إلى أن معيــار الكفايــة لم يُشــر إلى أكــبر 

 .مبلغ ممكن للتعويض، وإنما أشار إلى مبلغ معقول وملائم
النهــائي لمشــاريع المبــادئ، قالــت إنــه وفيمــا يتعلــق بالشــكل  -٢٦

ــا مــا زالــت تحتــاج إلى أن تخُتــبر في الممارســة الدوليــة  مــن الواضــح أ
ولقــــد اعتمــــد المقــــرر  .لمعرفــــة إلى أي درجــــة يمكــــن أنُ قبَلهــــا الــــدول

جـاً حــذراً بالإشـارة في الفقــرة  إلى الغمــوض  ٣٩الخـاص، بحكمــة، 
وفي رأيهــا، أن مســار  .القـانوني الــذي يحــيط بــبعض مشــاريع المبــادئ

العمــــل الأكثــــر نفعــــاً، والمقــــترح الأفضــــل حــــتى الآن، يتمثــــل في أن 
وبالنســبة للعلاقــة  .ينصـب المنــتَج النهــائي في شــكل مشــاريع مبــادئ

ــــــــع الضــــــــرر  ــــــــادئ ومشــــــــاريع المــــــــواد المتعلقــــــــة بمن بــــــــين مشــــــــاريع المب
ا اللجنــة في  العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة الــتي اعتمــد
)، قـد ترغـب اللجنـة السادسـة ٤٦-٤٥(الفقرتان  )٦٨(٢٠٠١عام 

 .في النظر في إنشاء فريق عامل لمزيد من استعراض المسألة
قال إنه يرغـب في إبـداء ثـلاث نقـاط:  السيد كوسكينيمي -٢٧

الأولى، الإشـارة إلى جانــب متنـاقض مــن جوانـب الموضــوع يكشــف 
ه؛ عـــن شــــيء مــــا بشــــأن الوضــــع الـــذي وجــــدت اللجنــــة نفســــها فيــــ

وثانياً، إنه يـود أن يعـرب عـن تعاطفـه مـع الإحبـاط الـذي تشـعر بـه 
الســيدة إســكاراميا بشــأن الوضــع الحــالي، وأن يشــرح الســبب الــذي 
ــا؛ وأخــيراً، فإنــه  مــن أجلــه لا يســتطيع، للأســف أن يــدعم اقتراحا

 .يود أن يقدم مقترحاً جوهرياًَ◌ بشأن المشروع
اص بالمســؤولية، قــال إنــه وفيمــا يتعلــق بالجانــب المتنــاقض الخــ -٢٨

فـــــــوجئ، عنـــــــد قـــــــراءة محضـــــــر المناقشـــــــة حـــــــول الموضـــــــوع في اللجنـــــــة 
، بمــدى مــا أضــفته الحكومــات مــن الصــفة الذاتيــة علــى )٦٩(السادســة

صــياغة مســألة توزيــع الخســارة، والــتي قــررت اللجنــة اســتخدامها لــدى 
ومضـى يقـول إنـه عنـدما بـدأ حياتـه المهنيـة في وزارة  .تناولها للموضوع

ارجيــة منــذ ســنوات كثــيرة خلــت، كانــت مهامــه الأولى مــع منظمــة الخ
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
ومنظمــــات دوليــــة أخــــرى مــــا زالــــت تتنــــاول مســــائل القــــانون الــــدولي 
وتناضــل للتعامــل مــع المشــاكل الــتي تنشــأ مــن الأنشــطة غــير المحظــورة، 

تمع والأنشـــــطة المفيـــــدة ، والـــــتي مـــــع ذلـــــك تســـــبّب تلوثـــــاً وتضـــــر بـــــا
__________ 

 .أعلاه ٥٦انظر الحاشية  )٦٨(
مــوجز مواضــيعي أعدتــه الأمانــة العامــة للمناقشــة الــتي جــرت في اللجنــة  )٦٩(

ا التاسعة والخمسين (الحاشية   .أعلاه) ٦٠السادسة للجمعية العامة خلال دور

وقــد مــرّ حــين مــن الــدهر، كانــت مفــاهيم مثــل مبــدأ  .بأســاليب شــتى
 -"الملـــوّث يـــدفع"، والـــذي هـــو في الواقـــع مبـــدأ للتوزيـــع الاقتصـــادي 
 -وليس على الإطـلاق مبـدأً مـن مبـادئ المسـؤولية الخاصـة أو العامـة 

ولم يكـن المحـامون متأكـدين والمبدأ التحوطي، كانت ما تزال جديدة، 
وفي هـذه الأيـام،  .مماّ قد تعنيه فيما يتعلـق بمعـايير الإثبـات في القـانون

فــإن المحــامين في اللجنــة السادســة وغيرهــا، يتكلمــون بســهولة بلغــات 
القـــــانون والاقتصـــــاديات، ويفكـــــرون في المســـــؤولية مـــــن حيـــــث توزيـــــع 

لقــد نشــأ توافــق و  .وهــذا يبــدو أنــه تقــدم، ولكــن مقابــل ثمــن .الخســائر
للــرأي حــول المفــردات اللغويــة والــنهج، وأصــبح مــن المعتــاد أن تتعامــل 
ا مع المشاكل البيئية بلغة التطـور التقـني  المنظمات الدولية واللجنة ذا

بيـد أن هـذا أضــفى علـى كـل شـيء، وبــإفراط،  .والجـدوى الاقتصـادية
وفي الوقــــت  .طــــابع العموميــــة، والتميُّــــع، وطــــابع المؤقــــت، والنصــــحي

نفســــه، وكمــــا ســــألت الســــيدة إســــكاراميا، مــــاذا آلــــت إليــــه حقــــوق 
ايـــة  ضـــحايا التلـــوث؟ فكـــل شـــيء في مشـــاريع المبـــادئ يخلـــص، في 
المطــــاف، إلى مســــألة الحــــل الاقتصــــادي الأمثــــل، والــــذي يتجســــد في 

وفي حـــين أن  .بعـــض الأحيـــان في أن تتُحمّـــل الخســـارة أينمـــا وقعـــت
ه كمحــامٍ يشــعر بالإحبــاط والغضــب هــذا معقــول بعــض الشــيء، فإنــ

ذلــك أن مــن عمــل الصــكوك القانونيــة والقـــانون،  .إزاء هــذه النتيجــة
بالتأكيد، إنشاء حقوق ذاتية لا تقبـل التفـاوض، بمعـنى أنـه، وبصـرف 
النظر عن الحل الأمثل اقتصـادياً، توجـد حقـوق معينـة يجـب حمايتهـا، 

قتصــاد الكلــي وهــذه الحمايــة لا يمكــن أن تكــون مهمــة منطقيــات الا
 .بشأن الأنشطة الصناعية

ومضى يقول إن مشاريع المبـادئ نُصـحية، وليسـت ملزمِـة؛  -٢٩
وقد قال السيد ماثيسون، بالتأكيد، إنه كشرط مسـبق لقبولـه إياّهـا 

ومـن ثم، فإنــه يتعـاطف تعاطفــاً شـديداً مــع  .ينبغـي ألاّ تكـون ملزمِــة
ا إيـاه: فمفهـوم ما تشعر به السيدة إسكاراميا من إحبـاط، يشـاطره

عتبــة الضــرر قــد أدُرج في مشــاريع المبــادئ مــن أجــل تمكــين المحــامين 
مــن احتســاب المحصّــلة الــتي تتناســب علــى أفضــل وجــه مــع مصــالح 

وعندما يبدأ القانون في الاشتغال بحسـابات الخسـائر  .الدولة المعنية
الاقتصادية، فإن النتيجة ستؤول إلى أن المصالح الأقوى سيكون لها 

وبطبيعة  .ومن الصعب قبول وضع كهذا .يد العليا في المفاوضاتال
موعـــات البيئيـــة أو المحليـــة أو  الحـــال، فإنـــه مـــن الممكـــن أن تقـــوم ا
موعـــــات المتـــــأثرة مـــــن جـــــراّء الأنشـــــطة الصـــــناعية أو  غيرهـــــا مـــــن ا
التجاريــــة الكبـــــيرة الحجـــــم، بتنظـــــيم أنفســـــها بحيـــــث تصـــــبح مقبولـــــة  

 .بيــــــد أن هــــــذا الوضــــــع نــــــادر .كأصــــــحاب مصــــــلحة ذوي فعاليــــــة
فأصــــــحاب المصــــــالح الأقــــــوى يســــــتطيعون عــــــادة إمــــــلاء الشــــــروط؛ 

 .والقانون يسمح لهم بذلك

وأضاف قائلاً إن السيدة إسكاراميا اقترحت جعل مشاريع  -٣٠
ـــا لكـــي  المبـــادئ تتســـم بمزيـــد مـــن الموضـــوعية وأنـــه ينبغـــي الارتقـــاء 

ن كــان ممكنــاً، بيــد وأعــرب عــن تأييــده لهـذا الــنهج إ .تشـكِّل اتفاقيــة
أنــه إذا أرُيـــد لمشــاريع المبـــادئ أن تعُــاد صـــياغتها في شــكل اتفاقيـــة، 
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 .وتظل مـع ذلـك غـير ملزمِـة، فـإن هـذا سـيكون أسـوأ محصِّـلة ممكنـة
)، فإن هذه المحصلات تزيل Prosper Weilفكما كتب بروسبر ويل (

ــــــات  ــــــين الالتزامــــــات والبيان ــــــازات، وب التفرقــــــة بــــــين الحقــــــوق والامتي
لنصــحية، وتجعــل كــل شــيء قــابلاً للتفــاوض، وتُطلــق يــد أصــحاب ا

وتشــير الواقعيــة السياســية إلى أنــه ســيكون مــن  .)٧٠(المصــالح الأقــوى
غير مستعدة لتحويل مشاريع  -واللجنة  -النفاق أن تكون الدول 

المبادئ إلى أحكام ملزمِة؛ وأن تعتمد ما يطلق عليه اتفاقية "ملزمِة" 
 .مةوبدون التزامات ملزِ 

ومضــى يقــول إن معظــم المبــادئ واللغــة الــتي اســتخدمها  -٣١
ــج تنــاوُل كـل حالــة علــى حــدة، لتقيــيم مــا  المقـرر الخــاص تؤيــد 

وبــالرغم مــن أن  .عســاه أن يكــون حــلاً معقــولاً في وضــع معــينّ 
هــذا الــنهج معضــل جــداً، فيبــدو أنــه الــنهج الوحيــد الممكــن، في 

من التقرير الذي يضم  بيد أن الفرع .معظم الحالات على الأقل
ففـي حـين أن بعـض  .، لا يتفق وهذا المنطق٣٥إلى  ٣٣ فقراته

المفــــاهيم مثــــل عتبــــة الضــــرر، أو المبــــدأ التحــــوطي، أو مســــؤولية 
المشغِّل، تشكل كل جوانب تقييم المحتوى لما يشكل الحد الأدنى 
مــن المعــايير المعقولــة وغــير التمييزيــة، وهــي مســلّمات غــير قابلــة 
للتفــاوض: فـــإن علـــى الدولـــة التزامــاً غـــير قابـــل للتفـــاوض بتـــوفير 

ول متساوية إلى سبل الانتصاف للضحايا الأجانب إمكانية وص
والمسألة لا تتعلق بالتزام بحقوق الإنسان، وإنما  .ولمواطنيها، مثلاً 

ــــه ــــل للتفــــاوض بحكــــم طبيعت ــــإجراء غــــير قاب ونظــــراً لأن المــــواد  .ب
المتعلقة بالمنع تتمتع بفرصة في اعتمادها بوصفها اتفاقية، أفضل 

الية، فإنه، من ثمّ، يرغب في أن مما تتمتع به مشاريع المبادئ الح
يقترح أن تُدمج الأحكـام المتعلقـة بعـدم التمييـز والمعـايير الـدنيا، 
في مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود النـاجم عـن 

ــــة في عــــام  ا اللجن ــــتي اعتمــــد وعلــــى  .٢٠٠١أنشــــطة خطــــرة ال
وإن   ذلــك، فإنــه يجــد بصــفة عامــة، أن مشــاريع المبــادئ مقبولــة،

كــــان يأســـــف لقلــــة طمـــــوح اللجنـــــة بتراجعهــــا عـــــن المفاوضـــــات 
وإنـــه مـــن المحـــزن، في  .المخصصـــة بـــدلاً مـــن وضـــع قواعـــد مُلزمـــة
 .الدول عالمنا الحديث، ألاّ يحظى الأخير بقبول

ـا السـيد   الرئيس -٣٢ قال أياً ما كانت فكرة الحزن التي اختتم 
ــا تثــير مســألة جوهريــة، ألا وهــي  مــا إذا كــان مــن كوســكينيمي، فإ

 .اللازم ألا تتضمن الاتفاقية غير أحكام مُلزمة
أعـرب عـن اتفاقـه مـع رأي السـيد كوسـكينيمي  السيد غايا -٣٣

فإن مبدأ عدم التمييز ينبغي تطبيقه  .من أن مبدأ عدم التمييز مُلزم
على الضرر الذي لحق بالأجنبي الموجود في إقليم الدولة الـذي وقـع 

بل الانتصــاف غــير متاحــة عمومــاً في الدولــة بيــد أن ســ .فيــه الضــرر
ومـــن ثمّ،  .الــتي وقـــع فيهــا الضـــرر بســـبب ضــرر وقـــع خــارج إقليمهـــا

فيجــب تشـــجيع الـــدول علـــى أن تــوفر للأشـــخاص الكـــائنين خـــارج 
__________ 

 P. Weil, "Towards relative normativity in internationalانظـر  )٧٠(

law?", AJIL, vol. 77 (1983), pp. 413–442. 

ـج آخـر  حدودها نفس سبل الانتصـاف المتاحـة لرعاياهـا لأن أي 
 .سوف يكون صعباً جداً 

نيمي نظـر إلى الوضـع قالـت إن السـيد كوسـكي السيدة شـه -٣٤
فـــإذا خلصـــت اللجنـــة إلى أنـــه لـــيس بالوســـع  .نظـــرة متشـــائمة جـــداً 

وضع اتفاقية دولية مُلزمة بشـأن الموضـوع، فلـن يكـون ذلـك بسـبب 
ففـي حـالات الضـرر العـابر  .أن للصناعة اليـد العليـا في المفاوضـات

للحدود، ينبغي دائماً إقامة توازن، ليس فقـط بـين مصـالح الصـناعة 
وغالباً ما  . الأفراد الضحايا، وإنما كذلك بين مصالح الدولومصالح

، والــــتي مصــــهر تريــــليشــــير العلمــــاء إلى حكــــم التحكــــيم في قضــــية 
تتعلـق بضــرر لحــق بمصــالح زراعيــة في ولايــة واشــنطن أحــدثها مصــهر 

غـــير أنـــه بعـــد بحـــث مســـتفيض، وجـــدت،  .في مدينـــة تريـــل الكنديـــة
 .عليــة للتحكــيم كــان قلـــيلاً لدهشــتها، أن مــا كُتــب عــن الوقــائع الف

وقد اتضح، بصفة أولية، أن الجانـب الكنـدي خشـي مـن أن تُطـرح 
يــؤدي إلى تطبيــق قــوانين تلويــث  القضــية علــى المحــاكم الكنديــة، بمــا

فمصـــهر تريـــل وغـــيره مـــن الصـــناعات علـــى امتـــداد  .الهـــواء الكنديـــة
حدود الولايات المتحدة والحدود الكندية تتسم بأهمية بالغة لكندا، 
ولهـــــذا الســـــبب، ســـــعى الجانـــــب الكنـــــدي إلى تطبيـــــق قـــــوانين الميـــــاه 
ـال مفتوحـاً أمـام إمكانيـة  الخاصة بالولايـات المتحـدة، والـتي تـترك ا

طبيـــق القـــانون الكنـــدي مـــن الصـــهر، في حـــين أن تاســـتمرار صـــناعة 
وفي النهاية، اتفق الجانبان،  .شأنه حتماً أن يؤدي إلى إغلاق المصهر

بعـــــد الدراســـــة المشـــــتركة لمســـــتوى التلـــــوث، علـــــى أن يجـــــري تعـــــويض 
وقـد قيـل دائمـاً إنـه بسـبب  .الضحايا وتقليل انبعاث الأدخنة تـدريجياً 

القضية لا تشـكل تطبيق قوانين المياه الخاصة بالولايات المتحدة، فإن 
ــا قضــية وثيقــة الصــلة جــداً  جــزءاً مــن صُــلب القــانون الــدولي، ولــو أ
باللجنة وبمشاريع المبـادئ، مـن حيـث إن جوهرهـا يكمـن في تضـارب 

 .مصالح الدول أكثر مما يكمن في الصناعات الإفرادية

قــال إنــه يــرى أن رســالة مشــاريع المبــادئ  الســيد ماثيســون -٣٥
أن مصالح الضحايا في التعويض ينبغي أن ليست على الإطلاق في 

بـــــل علـــــى العكـــــس تمامـــــاً:  .تســـــوى وأن تخضـــــع لمصـــــالح الشـــــركات
فالهــدف الأهــم لمشــاريع المبــادئ يتمثــل في كفالــة التعــويض الفــوري 

 ٤والملائم لجميع الضـحايا، علـى مـا يثبتـه، مـثلاً، مشـروعا المبـدأين 
والإجـــراءات ، حـــتى ولـــو كـــان متاحـــاً للـــدول أن تختـــار الآليـــات ٦و

وينبغــــي للســــيد كوســــكينيمي أن  .اللازمــــة لضــــمان هــــذا التعــــويض
 .يعتنق رأياً أكثر تفاؤلاً 

ــــا للســــيد   الســــيدة إســــكاراميا -٣٦ بعــــد أن أعربــــت عــــن امتنا
ــا،  كوســكينيمي لتفهمــه، وحــتى مــع عــدم تأييــده الكامــل، قالــت إ
دائمـــاً، مـــا فتئـــت تتـــأثر ببراعـــة تحليـــل الســـيد كوســـكينيمي، ولكنهـــا 

ففــي حــين أنــه  .أُحبطــت مــن جــراء مــا استخلصــه مــن اســتنتاجات
ـا شخصـياً علـى ي قـين مـن يميل إلى أن يرى واقعـاً سـاكناً وثابتـاً، فإ

أن مشاريع المبادئ يمكن أن تتخذ شكل اتفاقية، إن لم يكن علـى 
وعلــى عكــس الســيد ماثيســون،  .الفــور، ففــي غضــون عشــرين ســنة
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لزمـة، فقـد 
ُ
الذي يبدو مقتنعاً مـن أن الـدول سـعيدة بالمبـادئ غـير الم

ــــدى اللجنــــة  ــــة ل ــــا كمندوب خلصــــت إلى الاعتقــــاد، مــــن واقــــع خبر
يقات المكتوبة الـواردة مـن الحكومـات، السادسة، وعلى أساس التعل

تؤيــد صــيغة  -وبالتأكيــد كلهــا باســتثناء أقواهــا  -أن غالبيــة الــدول 
ا سوف تواصل الدفاع  .اتفاقية ذات مبادئ مُلزمة ومضت تقول إ

ا متأكدة من الرأي العام سوف  عن هذه القضية في كل محفل، وإ
 .يسود أخيراً على المصالح الاقتصادية المقررة

بعـــد أن أثـــنى علـــى التقريـــر الثالـــث باعتبـــاره  الســـيد ممتـــاز -٣٧
عملاً يتضمن التأليف والبحث المتوازن، قال إنه يود أن يعلق علـى 
جــــانبين مــــن جوانــــب الموضــــوع: الشــــكل النهــــائي الــــذي ينبغــــي أن 
 .تتخـــذه مشـــاريع المبــــادئ، ونطـــاق تطبيــــق اختصاصـــها الموضــــوعي

كثــير يتوقــف علــى العلاقــة بــين وفيمــا يتعلــق بالجانــب الأول، فــإن ال
مشـــــاريع المبـــــادئ وبـــــين مشـــــاريع المـــــواد بشـــــأن منـــــع الضـــــرر العـــــابر 
ا اللجنـــة في عـــام  للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة خطـــرة الـــتي اعتمـــد

والمســألة لا تتعلــق بالشــكل وإنمــا تتعلــق بــالجوهر، وســوف  .٢٠٠١
وقــــد  .تــــؤثر في النهايــــة علــــى مصــــير عمــــل اللجنــــة بشــــأن الموضــــوع

ـــــا، بأهميتـــــهســـــلّمت  ـــــا وملاحظا ـــــدول، في تعليقا فالجمهوريـــــة  .ال
ــا "أداة  التشــيكية، علــى ســبيل المثــال، وصــفت مشــاريع المبــادئ بأ
واعـــــــدة للتطـــــــوير التـــــــدريجي للقـــــــانون الـــــــدولي"، في حـــــــين اعتـــــــبرت 
المكسيك أن عمل اللجنة سوف يؤدي إلى "تعزيز القواعد الحاليـة" 

لــــيس فقــــط تطــــوير وأكــــدت علــــى أن غــــرض مشــــروع الــــنص هــــو "
كمـــا   .القـــانون الـــدولي وإنمـــا أيضـــاً تقنـــين قواعـــده الواجبـــة التطبيـــق"

أعُـــــرب عـــــن الـــــرأي بأنـــــه، إذا اســـــتمرت الأحكـــــام في اتخـــــاذ شـــــكل 
مبادئ، فإن بعضاً منها ينبغي أن تعُاد صياغته، ولا سـيما مشـاريع 

، بحيث تصبح "من طبيعة إلزامية وليس من طبيعة ٨إلى  ٤المبادئ 
وهـــذا الـــنهج يتطـــابق مـــع آراء الســـيدة إســـكاراميا بشـــأن  .نصـــحية"

وفي حالــــة اســــتجابة اللجنــــة  .هــــذه المســــألة، والــــتي يشــــاطرها إياهــــا
لطلب المكسيك، فإنه سيلزمها بوضوح أن تتحرك بما يجاوز المبادئ 
الموضـــوعة بالفعـــل في إعـــلان الأمــــم المتحـــدة المعـــني بالبيئـــة البشــــرية 

وإعــلان ريــو المعــني بالبيئــة والتنميــة (إعــلان  )٧١(ســتكهولم)ا(إعــلان 
، والـذي يتضـمن تأكيـدات فيمـا يتعلـق بـالنهج التحـوطي، )٧٢(ريو)

ومبــدأ "الملــوث يــدفع" الــذي وصــفته الولايــات المتحــدة، بحــق، بأنــه 
وبــالرغم مــن أن المبــادئ المنصــوص عليهــا في تلــك  ."مثــير للجــدل"

لقـانون الـدولي تطـور الإعلانات كانـت مفيـدة جـداً في وقتهـا، فـإن ا

__________ 
)٧١( Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, 

Sales No. E.73.II.A.14 and corrigendum), chap. I 
يــــــة، ريــــــو دي تقريـــــر مــــــؤتمر الأمـــــم المتحــــــدة المعــــــني بالبيئـــــة والتنم )٧٢(

(منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع  ١٩٩٢يونيه حزيران/ ١٤-٣جانيرو، 
A.93.I.8  لـد الأول: القـرارات الــتي اعتمـدها المـؤتمر، القــرار والتصـويبات)، ا

 الأول، المرفق الأول.

ومـن ثمّ، فينبغـي للجنـة  .بعدها في جوانب هامة يجب عـدم إغفالهـا
 .ألا تكتفي بالتأكيدات العامة التي تفتقر إلى أي عنصر ملزم

وواصـــل حديثـــه قـــائلاً إن أفضـــل ســـبيل للمضـــي قـُــدماً هـــو  -٣٨
ومن خلال هـذا  .اعتماد النص في شكل معاهدة أو اتفاقية إطارية

سـتكهولم وريـو يمكـن أن االمبـادئ الموضـوعة في إعـلاني  السبيل، فإن
وهـذا مـن شـأنه آنئـذ أن يعُتـبر  .تتطور علـى أسـاس الممارسـة الحاليـة

بمثابة تعاون بين الدول الأطراف في صـك كهـذا، بمـا يسـمح لهـا أن 
تقرر من خلال اتفاقيـات منفصـلة بشـأن الترتيبـات المفصـلة لمباشـرة 

 .هذا التعاون
هـــــــذه الاتفاقيـــــــة الإطاريـــــــة مماثلـــــــة للوعـــــــد  وســـــــوف تكـــــــون -٣٩

ــــة، أن تــــؤدي إلى وضــــع  ــــداد فــــترة زمني بالتعاقــــد، ويمكــــن، علــــى امت
ومضــى يقــول إن مشــروع الاتفاقيــة الإطاريــة الــذي يقترحــه  .معــايير

ينبغـــي أولاً أن يوضــــح معـــنى ونطــــاق المبـــادئ الــــتي ينبغـــي أن ينبــــني 
دأ المهـــم هـــو مبـــدأ وإن المبـــ .عليهـــا النظـــام القـــانوني لتوزيـــع الخســـارة

"الملوث يدفع" ونتيجته المتمثلة في المسؤولية الموضوعية الواقعة علـى 
الملــــوث، والــــتي تشــــكل حجــــر الزاويــــة في أي مشــــاريع مــــواد بشــــأن 

 وهــذه الممارســة بالغــة الأهميــة بقــدر مــا أكــده إعــلان ريــو .التعــويض
ومنـــذ ذلـــك الحـــين،  .لمبـــدأ "الملـــوث يـــدفع"، بشـــكل خجـــول جـــداً 

ـــــدة، آخرهـــــا الاتفاقيـــــة تجســـــد هـــــ ـــــة عدي ـــــدأ في اتفاقـــــات دولي ذا المب
 ٤الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين، والموقعة في طهران في 

وتشهد كتابـات علمـاء القـانون علـى  .٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر 
أن مبدأ "الملوث يدفع" والذي ما زال مُؤسساً أصلاً في الاعتبارات 

يصــبح مبــدأً ملزمــاً مــن مبــادئ قــانون البيئــة الاقتصــادية، بصــدد أن 
ونظراً لأنه من المتفق عليه بصفة عامة أن هذا المبدأ متوائم  .الدولي

بــين التحــوط والتعــويض، فــإن لــه صــلة بالقــانون المتعلــق بالمســؤولية، 
 .عند انعدام الدليل على التقصير، أو المسؤولية الموضوعية

الــوطني المتعلــق بالأنشــطة  وبالأخــذ في الاعتبــار أن التشــريع -٤٠
الخطـــرة بشـــكل غـــير عـــادي المدرجـــة في الدراســـة الاستقصـــائية الـــتي 

ا الأمانة اختار بصفة عامة المسؤولية الموضـوعية ، فإنـه مـن )٧٣(أجر
المحــــير أن المقــــرر الخــــاص لم يبُــــد تأييــــداً قويــــاً لكــــي تعُتــــبر المســــؤولية 

لتركيز القوي على ومضى يقول إن ا .الموضوعية قاعدة قانونية دولية
المسؤولية الأساسية للمشغل لم تستثن، بطبيعة الحال، من المسؤولية 
الدولة التي يقع الفعل الضار في إقليمهـا، ربمـا كنتيجـة لعـدم امتثالهـا 
للقاعـــدة الأساســـية للقـــانون البيئـــي الـــدولي، أي التزامهـــا بمنـــع هـــذه 

افقة على الفقرة ووفقاً لذلك، فإن للجنة لا يسعها إلا المو  .الأفعال
، الـــذي تأكـــدت مبرراتـــه مـــن جـــراء ممارســـة ٤مـــن مشـــروع المبـــدأ  ٥

الدول على إثر الكوارث البيئية الـتي سـببتها إنسـكابات الـنفط الـتي 
 .لوثت سواحل غربي أوروبا

__________ 
لد الثـاني (الجـزء الأول)، الوثيقـة ٢٠٠٤حولية  )٧٣( ، A/CN.4/543، ا

 .٢٦٠-٢٩الفقرات 
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وفيمـــــــا يتعلـــــــق بنطـــــــاق الاختصـــــــاص الموضـــــــوعي لمشـــــــاريع  -٤١
ـا دون ريـب تنـوي تغطيـة أي فعـل غـير محظـور  بموجـب المبـادئ، فإ

قانون دولي قد ينجم عنه ضرر عابر للحدود يبلغ العتبة المحـددة أو 
فــنهج كــل  .ولــيس مــن الضــروري وضــع قائمــة بالأنشــطة .يتجاوزهــا

ونظــراً لأن الأفعـال الإرهابيــة محظـورة يقينــاً  .حالـة علـى حــدة يكفـي
بمقتضــى القــانون الــدولي، ومتعارضــة معــه، فــإن الضــرر النــاجم عــن 

غـــــي بالتأكيـــــد أن ينـــــدرج ضـــــمن نطـــــاق مشـــــاريع هـــــذه الأفعـــــال ينب
ويصدق نفس الشيء على الضرر الذي يقع بواسطة دولة  .المبادئ

محاربة على دولة محايدة، نظراً لأنه من الواجب علـى الـدول المحاربـة 
أن تمتنـــع، بمقتضـــى القـــانون الإنســــاني الـــدولي، عـــن إحـــداث ضــــرر 

لا يمكن أن يعُتبر  لدول ثالثة، إذن الضرر الذي يلحق بدولة محايدة
 .نتيجة لفعل مشروع

ومضـــى يقـــول إنـــه لم يســـتطع أن يفهـــم العلـــة وراء الحاشـــية  -٤٢
من التقرير الثالث عن تـأثير القـانون الإنسـاني  ١٠الواردة في الفقرة 

فبحســـب القـــانون  .الـــدولي في نـــزاع مســـلح علـــى مبـــادئ المســـؤولية
لى الحـرب مشـروعاً الإنساني الدولي لـيس المهـم مـا إذا كـان اللجـوء إ

وهذا  .أم لا؛ فيجب أن تلتزم جميع الأطراف بأحكام ذلك القانون
 jus adقانون الحرب (تعبير بموجب بالتحديد هو أساس التفرقة بين 

bellum(، بموجب قانون وقت الحرب وتعبير )jus in bellum(.  فحتى
الدولة التي كانت ضحية عمل عدواني والتي تمارس حقها في الدفاع 

وفي  .عـــن الـــنفس، يجـــب عليهـــا أن تحـــترم القـــانون الإنســـاني الـــدولي
حالة النزاع بين العراق والكويت، انبثقت مسؤولية العراق ليس مـن 
ا لجأت إلى القوة بأسلوب يعارض القانون الـدولي، وإنمـا انبثقـت  أ

ا لممتلكـات مــواطني  مسـؤوليتها مـن تلويثهــا المتعمـد للبيئـة ومصــادر
وبالمثــل، كمــا في حالــة مهاجمــة الســدود، والــتي أطلــق  .دول محايــدة

عليهــا القــانون الإنســاني الــدولي عبــارة "منشــآت تحتــوي علــى قــوى 
ا تخضع لسلسلة كاملة من القواعد عندما تحدث هـذه  خطرة"، فإ

ثمّ فليسـت للجنـة حاجـة في  الهجمات في سياق نـزاع مسـلح، ومـن
 .المسألة أن تتعامل مع هذه

واختـــتم كلامـــه بأنـــه يشـــاطر الآراء الـــتي أعـــرب عنهـــا المقـــرر  -٤٣
مـــن تقريـــره الثالـــث، ويتفـــق تمامـــاً علـــى  ٨و ٧الخـــاص في الفقـــرتين 

ضــــرورة اســــتبقاء عتبــــة الضــــرر ذي الشــــأن، وكــــذلك اســــتبقاء مبــــدأ 
 .لأجانبضمان معاملة متساوية بين المواطنين وا

تحــدث كعضــو مــن أعضــاء اللجنــة، فرحــب بــدعم  الــرئيس -٤٤
السيد ممتاز لفكرة الاتفاقية الإطارية التي طرحها هو نفسه في العام 

ومضــــى يقــــول إن الموضــــوع الــــذي تنظــــره اللجنــــة يقــــع في  .الســــابق
مفــترق طــرق القــانون البيئـــي والقــانون الاقتصــادي الــدولي والقـــانون 

و موضوع مُفعم بالمبادئ الكبرى التي يجب أن وه .المعني بالمسؤولية
 .تسترشــــد بالاعتبــــارات القانونيــــة أكثــــر مــــن الاعتبــــارات السياســــية

وبـــــالنظر إلى أن الاتفاقيـــــة الإطاريـــــة ســـــيترتب عليهـــــا وضـــــع قواعـــــد 
لســـــلوك الـــــدول، فربمـــــا يكـــــون مـــــن الحكمـــــة إعـــــادة صـــــياغة بعـــــض 

ومــن ثم، فإنــه يحــث الســيد ممتــاز والســيدة إســكاراميا علــى  .المبــادئ
جهمــا بشــكل  الانضــمام إلى لجنــة الصــياغة، لضــمان أن يــنعكس 

 .أفضل في النص النهائي
قال إن النقاط الـتي أبـداها السـيد ممتـاز  السيد إيكونوميدس -٤٥

وأمـا الاقتراحـات المتضـمنة في  .والسيدة إسـكاراميا تتسـم بأهميـة كبـيرة
ـــــوراء، مـــــن جـــــانبينتقريـــــ ـــــا تمثـــــل خطـــــوة إلى ال  .ر المقـــــرر الخـــــاص فإ

فالاعتماد المقترح للمبـادئ المصـاغة كتوصـيات غـير ملزمـة لـن يشـكل 
فـإذا كانـت المبـادئ  .تقنيناً ولا تطويراً تدريجياً للقانون المعني بالموضـوع

تتضمن قواعد عرفية، فإن تحويل هذه المبادئ إلى توصيات من شـأنه 
 إضــعاف طــابع وضــع المعــايير لــدى هــذه القواعــد، وإن أن يــؤدي إلى

ومـــن  .اللجنـــة بفعلهـــا هـــذا، ســـتتخلى عـــن مهمتهـــا المتعلقـــة بـــالتقنين
جهة أخرى، فإذا كانت المبادئ تتعامـل مـع مسـائل لم تكتسـب بعـد 
مركز القواعـد العرفيـة، بصـياغتها في شـكل توصـيات ولـيس في شـكل 

تعلــق بالمشــاركة في التطــوير قواعــد، فــإن اللجنــة ســتقلص دورهــا فيمــا ي
 .التدريجي

وربمـــا يكـــون مـــن الأفضـــل للجنـــة أن تصـــوغ مشـــاريع مـــواد،  -٤٦
ــــــة  ــــــرار يتعلــــــق بشــــــكلها النهــــــائي إلى الجمعي ــــــترك أي ق ولكــــــن أن ت

وهــو الإجــراء الــذي مــا زال يتبــع فيمــا يتعلــق بمشــاريع المــواد  - العامــة
وفي رأيـه  .)٧٤(بشأن مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً 

أن المقرر الخاص لم يكن جريئاً بما فيه الكفاية، فقد أضعف كثيراً من 
قـــوة الـــنص بإفراغـــه في صـــيغة إيصـــائية في مجملـــه، حـــتى عنـــدما تكـــون 
المسائل قيد البحـث مغطـاة بواسـطة القـانون العـرفي، وبصـياغته كـنص 

 .غير ملزم يمكن أن يوُدع في درج وينُسى
(المقرر الخاص) في معرض الإجابة  راوفاسا يالسيد سرين -٤٧

على تعليقات الأعضاء، أعرب عن اتفاقـه مـع السـيدة إسـكاراميا 
وتكمـــن الصـــعوبة في  .مـــن أن الـــنص قيـــد النظـــر مســـألة انفعاليـــة

ويجـــب التحلـــي  .معرفـــة كيفيـــة ترجمـــة الانفعـــال إلى عمـــل تقـــدمي
بالحذر من أجل إنتاج نص لا يعاني من نفس المصير الذي عانته 

، والتي رُفضت )٧٥(مشاريع المواد الممتازة التي اقترحها السيد باربوثا
ومــــــع كــــــل  .)٧٦(١٩٩٦مــــــن جانــــــب اللجنــــــة السادســــــة في عــــــام 

الاحترام الواجب للسيد إيكونوميدس، والذي هو مستشار قانوني 
ومفــاوض يتمتــع بخــبرة عاليــة، فإنــه شخصــياً يعتقــد أن مــن المهـــم 

ترغــب حقيقــة في أن يكــون  بمكــان التحقــق ممــا إذا كانــت الــدول
لــــديها اتفاقيــــة رسميــــة، وذلــــك لضــــمان ألا تلقــــى هــــذه الاتفاقيــــة، 

 .ببساطة، تجاهلاً بمجرد اعتمادها
__________ 

 .أعلاه ٨انظر الحاشية  )٧٤(
لد الثاني (الجزء الثاني)، المرفق الأول، ص ١٩٩٦حولية  )٧٥(  .٢١١، ا
مـوجز موضـوعي مـن إعـداد الأمانـة العامـة للمناقشـة الـتي جــرت في  )٧٦(

ــــــــة والخمســــــــين  ــــــــدورة الحادي ــــــــاء ال ــــــــة العامــــــــة في أثن ــــــــة السادســــــــة للجمعي اللجن
)A/CN.4/479 (مستنســـخة، ويمكـــن الاطـــلاع عليهـــا  .٦٤، الفقـــرة ١٦)، ص

 .ى الإنترنت ضمن وثائق الدورة التاسعة والأربعين)على موقع اللجنة عل
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ومضى يقـول إنـه لم يعـرض، بتعمـد أو بمكـر، أن يخفـف مـن  -٤٨
الـــذي هـــو نتـــاج لســـبعة وعشـــرين عامـــاً مـــن المناقشـــة مشـــروع الـــنص 

ومع ذلك، فالنوايا الحسنة لا تكفي؛ وقد دلت التجارب في  .العلمية
ــــه حــــتى بعــــد الكــــوارث الكبــــيرة، لم يكــــن التعــــويض  الماضــــي علــــى أن

وبالرغم مـن  .وشيكاً، أو أنه قُدمت فقط مدفوعات على سبيل الهبة
ر، فلــم تـُـوفر أي شــبكة أمــان أن الســفن الحربيــة النوويــة تجــوب البحــا

كمـا أن التعـويض الفـوري   .مالية للتعامل مع آثار أي حوادث محتملة
ـه وجـــــود، وأن وســـــيلة  الــــذي تتـــــوق إليـــــه الســــيدة إســـــكاراميا لـــــيس ل

الانتصــاف الوحيــدة المتاحــة لضــحايا الضــرر العــابر للحــدود هــي رفــع 
 .دعـــاوى أمـــام المحـــاكم، وهـــو مـــا يمكـــن أن يســـتمر علـــى مـــر الســـنين

وعلــى ذلــك، فــإن هنــاك ســبباً لأن يؤمــل أن العمــل البطــيء والمســتمر 
ايــة المطــاف وســوف تســتمر اللجنــة في  .ســوف يــؤدي إلى تقــدم في 

مواجهة التناقض الذي أشار إليه السيد كوسكينيمي: فما زال البقـاء 
 .للأقوى هو القاعدة على امتداد التاريخ

انونيــة عــن التعــويض وواصــل حديثــه قــائلاً إن الكتابــات الق -٤٩
تثـــير كثــــيراً مـــن المســــائل المتعلقـــة بالشــــكل الـــذي ينبغــــي أن يتخــــذه 
ـا سـداده، والمبلـغ  التعويض، وحجمه، والسرعة التي ينبغي أن يـتم 

وكما أشار السيد غايا،  .الذي يعتبر ملائماً، والمفاضلة بين المحاكم
فــــإن بعــــض هــــذه المســــائل تخــــرج عــــن نطــــاق الموضــــوع، ولكــــن مــــن 

به، بصفته المقرر الخاص، أن يسعى لتقديم إجابة، على الأقـل، واج
ـــدول ـــا ال بيـــد أن كثـــيراً مـــن هـــذه  .لـــبعض الاستفســـارات الـــتي أثار

المسـائل ينبغـي البــت فيهـا علــى المسـتوى الــوطني، ولا تقبـل التعــديل 
 .من أجل تحقيق تنسيق دولي

ومضـــى يقـــول إنـــه، بصـــفة أوليـــة، أيـــد تأييـــداً قويـــاً جـــداً  -٥٠
ر من أنه من غير المرجح أن يُصادق ص ياغة اتفاقية، ولكنه حُذِّ

وفي حين أنه لن يقف في طريق اللجنة  .على هذه الاتفاقية أبداً 
إذا رغبــت في اعتمــاد اتفاقيـــة مــن هـــذا النــوع، فإنـــه وجــد دلـــيلاً 
واضحاً في بلده مفـاده أن المحـاكم الوطنيـة مـن المـرجح أن تطبـق 

ــــا، أكثــــر مــــن إيــــلاء أي اهتمــــام المبــــادئ وأن تــــدرجها في قر  ارا
كمـا أن الـنهج التحـوطي المتمثـل في   .لاتفاقية لم يُصـادَق عليهـا

مبدأ "الملوِث يدفع"، ومبادئ التعـويض الـتي ناقشـها في تقريـره، 
وإن اعتمـــاد مجموعـــة  .مـــا زالـــت تطبـــق بواســـطة المحـــاكم الوطنيـــة

من ثم، جيدة من مشاريع المبادئ، مشفوعة بتعليق ممتاز، يمثل، 
 .الطريق الصحيح للتعامل مع الموضوع

واختـــتم بقولـــه إنـــه يتفـــق تمامـــاً مـــع التحليـــل العلمـــي الـــذي  -٥١
قدمــه الســيد ممتــاز لآثــار القــانون الإنســاني الــدولي بشــأن النزاعــات 

وإذا لم يكن أي من جوانب  .المسلحة فيما يتعلق بمبادئ المسؤولية
من تقريره،  ١٠اردة في الفقرة المسألة مشمولاً بالفعل في الحاشية الو 

 .فإنه سيسره أن يصحح الإغفال
 ٣٥/١١رفُعت الجلسة الساعة 
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المســؤولية الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن 
أفعال لا يحظرها القانون الدولي (المسؤولية الدولية 

المترتبة علـى الضـرر العـابر للحـدود في حالة الخسارة 
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 (تابع) التقرير الثالث للمقرر الخاص
ـــــــا -١ لاحـــــــظ أن المقـــــــرر الخـــــــاص لم يأخـــــــذ في  الســـــــيد فومب

مـــــن تقريـــــره، متقرحـــــات  ٢الحســـــبان، كمـــــا هـــــو مـــــذكور في الفقـــــرة 
ـــا بعـــض الحكومـــات، تاركـــاً للجنـــة الصـــياغة  الصـــياغة الـــتي تقـــدم 

وقـــال إنـــه ربمـــا كـــان يتعـــين عليـــه عـــرض اقتراحـــات  .مهمـــة دراســـتها
الحكومـــات علــــى اللجنـــة أولاً لكــــي يتــــاح لهـــا، وبخاصــــة لأعضــــائها 

وأضاف أن  .الذين ليسوا أعضاء في لجنة الصياغة، الاطلاع عليها
المقرر الخاص قـام، مـع ذلـك، عنـد عـرض توليـف الاتجاهـات الهامـة 

ــــأداء عمــــل  ــــتي وردت في تعليقــــات الحكومــــات، ب ــــدال وتأييــــد  .مفي
الـــدول للاعتبــــارات العامـــة الــــتي اســــتندت إليهـــا اللجنــــة في اعتمــــاد 
ــــــــى الــــــــرغم مــــــــن بعــــــــض  مشــــــــاريع المبــــــــادئ في القــــــــراءة الأولى، عل
الاختلافــــات في وجهــــات النظــــر بشــــأن الشــــكل النهــــائي لمشــــاريع 

ا سلكت الاتجاه السليم، وأن المسافة لم المبادئ،  خير دليل على أ
اتعد بعيدة عن التو  ائي في الآراء بشأ  .صل إلى توافق 

ثم قــــام الســــيد فومبــــا بتحليــــل الإيضــــاحات الــــتي قــــدمها  -٢
المقرر الخاص بشأن عدة نقـاط اسـتجابة للطلبـات الـتي تقـدمت 

أن اســتنتاج المقــرر الخــاص  ــا الــدول في هــذا الشــأن، ورأى أولاً 
في عتبــــة "الضــــرر ذي ملــــح لإعــــادة النظــــر ســــبب عــــدم وجــــود 

في ذلـــــك الجـــــزء مـــــن الموضـــــوع الـــــذي يعـــــالج المســـــؤولية الشـــــأن" 
عـرب عنـه استنتاج مقنع ومقبول، على الـرغم مـن القلـق الـذي أُ 

بشـــأن خطـــر انتهـــاك هـــذا التعريـــف لمبـــدأ عـــدم  بحـــق ودون حـــق
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وأعرب عن تأييده للأسباب التي عرضها المقـرر الخـاص  .التمييز
للجنـة أن  من التقرير، والتي ينبغي بموجبهـا ٩بوضوح في الفقرة 

تبقــي علــى موقفهــا المتمثــل في عــدم الخــوض في عمليــة حساســة 
وضــع قائمــة بمعرفــة مــا إذا كــان مــن المفيــد فيمــا يتعلــق وخطــيرة 

نطـــاق اعتبارهـــا مندرجـــة في إطـــار توســـيع بالأنشـــطة الـــتي يمكـــن 
ــــتي  .المبــــادئ مشــــاريع وقــــال إنــــه يتعــــاطف مــــع الاســــتنتاجات ال

يـة توسـيع نطـاق الموضـوع استخلصها المقرر الخاص بشـأن إمكان
ليشمل المسؤولية عن الضـرر العـابر للحـدود الـذي يلحـق بـدول 
محايــــدة في حالــــة حــــرب بــــين دولتــــين أو أكثــــر، والضــــرر العــــابر 

والضــــرر العــــابر للحــــدود ، النــــاجم عــــن نشــــاط إرهــــابيللحــــدود 
ـــاه في الســـدود  .النـــاجم عـــن أي نشـــاط غـــير خطـــر كتخـــزين المي

الــذي يلحــق بالبيئــة"، يــرى الســيد وفيمــا يتعلــق بنطــاق "الضــرر 
فومبــا أنــه يمكــن، علــى نحــو معقــول، الموافقــة علــى الــرأي الـــذي 
موعـات المختلفـة الـثلاث مـن  أعرب عنه المقرر الخاص بشأن ا

أي المشاعات  -المسائل التي طرحتها الحكومات في هذا الشأن 
 العالمية، والتعريف العريض لمصطلح "البيئة"، ومقبولية الدعاوى

ـــا"، ومفــاده أن مـــن شـــأن   بالمتصــلة  "الضـــرر بالبيئــة في حـــد ذا
للبيئــة في إطــار مشــاريع المبــادئ أن  اعتمــاد تعريــف أوســع نطاقــاً 

في  المســؤوليةبالمتعلــق  الجانــبيفــتح البــاب أمــام إمكانيــة تطــوير 
وأشــار إلى أن المقــرر الخــاص يســلم، وهــو مصــيب في  .المســتقبل

ـــا مجـــرد رؤيـــة  ذلـــك، بـــأن مســـألة الـــدعاوى المتعـــددة تتجـــاوز كو
معنويــة، وأعــرب عــن ســعادته بتطــرق التقريــر إلى مســائل مهمــة 

وفيمـا  ."القانون الأمثلمبدأ "ل مثل الأولوية التي يتعين إيلاؤها 
ـــا أن يتعلـــق بـــالمركز القـــانوني لمشـــاريع المبـــادئ،  يـــرى الســـيد فومب

المقـرر الخــاص علـى صــواب في اســتنتاجه أن اللجنـة لا تميــز عنــد 
التطبيــــق العملــــي، علــــى الــــرغم مــــن اســــتنفاد ســــبل الانتصـــــاف 

من النظام الأساسي للجنة القانون  ١٥المنصوص عليه في المادة 
تــدوين القــانون في إطــار التوصــيات الــتي تعتمــدها الــدولي، بــين 

التطــوير التـــدريجي تــدخل في إطــار لــك الــتي ، وتالســاريالــدولي 
وأعــــرب كــــذلك عــــن تأييــــده للــــرأي الــــذي مفــــاده أنــــه  . للقــــانون

يمكــن بحــالٍ التقليــل مــن شــأن مــا تحملــه مشــاريع المبــادئ مــن  لا
 .قيمة قانونية

اســتعراض بعــض الملامــح ثم قــال الســيد فومبــا فيمــا يتعلــق ب -٣
التي توصل إليها المقرر ، إن الاستنتاجات البارزة في مشاريع المبادئ

) ومبـــدأ الملـــوث يـــدفع ٢٦الخـــاص بشـــأن المبـــدأ التحـــوطي (الفقـــرة 
ولاحـظ فيمـا يتصـل  .) تبدو له عادلة ومنطقية ومقبولـة٢٧(الفقرة 

"الالتزامـــات الرئيســـية للـــدول" أنـــه مـــن المهـــم أن مســـألة مســـؤولية   ب
عــن الأضــرار العــابرة للحــدود الناجمــة عــن أنشــطة خطــرة أو الــدول 

تــدبير حـتى ك لا تلقـى أي تأييـد علــى مـا يبـدو، ولاشـديدة الخطـورة 
، وأن المقــــرر الخــــاص يشــــير إلى الســــابقة لتطــــوير التــــدريجي للقــــانونل

 شـروعبمالفقهية التي أرستها محكمة العدل الدوليـة في القـرار المتعلـق 
لتوضـيح المبــدأ الــدولي الـذي مفــاده أنــه  سرو اناغيمــ -غابتشـيكوفو 

بــــالتزام بــــذل العنايــــة الواجبــــة ســــواء في يجــــب علــــى الدولــــة أن تفــــي 

بعد وقوع الضرر بالفعل  ها أورصدو  مرحلة الإذن بالأنشطة الخطرة
وأعــرب الســيد فومبــا  .وعلــى الــرغم مــن جميــع الجهــود المبذولــة لمنعــه
بأن لهذا الالتـزام ببـذل  عن موافقته على الرأي المقنع للمقرر الخاص

وقـال أيضـاً إنـه يوافـق مـع تأكيـد المقـرر  .العناية الواجبة آثاراً جانبية
الخاص بأنه لا يمكن توقع التزاماً متساوياً بالعناية الواجبة من الدول 

ايـــة الفقـــرة  وفيمـــا يتعلـــق بمبـــدأ عـــدم  .٣٢للأســـباب المعروضـــة في 
السـيد فومبـا علـى الـرأي الـذي  التمييز وتطبيق المعايير الدنيا، يوافـق

يفيد بأن مبدأ المساواة في المعاملة بـين الرعايـا والضـحايا في المنـاطق 
عبر الحدود، الذي ترسخ بقـوة في القـانون الـدولي العـرفي، هـو المبـدأ 

ســريع تعــويض  وأمــا الالتــزام بضــمان .الــذي يجــب أن يكــون ســائداً 
ة في الموضـــوع قيـــد ، فهـــو، بـــالطبع، المســـألة الرئيســـيلضـــحاياوواف ل

مــــن  ٣٧البحـــث، والتفســـير الـــذي قدمــــه المقـــرر الخـــاص في الفقـــرة 
 .يبدو سليماً ومقبولاً  "الكافي"تقريره لمفهوم التعويض 

واختتم السيد فومبا كلمته قائلاً إنه يفضل اعتماد مشـاريع  -٤
في شـكل  المبادئ في النهاية في شكل اتفاقية مستوفاة الجوانـب، أو

وينبغي ألا يتُجه إلى اعتمـاد مبـادئ  .إذا تعذر ذلك اتفاق إطاري،
 .توجيهية إلا كملاذ أخير

تنـــــــاول أولاً التعليقـــــــات الـــــــتي قـــــــدمتها  الســـــــيد الـــــــداودي -٥
الحكومـــات في بدايـــة التقريـــر، وقـــال إنـــه يـــرى أنـــه ينبغـــي للجنـــة أن 
تحــتفظ بعتبــة الضــرر المنصــوص عليهــا في المشــروع الحــالي، حيــث إن 

وتجـاوز  .ذي الشأن قد يجعل هذا الضرر ذا شـأن تكرار الضرر غير
هذه العتبة يجب أن يخضع، في جميع الأحوال، لبحث علـى أسـاس  

وفيما يتعلـق بتوسـيع نطـاق الموضـوع، تجـدر الإشـارة إلى  .كل حالة
أن العمليــات العســكرية الــتي تشــن بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس 

رانيـــــوم غـــــير الأمـــــن والـــــتي تُســـــتخدم فيهـــــا ذخـــــائر قائمـــــة علـــــى اليو 
ــــا أن  المخصـــب، وهــــذا مــــا لم يحظــــره بعــــد القــــانون الــــدولي، بإمكا
تتســـبب في إلحـــاق ضـــرر بالأشـــخاص والممتلكـــات والبيئـــة في دولـــة 

ا المسلحة نفسها وفرضية الضرر النـاجم عـن  .ثالثة، فضلاً عن قوا
تحطم سد مائي، التي طرحها المقرر الخـاص، تـدخل تمامـاً في نطـاق 

السيد الداودي أنه يجب معالجة الأضرار التي تلحق  ويرى .الموضوع
 .بالمشــاعات العالميــة منفصــلةً، نظــراً لخصوصــية المســائلة الــتي تثيرهــا

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فالتصـــوران اللـــذان ذكرهمـــا المقـــرر الخـــاص فيمـــا 
يتصــــل بالــــدعاوى المتعــــددة تثــــير مســــائل حساســــة لا تــــزال حلولهــــا 

 .نظرية في الوقت الراهن

يتعلـــق بالهــدف الرئيســـي مـــن مشــاريع المبـــادئ، وهـــو  وفيمــا -٦
ــــــــين ضــــــــمان " تقــــــــديم تعــــــــويض ســــــــريع ووافٍ للأشــــــــخاص الطبيعي
الاعتبــاريين، بمــا في ذلــك الــدول، ممــن هــم ضــحايا للضــرر العــابر  أو

، يـــرى الســـيد للحـــدود، بمـــا في ذلـــك الضـــرر الـــذي يلحـــق بالبيئـــة"
ض بصيغة آمرة الداودي أن من الضروري التعبير عن الالتزام بالتعوي

أكثـــــر مـــــن ذلـــــك، نظـــــراً لأن التـــــزام الدولـــــة ببـــــذل العنايـــــة الواجبـــــة 
ومســؤولية المشــغِّل يتعلقــان بالقــانون العــرفي، كمــا ذكــر ذلــك المقــرر 

وتسـاءل، مـن ناحيـة أخـرى،  .الخاص في فقرات عديـدة مـن التقريـر
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مـع التعليـق  ٤من المبدأ  ٣عما إذا كان يجدر تكييف صيغة الفقرة 
عكـس عـبء مه المقـرر الخـاص علـى المسـؤولية الموضـوعية و الذي قد
 .من تقريره ٢٩و ٢٧و ٢٦(ج) و ٣في الفقرات  الإثبات

وأشـــار إلى أن المقـــرر الخـــاص ربـــط الوفـــاء بالتزامـــات الـــدول  -٧
، "الإدارة الســليمة"في مجــال منــع الضــرر الــذي يحلــق بالبيئــة بمفهــوم 
لناميــــة، لا تتمتــــع مــــع التأكيــــد علــــى أن الــــدول، وبخاصــــة البلــــدان ا
ـــا ولاحـــظ أن منـــع  .بـــنفس الإمكانـــات الاقتصـــادية للوفـــاء بالتزاما

الضـــرر الـــذي يحلـــق بالبيئـــة يجـــب أن يـــبرر أيضـــاً وجـــود التـــزام بنقـــل 
وأعـرب عـن أسـفه لأن مشـروع  .التكنولوجيات اللازمة لهذا الغـرض

لا يعــبر عــن هــذه الشــواغل المهمــة، وعــن أملــه في أن تتــيح  ٥المبــدأ 
 .اءة الثانية لمشاريع المبادئ سد هذه الثغرةالقر 
وأكــد الســيد الــداودي، فيمــا يتعلــق بمســألة شــكل مشــاريع  -٨

المبـادئ، صـعوبة تجميــع أحكـام مختلفـة في طبيعتهــا، منهـا مـا يتصــل 
بالقانون الدولي العام ومنها ما يتصـل بالقواعـد العرفيـة، في مشـاريع 

 .في مشـــــاريع مبـــــادئ مـــــواد للتـــــدوين، وإدراج قواعـــــد عرفيـــــة ملزمـــــة
وأعرب عـن تأييـده للمقـترح الـذي تقـدم بـه المقـرر الخـاص في الفقـرة 

من تقريره والذي يرمي إلى أن تعهد اللجنة السادسـة إلى فريـق  ٤٥
عامــــل بمهمـــــة إدراج في مشــــروع المـــــواد المتعلــــق بمنـــــع الضــــرر العـــــابر 

ســـبل بتـــوفير الـــدول لتـــزام ا )٧٧(للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة خطـــرة
ـــــة وتعـــــويض  ضـــــحايا الضـــــرر العـــــابر ســـــريع وكـــــاف لانتصـــــاف فعال

ويمكـــن أن يتضـــمن هـــذا المشـــروع حكمـــاً يـــنص علـــى أن  .للحـــدود
الالتــزام بــدفع التعــويض يجــب أن ينفَّــذ مــع مراعــاة مشــاريع المبــادئ 
المتعلقـــة بتوزيــــع الخســــارة في حـــال ضــــرر عــــابر للحـــدود نــــاجم عــــن 

 .أنشطة خطرة
ي كلمتــه قــائلاً إنــه يوافــق علــى إحالــة واختــتم الســيد الــداود -٩

 .مشاريع المبادئ إلى لجنة الصياغة
هنــــأ المقــــرر الخــــاص علــــى تقريــــره الثالــــث،  الســــيد كميشــــه -١٠

 .وأعــرب عــن ســعادته لاســتقبال الــدول لمشــاريع المبــادئ بالترحيــب
وقال إن مسألة الشكل النهائي للمشروع لا تزال عالقة، كما أشار 

غــــير أن تبــــادل  .مــــن التقريــــر ٤ك في الفقــــرة المقــــرر الخــــاص إلى ذلــــ
الآراء الحماســي الــذي أثارتــه هــذه المســألة يــدعو إلى الاعتقــاد بأنــه 
 .يجب تناولها في ظل الالتزام بولاية اللجنة، مهما كان الحل المعتمد

ويتقاســم الســيد كميشــه في هــذا الشــأن المخــاوف الــتي أعــرب عنهــا 
قـــد أخلـــت بمهمتهـــا في  الســـيد إيكونوميـــدس مـــن أن تكـــون اللجنـــة

 .تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي باكتفائها بمشروع مبادئ
وقــــال الســــيد كميشــــه في تعليقــــه علــــى بعــــض النقــــاط الــــتي  -١١

أثارهـا المقـرر الخـاص في هـذا الجـزء مــن تقريـره إنـه يـرى، فيمـا يتصــل 
باً بالمبدأ التحوطي، أن من المتوقع أن يشغل هـذا المبـدأ مكانـاً مناسـ

ويبـــدو أن المقـــرر الخـــاص يقـــترح  .في ســـياق تطبيـــق مشـــاريع المبـــادئ
__________ 

 .أعلاه ٥٦انظر الحاشية  )٧٧(

وتتمثــل المســألة  .ذكــره، ولكنــه لم يصــرح بالمزيــد بشــأن مقترحــه هــذا
إذن في معرفة ما إذا كان ينبغي أن يظهر هذا المبدأ في متن مشاريع 

إلى المشـــــغِّل، أم في عـــــبء الإثبـــــات  المبـــــادئ نفســـــه، ممـــــا ســـــيحول
يء نفســه ينطبــق علـى مبــدأ "الملــوث يــدفع" الــذي والشــ .التعليقـات

 .يرســــي مســــؤولية المشــــغِّل عــــن الضــــرر النــــاجم عــــن أنشــــطة خطــــرة
مــــن  ٢٩وينبغــــي مواصــــلة استكشــــاف النقطــــة المــــذكورة في الفقــــرة 

والمقـــرر  ."الضـــرر"التقريـــر، وهـــي اعتمـــاد تعريـــف مناســـب لمصـــطلح 
دول عن الخاص محق، من ناحية أخرى، في التركيز على مسؤولية ال

الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، وفي تحميـل الـدول 
التزاماً ببذل العناية الواجبة، حـتى وإن كـان يبـدو أن هـذا المقـترح لا 

 .بما في ذلك من حيث التطوير التدريجي للقانون -يلقى تأييداً 
ولاحــظ الســيد كميشــه أيضــاً أن مبــدأ عــدم التمييــز المــذكور  -١٢

يفــــترض إتاحــــة ســــبل انتصــــاف  ٦مــــن مشــــروع المبــــدأ  ٣في الفقــــرة 
ملائمة ومنح تعويض كاف للرعايـا أولاً في حالـة وقـوع ضـرر نـاجم 
عـــــن أنشـــــطة خطـــــرة، مـــــع إتاحتـــــه كـــــذلك لضـــــحايا الضـــــرر العـــــابر 

ويرى السيد كميشه أن المساهمة الرئيسـية لمشـاريع المبـادئ  .للحدود
ــــه في مشــــروع الم ــــدأ لا تــــزال هــــي الضــــمان المنصــــوص علي بمــــنح  ٣ب

تعـــويض ســـريع وواف لضـــحايا الضـــرر العـــابر للحـــدود، يســـتند إلى 
أسس راسـخة في ممارسـات الـدول والقـرارات القضـائية، ويمُـنح قيمـة 
القاعـــدة العامـــة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي، شـــأنه في ذلـــك شـــأن 

 .مـن التقريـر ٢٣المبادئ الأخـرى، كمـا يـنص علـى ذلـك في الفقـرة 
ن تفهـــم الســـعي إلى توســـيع نطـــاق اعتمـــاد وفي هـــذا الســـياق، يمكـــ

مبـــادئ تحظـــى كـــل يـــوم بانضـــمام أعـــداد كبـــيرة عـــن طريـــق اعتمـــاد 
تمــع الــدولي برمتــه، وهــي  مشــروع اتفاقيــة إطاريــة، وتعميمــه علــى ا
ا اللجنـــة قـــط، حيـــث يكفـــي لـــذلك  إمكانيـــة لم يســـبق أن اســـتبعد

ص غــير أن المقــرر الخــا .٨إلى  ٤تعــديل نــص مشــاريع المبــادئ مــن 
يرى أن مشاريع المبادئ ينبغي أن تكون لها الغلبة على الاتفاقية أو 

صوغ  فائدة من"لا على "اتفاق إطاري"، وذلك، كما أكده، لأنه 
إلا عنـدما يكـون ذلـك  اً المنتج النهـائي بكاملـه في شـكل أكثـر إلزامـ

ــج والســيد كميشــه يؤيــد  ."للتنفيــذ وقــابلاً  ممكنــاً  في المرحلــة الحاليــة 
ــــج يعتمــــد المزيــــد مــــن  المقــــرر الخــــاص ويــــتفهم إصــــراره علــــى اتبــــاع 
الصـــــبر، تاركـــــاً الوقـــــت أمـــــام مشـــــاريع المبـــــادئ لتنضـــــج وتكتســـــب 

ــــة التعبــــير  "عــــن المطلــــب الأساســــي الشــــرعية، دون اســــتبعاد إمكاني
دفع التعــويض والحــق في التمــاس ســبل الانتصــاف الالتزام بــالمتعلــق بــ
 .اً"كثر إلزامبصيغة أ

عــــن النظــــام أثــــنى علــــى جــــودة التقريــــر الثالــــث  الســــيد يامــــادا -١٣
القـــانوني لتوزيـــع الخســـارة في حالـــة الضــــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عــــن 

، وأعــرب عــن ســعادته لاقــتراب اللجنــة مــن إتمــام أعمالهــا أنشــطة خطــرة
 .عاماً  ٢٧بشأن هذه المسألة التي ظلت تعمل من أجلها منذ 

ن اللجنة بذلت قصارى جهدها لتحديد مفاهيم وقال إ -١٤
التركيـز علـى  ١٩٩٧هذا الموضـوع الواسـع قبـل أن تقـرر في عـام 

ا التســـــبب في ضـــــرر ذي شـــــأن عـــــابر  الأنشـــــطة الـــــتي مـــــن شـــــأ



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   68 

 

للحدود، وأن تعكـف أولاً علـى جانـب المنـع قبـل تنـاول جانـب 
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، وفي غضــــون خمــــس ســــنوات  .)٧٨(المســــؤولية

مشــــاريع  ٢٠٠١فقــــط، اســــتطاعت اللجنــــة أن تعــــرض في عــــام 
مبـــادئ تتعلـــق بمنـــع الضـــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة 
خطرة، لم تبت فيها الجمعية العامة بعد، مع الأسف، وإن كان 

ثم قــــام المقــــرر الخــــاص، في  .يرجــــى اعتمادهــــا في شــــكل اتفاقيــــة
منيـــة قصـــيرة جـــداً أيضـــاً، بإنتـــاج مشـــاريع مبـــادئ غضـــون مـــدة ز 

ً المتعلق بالمسؤولية، وقـد لقـي  ممتازة بشأن الجانب الأكثر تعقيدا
 .تأييداً كبيراً 

وقــال فيمــا يتعلــق بالشــكل النهــائي لمشــاريع المبــادئ إن  -١٥
الـــبعض يؤكـــد أنـــه يجـــب معالجـــة مشـــاريع المبـــادئ بـــنفس طريقـــة 

فقاً للرغبة التي أعربت عنها الدول معالجة تلك المتعلقة بالمنع، و 
ــــة العامــــة  ــــرار الجمعي كــــانون   ١٢المــــؤرخ  ٥٦/٨٢الأعضــــاء في ق

غـــير أن اللجنـــة كانـــت قـــد  .)٣(الفقـــرة  ٢٠٠١الأول/ديســـمبر 
ــــــت بوضــــــوح في عــــــام  ن أن الجــــــانبين مســــــتقلان رغــــــم  ١٩٩٦بيّ

ومـــن ثم، فـــإن الشـــكل النهـــائي لمشـــاريع المبـــادئ  .)٧٩(ترابطهمـــا
وأعلـــن عـــن موافقتـــه، في هـــذا الصـــدد،  .تقلســـيحدده قـــرار مســـ

علــى اســتنتاجات المقــرر الخــاص، الــذي بحــث المســألة أكثــر مــن 
أي شــخص آخــر، وخلــص إلى أنــه ينبغــي عــرض المنــتج النهــائي 

 .لبحث هذه المسألة في شكل مشاريع مبادئ
وفيما يتعلق بعتبة الضرر العابر للحدود، أثنى السيد يامـادا  -١٦

فمفهوم  .لالتزامه بالموقف الذي اعتمدته اللجنةعلى المقرر الخاص 
وتجدر كذلك مراعاة أن الأنشطة  .نسبي ومرن "الضرر ذي الشأن"

الخطـــرة المعنيـــة ليســـت أنشـــطة زائـــدة عـــن الحاجـــة أو غـــير مرغـــوب 
ا أنشطة ضرورية للتنمية ورفاه السكان .فيها  .بل إ
ـــــق بـــــالمفهوم الـــــذائع -١٧  ولاحـــــظ الســـــيد يامـــــادا، فيمـــــا يتعل

الانتشـــار الـــذي يفيـــد بـــأن الملـــوثين عناصـــر قويـــة وأن الضـــحايا 
عناصــر ضــعيفة، أنـــه حــتى لــو كـــان هــذا هــو الواقـــع عــادة، فـــإن 

واستشهد في ذلك بمثل الأعداد  .العكس يمكن أن يحدث أيضاً 
الكبـــيرة جــــداً مــــن الســــفن الــــتي تجـــنح كــــل ســــنة أمــــام الســــواحل 

ا ضئيلة .اليابانية  .فغالبية هذه السفن تأتي من بلدان صغيرة قو
ولا يملك هؤلاء المشغّلون القدرة المالية على تسـديد المصـروفات 
الباهظــــــة الــــــتي تتحملهــــــا اليابــــــان لنجــــــدة أطقمهــــــا، ومكافحــــــة 

ويكمن الحل الوحيد لهذه المشكلة في  .التلوث، وانتشال الحطام
وص عليـه في مشـروع وضع نظام دولي خاص، مثل النظام المنص

وأعرب السيد يامادا عن أمله في إبرام اتفاقيات تغطي  .٧المبدأ 
هـــذا النـــوع مـــن الحـــالات، ولكنـــه لـــيس متأكـــداً مـــن أن الـــدول 
ــا ســتتمكن  الضـعيفة ســتقبل التزامـات ثقيلــة إلى هــذا الحـد أو أ

 .من تحملها
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ،١٩٩٧حولية  )٧٨(  .١٦٨، الفقرة ١١٣ا
 .١٦٥، الفقرة ١١٢، ص المرجع نفسه )٧٩(

واختــــتم الســــيد يامــــادا كلمتــــه مــــذكراً بــــأن هــــذه هــــي الــــدورة  -١٨
يرة التي يشارك فيها المقرر الخـاص، ومـن ثم، لـو لم تـتح لـه فرصـة الأخ

وأعـرب  .إتمام أعماله، فمن المحتمـل أن تعـود اللجنـة إلى نقطـة البدايـة
بالتــــــالي عــــــن تأييــــــده لإحالــــــة مشــــــاريع المبــــــادئ المعتمــــــدة في القــــــراءة 

 .إلى لجنة الصياغة لكي تعد النسخة النهائية منها )٨٠(الأولى
هنـأ بـدوره المقـرر الخـاص، لا علـى تقريـره  دكينالسيد كولـو  -١٩

الثالث فحسـب، وإنمـا علـى إجمـالي أعمالـه بشـأن المسـؤولية الدوليـة 
المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشـطة في حالة الخسارة 

فقــد حقــق المقــرر الخــاص تقــدماً خارقــاً أتــاح للجنــة الإســراع   .خطــرة
ولعله يتسنى عـرض نـاتج  .كثيراً بالانتهاء من النظر في هذه المسألة
 .ائي على الدورة المقبلة للجمعية العامة

وقال السيد كولودكين إنـه يوافـق علـى أغلبيـة الاسـتنتاجات  -٢٠
بصفة خاصة الإبقـاء علـى فهو يؤيد  .والمقترحات الواردة في التقرير

ا اللجنـة  "الضـرر ذي الشـأن"نطاق التطبيق عند عتبة  الـتي اعتمـد
مـــن قبـــل في القـــراءة الأولى، ويوافـــق أيضـــاً علـــى عـــدم وجـــود ســـبب 

وقــد   .يــدعو إلى تعديــد الأنشــطة الواقعــة في نطــاق مشــاريع المبــادئ
كــان يشــكك في مرحلــة القــراءة الأولى في مــدى الفائــدة مــن إدراج 

ضــــرر الــــذي يلحــــق بالبيئــــة في حــــد ذاتــــه، ولكنــــه يــــرى، في ضــــوء ال
 .المداولات التي عقدت منذ ذلك الحين، أن القرار وجيه

وأضـــاف أن المســـؤولية الدوليـــة عـــن الضـــرر العـــابر للحـــدود  -٢١
النــــاجم عـــــن أنشـــــطة خطـــــرة، وكـــــذلك الأنشـــــطة البالغـــــة الخطـــــورة، 

و كــان ذلــك تلقــى أي تأييــد، كمــا أكــد ذلــك المقــرر الخــاص، ولــ لا
ويجـــدر في هـــذا الشـــأن  .في إطـــار تـــدابير التطـــوير التـــدريجي للقـــانون

ــا، لا يحظرهــا  التــذكير بــأن هــذه الأنشــطة، علــى الــرغم مــن خطور
ــــــــة  ــــــــة الاجتماعي ــــــــا كــــــــذلك ضــــــــرورية للتنمي ــــــــدولي، وأ القــــــــانون ال

وفي الوقــت نفســه، فمــن المعــروف كمبــدأ عــام  .والاقتصــادية للــدول
دولي أن الــدول تتحمــل التزامــاً ببــذل العنايــة مــن مبــادئ القــانون الــ

أو عنـــــد رصـــــد  الواجبـــــة ســــــواء في مرحلـــــة الإذن بالأنشـــــطة الخطـــــرة
غـير أن انتهـاك هـذا الالتـزام ببـذل  .الأنشطة أثناء تنفيـذها بعـد الإذن

العنايـة الواجبـة يــدخل في نطـاق مســؤولية الـدول عــن نشـاط يتعــارض 
مـــــع القـــــانون الـــــدولي، لا بالمســـــؤولية عـــــن نشـــــاط لا يحظـــــره القـــــانون 

ومن ثم، فمن الوجاهة ألا تلُـزم الدولـة الـتي يمـارس في إقليمهـا  .الدولي
ومــن ناحيــة أخــرى،  .النشــاط المتســبب في الضــرر بتعــويض الضــحايا

فإن الأهمية المنشودة تولى للمبدأ الذي يرمي إلى قيام كل دولـة باتخـاذ 
التدابير الضرورية لضمان دفع تعويض سـريع وكـاف للضـحايا، بمـا في 

 .ذلك عن طريق تحميل المشغِّل للمسؤولية
ومضـى يقـول إن مبـدأ مسـؤولية المشـغِّل الموضـوعية والمقيــدة  -٢٢

ادئ القـانون الـدولي المكتسـبة بالفعـل في مجـال يشكل واحداً من مبـ
ومــن المهــم التأكيــد علــى أن هــذه المســؤولية، كمــا هــو  .حمايــة البيئــة

، لا تخضــع لإثبــات وقــوع ٤مــن مشــروع المبــدأ  ٢مــذكور في الفقــرة 
__________ 

 .أعلاه ٥٥انظر الحاشية  )٨٠(
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كمـــا تجـــدر الإشـــارة في التعليـــق إلى أن مســـؤولية المشـــغِّل في   .الخطـــأ
ـــة وقـــوع خطـــأ قـــد لا تكـــون محـــدودة وقـــد جـــرى الـــنص علـــى  .حال

مســـؤولية المشـــغِّل غـــير المحـــدودة هـــذه بصـــفة خاصـــة في البروتوكـــول 
الناجمـة عـن الآثـار المسؤولية المدنيـة والتعـويض عـن الأضـرار المتعلق ب

ـــاه العـــابرة للحـــدود العـــابرة للحـــدود للحـــوادث ، الصـــناعية علـــى المي
ـاري المائيـالمتعلقة بحماية  ١٩٩٢لاتفاقية عام  ة العـابرة واستخدام ا

المتعلقـــــة بآثـــــار  ١٩٩٢للحـــــدود والبحـــــيرات الدوليـــــة؛ واتفاقيـــــة عـــــام 
ومشــــــــاريع المبــــــــادئ تــــــــأذن  .الحــــــــوادث الصــــــــناعية العــــــــابرة للحــــــــدود

باستثناءات لمسؤولية المشـغِّل، بشـرط توافقهـا مـع الهـدف النهـائي مـن 
، أي ضـــــــمان دفـــــــع التعـــــــويض الســـــــريع والكـــــــافي ٣مشـــــــروع المبـــــــدأ 

أكيـــد في التعليـــق علـــى الطـــابع الاســـتثنائي لهـــذه وينبغـــي الت .للضـــحايا
 .الاستثناءات وتقديم أمثلة عليها

وأضــاف، مــع هــذا، أن إدراج الاســتثناءات أو عــدم إدراجهــا  -٢٣
وســــيتعين تعــــديل العديــــد مــــن  .يتوقــــف علــــى شــــكل المنــــتج النهــــائي

مشــروع  الأحكـام إذا تقــرر تقـديم مشــاريع مــواد إلى الجمعيـة العامــة أو
ومن المهم في هذا الشأن أن تكون ولاية لجنة الصـياغة  .وليةاتفاقية د
ويـــرى الســـيد كولـــودكين أنـــه يجـــدر، عنـــد هـــذه المرحلـــة، أن  .واضـــحة

تكتفي اللجنة بتوصيات، حيث إن أغلبية أحكام مشاريع المبادئ لم 
ثم إن من المـرجح أن يكـون مـا  .تصبح بعد من قواعد القانون الدولي

مــن التوصــيات لكــي تســتخدمها في ســن  تنتظــره الــدول هــو مجموعــة
 .قوانينها وإقامة العدالة في هذا الميدان

واختـــتم كلمتـــه قـــائلاً إنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تكتفـــي بتقـــديم  -٢٤
مشــــــاريع مبــــــادئ إلى الجمعيــــــة العامـــــــة، علــــــى أن توصــــــي كـــــــذلك 
باعتمادها في شكل إعلان يمكن استخدامه أساساً لاعتماد اتفاقية 

 .دولية في المستقبل
هنــــأ المقــــرر الخــــاص الــــذي اســــتطاع  الســــيد إيكونوميــــدس -٢٥

بحكمتـــه وخبرتـــه ومهارتـــه أن يعـــالج في وقـــت ضـــئيل جـــداً موضـــوعاً 
 .بالغ الصعوبة

وقــــال إنــــه يــــرى، مثــــل الســــيدة شــــه، مــــا يشــــجع في إقبــــال  -٢٦
الحكومـــات علـــى قبـــول الاتجاهـــات الهامـــة في المشـــروع الـــتي عرضـــها 

 .من تقريره ٣الفقرة المقرر الخاص في سبع نقاط في 

وفيمــا يتعلــق بعتبــة الضــرر، ذكّــر الســيد إيكونوميــدس بأنــه  -٢٧
عامـاً، دون جـدوى، مفهـوم الضـرر  ٢٠ظل يعارض منذ أكثر مـن 

غــير أنــه يبــدو لــه في هــذه المــرة أنــه يتبــدى بمزيــد مــن  ."ذي الشــأن"
الوضـوح أن العبـارة قيـد البحـث لا تعــبر عـن الحالـة الـتي تـود اللجنــة 

هــا، حيـــث إن اللجنــة تريـــد هنـــا اســتبعاد الأضـــرار الضـــئيلة أو تغطيت
 "ذي شـــأن"إلا أن مـــن الواضـــح أن عبـــارة  .المهملـــة مـــن المســـؤولية

ويقـترح السـيد إيكونوميـدس بالتـالي أن  .تعني ما هو أكثر من ذلك
، "ذي شـأن"محـل عبـارة  "ضـرر خـلاف الضـرر الضـئيل"تحل عبـارة 

أكثــر ملاءمــة بســبب مرونتــه  وفي هــذا التحديــد الــذي يعتمــد النفــي

ثم إن الفرصــة المتاحـة أمــام اللجنـة لتبــدو متحليـة بمزيــد مــن  .الكبـيرة
الالتزام بمبدأ عدم التمييز بين الرعايا والأجانب تمنحها سبباً وجيهـاً 

وقد طـرح  .لخفض العتبة والتخفيف بعض الشيء من نطاق الضرر
مـن  ٨ الفقـرة المقرر الخـاص بطريقـة حكيمـة مسـألة عـدم التمييـز في

 .تقريره، ولكنه لم يستخلص منها ما يفرض نفسه من استنتاجات
وأعرب السيد إيكونوميدس، من ناحية أخرى، عن موافقته  -٢٨

علــــى اســــتبعاد المســــائل المتعلقــــة بالضــــرر الــــذي يلحــــق بالمشــــاعات 
ويعتقـــد، مـــع ذلـــك، أن مـــن واجـــب  .العالميـــة مـــن مشـــاريع المبـــادئ

تمــع الــدولي  اللجنــة أن تقــترح رسميــاً  ــم ا إدراج هــذه المســائل الــتي 
 .برمته في برنامج عملها لمعالجتها في السنوات المقبلة

وأعرب السيد إيكونوميـدس عـن اتفاقـه التـام مـع السـيد ممتـاز  -٢٩
علــى اســتبعاد الأعمــال الإرهابيــة والحــروب، أيــاً مــا كانــت، وكــل فعــل 

اداً مطلقــاً، وهــو رأي آخــر يحظــره القــانون الــدولي مــن المشــروع اســتبع
مــن التقريــر،  ١٤وبقــراءة الفقــرة  .يشــاطرهما إيــاه المقــرر الخــاص أيضــاً 

المتعلقـــة بالصـــحة  ٤-وبخاصـــة الحاشـــية عـــن المطالبـــات مـــن الفئـــة واو
البيئية والعامة، تساءل السـيد إيكونوميـدس، بـالرغم مـن أنـه لم يسـبق 

ن اعتبـــار لـــه مـــن قبـــل دراســـة هـــذه المســـألة، عمـــا إذا كـــان مـــن الممكـــ
القـــرارات الصـــادرة مـــؤخراً عـــن لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للتعويضـــات فيمـــا 
يتصل بالضرر الذي يلحق بالبيئة قرارات لها صفة التمثيـل، وعمـا إذا 

وأعـــرب عـــن أملـــه في معرفـــة رأي  .كانـــت تســـير في الاتجـــاه الصـــحيح
 .المقرر الخاص في هذا الشأن

مــن  ١٥في الفقــرة وقــال إن المقــرر الخــاص محــق في التأكيــد  -٣٠
تقريـــــره علـــــى أن المســـــؤولية الدوليـــــة لدولـــــة المصـــــدر عـــــن الإخـــــلال 
بــــالالتزام ببــــذل العنايــــة الواجبــــة المنصــــوص عليــــه في مشــــاريع المــــواد 
المتعلقة بمنع الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة يمكـن 

وعلــــى الــــرغم مــــن أن  .المشــــغِّل (liability)أن يتــــزامن مــــع مســــؤولية 
هـــاتين المســـؤوليتين مرتبطتـــان ارتباطـــاً وثيقـــاً، فـــإن كـــلاً منهمـــا تبـــدو 
مـا تخضـعان في  مستقلة عن الأخرى، وذلك بصفة خاصة نظراً لأ

ولا يتفق المقرر الخاص في هذا الشأن مع  .تطبيقهما لشروط مختلفة
ل الــرأي المعــرب عنــه في الحاشـــية بأنــه إذا لم يقــم الأشــخاص والـــدو 

المعنيـــون بالضـــغط لتحميـــل الدولـــة المســـؤولية في غضـــون فـــترة زمنيـــة 
معقولــة، فــإن إثــارة مســائل تتعلــق بمســؤولية الدولــة تصــبح مشــكوكاً 

ولا شـــك في أن الســـلوك الســـلبي للـــدول والأشـــخاص  .فيهـــا لاحقـــاً 
المعنيــين يمكنــه أن يقلــل مســؤولية دولــة المصــدر، ولكنــه لا يســتطيع 

فالظروف الخاصة بكـل قضـية  .لأقل بوجه عامإلغاءها تماماً، على ا
 .حاسمة، من هذا المنظور

وقال السيد إيكونوميدس في النهاية إنه يعتقد، كما قال  -٣١
في الجلسة السابقة، أن على اللجنة أن تقدم مشاريع مواد لما لها 
من فائدة للدول والهيئات القضائية الوطنية والدولية تفوق مجـرد 

وينبغي للجنة، بطبيعة الحال،  .ثابة توصياتقائمة مبادئ تعد بم
أن تحدد في التعليق على كل مـادة، قـدر المسـتطاع، مـا إذا كـان 
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الحكم ناتجاً عن تدوين لقانون عـرفي دولي أم أنـه يشـكل قاعـدة 
وهــذا يتفــق كــذلك  .جديــدة تــدخل في نطــاق التطــوير التــدريجي

 .مع نظامها الأساسي وممارستها
وفيمــا يتعلــق بالشــكل النهــائي للمشــروع،  ومــن ناحيــة أخــرى، -٣٢

قـــال الســـيد إيكونوميـــدس إنـــه يعتقـــد أن علـــى اللجنـــة أن تبـــدي المزيـــد 
المرونــــــة، في المرحلــــــة الحاليــــــة مــــــن أعمالهــــــا، فتعتمــــــد نفــــــس الحــــــل  مــــــن

أن تطلــــــب  اعتمدتــــــه للمشــــــروع المتعلــــــق بمســــــؤولية الــــــدول، أي الـــــذي
قتـاً، وألا تنظـر في مسـألة الجمعية العامة أن تحيط علمـاً بالمشـروع مؤ  إلى

 .الشكل الذي يمكن أن يتخذه إلا بعد مرور بضع سنوات
واختــتم الســيد إيكونوميــدس كلمتــه قــائلاً إنــه يوافــق بطبيعــة  -٣٣

الحـــال علـــى إحالـــة مشـــاريع المبـــادئ والملاحظـــات والمقترحـــات الـــتي 
غــير  .طرُحـت أثنــاء النقــاش العــام إلى لجنــة الصــياغة في أقــرب فرصــة

أنــه يعتقــد، مثــل الســيد كولــودكين، أن علــى اللجنــة أن تحــدد بمزيــد 
والمقــــرر الخــــاص نفســــه لا يســــتبعد أن  .مــــن الدقــــة مســــألة الشــــكل

ويـــــرى الســـــيد  .يتحـــــول بعـــــض مشـــــاريع المبـــــادئ إلى قواعـــــد أوليـــــة
وأيــــاً كــــان  .إيكونوميـــدس أن هــــذا قــــد يشـــكل حــــلاً وســــطاً صـــالحاً 

بير للاختيار في هذا الموضوع الأمر، فهو يشجع على ترك هامش ك
 .أمام لجنة الصياغة

هنــــأ المقــــرر الخــــاص علــــى جــــودة عملــــه  الســــيد كانــــديوتي -٣٤
وشــكر الســـيد يامــادا علــى عـــرض  .وأعــرب لــه عــن تأييـــده الكامــل

وقـال إنـه عنـدما دخـل اللجنـة، كـان النظـر في هـذا  .تاريخ الموضـوع
الموضـــوع يـــدور في منـــاخ شـــبه جنـــائزي، وكـــان العديـــد مـــن أعضـــاء 
اللجنة البارزين يدعون إلى التخلي عنه، محتجين بافتقاره إلى أساس 

 خاصــاً  سرينيفاســا راو مقــرراً وعنــدما تم تعيــين الســيد  .نظــري متــين
مــن إعــداد مشــروع مــواد للموضـوع، تمكنــت اللجنــة في وقــت قصــير 

، الـــذي حظـــي بتأييـــد الحكومـــات )٨١(ـــائي بشـــأن التزامـــات المنـــع
ولهــــذا، وجـــــب علــــى اللجنـــــة ألا  .واســــتحق أن يســــجل في اتفاقيـــــة

بإعداد مشاريع مبادئ بالغة  تيأس: فقد قام المقرر الخاص هنا أيضاً 
 .في النهج جذرياً  الأهمية أحدثت تغييراً 

نه يعتقد إذن أن على اللجنـة أن وأضاف السيد كانديوتي أ -٣٥
تواصــل تحســين مشــاريع المبــادئ الثمانيــة هــذه وتقــديمها إلى الجمعيــة 

غير أنه يبدو له أن من المهم الاستجابة  .العامة لتقرر الخطوة التالية
 .لـــرئيس لجنـــة الصـــياغة وإصـــدار بعـــض التعليمـــات للجنـــة الصـــياغة

ويمكــن للجنــة القــانون الــدولي أن توصــي لجنــة الصــياغة بتحديــد مــا 
إذا كـان يمكــن صــوغ بعـض الأحكــام بطريقــة آمـرة أكثــر مــن ذلــك، 
عـــــن طريـــــق الاستعاضـــــة مـــــثلاً في النســـــخة الإنكليزيـــــة عـــــن كلمـــــة 

"should"   كلمة"shall". 
 ٢٠/١١رفُعت الجلسة الساعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

__________ 
 .أعلاه ٧٨انظر الحاشية  )٨١(

 ٢٨٧٥الجلسة 
 ٣٥/١١، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٢يوم الجمعة، 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:
 ثيدينيوالسيد فيكتور رودريغيس  ثم: 

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  :الحاضرون 
سواريس، السـيد تشـي، السـيد دوغـارد، إيكونوميدس، السيد بايينا 

الســيد الــداودي، الســيد سرينيفاســا راو، الســيدة شــه، الســيد غايــا، 
ـــا، الســـيد كاتيكـــا، الســـيد   -نســـيا يالســـيد فال أوســـبينا، الســـيد فومب

كانــديوتي، الســيد كميشــه، الســيد كوســكينيمي، الســيد كولــودكين، 
فيلد، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، الســــيد ماثيســــون، الســــيد مانســــ

 .السيد ممتاز، السيد يامادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المســؤولية الدوليــة عـــن النتــائج الضـــارة الناجمــة عـــن 
أفعال لا يحظرها القانون الـدولي (المسـؤولية الدوليـة 

الضـرر العـابر للحـدود المترتبـة علـى فـي حالـة الخسـارة 
ـــــــاجم عـــــــن أنشـــــــطة خطـــــــرة ـــــــابع)) الن  (A/CN.4/562 (ت

 Corr.1)و A/CN.4/L.686و ،A/CN.4/566، وAdd.1و

 من جدول الأعمال] ٣[البند 

 )ختام(التقرير الثالث للمقرر الخاص 

أشــــــاد بمثــــــابرة المقــــــرر الخــــــاص ومهاراتــــــه  الســــــيد تشــــــي -١
وقــــــال  .كثــــــيرةالدبلوماســــــية، الــــــتي مكّنتــــــه مــــــن تخطــــــي حــــــواجز  

اللجنــــة، وقــــد زودهــــا المقــــرر الخــــاص بتقريــــره الثالــــث الممتــــاز  إن
عابر  بشأن النظام القانوني لتوزيع الخسارة في حال حدوث ضرر

للحـــدود نـــاجم عـــن أنشـــطة خطـــرة، ســـتكلل بـــلا شـــك أعمالهـــا 
 .بالنجاح

وقال إن المقرر الخاص قام، بعد اعتمـاد مشـاريع المـواد  -٢
المتعلقــــــة بمنــــــع الضــــــرر العــــــابر للحــــــدود النــــــاجم عــــــن أنشــــــطة 

، بتقــــديم مشــــاريع المبــــادئ المتعلقــــة بالمســــؤولية عــــن )٨٢(خطــــرة
العابر للحدود، التي من المزمع أن تشكل صكاً قانونياً  الضرر
ويهـــدف الصـــك إلى تـــوفير ســـبل انتصـــاف بخصـــوص  .دياً إرشـــا
ألحـــق بالضــــحايا مـــن أضـــرار؛ وإذا لم يكــــن التعـــويض عــــن  مـــا

قـــدم مـــوارد ماليـــة إضـــافية علـــى أســـاس توزيـــع  الضـــرر كافيـــاً، تُ
تســتند إلى "صـــيغة هـــل"  ٤ويبـــدو أن صــياغة المبـــدأ  .الخســارة

)Hull Formula( لــتي عرضــها وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة ا

__________ 
 .أعلاه ٥٦انظر الحاشية  )٨٢(
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رداً علـى قيـام حكومـة  ١٩٣٨في عام  )Cordell Hullكورديل هل (
 .)٨٣(المكسيك بتأميم أصول تابعة للولايات المتحدة

وأضاف أن ديباجة مشاريع المبادئ تشير إلى إعلان ريو  -٣
الذي يشكل متابعة للإعلان إعـلان سـتوكهولم  )٨٤(١٩٩٢لعام 

ـــــــــة أن يتضـــــــــمن  .)٨٥(١٩٧٢لعـــــــــام  ومـــــــــن الأمـــــــــور ذات الدلال
ألاّ تسبب الإعلانان كلاهما بنداً بخصوص التزام الدول بضمان "

ا  ـــا داخـــل نطـــاق ولايتهـــا أو تحـــت ســـيطر الأنشـــطة المضـــطلع 
ً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة المنـاطق الواقعـة خـارج حـدود  ضررا

 ."الولاية الوطنية
لخاص يسلط الضوء على ثلاثة وتابع قائلاً إن تقرير المقرر ا -٤

مبـــادئ، ألا وهـــي الـــنهج التحـــوطي، ومبـــدأ "الملـــوث يـــدفع" ومبـــدأ 
مـن تقريـره عـن سـعيه  ٤٢فهو يعلن في الفقـرة  .بذل العناية الواجبة

ــج لــه  إلى أن تتخــذ الصــيغة النهائيــة شــكل مشــاريع مبــادئ، وهــو 
نونيــــة ميزتــــان معــــاً همــــا أنــــه لا يشــــترط مواءمــــة القــــوانين والــــنظم القا

الوطنيـــة الـــتي قـــد يســـتحيل تحقيقهـــا، واحتمـــال أكـــبر لبلـــوغ هـــدف 
مـن التقريـر علـى أن اتبـاع  ٤٣وتـنص الفقـرة  .القبول واسـع النطـاق

ـــذا  هـــذا المســـار مـــن شـــأنه أن يمهّـــد الســـبيل لتـــدوين قـــانون دولي 
اية المطاف   .الخصوص في 

مــــــــــن إعــــــــــلان ســــــــــتوكهولم  ٢١ومضــــــــــى قــــــــــائلاً إن المبــــــــــدأ  -٥
يمـت أيضـاً بصـلة وثيقـة إلى الموضـوع، وينبغـي الإشـارة  ١٩٧٢ لعام

وفي حــين  .إليــه في ديباجــة مشــاريع المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخســارة
أن الــــدول الناميــــة والمتقدمــــة علــــى الســــواء تواصــــل ســــعيها لتحقيــــق 
التنميــــة الصــــناعية، فــــإن الواقــــع هــــو أن البلــــدان المتقدمــــة هــــي الــــتي 

لذلك فإن إحجامها عن  .وث البيئيتسببت بشكل رئيسي في التل
غـير أن الرهـان هنـا لـيس علـى  .تقنين التلوث البيئي هـو أمـر متوقـع

شيء هين: فإذا لم يقُنن التلوث الصناعي يمكن أن يكون مستقبل 
 .البشرية ذاته على وجه الأرض مهددا

وبخصــــوص عتبــــة الضــــرر "ذي الشــــأن" المعتمــــدة في مشــــروع  -٦
اللازم تقييم هذا المعيار في ضوء مدى احتمال ، ذكر أن من ١المبدأ 

يــــــورد تعــــــاريف شــــــاملة  ٢ومشــــــروع المبــــــدأ  .حــــــدوث ذلــــــك الضــــــرر
لمصـطلحات "الضــرر" و"البيئـة" و"الضــرر العـابر للحــدود" و"النشــاط 

ذو أهميـــة حاسمـــة لأنـــه يحـــدّد  ٣ومشـــروع المبـــدأ  .الخطـــر" و"المشـــغّل"
وبنـاءً عليـه،  .فٍ هدف مشاريع المبادئ، وهو تقديم تعـويض سـريع وا

، أن تتخـــذ كـــل دولـــة ٤مـــن مشـــروع المبـــدأ  ١ينبغـــي، عمـــلاً بـــالفقرة 
لضحايا الضرر  التدابير اللازمة لضمان إتاحة التعويض السريع والوافي

مــن مشــروع المبــدأ ذاتــه  ٥و ٤و ٣ وتتعلــق الفقــرات .العــابر للحــدود
__________ 

 ,A. Cassese, International Law in a Divided Worldتـرد في  )٨٣(

Oxford, Clarendon, 1986, p. 322. 
 .أعلاه ٧٢انظر الحاشية  )٨٤(
 .أعلاه ٧١انظر الحاشية  )٨٥(

تعويض، بالضمانات المالية كالتأمين الرامي إلى تغطية المطالبـات بـال
بمـــا في ذلـــك إنشـــاء صـــناديق لكامـــل قطـــاع الصـــناعة علـــى الصـــعيد 
الـــوطني حيثمـــا كـــان ذلـــك مناســـباً، وتناشـــد الـــدول، حيثمـــا كانـــت 
 .تلــــك التــــدابير غــــير كافيــــة، أن تكفــــل إتاحــــة مــــوارد ماليــــة إضــــافية

المتعلــق بتــدابير الاســتجابة علــى أن الــدول  ٥ويــنص مشــروع المبــدأ 
تسـرع في القيـام بخطـوات لإخطـار الـدول  ينبغي، في جملة أمور، أن

إلى أن الـــدول ينبغـــي أن  ٦ويشـــير مشـــروع المبـــدأ  .المتـــأثرة الأخـــرى
تضع إجراءات ملائمة لضمان حصول الضحايا علـى تعـويض عـن 

 ٧ويحــث مشــروع المبــدأ  .الخســارة الناجمــة عــن ضــرر عــابر للحــدود
ثنائيــة  الــدول علــى التعــاون في وضــع اتفاقــات عالميــة أو إقليميــة أو

 .بشأن تدابير الوقاية والاستجابة
تــــدعو  ٨مــــن مشــــروع المبــــدأ  ٢واســــتطرد قــــائلاً إن الفقــــرة  -٧

الدول إلى تطبيق مشاريع المبادئ وأي تدابير تنفيذية دون أي تمييز 
 ٣وتحـث الفقـرة  .على أساس الجنسية أو مكـان السـكن أو الإقامـة
ـا الدول على أن تنفّذ مشـاريع المبـادئ علـى نحـو م تسـق مـع التزاما

وبطبيعـــة الحـــال، لم تكـــن صـــيغة مشـــاريع  .بموجـــب القـــانون الـــدولي
 .ملزمة بل إرشادية ٨إلى  ٤المبادئ من 

ـــــتي ينبغـــــي أن تتخـــــذها  -٨ وتطـــــرّق إلى الصـــــيغة النهائيـــــة ال
 .مشاريع المبادئ، فقال إنه ينبغي تحويلها إلى صك ملزم قانونـاً 

إعـلاني سـتوكهولم وريـو وأشار إلى وجود سوابق في بعض مبادئ 
اللذين أشار إليهما آنفاً، ويمكن اعتبارها من المبـادئ التفسـيرية 

وتـــرد ســـابقة  .للقـــانون الـــدولي الـــتي تنشـــأ علـــى أساســـها قواعـــد
ــا في ميثــاق محكمــة  أخــرى في مبــادئ القــانون الــدولي المعــترف 

ـــــــة في  )٨٦(نـــــــورمبرغ وفي حكـــــــم المحكمـــــــة ـــــــه اللجن الـــــــذي اعتمدت
وأكّـــد تأييـــده للمقـــرر الخـــاص في جميـــع الأحـــوال،  .١٩٥٠ عـــام

ســواء اعتمــدت مشــاريع المبــادئ كصــك يتضــمن مــواد ملزمــة أو  
 .كصك قانوني إرشادي

قـال إنـه، رغـم أن الـرئيس قـد رحـب  السيد بايينا سواريس -٩
أوســبينا، يــودّ أن يخصّــه بترحيــب  -باســم اللجنــة بالســيد فالينســيا 

 .حار نيابة عن أعضاء اللجنة المنتمين إلى أمريكا اللاتينية
وقــــال إن التقريــــر الثالــــث المتعلــــق بتوزيــــع الخســــارة في حــــال  -١٠

المقـرر حدوث ضرر عابر للحدود يشكل برهاناً جديـداً علـى براعـة 
الخـــاص في تلخـــيص المواقـــف وتنســـيقها وفي الحـــرص علـــى الإحاطـــة 

لــذلك، فمــن غــير المفــاجئ أن الجمعيــة  .بجميــع جوانــب مســألة مــا
وأضــــاف أن مشــــروع  .العامــــة تلقــــت مشــــاريع المبــــادئ باستحســــان

اللجنة الآن في آخر مرحلـة مـن أعمالهـا بشـأن مشـاريع المبـادئ هـو 
فعلــى نحــو مــا أوضــحه المقــرر  .دليــل علــى مــا أحــرز مــن تقــدم مبهــر

__________ 
لــد الثـاني، الوثيقــة  ،١٩٥٠حوليـة  )٨٦( ، تقريـر لجنــة القــانون A/1316ا

ــــا الثانيـــة،  ، ١٩٥٠تموز/يوليــــه  ٢٩-حزيران/يونيـــه ٥الـــدولي عـــن أعمـــال دور
 .النص الإنكليزي (موجودة على موقع اللجنة على الإنترنت)من  ٣٧٤ ص
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 ٢٧تقريـــراً علــــى مــــدى  ٢٤الخـــاص، فقــــد خصّـــص لهــــذا الموضــــوع 
ســنة؛ وقــد ذكّــر الســيد كانــديوتي بمحاولــة عــدد مــن فقهــاء القــانون 

وقـال إن تـوافر إمكانيــة  .سـنوات، دفــن الموضـوع ١٠البـارزين، قبـل 
أقـــرب لإكمـــال الأعمـــال في الـــدورة الحاليـــة يشـــكل بالفعـــل انقلابـــاً 

 .هلاً في الأوضاعمذ
الـتي وقال إنه يؤيد بصفة عامة التوصيات الحكيمة والحـذرة  -١١

قـدمها المقـرر الخـاص، مشــيراً إلى أن القـرارات المتخـذة ينبغـي أن تقــوم 
على المرونة والفعالية، لا سيما القرارات المتصلة بالصيغة النهائيـة الـتي 

وقـــد أصـــاب المقـــرر الخـــاص إذ  .ينبغـــي أن تتخـــذها مشـــاريع المبـــادئ
من تقريره، أن أفضل طريقة تعمل  ٤٤إلى  ٤٢بينّ، في الفقرات من 

ــــا اللجنــــة مـــــع الــــدول تتمثـــــل في تقــــديم النـــــاتج النهــــائي في شـــــكل 
مشــــاريع مبــــادئ مشــــفوعة بتعليقــــات والانتظــــار إلى أن يحــــين وقــــت 

فحـتى تشـرين  .ويبدو أن هذا الوقـت لم يحـن بعـد .اعتماد صك ملزم
سنوات على اعتماد اتفاقية  ١٠، أي بعد نحو ٢٠٠٥الأول/أكتوبر 

ـــاري المائيـــة الدوليـــة في الأغـــراض  ١٩٩٧عـــام  المتعلقـــة باســـتخدام ا
ــــــاري المائيــــــة   بغــــــير الملاحيــــــة (المشــــــار إليهــــــا فيمــــــا بعــــــد  "اتفاقيــــــة ا

ــــة فقــــط، ووقعــــت  ١٦") لم تصــــدق عليهــــا ســــوى ١٩٩٧ لعــــام دول
 .لا يبعث على التفاؤل دولة فقطً، أمر ١٦عليها 

واستطرد قائلاً إن تنوع العوامل المـؤثرة واخـتلاف الحـالات،  -١٢
تكتسب المرونة أهمية قصوى لنجـاح عمـل المقـرر الخـاص، وهـو أمـر 

وهــو يتفـــق معــه في أن مشـــاريع  .يدركــه المقـــرر الخــاص حـــق الإدراك
المبـــادئ ينبغـــي أن تكـــون عامـــة وتكميليـــة بحيـــث تمكّـــن الـــدول مـــن 

وقـال عـلاوة علـى ذلـك  .م نظم مميزة تراعي الظـروف الخاصـةتصمي
إن من اللازم ضمان حصول ضحايا الأنشطة الخطرة على تعويض 
سريع وواف، وهو ما أكّده التقرير عندما وصف مسؤولية المشغلين 
ـــــــا موضـــــــوعية لكنهـــــــا محـــــــدودة، مـــــــع عـــــــدد قليـــــــل جـــــــداً مـــــــن  بأ

ث يــــدفع"، ويشــــير ويؤيــــد التقريــــر بحــــذر مبــــدأ "الملــــو  .الاســــتثناءات
بخصوص تعدد المطالبات إلى الدعم الهائـل الـذي حظـي بـه اعتمـاد 

  .مبدأ "القانون الأمثل"

وقــال إن المقــرّر الخــاص محــق في بقائــه علــى الــرأي القائــل  -١٣
بأنــه لا وجــود لســبب وجيــه لعــدم الإبقــاء علــى عتبــة الضــرر "ذي 

 . الجديـةالشأن"، ومن ثم استبعاد الضرر الطفيف والمطالبات غير
ولــيس لديـــه تحفظــات علـــى تنــاول المقـــرر الخــاص مســـألة الإضـــرار 
ا، وهو يرى أن تعريف اللجنة لمصطلح "البيئة"  بالبيئة في حد ذا

 .واسع بما يكفي

وفي الفـــرع المعنـــون "الالتزامـــات الرئيســـية للـــدول"، يشـــير  -١٤
المقـــرر الخـــاص إلى أن فكـــرة مســـؤولية الـــدول عـــن الضـــرر العـــابر 

د الناجمــة عــن أنشــطة شــديدة الخطــورة أو أنشــطة خطــرة للحــدو 
فكــرة لا تحظــى بالــدعم فيمــا يبــدو، ولكــن الالتــزام ببــذل العنايــة 
الواجبـــة أصــــبح مبــــدأً عامـــاً مــــن مبــــادئ القـــانون الــــدولي ينبغــــي 
للـــدول احترامـــه ســـواء في مرحلـــة الإذن بالأنشـــطة الخطـــرة أو في 

ــا، مــع اقــتران ذلــك ب واجــب تبعــي هــو رصــد الأنشــطة المــأذون 
والمقرر الخاص على صواب إذ  .تخفيف آثار الضرر عند حدوثه

من إعلان ريو إلى ضرورة أن  ١١إلى المبدأ  ٣٢أشار في الفقرة 
يؤخـــــذ في الحســــــبان تبـــــاين الظــــــروف الاجتماعيـــــة والاقتصــــــادية 

فالمعـــايير الــتي تطبقهـــا بعــض البلـــدان يمكــن ألا تناســـب  .للــدول
ـــــــة  ـــــــدها تكـــــــاليف اقتصـــــــادية واجتماعي بلـــــــداناً أخـــــــرى وأن تكب

 .داعي لها لا
وأضاف قائلاً إن المقرر الخاص يثير آخـر التقريـر مسـألة  -١٥

ا اللجنة في  العلاقة بين مشاريع المواد المتعلقة بالمنع التي اعتمد
ر حاليــــــا أن تتخــــــذ الجمعيــــــة العامــــــة ، والــــــتي ينُتظــــــ٢٠٠١ عـــــام

ا، ومشاريع المبادئ الجاري بحثها، ويقترح  إجراءات إضافية بشأ
مـــن التقريـــر، بـــديلين مـــن  ٤٦و ٤٥علـــى اللجنـــة، في الفقـــرتين 

يــــرى أنــــه ينبغــــي إحالــــة الاقتراحــــين إلى  وهــــو .مســــارات العمــــل
ما، نظـراً لأ ن  الجمعية العامة كي تنظر فيهما وتتخـذ قـراراً بشـأ

وختم قائلاً إنه يفضل المسـار المقـترح  .كليهما معقول ومناسب
 .من التقرير ٤٥في الفقرة 

(المقـــرر الخـــاص) قـــال، في معـــرض  الســـيد سرينيفاســـا راو -١٦
تلخيصه للمناقشات، إن من دواعـي الأسـف والإحبـاط أن اللجنـة 
قــد ظلــت، لــدورة تلــو الأخــرى، تحجــم عــن تخصــيص الوقــت الــلازم 

ورغــم أن الســيد بيليــه قــد أشــار عــن حــق إلى  .المعقّــد لهــذا الموضــوع
أن الموضوع يتطلب دراسة دقيقة وأنـه ينبغـي عـدم التسـرعّ في بحثـه، 

ســنة دون  ٣٠فقــد ظــلّ الموضــوع علــى جــدول أعمــال اللجنــة قرابــة 
وينبغـي أن تقـرر اللجنـة مـا إذا كانـت تـود بالفعـل  .أن يبارح مكانـه

  .صفحته تماماً بشكل لائق المضي في بحث الموضوع أو أن تطوي

وأعرب عن امتنانه لجميع الأعضاء الذين علقوا على تقريره  -١٧
ولم يكـن يطمـح  .الثالث، الذي حرص على جعلـه مـوجزاً ومقتضـباً 

إلى حل المشاكل التي ظلت عالقة طيلة هذه السنين، لا سيما وأن 
المســائل مــا فتئــت تأخــذ طابعــاً تقنيــاً وتــزداد حساســية مــن الناحيــة 

وإذ أكّد ضرورة أن يستند عمـل اللجنـة إلى تـوافر الرغبـة  .السياسية
ــــة والشــــفافية بحيــــث  في التوصــــل إلى حلــــول وســــط وإلى حســــن الني

مــــــيش أي يتســــــنى أخــــــ ذ آراء جميــــــع الأعضــــــاء في الحســــــبان دون 
طرف، شكر السيد إيكونوميدس على ما يتحلّى بـه مـن اسـتقلالية 
ـــــى جهودهـــــا الشـــــجاعة، والســـــيد  الفكـــــر، والســـــيدة إســـــكاراميا عل
ماثيســون علـــى فــتح أفـــق جديــد تمامـــاً وعلــى تعاونـــه في الســـعي إلى 

إلى عـدد مـن بلوغ هدف مشترك، والسيد غايا على توجيـه الانتبـاه 
بيــد أنـــه ينبغـــي أن  .الجوانــب في مســـألة مــا لم ينبـــه إليهـــا أحــد قبلـــه

ومـع إدراكـه  .يوضع في الاعتبار أنه لا يمكن تحقيق جميـع الأهـداف
عــبء المســؤولية الثقيــل الواقــع علــى عاتقــه، لم يتســن لـــه أن يمضــي 

ولا يسعه شخصياً إلا تقـديم  .قدماً بالسرعة التي ربمّا أرادها البعض
م فياقتراحـــات، وهـــو يعـــوّل علـــ مـــا ى مســـاهمات الأعضـــاء وتعليقـــا

 .ينبغي أن يكون جهداً جماعياً 
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ومضــى قــائلاً إن لجنــة الصــياغة مــا زال أمامهــا كــم كبــير مــن  -١٨
وقــــد حــــددت اللجنــــة في جلســــة عامــــة، علــــى غــــرار اللجنــــة  .العمــــل

ولخــص الســيد ماثيســون  .السادســة، بعــض المبــادئ المكرســة بوضــوح
وقــام هــو ذاتــه بــذلك بدرجــة  .في بيانــه الممتــاز بشــأن الموضــوعالوضـع 

  .ما تحت الفرع المعنون "الالتزامات الرئيسية للدول" من التقرير

وواصل كلامه قائلاً إن الدولة كانت طيلة النقاش الذي  -١٩
ـــــــه اتضـــــــح في أواســـــــط  ٢٧دام  ســـــــنة هـــــــي محـــــــور التركيـــــــز، لكن

سؤولة بصفة مباشرة، التسعينات أن الدولة، حتى وإن لم تكن م
فهي ملزمة بوضع نظام للمسؤولية، وإلا فستُحمّل هي المسؤولية 

وعلـــى مــدى الســـنوات العشــر الماضـــية  .عــن عــدم القيـــام بــذلك
تقريباً، عملت اللجنة على الـترويج إلى أبعـد حـد ممكـن لفكـرتي 
المســـؤولية المدنيـــة وتحمُّـــل المشـــغِّل مســـؤولية موضـــوعية ومحـــدودة؛ 

غـير أنـه  .ا المفهوم بالفعل في معظم النظم القانونيةوقد قُبل هذ
 .لا يمكـــن، حـــتى في هـــذا الصـــدد، اعتمـــاد صـــيغة محـــددة واحـــدة

ـــرّت  وإذا جعلـــت المســـؤولية أقـــل اتصـــافاً بالصـــفة الموضـــوعية وأقُ
بالإضـافة  .المسؤولية عن الخطأ، فسيتسنى بلوغ بعـض الأهـداف

كولــودكين، أن إلى ذلــك، ووفقــاً لمــا أشــار إليــه عــن حــق الســيد  
مســؤولية المشــغّل غــير محــدودة في حــال حــدوث خطــأ أو إهمــال 

ومــع ذلـــك، ورغـــم أن الأدبيــات تبـــينّ أن المســـؤولية  .مــن جانبـــه
الموضـــوعية والمحـــدودة ليســـتا الســـبيل الوحيـــد لبلـــوغ هـــدف تـــوفير 
تعويض سريع وافٍ للضحايا، فإن الاتجاه العام يتمثل في تحميل 

ة ومحـــــدودة فيمـــــا يتصـــــل بالأنشـــــطة المشـــــغّل مســـــؤولية موضـــــوعي
ويعزى ذلك إلى صعوبة الحصـول علـى أدلـة: فالأنشـطة  .الخطرة

معقّدة، والسرية الصناعية وغيرها من متطلبات السرية لا تسمح 
وإذا كــان مـن الصـعب علــى  .بالكشـف التـام عــن كيفيـة إنجازهـا

المــــــواطنين أو الحكومــــــات الحصــــــول علــــــى أدلــــــة، فــــــإن حصــــــول 
وهـو  .ضحايا الأضرار العابرة للحدود على تلك الأدلة أصـعب

ر الحاجــــة إلى المســــؤولية الموضــــوعية الــــتي تخفــــف عــــبء  مــــا يفسّــــ
ووفقاً لما أشار إليه السيد يامادا، يجب أن تكون تلك  .الإثبات

لأن مــن مصــلحة الجميــع، في العــالم الحــديث، المســؤولية محــدودة 
أن تســـــتمر تلـــــك الأنشـــــطة؛ فـــــلا أحـــــد يريـــــد لمنشـــــأة أن تنهـــــي 
نشــــــاطها بســــــبب حــــــادث واحـــــــد، خاصــــــة إذا كانــــــت منشـــــــأة 

وإضـــــافة إلى ذلـــــك مـــــا زال يصـــــعب علـــــى  .يســـــتعاض عنهـــــا لا
ـدف حمايـة  المشغّلين الحصول على ضمانات من قبيل التـأمين 

ذلك لا يمكـن فـرض بعـض الالتزامـات أنفسهم من المطالبات، ل
 .بشكل مطلق

ولم يعــد ممكنـــاً أن تســـمح أي دولــة بالقيـــام بأنشـــطة خطـــرة  -٢٠
داخــل إقليمهــا دون وضــع نــوع مــن أنــواع آليــات التعــويض أو نظــام 
 .للمســــــؤولية لصــــــالح الضــــــحايا المحتملــــــين للضــــــرر العــــــابر للحــــــدود

ا لا تملـك تشـريعاً م ولا لائمـاً، ولا يمكـن يمُكن للدول أن تتذرع بأ
وإذا كــان المشــغل لا يــدفع، ينبغــي أن  .مــن ثم أن تــدفع تعويضــات

ايــة المطــاف، لم يعــد مقبــولاً مــن منظــور  .تقــوم الــدول بــذلك وفي 
حقــــوق الإنســــان وتطــــور القــــانون الــــدولي أن تتقــــاعس الدولــــة عــــن 

 .التدخل ودفع التعويض
 وتـــــــابع قـــــــائلاً إن الســـــــؤال يكمـــــــن في كيفيـــــــة دمـــــــج هـــــــذه -٢١

 ٤ورضـا اللجنـة عـن مشـروع المبـدأ  .الاعتبارات في مشـاريع المبـادئ
ووفقاً لما أشـارت إليـه السـيدة إسـكاراميا،  .مبرر، لكنه ينبغي تعزيزه

وحــــث الأعضــــاء علــــى تقــــديم  .فــــإن المشــــكلة تكمــــن في المضــــمون
م فيما يتعلق بصيغ جديدة  .اقتراحا

ــــة اتفقــــت علــــى أن مــــن المهــــم جــــداً  -٢٢ تــــوفير  وقــــال إن اللجن
فكمــا هــي الحــال في ســياقات أخــرى، يجــب  .آليــات تمويــل إضــافية

علــى الــدول أن تجتــذب مســاهمين آخــرين غــير المشــغل علــى أســاس 
أن هنـــاك مصـــلحة مشـــتركة في اســـتمرار النشـــاط، ويمكنهـــا، كبـــديل 

والجهــات الأخــرى المعنيــة بــالأمر  .لــذلك، أن تعتمــد آليــات ضــريبية
ليـــات تمويـــل تكميليـــة للتصـــدي لهـــا مصـــلحة مشـــتركة في أن تضـــع آ

وفي بعـــــــض  .لحـــــــالات الانســـــــكاب النفطـــــــي أو الحـــــــوادث النوويـــــــة
ــــا في إقــــرار المســــؤولية عــــن الحــــوادث  الحــــالات، ســــاهمت الدولــــة ذا
ا كانت تشـارك بصـفة مباشـرة في  داخل محطات الطاقة النووية، لأ

وســــــيكون مــــــن  .إدارة المحطــــــات وتريــــــد اســــــتمرار عمليــــــة التشــــــغيل
اعتمـــــاد آليـــــة إضـــــافية كواجـــــب ملـــــزم دون تحديـــــد  الصـــــعب فـــــرض

 .الجهــــات المعنيــــة الــــتي تقتضــــي مصــــلحتها المشــــتركة الإســــهام فيهــــا
مــــــا يتعلــــــق بكــــــل اد فئــــــات مختلفــــــة مــــــن المســــــاهمين فيوينبغــــــي إيجــــــ

 .خطر نشاط

ـــالات الـــتي يوجـــد  -٢٣ واســـتطرد قـــائلاً إن مـــن المهـــم ذكـــر ا
ا توافـــق في الآراء ـــة بمرونـــة كبـــيرة في تحديـــد   .بشـــأ وتحظـــى الدول

كيفيــــة ضــــمان قيــــام المشــــغل، أيــــاً كــــان تعريفــــه، بــــدفع تعــــويض 
لضحايا ضرر عابر للحدود ناجم عن أنشطة خطرة، لكن هذه 
الفكرة يجب أن تظهـر بوضـوح وجـلاء في موضـع مـا في مشـاريع 

ذه المهمة وقال إنه سـيبينّ  .المبادئ؛ وستضطلع لجنة الصياغة 
عليقات الطور الذي بلغته بعض المبادئ في سبيل التحول في الت

وقـــال إن مـــن غـــير الضـــروري إدراج كـــل  .إلى التزامـــات واضـــحة
التفاصـــــيل في الـــــنص ذاتـــــه؛ ويمكـــــن تنـــــاول مســـــائل عديـــــدة في 

أما الصيغة فينبغي  .التعليقات، مما يفسح مجالاً للصيغ التوفيقية
 يمكــن أن أن تكــون في شــكل مشــاريع مبــادئ؛ لكــن اللجنــة لا

تضع مبدأً دون تنزيله على الواقع، وإذا ظل أحد المبادئ مجرداً، 
ولهــذه الأســباب فهــو غــير مســتعد لصــياغة  .فلــن يفيــد في شــيء

مشاريع مبادئ في شكل اتفاقية، لأن ذلك يستدعي عرض كل 
 .الأمور بأسلوب إلزامي شارع، وهذا غير ممكن

مشـاريع المبـادئ في  لذلك، يحُبّذ أن تنظـر لجنـة الصـياغة في -٢٤
ضـــوء مـــا قـُــدم مـــن اقتراحـــات وتعليقـــات بشـــأن الصـــياغة، قبـــل أن 
تنـــاقش كيفيـــة تعزيـــز بعـــض الصـــياغات، واضـــعة في اعتبارهـــا تعليـــق 
الســـيد كوســـكينيمي بشـــأن ضـــرورة ضـــمان حصـــول الضـــحايا علـــى 
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ـــــة هـــــذا الهـــــدف الأساســـــي،  .تعـــــويض ـــــال اللجن وإذا غـــــاب عـــــن ب
وسـيكون ذلـك أمـراً يـدعو إلى  .ثـوراً فستغدو العملية برمتهـا هبـاء من

الخجـــل، نظـــراً لأن الوقـــت مـــا زال ســـانحاً لتحقيـــق مـــا ينطـــوي عليـــه 
 .الموضوع من إمكانات كبرى للنجاح

قال إن اللجنة فرغت بذلك من النظر في موضـوع  الرئيس -٢٥
المســؤولية الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا 

المترتبـــة علــــى ســــارة الخلمســــؤولية الدوليـــة في حالـــة القـــانون الـــدولي (ا
وجريــــاً علــــى  .عــــن أنشــــطة خطــــرة) د النــــاجمالضــــرر العــــابر للحــــدو 

درجت عليه اللجنة، ستُحال مشاريع المبـادئ إلى لجنـة الصـياغة   ما
كـــي يبـــدأ النظـــر فيهـــا في قـــراءة ثانيـــة، مـــع مراعـــاة اقتراحـــات المقـــرر 

أعضــــــاء اللجنــــــة مــــــن الخــــــاص وتعليقــــــات الحكومــــــات ومــــــا أبــــــداه 
 .ملاحظات خلال النقاش

وأضــــاف أن المكتــــب يــــرى أن اللجنــــة ينبغــــي أن تأخــــذ  -٢٦
إذا   مابتوصيات المقرر الخاص وأن الجمعية العامة هي التي تقرر 

كــــان ينبغــــي أن تتخــــذ نتــــائج الأعمــــال المتعلقــــة بالموضــــوع شــــكل 
 وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن تضـع لجنـة .اتفاقية أو إعلان مبادئ

الصــــياغة في اعتبارهــــا وجــــود فئتــــين مــــن المبــــادئ: تلــــك الــــتي تعتــــبر 
بالفعــل جــزءاً مــن المبــادئ العامــة أو العرفيــة للقــانون الــدولي، وتلــك 

أن تصــاغ المبــادئ  وينبغــي .الــتي تنــدرج في نطــاق التطــوير التــدريجي
التي تشكل بالفعل جزءاً من القانون الدولي العرفي بأسلوب شارع، 

أن تتــــيح المبــــادئ المزمــــع دمجهــــا في المبــــادئ العامــــة في حــــين ينبغــــي 
للقــانون الـــدولي قـــدراً مـــن المرونـــة بحيــث يتســـنى للجنـــة كســـب دعـــم 

تمــع الــدولي قاطبــة وســأل الــرئيس عمــاّ إذا كانــت  .الــدول كافــة وا
اللجنــة تــودّ، بــالنظر إلى مــا ظهــر في تعليقــات الأعضــاء وتوجيهــات 

فق في النهج، أن تحيـل مشـاريع المقرر الخاص وتقييم المكتب من توا
 .الصياغة المبادئ إلى لجنة

قال إن لجنة الصياغة سـتأخذ في اعتبارهـا  السيد ماثيسون -٢٧
بلا شك تعليق الرئيس بخصـوص احتمـال أن تكـون بعـض مشـاريع 

إلا أنــــه يــــود التأكــــد مــــن أن  .المبــــادئ مســــتندة إلى القــــانون العــــرفي
ع مجمـوعتين علـى حـدة مـن اللجنة لا تطلب إلى لجنة الصـياغة وضـ

فلــن يكــون  .المبــادئ، تتصــل إحــداها دون الأخــرى بالقــانون العــرفي
 .مــن الســهل تطبيــق هــذا الــنهج، وســيؤثر ســلباً علــى عمــل اللجنــة

وسـيكون مــن الحكمـة أن تعمــل لجنـة الصــياغة علـى أســاس المبــادئ 
 .التي قدمها المقرر الخاص

قال إنه لم يـرد قـط أي اقـتراح مـن أي طـرف بإعـداد  الرئيس -٢٨
فكــل مشــروع مبــدأ ســيكون محــل نظــر وبحــث  .مجمــوعتين مــن المبــادئ
وقـــال إنــه في غيـــاب أي اعـــتراض، ســـيعتبر أن  .علــى النحـــو المناســـب

 .الصياغة اللجنة تودّ إحالة مشاريع المبادئ إلى لجنة

 .وقد تقرر ذلك 
 .دينيو (نائب الرئيس)وتسلم الرئاسة السيد رودريغيس ثي 

، (A/CN.4/560, sect. C )٨٧(مسؤولية المنظمات الدولية
Add.1-2و A/CN.4/564و

Add.1و A/CN.4/568، و)٨٨(
)٨٩( ،

 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 

 التقرير الرابع للمقرر الخاص
(المقــرر الخــاص) قــال، في معــرض تقديمــه لتقريــره  الســيد غايــا -٢٩

الرابـــع عـــن مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة، إنـــه ســـيكتفي بمناقشـــة الجـــزء 
وسيقدم الجزء الثـاني مـن تقريـره أثنـاء الـدورة الحاليـة  .الأول من التقرير

وترد التعليقـات المقدمـة مـن المنظمـات  .إذا سمح برنامج العمل بذلك
لســــــــابعة والخمســـــــين للجنــــــــة في الــــــــوثيقتين الدوليـــــــة عقــــــــب الـــــــدورة ا

A/CN.4/568 وAdd.1.  همـــا تعليـــق  -وقـــال إنـــه سيشـــير إلى تعليقـــين
منظمـــة العمـــل الدوليـــة وتعليـــق منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 

اللــذان وردا بعــد تــاريخ تقــديم التقريــر لكنهمــا  -والثقافــة (اليونســكو) 
 .دم مشروعية الأفعالتضمنا مناقشة وجيزة للظروف النافية لع

وتـــابع قـــائلاً إن الأشـــهر الأخـــيرة شـــهدت زيـــادة إجابيـــة في  -٣٠
اهتمـــــــام المنظمـــــــات الدوليـــــــة بأعمـــــــال اللجنـــــــة في مجـــــــال مســـــــؤولية 
المنظمــــــات الدوليــــــة، وهــــــو مــــــا يــــــبرهن عليــــــه الاجتماعــــــان اللــــــذان 

ــــــه  .حضــــــرهما ــــــدولي الاجتمــــــاع الأول، وشــــــارك في ــــــك ال ونظــــــم البن
مـــن البنـــك الـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي أخصـــائيون في القـــانون 
بينمـا حضـر الاجتمـاع الثـاني، المعقـود في  .ومؤسسات ماليـة أخـرى

فيينــــا بمبــــادرة مــــن المستشــــار القــــانوني للأمــــم المتحــــدة، المستشــــارون 
ــــة  القــــانونيون لجميــــع الوكــــالات المتخصصــــة للأمــــم المتحــــدة وللوكال

 .المضيفة وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وبخصــوص الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية، قــال إنــه يجــب  -٣١

التأكيــــــد مــــــرة أخــــــرى علــــــى وجــــــود نــــــدرة في الممارســــــة والأدبيــــــات 
وأوضــــح أن ذلــــك ينبغــــي ألا يفُهــــم منــــه أن  .المتعلقتــــين بالموضــــوع

الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية لا أهميــة لهــا فيمــا يتعلــق بالأفعـــال 
نظمــــات الدوليــــة؛ وأن الموافقــــة مــــن غــــير المشــــروعة الــــتي ترتكبهــــا الم

ـــة ولكـــن  ا، مـــثلاً، أن تنفـــي عـــدم مشـــروعية فعـــل ارتكبتـــه دول شـــأ
وبالمثـل، لا يعُقـل  .تنفي عدم مشروعية فعـل ارتكبتـه منظمـة دوليـة لا

 .أن يقال إن المنظمات الدوليـة لا يمكـن أن تحـتج بـالقوة القـاهرة أبـداً 
غــير أنــه ينبغــي، في الآن ذاتــه، ألا تطبّــق جميــع الظــروف النافيــة لعــدم 

 .المشروعية بنفس الطريقة على الدول والمنظمات معاً 
وقــال إنــه علــى الــرغم مــن أن التقريــر تنــاول جميــع الظــروف  -٣٢

النافيــة لعــدم المشــروعية الــتي بحُثــت في ســياق الــدول، فإنــه ســيكتفي 

__________ 
 ،٢٠٠٥حوليـــة انظـــر نـــص مشـــروع المـــواد الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة في  )٨٧(

لد الثاني (الجزء الثاني)، الفصل السادس، الفرع جيم  .ا
لد الثاني (الجزء الأول) ،٢٠٠٦حولية ترد في  )٨٨(  .ا
 .مثله )٨٩(
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ـــا تثـــير مشـــاكل في مقدمتـــه ببحـــث الظـــروف الثلا ثـــة الـــتي يبـــدو أ
خاصــة فيمــا يتصــل بالمنظمــات الدوليــة، اســتناداً إلى مــا حصّــله في 

ال من ممارسة قليلة وهذه الظروف الثلاثـة هـي الـدفاع عـن  .هذا ا
 .النفس والتدابير المضادة والضرورة

وأضــاف أن الشــروط الواجــب اســتيفاؤها كيمــا يعتــبر فعــل  -٣٣
ارتُكــب دفاعــاً عــن الــنفس شــروط مثــيرة للجــدل مــا مشــروعاً لأنــه 

ولم تبحــث اللجنــة هــذه الشــروط عنــد صــياغة المــواد  .إلى حــد مــا
؛ )٩٠(المتعلقـــــة بمســـــؤولية الـــــدول عـــــن أفعـــــال غـــــير مشـــــروعة دوليـــــاً 

وعليهــا، في نظــره، أن تمتنــع عــن ذلــك أيضــاً في ســياق المنظمــات 
الــدفاع  وأول ســؤال يثــور في هــذا الصــدد هــو مــا إذا كــان .الدوليــة

وكثـــيراً مـــا اســـتخدم  .عـــن الـــنفس ينطبـــق علـــى المنظمـــات الدوليـــة
المصـــطلح في وثـــائق الأمـــم المتحـــدة لتحديـــد الظـــروف الـــتي يكـــون 
مسـموحاً فيهـا بلجــوء قـوات حفـظ الســلام التابعـة للأمـم المتحــدة 
 .إلى اســتعمال القــوة، وهــو اســتخدام لعلــه لم يكــن دومــاً في محلــه

تـه الأمـم المتحـدة، فـإن مـن حـق تلـك وبموجب الموقف الـذي اتخذ
بمـــا في ذلـــك الـــدفاع عـــن بعثـــات  -القـــوات الـــردّ علـــى الهجمـــات 

وينطبق  .مشروعاً  وأنه ينبغي اعتبار هذا الرد ردّاً  -الأمم المتحدة 
الـــتي  ذلـــك أيضـــاً علـــى المنظمـــات الأخـــرى، غـــير الأمـــم المتحـــدة،

تحــتج يمكــن أن  كمــا  .تســتخدم القــوات المســلّحة بشــكل مشــروع
منظمة دولية بالدفاع عن النفس في ظروف معيّنة كهجوم مسـلّح 

ا ورغم أن منظمة الصحة العالميـة تـرى أن  .على إقليم تحت إدار
علــــى  يســــري بطبعــــه إلا "ظرفــــاً مــــن قبيــــل الــــدفاع عــــن الــــنفس لا

أعمــال الدولــة"، يبــدو أن هــذا الــرأي يغفــل الظــروف الــتي يكــون 
ــــ  وقــــد فضّــــلت اليونســــكو مــــن  .هفيهــــا الــــدفاع عــــن الــــنفس في محلّ

 .جهتها إدراج الدفاع عن النفس كظرف يستبعد عدم المشروعية
وقــــال إن الســــؤال الثــــاني يتمثــــل فيمــــا إذا كــــان باســـــتطاعة  -٣٤

منظمة دولية استهدفها هجوم مسلّح أن تحـتج بالـدفاع عـن الـنفس 
ــا الــتي تنطبــق علـــى الدولــة وهــو لا يــرى داعيــاً، هنـــا  .بالشــروط ذا

وكمـــا ورد في  .، لأن يطبـّــق شـــرط مختلـــف علـــى منظمـــة دوليـــةأيضـــاً 
مــن التقريــر، قضــت محكمــة العــدل الدوليــة، في حكمهــا  ١٨الفقــرة 

ا "منصات النفطالمتعلق بقضية  لا تسـتبعد إمكانيـة أن يكـون ، بأ
الحق الطبيعي في الدفاع ‘لتفعيل  تلغيم سفينة عسكرية واحدة كافياً 

واســعة  وهــذه بالفعــل رؤيــة .لحكــم)مــن ا ٧٢" (الفقــرة ‘عــن الــنفس
للــــدفاع عــــن الــــنفس، لكــــن مــــن البــــديهي أن يطبــــق الحــــل ذاتــــه إذا 

ا لهجوم  .مماثل تعرّضت منظمة دولية أو تعرّض إقليم تحت إدار
وتــــــابع قــــــائلاً إن التــــــدابير المضــــــادة قــــــد أشــــــير إليهــــــا في  -٣٥
من مشروع المواد بشـأن مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال  ٢٢ المادة
، ضمن الفصـل المتعلـق بـالظروف النافيـة )٩١(المشروعة دولياً  غير

__________ 
لـــد الثــاني (الجـــزء الثــاني) والتصـــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )٩٠( ، ٣١ا

 .٧٦الفقرة 
 .للتعليق ٩٧-٩٦وص  ٣٣، ص المرجع نفسه )٩١(

لعــدم المشــروعية، لا لســبب ســوى تأثيرهــا علــى عــدم مشـــروعية 
وأدرجــت  .الفعــل الــذي تقــوم بــه الدولــة الــتي تتخــذ هــذا التــدبير

لة بشــــأن التــــدابير المضــــادة في الجــــزء الثالــــث مــــن  أحكــــام مفصّــــ
ــج مماثــل في .مشــروع المــواد مــا يتعلــق بالمنظمــات وينبغــي اتبــاع 

ــــة ولا يمكــــن اســــتبعاد إمكانيــــة أن تتخــــذ منظمــــة دوليــــة  .الدولي
فـإذا حـدث، مـثلا، أن أخلّـت  .تدابير مضـادة في ظـروف معيّنـة

ا بموجب اتفاق ثنائي  دولة أو منظمة دولية أخرى بأحد التزاما
يمنع أن يكون لهذه المنظمـة الحـق  مع منظمة دولية، لا يوجد ما

وســــتلزم مناقشــــة الظــــروف الــــتي  . تــــدابير مضــــادةفي اللجــــوء إلى
وبيّنـت اليونسـكو أن المسـألة ينبغـي  .يمكن فيها أن تقـوم بـذلك

التفريـــق بوضـــوح بينهـــا وبـــين مســـألة الجـــزاءات، الـــتي يمكـــن أن "
وســيلزم أن تفكــر  ."الــدول الأعضــاء فيهــا  تفرضــها المنظمــة ضــد

 .تدابير مضادة ما إذا كان يمكن اعتبار الجزاءات بمثابةاللجنة في
ا ينبغي ألا تفكّر في الأمر إلا عنـدما تتطـرق إلى مناقشـة  غير أ

وحتى ذلك الحين، يمكن إمّا ترك الحكم  .تنفيذ المسؤولية الدولية
من  ٢٢خالياً إلا من العنوان، أو إدراج نص على شاكلة المادة 

مشـروع المــواد بشـأن مســؤولية الـدول عــن الأفعـال غــير المشــروعة 
، مــع الإشــارة ضــمناً إلى الأحكــام الــتي ســتحدد الظــروف دوليــاً 

التي يمكن فيها لمنظمـة دوليـة أن تلجـأ إلى تـدابير مضـادة، وهـي 
 .أحكام لم تصغ بعد

وذكــــر أنــــه توجــــد إشــــارات كثــــيرة إلى مبــــدأ الضــــرورة في  -٣٦
ويكمن السؤال الرئيسي فيما إذا كان  .ممارسة المنظمات الدولية
ضـــرورة، كظـــرف ينفـــي عـــدم المشـــروعية، ينبغـــي تطبيـــق مفهـــوم ال

على المنظمات الدولية بالقدر ذاته من التوسع المعتمد في حالة 
مــــن مشـــاريع المــــواد المتعلقــــة  ٢٥ويمكــــن، وفقـــاً للمــــادة  .الـــدول

، أن تحــتج )٩٢(بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 
الـــدول بالضـــرورة عنـــدما يهـــدد خطـــر جســـيم إحـــدى مصـــالحها 

تمـع الـدولي برمتـهالأ  .ساسية أو مصلحة أساسية من مصـالح ا
ـا منظمـة دوليـة  غـير أن المصـالح الأساسـية الـتي يمكـن أن تحـتج 
 .يجب ألا تتساوى في سعة نطاقها مع المصالح الأساسية للدول

ا المصطلح  ٤٢وتشير الفقرة  من التقرير إلى الطريقة التي يفُهم 
ا في ذلـــــك البنـــــك الـــــدولي مـــــن قبـــــل منظمـــــات دوليـــــة شـــــتى، بمـــــ

فقــــد أشــــارت المفوضــــية الأوروبيــــة إلى  .وصــــندوق النقــــد الــــدولي
مصـــلحة أساســـية منصـــوص عليهـــا في دســــتورها ضـــرورة حمايـــة "

وأيدت منظمة العمـل  ."باعتبارها وظيفة أساسية وعلة وجودها
الدوليـــة صـــراحة الجـــزء الأول مـــن تلـــك الصـــياغة؛ كمـــا أشـــارت 

 -بـل لقـد وافقـت اليونسـكو  .نظمـةاليونسكو إلى "وظائف" الم
 ٢٢علـى نـص مشـروع المـادة  -على نحو سـابق لأوانـه شـيئاً مـا 

ـــوارد في الفقـــرة مـــن التقريـــر، الـــذي جـــاء فيـــه أن المصـــالح  ٤٦ ال
الأساســـية الوحيـــدة الـــتي يمكـــن أن تـــبررّ احتجـــاج منظمـــة دوليـــة 
بمبدأ الضرورة هي تلك التي تشـكل حمايتهـا وظيفـة مـن وظـائف 

__________ 
 .للتعليق ١٠٩-١٠٣وص  ٣٤، ص المرجع نفسه )٩٢(
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وسيســتبعد ذلــك، مــن جهــة، المصــالح الأخــرى المتصــلة  .المنظمــة
تمع الدولي وغير الموكلة إلى تلك المنظمة، ومن جهة أخرى،  با
المصالح المتصلة بوجود المنظمة ذاته، إلا إذا كـان الخطـر الجسـيم 
سيؤثر أيضاً على المصالح الأساسـية الـتي تشـكل حمايتهـا وظيفـة 

 .من وظائف المنظمة
 ٠٠/١٣الساعة رفُعت الجلسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٧٦الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٦ ،يوم الثلاثاء

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســـيد آدو، الســـيد أوبـــرتي بـــادان، الســـيدة  :الحاضرون 

إســـكاراميا، الســـيد بايينـــا ســـواريس، الســـيد براونلـــي، الســـيد تشـــي، 
الســيد دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو، 

 -نســــيا يســــكي، الســــيد فالتالســـيدة شــــه، الســــيد غايــــا، الســــيد غال
أوســـــبينا، الســـــيد فومبـــــا، الســـــيد كاتيكـــــا، الســـــيد كميشـــــه، الســـــيد  

ـــــــــودكين، الســـــــــ يد كوســـــــــكينيمي، الســـــــــيد  كانـــــــــديوتي، الســـــــــيد كول
كوميســـاريو أفونســـو، الســــيد ماثيســـون، الســــيد مانســـفيلد، الســــيد 

 .ممتاز، السيد يامادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (A/CN.4/560, sect. C تابع)( مسؤولية المنظمات الدولية
، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و

 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 

 (تابع)التقرير الرابع للمقرر الخاص 

م بشـــأن  الـــرئيس -١ دعـــا أعضـــاء اللجنـــة إلى إبـــداء ملاحظـــا
ـــــــذي أعـــــــده  ـــــــة ال ـــــــع عـــــــن مســـــــؤولية المنظمـــــــات الدولي التقريـــــــر الراب

 .الخاص المقرر
هنأت المقرر الخـاص لمـا أنجـزه مـن عمـل  إسكارامياالسيدة  -٢

جيـــد حـــول مســـألة في غايـــة مـــن التخصـــص يصـــعب تناولهـــا بوجـــه 
خاص في ظل غياب أية أمثلة عملية يمكن أن تسـاعد في شـرحها، 
وهو ما يفسر ربما التوافق بين مشاريع المواد موضع الدرس ومشاريع 

ـــا لا  .المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول تفهـــم لمـــاذا تم اســـتبقاء إلا أ
ـــــالات في حـــــين اســـــتُبعدت مجـــــالات أخـــــرى، ولا ســـــيما  بعـــــض ا

فلقــــــد  .مــــــن التقريــــــر ٨حــــــالات الإكــــــراه المشــــــار إليهــــــا في الفقــــــرة 
اســتبُعدت هــذه الحــالات أيضــاً في مشــاريع المتعلقــة بمســؤولية الــدول 

، ولكـــن بمـــا أنـــه تعـــذر عليهـــا )٩٣(عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة دوليـــاً 
ـــــا تجهـــــل حضـــــور الم ناقشـــــة الـــــتي جـــــرت حـــــول هـــــذا الموضـــــوع، فإ

الأسـباب الدقيقــة الكامنــة وراء هـذا الاســتبعاد، ولم يلــق التعليــق أي 
ومضـت بـالقول إن هنالـك بالفعـل منظمـات  .ضوء لفهـم الموضـوع

دوليـة صـغيرة للغايــة يمكـن بســهولة لدولـة قويــة أو لمنظمـة أخــرى أن 
ذلــك ممثــل بــيلاروس (انظــر تمــارس عليهــا الإكــراه، مثلمــا أشــار إلى 

فالإكراه لا تترتب عليـه مسـؤولية الدولـة الـتي  .من التقرير) ٨الفقرة 
تمارسه فحسـب، بـل يترتـب عليـه أيضـاً انتفـاء صـفة عـدم مشـروعية 
الفعـل الـذي يقـوم بـه الكيـان الـذي يخضـع للإكـراه، ومـع ذلـك، إن 

لا  بشأن مسؤولية الـدول ١٨قراءة نص التعليق على مشروع المادة 
تكشـف أســباب عــدم إدراج الإكــراه في جملـة الظــروف النافيــة لعــدم 

) من نفس التعليق تنص علـى أن ٢المشروعية، في حين أن الفقرة (
"الإكـــراه يتصـــف بـــنفس الطـــابع الأساســـي الـــذي تتصـــف بـــه القـــوة 

، أي أن لا خيــار للدولــة الــتي يمــارس عليهــا الإكــراه إلا )٩٤(القــاهرة"
) من التعليق ٤كما تشير الفقرة (  .التي تمارسه الامتثال لرغبة الدولة

على مشروع المادة نفسه إلى "انتفاء صفة عدم المشـروعية عـن فعـل 
) مــن ٣، ويــرد في الفقــرة ()٩٥(مــا تجــاه الدولــة الــتي تتعــرض للإكــراه"

أن الإكــراه قــد يعــادل حالــة القــوة  ٢٣التعليــق علــى مشــروع المــادة 
 .)٩٦(ص عليهــــا في هــــذه المــــادةالقـــاهرة إذا اســــتوفى الشــــروط المنصــــو 

ويبدو إذن أن استبعاد الإكـراه مـن الظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية 
هــو بالأســاس مســألة مرتبطــة بمــدى الآثــار الــتي يحــدثها الإكــراه، أي 
أنــه يتعــين معرفــة مــا إذا كانــت أو لم تكــن هــذه القــوة قــاهرة بدرجــة 

ا ونظراً لأن القوة القاهرة تشمل  .يتعذر معها وفاء المنظمة بالتزاما
حــالات عديــدة أخــرى، ولا ســيما الأحــداث الطارئــة، يتعــين تنــاول 
مســـــألة الإكـــــراه بشـــــكل مســـــتقل في مشـــــاريع المـــــواد وحصـــــر هـــــذه 

ولا تفهـم الســيدة  .المسـألة، عنـد الاقتضـاء، في إطـار حـدود صـارمة
الإكــراه إسـكاراميا بالفعــل لمــاذا ينبغـي اعتبــار أن الآثــار المترتبـة علــى 

تقتصر على الجهة التي تمارسـه ولا تشـمل الجهـة الـتي يمُـارس عليهـا، 
حــتى إذا كانــت الأســباب الــتي ذكُــرت خــلال دراســة مشــاريع المــواد 
المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً تــبرر هــذا 

ــــار ــــارات أيضــــاً علــــى حــــالات  .الخي ــــق هــــذه الاعتب ويمكــــن أن تنطب
كن أن ترتكب منظمة دولية فعلاً ما بتحـريض مـن الغش، حيث يم

 .دولة أو من منظمة أخرى

وتقـــــول إن المقـــــرر الخـــــاص قـــــد حـــــدد، في إطـــــار مشـــــاريع  -٣
المتعلقــــــــة بمســــــــؤولية الــــــــدول، ســــــــتة ظــــــــروف نافيــــــــة لعــــــــدم  المــــــــواد

والظــرف الأول هــو الموافقــة، الــتي يمكــن الوقــوف علــى  .المشــروعية
 لهـا في الممارسـة، ممـا يسـمح بالحصـول علـى فكـرة واضـحة أمثلة كثـيرة

__________ 
 .٧٦، الفقرة ٣١، ص المرجع نفسه )٩٣(
 .٨٩، ص المرجع نفسه )٩٤(
 .المرجع نفسه )٩٥(
 .٩٨، ص المرجع نفسه )٩٦(
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وتـــرى الســيدة إســـكاراميا أنـــه ينبغـــي الإشـــارة في  .عــن هـــذه المســـألة
إلى أن كيانــــات أخــــرى غــــير الدولــــة أو المنظمــــة  ١٧مشــــروع المــــادة 

الدوليــــة، كالأقــــاليم أو المنــــاطق الــــتي تتمتــــع بحكــــم ذاتي، والــــتي قــــد 
تكــون عضــواً في منظمــات دوليــة، يمكنهــا أن تعطــي موافقتهــا علــى 

ســبب يــبرر اســتبعاد  فــلا يوجــد .ارتكــاب منظمــة دوليــة لفعــل معــين
 .هذه الكيانات

وتسترســل بــالقول إن مســألة الــدفاع عــن الــنفس أكثــر إثــارة  -٤
ـــــدئياً بالـــــدفاع عـــــن ســـــكان  للجـــــدل، لأن هـــــذه المســـــألة تـــــرتبط مب

أقاليم، وهو ما لا ينطبق علـى المنظمـات الدوليـة، إلا إذا كانـت  أو
ى، وفي جميــــع الحــــالات الأخــــر  .هــــذه المنظمــــات تتــــولى إدارة أقــــاليم

تتصــــل هــــذه المســــألة بالــــدفاع عــــن القــــوات الــــتي تكــــون في خدمــــة 
ويحق للدول طبعاً أن تحـتجَّ بالـدفاع عـن الـنفس في  .المنظمة الدولية

ا المسلحة للاعتداء، بحيث يمكن القيام بمقارنة مع  حال تعرض قوا
ـــا للاعتـــداء ولا يمثـــل  .الأمـــم المتحـــدة، مـــثلاً، في حـــال تعـــرض قوا

منصـــات الوحيـــد، كمـــا تبـــينّ ذلـــك بوضـــوح قضـــية الإقلـــيم الهـــدف 
وتوجد أمثلة كثيرة في الممارسة، ومنهـا علـى وجـه الخصـوص  .النفط

ـــا  القواعـــد المنظمـــة لمشـــاركة قـــوات الأمـــم المتحـــدة الـــتي استشـــهد 
وفي حالــة اســتخدام القــوة مــن جانــب منظمــة دوليــة  .المقــرر الخــاص

ذا كانــت هــذه يتعــرض أحــد أعضــائها لاعتــداء مســلح، ولا ســيما إ
المنظمــة منظمــة دفــاع جمــاعي، كمنظمــة حلــف شمــال الأطلســي أو 
المنظمــــات الإقليميــــة الأخــــرى، لا يمكــــن الاحتجــــاج بالــــدفاع عــــن 
الــنفس إلا إذا أتــى الــرد مــن المنظمــة الدوليــة، ولــيس مــن أعضــائها، 

، الــتي ١٨وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  .حــتى إذا كــان ردهــم جماعيــاً 
ألة بشـــــكل صـــــريح، تقـــــترح الســـــيدة إســـــكاراميا تتنـــــاول هـــــذه المســـــ

الاستعاضــــة عـــــن عبــــارة "ميثـــــاق الأمــــم المتحـــــدة" بعبــــارة "القـــــانون 
الدولي" ذلك أن الميثاق لا يتضمن أية إشارة إلى الدفاع عن النفس 

 .من جانب المنظمات الدولية

(التـــدابير المضـــادة)، تـــرى  ١٩وفيمـــا يتصـــل بمشـــروع المـــادة  -٥
نه يمكن للمنظمات الدولية بالفعل اتخـاذ تـدابير السيدة إسكاراميا أ

ــال التجــاري،  مضــادة، وهــي آليــات واســعة الــرواج، ولا ســيما في ا
حيــــث إن منظمــــات ذات أغــــراض تجاريــــة، كالاتحــــاد الأوروبي، قــــد 
لجأت بالفعل إلى هذه التدابير المضادة تجـاه منظمـات دوليـة أخـرى 

ير المضــادة لهــا مكــان في وتعتــبر إذن أن التــداب .أو دول غــير أعضــاء
 ١٩مشاريع المواد، وتؤيد اعتماد البـديل "بـاء" لـنص مشـروع المـادة 

 .من التقرير كقاعدة عمل للجنة ٢٥المقترح في الفقرة 

وفيما يتعلق بالقوة القاهرة، تشير السيدة إسكاراميا إلى أن  -٦
المقــرر الخـــاص قـــد أثـــار مســـألة مثـــيرة للاهتمـــام، وهـــي العجـــز المـــالي 

ــالم ومــا مــن شــك أن هــذه المســألة  .نظمــة دوليــة عــن الوفــاء بالتزاما
تســتدعي عنايــة كبــيرة، إلا أنــه إذا تم الإبقــاء علــى هــذا الاحتمــال، 
فإنــه يجــدر بالإشــارة إلى أن الشــرط المطلــوب في الفقــرة الفرعيــة (ب) 

 .، هـــو شـــرط شـــديد الصـــرامة٢٠مـــن مشـــروع المـــادة  ٢مـــن الفقـــرة 

تتحمل منظمة دولية تبعات نشوء مثل  حيث يبدو من الصعب ألا
تتوفر  هذه الحالة، حيث إن هذا الخطر قائم دائماً، فإنه بالفعل، لا

لـدى المنظمــة الدوليــة نفــس الوســائل المتاحــة للدولــة لتــأمين مواردهــا 
يــدفعون  طبعــاً، يمكــن للمنظمــة أن تطــرد الأعضــاء الــذين لا .الماليــة

م، غير أن هذا الإجراء قد يـ ؤدي إلى تفـاقم المشـكلة بـدلاً اشتراكا
 .من أن يحلها

وبخصــوص حالــة الشــدة، تقــول إنــه مــن الصــعب العثــور  -٧
علـــى أمثلـــة تجســـد هـــذه الحـــالات في الممارســـة، ولا ســـيما فيمـــا 

إلا أنــه عنــدما تتــولى هــذه المنظمــات  .يتعلــق بالمنظمــات الدوليــة
إدارة أقــاليم، يمكــن تصــور حــالات عــدم الوفــاء بــالالتزام بإنقــاذ 
حياة الأشـخاص الموجـودين في هـذه الأقـاليم، كمـا يمكـن تصـور 
حالـة قــوات مســلحة تابعــة لمنظمــة دوليـة تجــد نفســها مجــبرة علــى 
دخــول إقلــيم مــا دون تــرخيص مســبق لإنقــاذ حيــاة أفــراد تــابعين 

 ٢١وربمــا يستصــوب توســيع نطــاق مشــروع المــادة  .ذه القــواتلهــ
ـــــــوارد في الفقـــــــرة  ـــــــة ال ـــــــاة  ١بالاستعاضـــــــة عـــــــن جـــــــزء الجمل "حي

الأشـــــخاص الآخـــــرين الموكلـــــة إليـــــه رعـــــايتهم" بعبـــــارة مـــــن قبيـــــل 
م علاقة خاصة" فعلاً، استخدمت  ."الأشخاص الذين تربطه 

مشـاريع مـن  ٢٤) من التعليـق علـى مشـروع المـادة ٧في الفقرة (
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عبارة "حيث توجـد علاقـة خاصـة 
بـــــين جهـــــاز الدولـــــة أو وكيلهـــــا، والأشـــــخاص الـــــذين يواجهـــــون 

، وهــي علــى مــا يبــدو العبــارة المفضــلة لأن الأمــر قــد )٩٧(الخطــر"
يتعلـــق بأشـــخاص أوكلـــت رعـــايتهم إلى الشـــخص الـــذي قـــام  لا

بيل المثـــــال، أو أي بالفعـــــل، وإنمـــــا بـــــأفراد مـــــن أســـــرته، علـــــى ســـــ
وفي ســـياق آخـــر، ولكـــن للســـبب  .شـــخص آخـــر يهمـــه مصـــيره

نفسه، يستبعد نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
المســــؤولية الجنائيــــة الدوليــــة في الحــــالات الــــتي تكــــون فيهــــا حيــــاة 

 .القائم بالفعل أو حياة أقاربه معرضة للخطر

رورة في الـنص، وهـو وهي توافق على إدراج مفهوم حالـة الضـ -٨
وفيمـــا يتعلـــق  .الـــرأي الـــذي أبدتـــه أغلبيـــة الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة

بمسألة المصالح الأساسية المطلوب حمايتهـا، تعتـبر السـيدة إسـكاراميا، 
مـن تقريـره، أن المصـالح  ٤١بخلاف ما يقولـه المقـرر الخـاص في الفقـرة 

علــى ســبيل  الــتي تــدافع عنهــا منظمــة دوليــة كمنظمــة الأمــم المتحــدة،
المثــال، تتســم بأهميــة أكــبر مــن المصــالح الــتي يــدافع عنهــا بعــض الــدول 
تمــع الــدولي جــراء زوال  الصــغيرة، وأن النتــائج الــتي قــد تترتــب علــى ا
هذه المنظمة تتسم بأكثر خطـورة بالمقارنـة مـع النتـائج الـتي قـد تنجـر، 

قد لا على سبيل المثال، عن زوال بعض الدول الجزرية الصغيرة الذي 
وبنـاءً عليـه، فـإن المصـالح الـتي  .يحدث أية آثار تذكر على باقي العالم

تـــدافع عنهـــا منظمـــة دوليـــة لا تقـــل بالضـــرورة أهميـــةً عـــن المصـــالح الـــتي 
ومثلمــا أشــارت إلى ذلــك اليونســكو، لا ينبغــي  .تــدافع عنهــا دولــة مــا

أن تقتصـــــر هـــــذه المصـــــالح علـــــى تلـــــك الـــــواردة في النظـــــام الأساســـــي 
__________ 

 .١٠٢، ص المرجع نفسه )٩٧(
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وتــرى الســيدة إســكاراميا أن المقــرر الخــاص يتفــق معهــا  - للمنظمــة
بـــل ينبغـــي أن تتضـــمن أيضـــاً تلـــك المصـــالح  -حـــول هـــذه المســـألة 

المشــــار إليهــــا في وثــــائق أخــــرى، بــــل يمكــــن حــــتى أن تــــرد في شــــكل 
وبالتالي، ينبغي الإشـارة، في الفقـرة الفرعيـة (أ)  .صلاحيات ضمنية

أن وجــود المنظمــة الدوليــة إلى  ٢٢مــن مشــروع المــادة  ١مــن الفقــرة 
يشــكل في حــد ذاتــه مصــلحة أساســية، حــتى إذا كــان ذلــك محفوفــاً 
بــبعض المخــاطر، للأســباب الــتي يــرجح أن يكــون المقــرر الخــاص قــد 

لأن قيـام المنظمـة الدوليـة في حـد ذاتـه يمكــن  -أخـذها في الحسـبان 
ة وفي الفقر  .أن تنتج عنه نتائج هامة بالنسبة للمجتمع الدولي برمته

الفرعيــة (ب)، يتعــين أيضــاً بحــث مـــا إذا كــان الالتــزام بعــدم إلحـــاق 
ضرر جسيم بمصلحة أساسية لا يسري إلا على الدول، أم إذا كان 

كيانــات  هــذا الالتــزام ينطبــق أيضــاً علــى منظمــات دوليــة أخــرى أو
، ٢٢وتوافــق الســيدة إســكاراميا عمومــاً علــى مشــروع المــادة  .أخــرى

توافــق علــى مشــروع  للتــين طرحتهمــا، كمــاشــرط مراعــاة المســألتين ا
 .الذي لا تعليق لها عليه ٢٣المادة 

(عواقــــــــــب  ٢٤وفي الختـــــــــام، وبخصـــــــــوص مشـــــــــروع المـــــــــادة  -٩
الاحتجاج بظرف ينفـي عـدم المشـروعية)، توافـق السـيدة إسـكاراميا 
علــــى ملاحظــــات المقــــرر الخــــاص، ولا ســــيما فيمــــا يتصــــل بالتقييــــد 

الفرعيــة (أ) بشــكل ضــمني، وتقــترح الــزمني الــذي تــدل عليــه الفقــرة 
 .الاستعاضة عن عبارة "لم يعد قائماً" بعبارة "غير قائم"

تنفـي  قال إن دراسة مسألة الظروف التي السيد مانسفليد -١٠
عــدم مشــروعية فعــل مــا تقــوم بــه منظمــة دوليــة تؤكــد اعتــدال الــنهج 
الــذي أخــذ بــه المقــرر الخــاص، الــذي اتبــع التصــور الــذي تم تبنيــه في 
إطار مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول مع التأكد في كل حالـة 
ممــا إذا كانــت الحالــة تقتضــي الابتعــاد عــن الأحكــام ذات الصــلة أو 

ويشـــاطر المقـــرر الخـــاص رأيـــه  .حالـــة المنظمـــات الدوليـــة تعـــديلها في
الذي مفاده أن الأسباب التي دفعت باللجنة إلى عدم الإبقاء على 
التمييـــــز بـــــين "المـــــبررّ" و"العـــــذر" في إطـــــار مشـــــاريع المـــــواد المتعلقـــــة 
بمســـــؤولية الـــــدول، هـــــي أســـــباب صـــــالحة أيضـــــاً في حالـــــة مســـــؤولية 

 .المنظمات الدولية

ق بالموافقة، يرى السيد مانسفيلد أيضاً، شأنه وفيما يتعل -١١
في ذلــك شــأن المقــرر الخــاص، أن الأوضــاع الــتي قــد يــؤدي فيهــا 
هذا الظرف إلى انتفاء عدم مشروعية فعل تقوم به منظمة دولية 

تطـــرح أيـــة صـــعوبة تـــذكر، ويشـــدد علـــى اقتراحـــه بـــأن يصـــاغ  لا
في مجـال  الحكم المعني على شاكلة المادة ذات الصلة التي تنطبق

 .مسؤولية الدول، مع إدخال التعديلات الشكلية القليلة اللازمة
ويقــول إن إدراج مــادة تجعــل مــن الــدفاع عــن الــنفس ظرفــاً ينفــي 
عدم مشروعية فعل تقوم به منظمـة دوليـة يبـدو لأول وهلـة أمـراً 
مشتبهاً لأنه لا يمكن أن يتصور من باب أولى أن تضطر منظمة 

ومــع ذلــك، فلقــد  .قــوة للــدفاع عــن نفســهامــا إلى اللجــوء إلى ال
أصاب المقرر الخاص، إذ أشار إلى أن ضرورة الدفاع عن النفس 
يمكــن أن تتأكــد في ســياق عمليــات حفــظ الســلام الــتي تشــرف 

عليهــــا الأمــــم المتحــــدة وفي حالــــة منظمــــات أخــــرى تنشــــر أيضــــاً 
فلا يوجد إذن سبب واحد  .قوات مسلحة أو تتولى إدارة أقاليم

منظمة دولية مـن إمكانيـة الـرد بصـورة مشـروعة في حـال لحرمان 
ويعرب السيد مانسفيلد عن رضاه عن  .تعرضها لاعتداء مسلح
في هــــذا الصـــدد، ويتفــــق مــــع الــــرأي  ١٨صـــياغة مشــــروع المــــادة 

القائــل بــأن التعليــق هــو المكــان المناســب لتنــاول مســألة إمكانيــة 
اسبة، في احتجاج منظمة دولية بالدفاع عن النفس في ظروف من

 .حالة تعرض أحد أعضائها لاعتداء مسلح
وفيما يتعلق بالتدابير المضادة، يقـول إنـه مـن الواضـح، كمـا  -١٢

أشــار إلى ذلــك المقــرر الخــاص، أنــه لا يمكــن البــت في هــذه المســألة 
لم تبُحــث الظــروف الــتي يمكــن فيهــا لمنظمــة دوليــة أن تلجــأ إلى  مــا

على ما يبدو، أي سبب يـبرر  غير أنه لا يوجد، .مثل هذه التدابير
منــع منظمــة دوليــة مــن القيــام بــذلك إذا تــوفرت ظــروف تــبرر اتخــاذ 

لــذلك يبــدو مســتحباً في هــذه المرحلــة وضــع  .هــذه التــدابير المضــادة
مـــادة مؤقتـــة تسترشـــد بالبـــديل "بـــاء" المقـــترح مـــن المقـــرر الخـــاص في 

 .من تقريره ٢٥ الفقرة

ســاءل الســيد مانســفيلد وفيمــا يتعلــق بــالقوة القــاهرة، يت -١٣
لماذا لا يجوز لمنظمة دولية أن تحتج بالقوة القاهرة كظرف يؤدي 
إلى نفـــــي عـــــدم المشـــــروعية، ولا ســـــيما في وجـــــود كارثـــــة طبيعيـــــة 

"حدث لا سبيل لمقاومته"، إلا أنه لا يمكنه، في المقابـل، أن  أو
 من التقرير، ٣١يقر بأن "الضائقة المالية" المشار إليها في الفقرة 

وإن عــدم قيــام دول أعضــاء  .يمكــن أن تشــكل حالــة قــوة قــاهرة
ا الماليـــة لمنظمـــة دوليـــة سيضـــع هـــذه المنظمـــة في  بـــدفع اشـــتراكا
وضـــع صـــعب للغايـــة، لكـــن لا يمكـــن لأي دولـــة أن تحـــتج بعـــدم 
حصـــــــولها علـــــــى المـــــــدفوعات المســـــــتحقة لهـــــــا أو بعـــــــدم تحصـــــــيل 

ا علـى الوفـاء كحالـة مـن حـالات  الإيرادات اللازمة لتأمين قدر
القــوة القــاهرة الــتي تنفـــي عــدم المشــروعية، وبالتــالي لا يمكنـــه أن 

فلا  .يرى لماذا لا ينطبق نفس هذا المبدأ على المنظمات الدولية
يعقل أن تعقد منظمة دولية التزامات تعاقدية جديدة وهي تعلم 
أن أعضــــــــاءها لــــــــن يخصصــــــــوا الأمــــــــوال اللازمــــــــة لتنفيــــــــذ هــــــــذه 

بصيغته  ٢٠موافقته على مشروع المادة وأعرب عن  .الالتزامات
 .الحالية

ـــــة  -١٤ ـــــدى تناولـــــه لمســـــألة حال ويقـــــول الســـــيد مانســـــفيلد، ل
الضرورة، إنه لا يزال لا يفهم كيف يمكن للدول أن تحـتج بحالـة 

الـــتي تنفـــي عـــدم مشـــروعية فعـــل الضـــرورة كظـــرف مـــن الظـــروف 
يمكــــن أن يشــــكل، في صــــورة أخــــرى، انتهاكــــاً للقــــانون الــــدولي 
بســبب التجــاوزات الــتي قــد يفضــي إليهــا، ويــرى أن هنــاك أقـــل 

فــلا يمكــن لمنظمــة  .دواعــي للقيــام بــذلك في حالــة منظمــة دوليــة
دولية أن تحتج بحالـة الضـرورة بحجـة الحـرص علـى ضـمان بقائهـا  

لهـــــا أن تقـــــوم بـــــذلك إلا في ســـــبيل حفـــــظ  ولا يجـــــوز .كمنظمـــــة
وجودهـــا أو حمايـــة مصـــلحة تـــبرر قيامهـــا، أي مصـــلحة أساســـية 
أوكلت إلى المنظمة مهمة حمايتها ضمن الوظائف المحددة المنوطة 
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يعكــــــس هــــــذه النظــــــرة التقييديــــــة،  ٢٢وبمــــــا أن مشــــــروع المــــــادة  .ــــــا
كــن مــن التقريــر، للظــروف الــتي يم ٤٤إلى  ٤١المعروضــة في الفقــرات 

فيهـا لمنظمــة دوليــة الاحتجــاج بحالــة الضــرورة، يوافــق الســيد مانســفيلد 
 .على مشروع المادة رغم الشكوك القليلة التي لا زالت تراوده

أعـــرب عـــن بـــالغ شـــكره للمقـــرر الخـــاص علـــى  الســـيد آدو -١٥
جودة تقريره الرابع، وهو يبـدي موافقتـه علـى محتـوى هـذا التقريـر في 

ويؤيــد الــنهج الــذي أخــذ بــه المقــرر الخــاص، والــذي  .معظــم أجزائــه
يتمثل في اتباع التصور العام الـذي تم تبنيـه بخصـوص مشـاريع المـواد 

ـــدول ولـــدى اســـتعراض مختلـــف مشـــاريع المـــواد  .المتعلقـــة بمســـؤولية ال
المتعلقـــة بـــالظروف الـــتي تنفـــي عـــدم مشـــروعية فعـــل منظمـــة دوليـــة، 

(الموافقة) ومشروع  ١٧دة أعرب بوجه خاص عن تأييده لمشروع الما
(الدفاع عن النفس) اللتـين تسترشـدان بمشـروعي المـادتين  ١٨المادة 
، على التوالي، من مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول ٢١و ٢٠

وفيما يتعلق بالتدابير المضادة،  .)٩٨(عن الأفعال غير المشروعة دولياً 
رغـــاً كمـــا هـــو أبـــدى موافقتـــه علـــى تـــرك نـــص المـــادة ذات الصـــلة فا

وبخصوص القوة القاهرة، ذكر أن  .من التقرير ٢٥متوخى في الفقرة 
ـــــا  القـــــانون الـــــدولي يقضـــــي بـــــأن عـــــدم وفـــــاء دولـــــة بإحـــــدى التزاما

تترتب عليه مسؤولية تلـك الدولـة إذا ثبـت أن عـدم الوفـاء راجـع  لا
لظروف تخرج تماماً عن إرادة تلك الدولة، ويرى أنه من الواجب أن 

ولــذلك قــال إنــه  .س المبــدأ علــى المنظمــات الدوليــة أيضــاً ينطبــق نفــ
مـن  ٢٣التي تكرر أحكام المـادة  ٢٠يعرب عن موافقته على المادة 

 .)٩٩(مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول
وفيمــا يتعلــق بحالــة الشــدة، يــرى الســيد آدو، شــأنه في ذلــك  -١٦

قواعد مختلفـة في  شأن المقرر الخاص، أنه لا توُجد أسباب تبررّ تطبيق
حالة المنظمات الدولية عن تلك التي تحكم مسؤولية الدول، وبالتـالي 

الــتي تسترشــد بمشــروع المــادة  ٢١يعــرب عــن رضــاه عــن مشــروع المــادة 
وبخصـــوص حالـــة الضـــرورة،  .مـــن الـــنص المتعلـــق بمســـؤولية الـــدول ٢٤

يشـــاطر المقـــرر الخـــاص رأيـــه الـــذي مفـــاده أنـــه لا يجـــب الابتعـــاد عـــن 
مـــن الـــنص المتعلـــق بمســـؤولية الـــدول ويؤيـــد  ٢٥ج مشـــروع المـــادة نمـــوذ 

وفي الختــام، يبــدي موافقتــه أيضــاً  .٢٢الصــيغة المقترحــة لمشــروع المــادة 
(الامتثــال للقواعــد القطعيــة) ومشــروع المــادة  ٢٣علــى مشــروع المــادة 

عـــــــدم المشـــــــروعية) اللتـــــــين (عواقـــــــب الاحتجـــــــاج بظـــــــرف ينفـــــــي  ٢٤
، علـــى التـــوالي، ٢٧و ٢٦ي المـــادتين تستنســـخان إلى حـــد مـــا مشـــروع
 .)١٠٠(من النص المتعلق بمسؤولية الدول

 ٤٥/١٠رفُعت الجلسة الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
 .٣٣، ص المرجع نفسه )٩٨(
 .ع نفسهالمرج )٩٩(
 .٣٤، ص المرجع نفسه )١٠٠(

 ٢٨٧٧الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٧ ،يوم الأربعاء

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
آدو، الســــيدة إســــكاراميا، الســــيد  الســــيد الحاضرون: 
بادان، السيد إيكونوميدس، السـيد بايينـا سـوارس، السـيد  -أوبرتي 

براونلــي، الســيد تشــي، الســيد دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، 
السيد سرينيفاسا راو، السيدة شه، السـيد غالتسـكي، السـيد غايـا، 

ـــا، الســـيد كاتيكـــا، الســـيد   –الســـيد فالينســـيا  أوســـبينا، الســـيد فومب
كوســكينيمي، الســيد كولــودكين،   كانــديوتي، الســيد كميشــه، الســيد

الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، الســــيد ماثيســــون، الســــيد مانســــفيلد، 
 .السيد ممتاز، السيد يامادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، (A/CN.4/560, sect. C تابع)( مسؤولية المنظمات الدولية

، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و
 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 

 (تابع) التقرير الرابع للمقرر الخاص

قــال إن المقــرر الخــاص، لــدى صــياغة تقريــره  الســيد ممتــاز -١
الــنمط  -عــن حــق، مــن وجهــة نظــره  -الرابــع، قــد اتبــع مــرة أخــرى 

العام المعتمد لمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير 
غير أن هـذا الـنهج لم يسـهل مهمـة المقـرر الخـاص؛  .المشروعة دولياً 

الـــواردة في مقدمـــة المـــتن فقـــد أظهـــرت بوضـــوح الملاحظـــات العامـــة 
الرئيسي للتقرير المزالق التي واجهها في إعـداد مشـاريع المـواد المتعلقـة 

واللجنــة مدينــة بالشــكر للمقــرر  .بــالظروف النافيــة لعــدم المشــروعية
الخــــاص لوضــــعه ســــيناريوهات وحــــالات محــــددة تتعلــــق بالمنظمــــات 

موعـة مـن مشـار  يع المـواد الدولية من أجل تبرير استبقائه في هـذه ا
 .الظروف النافية لعدم مشروعية أفعال الدول

لم  ٢١و ٢٠و ١٩و ١٧وأضــــــــاف أن مشــــــــاريع المــــــــواد  -٢
بشـــــأن  ١٨تشـــــكل أيـــــة صـــــعوبات، وأن قراءتـــــه لمشـــــروع المـــــادة 

الـــدفاع عـــن الـــنفس دعتـــه إلى اســـتنتاج أن اســـتخدام القـــوة مـــن 
جانـــب منظمــــة دوليــــة لممارســــة حقهـــا الطبيعــــي في الــــدفاع عــــن 

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لا يحملهــا  ٥١وجــب المــادة الــنفس بم
مســؤولية، حــتى وإن كــان الهجــوم المســلح مــن جانــب كيــان مــن 

وبعبارة أخرى، ليس من الضروري أن تكون الهجمة  .غير الدول
ــــة  .قــــد شُــــنت مــــن جانــــب دولــــة أو أن تكــــون منســــوبة إلى دول

ولــذلك، وضــعت الــدول والكيانــات مــن غــير الــدول علــى قــدم 
صــحيحة،  ١٨وإذا كانــت هــذه القــراءة لمشــروع المــادة  .اواةالمســ

ً إلى الفقرتين  من التقريـر، فـإن الحكـم يسـتند  ١٨و ١٧واستنادا
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اســتنتج  وقــد .٥١بــلا جــدال إلى تفســير واســع النطــاق للمــادة 
، أن الـــــدفاع عـــــن الـــــنفس، مـــــن ١٧المقـــــرر الخـــــاص، في الفقـــــرة 

إنفـاذ السـلام الناحية العملية، من جانب قوات حفظ السـلام و 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة يمثـــل ظرفـــاً نافيـــاً لعـــدم المشـــروعية بغـــض 
النظر عما إذا تعرضت لهجوم مسـلح مـن جانـب دولـة أو كيـان 

 .من غير الدول

ـــــر الـــــنهج المتبـــــع في مشـــــروع المـــــادة  -٣ أي مشـــــكلة  ١٨ولم يث
أساســية، لأن الهجمــات الــتي شــنتها كيانــات مــن غــير الــدول علــى 

المتحدة، وخاصة في العـراق، أكـدت بـلا شـك الحاجـة  مرافق الأمم
إلى السماح للمنظمات الدولية بالـدفاع عـن نفسـها ضـد مثـل هـذه 

غير أنه أعرب عـن قلقـه إزاء الأسـاس القـانوني لمثـل هـذا  .الهجمات
الـــــــنهج، نظـــــــراً لأن المســـــــألة الكاملـــــــة المتعلقـــــــة بلجـــــــوء الـــــــدول إلى 

لـتي تشـنها كيانـات مـن عن النفس ضد الهجمـات المسـلحة ا الدفاع
ـــــــزال مســـــــألة مثـــــــيرة لجـــــــدل كبـــــــير وفي أعقـــــــاب  .غـــــــير الـــــــدول لا ت

ة واعتماد قـراري مجلـس المأساوي ٢٠٠١أيلول/سبتمبر  ١١ أحداث
 ١٢ )، المـــــــــــــؤرخين في٢٠٠١(١٣٧٣) و٢٠٠١(١٣٦٨الأمـــــــــــــن 

أيلول/سبتمبر على التـوالي، رأى بعـض الفقهـاء القـانونيين أن  ١٨و
نية الاحتجاج بحق الدفاع عن النفس مجلس الأمن وسع نطاق إمكا
 .رداً على مثل هذه الهجمات

ولم يكـــن الأمـــر كـــذلك في التقريـــر الـــذي قدمـــه؛ أولاً، لأن  -٤
مجلـــــس الأمـــــن اضـــــطر إلى تحديـــــد الصـــــلة بـــــين أفغانســـــتان وتنظـــــيم 
القاعــدة عنــدما رغــب في اعتمــاد تــدابير مكافحــة الإرهــاب بموجــب 

القـــرارين المشـــار إليهمــــا  الفصـــل الســـابع مـــن الميثـــاق، علــــى أســـاس
وبعبـــــارة أخــــرى، لم تنســـــب الأعمـــــال الإرهابيــــة الـــــتي تـــــبرر  .أعــــلاه

اللجـــوء إلى الـــدفاع عـــن الـــنفس إلى كيـــان مـــن غـــير الـــدول، بـــل إلى 
 .هي أفغانستان -دولة 

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فقـــد رفضـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة  -٥
عـــن الــنفس بعـــد دائمــاً فكــرة إمكانيـــة الاحتجــاج بـــالحق في الــدفاع 

وعلــى ســبيل المثــال، في  .هجــوم مســلح يشــنه كيــان مــن غــير الــدول
الآثـار القانونيـة من فتوى محكمة العدل الدولية بشـأن  ١٣٩الفقرة 

 ٩والمؤرخــة  الناشــئة عــن تشــييد جــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة
، لم تســتطع المحكمـة أن تؤكــد أن إسـرائيل كانــت ٢٠٠٤تموز/يوليـه 
مـن الميثـاق، نظـراً  ٥١الـدفاع عـن الـنفس بموجـب المـادة  تمارس حق

ــــــة أجنبيــــــة  .لأن إســــــرائيل لم تــــــزعم أن الهجمــــــات منســــــوبة إلى دول
وبالتالي، رأت المحكمة أنه من أجل الاحتجاج بالحق في الدفاع عن 
النفس، فإن الهجمات المسـلحة يجـب أن تشـنها دولـة مـا، أو يجـب 

ــــا ك  .يانــــات مــــن غــــير الــــدولأن تنســــب إلى دولــــة إذا اضــــطلعت 
والحق يقال إن بعض أعضاء المحكمة قد اعترضوا على هـذا الـنهج، 

)، الرئيســـة الحاليـــة للمحكمـــة، Higginsبمـــن فـــيهم القاضـــية هيغنـــز (
في  ...مــن رأيهــا المسـتقل أنــه "لا يوجــد  ٣٣الـتي ذكــرت في الفقـرة 

علـى أن الـدفاع عـن الـنفس لا يعُمـل بـه  مـن ثممـا يـنص  ٥١المادة 
مـــن الـــرأي  ٢١٥لا حينمـــا تشـــن دولـــة مـــا هجومـــاً مســـلحاً" (ص إ

ولذلك، اعتبرت القاضية هيغنز أن الهجمات على دولـة  .المستقل)
  .من الميثـاق ٥١من جانب جهات من غير الدول مشمولة بالمادة 

ا أكـدت أن رفـض المحكمـة توسـيع نطـاق الحـق الطبيعـي في  كما أ
تشن فيها كيانات مـن غـير  الدفاع عن النفس لتشمل الحالات التي

ــــذلك في  الــــدول هجمــــات مســــلحة كــــان نتيجــــة تحديــــد المحكمــــة ل
الأنشــطة العســكرية في قضــية  ١٩٨٦ حكمهــا الــذي أصــدرته عــام

وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه في  .وشـــبه العســـكرية في نيكـــاراغوا وضـــدها
في هــذه القضــية  ٥١حــين أقــرت القاضــية هيغنــز بــأن تفســير المــادة 

بيـــــــان للقـــــــانون بوضـــــــعه الحـــــــالي" وتقبلـــــــت هـــــــذا "يجـــــــب اعتبـــــــاره ك
ـــا أكـــدت أيضـــاً علـــى جميـــع التحفظـــات علـــى هـــذا  الاســـتنتاج، فإ

 .المقترح والتي أعربت عنها في مجالات أخرى خطياً (المرجع نفسه)

مــن  ١١)، في الفقــرة Judge Simmaوتنــاول القاضــي ســيما ( -٦
نغــــــو الأنشــــــطة المســــــلحة في أراضــــــي الكو رأيــــــه المســــــتقل في قضــــــية 

لة أيضـاً بالتفسـير ، المسـأأوغنـدا) ضد(جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 ٥١ المــــادةفقــــد اســــتنتج أن  .مــــن الميثــــاق ٥١مــــن الضــــيق للمــــادة 

واعتــبر أن قــراري تشــمل أيضــا تــدابير دفاعيــة ضــد الجماعــات الإرهابيــة 
) يــــــــبرران تفســــــــيراً ٢٠٠١(١٣٧٣) و٢٠٠١(١٣٦٨مجلـــــــس الأمــــــــن 
 .من الحكم) ٣٣٧(ص  ٥١موسعاً للمادة 

وفي حـــــين كانـــــت هـــــذه الآراء تبشـــــر بـــــنهج جديـــــد لمفهـــــوم  -٧
الــدفاع عــن الــنفس، فقــد ظلــت حقيقــة أن ممارســة الــدول والفقهــاء 

مـــن  ٥١القـــانونيين لا تـــزال تميـــل إلى الالتـــزام بتفســـير مقيـــد للمـــادة 
ولـــذلك فإنـــه يتســــاءل إذا كـــان مـــن المستصـــوب أن يقــــدم  .الميثـــاق

إضـــافية لـــدعم فكرتـــه، وخاصـــة أنـــه يواصـــل المقـــرر الخـــاص حججـــاً 
وأضـاف  .العمل اسـتناداً إلى مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول

مــن تقريــره إلى  ١٨أنـه لــيس مقتنعـاً بإشــارة المقـرر الخــاص في الفقـرة 
ولم يســـتطع هـــو شخصـــياً  .منصـــات الـــنفطتبريــر المحكمـــة في قضـــية 

المسـلحة مـن جانـب رؤية كيف يمكن لتوسيع نطاق مفهوم الهجمة 
يـــبرر ممارســـة الحـــق  ٥١المحكمـــة أن يتطلـــب تفســـيراً موســـعاً للمـــادة 

الطبيعي في الدفاع عن النفس من جانب منظمـة دوليـة إزاء هجـوم 
إلا إذا اعتـُــبر أن إدراج هـــذا  -مســـلح يشـــنه كيـــان مـــن غـــير الـــدول 

وأضـاف أنـه  .الحق يقـع في نطـاق التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي
يـــه أي اعـــتراض علـــى الإطـــلاق علـــى اعتمـــاد هـــذا التفســـير لـــيس لد

 .الواسع النطاق كممارسة من ممارسات التطوير التدريجي

بشــأن  ٢٢وأضــاف أنــه يــدعم بصــورة كاملــة مشــروع المــادة  -٨
الضـــرورة، ولكنـــه غـــير مقتنـــع بالتوضـــيحات والتعليقـــات الـــواردة في 

 جزعـــه وأوضـــح بصـــفة خاصـــة أن ممـــا يثـــير .مـــن التقريـــر ٣٧الفقـــرة 
الإشـارات الــواردة في هــذه الفقــرة إلى مفهــومي "الضــرورة التشــغيلية" 
و"الضــرورة العســكرية" اللــذين لــيس لهمــا أي علاقــة بحالــة الضــرورة 

وتسـاءل إذا كــان  .٢٢ الـتي تتناولهــا اللجنـة في ســياق مشـروع المــادة
المقـــرر الخـــاص يرغـــب في أن يشـــير إلى أن الضـــرورة التشـــغيلية تنفـــي 

الحـــالات الـــتي يحـــدث فيهـــا  عية مثـــل هـــذه الأفعـــال، فيعـــدم مشـــرو 
تـــداخل مـــع الممتلكــــات الخاصـــة خـــلال العمليــــات العســـكرية الــــتي 
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ا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأضاف أنه  .تضطلع 
ـــا  لا ينبغـــي مناقشـــة مثـــل هـــذه المســـائل في التقريـــر الرابـــع، حيـــث إ

وتخضع قوات  .الة الضرورةتتعلق بقانون النزاعات المسلحة وليس بح
الأمم المتحدة التي تقوم بعمليـات عسـكرية بموجـب الفصـل السـابع 
من الميثاق للقانون الإنساني الدولي، حسبما أشار إلى ذلك الأمين 

وتبعـــــــاً  .)١٠١(١٩٩٩آب/أغســـــــطس  ٦العـــــــام في نشـــــــرته المؤرخـــــــة 
ا منظمة دولية  الأمم المتحدة في هذه  -لذلك، وعلى الرغم من أ

وليست طرفاً في نـزاع مسـلح، فـإن عليهـا الالتـزام بالقـانون  -لحالة ا
ــــــا  الإنســــــاني الــــــدولي وأي انتهــــــاك لهــــــذا القــــــانون مــــــن جانــــــب قوا

ينبغي تناول هذه المسألة في مواد المشـاريع  ولا .سيحملها المسؤولية
المتعلقة بالظروف النافية لعدم المشروعية، حيث إن ذلك قد يـؤدي 

 .إلى سوء فهم
وبالإضافة إلى ذلك، فإن حالة الضرورة كظرف ناف لعدم  -٩

وقـــد  .المشـــروعية لا تنطبـــق علـــى انتهـــاك قـــانون النزاعـــات المســـلحة
مـــن مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة  ٢٥أوضـــح جيـــداً التعليـــق علـــى المـــادة 

بمســـــؤولية الـــــدول عـــــن الأفعــــــال غـــــير المشـــــروعة دوليـــــاً أن القــــــانون 
الإنســاني الــدولي يســتبعد بشــكل صــريح الاعتمــاد علــى الضــرورة في 

 .)١٠٢(حالة حدوث نزاع مسلح
بشــــأن الامتثــــال للقواعــــد  ٢٣وانتقــــل إلى مشــــروع المــــادة  -١٠
مــن تقريــر المقـرر الخــاص ذكــرت  ٤٧لآمـرة، فأشــار إلى أن الفقـرة ا

أنــــه "مــــن حيــــث المبــــدأ، تلــــزم القواعــــد الآمــــرة المنظمــــات الدوليــــة 
غــير أن تطبيــق بعــض القواعــد الآمــرة فيمــا يتعلــق  .إلزامهــا للــدول

وأضــاف أنــه يرغــب  .بالمنظمـات الدوليــة قــد يثــير بعـض المشــاكل"
 ٥لاحظــــة تســــتند إلى المــــادة في أن يعــــرف مــــا إذا كانــــت هــــذه الم

واتفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون  ١٩٦٩المشــــتركة مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لعــــام 
المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات 

ــــة لعــــام  ــــة فيينــــا   ب(المشــــار إليهــــا فيمــــا بعــــد  ١٩٨٦الدولي "اتفاقي
مـات ")، والتي تحتوي على استثناء فيما يتعلـق بالمنظ١٩٨٦ لعام

الدولية باعتبار أن الاتفاقيتين تنطبقان بدون الإخلال بأي قواعد 
وإذا كان الرد إيجابياً، ينبغي أن يراعي المقرر  .ذات صلة للمنظمة

، حيـــث إن ٢٣الخـــاص هـــذا الاســـتثناء في صـــياغة مشـــروع المـــادة 
هذه المسألة كانت مثيرة لجدل كبير وموضع مناقشات مكثفة بين 

والســــؤال هــــو مــــا إذا كــــان ينبغــــي اعتبــــار أن  .الفقهــــاء القــــانونيين
المشـــــتركة إلى القواعـــــد ذات الصـــــلة  ٥الإشـــــارة الـــــواردة في المـــــادة 

للمنظمــــة تــــرخص لمنظمــــات دوليــــة معينــــة بعــــدم التقيــــد بالقواعــــد 
فهـــــــل كــــــان مــــــن المتصــــــور أن الصـــــــك  .الآمــــــرة للقــــــانون الــــــدولي

نظمــة التأسيســي لمنظمــة دوليــة يمُكّــن صــراحة أحــد أجهــزة هــذه الم
__________ 

ــــــــد قــــــــوات الأمــــــــم المتحــــــــدة بالقــــــــانون الإنســــــــاني الــــــــدولي"  )١٠١( "تقي
)ST/SGB/1999/13(. 

لـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الثـــــــــاني) والتصـــــــــويب،  ،٢٠٠١حوليـــــــــة  )١٠٢( ا
 .١٠٩-١٠٣ ص

مـــن عـــدم التقيـــد بالقواعـــد الآمـــرة؟ ويكتســـب هـــذا الســـؤال أهميـــة 
تمـع  خاصة في حالة جهاز مثل مجلس الأمن المفترض أنه يمثـل ا

وإذا كـان الأمـر كـذلك، يمكـن إعفـاء مجلـس  .الدولي للدول ككـل
الأمــن مــن التزامــه بالامتثــال للقواعــد الآمــرة عنــد ممارســة ســلطاته 

وعلى سـبيل المثـال، قـد يمُكّـن  .لميثاقبموجب الفصل السابع من ا
دولة ما من اللجوء إلى استخدام القـوة المسـلحة ضـد دول أخـرى 
في حالـــة عـــدم وجـــود أي هجــــوم مســـلح، أي، عنـــدما لا تنطبــــق 

وقد ينشأ هـذا الموقـف في حالـة دولـة تقـوم  .من الميثاق ٥١المادة 
، بانتهاكات جسـيمة ومنهجيـة لحقـوق الإنسـان الخاصـة بمواطنيهـا

وفي هذه الحالة يمكن أن يعتمد مجلس الأمن قراراً بموجب الفصـل 
السـابع مـن الميثـاق يـرخص للـدول اسـتخدام القـوة منتهكـة بـذلك 
القواعد الآمرة للقانون الدولي من أجل مساعدة سكان هذا البلد 

 ١٦كمــا أن المــادة   .عــن طريــق وقــف انتهاكــات حقــوق الإنســان
لس من نظام روما الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية سمحت 

مــوا  الأمــن بإمكانيــة مطالبــة المحكمــة بتأجيــل محاكمــة أشــخاص ا
وأضاف أنه شخصياً يعتقد أن منع  .بارتكاب جريمة إبادة جماعية

موا بارتكاب جريمة إبادة يعتـبر أيضـاً انتهاكـا  محاكمة أشخاص ا
الواجبـة  وأنه متأكد مـن أن اللجنـة سـتولي العنايـة .للقواعد الآمرة

 .٢٣لهذه المسائل عند نظرها في مشروع المادة 

(المقـــرر الخـــاص) رداً علـــى بيـــان الســـيد ممتـــاز،  الســـيد غايـــا -١١
ـــأكثر ممـــا ينبغـــي وطـــرح مســـائل  قـــال إن الســـيد ممتـــاز حمـــل تقريـــره ب

ـــــا لا تـــــدخل في نطـــــاق  لا ـــــة فيهـــــا، حيـــــث إ ـــــب نظـــــر اللجن تتطل
ولا يوجـــد في تقريـــره الرابـــع مـــا يشـــير إلى أن الـــدفاع عـــن  .الموضـــوع

النفس ينبغي أن ينطبـق فيمـا يتعلـق بالكيانـات مـن غـير الـدول، أو 
 ١٧حيـــث إن المـــادة  .أنـــه ينبغـــي تنـــاول المســـألة في الســـياق الحـــالي

تشــير إلا إلى أن ممارســة الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بالــدفاع عــن  لا
وقـــد أشــير إلى هـــذه  .ر الهجمـــة المســلحةالــنفس لم تميــز وفقـــاً لمصــد

ــا فيمــا يبــدو تــدعم فكــرة أن الــدفاع عــن الــنفس يمكــن  الممارســة لأ
 .أن ينطبق على المنظمات الدولية

وأضـــــــاف أنـــــــه يـــــــتفهم أن الســـــــيد ممتـــــــاز لم يـــــــر الصـــــــلة في  -١٢
ومســألة الــدفاع عــن الــنفس،  منصــات الــنفطبــين قضــية  ١٨ الفقــرة

لأنــــه لم يضــــع في اعتبــــاره في هــــذه الفقــــرة مصــــدر الهجمــــة، ولكــــن 
الفعل الذي يمثل هجوماً مسلحاً، ومتى يمكن اعتبار الهجوم المسلح  

وأضــاف أنــه لا يمكــن التمييــز علــى  .كافيــاً لبــدء الــدفاع عــن الــنفس
ــــة والــــدول وهــــذا هــــو ســــبب  .هــــذا الأســــاس بــــين المنظمــــات الدولي

 .من الميثاق ٥١رته إلى المادة إشا

وفيما يتعلق بالضرورة، فلا يوجد في أي جزء من التقرير ما  -١٣
يعــــــني ضــــــمناً أن الحكــــــم المتعلــــــق بالضــــــرورة يســــــمح بــــــأي إخــــــلال 
بالالتزامــــات المفروضــــة بموجــــب القــــانون الإنســــاني الــــدولي بخــــلاف 
ا على أسـاس الضـرورة العسـكرية عنـدما ينطبـق  الحالات المسموح 

إلى الممارســـــة  ٣٧والغـــــرض مـــــن إشـــــارته في الفقـــــرة  .هـــــذا القـــــانون



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   82 

 

المتعلقة بحالات الضـرورة العسـكرية الـتي يمكـن أن يتضـمنها القـانون 
الإنسـاني الـدولي هــو توضـيح أن مفهــوم الضـرورة لــيس جديـداً علــى 
المنظمات الدولية، ولكن أن الضرورة قد بخـلاف ذلـك تـبرر انتهـاك 

ولا يوجــد في تقريــره مــا يشــير إلى عكــس  .القــانون الإنســاني الــدولي
ـــــــك، ولـــــــيس مـــــــن وظـــــــائف اللجنـــــــة أن تعـــــــرب عـــــــن رأيهـــــــا في  ذل

 .الصدد هذا
وأخيراً فإن التقرير، فيما يتعلق بالالتزامات بموجب القواعد  -١٤

الآمــــرة، لم يشــــر مطلقــــاً إلى إمكانيــــة الســــماح للمنظمــــات الدوليــــة 
ـــــا ان يســـــتند إلى وهـــــذا افـــــتراض غريـــــب، ســـــواء كـــــ .بعــــدم التقيـــــد 

أو إلى أي  ١٩٨٦و ١٩٦٩المشتركة لاتفاقيتي فيينا لعامي  ٥ المادة
والمشــــكلة الــــتي تناولهــــا طرُحــــت في ســــياق العمليــــات  .حكــــم آخــــر

وعنــدما يتعلــق الأمــر  .مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ٤٨بموجــب المــادة 
باســتخدام القــوة، قــد يكــون مــن الصــعب وضــع المنظمــات الدوليــة 

ل، أو أن تــــرد بــــالقوة، مــــثلاً، في حالــــة دفــــاع في نفــــس وضــــع الــــدو 
وقــد يكــون هنــاك تبريــر لاســتخدام القــوة مــن  .جمــاعي عــن الــنفس

مــن ميثــاق  ٢مــن المــادة  ٤جانــب الــدول، علــى الــرغم مــن الفقــرة 
الأمـــم المتحـــدة، ولكـــن هـــل ينطبـــق هـــذا الأمـــر أيضـــاً علـــى منظمـــة 

ها بشأن دولية؟ غير أنه ليس من الضروري أن تعرب اللجنة عن رأي
وفي حين ينبغي أن تناقش اللجنة جميـع المسـائل ذات  .هذه المسألة

الصلة بنفي عدم المشروعية، فلا ينبغي أن تشغل نفسها بمسائل لم 
وإذا كانــت بعــض التعليقــات الــواردة في  .تعتــبر هكــذا حــتى بالإيحــاء

 .التقرير تبدو غير واضحة، فإنه يمكن توضيحها في الوقت المناسب
قـــال إنـــه يؤيـــد بشـــكل عـــام ملاحظـــات  د كولـــودكينالســـي -١٥

وأضـــاف أن عـــدداً كبـــيراً مـــن المســـائل الـــتي طرحهـــا  .المقـــرر الخـــاص
 .السيد ممتاز لا تتعلق بالموضوع قيد النظر

قــال، في معــرض الإشــارة إلى طبيعــة الأنشــطة  الســيد تشــي -١٦
العسكرية بموجب عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إن 

بعـــــض في قضـــــية  ١٩٦٢ة العـــــدل الدوليـــــة في فتواهـــــا لعـــــام محكمـــــ
ميـــزت بـــين عمليـــات مراقبـــة الســـلام وإنفـــاذ  نفقـــات الأمـــم المتحـــدة
ومـن طبيعـة عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ  .السلام وحفـظ السـلام

ــــدابير بــــالمعنى  ــــة ولا تمثــــل ت ــــا غــــير موجهــــة ضــــد أي دول الســــلام أ
وقـــد أدى التمييـــز  .قالمنصـــوص عليـــه في الفصـــل الســـابع مـــن الميثـــا

ـــوارد في فتـــوى عـــام  إلى وصـــف داغ هامرشـــولد عمليـــات  ١٩٦٢ال
ا عمليات "الفصل السادس والنصف"  .حفظ السلام بأ

قـال إنـه بـرغم تعجبـه مـن ملاحظـات  السيد إيكونوميدس -١٧
ا وأضــاف أنــه لا يــرى كيــف  .الســيد ممتــاز، فإنــه يتفــق مــع مضــمو

يمكــن لتقريـــر بشــأن مســـؤولية المنظمــات الدوليـــة أن يتنــاول مســـائل 
خطــيرة مثــل نطــاق الــدفاع عــن الــنفس، وصــلاحيات مجلــس الأمــن 
فيمــا يتعلــق بالقواعــد الآمــرة أو الظــروف الــتي يمكــن فيهــا اســتخدام 

بيد أن المقرر الخـاص قـد  .القوة في غير حالات بالدفاع عن النفس
ـذه المسـائل وإذا بدد  مخاوفه بإشارته إلى أن التقرير ليس له علاقـة 

كــان يحتــوي علــى أي تعليقــات يمكــن إســاءة فهمهــا أو تــؤدي إلى 
وأثنى على تعليقات السـيد ممتـاز،  .سوء تفاهم، فيجب تصحيحها

وخاصة فيما يتعلـق بالـدفاع عـن الـنفس، وهـو مفهـوم يجـب تفسـيره 
 .دائماً بطريقة تقييدية

قال إن الموضوع الذي يفضل أن يشير إليه  سيد براونليال -١٨
بوصفه "المبررات" يمثل جانباً صعباً من جوانب الموضوع قيد النظر، 

وهـذا الأمـر هـام،  .حيث إنه يقع بالفعل في سياق مسـؤولية الـدول
لأن اللجنة استعارت مسؤولية الدول كنقطة البداية لدى نظرهـا في 

دولية، وأعطت المقرر الخاص ترخيصاً موضوع مسؤولية المنظمات ال
 .لتنـــــــاول الموضــــــوع علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس -وربمــــــا حـــــــتى ولايـــــــة  -

واســتدراكاً للأمــر ولــو متــأخراً، فإنــه مــن الواضــح في ســياق مشــاريع 
المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً أن 

كـــل قضــــية   ومــــع .مســـألة المـــبررات لم تعــــالج بصـــورة صــــحيحة أبـــداً 
ــــة وكــــل قضــــية تحكــــيم  جديــــدة تعــــرض علــــى محكمــــة العــــدل الدولي
جديــدة، يتضــح بصــورة متزايــدة أن الموضــوع لم ينضــج بعــد، وبــرغم 
ذلك اتبعت اللجنة سياسة ليست واضحة إلا للجنة، بحيث أصبح 
لـــديها الآن مجموعـــة هائلـــة مـــن مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بـــالمبررات في 

وشرعت اللجنة  .الصعب جداً تطبيقهاسياق مسؤولية الدول، من 
بعد ذلك في بحث موضوع آخر يمارس بصورة أقل أو يحظى بـدعم 
 .أقــل في المصــادر القانونيــة وكلفـــت مقررهــا الخــاص الجــريء بتناولـــه

ولن يجازف أي مقرر خاص بالقول بأنه لا يوجد دليل كاف يدعم 
 .أي قاعدة أو نقطة في أي وقت

ا ذكُر أعلاه، فقد تسـلمت اللجنـة وأضاف أنه على الرغم مم -١٩
وذكـــــر أن  .عرضــــاً للمشــــاكل يتســـــم بالشــــجاعة والتنظـــــيم والوضــــوح

وبالنســبة للمســألة الهامــة  .تحفظــه الوحيــد هــو أن التقريــر بــالغ الإيجــاز
المتعلقة بما إذا كانت هناك ممارسة للدول بشأن التدابير المضادة ذات 

ارة ـتتضــمن إشــ ٢٢رة صــلة بالمنظمــات الدوليــة، فقــد لاحــظ أن الفقــ
، ولكنهـــــــا لم توضـــــــح )١٠٣()Pierre Kleinإلى دراســـــــة بيـــــــير كلايـــــــن (

وقـــد   .أســـانيدها؛ ولم تـــرد فيهـــا أي معلومـــات عـــن الممارســـة أو الآراء
كــان الأمــر يتطلــب، في بعــض الأحيــان، إدراج أدلــة إضــافية للأســس 

 .التي استخدمها المقرر الخاص
مشـكلة فيمـا يتعلـق بالموافقـة واستطرد قائلاً إنه لا يـرى أي  -٢٠

أو القــوة القــاهرة أو القواعــد الآمــرة ولكنــه يجــد صــعوبات كبــيرة إزاء 
وقد خضعت المسألة المماثلة للعلاقات بين  .بعض الفئات الأخرى

الــدول، والــتي تمثــل أســاس أعمــال اللجنــة بشــأن هــذا الموضــوع، إلى 
نفس مثالاً ويعد الدفاع عن ال .ضغوط عندما أثيرت مسألة المبررات

ممتـازاً لـذلك: فالجغرافيــا السياسـية والاسـتراتيجية للــدفاع عـن الــنفس 
ــا في  في حالــة العلاقــات بــين الــدول تختلــف اختلافــاً تامــاً عــن نظير

أظهـرت مسـألة حفـظ السـلام هـذه  وقـد .أنشطة المنظمـات الدوليـة
__________ 

)١٠٣( La responsabilité des organisations internationales dans 
les ordres juridiques internes et en droit des gens, Brussels, 

Bruylant/Éditions de l’Université de Bruxelles, 1998. 
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، اســــتخدم التقريــــر فئــــة الــــدفاع عــــن ١٥ففــــي الفقــــرة  .الصــــعوبات
مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة،  ٥١هـــي، بموجـــب المـــادة الـــنفس كمـــا 

وأضـاف  .وشدد على أن المنظمـات الدوليـة لهـا هـذا الحـق بالتأكيـد
والحــق يقــال إنــه يجــب أن  .أنــه لا يفهــم هــذا المنطــق علــى الإطــلاق

يكون هناك نوع من التناظر، ولكن لا يبدو من المستصـوب ادعـاء 
، فقـــد ١٧فقـــرة وحســـبما يمكـــن فهـــم ذلـــك مـــن ال .أنـــه نفـــس الحـــق

ظهــــرت آراء في هــــذا الصــــدد، وبالتــــالي يمكــــن أن تســــتخدم عمليــــة 
وأضاف أن هذا الأمـر  .حفظ السلام القوة من أجل حماية بعثة ما

وإنـه لا يعـارض فكـرة وضـع مـادة تشـتمل علـى  .معقول بالنسـبة لـه
حالــة يكــون فيهــا لمنظمــة دوليــة، تعمــل في نطــاق ولايتهــا، الحــق في 

ـا استخدام القوة لت  -نفيذ أغراضها أو القيام ببعثة خاصة مصرح 
ربمــــا تكــــون بعثــــة خــــارج الأغــــراض العاديــــة للمنظمــــة، أو ربمــــا بعثــــة 

ا منظمة إقليمية أو مجلس الأمن والحالة النموذجيـة لهـذا  .تضطلع 
 ١٤الأمــر هــي عمليــة الأمــم المتحــدة في الكونغــو، الــتي أنشــئت في 

لـس الأمـن: فقـد تضـمنت  ٤١بموجـب القـرار  ١٩٦٠تموز/يوليـه 
ولايـــة حفـــظ الســـلام حـــق حريـــة الحركـــة وسمحـــت باســـتخدام القـــوة 

وكـان هـذا الأمـر إجـراءً قانونيـاً لتحقيـق  .)١٠٤(لإزالة حـواجز الطريـق
ولــذلك، كــان الــدفاع عــن الــنفس هــو أحــد أطيــاف  .أهــداف البعثــة

الإجراءات القانونيـة الـتي يمكـن أن تنفـذها منظمـة دوليـة كجـزء مـن 
ويجب أن تواصل اللجنة النظر في هذه الفئة؛ ومن رأيه أن  .هاولايت

 .الدفاع عن النفس يعتبر تسمية مغلوطة
وقد سلم المقرر الخاص بأن التدابير المضادة تمثـل صـعوبات  -٢١

مـــن  ٢٣خاصـــة؛ وبالفعـــل، أشـــار، في الجملـــة الأخـــيرة مـــن الفقـــرة 
نظـــر في تقريـــره، إلى أنـــه قـــد تكـــون هنـــاك أســـباب وجيهـــة لتأجيـــل ال

الظــروف الــتي يحــق لمنظمــة مــا بموجبهــا اللجــوء إلى التــدابير المضــادة 
وأضاف أنه يرغـب شخصـياً في أن يطلـع علـى  .ضد منظمة أخرى

ومــرة  .المزيـد مـن التفصـيل بشـأن ممارســة المنظمـات في هـذه المسـائل
أخـــرى، فـــإن القيـــاس بالعلاقـــات بـــين الـــدول غـــير فعـــال في ســـياق 

 .التدابير المضادة
ـــة الشـــدة تبـــدو   ٢١وأضـــاف أن مشـــروع المـــادة  -٢٢ بشـــأن حال

وقــال إنـه لا يــرى حاجـة إلى وضــع  .كمجموعـة فرعيـة مــن الضـرورة
مــــادة مســــتقلة، ولكــــن في حالــــة الإبقــــاء عليهــــا، ينبغــــي أن تكــــون 

وهنــاك اتجـاه لتنــاول التعـويض بوضــع  .قانونيتهـا مشــروطة بـالتعويض
تحفظـــات، مثلمـــا حـــدث في حالـــة بنـــد "عـــدم الإخـــلال" الـــوارد في 

وبموجب مفهوم  .وقد ذكّره ذلك بقانون الضرر .٢٤مشروع المادة 
الامتيــاز غـــير الكامـــل في الســـوابق القضـــائية للولايـــات المتحـــدة، إذا 

ب ألحقـــت ســـفينة الضـــرر بموقـــع رســـو اضـــطرت أن ترســـو فيـــه بســـب
عاصـــفة، فـــإن ذلـــك لا يمثـــل ضـــرراً بـــالمفهوم العـــادي، ولكنـــه خطـــأ 

__________ 
) ١٩٦١( ١٦٩) و١٩٦١( ١٦١انظر بشكل خـاص القـرارين  )١٠٤(

علـى التـوالي،  ١٩٦١تشـرين الثـاني/نوفمبر  ٢٤شباط/فبراير و ٢١المؤرخين في 
كمـــلاذ اســـتخدام القـــوة، إذا كـــان ضـــرورياً، و ب"وبموجبهمـــا أجـــاز مجلـــس الأمـــن 

 .أخير"

مشروط يمكن إصلاحه عن طريـق دفـع تعـويض معقـول غـير جزائـي 
وكانت مصادر قوانين البلديات  .للتكاليف اللازمة لإصلاح الضرر

 .هامة في هذه الحالات
وأضـاف أن فئــة الضــرورة مــن الفئــات الــتي لم يشــعر تجاههــا  -٢٣

ـــا حظيـــت بـــاعتراف واســـع بارتيـــاح كبـــير  أبـــداً، علـــى الـــرغم مـــن أ
، )١٠٥(من مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول ٢٥النطاق في المادة 

ــا، بقــدر مــن الحــرص، محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية  واعترفــت 
وإذا أرادت اللجنــة الإبقــاء علــى  .مشــروع غابتشــيكوفو ناغيمــاروس

مســـألة التناســـب، وهنـــا الضـــرورة، فـــإن عليهـــا زيـــادة التشـــديد علـــى 
تطــرح مــرة أخــرى مســألة مــا إذا كــان ينبغــي تنــاول التعــويض بصــورة 

 .أكثر إيجابية
قال إنه يشعر بالارتياح لتناول السـيد  السيد إيكونوميدس -٢٤

براونلــي مســـألة مـــا إذا كـــان يمكـــن أن تكـــون التـــدابير المضـــادة علـــى 
توى مســــتوى مــــا بــــين الــــدول مكافئــــة للتــــدابير المضــــادة علــــى مســــ

فقـد   .وقد أثارت هذه المسألة مشكلة موضوعية .المنظمات الدولية
كانت التدابير المضادة دائماً مهملة ومتخلفة تاريخياً وممارسة بدائية 

وبالإضــافة إلى ذلــك، فقــد   -إلى حــد مــا تتجاهــل القــانون الــدولي 
وتسـاءل  .كانت ممارسة تستند إلى القـوة وتمـارس مـن جانـب واحـد

 .نبغي نقل هذه الممارسة إلى قانون المنظمات الدوليةعما إذا كان ي
ومــــا هــــو التبريــــر للتوصــــية بــــاللجوء إلى التــــدابير المضــــادة بــــدلاً مــــن 
اســـــــتنفاد جميـــــــع الطـــــــرق المتاحـــــــة أمـــــــام القـــــــانون الـــــــدولي لتســـــــوية 
الاختلافات بصورة سلمية؟ فالأمر يتعلق بدرجة أكـبر بمسـألة مبـدأ 

 .ويستحق النظر فيه عن قرب
قـــال إنــه يتفـــق مــع الســـيد براونلـــي  ســيد كوســـكينيميال -٢٥

حـــــول الطبيعـــــة المعقـــــدة لمســـــألتي الـــــدفاع عـــــن الـــــنفس والتـــــدابير 
وأنـه سـيكون مـن  .المضادة عند تطبيقها على المنظمات الدوليـة

المفيد إجراء مناقشة متعمقة بشأن كيفية تعديل مفاهيم التدابير 
المضادة والدفاع عن النفس بين الدول من أجل أن تكون قابلة 

غـير  .للتطبيق على الأنشطة التي تشترك فيهـا المنظمـات الدوليـة
: إذا كانــــت ترغــــب في إجــــراء مناقشــــة  ــــاً أن اللجنــــة تواجــــه مأزق

الــدفاع عــن الــنفس والتــدابير المضــادة والضــرورة موضــوعية بشــأن 
فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، فإن التقرير لم يعرض المعلومات 

وإذا لم تكــــن ترغــــب في إجــــراء هــــذه  .اللازمــــة بشــــأن الممارســــة
المناقشــــة، فـــــإن عليهـــــا أن تتبـــــع هيكــــل مشـــــاريع المـــــواد المتعلقـــــة 

رات"، حسبما بمسؤولية الدول وأن تشير فقط إلى أن نفس "المبر 
ذكر السيد براونلي، تنطبق، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على 

وبناءً على المعلومات المتاحة، فإنه يعتقد أن  .المنظمات الدولية
اللجنــة ينبغــي أن تتبــع الــنهج الثــاني، حــتى وإن كــان ذلــك غـــير 

ويبـدو أن هـذا  .مرض وغـير مثـير للاهتمـام مـن الناحيـة الفكريـة
ــــذي ــــنهج ال ــــذي أشــــار إلى أن  هــــو ال يفضــــله المقــــرر الخــــاص، ال

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص  ،٢٠٠١حولية  )١٠٥(  .٣٤ا
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المسـائل الــتي طرحهــا الســيد ممتــاز ليســت ذات صــلة علــى الــرغم 
ـــا مثـــيرة للاهتمـــام ولـــذلك، فـــإن علـــى أي مـــن عضـــوي  .مـــن أ

اللجنة ذكر مشاكل عملية فيما يتعلق بالمنظمات الدولية لتقديم 
موضوع للمناقشة عـن كيفيـة تعـديل مفـاهيم الـدفاع عـن الـنفس 

لتـــــدابير المضـــــادة والضـــــرورة، وبخـــــلاف ذلـــــك، فإنـــــه ينبغـــــي أن وا
تكتفـــــي اللجنـــــة بالعـــــدد المحـــــدود مـــــن الاقتراحـــــات الـــــتي قـــــدمها 

 .الخاص المقرر
(المقــرر الخــاص) قــال إنــه مــن المؤكــد أنــه يجــب  الســيد غايــا -٢٦

وأنـه حـاول أن يجمـع  .تناول موضوعي الضرورة والدفاع عن الـنفس
أن الممارســـة، وطلـــب إلى المنظمـــات أكـــبر قـــدر مـــن المعلومـــات بشـــ

الدوليــة أن تقــدم المزيــد بشــأن الممارســة وأنــه يرحــب بــأي معلومــات 
وقــد تركــت بعــض المســائل،  .ذات صــلة يمكــن أن يقــدمها الأعضــاء

مثل المسائل التي طرحها السيد ممتاز، جانبـاً عـن عمـد في الأعمـال 
ومن  .الحالي المتعلقة بمسؤولية الدول، ولكن يجب تناولها في السياق

الناحية الأخرى، فإنه لا يرى أنه ينبغي مناقشة التـدابير المضـادة في 
المرحلـــــة الحاليـــــة، وســـــيتم تناولهـــــا بصـــــورة شـــــاملة في ســـــياق إعمـــــال 

وأضاف أنه يأمـل فقـط في تـذكير اللجنـة بأنـه في  .المسؤولية الدولية
ير حالة تقرير السماح بالتدابير المضـادة، فـإن أي إجـراء يتخـذ كتـدب

 .مضاد لن يكون غير مشروع

ـا  السيد سرينيفاسـا راو -٢٧ قـال إن المناقشـة كانـت مفيـدة لأ
ـا ليسـت  ائي المسائل التي يرى المقـرر الخـاص أ أوضحت بشكل 

وأضــــاف أن مســــؤولية الــــدول ومســــؤولية  .هامــــة في الســــياق الحــــالي
فــإن  .المنظمــات الدوليــة قضــيتان متوازيتــان ولكنهمــا مختلفتــان جــداً 

مــن  ٥١حــق الــدول الطبيعــي في الــدفاع عــن الــنفس بموجــب المــادة 
الميثاق شيء؛ والدفاع عن الـنفس كظـرف نـاف لعـدم المشـروعية في 
الحــالات الــتي تشــترك فيهــا المنظمــات الدوليــة والجهــات الفاعلــة مــن 

ويمكـــــن القــــول إن الإجــــراء مــــن جانـــــب  .غــــير الــــدول شــــيء آخــــر
ـــدول هجـــوم مســـلح مـــن جانـــب قـــوة أو المنظمـــات الدوليـــة ضـــد  ال

فاعلة من غـير الـدول يعتـبر ظرفـاً نافيـاً لعـدم المشـروعية؛ ولكـن يقـل 
هــــذا الحــــق مــــن حيــــث الأولويــــة عــــن الحــــق في الــــدفاع عــــن الــــنفس 

 .٥١بموجب المادة 

قـــــال إن تقـــــارير المقـــــرر الخـــــاص بشـــــأن  الســـــيد ماثيســـــون -٢٨
يلهـــا مســـؤولية الـــدول كانـــت شـــاملة ومـــوجزة ودقيقـــة في بحثهـــا وتحل

ولم يكـــن التقريـــر  .القـــانوني وفطنـــة في تقييمهـــا للاعتبـــارات العمليـــة
وعموماً، يجب إيلاء الاعتبار الواجـب إلى  .الرابع استثناءً عن ذلك

حقيقة أن كفاءة وصلاحيات المنظمات الدولية قد توسعت توسعاً  
وفي حــــــالات كثــــــيرة، اضــــــطلعت  .كبــــــيراً خــــــلال العقــــــود الأخــــــيرة

توافــق بالكامــل مــع وظــائف الــدول، ولا ســيما المنظمــات بوظــائف ت
ومــــن ثم،  .فيمــــا يتعلــــق بحكــــم الأراضــــي الخاضــــعة للمراقبــــة الدوليــــة

ينبغي أن يكون لديها الأسس اللازمة لنفـي عـدم المشـروعية مقارنـة 
ــا الــدول: بخــلاف ذلــك، قــد لا تســتطيع أن  بالأســس الــتي تتمتــع 

تمــع الــدولي،  تضــطلع بفعاليــة بالواجبــات المخولــة لهــا مــن جانــب ا
أو أن تجد نفسها غير قادرة على الاستجابة في الحالات الطارئة أو 
ا أو أرواح ورفاهيـة أشـخاص أبريـاء دد بعثا  .غير المتوقعة التي قد 

وينبغي أن يوضح التعليق، حسب الاقتضاء، أن الأمر لا يتعلق إلا 
بظــــروف محــــدودة تقــــارن بــــالظروف الــــتي أدت إلى إصــــدار أحكــــام 

 .مماثلة في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول

وانتقل إلى مواد محددة، فقال إن هناك حاجة واضحة إلى  -٢٩
بشأن الموافقة، حيث إن الموافقة يمكن أن تنفي  ١٧مشروع المادة 

عــدم المشــروعية في حــالات عديــدة، تــتراوح مــن الحــالات العاديــة 
الملكيـة إلى الحـالات الأهـم الـتي المتعلقة بالسماح باستخدام مـواد 

كمــا أنــه يــرى أن   .تتمثــل في الــدخول المســلح في أراضــي دولــة مــا
بشـــأن الـــدفاع عـــن  ١٨هنـــاك حاجـــة واضـــحة إلى مشـــروع المـــادة 

الـــنفس، حيـــث يُطلـــب إلى المنظمـــات الدوليـــة الآن أن تشـــترك في 
وأضـاف  .حالات تترتب عليها مخاطر شديدة على الحيـاة والأمـن

ممتـاز طـرح مسـائل مثـيرة للاهتمـام حـول مـدى الحـق في  أن السيد
الــدفاع عــن الــنفس، ولكنــه يتفــق مــع المقــرر الخــاص علــى أنــه لــن 
يكون من الحكمـة أن تحـاول اللجنـة، سـواء في الـنص أو التعليـق، 

وهــي  .أن تحــدد مــدى هــذا الحــق أو الظــروف الــتي قــد تــؤدي إليــه
هيئـــة تفـــويض مســـألة يحـــتفظ بحـــق النظـــر فيهـــا مجلـــس الأمـــن، أو 

أخــرى في حالــة عمليــة حفــظ ســلام، أو في حالــة دفــاع جمـــاعي، 
يخل مشروع المادة  وبالتأكيد، لا .منظمة أمن جماعية أو أعضاؤها

بحــــق مجلـــــس الأمـــــن، بموجـــــب الفصـــــل الســـــابع مـــــن الميثـــــاق،  ١٨
بــــالترخيص لمنظمــــة دوليــــة باســــتخدام القــــوة فيمــــا يتجــــاوز نطــــاق 

 .أن يوضح التعليق ذلكالدفاع عن النفس، وربما ينبغي 

، يجـــب الاعـــتراف بشـــرعية ١٩وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٣٠
التـــــدابير المضـــــادة في حالـــــة المنظمـــــات الدوليـــــة، مثلمـــــا هـــــو الحـــــال 

ا شـأن الـدول، إلى  .بالنسبة للدول وتحتـاج المنظمـات الدوليـة، شـأ
أن يكون أمامها خيارات قانونية للتعامل مع الأفعال غير المشـروعة 

 .التي ترتكبها الكيانات الأخرى

وفيمــــا يتعلــــق بــــالقوة القــــاهرة، أضــــاف أنــــه لــــيس لديــــه أي  -٣١
المقترحـة، ولكنـه مثـل السـيد  ٢٠مشكلة فيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة 

مـــن  ٣١مانســـفيلد يجـــد صـــعوبة في قبـــول الاقـــتراح الـــوارد في الفقـــرة 
ل غــير  التقريــر الــذي يفيــد بــأن القــوة القــاهرة الــتي تتخــذ شــكل تمويــ

ـا  .كاف يمكن استخدامها كعذر لعدم وفاء منظمـة دوليـة لالتزاما
وســيترتب علــى ذلــك تحويــل نقــل تبعــات أوجــه القصــور المــالي هــذه 
مـــن المنظمـــة والأعضـــاء فيهـــا ووضـــعها علـــى عـــاتق أطـــراف أخــــرى 

وأضــاف أن نقــص التمويــل لــيس  .تعاملــت بحســن نيــة مــع المنظمــة
ع" لأغــراض الظـروف القــاهرة، "قـوة لا تقــاوم" أو "حـدث غــير متوقـ
وعلــى المنظمــة أن تــدير أموالهــا  .ولكنــه حــدث يمكــن توقعــه وشــائع

ا حتى يمكن أن تعالج مثل هـذه الثغـرات في التمويـل، بـدلاً  والتزاما
ا  .من مجرد التخلي عن التزاما
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وفيمـا يتعلــق بحالــة الشــدة، أشـار إلى أنــه يوافــق علــى أن  -٣٢
ينبغي للمنظمات الدولية أن تتمتع بميزة الاستثناء مثل الاستثناء 

غير أن ذلـك قـد يتطلـب، حسـبما  .٢١الوارد في مشروع المادة 
، نظــــــراً ١اقترحــــــت الســــــيدة إســــــكاراميا، تعــــــديل نــــــص الفقــــــرة 

حـالات كثـيرة مســؤولة  المنظمـات الدوليـة أصــبحت الآن في لأن
عــن أرواح وســـلامة عــدد كبـــير مـــن الأشــخاص الـــذين يواجهـــون 

 .أوضاع خطرة

بشـــأن الضـــرورة قـــد يكـــون  ٢٢وأضـــاف أن مشـــروع المـــادة  -٣٣
وقـــال إنـــه مثـــل الســـيد مانســـفيلد،  .أكثـــر الأحكـــام المثـــيرة للجـــدل

ــا هــذا المبــدأ في  تســاوره شــكوك حقيقيــة حــول الطريقــة الــتي أدرج 
وعلـى الـرغم مـن ذلــك، إذا  .لمـواد المتعلقـة بمسـؤولية الــدولمشـاريع ا

ـــذا العـــذر للـــدول، فقـــد ينبغـــي الاعـــتراف بـــه للمنظمـــات  اعـــترف 
وفي حــــــين أنــــــه لــــــيس لمثــــــل هــــــذه المنظمــــــات، في معظــــــم  .الدوليــــــة

الحــالات، نفــس مصــالح الــدول، فقــد يكــون لهــا في بعــض الحــالات 
ولـذلك، فإنـه لـن  .مصالح "أساسية" مقارنـة يتوجـب عليهـا حمايتهـا

، ولكنــه يقــترح توضــيح ٢٢يعــارض مــن حيــث المبــدأ مشــروع المــادة 
ـــا مصـــممة أصـــلاً للمواقـــف الـــتي تمـــارس فيهـــا المنظمـــات الدوليـــة  أ
ة لوظائف الدول، مثل حالة تكليفها بإدارة الأراضي  وظائف مشا

ا  .وحماية أرواح ورفاهية سكا

رة، أضـــاف أنـــه لـــيس وفيمـــا يتعلـــق بالامتثـــال للقواعـــد الآمـــ -٣٤
المقترحة، ولكنه يجد  ٢٣لديه أي مشكلة فيما يتعلق بمشروع المادة 

ا تشير إلى أنه  ٤٨صعوبة في قبول الفقرة  من التقرير، التي يبدو وأ
يمكن منح الموافقة على التدخل العسـكري في حـالات محـددة فقـط 

ول وقـال إنــه يعتقـد أن الــد .ولـيس مســبقاً لفئـة محــددة مـن الحــالات
ـــــى الأنشـــــطة  ـــــالحق الســـــيادي في مـــــنح موافقـــــة مســـــبقة عل ـــــع ب تتمت
ـــا دول أخـــرى أو منظمـــات دوليـــة علـــى  العســـكرية الـــتي تضـــطلع 

ولا ينبغـي أن  .أراضيها، ويحدث ذلك بالفعل في كثير مـن الأحيـان
تحـاول اللجنــة، ســواء في التعليــق أو في مشـاريع المــواد، أن تحــل مثــل 

ير والصــعبة والمتعلقــة بمضــمون القواعــد هــذه المســائل المثــيرة لجــدل كبــ
ــــدولي، وهــــي  ــــادئ المتسلســــلة في القــــانون ال الآمــــرة أو علاقتهــــا بالمب

 .مسألة ينُظر فيها تحت عنوان تجزؤ القانون الدولي

وأخيراً، قال إنه ليس لديـه أي مشـكلة فيمـا يتعلـق بمشـروع  -٣٥
الـواردة في ، التي تتوازي منطقياً مـع بنـود إخـلاء المسـؤولية ٢٤المادة 

وختاماً، قال إنه يؤيـد إحالـة  .مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول
 .مشاريع المواد المقترحة إلى لجنة الصياغة

أثـنى علـى تقريـر المقـرر الخـاص الـذي يتسـم  السـيد يامـادا -٣٦
 .بالإيجــاز والمنطــق الجيــد، وأشــار إلى أنــه يتفــق تقريبــاً مــع معظمــه

هــــــو ملاحظــــــة أن المنظمــــــات الدوليــــــة  وقــــــال إن مــــــا يثــــــير الرضــــــا
ـــــة بشـــــأن  أصـــــبحت تُظهـــــر الآن اهتمامـــــاً شـــــديداً بأعمـــــال اللجن

 .الموضوع هذا

وأضـــاف أن مســــألة الظـــروف النافيــــة لعـــدم المشــــروعية مــــن  -٣٧
ـالات الــتي لا يوجــد فيهــا ســبب للابتعــاد عــن المبــادئ الموضــوعية  ا

وتخضـع هـذه  .الدولالمنصوص عليها في الأحكام المتعلقة بمسؤولية 
المبادئ إلى عملية تحول لتصبح القانون الدولي العرفي ومن المقرر أن 

ولا ينبغـــي أن تتســـبب  .تستعرضــها الجمعيـــة العامـــة في وقـــت قريـــب
اللجنـــة في حـــدوث التبـــاس عـــن طريـــق اقـــتراح تعـــديلات علـــى هـــذه 

وتبعـــــاً لـــــذلك، فإنـــــه يـــــدعم اقتراحـــــات المقـــــرر  .المبـــــادئ الموضـــــوعية
الـــــتي لم تـــــدخل ســـــوى تعـــــديلات ضـــــرورية علـــــى الـــــنص الخـــــاص، 

 .وتحسينات في الصياغة
، ١٩وأضــــاف أنــــه يفضــــل تأجيــــل النظــــر في مشــــروع المــــادة  -٣٨

بشـــأن التـــدابير المضـــادة، حـــتى يتُخـــذ قـــرار بشـــأن مـــا إذا كـــان ينبغـــي 
تناول مسألة استخدام التدابير المضادة من جانب منظمة دوليـة ضـد 

ولـــــذلك، ينبغـــــي إحالـــــة الأحكـــــام  .لحاليـــــةدولـــــة في مشـــــاريع المـــــواد ا
 .١٩المقترحة في التقرير إلى لجنة الصياغة، باستثناء مشروع المادة 
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 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع)التقرير الرابع للمقرر الخاص 

 .هنـــــأ المقــــرر الخـــــاص علــــى جـــــودة عملـــــه كميشـــــهالســــيد   -١
ولاحـظ أن المقــرر الخــاص، حرصــاً علـى الاتســاق مــع مشــاريع المــواد 
المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة دوليـــاً، تجنـــب 
دون أن يكون مقتنعاً كثيراً، فيما يبدو، ظروفاً نافية لعدم المشروعية 
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مثـــل فرضـــية تصـــرف منظمـــة لا يعتبرهـــا الـــنص تحمـــل هـــذه الصـــفة، 
 .من تقريره ٨دولية تحت الإكراه، التي يشير إليها في الفقرة 

وقال إنه فيما يتعلـق بالموافقـة، فـإن المثـال المتعلـق ببعثـات  -٢
مراقبــة العمليــات الانتخابيــة هــو مثــال وثيــق الصــلة بالموضــوع وإن 

أما الدفاع عن النفس فربمـا  .لا يثير أية صعوبة ١٧مشروع المادة 
يتـــيح فرصـــة لقيـــاس حـــدود نقـــل مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية 
الدول إلى إطار مسؤولية المنظمات الدولية، وهو أمر يمكن تبريـره 

، شأنه في ذلك شأن مشروع ١٨ومشروع المادة  .في أحيان كثيرة
ن ، يشــــترط أ)١٠٦(مــــن المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الــــدول ٢١المــــادة 

يكون تدبير الدفاع عن النفس "مشروعاً" وأن "يتخذ طبقاً لميثاق 
ووافــــــق الســــــيد كميشــــــه علــــــى اقــــــتراح الســــــيدة  .الأمــــــم المتحــــــدة"

إســــكاراميا الــــداعي إلى عــــدم الإشــــارة إلى ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة 
وفضــلاً عــن  .وحــده بــل الإشــارة بشــكل أعــم إلى القــانون الــدولي

من تقريره  ١٨بنفسه في الفقرة ذلك، قال إن المقرر الخاص يعلن 
أن إمكانية الاحتجاج بالدفاع عن النفس ينبغي ألا تقتصـر علـى 

 .منظمة الأمم المتحدة
وفيمـــا يتعلـــق بالتـــدابير المضـــادة، لاحـــظ الســـيد كميشـــه أن  -٣

المقـــــرر الخـــــاص يتســـــاءل عمّـــــا إذا كـــــان مـــــن المناســـــب إدراج مـــــادة 
دون معرفة ما  )١٠٧(لدولالمتعلقة بمسؤولية ا ٢٢مستلهمة من المادة 

إذا كانـت مســألة التــدابير المضــادة الـتي تتخــذها منظمــة حيــال دولــة 
، بصــفة مؤقتــة، وعلــى ١٩وقــال إنــه يفضــل إدراج مــادة  .ســتبحث

 .النحو الواجب بدلاً من ترك مكان النص فارغاً 
وقال السيد كميشه إن القوة القاهرة هي بوضوح ظـرف  -٤

المقــرر الخـاص في مشــروع المــادة  نـاف لعــدم المشــروعية يشـير إليــه
أمــا فيمــا يتعلــق بحالــة الشــدة، فقــال الســيد كميشــه إنــه لا  .٢٠

مـن  ٣١يوافق على الاقتراح الذي قدمه المقرر الخاص في الفقرة 
تقريـــره، والـــذي يـــدعو إلى اعتبـــار الضـــائقة الماليـــة الـــتي يمكـــن أن 
 تواجهها بعض المنظمات الدولية ظرفاً يشكل حالة من حالات

ا لنفي عدم المشروعية  القوة القاهرة يمكن للمنظمات أن تحتج 
ومضـــى يقـــول إنـــه يفهـــم الشـــعور  .عـــن عـــدم احـــترام التـــزام دولي

بالعجز والإحباط الذي يمكن أن تشعر به الجهـات المعنيـة أمـام 
ــا الماليــة وواجبهــا في التضــامن  عــدم وفــاء بعــض الــدول بالتزاما

، فإنه لا يمكن تشبيه الضائقة ولكن، كما قال السيد مانسفيلد
الماليــة، بــأي حــال مــن الأحــوال، بــالقوة القــاهرة لأن المســؤولين 
عن إدارة هذه المنظمات ملزمون بتوخي الحيطة والحذر وأوضاع 
ــا  .الضـيق المـالي قلمــا تكـون مــن الأوضـاع الـتي لا يمكــن التنبـؤ 

هــي حالــة مختلفــة  ٢١وحالــة الشــدة الــتي يغطيهــا مشــروع المــادة 
: فـــــالأمر يتعلـــــق بـــــدفاع المــــرء عـــــن حياتـــــه أو إنقـــــاذ حيـــــاة  تمامــــاً

ولاحــظ المقـــرر  .الأشــخاص الــذين يكــون مســؤولاً عــن حمــايتهم
__________ 

 .٣٣، ص المرجع نفسه )١٠٦(
 .المرجع نفسه )١٠٧(

، أن الممارســــة لا تقــــدم أي مثــــال علــــى ٣٣الخــــاص، في الفقــــرة 
يــة في حالــة مماثلــة، الاحتجــاج بحالــة الشــدة بالنســبة لمنظمــة دول

ولذا تساءل السيد كميشه عن السبب الذي دعا المقرر الخاص 
 ٢٤إلى اقـــــتراح مشـــــروع مـــــادة مستنســـــخة مـــــن مشـــــروع المـــــادة 

 .)١٠٨(المتعلقة بمسؤولية الدول
وفيمــا يتعلــق بحالــة الضــرورة، قــال الســيد كميشــه إنــه يوافــق  -٥

مـن التقريـر  ٣٥على الملاحظـة الـتي أوردهـا المقـرر الخـاص في الفقـرة 
الـــــتي تفيـــــد بأنـــــه عنـــــدما أعلنـــــت محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة أن حالـــــة 
الضرورة هي سبب يقره القانون الـدولي العـرفي لنفـي عـدم مشـروعية 
ا لم تعتـبر إلا العلاقـات بـين الـدول،  فعل يتنافى مع التزام دولي، فإ
وأن المنظمــــة الدوليــــة لا تســــتطيع الاحتجــــاج بحالــــة الضــــرورة لتبريــــر 

ا بموجب القـانون الـدولي العـام (مخال مشـروع غابتشـيكوفو فة التزاما
ووافــق الســيد كميشــه علــى فكــرة تحديــد  .)٥١، الفقــرة ناغيمــاروس

شروط أكثر صرامة على المنظمات الدوليـة منهـا علـى الـدول، بغيـة 
تجنب أي انتهاك محتمل، ورأى هو أيضاً أن معيار صون "مصلحة 

لــذي يشـــترطه مشــروع المـــادة أساســية مــن خطـــر جســيم ووشـــيك" ا
للسماح لدولة ما بأن تحتج بحالـة  )١٠٩(المتعلقة بمسؤولية الدول ٢٥

الضرورة، ينبغي، فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، أن يفهـم علـى أنـه 
 .يعني "المصلحة التي أنيطت بالمنظمة وظيفة حمايتها"

ــــــال الســــــيد كميشــــــه إن مشــــــروع المــــــادة  -٦ المتعلــــــق  ٢٣وق
ورأى في المقابــل،  .قواعــد الآمــرة لا يثــير أي صــعوبةبالامتثــال لل

، الـــذي يتنـــاول نتـــائج الاحتجـــاج بظـــرف ٢٤أن مشـــروع المـــادة 
ناف لعدم المشروعية والذي يستخدم مصطلحات مشروع المادة 

، كــان يمكــن أن يتــيح للمقــرر )١١٠(المتعلقــة بمســؤولية الــدول ٢٧
ين الخــاص فرصــة للقيــام بعمــل مفيــد وابتكــاري مــن خــلال تحســ

نـــص الفقـــرة الفرعيـــة (أ)، علـــى النحـــو الـــذي اقترحـــه بنفســـه في 
مــن تقريــره، لكــي يشــير بوجــه عــام إلى جميــع عناصــر  ٥٢الفقــرة 

ورأى أن  .الظـــرف موضـــوع النقـــاش، ولـــيس فقـــط فترتـــه الزمنيـــة
ــــنص عليهــــا مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة  ــــتي لا ت مســــألة التعــــويض ال

وتــوخي مثــل  .ضــلبمســؤولية الــدول، تســتحق أيضــاً توضــيحاً أف
هذا الحذر من جانب المقرر الخاص لا يبعث كثيراً على الدهشة 
لأن اللجنــــــة طلبــــــت إليــــــه أن يهتــــــدي بمشــــــاريع المــــــواد المتعلقــــــة 

ومـــرة أخـــرى أعـــرب الســـيد كميشـــه عـــن  .بمســـؤولية الـــدول بدقـــة
 .شكره وإعجابه للمقرر الخاص

هنـأ المقـرر الخـاص علـى تقريـره الغـني  السيد سرينيفاسا راو -٧
الـــذي يتميـــز بعمـــق التفكـــير كمـــا يتميـــز بشـــدة الإيجـــاز وقـــوة البنـــاء 

 .المنطقي شأنه شأن التقارير السابقة

__________ 
 .المرجع نفسه )١٠٨(
 .٣٤، ص المرجع نفسه )١٠٩(
 .المرجع نفسه )١١٠(
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وقـال إن صــياغة مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات  -٨
الدولية على غرار مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال 

المشروعة دولياً له فوائد ولكنه لا يخلو من المساوئ أيضاً، وإنـه  غير
 .سيعود لتناول ذلك فيما بعد

وقـــال إن المقـــرر الخـــاص يـــذكر في تقريـــره أن المناقشـــة المثـــيرة  -٩
للاهتمام التي تمت في إطار النظر في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية 

نظمــــات الدوليــــة: الــــدول تظــــل وثيقــــة الصــــلة بموضــــوع مســــؤولية الم
فــالأمر يتعلــق بتحديــد مــا إذا كانــت الاســتثناءات المنصــوص عليهــا 
تشكل مسـوغاً نافيـاً لعـدم مشـروعية الفعـل المعـني، أو مـا إذا كانـت 
مجرد عوامل تجعل عدم المشـروعية يقتصـر علـى الفـترة الـتي يسـتغرقها 

والمقـــرر الخـــاص يـــدعو اللجنـــة إلى تبـــني نفـــس وجهـــة النظـــر  .الفعـــل
تمـــــــــدة في إطـــــــــار مســـــــــؤولية الـــــــــدول، أي عـــــــــدم اعتبـــــــــار هـــــــــذه المع

الاســتثناءات مــبررات والإشــارة بالتحديــد إلى أنــه رغــم تعليــق عــدم 
فـإذا كـان الفعـل قيـد  .المشروعية، فإن الالتزام بالتعويض يظل قائمـاً 

النظـــر فعـــلاً مشـــروعاً، فـــإن مســـألة التعـــويض لا تثـــور، أمـــا إذا كـــان 
عــدم مشــروعيته علــق خــلال فــترة  الفعــل فعــلاً غــير مشــروع، ولكــن

وفي هـذا الصـدد،  .زمنية محددة، فإن مسألة التعويض تظل مفتوحة
قــــال إنــــه يتمــــنى أن يكــــون تفكــــير المقــــرر الخــــاص أقــــرب إلى تفكــــير 

 .أعضاء اللجنة

أما فيما يتعلق بالموافقة، فتساءل السيد سرينيفاسا راو عمّا  -١٠
أي المثـال المتعلـق ببعثـات  إذا كان المثال الذي قدمه المقرر الخـاص،

ــائي لمســألة  مراقبــة العمليــات الانتخابيــة، مثــالاً كافيــاً لإيجــاد حــل 
وقــال إنــه يــود الحصــول علــى معلومــات دقيقــة فيمــا  .الموافقــة برمتهــا

) إلى Aceh( يه للرصـــدتشـــأيتعلـــق بنطـــاق الولايـــة المســـندة إلى بعثـــة 
أو على أمثلة أخـرى من التقرير،  ١٣إندونيسيا، المذكورة في الفقرة 

 .مستمدة من الممارسة وهو ما يفضله

ورأى السيد سرينيفاسا راو أن تعبير "الدفاع عن البعثة"  -١١
مــــن التقريــــر، إلى توضــــيح المعــــنى  ١٧الــــذي يهــــدف، في الفقــــرة 

المقصـــود بتعبــــير "الـــدفاع عــــن الـــنفس" في إطــــار ولايـــات قــــوات 
للغايــة ويعطــي حفــظ الســلام وإحــلال الســلام، هــو تعبــير واســع 

لاســــتخدام القــــوة المحتمــــل في هــــذا الســــياق مــــدلولاً بــــالغ الــــوزن 
يتجـــاوز الحالـــة الــــتي يـــذكرها الفصـــل الســــابع مـــن ميثـــاق الأمــــم 

وقــال إن الملاحظــات  .ولــذلك فــلا محــل لـــه في التقريــر .المتحــدة
من التقرير، فيمـا يتعلـق  ١٨التي أبداها المقرر الخاص في الفقرة 

س كظـــــــرف نـــــــاف لعـــــــدم المشـــــــروعية، هـــــــي بالـــــــدفاع عـــــــن الـــــــنف
ملاحظــات وجيهــة للغايــة، ولكــن ينبغــي الإشــارة إلى أن "الحــق 
الطبيعـي في الـدفاع عـن الـنفس" الـذي تشـير إليـه محكمـة العــدل 

وقال إنه  .الدولية هو حق طبيعي للدول، لا للمنظمات الدولية
حتى إذا لم يكن على اللجنة، على النحو الذي أشار إليه المقرر 

لخاص، أن تبحث هنا الحالات التي يجوز فيها لمنظمة دولية أن ا
تلجـــأ إلى القـــوة، ينبغـــي ألا تغيـــب هـــذه التفرقـــة عـــن الأذهـــان، 

وينبغي الحرص عليها بلا شك عندما تقوم لجنة الصياغة بالنظر 
فهي أحد الأمثلة التي توضِّح، إذا اقتضى  .١٨في مشروع المادة 

شـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الأمـــر، أنـــه لا يمكـــن استنســـاخ م
 .الدول لتطبيقها على المنظمات الدولية

ـــــــــدابير المضـــــــــادة، فقـــــــــد رأى الســـــــــيد  -١٢ أمـــــــــا فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بالت
راو أنه موضوع يـزداد تعقيـداً، فيمـا يبـدو، مـع مواصـلة النظـر  سرينيفاسا
ولهــذا الســبب  .هــذا كــان هــو الحــال بالنســبة لمســؤولية الــدول فيــه، وأن

رأى أن الاقــتراح الــذي قدمــه الســيد يامــادا في الجلســة الســابقة، والــذي 
وقـال إن  .يهدف إلى ترك الموضوع جانباً، هو اقتراح يستحق النظر فيه

المقــرر الخــاص هــو بــلا جــدال الأقــدر علــى اختيــار حــل يجنــب اللجنــة 
 .الدخول في حلقة مفرغة كما فعلت في السابق

بالقواعد الآمرة، قال السيد سرينيفاسـا راو إنـه وفيما يتعلق  -١٣
 ٤٨يفضــل تجنــب تعبــير "الإدمــاج السياســي" المســتخدم في الفقــرة 

أيضــاً، كمــا هــو الحــال  .مــن التقريــر، والــذي لا يــراه ملائمــاً للســياق
بالنســـبة للــــدفاع عـــن الــــنفس، رأى أن المقـــرر الخــــاص كـــان ســــيزداد 

يميـّز بوضـوح بـين مختلـف وضوحاً لو أنه تناول هذه المسـائل بشـكل 
الكيانات كمنظمـة الأمـم المتحـدة ومنظمـة حلـف شمـال الأطلسـي، 

 .وقوات حفظ السلام
وختاماً، أوصى السـيد سرينيفاسـا راو بإعـادة مشـاريع المـواد  -١٤

المتعلقـــــة بمســـــؤولية المنظمـــــات الدوليـــــة، إلى لجنـــــة  ٢٣إلى  ١٧مـــــن 
 .الصياغة

ه في الجلسـة الســابقة أكـد علـى أن مداخلتـ السـيد براونلـي -١٥
لم تكن تتعلق بمفهوم الدفاع عـن الـنفس وأنـه لم يكـن ينـوي مطلقـاً 

ومـع ذلـك، رأى أن الفـرع المتعلـق  .اقتراح وضع تعريف لهذا المفهـوم
بالدفاع عن الـنفس يشـوبه قـدر كبـير مـن عـدم الاتسـاق وأنـه يتعـين 

ــذا الفــرع  ،١٨وأوضــح أن مشــروع المــادة  .زيــادة توضــيح المقصــود 
أولاً، هــو مشــروع يثــير قــدراً مــن الدهشــة لأنــه لا يعكــس مضــمون 

من تقرير المقرر الخاص، ولا سيما المقطع  ١٧إلى  ١٥الفقرات من 
مـــن تقريـــر الفريـــق الرفيـــع المســـتوى المعـــني بالتهديـــدات والتحـــديات 
والتغيــير، الــذي بموجبــه "الحــق في اســتعمال القــوة دفاعــاً عــن الــنفس 

الـدفاع عـن ‘طاق واسع بأنـه يتسـع ليشـمل ] حق يفهم على ن...[
ويتبـــين مـــن ذلـــك بوضـــوح تـــام أن المســـألة لا تتعلـــق  .)١١١("‘البعثـــة

بالــــدفاع عــــن الــــنفس، بــــل بالاســــتخدام المشــــروع للقــــوة لكــــي يــــتم 
 ١٨بيـد أن مشـروع المـادة  .بشكل معقول بلوغ أهداف بعثة معينة

مـن  ٥١دة بدا له مقتصراً على الدفاع عن الـنفس وفقـاً لتعريـف المـا
ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة، بـــــل إنـــــه لا يســـــتهدف إلا منظمـــــة الأمـــــم 
المتحدة، في حـين أن اللجنـة لا تسـعى، بالتأكيـد، إلى قصـر تطبيـق 

وقـال إن المشـكلة الأخـرى هـي  .هذه الأحكام على منظمـة واحـدة
أنه عندما تقوم اللجنة بالتطوير التدريجي للقانون، فإنه يتعين عليها 

__________ 
)١١١( A More Secure World: Our Shared Responsibility, 

A/59/565, para. 213. 
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لــك بوضــوح؛ بيــد أن مشــروع المــادة المتعلقــة بالــدفاع أن تشــير إلى ذ
يبدو، عناصر للتطوير التدريجي، في حين  عن النفس يتضمن، فيما

أنـــه يســـتند أيضـــاً إلى الميثـــاق الـــذي يتضـــمن شـــرط "عـــدم إخـــلال" 
وإن كــان لا  -بالقــانون الــدولي العــرفي المتعلــق بالــدفاع عــن الــنفس 

يثــير اللــبس لأنــه لم يـُـذكر وهــو أمــر  - ٥١ يشــير صــراحة إلى المــادة
ولـذلك،  .قط أن القانون العرفي يشير إلى أنشطة المنظمات الدولية

زائـــدة عـــن الحاجـــة،  ٥١رأى الســـيد براونلـــي أن الإشـــارة إلى المـــادة 
حتى بصورة غير مباشرة، وأن من الأفضل عدم إعطاء الانطباع من 

ة مشـروعة جهة بأنه لا يمكن لمنظمة دولية أن تلجأ إلى القـوة بصـور 
إلا في إطار الدفاع عن النفس وليس في ظروف أخرى للاضـطلاع 
بمهمتها على النحو الواجـب، ومـن جهـة أخـرى بـأن الميثـاق ينطبـق 

وقـــال إنـــه يمكـــن إيجـــاد  .في هـــذه الحالـــة، وهـــو أمـــر يبـــدو مســـتحيلاً 
حلول لبعض هذه المشاكل دون إدخال تعديلات كبـيرة في الـنص، 

 .تماشياً مع الغرض العام الذي يقصده المقرر الخاص
(المقرر الخاص) أوضـح أن الإشـارات إلى ممارسـة  السيد غايا -١٦

قـــوات حفــــظ الســـلام أو فــــرض الســــلام التابعـــة للأمــــم المتحــــدة وإلى 
ــــــــا المنظمــــــــة الدوليــــــــة للشــــــــرطة الجنائيــــــــة الضــــــــائقة الماليــــــــة ا لــــــــتي أثار

(الإنتربــول)، كــان الغــرض منهــا مراعــاة جميــع الممارســات وجميــع الآراء 
ــــه لا يقصــــد  .الــــتي تم الإعــــراب عنهــــا بشــــأن هــــذا الموضــــوع وقــــال إن

بالتأكيــــد البــــت في مســــألة مــــا إذا كــــان بإمكــــان قــــوة حفــــظ الســــلام 
ة وشروط قيامهـا بـذلك بموجـب التابعة للأمم المتحدة اللجوء إلى القو 

ـــــة المتعلقـــــة  ـــــى الولاي ـــــك يعتمـــــد، بطبيعـــــة الحـــــال، عل ـــــاق، لأن ذل الميث
وقـــد ذكـــر الفريـــق الرفيـــع المســـتوى  .باســـتخدام القـــوة وعلـــى تفســـيرها

المعــني بالتهديــدات والتحــديات والتغيــير بوضــوح مــا يخــص الممارســة، 
وة يشمل أي أن من المتفق عليه بشكل عام أن الحق في استعمال الق

ولكن السيد غايا رأى أن هذه المسـألة لا تتعلـق  ."الدفاع عن البعثة"
ــا بالتأكيــد ليســت نــوع الــدفاع عــن الــنفس  بالــدفاع عــن الــنفس، وأ

فربمـــا كـــان مـــن الواجـــب  .الـــذي يعتـــبر كظـــرف نـــافٍ لعـــدم المشـــروعية
كمــا أشــير في بدايــة الفقــرة   .إضــافة تعليــق أكثــر صــراحة لهــذا الغــرض

ه "ينبغــي ألا يقتصــر الاســتظهار بالــدفاع عــن الــنفس علــى إلى أنــ ١٨
الأمـــم المتحـــدة"؛ لكـــن الســـيد غايـــا رأى أنـــه ينبغـــي عـــدم قـــراءة هـــذه 
الفقرات كما لو كانت إثباتاً للاستنتاج الذي تم التوصل إليه: فالواقع 

 .١٨ليس هو المقصود في المادة  ١٧أن المذكور في الفقرة 

ـــرئيس -١٧ يـــد النظـــر يثـــير مشـــكلة تتعلـــق قـــال إن الموضـــوع ق ال
إن جميــع الأعضــاء متفقــون في الواقــع علــى المبــادئ العامــة  .بــالمنهج

ج مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية  ويؤيدون المقرر الخاص في اتباع 
ولكنــــــه رأى أن مــــــن  .الــــــدول عــــــن الأفعــــــال غــــــير المشــــــروعة دوليــــــاً 

لنافية لعدم المستحيل التصرف بنفس الطريقة فيما يتعلق بالظروف ا
المشـــروعية وذلـــك لســـبب بســـيط هـــو أن المنظمـــات الدوليـــة تختلـــف 

ولـذلك يتعـين علـى اللجنـة،   .عن الدول كأشخاص للقانون الـدولي
كمـــا أوصـــى في جميـــع التعليقـــات، النظـــر فيمـــا إذا كـــان بالإمكـــان 
الاحتفاظ بنفس النهج المتبع بالنسبة لمسؤولية الدول أو ما إذا كان 

 .ديلاتينبغي إجراء تع

وسأل الـرئيس بصـفته عضـواً في اللجنـة، عمـا إذا لم يكـن  -١٨
مـــن الواجـــب، في المقـــام الأول، العـــودة إلى فتـــوى محكمـــة العـــدل 

، ١٩٤٩الصـــادرة في عـــام التعـــويض عـــن الأضـــرار الدوليـــة بشـــأن 
حيــــث يتعلــــق الأمــــر بمصــــالح ومهــــام ومقاصــــد المنظمــــة الدوليــــة، 

انون الــدولي بمجموعــة وجميعهــا إشــارات تــذكر بتمتــع شــخص القــ
ــا في القــانون الــدولي بيــد أن  .مــن الامتيــازات والحقــوق المعــترف 

هـــــذه الامتيـــــازات تصـــــاحبها المســـــؤولية الدوليـــــة، ولكـــــن المنظمـــــة 
 .الدولية في مواجهة هذا المقابل ليست دولة، ولا حتى دولة كبرى

وثانياً، فإن اللجنة تبحث عن أمثلة عن الممارسة، والتقريـر الرابـع 
بيد أن بعض أهم المنظمـات الإقليميـة  .لا يقدم أمثلة كافية عنها

في أفريقيـــا شــــهدت في الســــنوات الأخــــيرة تجــــارب مفيــــدة في هــــذا 
الصـدد، حيــث دعيـت منظمــة دوليـة معنيــة بالتكامـل الاقتصــادي 

ممارسة مهام حفظ السلام في أراضي  بطريقة لم تكن متوقعة، إلى
والواقـع، أنـه عنـدما نشـأت مشـكلة  .إحدى الدول الأعضاء فيها

الأمــن في ليبيريــا، أرســلت نيجيريــا وحــدات مــن القــوات المســلحة، 
لدول غرب أفريقيا التي تتمتع في الجماعة الاقتصادية مستندة إلى 

وهـذه  .يـاإطارها بمركـز مسـيطر، لتبريـر وجودهـا العسـكري في ليبير 
لــدول غــرب أفريقيــا هـــي الجماعــة الاقتصــادية المهمــة المســندة إلى 

ــا في الواقــع إلا نيجيريــا: وهــذا يطــرح الســؤال  مهمــة لم تضــطلع 
حــــول مــــا إذا كانــــت المنظمــــة الــــتي تكــــون مهمتهــــا هــــي التكامــــل 
الاقتصادي لكنها تعمل في وقت من الأوقـات بمقتضـى مهمـة أو 

ا، ســـتقع عليهـــا مســـؤولية صـــلاحية أخـــرى ليســـت مـــن صـــلاحي ا
ففــي حالــة المواجهــات في  .الآثــار المترتبــة علــى تغــير طبيعتهــا هــذا

الميــدان، ومــا إذا كــان مــن حــق هــذه المنظمــة، في حالــة المســؤولية، 
الاحتجـــاج بالـــدفاع عـــن الـــنفس أو بـــأي ظـــرف آخـــر ينفـــي عـــدم 

ويمكـــن العثـــور علـــى أمثلـــة أخـــرى في الممارســـة: ففـــي  .المشـــروعية
في إقــرار  -أعلــن الاتحــاد الأفريقــي النيـّـة ، علــى ســبيل المثــال، دارفــور

الـتي تفــوق إمكانياتـه لتحقيــق ذلـك ممــا  -السـلم وإدارة الديمقراطيــة 
اضـــطره إلى أن يطلـــب مســـاعدة الاتحـــاد الأوروبي ومنظمـــة حلـــف 

وعنــدما تنشــأ مشــكلة المســؤولية  .شمــال الأطلســي والأمــم المتحــدة
ليــة ثالثــة في إطـار بعثــات أو أنشــطة المتصـلة بمشــاركة منظمـات دو 

للاتحــــاد الأفريقــــي، يتعلــــق الســــؤال المطــــروح بمعرفــــة مــــا إذا كانــــت 
مســألة عــدم المشــروعية، يمكــن عنــد الضــرورة، أن تغطيهــا المنظمــة 

وربما تكون هناك  .الدولية "الداعية" أو المنظمة الدولية "المشاركة"
لأمثلـة موجـودة وسائل للبحث عن أمثلـة في الممارسـة، لأن هـذه ا

وينبغـي أن تطلـب اللجنـة مـن المقـرر الخـاص التعمـق في  .بالتأكيد
دراسة الممارسات وتزويدها بمعلومات إضافية عن مسألة الظروف 
ـا المقبلـة، دون إعـادة طـرح مجمـل  النافية لعدم المشـروعية، في دور

 .مشاريع المواد المعروضة أمامها للبحث

أنــه لم يقــل إنــه كــان يتعــين أكــد  الســيد سرينيفاســا راو -١٩
على المقرر الخاص أن يبحث الممارسـة وإنـه لم يفعـل ذلـك، بـل 

فهـو يؤيـد الـنهج الـذي  .إنه قال إن هذه الممارسـة غـير موجـودة
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اعتمده المقرر الخاص وأنه لا يمكن مؤاخذتـه علـى عـدم الإشـارة 
ومع ذلك،  .إلى الممارسة عندما لا تكون هذه الممارسة موجودة

ان بإمكــان أعضـاء اللجنــة الحصـول في هــذا الصـدد علــى فـإذا كـ
وثــائق لا يمكــن للمقــرر الخــاص الحصــول عليهــا، فمــن المفيــد أن 

 .تحُال هذه الوثائق إليه
(المقـــرر الخـــاص) قــال إنـــه لـــيس دور المقـــرر  الســيد غايـــا -٢٠

الخــاص ولا اللجنــة إصــدار حكــم بشــأن قضــايا محــددة وتحديــد، 
وافقة أو ما هي النتائج التي يمكن أن مثلاً، ما إذا كانت هناك م

ومــــع ذلــــك، قــــال إنــــه إذا كانــــت هنــــاك عناصــــر  .تترتــــب عليهــــا
ا دول أو منظمـــــات دوليـــــة لم يـــــتم  ممارســـــة، أي مواقـــــف اتخـــــذ
ا، فإنه سيسعده الإشارة  نشرها لكن أعضاء اللجنة على علم 

م  .إليهـــــا وربمــــــا تمكّــــــن أعضــــــاء اللجنــــــة مــــــن اســــــتخدام علاقــــــا
وجعلها  -الشخصية بالمنظمات دولية كي تمدهم بوثائق مفيدة 

وفي هــذه الحالــة يمكــن للجنــة إعــادة النظـــر في  -متاحــة بالتــالي 
ولكن ليس من الحكمة  .المسائل المقصود بحثها في القراءة الثانية

في وقــت لاحــق علــى أن توقــف اللجنــة أعمالهــا أمــلاً بالحصــول 
وتوضح الخبرة أن الدول والمنظمات الدوليـة تـتردد بعـض  .وثائق

ومـع  .الشيء في أن تحيل إلى اللجنـة الوثـائق الـتي لم يـتم نشـرها
ذلـــك فـــإن اللجنـــة تأمـــل في أن تنبـــه أعمالهـــا الـــدول والمنظمـــات 
الدولية إلى ما تحتاج إليه لكي تصحح، فيما بعد، العمل الذي 

 .اً في ضوء معلومات إضافيةتقوم به حالي

قــــال إنــــه سيســــعى إلى الحصــــول علــــى وثــــائق مــــن  الــــرئيس -٢١
 .أديس أبابا ولاغوس وإنه سيرسلها فوراً إلى المقرر الخاص

قـــال إنـــه يـــرى أيضـــاً أن المناقشـــة  الســـيد إيكونوميـــدس -٢٢
أوضـــحت أن مـــن المســـتحيل الاحتـــذاء بصـــورة منتظمـــة بمشـــاريع 

فـــلأول مـــرة يلاحـــظ أن بعـــض  .الـــدول المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية
ا مختلفة تماماً   .الحالات ليست، في الواقع، متطابقة تماماً، بل إ

وقــــال إنــــه كمــــا أشــــار إليــــه عــــن حــــق عــــدة أعضــــاء في اللجنــــة، 
توجد ممارسة، وهو ما يفسر عدم تمكـن المقـرر الخـاص، علـى  لا

ولانعـــدام  .الـــرغم مـــن جهـــوده، مـــن إعطـــاء مضـــمون مـــا لتقريـــره
ارســة هــذا نتيجتــان: أولاً، اســتحالة التــدوين، لأنــه لا يوجــد المم
يمكـــــن تدوينـــــه؛ فقـــــانون الأمـــــم المتحـــــدة هـــــو قـــــانون خـــــاص  مـــــا
يـــرتبط إلا بمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة وميثاقهـــا، بحيـــث لا يمكـــن  لا

تطبيقه على جميع المنظمـات الدوليـة، حـتى علـى المنظمـات الـتي 
ــــاً، اســــتحالة التطــــ ــــه لهــــا مهــــام عســــكرية؛ وثاني ــــدريجي لأن وير الت

 .يفـترض معرفــة بالمشـاكل وكــذلك وجـود حــد أدنى مـن الممارســة
ولا يمكــن حــتى إجــراء مماثلــة بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة لأن 

ــــة  .المشــــاكل ليســــت واحــــدة ــــل مفهــــوم حال فــــبعض المفــــاهيم مث
الضـــرورة هـــي مفـــاهيم صـــعبة للغايـــة بالفعـــل بـــل مـــن المســـتحيل 
تطبيقها على الدول؛ ولذلك فإن من البديهي استبعاد تطبيقها 
 .على منظمات دولية في ظل انعدام المعرفة لعدم وجود ممارسة

وفي الختام، قال السيد إيكونوميـدس إنـه يعتقـد أن علـى  -٢٣
ن تختــار إمــا أن تنقــل نصــاً بطريقــة مصــطنعة وهــو أمــر اللجنــة أ

يطـــــرح بعـــــض المخـــــاطر، أو أن تبتكـــــر بعـــــدم الاحتـــــذاء بصـــــورة 
منتظمــــة بمشــــاريع المـــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الـــــدول فيمــــا يتعلـــــق 

وقال إنه سيحاول العـودة إلى  .بالظروف النافية لعدم المشروعية
 .هذه النقطة في وقت لاحق

هنــأ المقــرر الخــاص علــى تقريــره  ثيــدينيوالســيد رودريغــيس  -٢٤
الرابـــع المتعلـــق بمســــؤولية المنظمـــات الدوليـــة، الــــذي وصـــفه بــــالتقرير 
الكامل وجيد البناء، والذي يستند إلى أمثلـة مفيـدة بصـفة خاصـة، 

وقــال إن  .وإن كانــت قليلــة وهــو أمــر يزيــد مــن تعقيــد مهمــة اللجنــة
ن مشاريع المـواد المقابلـة مشاريع المواد المقترحة في التقرير مستمدة م

ا في  المتعلقة بمسؤولية الدول، والتي كانت الجمعية العامة قد اعتمد
وقـــال  .٢٠٠١ديســـمبر  كـــانون الأول/  ١٢المـــؤرخ  ٥٦/٨٣القـــرار 

إن هـــذا المرجـــع ضــــروري وإن كانـــت مشـــاريع المــــواد هـــذه لا يمكــــن 
 تطبيقهـــا علـــى مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة مـــع مراعـــاة مـــا يقتضـــيه

اخـــــتلاف الحـــــال، ولكـــــن ينبغـــــي تكييفهـــــا مـــــع أوضـــــاع المنظمـــــات 
وهنـــاك في الواقـــع موضـــوعان مختلفـــان في القـــانون الـــدولي:  .الدوليـــة

ففيما تستند صـلاحيات المنظمـات الدوليـة إلى وثـائق أساسـية وإلى 
القواعد التي تنظمها، أي إلى صكها الدستوري والأنظمة والقرارات 

ا المختلف يئا ة، فإن صلاحيات الدول تستند إلى السـيادة المتصلة 
وبمـــــــا أن هيكـــــــل وأهـــــــداف  .الكامنـــــــة في تعريـــــــف الدولـــــــة نفســـــــها

وصـــلاحيات المنظمـــات الدوليـــة، هـــي، فضـــلاً عـــن ذلـــك، مختلفـــة، 
فينبغــي أن تكــون المعــايير الموضــوعة ذات طــابع عــام للغايــة يســمح 

بصـورة بتغطية جميع الحـالات، لأن مشـاريع المـواد لا يمكـن تطبيقهـا 
ومن جهة أخـرى، فـإن المسـألة  .حصرية على منظمة الأمم المتحدة

لا تتعلق بالتدوين بقدر تعلقها بالتطوير التدريجي للقانون، ولـذلك 
يتعـــين علـــى اللجنـــة أن تتـــوخى قـــدراً كبـــيراً مـــن الحـــذر عنـــدما تتخـــذ 

ورأى السيد رودريغيس ثيدينيو أن الممارسة التي أشار إليها  .قرارات
الخاص ليست كافية لتدوين القواعد المتعلقة بالظروف النافية المقرر 

وأيـــاً كـــان  .لعـــدم المشـــروعية أو لمـــا يســـميه الـــبعض لأســـباب التبريـــر
الحـــال، فـــإن التطـــوير التـــدريجي لا يشـــترط وجـــود ممارســـة متكـــررة أو 

فينبغــي ببســاطة أن تكــون هنــاك عناصــر كافيــة للــتمكن مــن  .ثابتــة
ولـذلك فـإن تطـور القـانون  .ذا السـياقوضع معـايير أو قواعـد في هـ

الــدولي هــو الــذي يســمح بــالتطوير التــدريجي للقــانون الــدولي، أكثــر 
 .يسمح به وجود هذه الممارسة ما
وفيما يتعلق بالدفاع عـن الـنفس، وهـو حـق طبيعـي يشـكل  -٢٥

بموجــب القــانون العــرفي، اســتثناءً مــن اللجــوء إلى القــوة الــذي يحظــره 
مــــن ميثــــاق  ٢مــــن المــــادة  ٤ســــيما في الفقــــرة  القــــانون الــــدولي، ولا

ـــر، الـــذي ينطبـــق في ســـياق  .الأمـــم المتحـــدة وهـــذا الظـــرف أو التبري
العلاقــات فيمــا بـــين الــدول، هـــو ظــرف مقبـــول في ســياق مســـؤولية 

حالة  المنظمات الدولية شريطة أن تتم مراعاة عنصرين أساسيين هما
م بالاســتناد إلى فالــدفاع عــن الــنفس الوقــائي يــت .الضــرورة والتناســب
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تمــع الــدولي إلى حــد   نظريــة الخطــر الوشــيك، وهــي نظريــة رفضــها ا
والحــق في الــدفاع عــن الــنفس هــو حــق  .كبــير، لــذا يجــب اســتبعادها

مكـــــرس في نصـــــوص دوليـــــة متعـــــددة ولا ســـــيما في إعـــــلان مبـــــادئ 
القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدولية والتعـاون بـين الـدول وفقـاً 

ولــذلك فهــو يؤيــد اقــتراح الســيدة إســكاراميا  .مــم المتحــدةلميثــاق الأ
ــــاق  ١٨الرامــــي إلى الاستعاضــــة في مشــــروع المــــادة  ــــارة "ميث عــــن عب

الأمم المتحدة" بعبارة "القانون الدولي"، لأن الميثاق لا يغطي بعض 
جوانــب الحـــق المتعلــق باســـتخدام القــوة، بمـــا فيهــا حالـــة الضـــرورة أو 

ــــالحكم الصــــادر عــــن ويمكــــن في هــــذا ال .التناســــب صــــدد التــــذكير ب
الأنشـــطة العســـكرية في قضـــية  ١٩٨٦محكمـــة العـــدل الدوليـــة عـــام 

، والـــــذي لم تتمســـــك فيـــــه وشـــــبه العســـــكرية في نيكـــــاراغوا وضـــــدها
المحكمة بحجة وجود تطابق كامـل بـين قواعـد القـانون الـدولي العـرفي 

مـن  ١٧٦المتعلقة بشرعية اللجوء إلى القوة وأحكام الميثـاق (الفقـرة 
وأيـاً كـان الحـال، فإنـه يـرى، مثـل المقـرر الخـاص، أن هنـاك  .الحكـم)

حججـاً كافيـة لإدراج حكــم مـن هــذا النـوع في نــص المشـروع ويؤيــد 
إلى لجنــــــة الصــــــياغة، مــــــع الاقتراحــــــات  ١٨إعــــــادة مشــــــروع المــــــادة 

 .والملاحظات التي أبديت من أجل تحسينه

حـالات محـددة،  وفيما يتعلـق بـالقوة القـاهرة الـتي يمكـن، في -٢٦
أن تشــكل ظرفــاً نافيــاً لعــدم المشــروعية، فــإن الأمــر يتعلــق باســتثناء 
يمكن الاحتجـاج بـه في القـانون الـدولي، علـى النحـو الـذي اعترفـت 
بــه محكمــة التحكــيم الدائمــة في ســياق العلاقــات فيمــا بــين الــدول، 
 .ويمكــــن تطبيقــــه أو تصــــوره في ســــياق مســــؤولية المنظمــــات الدوليــــة

لأمر بحدث خارجي يماثل حادثـاً فجائيـاً لا يخضـع لسـيطرة ويتعلق ا
ويحــول دون وفائــه  -وهــو في هــذه الحالــة المنظمــة  -الكيــان المعــني 

وكمــا هــو الحــال  .بالتزامــه الــدولي أو التصــرف وفقــاً للقــانون الــدولي
بالنسبة للـدول، فإنـه يتعـين أن تكـون شـروط حـالات القـوة القـاهرة 

 .واضحة ومحددة بدقة
اعتبـار وجه السيد رودريغيس ثيدينيو الانتباه إلى أن مسـألة  -٢٧

الصعوبات المالية التي تواجهها منظمة دولية ما بمثابة ظرف أو سبب 
مسوغ لعدم المشروعية هي مسألة شائكة وأنه لا يعتقد أن بالإمكان 
الاحتجاج، في جميع الحالات، بالوضع المالي لمنظمة ما، وهـو الوضـع 

ـا  الذي يتوقف على اشـتراكات الـدول، لتبريـر عـدم احترامهـا لالتزاما
وبمــــا أن هــــذه المســــألة تتعلــــق بــــالأحرى بمســــؤولية الــــدول في  .الدوليــــة

ــا مــع المنظمــة الدوليــة، فإنــه يعتقــد أن مــن الضــروري النظــر في  علاقا
 .هاتين المسألتين معاً عندما يكون ذلك مناسباً 

يو إلى أن حالـة الضـرورة وأخيراً، أشار السيد رودريغيس ثيدين -٢٨
هي، على النحو الذي أشار إليه المقرر الخـاص في تقريـره، ظـرف مـن 

وحالـة الضـرورة  .الظروف النافية لعدم المشـروعية الأكثـر إثـارة للجـدل
غــير مســتحدثة بــل تنــتج عــن ضــرورة قيــام الدولــة بحمايــة نفســها مــن 

ويــنجم عــن ذلــك تعــارض بــين ضــرورة حمايــة  .خطــر جســيم ووشــيك
ـــا الدوليـــة أو ا لمصـــالح الأساســـية للدولـــة مـــن جهـــة وانتهاكهـــا لالتزاما

ــا مــن جهــة أخــرى والاحتجــاج بحالــة الضــرورة في هــذا  .عـدم وفائهــا 

الســياق يجـــب أن يســـتوفي عـــدداً محـــدداً مـــن الشـــروط المشـــار إليهـــا في 
من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ولا يمكن إصدار  ٢٥المادة 

علــــى تقيــــيم الحالــــة، علــــى النحــــو الــــذي أشــــارت إليــــه  حكــــم مســــبق
بشــــأن  ١٩٩٧محكمــــة العــــدل الدوليــــة في حكمهــــا الصــــادر في عــــام 

وهــــذا الاســــتثناء، علــــى النحــــو  .ناغيمــــاروس - غابتشــــيكوفوقضــــية 
الــــذي أشــــار إليــــه المقــــرر الخــــاص، يمكــــن تطبيقــــه في ســــياق مســــؤولية 
المنظمـــات الدوليـــة، وإن كانـــت عبـــارة "المصـــالح الأساســـية" لا تغطـــي 

وأياً كان الحال، فكما أشـارت إليـه المحكمـة في حكمهـا  .نفس الواقع
باً اســتثنائياً المــذكور أعــلاه، فــإن ســبب التبريــر هــذا يجــب أن يعتــبر ســب

 .من الحكم) ٥٨-٥١(الفقرات 
وفي الختــام، قــال إنــه يوافــق علــى إعــادة مشــروع المــواد إلى  -٢٩
الصياغة، التي ستكون مهمتهـا معقـدة للغايـة لأنـه ينبغـي أن  لجنة

يراعــــي في الصــــياغة النهائيــــة طبيعـــــة المنظمــــات الدوليــــة بوصـــــفها 
ـــــــدولي وأن تُســـــــتوحى، كلمـــــــا كـــــــا أشخاصـــــــاً  ن ذلـــــــك للقـــــــانون ال
مـــــن الأحكـــــام ذات الصـــــلة مـــــن مشـــــاريع المـــــواد المتعلقـــــة  ممكنـــــاً،

 .بمسؤولية الدول
قـــال إن المقـــرر الخـــاص قـــدم تحلـــيلاً بارعـــاً  الســـيد فومبـــا ٣٠

للمســــألة المركزيــــة الــــتي يثيرهــــا الموضــــوع قيــــد النظــــر، أي النقــــاط 
المشـــتركة والاختلافـــات بـــين المنظمـــات الدوليـــة والـــدول والآثـــار 

وقـــدم  .الـــتي يتعـــين اســـتنتاجها فيمـــا يتعلـــق بالمســـؤوليةالقانونيـــة 
بعـض الملاحظــات العامــة قــائلاً إن الــنهج المقــارن الــذي اعتمــده 
ج مشروع ولاحـظ أن هـذا  المقرر الخاص في سياق دراسته هو 
الأخــــير لا يتمســــك بــــالتفريق بــــين ســــبب التبريــــر والأعــــذار الــــتي 

وفيمـــا  .قــدمتها اللجنــة في الســابق فيمـــا يتعلــق بمســؤولية الــدول
المشروعية التي لم تتضمنها مشاريع يتعلق بالظروف النافية لعدم 

المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول، لاحـــظ الســـيد فومبـــا أن المقـــرر 
الخاص يحتج بقضية الاتساق مـن خـلال الاقـتراح باسـتبعاد مثـل 
هــذه الظــروف في حالــة المنظمــات الدوليــة ويســتند في اســتدلاله 

أن  بيـد .من التقريـر) ٨إلى مثال التصرف تحت الإكراه (الفقرة 
هذا الظـرف يبـدو مقبـولاً بشـكل ضـمني في نـص الفقـرة (أ) مـن 

، ولـــــذا فـــــإن )١١٢(المتعلقـــــة بمســـــؤولية الـــــدول ١٨مشـــــروع المـــــادة 
الاســتدلال الــذي يقــوم بــه المقــرر الخــاص يتضــمن، فيمــا يبــدو، 

وفي هذا الصدد، يوجه السيد فومبا الانتباه  .تناقضاً في عناصره
 )١١٣(تحـــاد الروســـي وبـــيلاروسإلى أن الآراء الـــتي أعـــرب عنهـــا الا

ومع ذلك نظراً لعدم تناول المسألة بالتفكير  .تخلو من الأهمية لا
 .العميق، فقد رأى أنه يمكن قبول حجة المقرر الخاص

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )١١٢( ، ٣٣ا

 .للتعليق ٩٠-٨٩وص 
ــــــة السادســــــة، الــــــدورة  )١١٣( ــــــة العامــــــة، اللجن ــــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث

 ٧٠و ٥٠، الفقرتـان (A/C/6/60/SR.12) ١٢الستون، المحضر المـوجز للجلسـة 
 .على التوالي
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وقــــال الســــيد فومبــــا إنــــه فيمــــا يتعلــــق بالموافقــــة، فــــإن المقــــرر  -٣١
الخاص يستنتج، عن حق، عدم وجود أي سـبب يـدعو إلى اعتمـاد 

يـال الـدول والمنظمـات الدوليـة فيمـا يتعلـق بـالظروف ـج مختلـف ح
ــــه يؤيــــد  ــــتي تكــــون فيهــــا الموافقــــة ظرفــــاً نافيــــاً لعــــدم المشــــروعية وأن ال

 .الفكرة هذه
وفيما يتعلق بالدفاع عن النفس، قال إنه يرى أن نظرية  -٣٢

المقرر الخاص القائلة بأن إمكانية الاحتجاج بالدفاع عن النفس 
نظمة الأمم المتحدة، هي نظرية مقبولة، ينبغي ألا تقتصر على م

مـــــــــا  ـــــــــدين اللـــــــــذين ينبغـــــــــي الاحتجـــــــــاج  وأن الشـــــــــرطين الوحي
يتعلق بالدفاع عن النفس هما مشروعيته واتفاقه مـع ميثـاق  فيما

كمــا أنــه يوافــق علــى مشــروع المــادة الــتي اقترحهــا   .الأمــم المتحــدة
ــــذا الشــــأن أمــــا فيمــــا يتعلــــق بمســــألة احتجــــاج  .المقــــرر الخــــاص 

منظمة دولية بالدفاع عن النفس في حالة حدوث هجوم مسلح 
ضـــد أحـــد أعضـــائها، فقـــال إنـــه يـــرى، مثـــل المقـــرر الخـــاص، أنـــه 
ـا في التعليـق علـى الأقـل  .ينبغي عدم حجبها تماماً وينبغـي إثار

، قال ١٩وفيما يتعلق بالتدابير المضادة الواردة في مشروع المادة 
إنه لا يملـك في الوقـت الـراهن موقفـاً محـدداً بشـأن هـذا الموضـوع 
ــا تتجــه نحــو اعتمــاد الخيــار بــاء  وإنــه يــرى أن اللجنــة تبــدو وكأ

 .من التقرير ٢٥الذي اقترحه المقرر الخاص في الفقرة 
وفيمــا يتعلــق بــالقوة القــاهرة، قــال إن الحجــة الــتي ســاقها  -٣٣

دولية بالظرف النـافي لعـدم المقرر الخاص لتأييد احتجاج منظمة 
المشــروعية، لا تثـــير صــعوبة محـــددة لا مــن وجهـــة نظــر الأســـباب 

من  المبررة، حتى لو كانت هذه الأسباب غير واضحة دائماً، ولا
وقـــال إن "الضـــائقة الماليـــة "قـــد تشـــكل،  .وجهـــة نظـــر الاتســـاق

ـا  وفقاً للمقرر الخاص، حالة من حالات القـوة القـاهرة وإن كو
ع إلى تصرف الدول الأعضاء، لا يمنع المنظمة الدولية حالة ترج

 .مــــــن الاحتجــــــاج بمثــــــل هــــــذا الظــــــرف بصــــــفتها كيانــــــاً مســــــتقلاً 
ويلاحــظ في هــذا الصــدد أن المقــرر الخــاص يســتند في اســتدلاله 
إلى مبــــدأ تطـــــابق شخصـــــية المنظمـــــة الدوليـــــة وشخصـــــية الـــــدول 

 وقـــال إن .الأعضـــاء لا إلى مبـــدأ حلـــول إحـــداهما محـــل الأخـــرى
مــن التقريـــر، الــذي صـــيغ  ٢٠مشــروع المــادة المقترحـــة في الفقــرة 

من النص المتعلق بمسؤولية الـدول،  ٢٣على غرار مشروع المادة 
 .)١١٤(لا تسبب له صعوبة خاصة

وفيمــا يتعلــق بحالــة الشــدة، وجــه الســيد فومبــا الانتبــاه إلى  -٣٤
أن عــدم إجــراء أي توضــيح للممارســـة في هــذا الصــدد يـــدعو إلى 

د في دعـــم الاقـــتراح الـــذي يقدمـــه المقـــرر الخـــاص، وأن المثـــال الـــترد
مـن  ٣٣) في الحاشية الـواردة في الفقـرة Kleinالافتراضي لكلاين (

وفيمــــا يتعلــــق بحالــــة  .التقريــــر قــــد يــــدعو إلى تــــوخي بعــــض الحــــذر
يوجد  الضرورة، قال إن المقرر الخاص توصل إلى الاستنتاج بأنه لا

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )١١٤( ، ٣٣ا

 .للتعليق ١٠٠-٩٧وص 

ذج الذي يقدمه مشـروع المـادة أي سبب يدعو للخروج عن النمو 
ورأى السيد فومبا أنه نظراً لأنه  .)١١٥(المتعلقة بمسؤولية الدول ٢٥

لم يتم التفكير بشكل متعمق في الممارسة إن كانت موجودة، فإن 
حجــــة المقــــرر الخــــاص، والــــتي تبــــدو ناتجــــة عــــن قــــراءة مــــا للطبيعــــة 
الوظيفيــة والقانونيــة للمنظمــات الدوليــة، يمكــن أن تشــكل قاعــدة 

 .جيدة للعمل
أعـــرب الســــيد  وفيمـــا يتعلـــق بالامتثـــال للقواعــــد الآمـــرة، -٣٥

فومبـــا عـــن أســـفه لأن المقـــرر الخـــاص لم يوضـــح كيـــف أن إســـناد 
صـلاحيات محـددة للتـدخل العســكري إلى منظمـة إقليميـة يمكــن 

ومــع ذلــك، قــال إنــه يؤيــد  .أن يعُتــبر بمثابــة مخالفــة لقاعــدة آمــرة
تمامــاً الفكــرة الــتي قــدمها المقــرر الخــاص المتمثلــة في أن الأمــر قــد 

مـــات الدوليـــة المخولـــة ســـلطة اللجـــوء إلى يختلـــف بالنســـبة للمنظ
القـــــوة، شـــــريطة أن تشـــــكل هـــــذه الســـــلطة عنصـــــراً مـــــن عناصـــــر 
 .الاندماج السياسي فيما بين الدول الأعضاء في هذه المنظمات

ـــواردة في الفقـــرة  ويقتـــبس المقـــرر الخـــاص عـــن حـــق في الحاشـــية ال
من  ٤، الأحكام ذات الصلة للفقرة الفرعية (ح) من المادة ٤٨
نون التأسيســي للاتحــاد الأفريقــي الــتي تــنص، في جملــة أمــور، القــا

على "الحق في التدخل في دولة عضو بقرار من المـؤتمر في بعـض 
الظروف الخطيرة وهي: جرائم الحرب، والإبادة الجماعية والجرائم 

وفي هــذا الســياق، قــال إنــه يــرى أن بالإمكــان  .ضــد الإنســانية"
) ٣(٦والمـــــادة  ٢للمـــــادة أيضـــــاً اقتبـــــاس الأحكـــــام ذات الصـــــلة 

مــن البروتوكــول المتعلــق بالمســاعدة المتبادلــة في مجــال  ١٥والمــادة 
بآلية من البروتوكول المتعلق  ٥٢والمادة  ١الدفاع، وكذلك المادة 

ا الجماعــــة الأوروبيــــة  ــــا، وحلهــــا اعتمــــد منــــع النزاعــــات، وإدار
كــــــانون   ١٠و ١٩٨١أيار/مــــــايو  ٢٩لــــــدول غــــــرب أفريقيــــــا في 

ويشــــير المقــــرر الخــــاص في  .علــــى التــــوالي ١٩٩٩ديســــمبر الأول/
مـــن التقريـــر إلى أن تطبيـــق حكـــم "عـــدم الإخـــلال"  ٤٩الفقـــرة 

ـــوارد في الفصـــل الخـــامس مـــن الجـــزء الأول مـــن مشـــاريع المـــواد  ال
المتعلقة بمسؤولية الدول، على المنظمات الدولية قد يتسم ببعض 

التأكيـد العـام "المميزات الخاصة" دون أن يحـددها وهـو يـرى أن 
هـــو  )١١٦(المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول ٢٦الـــوارد في مشـــروع المـــادة 

تأكيـد يمكــن استنسـاخه بالاستعاضــة عـن كلمــة "الـدول" بعبــارة 
ونظــراً لعـــدم إجــراء تحليــل متعمــق يســـمح  ."المنظمــات الدوليــة"

بالتوصل إلى أن هناك مميـزات خاصـة محتملـة، فـإن السـيد فومبـا 
وأخــيراً،  .الــذي يقترحــه المقــرر الخــاص يوافــق علــى الحــل العملــي
المتعلقـــــــة بالنتـــــــائج المترتبـــــــة علـــــــى  ٢٤قـــــــال إن مشـــــــروع المـــــــادة 

ـــه مشــكلة  الاحتجــاج بظــرف نــاف لعــدم المشــروعية لا يســبب ل
وفي الختـــــام، قـــــال إنـــــه يؤيـــــد إرجـــــاع مشـــــروع المـــــواد إلى  .معينـــــة
 .الصياغة لجنة

__________ 
 .للتعليق ١٠٩-١٠٣، وص ٣٤، ص المرجع نفسه )١١٥(
 .٣٤، ص المرجع نفسه )١١٦(
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هنـّــأ المقـــرر الخـــاص علـــى تقريـــره الرابـــع الموثـّــق  الســـيد تشـــي -٣٦
بصورة جيدة عن مسـؤولية المنظمـات الدوليـة فيمـا يتعلـق بـالظروف 
النافية لعدم المشروعية ولاحظ أن التقرير يتبع مشاريع المواد الثمانية 

وبـذلك فـإن  .المقابلة في نص مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول
يقترحه المقرر الخاص بشأن الموافقة مقتبس الذي  ١٧مشروع المادة 

، والســيد )١١٧(المتعلقــة بمســؤولية الــدول ٢٠مــن نــص مشــروع المــادة 
 .تشي يؤيده

، فإنــه يــنص علــى أن ١٨أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٣٧
الدفاع عن النفس هو ظرف ينفـي عـدم مشـروعية فعـل تقـوم بـه 

متفقاً مع ميثاق منظمة دولية عندما يكون التدبير الذي اتخذته 
ويشــــير المقــــرر الخــــاص إلى التمييــــز الــــذي أقرتــــه  .الأمــــم المتحــــدة

بشـأن  ١٩٦٢محكمة العدل الدولية في فتواهـا الصـادرة في عـام 
بـــــين عمليـــــة حفـــــظ الســـــلام  بعـــــض مصـــــروفات الأمـــــم المتحـــــدة

وعمليات فرض السلام، وهو تمييز يقوم على فكرة أن عمليات 
ــدف  حفــظ الســلام لا تســتهدف أي شــخص ــا  بالتحديــد وإ

ببساطة إلى الفصل بين الأطراف المتنازعة، في حين أن عمليات 
 .فــرض الســلم تخضــع للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة

من الميثاق على أن الهجوم المسلح الذي تقوم  ٥١وتنص المادة 
وتطبيق  .به دولة ما هو شرط مسبق لممارسة الدفاع عن النفس

ددها ميثــاق الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بالــدفاع الشــروط الــتي يحــ
عــــن الــــنفس علــــى تــــدخّل قــــوات حفــــظ الســــلم التابعــــة للأمــــم 
المتحدة يعرّض هذه القوات للخطر عندما يكون عليها المشاركة 

ولــــذلك فــــإن إســــناد قواعــــد الاشــــتباك إلى  .في عمليــــة عســــكرية
مـــن الميثـــاق يـــؤدي، فيمـــا يبـــدو، إلى إضـــعاف قـــوات  ٥١المـــادة 
والواقع أنه لا يمكن لضحية الهجـوم العسـكري، وفقـاً  .ظ السلمحف

للميثاق، ممارسة الحق في الدفاع عن النفس إلا بعد أن يحصل هـذا 
ومن المفيد الإشارة  .الاعتداء، وعندئذ قد يكون الرد قد فات أوانه

في هذا الصدد إلى أنه إذا كان من الصحيح أن الميثاق يجيز الدفاع 
 .عــن الــنفس، فإنــه لا يشــير بالتحديــد إلى شــروط ممارســة هــذا الحــق

علاوة على ذلك، ربما يكون بالإمكان ممارسـة الحـق في الـدفاع عـن 
 الـــنفس إلى أن يتخـــذ مجلـــس الأمـــن التـــدابير اللازمـــة لحفـــظ الســـلام

ولكن الفترة الممتدة بـين لحظـة صـدور قـرار مجلـس  .والأمن الدوليين
الأمـــن ولحظـــة ممارســـة الضـــحية لحقهـــا في الـــدفاع عـــن الـــنفس، ربمـــا 
تكـــون طويلــــة إلى درجـــة تحــــول دون رد الضـــحية علــــى الاســــتخدام 
الفوري لقوة التدمير من جانب الطرف المعتدي، نظـراً لقـوة التـدمير 

ولـذلك يـرى السـيد تشـي  .ة، بصـفة خاصـةالمميـزة للأسـلحة الحديثـ
أنـــــــه ربمـــــــا يكـــــــون بإمكـــــــان اللجنـــــــة الاســـــــتناد إلى قواعـــــــد القـــــــانون 

ــــــدولي ــــــدفاع عــــــن الــــــنفس ال ــــــاول ال ــــــة الــــــتي تتن ــــــة أو العرفي  .التقليدي
يجــب التــذكير بــأن ممارســة حــق الــدفاع عــن الــنفس هــي وفقــاً  وأخــيراً 

فقـــــاً التقليديـــــة ذات الصـــــلة، ممارســـــة ينبغـــــي اتخاذهـــــا و  للقواعـــــد
 .لقاعدة التناسب
__________ 

 .٣٣، ص المرجع نفسه )١١٧(

وفيمـــا يتعلـــق بالتـــدابير المضـــادة المتخـــذة بســـبب فعـــل غـــير  -٣٨
المقترحـة في الفقـرة  ١٩مشروع دولياً، فـإن الخيـار بـاء لمشـروع المـادة 

من التقرير يعكس الفكرة التي شـرحها المقـرر الخـاص في الفقـرة  ٢٥
لتي تم فيها من تقريره والتي تفيد بأن عدداً كبيراً من التعليقات ا ٢٢

تحليـــــل الممارســـــة المتعلقـــــة بشـــــرعية التـــــدابير المضـــــادة الـــــتي تتخـــــذها 
المنظمــات الدوليــة، تبــينّ أنــه لا يوجــد اعــتراض بــأن يكــون مــن حــق 

ومــــع  .المنظمـــات الدوليــــة في بعـــض الحــــالات اتخــــاذ تـــدابير مضــــادة
ذلــك ينبغــي تحديــد الظــروف الــتي يمكــن فيهــا للمنظمــة اللجــوء إلى 

وقال  .ادة في السياق الحالي لمسؤولية المنظمات الدوليةالتدابير المض
الســيد تشــي إن المقــرر الخــاص أثبــت حكمــة عنــدما أجّــل النظــر في 

 .هذا الموضوع إلى أن تستقر ممارسة الدول والفقه بشكل كاف
وفيمــا يتعلــق بــالقوة القــاهرة، لاحــظ الســيد تشــي أن المقــرر  -٣٩

المتعلقـة بـالقوة القـاهرة، نـص  ٢٠الخاص استنسخ في مشروع المادة 
وهـــذا  .)١١٨(مـــن مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول ٢٣المـــادة 

مــن  ٦١ الوضـع هـو وضــع مشـابه للوضــع الـذي تم تصــوره في المـادة
الـتي تــنص علــى أن اسـتحالة تنفيــذ التــزام  ١٩٦٩اتفاقيـة فيينــا لعــام 

أمــا  .اتفـاقي يمكــن تبريـره بظهــور وضـع يجعــل هـذا التنفيــذ مسـتحيلاً 
المتصـــلة بحالـــة الشـــدة، فقـــد لاحـــظ الســـيد  ٢١فيمـــا يتعلـــق بالمـــادة 

مـن مشــاريع المــواد  ٢٤تشـي أن المقــرر الخـاص استنســخ نـص المــادة 
 .)١١٩(المتعلقة بمسؤولية الدول

وفيما يتعلق بحالـة الضـرورة، فـإن هـذه المسـألة، علـى النحـو  -٤٠
فيها دائمـاً مـن الذي يؤكد عليه المقرر الخاص، هي مسألة تم النظر 

زاوية الدول، ولكن هناك حالات متعددة، مشار إليها في الفقرات 
ـــة  ٤١إلى  ٣٧مـــن  ـــر، احتجـــت فيهـــا منظمـــة دوليـــة بحال مـــن التقري

الضرورة كظرف نـاف لعـدم المشـروعية، وقـال السـيد تشـي إنـه يؤيـد 
 .الـــذي اقترحـــه المقــرر الخـــاص عـــن تلـــك المســـألة ٢٢مشــروع المـــادة 
(الامتثــال للقواعــد الآمــرة)  ٢٣أيضــاً مشــروع المــادة وقــال إنــه يؤيــد 

(نتــــــــائج الاســــــــتظهار بظــــــــرف نــــــــافٍ لعــــــــدم  ٢٤ومشــــــــروع المــــــــادة 
المشـــروعية) ويوصـــي بإعـــادة مجمـــل مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية 

 .المنظمات الدولية إلى لجنة الصياغة
أشـــاد بنوعيـــة التقريــــر الرابـــع المتعلــــق  الســـيد كولــــودكين -٤١

وقال إن عمل المقـرر الخـاص بشـأن  .بمسؤولية المنظمات الدولية
الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية هــو عمــل كامــل تمامــاً في ظــل 

ـال قليلـة للغايـة في  .الحالة الراهنـة وذكـر أن الممارسـة في هـذا ا
لأمثلـة، فلـن الواقع، وإنه حتى لـو أريـد الحصـول علـى مزيـد مـن ا

ــــنهج المتمثــــل في اتبــــاع منطــــق  .يمكــــن العثــــور عليهــــا ورأى أن ال
مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة 

 .دولياً، هو أكثر النهج ملاءمة

__________ 
 .المرجع نفسه )١١٨(
 .٣٤، ص المرجع نفسه )١١٩(
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وفيما يتعلق بالدفاع عن النفس، قال إنه لا يرى فائدة قـي  -٤٢
الــذي تتخــذه منظمــة  تحليــل الظــروف الــتي يكــون فيهــا هــذا التــدبير

فيكفــي نفـــي عــدم مشـــروعية الفعــل إذا كـــان  .دوليــة مشـــروعاً أم لا
هــــذا الفعــــل هــــو تــــدبير للــــدفاع عــــن الــــنفس يتماشــــى مــــع القــــانون 

أما فيما يتعلق بالإكراه، فإنه تم على النحو الكـافي تغطيتـه  .الدولي
وهـو لا يسـتحق، علـى  ١٤في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المـادة 

و الــذي أشــار إليــه المقــرر الخــاص عــن صــواب، أن تخصــص لــه النحــ
مـــادة منفصـــلة بوصـــفه ظرفـــاً نافيـــاً لعـــدم المشـــروعية، كمـــا أشـــار إلى 

 .ذلك المقرر الخاص
والأمثلة التي قدمها المقرر الخاص ليسـت دائمـاً أمثلـة أحسـن  -٤٣

للمحكمـــة الإداريــة لمنظمـــة  ٢٤فمـــثلاً يتنــاول الحكـــم رقــم  .اختيارهــا
 .Fernando Hernández de Agüero vلأمريكيــة في قضــية الــدول ا

Secretary General of the Organization of American States  الـذي
ـــير إليــــه في الفقــــرة  ــــه، ٢٩أشـ ــــالقوة القــــاهرة، حــــول في من مــــا يتعلــــق ب

وبالمثل، يصعب  .لا يفضي إلى التزامات بموجب القانون الدولي عقد
فهــم التفرقــة بـــين الموافقــة علـــى تــدخل عســكري محـــدد والموافقــة علـــى 

كما لا يمكـن فهـم كيفيـة اسـتناد   .)٤٨تدخل ذي طابع عام (الفقرة 
 .التدخل إلى مستوى الاندماج السياسي مشروعية الموافقة على

ومــع ذلــك، فــإن الســيد كولــودكين يوافــق علــى إحالــة مجمــل  -٤٤
الــتي  ١٩إلى لجنــة الصــياغة، باســتثناء مشــروع المــادة مشــاريع المــواد 

ا فارغاً على النحو الذي يقترحه المقرر الخاص في  يفضل ترك مكا
 .من التقرير ٢٥الخيار ألف في الفقرة 

، A/CN.4/560, sect. A( )١٢٠(الموارد الطبيعية المشتركة
 A/CN.4/L.688)، وA/CN.4/L.683و

 من جدول الأعمال] ٥[البند 
 تقرير الفريق العامل

(رئيس الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية  السيد كانديوتي -٤٥
وقــال إن الفريــق  (A/CN.4/L.683)المشـتركة) قــدم تقريــر الفريـق العامــل 

، تابع فيها النظر ٢٠٠٦العامل عقد خمسة اجتماعات في أيار/مايو 
  .)١٢١(ره الثالـــثالخــاص في تقريــ في مشــاريع المــواد الــتي قـــدمها المقــرر

ــــــــر الفريــــــــق العامــــــــل للــــــــدورة الســــــــابعة  كمــــــــا قــــــــام بــــــــالنظر في تقري
وورقـة عمـل للمقـرر الخــاص اقـترح فيهـا نصـاً منقحــاً  )١٢٢(والخمسـين

وقــد قــدّم خبــير في الميــاه الجوفيــة مــن  .٢٢إلى  ٩لمشــاريع المــواد مــن 
__________ 

لـــــــــــد الثــــــــــاني (الجــــــــــزء الثـــــــــــاني)،  ،٢٠٠٥حوليـــــــــــة انظــــــــــر  )١٢٠( ا
 .٣١-٣٠ الفقرتان

ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )١٢١( ل ا
A/CN.4/551 وAdd.1. 

وثيقة مستنسخة، ويمكن الاطلاع عليها على موقع اللجنة علـى  )١٢٢(
 .Corr.1)و (A/CN.4/L.681الإنترنت 

منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) مسـاعدته 
ويستطيع الفريق العامل الآن تقـديم  .الاجتماعات الثلاثة الأولىفي 

 .مشروع مادة يمكن إحالتها إلى لجنة الصياغة ١٩  مشروع منقّح ل
وقد رأى الفريق العامل، كما كان عليه الحال في الـدورة  -٤٦

الســـــابقة، أن مـــــن الســـــابق لأوانـــــه إصـــــدار حكـــــم مســـــبق علـــــى 
ختلافات في الآراء التي أعربت الشكل النهائي للوثيقة، نظراً للا

، A/CN.4/560عنها الدول بشأن الموضوع في اللجنة السادسـة (
الــذي  ٤ولهــذا الســبب فــإن مشــروع المــادة  .)٤٣-٤٢الفقرتــان 

بصـورة   ١٩اقترحه المقرر الخاص قد حُذِف، وتم اختصـار المـادة 
د كما أن الفريق العامل ترك جانباً الأحكام الختامية (الموا  .كبيرة
 .)٢٥إلى  ٢٢من 
وقد اختار الفريق العامل تنظيم الوثيقة بحيث تدرج المبادئ  -٤٧

 ٣العامة في الأجزاء الأولى، وهو ما يفسر سبب نقل مشروع المادة 
(الترتيبات الثنائية والإقليمية) إلى الجزء الخامس ونقل مشروع المـادة 

مســــين، وفي الــــدورة الســــابعة والخ .(الرصــــد) إلى الجــــزء الثالــــث ١٠
نــاقش الفريــق العامــل مســألة مــا إذا كــان مــن الضــروري التمييــز بــين 
الالتزامــــــات الواجبــــــة التطبيــــــق علــــــى جميــــــع الــــــدول بصــــــفة عامــــــة، 
والالتزامــات القائمــة علــى المعاملــة بالمثــل لــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة، 

وقــد قــرر الفريــق  .والتزامــات دول طبقــة الميــاه الجوفيــة إزاء دول ثالثــة
في اجتماعاتـه في الـدورة الحاليـة، أن مـن الضـروري أن تــنص  العامـل

بعــض مشــاريع المــواد علــى التزامــات تفُــرض علــى دول ثالثــة، بينمــا 
ينبغــي أن تتنــاول مــواد أخــرى التزامــات دول طبقــات الميــاه الجوفيــة 

وبوصوله إلى هذه الاستنتاجات، قام الفريق العامل  .إزاء دول ثالثة
 لحمايـــة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكات بإعطـــاء الأولويـــة الأولى
 .طبقات المياه الجوفية

وأدرجــت حواشــي توضــح النقــاط الــتي ســتتطلب، في وقــت  ٤٨
وأرقام المواد المشار إليهـا  .لاحق إيضاحات أو تفسيرات في التعليق

بــــين أقــــواس معقوفــــة هــــي تلــــك الــــواردة في التقريــــر الثالــــث للمقــــرر 
 .الخاص
ــا، مــذكّراً وانتقــل الســيد كانــ -٤٩ ديوتي إلى مشــاريع المــواد ذا

ــــه تم في الــــدورة الســــابعة والخمســــين تقــــديم نصــــوص منقحــــة  بأن
ولم يتم منذ ذلك الحين تعديل  .)١٢٣(٨إلى  ١لمشاريع المواد من 

وبذلك فإن تعريف "طبقة  .٦و ٥و ٣و ٢أية مواد سوى المواد 
ـــاه الجوفيـــة غـــير المغـــذاة" حُـــذِف مـــن مشـــروع المـــادة  لأن ، ٢المي

 .الفريق العامل قرر حذف هذه العبارة من مجمـل مشـاريع المـواد
وفي المقابــــــل أضــــــيف تعريــــــف لعبــــــارة "منطقــــــة إعــــــادة التغذيــــــة" 

وبعــــد إعــــادة النظــــر في مشــــاريع المــــواد في  .و"منطقــــة الصــــرف"
ــــة مــــن  ــــة الثاني ــــق العامــــل عــــدم تعــــديل الجمل مجملهــــا، قــــرر الفري

__________ 
لــــد الأول، الجلســــة ، ٢٠٠٥حوليــــة  )١٢٣( ، ٢٧٥-٢٧٤، ص ٢٨٦٣ا

 .١٧-٧الفقرات 
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القائل بأن كل دولة من ، التي تنص على المبدأ ٣مشروع المادة 
ا علـــى ذلـــك الجـــزء مـــن  دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة تمـــارس ســـياد
طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة أو شـــــبكة طبقـــــات الميـــــاه الجوفيـــــة العـــــابرة 
للحدود التي يقـع ضـمن ولايتهـا الإقليميـة، دون أن تكـون هـذه 

 ٥مـــــن مشـــــروع المـــــادة  ٢ وتم تعـــــديل الفقـــــرة .الســـــيادة مطلقـــــة
صـــلة بالانتفـــاع المنصـــف والمعقـــول) لتضــــمينها (العوامـــل ذات ال

ضرورة إيلاء اهتمام خاص للاحتياجـات الإنسـانية الحيويـة عنـد 
تقــدير الاســتخدامات العادلــة والمعقولــة لطبقــة الميــاه الجوفيـــة أو 
شبكة طبقات المياه الجوفية وهي الضرورة التي تم الإعراب عنهـا 

لتقرير الثالـث للمقـرر الوارد في ا ١١في البداية في مشروع المادة 
الســـابق لأنـــه يشــــكل  ١١وقـــد حُـــذف مشـــروع المـــادة  .الخـــاص

وفي مشــــروع  .الجديــــدين ٥و ٤ازدواجــــاً مــــع مشــــروعي المــــادتين 
ــــاه  ٦المــــادة  ــــدول طبقــــة المي ــــزام بعــــدم التســــبب في ضــــرر ل (الالت

الجوفية الأخرى) حذفت العبارة المثيرة للجدل "داخل أراضيها" 
وضــح في التعليــق أن هــذه المــادة تتعلــق ، ولكــن سي٢مــن الفقــرة 

ـــا دولــــة داخـــل أراضـــيها، وإن كـــان مــــن  بالأنشـــطة الـــتي تقـــوم 
المستبعد بأن تلُحق دولة طبقة المياه الجوفيـة ضـرراً بدولـة أخـرى 
ــــة  ــــة أو شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفي بواســــطة طبقــــة الميــــاه الجوفي

عامل عدم وأخيراً، قرر الفريق ال .بقيامها بأنشطة خارج أراضيها
معالجة موضوع التعويض في حالة حدوث ضرر على الـرغم مـن 
بـــــذل جهـــــود لإزالتـــــه أو تخفيفـــــه، معتـــــبراً أنـــــه مشـــــمول بالفعـــــل 
بصــكوك أخــرى للقــانون الــدولي وأنــه لا يتطلــب معاملــة خاصــة 

ولــــــذلك تم حــــــذف  .بطبقــــــات الميــــــاه الجوفيــــــة العــــــابرة للحــــــدود
 .حاشيتين متعلقتين بذلك

كانـــــديوتي بعـــــد ذلـــــك إلى الأجـــــزاء الثالـــــث وانتقـــــل الســـــيد   -٥٠
 ٩ والرابـع والخـامس مـن مشــاريع المـواد، مشـيراً إلى أن مشـروع المــادة

ا) قــد أعيــدت صــياغته لتحديـــد  (حمايــة الــنظم الإيكولوجيــة وصـــو
وقــد قــرر الفريــق العامــل أن مــن الملائــم تحديــد التــزام الــدول  .معنــاه

الـنظم الإيكولوجيـة بغيـة تـرك باتخاذ "جميع التدابير المناسـبة" لحمايـة 
ا في هــذا الصـــدد  .مــا تحتــاج إليـــه مــن مرونــة للاضـــطلاع بمســؤوليا

والواقــع، أنــه قــد توجــد حــالات يمكــن فيهــا تبريــر التعــديل الملحــوظ 
 -لنظـــــام إيكولـــــوجي بـــــأمور منهـــــا اســـــتخدام طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة 

 .استخداماً يتفق مع مشاريع المواد
، قــرر الفريــق العامــل الجمــع ١٠المــادة وفيمــا يتعلــق بمشــروع  -٥١

بين الالتزام بحماية مناطق التغذية والالتـزام بحمايـة منـاطق الصـرف، 
ان ما متشـا ومـن جهـة أخـرى، يبـدو أن مـن  .في فقرة واحدة، لأ

ـــزام بمنـــع التلـــوث في منطقـــة التغذيـــة إلى مشـــروع  المنطقـــي نقـــل الالت
كمـــا قـــرر   .يـــداً بـــالتلوثســـابقاً) المتعلـــق تحد ١٤(المـــادة  ١١المـــادة 

الفريــق العامـــل أن يمتـــد الالتـــزام بالتعـــاون لحمايـــة طبقـــة ميـــاه جوفيـــة 
ليشمل جميع الدول التي توجد في أراضـيها منطقـة تغذيـة أو منطقـة 
 .صــرف حــتى إذا لم تكــن هــذه الــدول مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة

مشروع ودول طبقة المياه الجوفية ملزمة هي نفسها بالتعاون بموجب 
 .٧المادة 

(منـــــع التلـــــوث وخفضـــــه  ١١وفيمـــــا يتعلـــــق بمشـــــروع المـــــادة  -٥٢
والســيطرة عليــه)، تســاءل الفريــق العامــل عمــا إذا كــان مــن الواجــب 

وبغيــة  .التشــديد علــى الوقايــة بتخصــيص مــادة منفصــلة لمبــدأ الحــذر
ـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود، تقـــرر تعزيـــز  تحســـين حمايـــة طبقـــات المي

جــــاً الالتـــزام المت ـــذه المســـألة بــــالنص علـــى أن "تتبـــع الـــدول  علـــق 
 .تحوطياً" بدلاً من "تحث على اتباع"

(الرصد) من الجزء الثاني إلى  ١٢وقد تم نقل مشروع المادة  -٥٣
الجــــزء الثالــــث، لأنــــه أكثــــر اتصــــالاً بالحمايــــة والصــــون والإدارة منــــه 

ولاً إلى أ ١كمـــا تم تعديلـــه لكـــي يشـــير في الفقـــرة   .بالمبـــادئ العامـــة
الالتـــزام العـــام برصـــد طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود، ثم في 

إلى طرائـــق هـــذا الرصـــد، الـــذي ينبغـــي ممارســـته كلمـــا كـــان  ٢الفقــرة 
وتتسم هذه  .ذلك ممكناً بالتنسيق فيما بين دول طبقة المياه الجوفية

 .الرصد الطرائق بطابع التوصية، حتى يتيسر للدول الامتثال لالتزام

(الإدارة) هــــــو إلى حــــــد كبــــــير نفــــــس  ١٣ومشــــــروع المــــــادة  -٥٤
 .١٥ المشــروع الــذي كــان قــد اقترحــه المقــرر الخــاص كمشــروع مــادة

والفـــرق الوحيـــد هـــو أن إنشـــاء آليـــة مشـــتركة لـــلإدارة أصـــبح التزامـــاً 
حيثمــا اقتضــى الحــال، بســبب الأهميــة الــتي يعلقهــا الخــبراء في مجـــال 

ومـــــع ذلـــــك تم الاعـــــتراف بأنـــــه لـــــيس  .الميـــــاه الجوفيـــــة لهـــــذه المســـــألة
 .بالإمكان، من الناحية العملية، إنشاء هذه الآلية دائماً 

ولم يعــد الجــزء الرابــع المتعلــق بالأنشــطة الــتي تمــس دولاً أخــرى  -٥٥
(الأنشــطة المخطــط لهــا)، والــذي نــتج  ١٤يتضــمن إلا مشــروع المــادة 
المقـرر الخـاص اللذين اقترحهمـا  ١٧و ١٦من دمج مشروعي المادتين 

وقــد قــرر الفريــق العامــل توســيع نطــاق تطبيــق  .ويغطيــان نفــس الحالــة
بصـــورة كبـــيرة، بحيـــث لا تنطبـــق علـــى دول طبقـــة  ١٤مشـــروع المـــادة 

لـديها أسـباب معقولـة  المياه الجوفية فحسب بل على كل دولـة تكـون
ـــه في أراضـــيها قـــد يمـــس بطبقـــة الميـــاه  للاعتقـــاد بـــأن نشـــاطاً مخططـــاً ل

أو شبكة المياه الجوفية العابرة للحدود وقد يكون له أيضـاً أثـر الجوفية 
 .سلبي هام على دولة أخرى

ويتضمن الجزء الخامس المعنون "أحكام متنوعة" مشاريع  -٥٦
، تم تفضيل تعبير ١٥وفي مشروع المادة  .١٩إلى  ١٥المواد من 

"التعاون" على تعبير" المساعدة" لأنه يشير على نحو أفضـل إلى 
 .ملية الثنائية الضرورية لتيسير نمو مستدام في البلـدان الناميـةالع

وسيشــــار في التعليــــق إلى أن أشــــكال التعــــاون المــــذكورة في هــــذه 
وبإمكان الـدول أن تختـار أنشـطة التعـاون  .المادة هي مجرد أمثلة

الـــتي ترغــــب في الشــــروع فيهــــا للامتثــــال للالتــــزام المشــــار إليــــه في 
 .الجملة الأولى

حــــالات الطــــوارئ، المعرفــــة في  ١٦ويتنــــاول مشــــروع المــــادة  -٥٧
ديـــد وشـــيك  ١الفقـــرة  ـــا حـــالات مفاجئـــة تنطـــوي علـــى  علـــى أ

ـــدول وسيشـــار في التعليـــق إلى أنـــه يمكـــن  .بإلحـــاق ضـــرر جســـيم بال
اعتبـــــار حالـــــة مـــــا ناشـــــئة بصـــــورة مفاجئـــــة حـــــتى لـــــو كـــــان احتمـــــال 
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تســــمح  ٢والفقــــرة  .وقوعهــــا يمكــــن اســــتنتاجه مــــن التنبــــؤات الجويــــة
عنـدما يتعلـق  ٦و ٥و ٤للدول بالخروج على أحكام مشاريع المـواد 
علـــى  ٣وتـــنص الفقـــرة  .الأمـــر بتهديـــد احتياجـــات إنســـانية حيويـــة

تــدابير الواجــب اتباعهــا عنــدما تــؤثر حالــة الطــوارئ في طبقــة ميــاه ال
 .جوفية عابرة للحدود

مناقشــــــات محــــــددة في الفريــــــق  ١٧المــــــادة  عولم يثــــــر مشــــــرو  -٥٨
فهــو أحــد المشــاريع  ١٨أمــا مشــروع المــادة  .العامــل ولم يــتم تعديلــه
فــــلا يــــرى الــــبعض الحــــالات الــــتي ينبغــــي أن  .الأكثــــر إثــــارة للجــــدل

أمــا الــبعض  .الأمــن القــومي علــى أحكــام مشــاريع المــواد يطغــى فيهــا
الآخــر فــيرى، خلافــاً لــذلك، أن الحمايــة المعــبر عنهــا في هــذه المــادة 
ــــا حتمــــاً في  ــــتي ســــتطالب  أساســــية بالنســــبة للــــدول الأعضــــاء، ال

ــــة السادســــة فقــــد أكــــد أولئــــك الأعضــــاء أن مشــــروع المــــواد  .اللجن
ــــأن تقــــدم الــــدول م علومــــات تتجــــاوز يقضــــي في حــــالات عديــــدة ب

المعلومات الضرورية للغاية، لحماية طبقات المياه الجوفية، وأن حماية 
المعلومـــات الأساســـية للأمـــن القـــومي لا تشـــكل عقبـــة أمـــام تطبيـــق 

وعلــى أي حــال، فقــد تم الاتفــاق  .أحكــام أخــرى في مشــاريع المــواد
في الفريق العامل على أن يوضح التعليق أوجه الخـلاف بشـأن هـذه 

وبالمثــل، كانــت الآراء مختلفــة فيمــا يتعلــق بــالاقتراح الــداعي  .ةالنقطــ
ـــــة في مشـــــروع  إلى إدراج حمايـــــة الأســـــرار الصـــــناعية والملكيـــــة الفكري

، وقـــد قـــرر الفريـــق العامـــل أن مـــن الأفضـــل معالجـــة هـــذا ١٨ المـــادة
 .الموضوع في التعليق

(الترتيبــات الثنائيــة والإقليميــة)  ١٩واختصــر مشــروع المــادة  -٥٩
رجة كبيرة بغية عدم إصدار حكم مسبق، كما ذكر آنفـاً، بشـأن بد

ـــــــذلك تم حـــــــذف الفقـــــــرتين  .الشـــــــكل النهـــــــائي لمشـــــــاريع المـــــــواد ول
وإذا اختـــارت  .الأخيرتـــين، اللتـــين لا محـــل لهمـــا في صـــك غـــير ملـــزم

اللجنـــــة صـــــكاً ملزمـــــاً، فمـــــن المناســـــب أن تعيـــــد النظـــــر في مشـــــروع 
وينطبـق الشـيء نفسـه  .صـلاً الذي اقترحه المقرر الخـاص أ ١٩ المادة

 .٤على مشروع المادة 
أشـــاد بالعمـــل الممتـــاز الـــذي قـــام بـــه  الســـيد بايينـــا ســـواريس -٦٠

المقرر الخاص والفريق العامل لمعالجة موضوع صـعب لا يـزال العلـم بـه 
وقـال إنـه يوافـق علـى  .محدوداً، ويتطلب عملية كبيرة لجمع المعلومـات

لصـــياغة، لأنـــه يتـــيح للـــدول مجموعـــة إحالـــة مشـــاريع المـــواد إلى لجنـــة ا
ومــــع ذلــــك قــــال إنــــه يرغــــب في  .مفيــــدة مــــن التوجهــــات غــــير الملزمــــة

التشــديد علــى أهميـــة الترتيبــات الثنائيـــة والإقليميــة للقيـــام علــى أفضـــل 
وجــه بتنظــيم اســتخدام طبقــات الميــاه الجوفيــة وشــبكات طبقــات الميــاه 

وأشـار إلى أن التنــوع الكبـير لهـذه المـوارد يمنــع  .الجوفيـة العـابرة للحـدود
ومــــع ذلــــك، فــــإن  .اللجــــوء إلى نمــــوذج وحيــــد لاســــتخدامها وحمايتهــــا

اللجنة لم تنته من النظر في المـوارد الطبيعيـة نظـراً لعـدم تناولهـا لموضـوع 
وقــال إنــه يأمــل أن تــولي اللجنــة هــذا الموضــوع نفــس الاهتمــام  .الــنفط

 .يةالذي توليه للمياه الجوف
 ٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
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ـــا، الســـيد كاتيكـــا، الســـيد   –الســـيد فالينســـيا  أوســـبينا، الســـيد فومب
كولـــودكين، الســــيد كوميســـاريو أفونســــو، الســــيد    كانـــديوتي، الســــيد

كميشـــــــه، الســـــــيد ماثيســـــــون، الســـــــيد مانســـــــفيلد، الســـــــيد ممتـــــــاز، 
 .يامادا السيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، (A/CN.4/560, sect. C تابع)( مسؤولية المنظمات الدولية

، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و
 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الرابع للمقرر الخاص

قــال إن المقــرر الخــاص، في تقريــره  الســيد إيكونوميــدس -١
الممتـــاز، قـــام بمهـــارة وبأفضـــل مـــا يمكـــن، بتنســـيق الـــنص المتعلـــق 
ــــة مــــع نــــص مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة  بمســــؤولية المنظمــــات الدولي

بيــد أنــه  .)١٢٤(بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 
عــدم عنـدما يتطــرق التقريــر إلى القســم المتعلـق بــالظروف النافيــة ل

المشروعية، فإن هذا التنسيق يُصبح عويصاً، أو حـتى مصـطنعاً، 
وهنــاك ســببان رئيســيان  .بــل وفي بعــض الأحيــان يُصــبح ســاذجاً 

لهذا، على النحو الذي أشار إليه عدة متحـدثين آخـرين، مـنهم 
ويتمثل السبب  .السيد براونلي والسيد سرينيفاسا راو، والرئيس

الــدول والمنظمــات الدوليــة،  الأول في الاخــتلاف الأساســي بــين
وهــــو ســــبب ملحــــوظ جــــداً مثــــل عــــدم إمكانيــــة توحيــــد معالجــــة 

 .مؤسستين مختلفتين اختلافاً جوهرياً 
وأمـــا الســـبب الثـــاني فيتمثـــل في وجـــود ممارســـة مهمـــة جـــداً  -٢

 .تتعلق بالظروف النافية لعدم المشروعية في حالـة المنظمـات الدوليـة
ر هي، في رأيه، إما عديمة الصلة أو فمعظم الأمثلة المقدمة في التقري

ومن الواضح أنه  .ضعيفة للغاية، على النحو الذي يأمل في إظهاره
في غيـــــاب الممارســـــة المهمـــــة، تنعـــــدم إمكانيـــــة التقنـــــين أو التطـــــوير 

 .التدريجي المفيد للقانون الدولي

__________ 
 .أعلاه ٨انظر الحاشية  )١٢٤(
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وأضــاف يقـــول بأنـــه مـــع هــذا الوضـــع، ينبغـــي للجنـــة ألا  -٣
نص مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية  تتبع وهي مغمضة العينين،

وعلى العكس، ينبغي حذف ثلاثة مـن الظـروف النافيـة  .الدول
لعـــــدم المشـــــروعية في حالـــــة الـــــدول مـــــن مشـــــاريع المـــــواد المتعلقـــــة 

إن عُرضــت  -وهــذه الظـروف هـي  .بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة
هــــــي الضــــــرورة، وحالــــــة الشــــــدة، والتــــــدابير  -بترتيــــــب عكســــــي 

الضـــرورة لا تســـتحق مكانــاً في مشـــاريع المـــواد، لعـــدد ف .المضــادة
ا أكثر الظروف  .من الأسباب أولها كما يُدرك المقرر الخاص، أ

النافية لعدم المشـروعية إثـارة للجـدل، فيمـا يتعلـق بالـدول، وهـو 
وثانيــاً أنـــه  .أكثــر مــا يكــون كــذلك في حالـــة المنظمــات الدوليــة

ل تعسفي لأسباب أنانية غالباً ما كان يُستخدم في الماضي بشك
وثالثــــاً، أن غرضــــه يتمثــــل في حمايــــة المصــــالح الأساســــية  .محضــــة

وأما المنظمات الدوليـة، فباعتبارهـا  .للدولة ضد المخاطر المحدقة
مؤسسات وظيفية أساسـاً، فليسـت لـديها مصـالح أساسـية علـى 

وأمــــــا الحكــــــم المتعلــــــق بالضــــــرورة فإنــــــه  .النحـــــو المماثــــــل للــــــدول
في جميـع الأحـوال، حـتى في حالـة الـدول، نظـراً  مستحيل تنفيذه

ومـن  .لأنه من الصعب للغاية اسـتيفاء الشـروط اللازمـة لتنفيـذه
ثم، فســــوف يكــــون مــــن قبيــــل العبــــث الســــعي إلى تطبيقــــه علــــى 

ذلك أن إدراج مثل هذا الحكم ينطوي على  .المنظمات الدولية
ن وأضـاف يقــول، إ .مخـاطرة توليـد مشـاكل أكثـر مــن الـتي يحلهـا

من التقرير لم تكن وثيقـة الصـلة  ٤٢الأمثلة المطروحة في الفقرة 
 -ووسيلة دفاع  -فالضرورة مفهوم سلبي  .بالموضوع، أو مقنعة

ولم تقــدم  .أكثــر مــن أن تكــون مفهومــاً إيجابيــاً أو وســيلة هجــوم
وفـــوق ذلـــك، فـــإن  .وصـــفاً صـــحيحاً لحالـــة الضـــرورة ٤٤الفقـــرة 

تتعلــق، كمــا قــال الســيد ممتــاز،  الضــرورة التشــغيلية أو العســكرية
بقـــانون النــــزاعات المســـلحة ولـــيس بحالـــة الضـــرورة كظـــرف نـــافٍ 

 .لعدم المشروعية
وأمـــا الظـــرف الثـــاني الـــذي ينبغـــي اســـتبعاده، فهـــو حالـــة  -٤

ولم يحــــــــدث أن أثُــــــــير علــــــــى وجــــــــه الإطــــــــلاق بالنســــــــبة  .الشـــــــدة
للمنظمــــات الدوليــــة، وقــــال إنــــه لا يجــــد ســــبباً يســــتوجب تغيــــير 

وإن عدم ملاءمة حالة الشدة للمنظمات الدولية يمكن  .عالوض
فإذا حدث في المستقبل أن تطـورت حالـة  .أن تُشرح في التعليق

الشــــدة لكــــي تصــــبح ظرفــــاً نافيــــاً لعــــدم المشــــروعية، فــــإن البــــاب 
 .سيكون مفتوحاً لتطوير القانون العرفي

وأما الظـرف الثالـث النـافي لعـدم المشـروعية، وهـو أهمهـا بـلا  -٥
وينبغــي اســتبعاده مــن مشــاريع  .ريــب، فهــو ظــرف التــدابير المضــادة

المــــواد، للأســــباب الــــتي أبُــــديت مــــن قبــــل في الاجتمــــاع، وهــــي، أن 
التدابير المضادة تشكّل ممارسة عتيقة وبدائية تعمل لصالح الأقوياء، 

وينبغـي ألا  .الذين يستحوذون على العدالـة بانتهـاج تـدابير انفراديـة
فالتــدابير المضــادة  .الدوليــة بانتهــاج هــذا الســبيليُســمح للمنظمــات 

ينبغــي أن تُســتبعد مــن المصــالح المتعلقــة بــالتطوير التــدريجي للقــانون 
الدولي، والذي كان بمقدوره تماماً تنظيم تسوية أية منازعـة قـد تنشـأ 

 .بين المنظمات الدولية

وفيما يتعلق بالظروف الأخرى النافية لعدم المشروعية، فإنه  -٦
بغـــي لهـــا أن تغُطـــى بمـــادة وحيـــدة تـــنص علـــى أن أحكـــام مشـــروع ين

المـــــواد بشـــــأن مســـــؤولية الـــــدول عـــــن الأفعـــــال غـــــير المشـــــروعة دوليـــــاً 
والمتعلقة بالقبول، والدفاع عن النفس، والقوة القاهرة، بحيث تنطبق 
أيضـــاً علـــى المنظمـــات الدوليـــة، عنـــدما يمكـــن تطبيقهـــا، وإلى الحـــد 

ضــى يقــول، إنــه يــدعم تمامــاً مشــروع وم .الــذي يمكــن معــه تطبيقهــا
(آثــار التــذرع بظــرف  ٢٤(الامتثــال للقواعــد الآمــرة) و ٢٣المــادتين 

 .نافٍ لعدم المشروعية)
وأضـــــاف يقـــــول إنـــــه ســـــوف يختـــــتم بـــــذكر ثلاثـــــة تعليقـــــات  -٧

ينبغي أن يحُدد أن  ١٧أولها، أن التعليق على مشروع المادة  .محددة
لقاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون  القبول يقـع لاغيـاً إذا جـاء مناقضـاً 

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  ٥١وثانيــاً، أنــه نظــراً لأن المــادة  .الــدولي
فيمــا يتعلــق بالــدفاع عــن الــنفس لا تنطبــق علــى المنظمــات الدوليــة، 

ينبغـي ألا يُشـير إلى الميثـاق وإنمـا إلى القـانون  ١٨فإن مشروع المادة 
 .متكلمـــون عديـــدون الـــدولي العـــام، كمـــا أشـــار إلى ذلـــك مـــن قبـــل

وآخرها، أنه لا يعتبر أن كلمة "تدخل" الواردة في الجملة الثانية من 
 .من التقرير، مصطلح مناسب ٤٨الفقرة 

قــــال إن الــــدفاع عــــن الــــنفس، والتــــدابير  الســــيد كاتيكــــا -٨
المضـادة، والضـرورة، كلهـا مواضــيع خلافيـة، وينبغـي حـذفها مــن 
قائمــة الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية فيمــا يتعلــق بالمنظمــات 

وقال إنه قلق بشكل خاص من جرّاء إدراج الدفاع عن  .الدولية
في الـنفس: إذ إنــه مــن غــير الممكـن، كمــا أشــار الــبعض، التفرقــة 

وعلـــى ســـبيل  .هـــذا الســـياق بـــين منظمـــة دوليـــة ودولتهـــا العضـــو
المثال، فإن الرئيس أشار في الاجتماع السابق إلى مناسبة عندما 

الجماعـــة الاقتصـــادية قامـــت نيجيريـــا، وهـــي تتصـــرف نيابـــة عـــن 
وقد حدث وضع مماثل  .لدول غرب أفريقيا، بالتدخل في ليبيريا

طلسي بقصف مواقع عندما قامت قوات منظمة حلف شمال الأ
في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) في عام 

الجماعــــة الاقتصــــادية ومـــن جهــــة أخـــرى، فــــإن تـــدخل  .١٩٩٩
، انتقدته المملكة ١٩٩٨لدول غرب أفريقيا في سيراليون في عام 

المتحـدة علــى اعتبــار أنـه غــير مشــروع، حيـث لم يــأذن بــه مجلــس 
ومضـــى  .مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ٥٣ة الأمـــن بمقتضـــى المـــاد

قليميــة يقـول إن هــذا يُشـير إلى عــدم إمكانيــة التصـدي لمشــكلة إ
(و) مــن البروتوكــول المعــني بالتعــاون ٢ فالمــادة .بـدون إذن مســبق

ــــــذي أقرتــــــه في  ــــــالات السياســــــية والدفاعيــــــة والأمنيــــــة، وال في ا
ــــــة مــــــن دول الجماعــــــة الإنمائيــــــة  ٢٠٠١ عــــــام أربعــــــة عشــــــر دول
) تـــــــنص علـــــــى أن الجهـــــــاز المنشـــــــأ SADCنـــــــوب الأفريقـــــــي (للج

بمقتضــى البروتوكــول ســوف "ينظــر في اتخــاذ إجــراء إنفــاذي وفقــاً 
  .للقانون الدولي وكمـلاذ أخـير، عنـدما تخُفـق الوسـائل السـلمية"

كذلك فإن بلدان الجماعة الإنمائية للجنـوب الأفريقـي، والممثلـة 
ة، قد تدخلت بمقتضى أساساً بواحد من أكبر البلدان في المنطق

هذا الحكم لإعادة حكومة ليسوتو، التي كانت قد أُسـقطت في 
وفي حالة أخرى، فـإن بعثـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة  .انقلاب
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الكونغو الديمقراطية، بالاشتراك مع حكومة ذلك البلد، انخرطتا 
في ملاحقـة المتمــردين في شـرقي الكونغــو، الـذين كــانوا يشــكلون 

ً من ع وتساءل عـن كيفيـة تصـنيف  .ناصر عدم الاستقرارعنصرا
 .أي من هذين الإجراءين وفقاً لأحكام مشروع المواد

وكان من الصعب جداً تقرير أي من الإجـراءين الخاصـين  -٩
فهذا المصطلح لا ينبغي،  .يمكن أن يوصف بأنه دفاع عن النفس

 .مثلاً، أن يُستخدم فيما يتعلق بالقوات التي تحاول إنفاذ السـلام
ذ إجـــــراءٌ بموافقـــــة الحكومـــــة المضـــــيفة، وبمســـــاعدة الأمـــــم  ـــــ فـــــإذا اتخُّ
المتحدة، فلن تثور مشكلة؛ بيد أنه تم إبراز حساسية هذه المسألة 

ة بتعريـــف بمــا قامـــت بـــه اللجنـــة مـــن تفــادي المهمـــة المثبطـــة المتعلقـــ
الـدفاع عــن الــنفس في مشــاريع المـواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن 

ذلـك، فبـالرغم مـن أن اللجنـة  وفوق .الأفعال غير المشروعة دولياً 
ــــا  قـــد نظــــرت في مســــألة الشــــروط المتعلقــــة بالتــــدابير المضــــادة، فإ

ومـن ثم، فقـد   .تجنبت أن تفعـل ذلـك بالنسـبة للـدفاع عـن الـنفس
ف علــى أرض محفوفــة بالمخــاطر، ولا ســيما إذا كانــت اللجنــة تقــ

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، أو حــتى  ٥١جــرت الإحالــة إلى المــادة 
واختتم كلامـه بـأن قيـام بعـض  .ببساطة إلى القانون الدولي العرفي

المتكلـــين بالإشـــارة إلى العوامـــل الـــتي اعتبرهـــا المقـــرر الخـــاص عديمـــة 
ن النفس برمتها، والتي الصلة، يُظهر مدى تعقيد مسألة الدفاع ع

 .ينبغي أن تُستبعد من مشروع المواد

(المقرر الخاص) قال إن متكلمين عديدين  السيد غايا -١٠
بيـد  .ركزوا علـى أن المنظمـات الدوليـة لا يمكـن ربطهـا بالـدول

إن الرأي السائد هـو أن الخلافـات عديمـة الصـلة بصـفة عامـة، 
وهـــذا  .المشـــروعية عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بـــالظروف النافيـــة لعـــدم

يوضـــح إلى حـــد بعيـــد مـــا حـــدث مـــن إدراج في مشـــاريع المـــواد 
المتعلقــة لعــدة نصــوص مماثلــة لتلــك المعتمــدة في مشــاريع المــواد 

وكمـــــا قـــــال بعـــــض المتكلمـــــين، فـــــإن  .بشـــــأن مســـــؤولية الـــــدول
مشــروع المــواد الأخــير لم يبلــغ حــد الكمــال، وربمــا تكــون هنــاك 

معهــا بشــكل أكثــر ملاءمــة  بعــض المســائل الــتي يمكــن التعامــل
فالســيد براونلــي، علــى ســبيل المثــال، اعتــبر  .وبأســلوب مختلــف

ً مـن حالـة الضـرورة، وأن  أن حالة الشدة ينبغي أن تُعتبر جـزءا
وقال إنه  .مسألة التعويض ينبغي تناولها بأسلوب أكثر إيجابية

في الوقت الذي يشاطره بعض الرأي في هذا الصدد فإنه قرر، 
الرابع، الحفاظ على التناسق مع عمل اللجنة السابق في تقريره 

ومضى يقول إن بعض المتكلمين، مثل  .بشأن مسؤولية الدولة
الســـيد يامـــادا والســـيد كولـــودكين، قـــد حـــث اللجنـــة علـــى ألا 

ا أن تــؤثر كــذلك علــى الــدول وقــد  .تـُـدخل تغيــيرات مــن شــأ
واد جــاء هـــذا الاقـــتراح بمثابـــة تــذكرة في حينهـــا بـــأن مشـــاريع المـــ

المتعلقة بمسؤولية الدولة كانت لا تزال نبتـة رقيقـة العـود، وربمـا 
وحتى يحين  .تعاني من أي عدم اتساق مع العمل الحالي للجنة

وقـــت توصـــل الجمعيـــة العامـــة إلى مقـــرر بشـــأن مشـــاريع المـــواد 

، ومــــــن الأفضــــــل عــــــدم إجــــــراء )١٢٥(المتعلقــــــة بمســــــؤولية الــــــدول
ية لعدم المشروعية مـن تغييرات، مثل تحديد ظروف إضافية ناف

ا أن تنطبق أيضاً على الدول  .شأ

المتعلقـــة بـــالقبول قـــد  ١٧وأضـــاف قـــائلاً إن مشـــروع المـــادة  -١١
وأعـــرب عـــن رغبتـــه في الإشـــارة إلى أن المثـــال  .حظـــي بموافقـــة عامـــة

مــــــن التقريــــــر، فيمــــــا يتعلــــــق بمراقبــــــة العمليــــــة  ١٢الــــــوارد في الفقــــــرة 
الانتخابية، وقـع الاختيـار عليـه بدقـة لأن القبـول لم يكـن جـزءًا مـن 
 .الاتفــاق الرسمــي بــين المنظمــة الإشـــرافية والدولــة الــتي ســتعمل فيهـــا

في إندونيسيا، والمذكورة  Acehوينطبق نفس الشيء على بعثة رصد 
، أو على الأقل توزيع أعضائها الأولي، الـذي شـارف ١٣في الفقرة 

علـــى الانتهـــاء، نظـــراً لأن حكومـــة إندونيســـيا قـــد دعـــت عـــدة دول 
 .والاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة رصد

واسترســـل يقـــول إن التقريـــر حـــاول أن يعُطـــي صـــورة كاملـــة  -١٢
ـــا قليلـــةقـــدر المســـتطاع للممارســـة الم  .تاحـــة، الـــتي مـــن المســـلم بـــه أ

فــبعض حــالات الممارســة ليســت ذات صــلة فوريــة، ولكنهــا مفيــدة 
بالقدر الذي تُظهر به قبولاً واسع النطاق لنوعيات مثل الدفاع عن 

فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال، يظُهـــــر  .الـــــنفس، والضـــــرورة، والقـــــوة القـــــاهرة
ت الأمــم اســتخدام مصــطلح "الــدفاع عــن الــنفس" فيمــا يتعلــق بقــوا

المتحــــدة لحفــــظ الســــلام، أن الأمــــم المتحــــدة تعتــــبر أن لهــــا الحــــق في 
الاحتجـــــاج بالــــــدفاع عــــــن الــــــنفس؛ وفي الواقــــــع، إن أجهــــــزة الأمــــــم 
المتحدة كثيراً ما منحت هذا المصطلح معنىً أوسع من المعنى المسند 

وأضـاف بأنـه لم يكـن  .مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة ٥١إليه في المادة 
اعدة مقتصرة على ممارسة الأمم المتحدة، أو أن يعلن ينوي إنشاء ق

عن متى ينبغي اعتبار أن قوات حفظ السلام لها الحق في استخدام 
صــيغ علــى أســاس التماثــل  ١٨وأضــاف بــأن مشــروع المــادة  .القــوة

القــــائم بــــين الــــدول، مــــن جهــــة، وبــــين تلــــك المنظمــــات الــــتي تنشــــر 
ويمكـن افـتراض  .أخرىالقوات المسلحة أو تدير الأقاليم، من جهة 

أن نشــر القــوات فعــل مشــروع في حالــة بعينهــا، ربمــا بنــاءً علــى إذن 
بيــــد أن المســـألة المعروضــــة علـــى اللجنــــة  .صـــادر مـــن مجلــــس الأمـــن

تتمثـــل فيمـــا إذا كـــان بوســـع منظمـــة دوليـــة تســـتخدم قـــوات حفـــظ 
الســلام بشــكل قــانوني، أن تســتجيب لهجــوم مســلح، بحجــة الــدفاع 

ومـن الواضـح  .سلوب الـذي تسـتطيعه الدولـةعن النفس، بنفس الأ
أن منظمات قليلة فقط هي التي سوف تكون في وضع يمكِّنها مـن 

غــير أنــه مــن البــديهي، أيــا مــا كــان  .الاحتجــاج بالــدفاع عــن الــنفس
الحال، أنه يمكن تضمين النص أو التعليق إشارة مفادهـا أن الـدفاع 

__________ 
  ١٢المــــؤرخ  ٥٦/٨٣، في القــــرار أحاطــــت الجمعيــــة العامــــة علمــــاً  )١٢٥(

، بمشـــــاريع المـــــواد وقـــــررت إدراجهـــــا في جـــــدول ٢٠٠١كـــــانون الأول/ديســـــمبر 
الأعمــال المؤقــت للــدورة التاســعة والخمســين تحــت عنــوان "مســؤولية الــدول عــن 

كــــــــــانون   ٢المــــــــــؤرخ  ٥٩/٣٥وفي القــــــــــرار  .الأفعــــــــــال غــــــــــير المشــــــــــروعة دوليــــــــــاً"
الحكومـــــات وقـــــررت إدراجهــــــا في ، أحالـــــت المـــــواد إلى ٢٠٠٤الأول/ديســـــمبر 

تحـــت عنـــوان  ٢٠٠٧جـــدول الأعمـــال المؤقـــت للـــدورة الثانيـــة والســـتين في عـــام 
 ."مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً"
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 تنشـــر قـــوات عـــن الـــنفس لا يمكـــن أن تحـــتج بـــه المنظمـــات الـــتي لا
مسلحة أو تدير أقاليم، مثل تلك التي تتعامل مع المسائل الصـحية 

 .أو الخدمات البريدية
واسترسل يقول إنه كما في حالـة الـدول، فـإن الشـروط الـتي  -١٣

ـــنفس،  بموجبهـــا تســـتطيع منظمـــة دوليـــة أن تلجـــأ إلى الـــدفاع عـــن ال
ا خلافية نوعـاً مـا يتمثـل في أن  ونظـراً لأن الـرأي السـائد .تتسم بأ

الدراسة الحالية ليست المكان الملائم لتحليل هذه المسائل الخلافية، 
فإن اللجنـة سـوف تتبـع نفـس الـنهج الـذي اتخذتـه في مشـروع المـواد 

، بالتحديـــد، إلى ٢١المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول، حيـــث تشـــير المـــادة 
 وثمة إشارة لها نفـس الأثـر .)١٢٦("التطابق مع ميثاق الأمم المتحدة"

مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات  ١٨وردت في المــادة 
الدولية، لم ترتكز، بالتأكيد، على افتراض أن الميثـاق يـنظم صـراحة 

وبـالرغم مـن أن  .الدفاع عـن الـنفس فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة
الإحالـــة إلى القــــانون الــــدولي الــــتي اقترحهـــا الــــبعض مــــن المحتمــــل أن 

يجة مماثلة، فإن هذه الإحالة ربما تخضع للتفسير القائل تؤدي إلى نت
بأن المنظمة الدولية تستطيع الاحتجاج بالدفاع عن النفس أيضاً في 

ا بمقتضى الميثاق وهذا لا يعني القول  .ظروف معينة غير مسموح 
وربما تنظر لجنة الصـياغة في أن  .بأن هذا التفسير صحيح بالضرورة

بـادئ القـانون الـدولي علـى النحـو المتضـمن تنص على إحالـة إلى "م
 .في الميثاق"

ومضــى يقــول إن مســألة التــدابير المضــادة تثــير صــعوبات  -١٤
ويبــدو أن الــرأي الســائد هــو أن مســألة التــدابير المضــادة  .معينــة

يتعين فحصها عندما تصل اللجنة إلى النظـر في تنفيـذ مسـؤولية 
قبـــول علـــى نطـــاق ويبـــدو كـــذلك أنـــه مـــن الم .المنظمـــات الدوليـــة

واسـع القــول بــأن المنظمــات الدوليــة قــد اتخــذت بالتأكيــد تــدابير 
مضـــادة، وأنـــه ينبغـــي أن يكـــون لهـــا الحـــق في أن تفعـــل ذلـــك في 

وهـــذا قـــد يـــبرر الـــنص علـــى إحالـــة إلى التــــدابير  .ظـــروف معينـــة
وإذا  .المضادة في الفصل المتعلق بالظروف النافية لعدم المشروعية

، كمــا أشــار الســيد كولــودكين، والســيد ١٩ كــان مشــروع المــادة
إيكونوميـــدس والســـيد كاتيكـــا، لم يحـــل إلى لجنـــة الصـــياغة، فـــإن 
الانطبــاع الــذي يتولــد هــو أن اللجنــة تــرى أن المنظمــات الدوليــة 

 .يحق لها بتاتاً أن تتخذ تدابير مضادة لا
ــــك الفصــــل مــــادة  -١٥ ــــرى ضــــرورة أن يتضــــمن ذل ــــه ي ــــد أن بي

ـــا "التـــدابير المضـــ وهنـــاك حـــل يتمثـــل في إدراج مـــادة  .ادة"عنوا
تحــــــت ذلــــــك العنــــــوان، مــــــع تــــــرك مكــــــان الــــــنص خاليــــــاً، لحــــــين 

فـإذا خلصـت اللجنـة،  .التدابير المضادة في مرحلة لاحقة دراسة
ـا بتاتـاً،  بعـد ذلـك، إلى أن التـدابير المضـادة لم يكـن مسـموحاً 

وثمـــة احتمـــال آخـــر  .فإنـــه يمكـــن محـــو المـــادة الـــواردة علـــى بيـــاض
مثل في إدراج نص علـى غـرار الـنص المقـترح في البـديل بـاء في يت

__________ 
ـــــــاني) والتصـــــــويب،  ،٢٠٠١حوليـــــــة  )١٢٦( ـــــــاني (الجـــــــزء الث لـــــــد الث ا
 .٩٦-٩٥ ص

ويبدو أن رأي اللجنة منقسم بالتساوي  .من التقرير ٢٥الفقرة 
بيـــد أنـــه بوســـع لجنـــة الصـــياغة أن تنـــتهج  .بـــين هـــذين البـــديلين

ســبيلاً وســطاً بــإدراج نــص يتماشــى مــع البــديل بــاء، مــع وضــعه 
راج نـــص علـــى وربمـــا يكـــون هـــذا أفضـــل مـــن إد .داخـــل قوســـين

ج قد يحيرِّ كثيراً من القراء  .بياض، الذي هو 
مـن أن حالـة  ٣١وأضاف يقول إن البيـان الـوارد في الفقـرة  -١٦

الشدة المالية لدى منظمـة دوليـة قـد تنشـئ حالـة مـن حـالات القـوة 
ففي تلك الفقرة، يفعل أكثر من أنه  .القاهرة، قد أثار بعض النقد
رأي الــــذي أعربــــت عنــــه المنظمــــة الدوليــــة اقتــــبس اقتباســــاً مطــــولاً الــــ

للشـــــرطة الجنائيـــــة (الإنتربـــــول) مـــــن أن حالـــــة الشـــــدة الماليـــــة يمكـــــن 
ــا، ولكنــه لم يوافــق علــى هــذا الموقــف وإنــه يعتقــد أن  .الاحتجــاج 

 .من المهم أن تطرح على اللجنة جميع آراء المنظمات الدولية المعنية
فقـــــط إذا تـــــوفرت ويمكـــــن اعتبـــــار حالـــــة الشـــــدة الماليـــــة ذات صـــــلة 

، وهـي حـدوث قـوة لا تقـاوم ٢٠الشروط المدرجة في مشروع المـادة 
وفي حــين أن  .أو وقــوع حــدث غــير متوقــع، خــارج ســيطرة المنظمــة

ا تعكس نفس  هذه الشروط قد تبدو متساهلة أكثر مما ينبغي، فإ
مــن مشــاريع المــواد  ٢٣الشــروط المنصــوص عليهــا في مشــروع المــادة 

، ومـن )١٢٧(ة الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً المتعلقة بمسؤولي
 .ثم فينبغي إبقاؤها من أجل الحفاظ على الاتساق

ومضــى يقــول إنــه بــالرغم مــن أن الممارســة المعروفــة لا تقــدم  -١٧
أمثلـــة بشـــأن الاحتجـــاج بحالـــة الشـــدة بواســـطة منظمـــة دوليـــة، فـــإن 

ـــا بعيـــد جـــداً، بـــالنظر إلى عـــدد  الأشـــخاص احتمـــال الاحتجـــاج 
م قد عُهـد لهـم بالعنايـة بمنظمـة مـا وثمـة مثـال نمـوذجي في  .المعتبر أ

صياغة حكم بشأن حالة الشدة في مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية 
الــدول، يتمثــل في قبطــان الســفينة الــذي يــدخل مينــاءً أجنبيــاً، أثنــاء 

وإن الإحالـة إلى العبـارة  .)١٢٨(عاصفة، بدون الحصـول علـى موافقـة
مـن  ٢٤لأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم" الواردة في المادة "ا

مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول، مصــممة للتعامــل مــع هــذا 
وثمــة علاقـة مماثلـة قـد تنشــأ بـين منظمـة دوليــة،  .النـوع مـن الأوضـاع

وإن  .أو جهاز تابع لمنظمة، وبعـض النـاس المـوكلين إليهمـا رعـايتهم
مثل الإحالة إلى "علاقـة خاصـة" بـين  -ثر تحديداً إدراج صياغة أك

قــد تعمــل ضــد المصــالح  -المنظمــة والأشــخاص الــواقعين في الخطــر 
ــم  الحيويــة لــبعض النــاس المعنيــين، الــذين قــد لا ينظــر إلــيهم علــى أ

 .متصلون اتصالاً وثيقاً بالمنظمة بشكل كافٍ 
ومضـــى يقـــول إنـــه بـــالنظر إلى أن العديـــد مـــن الـــدول في  -١٨

اللجنـــة السادســـة، وعـــدداً مـــن المنظمـــات الدوليـــة أيـــدت إدراج 
ـــة الضـــرورة في مشـــروع المـــواد، فإنـــه صـــاغ مـــادة بشـــأن هـــذا  حال
الموضـــــوع تغطـــــي احتمـــــال وقـــــوع خطـــــر عظـــــيم ووشـــــيك يهـــــدد 

__________ 
 .٣٣، ص المرجع نفسه )١٢٧(
، ١٠٣-١٠٠، ص ٢٤؛ انظـر التعليــق علـى المــادة المرجـع نفســه )١٢٨(

 .٦-٢الفقرات 
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ً إلى أن اللجنة لم تكن راضية تمامـاً عـن  .مصلحة أساسية ونظرا
واد المتعلقــــة الــــنص المتعلــــق بحالــــة الضــــرورة الــــوارد في مشــــاريع المــــ

بمســؤولية الــدول، فإنــه يعتقــد أن اللجنــة لــديها ســبب جيــد لــئلا 
تكرر من جديد القاعدة المقبولـة لـدى الـدول، وإنمـا لتوضـح أن 
المصــالح الأساســية المعنيــة يجــب أن تكــون مــن بــين المصــالح الــتي 

وقد حظـي هـذا المقـترح بقبـول   .يكون من مهام المنظمة حمايتها
لنقد الذي عبرت عنه السيدة إسكاراميا، التي كبير، بالرغم من ا

تــــؤازر مــــد النطــــاق المحتمــــل للأوضــــاع الــــتي تســــتطيع المنظمــــات 
الدوليــة فيهــا أن تعتمــد علــى حالـــة الضــرورة، بــأن تــدرج، علـــى 
سبيل المثال، الأوضاع التي قد يكون فيها الوجود الخاص للأمم 

تغطيتـه  بيد أن الاحتمـال الخطـير يمكـن .المتحدة معرضاً للخطر
بطريقة غـير مباشـرة بالإشـارة إلى المصـالح الأساسـية والـتي يكـون 
من مهام المنظمـة حمايتهـا، نظـراً لأن بعـض المصـالح الـتي تحميهـا 
الأمم المتحدة حالياً قد تتعرض للخطر إذا اختفت المنظمة عن 

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، اقـــــترح الســـــيد ماثيســـــون اقتصـــــار  .الوجـــــود
وفي حـين أن  .ت المماثلة لمهام الدولالإحالة على مهام المنظما

هــذا يمثــل الحالــة بصــفة عامــة، فإنــه مــن الممكــن تصــور حــالات 
يمكــن فيهــا الاحتجــاج بحالــة الضــرورة مــن أجــل ضــمان مصــلحة 
أساسية يكون من مهام المنظمة حمايتها، ولكنهـا تشـكّل مهمـة 
ـــا، مثــــل المهــــام  لا تكـــون الــــدول في وضــــع يمكنهـــا مــــن القيــــام 

ا إلى منظمة العمل الدوليةالإشرافي  .ة المعهود 

وأضاف بأنه لم يسبق لـه على الإطلاق أن قال أو كتـب أن  -١٩
وأضـاف أن الفقــرة  .المنظمـات الدوليــة ليسـت ملتزمــة بالقواعـد الآمــرة

من تقريره، التي أثارت بعض الصعوبات، قد بنيت على افـتراض  ٤٨
لعســكري في دولــة وجــود معاهــدة بــين الــدول الــتي تســمح بالتــدخل ا

بواســطة دولــة أخــرى بنــاءً علــى تقــدير الأخــيرة، مــن شــأنه أن ينتهــك 
وبـالرغم مـن أن بعـض الأعضـاء قـد أعربـوا عـن شـكهم،  .قاعدة آمـرة

فإنـه يقـر بــأن هـذا موقــف يمكـن الــدفاع عنـه، نظــراً لأن قـبرص اتخذتــه 
ذهبـــت قـــبرص إلى أنـــه إذا  فقـــد .١٩٦٤أمـــام مجلـــس الأمـــن في عـــام 

ـا سـوف تنتهـك قاعـدة  هدة الضمانفسّرت معا ذا الأسلوب، فإ
وكانـت هـذه واحـدة مـن أولى الفـرص الـتي تم الاحتجـاج فيهـا  .آمرة

ويمكن الدفع بأن الـدول  .بقواعد آمرة، فيما يتعلق باستخدام القوة
الأعضـاء قـد منحـت الأمــم المتحـدة سـلطة عامــة للتـدخل وهـو أمــر 

 .من الواضح أنه لا يتعارض مع قاعدة آمرة

ومضى يقول إن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، إذا كان  -٢٠
على اللجنـة أن تنظـر في مسـألة الأسـلوب الـذي تطبـق بمقتضـاه 

دام القـوة بالنسـبة للمنظمـات القواعد الآمرة فيمـا يتعلـق باسـتخ
الدوليــة، هــو مــا إذا كــان بوســع الــدول أن تمــنح منظمــة إقليميــة 
ســـلطة عامـــة للتـــدخل عســـكرياً في ذلـــك الإقلـــيم وفـــق الســـلطة 

المشكلة  وإن .التقديرية لتلك المنظمة، بدون انتهاك قاعدة آمرة
ســوف تنشــأ إذا كانــت الســلطة العامــة للتــدخل قــد منحــت إلى 

بــدون الموافقــة المحــددة للدولــة الــتي ســيحدث فيهــا  منظمــة دوليــة
وبعـــــض الأمثلـــــة الـــــتي قـــــدمها الســـــيد فومبـــــا، وبعـــــض  .التـــــدخل

الأســـئلة الـــتي أثارهـــا الســـيد كاتيكـــا، جـــديرة بالمناقشـــة إذا أريـــد 
فحـــــص تلـــــك المســـــألة، ولكنـــــه شخصـــــياً يعـــــارض فعـــــل ذلـــــك، 

وأضــــاف أن شــــرط "عــــدم المســــاس"  .حــــتى ذكــــره في التعليــــق أو
يتفق مع الشرط المعتمد في مشروع المواد بشأن مسؤولية والذي 

 .الدول، سيكون كافياً 
ـــه إنـــه يقـــترح، وفقـــاً لـــذلك، أن تحـــال مشـــاريع  -٢١ واختـــتم بقول

 .إلى لجنة الصياغة ٢٤إلى  ١٧المواد 
أيد اقتراح المقرر الخاص، وحث اللجنة على أن  الرئيس -٢٢

ة أنـــــه لـــــيس تظهـــــر التحلـــــي بالصـــــبر إذا اتضـــــح للجنـــــة الصـــــياغ
وقـــــال إنـــــه إذا  .أن تنجـــــز مهمتهـــــا في الـــــدورة الحاليـــــة بمقـــــدورها

يســـمع اعتراضـــاً، فســـوف يعتـــبر أن اللجنـــة ترغـــب في إحالـــة  لم
، الـــــواردة في التقريــــر الرابــــع للمقـــــرر ٢٤إلى  ١٧مشــــروع المــــواد 

 .الخاص، إلى لجنة الصياغة
 .وقد تقرر ذلك 

، A/CN.4/560, sect. A( (تابع) الموارد الطبيعية المشتركة
 A/CN.4/L.688)، وA/CN.4/L.683و

 من جدول الأعمال] ٥[البند 
 (تابع) تقرير الفريق العامل

قـــال إن ملاحظاتـــه ســـوف تركـــز  الســـيد أوبرتـــي بـــادان -٢٣
على ما يعتقد أنه جوانب بالغة الأهميـة لمزيـد مـن دراسـة اللجنـة 

فأولاً، إنه من المهم للغايـة تفـادي أي ابتعـاد تـام  .لهذا الموضوع
وينبغـــــي تـــــذكر أنـــــه في  .عـــــن المســـــار الســـــابق لمـــــداولات اللجنـــــة

، توقــع المقــرر الخــاص، أن يتبــع تقريــره الأول بشــأن ٢٠٠٣ عــام
بتقريـر ثـان بشـأن الميـاه الجوفيـة المحصـورة،  )١٢٩(الخطوط الرئيسية

والغـاز، وتقريـر ، وتقرير ثالث بشأن الـنفط )١٣٠(٢٠٠٤ في عام
وفي حــين أنــه  .٢٠٠٦رابــع بشــأن الاســتعراض الشــامل في عــام 

شخصـــياً إنســـان واقعـــي ويعـــرف مـــن خبرتـــه السياســـية أنـــه مــــن 
المستحيل الالتزام بـالخطط في بعـض الأحيـان، إلا أنـه يرغـب في 

ا وبالأخــــذ في الاعتبــــار أنــــه في الــــدورة  .تــــذكير اللجنــــة بتعهــــدا
قــرر الخــاص بكثــير مــن أوجــه التشــابه الســابعة والخمســين، أقــر الم
والغاز، فإنه قلق بشأن ملاحظة المقـرر  بين المياه الجوفية والنفط

__________ 
لد ،٢٠٠٣حولية  )١٢٩(  A.CN.4.533الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة  ا
 .١٤٧ص  Add. 1و

ــــــــاني عــــــــن  )١٣٠( ــــــــر الث ــــــــة العــــــــابرة للحــــــــدود في  الميــــــــاهيــــــــرد التقري الجوفي
لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقــــة ، ٢٠٠٤ حوليــــة ؛ Add.1و A/CN.4/539ا

لـد  ،٢٠٠٥حوليـة ويرد التقرير الثالـث عـن الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود في  ا
 .Add.1و A/CN.4/551الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة 
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الخاص التي مفادها أنه لا يعرف ما إذا كانـت اللجنـة ستمضـي 
 .)١٣١(قدماً صوب التعامل مع الغاز والنفط

وثانياً، يجب التسليم بأنه، بصرف النظر عن الشكل الذي  -٢٤
ايـــة المطـــاف، إلاّ أنـــه متـــأثر، بطبيعـــة  ســـيتخذه مشـــروع الـــنص في 

اري المائية لعام  بيد أنه، بـالرغم مـن أن  .١٩٩٧الحال، باتفاقية ا
يتضــح،  هنــاك رابطــة اختصــاص موضــوعي لا يمكــن إنكارهــا، فإنــه

ــاري المائيــة لعـــام ، أن ١٩٩٧ مــن خــلال تفحــص أدق لاتفاقيــة ا
المــواد بشــأن طبقــات  موضــوعها مختلــف تمامــاً عــن موضــوع مشــاريع

وتبعــاً لــذلك، فإنــه يبــدو غريبــاً بعــض  .الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود
الشيء توقع احتمال تحول مشاريع المواد تلك إلى بروتوكـول إضـافي 
لصــك ذي موضــوع مختلــف، بــل والأكثــر أنــه ظــل دون أن يــدخل 

 .حيز النفاذ لما يقرب من عشرة أعوام بعد إبرامه
كـــان مــــن الضـــروري تقريـــر الوضـــع المعيــــاري   وثالثـــاً، أنـــه -٢٥

ــــنص ــــذي ينبغــــي أن يتخــــذه ال وليســــت هــــذه مســــألة تتعلــــق  .ال
بالشكل وإنما بالموضـوع، لأن مسـألة الوضـع الملـزم أو غـير الملـزم 

ا وفي هذا الصدد، فإنه  .للأحكام تمثل جانباً محورياً من مضمو
ن "مبادئ فالجزء الثاني من النص، المعنو  .يرغب في تقديم اقتراح
وثمــــة طريقــــة لإقامــــة تــــوازن بــــين الأوضــــاع  .عامــــة"، غــــير خــــلافي

ا طبقات مياه جوفية   -الدولية والإقليمية بالنسبة للدول التي 
ا  بــأن  -والــتي يحــق لهــا وحــدها أن تــنظم وتســيطر علــى تعهــدا

ـا  تأخذ هـذه المبـادئ العامـة في الحسـبان، كأسـاس لوضـع ترتيبا
، بــــدون أن يكــــون عليهــــا اعتمــــاد مشــــروع الإقليميــــة أو الثنائيــــة

 .النص برمته كمجموعة من الأحكام الملزمة
ورابعـــاً، فإنـــه مـــن الضـــروري النظـــر في العلاقـــة بـــين مشـــاريع  -٢٦

ومــن المطلــوب قواعــد أكثــر تحديــداً مـــن  .المــواد والصــكوك الأخــرى
ـاري المائيــة لعـام  ومــن  .١٩٩٧أغلـب القواعـد الــواردة في اتفاقيـة ا

نه يؤيد رأي السيدة إسكاراميا من أنه لا معنى لصياغة صك ثم، فإ
جديـــد لا يعـــدو أن يكـــون تكـــراراً للصـــك الـــذي أنُشـــئ بالفعـــل في 

وتبعاً لذلك، فإنه يحث اللجنة على صياغة مجموعة  .هذه الاتفاقية
مــن المــواد مصــممة خصيصــاً للموضــوع المختلــف المتمثــل في تنظــيم 

 .إدارة طبقات لمياه الجوفية
وفيمــا يتعلـــق بالترتيبــات الإقليميـــة، أعــرب عـــن انشـــغاله  -٢٧

فهــل ســترتكز علــى اعتبــارات مؤقتــة أو  .بشــأن مســألة الأســبقية
علــى اعتبــارات تسلســلية، أو تحُكــم بالقواعــد المتعلقــة بالقــانون 

إذا مـا  -الخـاص؟ ومـاذا سـتكون العلاقـة بـين الاتفاقيـة الجديـدة 
والترتيبات الإقليمية  - تقرر الشكل الذي تتخذه مشاريع المواد

بين الدول التي لديها طبقات مياه جوفية؟ ومضـى يقـول إن مـا 
القــديم، والــذي أصــبح  ٣اســتثار انشــغاله هــو أن مشــروع المــادة 

الجديــد، تضــمَّن فقــرتين إضــافيتين  ١٩بعــد ذلــك مشــروع المــادة 
__________ 

لــــــــــــــد الأول، الجلســــــــــــــة  ،٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )١٣١( ، ٤١، ص ٢٨٣٦ا
 .١٢ الفقرة

تتعــاملان مــع ذلــك الوضــع تحديــداً، تأسيســاً علــى المصــادر الــتي 
وتمثّل أحد المبادئ في  .المقرر الخاص بتفصيل شديدأشار إليها 

يوجـــد في الاتفاقيـــة مـــا يـــؤثر علـــى حـــق ســـيادة الـــدول في  أنـــه لا
وهــذا يعــادل إعــادة  .اســتغلال وتطــوير وإدارة مواردهــا الطبيعيــة

مزدوجة لمبدأ السيادة والمبدأ القائل بأن الاتفاقية لن تُفرض على 
وأعـــرب عـــن اتفاقـــه مـــع  .البلـــدان الـــتي أبرمـــت ترتيبـــات خاصـــة

 ٦الســـيد كولـــودكين، الـــذي، لـــدى اجتمـــاع اللجنـــة المعقـــود في 
، قــــــال إن مصــــــطلح "الترتيبــــــات" يمكــــــن أن ٢٠٠٥ أيار/مــــــايو

يتضــــمن ترتيبــــات سياســــية أو إداريــــة، تختلــــف في طبيعتهــــا عــــن 
ـــــدولي ـــــة للقـــــانون ال وقـــــد أعـــــرب الســـــيد  .)١٣٢(المصـــــادر التقليدي

غالتسكي عن انشغالات مماثلة بشـأن اسـتخدام هـذا التعبـير في 
وفوق كل شيء، فإن  .)١٣٣(بيانه الذي ألقاه في نفس الاجتماع

اسـتخدام هـذا المصــطلح، الـذي يبـدو أنــه اعتُمـد بشـكل مؤقــت 
مــــن أجــــل تمهيــــد الســــبيل لمناقشــــة مقبلــــة بشــــأن الموضــــوع، مــــن 

لمســــــائل الحساســــــة المتعلقــــــة الضــــــروري أن يأخــــــذ في الحســــــبان ا
 .بالأسبقية وبالتنسيق، والتي تتسم بأهمية محورية

ومضـــى يقـــول إنـــه ينبغـــي إيـــلاء الاعتبـــار كـــذلك للـــدور  -٢٨
 .الذي تقوم به الـدول الثالثـة فيمـا يتعلـق بطبقـات الميـاه الجوفيـة

وقــال إنــه يفــترض أنــه نفــس الــدور الــذي تقــوم بــه الــدول الثالثــة 
والـنفط، وهـو شـراء واسـتيراد واسـتخدام تلـك فيما يتعلق بالغـاز 

وفي المنــــاخ المحلــــي للجنــــة الصــــياغة وللجنــــة، ينُســــى، في  .المـــوارد
بعــض الأحيــان، أن أعمالهمــا موجهــة للمجتمــع الــدولي وللــدول 

وقد جعلت هذه الحساسية البالغة لتلك المواضيع  .وللحكومات
ضوع، من الحتمي أن ترجع اللجنة إلى مصادر عملها بشأن المو 

وخاصـــــــة الولايـــــــة الممنوحـــــــة لهـــــــا مـــــــن الجمعيـــــــة العامـــــــة وقـــــــانون 
وكمـــا أشـــار بحـــق  .للقـــانون الـــدولي المعاهـــدات والمبـــادئ العامـــة
أنـــه يجـــب علـــى اللجنـــة أن  ٢٨٣٤ الســـيد كانـــديوتي في الجلســـة

ــــــــاه  ــــــــة مــــــــن دول طبقــــــــات المي ــــــــى التزامــــــــات كــــــــل دول ز عل تركّــــــــ
ــة اللجنــة في .)١٣٤(الجوفيــة  التركيــز علــى ومــن ثم، فإنــه يرحــب بنيّ

 .حقوق والتزامات تلك الدول

تمع الــــــــدولي -٢٩ ففــــــــي  .وثمـــــــة نقطــــــــة أخــــــــرى تتعلـــــــق بــــــــا
للجنـــة، حـــذّر الســـيد كانـــديوتي، كـــذلك، مـــن  ٢٨٣٤ الجلســـة

إضـــــــــفاء الطـــــــــابع الـــــــــدولي أو العـــــــــالمي علـــــــــى طبقـــــــــات الميـــــــــاه 
وأعرب عن رغبته في استرعاء الانتباه مـرة أخـرى  .)١٣٥(الجوفية

 .إلى تلك النقطة، التي تتسم بأهمية جوهرية

__________ 
 .٣٤، الفقرة ٢٥، ص ٢٨٣٤، الجلسة المرجع نفسه )١٣٢(
 .١٤، الفقرة ٢٣-٢٢، ص المرجع نفسه )١٣٣(
 .٤٤، الفقرة ٢٦، ص المرجع نفسه )١٣٤(
 .نفسهالمرجع  )١٣٥(
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وأمــــــا نقطتــــــه التاليــــــة فتتمثــــــل في أن أي اتفاقيــــــة ثنائيــــــة  -٣٠
إقليمية يجب أن تكـون متسـقة مـع المبـادئ العامـة الـواردة في  أو

 .الصـــك المقبـــل، ســـواء اتخـــذ شـــكل اتفاقيـــة أو أي شـــكل آخـــر
ه المبـــــادئ تعهـــــداً بالاســـــتخدام العـــــادل والمعقـــــول، وتشـــــمل هـــــذ

وبعبــارة أخــرى حمايــة المــوارد الطبيعيــة، بوصــفه التزامــاً ينبغــي أن 
وبحلول  .يمتد ليشمل جميع مصادر الطاقة، بما فيها الغاز والنفط

، مــــن المحتمــــل أن تكــــون كـــل مصــــادر الطاقــــة غــــير ٢٠٢٧عـــام 
تمـع ووفقاً لذلك، فإن الأمر  .المتجددة قد نضبت يرجـع إلى ا

ا تُستخدم بأسلوب رشيد ومعقول  .ليضمن أ

وثمة نقطة أخرى تتمثل في أن مشكلة السيادة لم تحظ إلا  -٣١
ويؤكد مشروع المواد ذلك كمبدأ عـام، ولكـن بـدون  .بنصف حل

كـــانون   ١٤) المـــؤرخ ١٧-(د ١٨٠٣إغفـــال قـــرار الجمعيـــة العامـــة 
ة علـــــــى المـــــــوارد بشـــــــأن الســـــــيادة الدائمـــــــ ١٩٦٢الأول/ديســـــــمبر 

الطبيعية، والذي ينص أيضاً مع ذلك على أن تمـارس السـيادة بمـا 
وثمـة تفرقـة  .يتفق والحدود المنصـوص عليهـا بمقتضـى مشـروع المـواد

تقنيـة ينبغـي إجراؤهـا: فالسـيادة تعـني التمتـع بسـلطة اتخـاذ القـرار، 
ولكـــــن وســـــائل ممارســـــة هـــــذه الســـــلطة يمكـــــن وينبغـــــي أن تكـــــون 

 .ا يتطــــور القــــانون الــــدولي صــــوب هــــذا الاتجــــاهمحــــدودة، بقــــدر مــــ
 .وينبغي ألاّ تلتبس سلطة اتخاذ القرار بتنظيم ممارسة هذه السلطة

وقد ذكرت الحاشية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 
) أن عبـــارة "حاويـــة A/CN.4/L.683مـــن تقريـــر الفريـــق العامـــل ( ٢

التشكيلات الجيولوجية الحاوية للمياه" قد استُخدمت للتفرقة عن 
وهذه تفرقة مهمة أبقت على حيوية الصلة  .للغاز والحاوية للنفط

 .مع التشكيلات الجيولوجية الأخرى

الجديـــدة لا ينبغـــي أن  ١٩ومضـــى يقـــول إن مشـــروع المـــادة  -٣٢
يفُسّر على أنه يشير إلى أن المشروع برمته يمثل ببساطة مجموعة من 

فهــو أكثــر بكثــير مــن  .الاســتخدام وتمنــع التلــوثالمعــايير الــتي تــنظّم 
وأعـرب عـن  .ذلك، وأهميته لا تقتصر على المسـائل البيئيـة فحسـب

موافقتــــه مــــع الفلســــفة العامــــة الــــتي تســــتند إليهــــا الأحكــــام المتعلقــــة 
وقــال إنــه وجــد أن  .بالرصــد والإدارة والاســتخدام المســؤول للمــوارد

 "المنظمـــــــات الدوليـــــــة إلى ١٢الإشـــــــارة الـــــــواردة في مشـــــــروع المـــــــادة 
المختصــــة" غامضــــة نوعــــاً مــــا، وأنــــه يفضــــل الإشــــارة إلى المنظمــــات 

 .الدولية أو الإقليمية

وفي الختام، قال إن الموضـوع قـد تطـوّر بشـكل كبـير منـذ  -٣٣
حـتى وإن كـان السـيد  .)١٣٦(بدايته تحت رعاية السيد روزنسـتوك

يـرى أن بيليه قد اقترح أن يُدرج قسـم يتعلـق بالتحفظـات، فإنـه 
تمـــع  .الوقــت قــد حـــان للإنجــاز ومـــع ذلــك، تقــع علـــى عــاتق ا

الــــدولي مســــؤولية التعامــــل مــــع جميــــع المــــوارد الطبيعيــــة المشــــتركة، 
وينبغي أن يكون العمل الحالي للجنـة  .وليس فقط المياه الجوفية

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، المرفق، ص  ،٢٠٠٠حولية  )١٣٦(  .٢٥٩ا

بشــــــأن هــــــذا الموضــــــوع مرتبطــــــاً بالممارســــــات الأخــــــرى المتعلقــــــة 
ــــادئ، في بتنظــــيم  جملــــة أمــــور، منهــــا مــــا يتعلــــق أو باعتمــــاد المب
 .والنفط بالغاز

اً عـن تقريـر الفريـق  السيد ماثيسون -٣٤ قـال إنـه راضٍ تمامـ
العامل وعن نص مشاريع المواد، الذي ينبغي أن يحال إلى لجنة 

ــــــق العامــــــل والمقــــــرر الخــــــاص  .الصــــــياغة وقــــــال إن رئــــــيس الفري
ً خاصاً لإنتاجهما على وجـه السـرعة مشـروعاً  يستحقان شكرا
 .يشمل كثيراً من المسائل التقنية والمواضيع ذات الأهمية للدول

ومـــع أن مســـألة الشـــكل لم تقـــرّر بعـــد، فـــإن الـــنص يبـــدو أنـــه 
ة وهــذه صــيغة ملائمــ .ســيتخذ شــكل اتفاقيــة إطاريــة مســتقبلية

وأعرب  .لنص يتضمن التزامات محددة ويتعامل مع مورد محدد
عــن أملــه في أن تأخــذ لجنــة الصــياغة هــذه النقطــة في اعتبارهــا 

 .عند العمل لإنجاز النص
ومضــــى يقــــول إن الســــيد أوبــــرتي بــــادان أثــــار ســــؤالاً مهمــــاً  -٣٥

ــــة أو الثنائيــــة ــــنص والاتفاقــــات الإقليمي ــــة بــــين ال وأن  .بشــــأن العلاق
السبيل الوحيد، وفقاً لما لوحظ كثيراً، هو إجـراء تنظـيم فعـال بشـأن 
ا عابرة للحدود، وذلك  طبقات المياه الجوفية التي من خصائصها أ
مـن خــلال التعــاون والاتفـاق فيمــا بــين الـدول الكائنــة فيهــا طبقــات 

وهــذا، بالتأكيــد، ســيكون المصــدر الأساســي للالتــزام  .الميــاه الجوفيــة
ومن ثم، فإنه يلـزم أن تحـرص اللجنـة علـى ألاّ تطغـى علـى  .يذوالتنف

موعــــات الثنائيــــة أو الإقليميــــة للــــدول في تنظــــيم أحكــــام  مقــــدرة ا
طبقــــــات الميــــــاه الجوفيــــــة بشــــــكل فعــــــال؛ وينبغــــــي ألاّ تنــــــتقص مــــــن 
الاتفاقــــات القائمــــة أو تقُــــوّض مقــــدرة الــــدول علــــى إنشــــاء أحكــــام 

ـــــا بأفضـــــل خاصـــــة للتعامـــــل مـــــع طبقـــــات الميـــــاه الجو  فيـــــة المتعلقـــــة 
ا  .الأساليب تناسباً مع سكا

ومضـــى يقـــول إنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تتـــوخى الحـــذر الشـــديد  -٣٦
فمشـاريع المــواد بشـأن الطبقــات  .فيمـا يتعلـق بموضــوع الغـاز والــنفط

 .الرســــوبية المائيــــة لا تــــوفر بالضــــرورة نموذجــــاً ملائمــــاً للــــنفط والغــــاز
ت خاصــــة، ولا ســــيما حساســــيتها فطبقــــات الميــــاه الجوفيــــة لهــــا سمــــا

للاســـتخدام والتلـــوث، والـــذي يختلـــف اختلافـــاً كبـــيراً عـــن الســـمات 
ازفـة بـالانخراط في  .المتعلقة بـالنفط والغـاز وفـوق ذلـك، فإنـه قبـل ا

ــال الحســاس سياســياً، تحتــاج اللجنــة إلى ولايــة جديــدة مــن  هــذا ا
يمكــن أن الجمعيــة العامــة: ذلــك أن عملهــا بشــأن هــذا الموضــوع لا 

ـــاه الجوفيـــة  .يعُتـــبر مجـــرد امتـــداد للعمـــل الـــذي تم بشـــأن طبقـــات المي
فالمصــالح الحيويــة للــدول علــى المحــك، وتحتــاج اللجنــة إلى أن تعــرف 

تمع الدولي يرغب حقيقـة في أن تقـوم اللجنـة بتنظـيم  ما إذا كان ا
ال الصعب والمهم  .هذا ا

هنـّأ رئـيس الفريـق العامـل والمقـرر الخـاص علـى  السيد تشي -٣٧
موعـــة الأولى مـــن مشـــاريع المـــواد الجـــديرة بالاعتمـــاد لـــدى  إنتـــاج ا

وقال إن هواجسه الأولية فيما إذا كان موضوع المياه  .القراءة الأولى
الجوفيــــة يســــتحق اهتمــــام اللجنــــة قــــد تبــــدّدت بفضــــل الجهــــود غــــير 
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ديــداً  .المحــدودة الــتي بــذلها المقــرر الخــاص وقــد أصــبح نقــص الميــاه 
 .لكل مستقبل البشرية

مــــــن المشــــــروع، اللتــــــين  ٥و ٤ومضــــــى يقــــــول إن المــــــادتين  -٣٨
تتعــاملان مــع الاســتخدام العــادل والمعقــول واقتســام المــوارد، تمــثلان 

فتوزيــع المــوارد المائيــة مســألة بالغــة الأهميــة، وينبغــي أن  .جــوهر المــواد
ـــــا إلى آليـــــة إدارة مشـــــتركة، متوخـــــاة في  يعُهـــــد بـــــالقرارات المتعلقـــــة 

وثمــــــة حكــــــم مهــــــم آخــــــر يتمثــــــل في مشــــــروع  .١٣مشــــــروع المــــــادة 
وهـــــذه  .بشـــــأن منـــــع التلـــــوث وخفضـــــه والســـــيطرة عليـــــه ١١ المـــــادة

الأنشطة أيضاً يمكن أن تخُضع لرقابة آلية الإدارة المشـتركة، وكـذلك 
 .١٢أنشطة الرصد عملاً بمشروع المادة 

بشـــــأن الأنشـــــطة  ١٤وع المـــــادة وأضـــــاف يقـــــول إن مشـــــر  -٣٩
المخطـــط لهــــا، يـــنص علــــى تقيــــيم الأنشـــطة والإبلاغــــات التبادليــــة 

ــــا طبقــــات ميــــاه جوفيــــة وأن الرابطــــة  .بواســــطة الــــدول الكــــائن 
القائمـة بـين تلـك الالتزامــات والالتـزام العـام بالتعـاون المتضــمّن في 
د الجزء الثاني مـن مشـروع المـواد ينبغـي، بشـكل مـا، أن يحظـى بمزيـ

حمايـــة شــبكات طبقـــات  ١٧ويتنــاول مشـــروع المــادة  .مــن الإبـــراز
ــــا مــــن مرافــــق، في أوقــــات النـــــزاعات  الميــــاه الجوفيــــة، ومــــا يتعلــــق 

وفي حــــــين وقعــــــت بالفعــــــل أحــــــداث تتضــــــمن تــــــدمير  .المســــــلحة
المنشآت النفطية، فإنه من المتصور بحق، أن يحدث تدمير متعمـد 

الترتيبـــات الثنائيـــة  ١٩لمـــادة ويتنـــاول مشـــروع ا .مماثـــل لمـــوارد الميـــاه
بيـد  .والإقليمية من النوع الموجود فعلاً في أمريكا الجنوبية وأفريقيا

أنه سيكون من المفيد تقديم مزيد من التوضيح لقرار المقرر الخاص 
 .باختيار مصطلح "ترتيب" وليس مصطلح "اتفاق"

ـــــاة مـــــن الاستشـــــاريين  -٤٠ وفي الختـــــام قـــــال، إن النصـــــيحة المتلقّ
لخــــبراء التقنيــــين المنتمــــين لأجهــــزة كمنظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة، في وا

ــــق  ــــة، شــــكّلت مســــاعدة ضــــخمة للفري ــــات غــــير الرسمي ســــياق البيان
ــــه واثــــق مــــن أن أعمــــال اللجنــــة بشــــأن شــــبكات  .العامــــل وقــــال إن

طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة وحمايـــة الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود ســـوف 
اية المطـاف، تراثـاً  وأخـيراً، وفيمـا  .قيّمـاً لسـكان العـالمتشكل، في 

يتعلــق بالشــكل الــذي ســيتخذه الصــك، أيـّـد رأي الســيد ماثيســون 
 .من أنه ينبغي أن يتخذ شكل اتفاقية إطارية

قـال إنـه يتفـق مـع ملاحظـة السـيد  السيد أوبرتي بادان -٤١
ماثيســون مــن أن عمــل اللجنــة بشــأن طبقــات الميــاه الجوفيــة مــن 
غـــير المحتمـــل أن يقبـــل الإحالـــة إلى مجـــالات أخـــرى مثـــل الـــنفط 
والغاز، بيد أنه أعرب عن عدم موافقته مع اقتراحه بالحاجة إلى 

ومضــى يقــول إنــه اســتجابة لقــرار الجمعيــة العامــة  .ولايــة جديــدة
، طـــــــوّرت ١٩٩٩كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر   ٩المــــــؤرخ  ٥٤/١١١

برنامج عمل مؤقت وجدول زمـني للفـترة  ٢٠٠٢اللجنة في عام 
المتبقيــة مــن الخمســة أعــوام، والــذي أدُرجِ في تقريــر بشــأن الــنفط 

وقـــد أبُلغـــت هـــذه المعلومـــات إلى الجمعيـــة العامـــة،  .)١٣٧(والغـــاز
__________ 

ــــــــــاني)، ص  ،٢٠٠٢حوليــــــــــة  )١٣٧( ــــــــــاني (الجــــــــــزء الث لــــــــــد الث ، ١١٩ا
 .٥٢٠ الفقرة

تغيير في الولاية يرد أي ذكر في اللجنة السادسة لأية حاجة ل ولم
 .١٩٩٩الممنوحة للجنة في عام 

صـادق علــى النقطـة الهامــة الـتي أبــداها  السـيد كميشــه -٤٢
متكلمــون ســابقون مـــن أنــه مــن غـــير المحتمــل أن يكــون الـــنهج 
المستخدم بالنسبة لطبقات المياه الجوفية قابلاً للنقـل إلى مجـال 
الــــــنفط والغــــــاز، وذلــــــك لأســــــباب سياســــــية وتقنيــــــة، وكــــــذلك 

عياريــــــة، في ضــــــوء قــــــرارات الأمــــــم المتحــــــدة المعتمــــــدة بشــــــأن م
ومضى يقول إنـه علـى النحـو الـذي أشـار إليـه السـيد  .المسألة

 .أوبرتي بـادان، فـإن اللجنـة لـديها بالفعـل ولايـة لعملهـا المقبـل
بيد أنه اعتباراً من بداية فترة الخمسة أعـوام القادمـة، تسـتطيع 

المســـــــــألة في ضـــــــــوء اللجنـــــــــة المشـــــــــكّلة حـــــــــديثاً أن تســـــــــتعرض 
ــــــارات ــــــة وغيرهــــــا مــــــن الاعتب  .الاعتبــــــارات السياســــــية والقانوني

وبالنسبة له، فإنه يود أن يشهد التوصـل إلى توافـق آراء واسـع 
 .النطاق قبل أن تتناول اللجنة موضوع النفط والغاز

قـال إنـه، بصـفته مـن أطـول أعضـاء  السيد بايينـا سـواريس -٤٣
ونظــراً لأن  .اللجنــة خدمــة، فإنــه يعتقــد اعتقــاداً جازمــاً في الولايــات

اللجنة لديها بالفعل ولاية من هيئة مختصة، فإنه يجـب ألاّ تتقـاعس 
ونـــادراً مـــا تســـتطيع أن تطلـــب مـــن الجمعيـــة العامـــة أن  .عـــن أدائهـــا

ا جزئيـا؛ً إذ تكرّر أو تغيرّ ولايتها، أو تقرّر أن تقتصر  على الوفاء 
ا، إن فعلت ذلك، ستقوّض مصداقيتها كهيئة  .إ

(رئيس الفريق العامل) وجّه الشكر إلى  السيد كانديوتي -٤٤
عرب عنـه، وأشـار 

ُ
م وعلى التأييد الم أعضاء اللجنة على تعليقا

وقـال إنـه  .بأنه لم تبُدَ أية اقتراحات محددة بشأن مشـاريع المـواد
تقر في الأذهان أن اللجنة ما زالت في بداية نظرها ينبغي أن يس

للمشروع في القراءة الأولى، وأنه ما زال الكثير الذي ينبغي فعله 
 .قبل إنجاز العمل

تحدث كعضو مـن أعضـاء اللجنـة، وامتـدح الجهـود  الرئيس -٤٥
 .التي أثمرت عن نتائج بشأن موضوع شـديد التقنيـة ولـه آثـار مهمـة

السابقة قال إن الموضوع يحتاج إلى إعادة تركيز،  وقال إنه في الدورة
وأنــه راضٍ عمّــا تم عملــه، بــالرغم مــن أنــه يــود أن يشــهد مزيــداً مــن 
التأكيـــد علـــى موضـــوع الميـــاه الجوفيـــة، علـــى الأقـــل في عنـــوان تقريـــر 

 .الفريق العامل
واختـتم بقولــه إنـه إذا لم يســمع أي اعـتراض، فســوف يعتــبر  -٤٦

الـــة مشـــاريع المـــواد الـــواردة في تقريـــر الفريـــق أن اللجنـــة ترغـــب في إح
 .العامل بشأن تقاسم الموارد الطبيعية، إلى لجنة الصياغة

 .وقد تقرر ذلك 
 ٤٥/١٢رفُِعت الجلسة الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٢٨٨٠الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٣يوم الثلاثاء، 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســـيد آدو، الســـيدة إســـكاراميا، الســـيد  الحاضرون: 
بايينــــا ســــواريس، الســــيد براونلــــي، الســــيد بيليــــه، الســــيد تشــــي، 
الســـيد دوغـــارد، الســـيد رودريغـــيس ثيـــدينيو، الســـيد سرينيفاســـا 

أوسبينا،  -راو، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد فالينسيا 
الســــــــيد فومبــــــــا، الســــــــيد كاتيكــــــــا، الســــــــيد كانــــــــديوتي، الســــــــيد  

يمي، الســــيد كولــــودكين، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، كوســــكين
 .السيد ماثيسون، السيد مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد يامادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *)(تابعتنظيم أعمال الدورة 

 من جدول الأعمال] ١[البند 

، )Sir Kenneth Keithرحــب بالســير كينيــث كيــث ( الــرئيس -١
القاضـــــي لـــــدى محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة، وأشـــــاد بالاهتمـــــام الـــــذي 

ثم دعــا  .شخصــيات بــارزة في القــانون الــدولي لأعمــال اللجنــة توليــه
رئـيس لجنـة الصـياغة المعنيـة بالتحفظـات علـى المعاهـدات إلى تقـديم 

 .تشكيل اللجنة
ــــــــودكين -٢ ــــــــ الســــــــيد كول ــــــــة (رئ ــــــــة الصــــــــياغة المعني يس لجن

بالتحفظات على المعاهدات) أشار إلى أن اللجنة ستتألف مـن 
الأعضـــــــــاء التاليــــــــــة أسمـــــــــاؤهم: الســــــــــيدة إســـــــــكاراميا، والســــــــــيد 
غالتســــكي، والســــيد غايــــا، والســــيد فومبــــا، والســــيد ماثيســــون، 

، والسيد بيليه (المقرر الخاص)، اوالسيد مانسفيلد، والسيد ياماد
 .م منصبها)والسيدة شه (بحك

قدم برنامج الأسبوعين القادمين الأخيرين في الجـزء  الرئيس -٣
وقـال إن هـذا البرنـامج قـد أعُـد علـى نحـوٍ يسـمح  .الأول من الدورة

اء أعمالها وفقاً للمخطط الأولي  .للجنة بإ
 ١٤/١٠رفُعت الجلسة الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٧٢مستأنف من الجلسة  *

 ٢٨٨١الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦أيار/مايو  ٣٠يوم الثلاثاء، 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:
الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  الحاضرون: 

بايينــــا ســــواريس، الســــيد براونلــــي، الســــيد تشــــي، الســــيد الــــداودي، 
الســيد دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو، 

 –الســـيدة شـــه، الســـيد غالتســــكي، الســـيد غايـــا، الســـيد فالينســــيا 
الســــيد   أوســــبينا، الســــيد فومبــــا، الســــيد كاتيكــــا، الســــيد كانــــديوتي،

كوسكينيمي، السيد كوميساريو أفونسـو، السـيد كولـودكين، السـيد 
 .ماثيسون، السيد مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد يامادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، A/CN.4/560, sect. D( )ختام( لدبلوماسيةالحماية ا
، A/CN.4/575و ،A/CN.4/567، وAdd.1–2و A/CN.4/561و

 )١٣٨()Corr. 1-2و A/CN.4/L.684و
 من جدول الأعمال] ٢[البند 

 تقرير لجنة الصياغة
(رئــــيس لجنــــة الصــــياغة) قــــدم نصــــوص  الســــيد كولــــودكين -١

ا لجنـــة الصـــياغة، علـــى النحـــو  وعنـــاوين مشـــاريع المـــواد الـــتي اعتمـــد
 ونصها كما يلي: Corr.1-2و A/CN.4/L.684الوارد في الوثائق 

 الحماية الدبلوماسية
 الجزء الأول (أحكام عامة)

 التعريف والنطاق -١المادة 
لأغـراض مشـاريع المـواد الحاليـة، تعـني الحمايـة الدبلوماسـية قيـام دولــة،  

عـــــــبر إجـــــــراء دبلوماســـــــي أو وســـــــيلة أخـــــــرى مـــــــن وســـــــائل التســـــــوية الســـــــلمية، 
ضــرر ناشــئ عــن فعــل غــير مشــروع دوليــاً لحَـِـق مســؤولية دولــة أخــرى عــن  بطــرح

بشخصٍ طبيعي أو اعتبـاري مـن رعايـا الدولـة الأولى، وذلـك بغيـة إعمـال تلـك 
 .المسؤولية

 الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية -٢المادة 
 .يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية وفقاً لمشاريع المواد هذه 

__________ 
 .٢٨٧١مستأنف من الجلسة  

ــــة علــــى  )١٣٨( مستنســــخة؛ ويمكــــن الاطــــلاع عليهــــا علــــى موقــــع اللجن
لــــــــــــد يتضــــــــــــمن التصــــــــــــويبين  .الإنترنــــــــــــت والــــــــــــنص الــــــــــــذي يــــــــــــرد في هــــــــــــذا ا

A/CN.4/L.684/Corr.1–2. 
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 الجزء الثاني
 الجنسية
 ول الفصل الأ

 مبادئ عامة
 توفير الحماية من قِبل دولة الجنسية -٣المادة 

الدولــــــة الــــــتي يحــــــق لهــــــا ممارســــــة الحمايــــــة الدبلوماســــــية هــــــي  -١ 
 .لجنسية دولة

، يجــــوز للدولــــة ممارســــة الحمايــــة ١رغــــم مــــا جــــاء في الفقــــرة  -٢ 
 .٨الدبلوماسية فيما يتصل بغير رعاياها وفقاً لمشروع المادة 

 الفصل الثاني
 الأشخاص الطبيعيون

 دولة جنسية الشخص الطبيعي -٤المادة 

لأغـــراض تـــوفير الحمايـــة الدبلوماســـية للشـــخص الطبيعـــي، تعـــني دولـــة  
الجنسـية دولــة يكـون ذلــك الشـخص قــد اكتسـب جنســيتها، وفقـاً لقــانون تلــك 
الدولـــة، بحكـــم المولـــد أو الأصـــل أو التجـــنس أو خلافـــة الـــدول أو بأيـــة طريقـــة 

 .ض مع القانون الدوليأخرى لا تتعار 

 استمرار جنسية الشخص الطبيعي -٥المادة 
يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص   -١ 

كــان مــن رعايــا تلــك الدولــة بصــورة مســتمرة ابتــداءً مــن تــاريخ حــدوث الضــرر 
ويفــترض تحقــق الاســتمرارية إذا كانــت تلــك  .وحــتى تــاريخ تقــديم المطالبــة رسميــاً 
 .الجنسية قائمة في كلا التاريخين

، يجــــــوز للدولــــــة أن تمــــــارس ١مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بــــــالفقرة  -٢ 
الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بشــخص يكــون مــن رعاياهــا في تــاريخ تقــديم 
ن المطالبة رسميـاً ولكنـه لم يكـن مـن رعاياهـا في تـاريخ حـدوث الضـرر، شـريطة أ

يكون هذا الشخص من رعايا دولـة سـلف أو يكـون قـد فقـد جنسـيته السـابقة 
واكتسب، لسبب لا يتصـل بإحضـار المطالبـة، جنسـية الدولـة الأولى بطريقـة لا 

 .تتعارض مع القانون الدولي

لا يجــــــــــوز لدولــــــــــة الجنســـــــــــية الحاليــــــــــة أن تمــــــــــارس الحمايـــــــــــة  -٣ 
سابقة لذلك الشخص الدبلوماسية، فيما يخص شخصاً ما، ضد دولة جنسية 

فيما يتعلق بضرر يكون قد حـدث عنـدما كـان ذلـك الشـخص مـن رعايـا دولـة 
 .الجنسية السابقة ولم يكن من رعايا دولة الجنسية الحالية

لا يحـــــق للدولـــــة ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية فيمـــــا يتعلـــــق  -٤ 
قـدَّم بشخص يكتسب، بعد تاريخ تقديم المطالبة الرسميـة، جنسـية الدولـة الـتي تُ 

 .ضدها المطالبة

 لمتعددة والمطالبة ضد دولة ثالثةالجنسية ا -٦المادة 
يجـوز لأي دولـة يكـون مـن رعاياهـا شـخص مـزدوج الجنسـية  -١ 

أو متعـدد الجنســية أن تمـارس الحمايــة الدبلوماسـية فيمــا يتعلـق بــذلك الشــخص 
 .ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها

و أكثـــر مـــن دول الجنســـية في ممارســـة يجـــوز أن تشـــترك دولتـــان أ -٢ 
 .الحماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية

 المطالبة ضد دولة من دول الجنسيةالجنسية المتعددة و  -٧المادة 
لا يجـــوز لدولـــة الجنســــية أن تمـــارس الحمايـــة الدبلوماســــية فيمـــا يتعلــــق  

رعاياهـــا أيضـــاً مـــا لم تكـــن بشـــخص مـــا ضـــد دولـــة يكـــون هـــذا الشـــخص مـــن 
جنســـية الدولـــة الأولى هـــي الجنســـية الغالبـــة، في تـــاريخ وقـــوع الضـــرر وفي تـــاريخ 

 .تقديم المطالبة رسمياً، على السواء

 الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون -٨المادة 
يجــــوز للدولــــة أن تمــــارس الحمايـــــة الدبلوماســــية فيمــــا يتعلـــــق  -١ 

الشـــخص، في تـــاريخ وقـــوع الضـــرر وفي  بشـــخص عـــديم الجنســـية إذا كـــان ذلـــك
 .تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، يقيم بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة

يجــــوز للدولــــة أن تمــــارس الحمايـــــة الدبلوماســــية فيمــــا يتعلـــــق  -٢ 
بشخص تعترف به تلك الدولة كلاجئ، وفقـاً للمعـايير المقبولـة دوليـاً، إذا كـان 

الضــرر وفي تــاريخ تقــديم المطالبــة رسميــاً، يقــيم  ذلــك الشــخص، في تــاريخ وقــوع
 .بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة

فيمــا يتعلــق بضــرر نــاجم عــن فعــل غــير  ٢لا تنطبــق الفقــرة  -٣ 
 .مشروع دولياً ارتكبته الدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها

 الفصل الثالث
 الأشخاص الاعتباريون

 دولة جنسية الشركة -٩المادة 
لأغــراض الحمايـــة الدبلوماســية للشـــركات، تعــني دولـــة الجنســية الدولـــة  

ـا غـير أنـه عنـدما يسـيطر علـى الشـركة رعايـا  .التي أنشئت الشـركة بموجـب قانو
ــــة  دولــــة أخــــرى أو دول أخــــرى ولا توجــــد للشــــركة أنشــــطة تجاريــــة كبــــيرة في دول

مــــا في دولــــة التأســــيس وعنــــدما يوجــــد مقــــر الإدارة والرقابــــة الماليــــة للشــــركة كليه
 .أخرى تعتبر تلك الدولة دولة الجنسية

 استمرار جنسية الشركة -١٠المادة 
يجــــوز للدولــــة أن تمــــارس الحمايـــــة الدبلوماســــية فيمــــا يتعلـــــق  -١ 

بشــركة اســتمرت تحمــل جنســية تلــك الدولــة أو الدولــة الســلف لهــا، مــن تــاريخ 
الاســــتمرارية إذا ويفــــترض قيــــام  .وقــــوع الضــــرر إلى تــــاريخ تقــــديم المطالبــــة رسميــــاً 

 .وجدت تلك الجنسية في ذينك التاريخين
لا يحـــق للدولـــة أن تمـــارس الحمايـــة الدبلوماســـية فيمـــا يتعلـــق  -٢ 

 .بأي شركة تحصل على جنسية الدولة المدعى عليها بعد تقديم الطلب
، يظــــل للدولــــة الحــــق في ممارســــة ١رغــــم مــــا جــــاء في الفقــــرة  -٣ 

بشــركة كانــت تحمــل جنســيتها في تــاريخ وقــوع الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق 
الضـــرر ولكنهـــا لم تعـــد موجـــودة جـــراء ذلـــك الضـــرر وفقـــاً لقـــانون الدولـــة الـــتي 

 .أنُشئت فيها الشركة

 حماية حملة الأسهم -١١المادة 
لا يحــــق لدولــــة جنســــية حملــــة الأســــهم في الشــــركة أن تمــــارس الحمايــــة  

 إلا:الدبلوماسية لصالحهم عندما يلحق بالشركة ضرر 
إذا لم يعــد للشــركة وجــود وفقــاً لقــانون الدولــة الــتي أُسســت  (أ) 

 فيها لسبب لا صلة له بالضرر؛
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أو إذا كانــت الشــركة في تــاريخ وقــوع الضــرر حاملــةً لجنســية  (ب) 
ا مسؤولة عن إلحاق الضرر بالشـركة وكـان تأسـيس الشـركة  الدولة التي يدُعّى أ

 .الأعمال التجارية فيهاشرطاً مسبقاً تفرضه الدولة لممارسة 
 المباشر الذي يلحق بحملة الأسهم الضرر -١٢المادة 

بقــدر مــا يلُحــق فعــل الدولــة غــير المشــروع دوليــاً ضــرراً مباشــراً بحقــوق حملــة  
الأسهم بصفتهم هذه تمييزاً لها عن حقـوق الشـركة نفسـها، يحـق لدولـة الجنسـية لأي 

 .الدبلوماسية لصالح رعاياهاواحد من حملة الأسهم هؤلاء ممارسة الحماية 

 الأشخاص الاعتباريون الآخرون -١٣المادة 

تنطبــق المبــادئ الــواردة في هــذا الفصــل، عنــد الاقتضــاء، علــى الحمايــة  
 .الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين خلاف الشركات

 الجزء الثالث 
 سبل الانتصاف المحلية

 استنفاد سبل الانتصاف المحلية -١٤المادة 

يجـــوز للدولـــة أن تحُضـــر مطالبـــة دوليـــة فيمـــا يتعلـــق بضـــرر  لا -١ 
لحـق بأحــد رعاياهــا أو بشــخص آخــر مــن الأشــخاص المشــار إلــيهم في مشــروع 

قبل أن يكون هذا الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحليـة،  ٨المادة 
 .١٥رهناً بمشروع المادة 

نيـــة تعـــني "ســـبل الانتصـــاف المحليـــة" ســـبل الانتصـــاف القانو  -٢ 
المتاحــة لشــخص مضــرور أمــام المحــاكم أو الهيئــات القضــائية أو الإداريــة، ســواء  

ا مسؤولة عن إحداث الضرر  .كانت عادية أم خاصة، للدولة التي يدُّعى أ
تُستنفد سبل الانتصاف المحلية في حالة تقديم مطالبة دولية  -٣ 

، علـى أسـاس أو طلب إصدار حكم تفسيري متصل بالمطالبة، في المقـام الأول
ضـــرر لحـــق بأحـــد الرعايـــا أو بشـــخص آخـــر مـــن الأشـــخاص المشـــار إلـــيهم في 

 .٨مشروع المادة 

 دة استنفاد سبل الانتصاف المحليةحالات الاستثناء من قاع -١٥المادة 

 لا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية حيث: 

لا تتـــوفر علـــى نحـــو معقـــول ســـبل انتصـــاف محليـــة للحصـــول  (أ) 
فعّــال أو ســبل انتصــاف محليــة تتــيح إمكانيــة معقولــة للحصــول علــى علــى جــبر 
 ذلك الجبر؛
يوجــد تـــأخير لا مســـوغ لــــه في عمليـــة الانتصـــاف يعـــزى إلى  (ب) 

ا مسؤولة؛  الدولة التي يدُعى أ
لا توجد صلة وجيهة بين الفـرد المضـرور والدولـة الـتي يـدَّعى  (ج) 

ا مسؤولة في تاريخ وقوع الضرر؛  أ
يمنــع الشــخص المضــرور منعــاً واضــحاً مــن اللجــوء إلى ســبل  )(د 

 الانتصاف المحلية؛
ـــا مســـؤولة عـــن شـــرط اســـتنفاد  )ه(  تتنـــازل الدولـــة الـــتي يـــدعى أ

 .سبل الانتصاف المحلية

 الجزء الرابع 
 أحكام متنوعة

 جراءات خلاف الحماية الدبلوماسيةالتدابير أو الإ -١٦المادة 
حقوق الدول أو الأشخاص الطبيعيـين أو  لا تمس مشاريع المواد هذه 

الأشـــخاص الاعتبـــاريين أو غــــيرهم مـــن الكيانـــات في اللجــــوء بموجـــب القــــانون 
الدولي إلى تدابير أو إجراءات خلاف الحمايـة الدبلوماسـية، لكفالـة جـبر ضـرر 

 .نجم عن فعل غير مشروع دولياً 

 القواعد الخاصة في المعاهدات -١٧المادة 
المــواد هــذه حيثمــا وبقــدر مــا لا تتفــق مــع القواعــد لا تنطبــق مشــاريع  

الخاصـــة للقـــانون الـــدولي مثـــل الأحكـــام الـــواردة في المعاهـــدات والمتعلقـــة بحمايـــة 
 .الاستثمار

 أطقم السفنحماية  -١٨المادة 
لا يتـــأثر حــــق دولــــة جنســـية أفــــراد طــــاقم الســـفينة في ممارســــة الحمايــــة  

ينة في التمـاس الجــبر بالنيابـة عــن الدبلوماسـية لصــالحهم بحـق دولــة جنسـية الســف
أفــراد ذلــك الطــاقم، بغــض النظــر عــن جنســيتهم، عنــدما يصــيبهم ضــرر متصــل 

 .بوقوع ضرر للسفينة جراء فعل غير مشروع دولياً 

ا -١٩المادة   الممارسة الموصى 
ينبغي للدولة التي يحق لها أن تمارس الحماية الدبلوماسية وفقاً لمشاريع  

 المواد هذه:

ــــــــــولي النظــــــــــر الواجــــــــــب لإمكانيــــــــــة ممارســــــــــة الحمايــــــــــة  (أ)  أن ت
 الدبلوماسية، ولا سيما عن وقوع ضرر ذي شأن؛

وأن تضــــــــع في اعتبارهــــــــا، كلمــــــــا أمكــــــــن، آراء الأشــــــــخاص  (ب) 
 المتضررين فيما يتعلق باللجوء إلى الحماية الدبلوماسية والجبر المطلوب؛

 وأن تحــــول إلى الشــــخص المتضــــرر أي تعــــويض عــــن الضــــرر (ج) 
 .تقدمه الدولة المسؤولة رهناً بأي اقتطاعات معقولة

ــــــة الصــــــياغة عشــــــرة اجتماعــــــات بشــــــأن  -٢ وقــــــد عقــــــدت لجن
، وكــــــذلك ٢٠٠٦أيار/مــــــايو  ١٦إلى  ٨الموضــــــوع في الفــــــترة مــــــن 

أيار/مــــــايو لاســــــتعراض  ١٩عقــــــدت اجتماعــــــاً إضــــــافياً واحــــــداً في 
 .ادالنص، ونجحت في استكمال الصياغة الثانية لجميع مشاريع المو 

وقد استعرضت مشاريع المواد المعتمدة في الصياغة الأولى في الدورة 
، مـــع الأخــذ في الحســـبان التعليقـــات الـــتي )١٣٩(السادســة والخمســـين

ا الحكومــات إمــا في اللجنــة السادســة أو كتابــة، وكــذلك الآراء  أبـد
الـــــتي أعـــــرب عنهـــــا أعضـــــاء اللجنـــــة في الاجتمـــــاع العـــــام، وكـــــذلك 

 .الواردة في تقريره السابع توصيات المقرر الخاص
وتقدم لجنـة الصـياغة تقريرهـا مـع توصـية بـأن تعتمـد اللجنـة  -٣

 .مشروع المواد في القراءة الثانية
__________ 

 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )١٣٩(
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يكــل مشــاريع المــواد  -٤ وقــد قــررت لجنــة الصــياغة الاحتفــاظ 
وتم إدمـاج اثنـين مـن مشـاريع  .على النحو المعتمـد في القـراءة الأولى
 .المواد، وأُضيف مشروع مادة جديد

كما أن الجزء الأول المعنون "أحكام عامة" والذي يتضمن  -٥
 .المادتين الأوليين ينطبق على مجموعة مشاريع المواد برمتها

مع تعريـف الحمايـة الدبلوماسـية  ١ويتعامل مشروع المادة  -٦
وأثناء المناقشة العامة أعرب عدة  .لأغراض مشاريع المواد ونطاقها

متكلمــين عـــن معارضــتهم لإدراج الإشـــارة إلى الدولــة الـــتي تعتمـــد 
"بمقتضــى حقهــا الــذاتي" قضــية أحــد مواطنيهــا، وهــي الإشــارة إلى 
أدُرجـــت في الصـــياغة الأولى باعتبارهـــا انعكاســـاً للمبـــدأ الـــوارد في 

ح بواسـطة وقد قُدم اقترا  .مافروماتيس في فلسطين امتيازاتقضية 
جاً مختلفاً لصـياغة المـادة  ، ١حكومة إيطاليا بأن تسلك اللجنة 

ومضت  .وذلك بإدراج إشارة إلى حقوق الفرد المتضرر (مواطنها)
لجنــة الصـــياغة علـــى أســاس مقـــترح تمخضـــت عنــه المناقشـــة العامـــة 
وهو تفادي أية إشارة إلى الأساس الذي تحتج به الدولة للحماية 

تركيز بدلاً من ذلك علـى مسـؤولية الدولـة مسـببة الدبلوماسية، وال
وقـــد تمثـــل التفـــاهم في أن إعـــادة الصـــياغة هـــذه لـــن تمنـــع  .الضـــرر

ـــة مـــن التصـــرف وفقـــاً لحقهـــا، وهـــو مبـــدأ راســـخ في القـــانون  الدول
وبــدلاً مــن ذلــك، أبقــت الصــياغة الجديــدة مســألة مــا إذا   .الــدولي

لفرد، أو هما على حق ا كانت الدولة تتصرف بناءً على حقها أو
وقــد أصــبح ذلـك المقــترح أساســاً للمـادة عقــب اعتمادهــا في  .معـاً 

 .الصياغة الثانية
وقـــد أُضـــيفت العبـــارة الافتتاحيــــة "لأغـــراض مشـــاريع المــــواد  -٧

وثانيــــاً، أن  .الحاليــــة"، لكــــي يقتصــــر التعريــــف علــــى مشــــاريع المــــواد
بطـرح الحكم الذي ينص بأن الحمايـة الدبلوماسـية تعـني قيـام دولـة "

مسؤولية دولة أخرى عـن ضـرر ناشـئ عـن فعـل غـير مشـروع دوليـاً" 
فإنه يمُثل محاولة واعية لمواءمـة الـنص مـع صـياغة مشـاريع المـواد لعـام 

المتعلقـــــــة بمســـــــؤولية الـــــــدول عـــــــن الأفعـــــــال غـــــــير المشـــــــروعة  ٢٠٠١
وعلـى هـذا، قـررت لجنـة الصـياغة الإشـارة إلى أن لدولـة  .)١٤٠(دولياً 

بمسؤولية الدولـة عـن الأفعـال غـير المشـروعة عـبر الجنسية أن "تحتج" 
 ...إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية "

وقـــد هيمنـــت العبـــارة الأخـــيرة علـــى  .بغيـــة إعمـــال تلـــك المســـؤولية"
الفكـــرة القائلـــة بـــأن الحمايـــة الدبلوماســـية إنمـــا هـــي عمليـــة احتجـــاج 

والفهـــــم يكمـــــن في أن  .بالمســـــؤولية لغـــــرض تنفيـــــذ تلـــــك المســـــؤولية
 .الإشارة تخص المطالبات فيما بين الدول

وفيما يتعلق بعبارة "عبر إجـراء دبلوماسـي أو وسـيلة أخـرى  -٨
مــن وســائل التســوية الســلمية" نظــرت لجنــة الصــياغة أيضــاً فيمــا إذا  
كانـت كلمـة "إجـراء" ينبغـي مواءمتهــا مـع مصـطلح آخـر مُســتخدم 

، ٢الدبلوماسـية" في مشـروع المـادة  في مشاريع المواد، مثـل "الحمايـة
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )١٤٠( ، ٣١ا
 .٧٦الفقرة 

غـــير أن الـــرأي  .١٥و ١٤و"مطالبـــة دوليـــة" في مشـــروعَي المـــادتين 
الســـــائد تمثـــــل في أن الإشـــــارة إلى "إجـــــراء" دبلوماســـــي ملائمـــــة في 
مشــروع المــادة، نظــراً لأنــه شــكل مــن أشــكال الحمايــة الدبلوماســية، 

وســائل  والــتي تتضــمن أيضــاً، بــالمفهوم الواســع، "وســيلة أخــرى مــن
التســوية الســلمية"، مـــع التــذكير بــأن العبـــارة الأخــيرة أدُرجــت أثنـــاء 
القــراءة الأولى لتوضــيح أن الإجــراء الدبلوماســي لا يتضــمن اللجــوء 

 .إلى استخدام القوة
ومن بين المسائل التي نظُرت في لجنة الصياغة ما إذا كانت  -٩

بمثابــــة  التفــــاعلات المنخفضــــة المســــتوى بــــين الــــدول يمكــــن اعتبارهــــا
حماية دبلوماسية، ومن ثمّ يُشترط لإعمالها استنفاد سبل الانتصاف 
المحلية، علماً بـأن مثـار القلـق قـد يتمثـل في أن هـذا الاشـتراط يمكـن 

وقـد أدركـت لجنـة  .أن يتدخل مع التفاعل اليومي القائم بين الدول
الصـــياغة أن المهـــم هـــو مـــا إذا كـــان الإجـــراء قيـــد البحـــث يرقـــى إلى 

فـــإذا كـــان  .جـــاج بمســـؤولية الدولـــة الـــتي تقُـــدم ضـــدها المطالبـــةالاحت
الأمــــر كــــذلك، فســــوف تُطبــــق مشــــاريع المــــواد، بمــــا فيهــــا الأحكــــام 

 .المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية

الاعتباري"  وقد أدُرجت الإشارة إلى "الشخص الطبيعي أو -١٠
الأولى،  لكــي تحــل محــل كلمــة "وطــني" في الــنص المعتمــد في القــراءة

بسبب الصعوبة التي صادفتها بعض الـدول في تصـنيف الأشـخاص 
وقــد اقــترح المقــرر الخــاص (الفقــرة  .الاعتبــاريين باعتبــارهم "وطنيــين"

من تقريره)، بناءً علـى اقـتراح هولنـدا، إدراج إشـارة إلى مشـروع  ١٠
، للاعتراف بتقديم الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص عـديمي ٨المادة 

ــــة الصــــياغة  .اللاجئــــين بمقتضــــى تلــــك المــــادةالجنســــية و  بيــــد أن لجن
 .شعرت بأنه ليس من الضروري إدراج استثناءات في تعريف ما

ـــره الســـابع  -١١ وربمـــا يجـــدر التـــذكير بـــأن المقـــرر الخـــاص، في تقري
تحديـداً لاسـتبعاد ممارسـة  ٢)، اقترح أن تـُدرج فقـرة رقـم ٢١(الفقرة 

بيـــد أنـــه، نظـــراً لعـــدم  .لمـــوادالحمايـــة القنصـــلية مـــن نطـــاق مشـــاريع ا
وجـــود تأييـــد للاقـــتراح في الجلســـة العامـــة، قـــررت لجنـــة الصـــياغة ألا 

 .تُدرج هذه الفقرة، وأن تترك المسألة لكي تغُطى في التعليق

"التعريــف والنطــاق"، كمــا في  ١وظـل عنــوان مشــروع المــادة  -١٢
 .النص المعتمد في القراءة الأولى

المبدأ القائل بأن الدول هي التي  ٢ وقد أنشأ مشروع المادة -١٣
يحــــــق لهــــــا ممارســــــة الحمايــــــة الدبلوماســــــية وفقــــــاً لأحكــــــام مشــــــاريع 

وقـــد اعتمـــدت لجنـــة الصـــياغة نفـــس الـــنص الـــذي اعتُمـــد في  .المـــواد
 .القراءة الأولى

)، ٢٤وقد أدرج المقرر الخاص، في تقريره السابع (الفقرة  -١٤
، تتعامل مع ٢المادة  فقرة ثانية في مقترحه بشأن صياغة مشروع

التزام الدولة التي تُقدم ضدها المطالبة بأن تقبل مطالبة بالحماية 
ــــذي  الدبلوماســــية مقدمــــة وفقــــاً لمشــــاريع المــــواد، علــــى النحــــو ال

ــــه حكومــــة النمســــا ــــة الصــــياغة إلى أن  .اقترحت وقــــد أشــــارت لجن
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مقــترح المقــرر الخـــاص هــذا قــد لقـــي اعتراضــاً في الجلســة العامـــة، 
ــا قــ ررت عــدم إدراج فقــرة جديــدة، وأن تكتفــي بالإشــارة إلى وأ

 .المسألة في التعليق
بـــــل إن إيطاليـــــا اقترحـــــت إضـــــافة أبعـــــد مـــــدى إلى مشـــــروع  -١٥
، تستهدف أن تنشئ واجباً على الدولة بأن تمارس الحماية ٢ المادة

الدبلوماسية نيابة عن مواطنيها المتضررين في حـالات معينـة تنطـوي 
كمـا أخـذت لجنـة الصـياغة   .يرة للقـانون الـدوليعلى انتهاكات خطـ

ا مقترحـــات مماثلـــة أبُـــديت أثنـــاء المناقشـــة العامـــة ومـــع  .في حســـبا
ذلــك، فقــد رأت لجنــة الصــياغة أن هــذه المقترحــات لم تحــظَ بــدعم 
 .الأغلبية في اللجنة، فينبغي، من ثم، عدم تناولها في مشاريع المواد

هــــو مثلمــــا اعتُمــــد في كمــــا   ٢وظــــل عنــــوان مشــــروع المــــادة  -١٦
 .القراءة الأولى، أي "الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية"

يكــل الجــزء الثــاني مثلمــا  -١٧ وقــررت لجنــة الصــياغة الاحتفــاظ 
وقد انقسم الجزء الثاني، الذي يتعامل مـع  .اعتُمد في القراءة الأولى

جنســـية المطالبـــات، إلى ثلاثـــة فصـــول، ينُشـــئ الفصـــل الأول المبـــدأ 
العــــــام الواجـــــــب التطبيــــــق علـــــــى كـــــــل مــــــن الأشـــــــخاص الطبيعيـــــــين 
ـــــــاولان  ـــــــث فيتن ـــــــاني والفصـــــــل الثال والاعتبـــــــاريين، وأمـــــــا الفصـــــــل الث

وعنوان  .الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، على التوالي
 .الجزء الثاني هو "الجنسية"

وفيمـا يتعلـق بالفصـل الأول مــن الجـزء الثـاني، الـذي يتــألف  -١٨
، قــررت لجنــة الصــياغة الاحتفــاظ بعنــوان ٣مشــروع المــادة فقــط مــن 

 ."مبادئ عامة"
، فقد كان مطروحـاً علـى لجنـة ٣وفيما يتعلق بمشروع المادة  -١٩

، علـى أسـاس مقـترح مقـدم ١الصياغة مقترح بإعادة صـياغة الفقـرة 
بيـــد أنـــه ســـاد الـــرأي بـــأن الصـــياغة الأصـــلية  .مـــن حكومـــة هولنـــدا

ــا تجيــب علــى ســ ؤال يتعلــق بمــا إذا كــان يحــق للدولــة أن أفضــل، لأ
تمــارس الحمايــة الدبلوماســية، في حــين أن المقــترح الجديــد يركــز علــى 
دولة الجنسية، وهو فضفاض أكثر من الـلازم، نظـراً لأنـه تطـرق إلى 

 .مسألة تحديد الدولة التي تعُتبر دولة الجنسية
الــذي  ٢كمــا قــررت لجنــة الصــياغة الاحتفــاظ بــنص الفقــرة  -٢٠
عتُمد في القراءة الأولى، والاستعاضة عن عبارة "غير وطني" بعبـارة ا

"شـــخص مـــن غـــير رعاياهـــا" لكـــي تُضـــفي علـــى الـــنص مزيـــداً مـــن 
 .الدقة
هــو "تــوفير الحمايــة مــن قِبــل دولــة  ٣وعنــوان مشــروع المــادة  -٢١

 .الجنسية"
وقد تناول الفصل الثاني من الجزء الثاني جنسية الأشخاص  -٢٢

وقــــد قــــررت لجنــــة  .٨إلى  ٤ضــــم مشــــاريع المــــواد مــــن الطبيعيــــين، و 
الصــياغة الاحتفــاظ بعنــوان "الأشــخاص الطبيعيــين"، المســتخدم في 

 .النص المعتمد في القراءة الأولى

وقــــــد لاحظــــــت لجنــــــة الصــــــياغة أن المقــــــرر الخــــــاص أدرج في  -٢٣
اقتراحـــاً قدمتـــه حكومـــة النمســـا بـــأن  ٤مقترحـــه بشـــأن مشـــروع المـــادة 

شـــارة إلى عبـــارة "خلافـــة الـــدول" الـــواردة في الـــنص يسُـــتعاض عـــن الإ
 .)٣٠المعتمــد في القــراءة الأولى، بعبــارة "أثــر خلافــة الــدول" (الفقــرة 

بيـــد أن لجنـــة ل الصـــياغة لم تقبـــل المقـــترح، نظـــراً لأنـــه مـــن المفهـــوم 
ضمناً أن اكتساب الجنسية يعُدّ أثراً لأي عوامل مُدرجة في مشـروع 

ـــــــد، ـــــــدول المـــــــادة، ألا وهـــــــي المول ـــــــة ال  .والأصـــــــل والتجـــــــنس وخلاف
وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فـــإن إيـــراد إشـــارة خاصـــة إلى "آثـــار الخلافـــة" 
ســـوف يتطلـــب النظـــر في آثـــار خلافـــة الـــدول، وهـــو مـــا يخـــرج عـــن 

كما اعتبرت لجنة الصـياغة أن المسـألة قـد تم   .نطاق الموضوع الحالي
ن إلى تناولهــــا بــــإدراج إشــــارة، بنــــاءً علــــى اقــــتراح حكومــــة أوزبكســــتا

"قــانون الدولــة" الــتي تمــنح الجنســية، وهــو اقــتراح حظــي بقبــول لجنــة 
ـــة" قـــد  .الصـــياغة وبالتأكيـــد، فـــإن عبـــارة "وفقـــاً لقـــانون تلـــك الدول

أدُرجت قبل سرد شتى الاحتمالات، للإشارة إلى أن ذلـك القـانون 
هـــو الـــذي ســـوف يحكـــم المســـألة، طالمـــا كانـــت غـــير متعارضـــة مـــع 

ررت لجنة الصياغة إحكام النص بالاستعاضة كما ق  .القانون الدولي
 .عن عبارة "الفرد المراد حمايته" بعبارة "ذلك الشخص"

وفيما يتعلق بعبارة "لا يتعارض مع القانون الـدولي" الـواردة  -٢٤
ايـــة الـــنص، فقـــد لاحظـــت لجنـــة الصـــياغة، علـــى النحـــو الـــذي  في 

ـــا تنُشـــئ ثغـــرة في  حالـــة الأفـــراد أُشـــير إليـــه أثنـــاء المناقشـــة العامـــة، أ
 .الـــذين مُنحـــت لهـــم الجنســـية بطريقـــة تتعـــارض مـــع القـــانون الـــدولي

وبمقتضى مشاريع المواد، فإن منح هذه الجنسية لا يمكن الاحتجاج 
بـــه إزاء دول أخـــرى، بمـــا يـــترك هـــؤلاء الأفـــراد دون إمكانيـــة الحمايـــة 

وقــــد تم تنــــاول هــــذه المســــألة في التعليــــق علــــى الــــنص  .الدبلوماســــية
مـــــد في القـــــراءة الأولى، وبالتحديـــــد فيمـــــا يتعلـــــق بحالـــــة النســـــاء المعت

بيـد أنـه  .اللاتي مُنحن جنسية جديدة بصـفة تلقائيـة لـدى زواجهـن
بعـــد النظـــر في المقترحـــات المتعلقـــة بتنـــاول المســـألة في الـــنص بصـــيغة 
شــرط "عــدم المســاس"، قــررت لجنــة الصــياغة عــدم فعــل ذلــك علــى 

تراف بوضع غير قانوني من شأنه، مـع اعتبار أنه سيُعد معادلاً للاع
وبـدلاً  .ذلك، أن يرتب آثاراً على الدولـة الـتي تقُـدم ضـدها المطالبـة

مـــــــن ذلــــــــك، تقــــــــرر الإشــــــــارة إلى المســـــــألة في التعليــــــــق بمزيــــــــد مــــــــن 
 .الاستفاضة

"دولـــــة جنســـــية الشـــــخص  ٤وظـــــل عنـــــوان مشـــــروع المـــــادة  -٢٥
 .الطبيعي"

ار جنسـية الشــخص قاعـدة اســتمر  ٥ويتنـاول مشـروع المــادة  -٢٦
الطبيعــي في ســياق الأشــخاص الطبيعيــين، وفي الــنص الجديــد الــذي 
اعتمدتـــه لجنـــة الصـــياغة في القـــراءة الثانيـــة والـــذي يتـــألف مـــن أربـــع 

 .فقرات

، قـــررت لجنـــة الصـــياغة عـــدم تحديـــد الحمايـــة ١ففـــي الفقـــرة  -٢٧
الدبلوماســـــية الـــــتي يمكـــــن أن تمُـــــارَس "فقـــــط" بالأســـــلوب المبـــــينّ في 
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ة، لأنــــه مــــن الممكــــن أن تمــــارس الدولــــة الحمايــــة الدبلوماســــية الفقــــر 
بمقتضـى مشـاريع المـواد فيمـا يتعلـق بشـخص لـيس مـن رعاياهـا، ولا 
ســيما في حالــة الأشــخاص عــديمي الجنســية واللاجئــين المــذكورين في 

بيــد أن لجنــة الصــياغة قبلــت الاقــتراح القائــل بــأن  .٨مشــروع المــادة 
ولى ينبغي تعديله لكي يتطلب أن تظـل النص المعتمد في القراءة الأ

الجنســية هــي جنســية الدولــة المطالبــة، وباســتمرار، "تــاريخ الابتــداء" 
إلى "تاريخ الانتهاء" مـن اليـوم الأول إلى اليـوم الأخـير، في حـين أن 
الــــنص المعتمــــد في القــــراءة الأولى تطلــــب أن يكــــون تماثــــل الجنســــية 

وقـت ذلـك، جـرى التسـليم وفي ال .موجوداً فقط في هـذين التـاريخين
بأن هذا الحكم مُقيّد أكثر من اللازم، وأنه يفرض عبئاً على الدولة 
طالبــة بإثبــات اســتمرار الجنســية علــى امتــداد فــترة زمنيــة قــد تكــون 

ُ
الم

ايــة  .طويلــة ومــن ثمّ، فقــد أدرجــت لجنــة الصــياغة جملــة إضــافية في 
ية إذا وُجــدت الفقــرة تنُشــئ قرينــة غــير قاطعــة تؤيــد حالــة الاســتمرار 

 .الجنسية المعنية في التاريخين المعنيين
ـــــاريخ الانتهـــــاء" لأغـــــراض قاعـــــدة  ٢٨ ـــــق بمســـــألة "ت وفيمـــــا يتعل

اســتمرارية الجنســية، قــررت لجنــة الصــياغة أن تبُقــي علــى الأخـــذ في 
الاعتبـــار بتـــاريخ تقـــديم المطالبـــة رسميـــاً، علـــى النحـــو الـــذي اقـــترُح في 

 والــــذي حظـــي بــــدعم الأغلبيــــة في الـــنص المعتمــــد في القـــراءة الأولى
وقــد رأت لجنــة الصــياغة أن الأخــذ بتــاريخ البــت بالمطالبــة،  .اللجنــة

والــذي اقترحتــه حكومــة الولايــات المتحــدة لم يحــظَ بــدعم كــافٍ في 
ممارسـة الــدول، وأن الوضــع المحــدد الـذي أثــار مســألة تطبيــق التــاريخ 

قـرارات، أي في المتأخر للأخذ بقاعدة "تاريخ الانتهـاء" في بعـض ال
الحـالات الــتي يكتسـب فيهــا الفـرد جنســية الدولـة الــتي تقـدم ضــدها 
المطالبــة بعــد تــاريخ التقــديم الرسمــي للمطالبــة، يمكــن تناولهــا بشــكل 

وبالإضافة إلى ذلك، فقد رئُي  .٤منفصل فيما يشكل الآن الفقرة 
مــن غــير المنطقــي تأســيس قبــول المطالبــة علــى مســألة مــا إذا كانــت 

كمـــا قامــــت   .ة المعنيـــة قـــد وُجـــدت في تـــاريخ تســـوية المطالبـــةالجنســـي
لجنة الصياغة بتنسيق جميع الإحالات الواردة في مشاريع المواد فيما 

 ."وقت" الضرر لكي يكون "تاريخ" الضرر  يتعلق ب
وبالرغم من أن المقرر الخاص اقترح إدراج إحالة إلى "الدولة  -٢٩

ـــاول مســـألة ، إلا أن لجنـــة ١الســـلف" في الفقـــرة  الصـــياغة قـــررت تن
، نظراً لأن ذلك لا يشكل حالـة شـائعة، ٢خلافة الدول في الفقرة 
لكـــــــي تتنـــــــاول الحـــــــالات ذات الأغلبيـــــــة  ١ومـــــــن ثم، تـــــــرك الفقـــــــرة 

تتعلق بالدول  الساحقة المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، والتي عادة لا
 .السلف

القــــراءة علــــى الــــنص المعتمــــد في  ٢وقــــد تم تأســــيس الفقــــرة  -٣٠
وقــد  .الأولى، بتنقـيح مضــاف يتعلــق بالإحالــة إلى "الدولــة الســلف"

بشكل فضـفاض  ٢أعُرب عن بعض الشواغل من أن تصاغ الفقرة 
بيد أن لجنة الصياغة اعتـبرت أن  ."تسوّق الجنسية"  بما يترك مجالاً ل

عبارة "لسبب لا يتصل بتقديم المطالبـة" تبـدد تمامـاً تلـك الشـواغل، 
يحافظ على مستوى معين من المرونـة في قاعـدة الجنسـية  وأن الحكم
وقــد اتفُــق علــى أن يوضــح التعليــق أن الســبب ينبغــي أن  .المســتمرة

  .يكــون مبتــوت الصــلة بتحســين المصــالح التجاريــة للشــخص المعــني
ايــــة  كـــذلك فـــإن الإشـــارة إلى الدولـــة "الســـابقة" قـــد أُضـــيفت في 

إلى دولة الجنسية، وليس إلى الفقرة لتوضيح أن الإشارة إنما تنصرف 
 .الدولة السلف

، احتفظت لجنة الصياغة بالنص المعتمـد ٣وبالنسبة للفقرة  -٣١
عقــــب مقــــترح تقــــدمت بــــه  ٤وأدُرجــــت الفقــــرة  .في القــــراءة الأولى

الولايــــات المتحــــدة لمــــد نطــــاق "تــــاريخ الانتهــــاء" إلى تــــاريخ إصــــدار 
وفي حين لم تقبـل  .لووينالقرار، على غرار القرار الصادر في قضية 

لجنـــــة الصـــــياغة مـــــدّ "تـــــاريخ الانتهـــــاء" إلى التـــــاريخ المتعلـــــق بجميـــــع 
ـا أيـدت إدراج الفقـرة  بوصـفها  ٤حالات الحمايـة الدبلوماسـية، فإ

استيعاباً مفيداً لتغطية الوضع العملـي الفريـد للأشـخاص المكتسـبين 
سمــــي لجنســــية الدولــــة المقــــدم ضــــدها المطالبــــة بعــــد تــــاريخ التقــــديم الر 

ايـة المـادة، لأن الفقـرتين  .للمطالبة وقد تقرر وضع هذا الحكم في 
حالــة المطالبــة الــتي   ٤وقــد تناولــت الفقــرة  .تتنــاولان المقبوليــة ٣و ٢

 .كانت مقبولة ولم تعد كذلك
ليكــــون "اســــتمرار  ٥وقــــد تم تعــــديل عنــــوان مشــــروع المــــادة  -٣٢

 .٩جنسية الشخص الطبيعي" ولتنسيقه مع مشروع المادة 
، أبقـــت لجنــة الصـــياغة علـــى ٦وفيمــا يتعلـــق بمشــروع المـــادة  -٣٣

المعتمــــد في القــــراءة الأولى، مــــع تغيــــير كلمــــة "فــــرد"  ١نــــص الفقــــرة 
"individual"  شخص" "إلى"person"تحقيقاً لاتساق النص ،. 

وقــد أحاطـــت لجنــة الصـــياغة علمـــاً بمقــترح حكومـــة النمســـا  -٣٤
ــرَ ســ .٢بحــذف الفقــرة  ــا لم ت بباً للتخلــي عــن صــياغة الفقــرة بيــد أ

المعتمـدة في القـراءة الأولى، والـتي يمكـن أن تعُتـبر بمثابـة عنصـر مجــدد 
في مشــاريع المــواد، لإدراكهــا أنــه لا يمكــن منــع دولتــين أو أكثــر مــن 
الممارسة المشتركة للحماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص مزدوج 

 .الجنسية
نســية المتعــددة والمطالبــة وقــد ظــل عنــوان مشــروع المــادة "الج -٣٥

 .ضد دولة ثالثة"
، قـررت لجنـة الصـياغة الإبقـاء ٧وفيما يتعلق بمشـروع المـادة  -٣٦

على النص المعتمد في القـراءة الأولى، وإدراج كلمـة "الغالبـة"، والـتي 
نوقشــت باستفاضــة أثنــاء القـــراءة الأولى، ولم تعــترض عليهــا اللجنـــة 

كمــا تقــرر عـدم تنســيق الحكــم مــع  .أثنـاء النقــاش في الجلســة العامـة
، نظـــــراً لأنـــــه ســـــيكون مـــــن ٥الصـــــياغة الجديـــــدة في مشـــــروع المـــــادة 

الصعب النص على استمرار الجنسية بين تاريخ وقوع الضرر وتاريخ 
وكـــان المهـــم هـــو الصـــفة الغالبـــة في هـــاتين النقطتـــين  .تقـــديم المطالبـــة

 .الزمنيتين الحاسمتين
"الجنسية المتعددة والمطالبة  هو ٧وظل عنوان مشروع المادة  -٣٧

 .ضد دولة من دول الجنسية"
، اعتمــدت لجنــة الصــياغة أساســاً ٨وبالنســبة لمشــروع المــادة  -٣٨

نفـــس الصـــياغة بالنســـبة لكامـــل الحكـــم كمـــا في الـــنص المعتمــــد في 
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وكانـــت المســـألة الأساســـية  .٢القـــراءة الأول، مـــع تعـــديل في الفقـــرة 
التي نظُر فيها متمثلة فيما إذا كان يحُتفظ بعتبة الحماية المعتمدة في 

اعتمـــاد  القـــراءة الأولى، وهـــي "الإقامـــة بصـــفة قانونيـــة واعتياديـــة" أو
عتبة أقل، مثل "الإقامة بصفة قانونية"، الـتي اقترُحـت، ضـمن أمـور 

ا يتعلـق بالأشـخاص وفيمـ .أخرى، من قبل بلدان الشـمال الأوروبي
، لاحظــــت اللجنــــة أن ١عــــديمي الجنســــية المشــــار إلــــيهم في الفقــــرة 

، تشـــير إلى ١٩٦١ اتفاقيـــة تخفـــيض حـــالات انعـــدام الجنســـية لعـــام
الإقامـــــة "الاعتياديـــــة"، وأن عبـــــارة "الإقامـــــة الاعتياديـــــة" مصـــــطلح 

ومـــن الواضـــح،  .مقبـــول بصـــفة متزايـــدة في القـــانون الـــدولي الخـــاص
ة الدبلوماســـــية، أن الإقامـــــة الاعتياديـــــة ينبغـــــي أن لأغـــــراض الحمايـــــ

تكـــون "قانونيـــة"، وإلا فـــإن الدولـــة الحاميـــة مـــن المحتمـــل ألا تكـــون 
ومـــن ثم، فـــإن  .راغبـــة في ممارســـة ســـلطتها التقديريـــة لمباشـــرة الحمايـــة

الإشــارة إلى "بصــفة قانونيــة واعتياديــة" الــواردة في الــنص المعتمــد في 
 .القراءة الأولى، ملائمة

 .٢وقد طبُقت اعتبارات مماثلة على اللاجئين في الفقرة  -٣٩
وقد قررت لجنة الصياغة الإبقاء على العتبة في النص المعتمد في 
القـــراءة الأولى، نظـــراً لأنـــه، ولأغـــراض التطـــوير التـــدريجي لقواعـــد 
 .الحماية الدبلوماسية، كـان مـن الأصـوب الاعـتراف بعتبـة أعلـى

معترفـــاً بـــه كلاجـــئ بواســـطة دولـــة  وباختصـــار، فـــإذا كـــان الفـــرد
ترغب في ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عنه، أو نيابة عنهـا، 
تج بــه إزاء الدولــة الــتي  فــإن تأكيــد الحــق في الحمايــة يمكــن أن يحُــ
تقــدم ضــدها المطالبــة عنــدما يكــون الفــرد مقيمــاً بصــفة قانونيــة 

طالِبة
ُ
 .واعتيادية في الدولة الم

، إلى ٢الصــياغة إدراج إشـــارة، في الفقـــرة  كمــا قـــررت لجنـــة -٤٠
أن يكون الاعتراف باللاجئ "وفقـاً للمعـايير المقبولـة دوليـاً"، بحيـث 
إن الاعتراف به ينبغي ألاّ يقتصـر علـى مـا ورد في الاتفاقيـة الخاصـة 

ــا،  ١٩٦٧وبروتوكــول عــام  ١٩٥١بوضــع اللاجئــين لعــام  الخــاص 
لحماية الأفراد الخاضعين  ولكن ينبغي أن يشمل، على سبيل المثال،

ــم   مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئــين، وغــير المعــترف 
وكـان أثـر تلـك  .كلاجئين، ولكنهم مقيمون في الدول بصـفة قانونيـة

 .الصــياغة الإضــافية هــو تــوفير معيــار أوســع ليشــمل طائفــة مــن النــاس
ولـــيس إلى وقــد فضّـــلت لجنـــة الصـــياغة الإشـــارة إلى "المعـــايير الدوليـــة" 

"القانون الدولي" لكي تتفادى الإيحاء بأن الإشارة تقتصر فقـط علـى 
ــــة عــــام  ــــا أو بعــــض المعاهــــدات  ١٩٥١اتفاقي والبروتوكــــول الخــــاص 

 .الأخرى (مثل إحدى المعاهدات الإقليمية)
ـــــالفقرة  -٤١ ـــــة الصـــــياغة ب ـــــد احتفظـــــت لجن بالصـــــيغة الـــــتي  ٣وق

ــا في القــراءة الأولى "الأشــخاص  ٨ن المــادة وظــل عنــوا .اعتُمــدت 
 .عديمو الجنسية واللاجئون"، على النحو المعتمد في القراءة الأولى

وتنـاول الفصــل الثالــث مــن الجـزء الثــاني جنســية الأشــخاص  -٤٢
وقــد قــررت لجنــة  .١٣إلى  ٩الاعتبــاريين وتــألف مــن مشــاريع المــواد 

 الصــياغة الاحتفــاظ بعنــوان الفصــل المعتمــد في القــراءة الأولى، وهــو
  ."الأشخاص الاعتباريون"

، المعتمــــد في القــــراءة ٩وقــــد خضــــع نــــص مشــــروع المــــادة  -٤٣
الأولى، لتعــديل كبــير اســتجابة للتعليقــات المقدمــة مــن الحكومــات 

وكانـت  .والتعليقات الـتي أبـداها أعضـاء اللجنـة في الجلسـة العامـة
 .هناك ثلاثة شواغل كبيرة تتعلق بـالنص المعتمـد في القـراءة الأولى

ـــا تشـــير إلى اشـــتراط  أولاً، أن العبـــارة الأخـــيرة مـــن الـــنص يبـــدو أ
وجــــود صــــلة حقيقيـــــة بــــين الشـــــركة والدولــــة الـــــتي تمــــارس الحمايـــــة 

وثانياً، أن  .الدبلوماسية، ولكن بدون تحديد مضمون هذه الصلة
المتطلبات التراكميـة الواجـب اسـتيفاؤها مـن أجـل السـماح للدولـة 

ية لم تأخـــذ في الحســـبان احتمــــال أن بممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـ
تكون الشركة قد أنُشـئت في دولـة واحـدة ولكـن مكتبهـا المسـجَّل 
يقـــع في دولـــة أخـــرى، وفي هـــذه الحالـــة لا يكـــون مـــن الواضـــح أي 

وثالثـاً،  .دولة هي التي لها الحق في أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية
عتبـار أنـه قـد أن النص المعتمد في القراءة الأولى لم يأخذ بعـين الا

يكـــــــون لأكثـــــــر مـــــــن دولـــــــة مصـــــــلحة كافيـــــــة في ممارســـــــة الحمايـــــــة 
الدبلوماســية، وأنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك بعــض المعــايير لتحديــد 

ايــة المطــاف أن يكــون  .تلــك الــدول وفي الوقــت ذاتــه، ينبغــي في 
لدولــة واحــدة الحــق في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية للشــركة، وأنــه 

لتفادي احتمال أن يكون الحق في الحماية  ينبغي بذل كل الجهود
 .الدبلوماسية مقرراً لأكثر من دولة واحدة

في ضــوء  ٩وقــد أعــادت لجنــة الصــياغة صــياغة نــص المــادة  -٤٤
التـأثير  لا يعـني التـدخل أو ٩كمـا أن مشـروع المـادة   .هذه الشواغل

ا القانون الداخلي جنسية الشركة ذلك  .في الكيفية التي قد يحدد 
ينظــــر إلى جنســــية الشــــركة مــــن منظــــور  ٩نــــص مشــــروع المــــادة  أن

 .القانون الدولي، بل ولأغراض ممارسة الحماية الدبلوماسية فحسب

مــــــن جملتــــــين  ٩ويتــــــألف الــــــنص الحــــــالي لمشــــــروع المــــــادة   -٤٥
غير أنـه  .ويعترف بدولة التأسيس باعتبارها دولة جنسية الشركة

، تعتبر دولـة الجنسـية يقُر كذلك بأنه، في بعض الحالات المحددة
 .الدولــة الــتي يوجــد فيهــا مقــر الإدارة والرقابــة الماليــة للشــركة معــاً 

وكان هذا اعترافاً بأنه قد تكون هناك ظروف تتسم فيها العلاقة 
ـبرِر  ــا لا تـُ بــين الشــركة ودولــة التأســيس ضــئيلة الأهميــة لدرجــة أ

وأن هناك منح أولوية لتلك الدولة لممارسة الحماية الدبلوماسية، 
دولـــــة أخـــــرى، غيرهـــــا، لهـــــا مصـــــلحة أقـــــوى في ممارســـــة الحمايـــــة 

بيــــد أن المعــــايير التراكميــــة لإنشــــاء هــــذه العلاقــــة  .الدبلوماســــية
ــــا وضــــعت عنــــد  ــــة التأســــيس يبــــدو أ ــــة مــــع دول الضــــئيلة الأهمي

وثمة  .٢مستوى عالٍ نسبياً، وتوجد في الجملة الثانية من الفقرة 
عندما يسيطر عليهـا مواطنـو دولـة حالات بالنسبة للشركة: (أ) 

أو دول أخرى؛ (ب) أن لا يكون للشـركة أنشـطة أعمـال كبـيرة 
في دولة التأسيس؛ (ج) عندما يقع كل من مقر الإدارة والرقابة 

وفي هــذه الحــالات، فــإن الدولــة  .الماليــة للشــركة في دولــة أخــرى
تكــــون هــــي الدولــــة الــــتي يقــــع فيهــــا مقــــر الإدارة والرقابــــة الماليــــة 
ــــــــة  ــــــــة الجنســــــــية لأغــــــــراض ممارســــــــة الحماي ــــــــبر دول للشــــــــركة، وتُعت

ففي أي حالات أخرى،  .المتطلبات تراكمية وهذه .الدبلوماسية
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تُعتـــبر دولـــة التأســـيس هـــي دولـــة الجنســـية، الـــتي يحـــق لهـــا ممارســـة 
وقـد تم وضـع هـذا الحكـم تحديـداً لتوضـيح  .الحماية الدبلوماسية

الشــركة لأغــراض ممارســة  دولــة جنســية مــا هــي الدولــة الــتي تُعتــبر
 .الحماية الدبلوماسية

وعنـوان مشـروع المـادة هـو "دولـة جنسـية الشـركة" كمـا كـان  -٤٦
 .في النص المعتمد في القراءة الأولى

، في جوانــب كثــيرة مــع مشــروع ١٠ويتشــابه مشــروع المــادة  -٤٧
كمــا أن    .، ويتنـاول المبــدأ العـام لاسـتمرار جنســية الشـركات٥المـادة 

ـــيرت في ســـياق مشـــروع المـــادة  تنطبـــق   ٥كثـــيراً مـــن المســـائل الـــتي أثُ
 .، ولهــذا الســـبب أعيــدت صـــياغته١٠كــذلك علـــى مشــروع المـــادة 

 .ويضم النص الحالي ثلاث فقرات بدلاً من اثنتين

 .٥مـــــن مشـــــروع المـــــادة  ١مـــــع الفقـــــرة  ١وتتطـــــابق الفقـــــرة  -٤٨
ة بـين التـاريخين وثيقـي وتتعلق التعديلات بمتطلب "استمرار" الجنسي

كما   .الصلة بالموضوع وهما تاريخ وقوع الضرر وتاريخ تقديم الطلب
ـــــة الســـــلف، والـــــتي عولجـــــت في فقـــــرة  عالجـــــت الفقـــــرة مســـــألة الدول

وتؤكد  .٥منفصلة في سياق الأشخاص الطبيعيين في مشروع المادة 
ا مبدأ أحقية الدولة في أن تمارس الحمايـة الدبلوماسـية فيمـ ١الفقرة 

يتعلق بشركة استمرت تحمل جنسية تلك الدولـة أو الدولـة السـلف 
وأمــا  .لهــا، مــن تــاريخ وقــوع الضــرر إلى تــاريخ تقــديم المطالبــة رسميــاً◌َ 

ا، كما في الفقرة  ، تنُشـئ ٥مـن مشـروع المـادة  ١الجملة الثانية، فإ
قرينــــــة تــــــدعم اســــــتمرار الجنســــــية، إذا وُجِــــــدت الجنســــــية في هــــــذين 

فإن هذه القرينة، بطبيعة الحال،  ٥ا في مشروع المادة وكم .التاريخين
 .قرينة غير قاطعة

 ٤، فهي فقرة جديدة وتتطـابق مـع الفقـرة ٢وأما الفقرة  -٤٩
وهــــي تســــتبعد الحمايــــة الدبلوماســــية إذا  .٥مــــن مشــــروع المــــادة 

أصــبحت الشــركة مــن رعايــا الدولــة المقــدّم ضــدها المطالبــة، بعــد 
، فإنــه ١٠وبمقتضــى مشــروع المــادة  .يــاً تــاريخ تقــديم المطالبــة رسم

يجــب علــى الشــركة أن تســتمر في حمــل جنســية نفــس الدولــة مــن 
ويــــؤدي تغيـــــير  .تــــاريخ وقـــــوع الضــــرر إلى تـــــاريخ تقــــديم الطلـــــب

الجنســــــية بــــــين هــــــذين التــــــاريخين إلى اســــــتبعاد الحــــــق في الحمايــــــة 
وفوق ذلك، فإن مسألة الدولة السلف في مشروع  .الدبلوماسية

ــا  ١٠المــادة  ويقُصــد مــن الإشــارة إلى الدولــة  .١مغطــاة في فقر
السلف السماح بالحماية الدبلوماسية للشـركة الـتي كانـت تحمـل 
جنسية الدولة السلف وقت وقوع الضرر وتحمـل جنسـية الدولـة 

 .التي خلفت تلك الدولة وقت تقديم المطالبة

انحــــلال الشــــركة بعــــد تــــاريخ وقــــوع الضــــرر  ٣وتتنــــاول الفقــــرة  -٥٠
وبمقتضــى تلــك الفقــرة، فإنـــه  .ولكــن قبــل تــاريخ تقــديم المطالبــة رسميــاً 

يحق للدولـة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية لصـالح الشـركة الـتي كانـت 
تحمل جنسيتها وقت وقوع الضرر ولكن توقفـت عـن الوجـود، نتيجـة 

 .لذلك الضرر، أو وفقاً لقانون دولة التأسيس

دون تغيـير، وهـو: "اسـتمرار  ١٠وظل عنوان مشروع المـادة  -٥١
 .جنسية الشركة"

بقبـــول عـــام مـــن جانـــب  ١١وقـــد حظـــي مشـــروع المـــادة  -٥٢
الحكومــات، ومــن ثم، فلــم يكــن مــن الضــروري إجــراء أي تغيــير  

ـــدّم اقــــتراح مــــن إحــــدى الحكومــــات بمــــد نطــــاق  .كبــــير عليــــه وقـُ
مشروع المادة ليشمل الأمناء أو حملة السندات أو حملة الأسهم 

ولم يحـــــظَ هـــــذا الاقـــــتراح بتأييـــــد في  .لأخـــــرى في الشـــــركةالماليـــــة ا
ـدرج في المشــروع وبالتــالي، فــإن  .الجلســة العامــة، ومــن ثم، فلــم يـُ

النص مطابق تقريبـاً للـنص المعتمـد في القـراءة الأولى، مـع بعـض 
، "The"فقــــد اســــتُعيض عــــن أداة التعريــــف  .التغيــــيرات الطفيفــــة

ب)، اسـتُعيض عـن عبـارة وفي الفقـرة الفرعيـة ( ."A"بأداة نكرة 
"وقـــــت وقـــــوع الضـــــرر" بعبـــــارة "تـــــاريخ وقـــــوع الضـــــرر"، تحقيقـــــاً 

وأخـــيراً، اســـتُعيض عـــن عبـــارة  .للاتســـاق مـــع الأحكـــام الأخـــرى
"بموجب قـانون الدولـة الأخـيرة" في نفـس الفقـرة الفرعيـة، بعبـارة 

وقـــد قُصـــد مـــن التغيـــير الأخـــير أن تؤخـــذ في  ."في تلـــك الدولـــة"
التي تكون فيها الشركة المتضرِرة مجبرة على أن الحسبان الحالات 

تُـؤَســس في الدولــة الــتي أحــدثت الضــرر، لكــي يكــون بمقـــدورها 
وقد يتخذ هـذا الإجبـار شـكل تشـريع أو  .ممارسة الأعمال فيها

أي ضـــغوط أخـــرى تبلـــغ مـــن القـــوة ألا يكـــون للشـــركة خيـــار في 
يشرح وسوف يورد التعليق توضيحاً بشأن هذه المسألة  .المسألة

أن الفقــرة الفرعيــة لا تشــير إلى الأشــكال المعقولــة مــن الــدوافع، 
وقد ظـل عنـوان  .وإنما إلى أي ضغط قد يرقى إلى مرتبة الإجبار

 .مشروع المادة هو ("حماية حملة الأسهم") دون تغيير
، فلــم تــرد أي نــداءات مــن ١٢وأمــا بالنســبة لمشــروع المــادة  -٥٣

عديله، وإن هناك اقتراح بأنه ربما الحكومات أو من أعضاء اللجنة لت
يكــــون زائــــداً عــــن الحاجــــة، بالأخــــذ في الاعتبــــار أحكــــام مشــــروعي 

بيــد أن لجنــة الصــياغة رأت أنــه نظــراً لأن المقصــود  .٣و ٢المــادتين 
شــركة مــن مشــروع المــادة هــو تفصــيل مفهــوم مهــم أبُــدي في قضــية 

والــــتي اعتـُـــبرت بصــــفة عامــــة بمثابــــة إســــهام مهــــم في  برشــــلونة للجــــر
وقد رئي  .موضوع الحماية الدبلوماسية للشركات، فإنه ينبغي إبقاؤه

أنــه لــيس مــن الضــروري الــنص بشــكل منفصــل علــى الحــالات الــتي 
يكــــون فيهــــا لحملــــة الأســــهم جنســــيات عــــدة دول، نظــــراً لأنــــه، في 

لأســــهم مـــــع الواقــــع العملـــــي، تتعــــاون شـــــتى دول جنســــية حـــــاملي ا
وعلـى أي حـال، فإنـه يحـق لهـا جميعـاً  .بعضها الـبعض، بصـفة عامـة

ـــذين  أن تمـــارس الحمايـــة الدبلوماســـية فيمـــا يتعلـــق بحملـــة الأســـهم ال
ا وقــد ظــل عنــوان مشــروع المــادة ("الضــرر المباشــر  .يحملــون جنســيا

 .الذي يلحق بحملة الأسهم") بدون تغيير

م عــــــــن مشــــــــروع وانتقــــــــل الســــــــيد كولــــــــودكين إلى الكــــــــلا -٥٤
، فأعــاد إلى الأذهــان أن المــادة يقُصــد منهــا أن تطبـّـق ١٣ المــادة

ولم يثُر مشـروع  .على الكيانات الاعتبارية غير التجارية الأخرى
وقـــد   .تعليقـــاً كثـــيراً، ويبـــدو أنـــه مقبـــول بصـــفة عامـــة ١٣ المـــادة

كانت هناك بعض الأسئلة بشأن ما إذا كان ينبغي تطبيقه فقط 
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 - ١٠و ٩بــــادئ الــــواردة في مشــــروعي المــــادتين يتعلــــق بالم فيمــــا
أو بتلك المسائل الواردة  -والذي يتعلق أساساً بمسائل الجنسية 

وقـــــد رأت لجنـــــة الصـــــياغة أن  .١٢و ١١في مشـــــروعي المـــــادتين 
هنــاك أشــكالاً أخــرى كثــيرة مــن الكيانــات القانونيــة الــتي ليســت 
ن شركات وليست منظمة لأغراض تجاريـة، وأنـه سـوف يكـون مـ

الأنســــب بالتــــالي صــــياغة حكــــم يشــــمل كــــل هــــذه الأشــــخاص 
وقد رئي أن استخدام عبارة "عند الاقتضاء"  .الاعتبارية الأخرى

تـــوفِّر حمايـــة جعلـــت مـــن غـــير الضـــروري أن تقتصـــر المـــادة علـــى 
وعلــى مــا ســوف  .١٠و ٩المبــادئ الــواردة في مشــروعي المــادتين 

وف تنطبـــق يوضـــح التعليـــق، فـــإن العبـــارة تعـــني أن الأحكـــام ســـ
بقدر ما تكون الخصائص القانونية للشخص الاعتباري متماثلة 

وقد ظل العنوان ("الأشخاص الاعتباريون  .مع خصائص الشركة
 .الآخرون") كما هو دون تغيير

ويتنــاول الجــزء الثالــث قاعــدة اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة،  -٥٥
مــــواد في  ويتـــألف مـــن مشـــروعي مـــادتين فقــــط، مقارنـــة بمشـــاريع ثلاثـــة

ويرجــــع ذلــــك إلى أن لجنــــة الصــــياغة  .الــــنص المعتمَــــد في القــــراءة الأولى
 .قررت إدماج مشروعين من مشاريع المواد الثلاثة الأصلية

، فقد أنشأت القاعـدة ١٤من مشروع المادة  ١وأما الفقرة  -٥٦
وقــد نظــرت لجنــة  .العامــة المتعلقــة باســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة

اح بشــأن مــا إذا لم يكــن مــن الضــروري أو المرغــوب الصــياغة في اقــتر 
تحديد سبل الانتصاف المحلية التي يجب استنفادها فقط من جانب 
الشــــخص المتضــــرر، ولكنهــــا قــــررت أن يُســــتبقى الــــنص المعتمــــد في 
القراءة الأولى لأنه يتبع الصياغة التقليدية للقاعدة، وأنه أوضح مـن 

وإن اســتنفاد هــذه  .لمحليــةالــذي عليــه أن يســتنفد ســبل الانتصــاف ا
يمكن أن يعُتبر فقط بمثابة مؤشـر علـى  السبل بواسطة شخص آخر

ــــك، بحيــــث إنــــه  ــــة، أو علــــى غــــير ذل ــــة ســــبل الانتصــــاف المحلي فعالي
المســألة في إطــار العنــوان النظــير الــواردة  ســيكون مــن الأفضــل تنــاول

 .سابقاً) ١٦( ١٥ في مشروع المادة

ـــــد في -٥٧ ـــــير الوحي ـــــد كـــــان التغي هـــــو إدراج كلمـــــة  ٢الفقـــــرة  وق
 ٣وتضــم الفقــرة  ."إحــداث" قبــل كلمــة "الضــرر"، مراعــاة للاتســاق

في القــراءة  ١٥الــنص الــذي كــان قــد اعتُمــد بوصــفه مشــروع المــادة 
وقد قـررت لجنـة الصـياغة اتبـاع هـذا الـنهج مـن العمـل، لأن  .الأولى

الــنص يتنــاول نوعيــة المطالبــة الــتي تتطلــب اســتنفاد ســبل الانتصــاف 
المحليــة في الحــالات الــتي تقــدَّم فيهــا المطالبــات فيمــا يتعلــق بكــل مــن 

وبــالجمع  .الضــرر الواقــع علــى الدولــة والضــرر الواقــع علــى الشــخص
ثنـــين، تفـــادت لجنـــة الصـــياغة مســـألة إعـــادة صـــياغة عنـــوان الابـــين 

، على النحو الذي اقترحته بعض ١٥مشروع النص السابق للمادة 
 .الحكومات

("اســـــــتنفاد ســـــــبل  ١٤وان مشـــــــروع المـــــــادة وقـــــــد ظـــــــل عنـــــــ -٥٨
 .الانتصاف المحلية") كما هو على نحو ما اعتُمد في القراءة الأولى

المعتمــد  ١٦مــع مشــروع المــادة  ١٥ويتطــابق مشــروع المــادة  -٥٩
في القــراءة الأولى، ويتضــمن الاســتثناءات مــن قاعــدة اســتنفاد ســبل 

ام، مقارنـــة وتضـــمّن الـــنص المـــنقح خمســـة أحكـــ .الانتصـــاف المحليـــة
ــــة قــــررت تقســــيم  ــــنص الأول، نظــــراً لأن اللجن بأربعــــة أحكــــام في ال

وفي الفقـرة الفرعيـة (أ)،  .الفقرة الفرعية (ج) إلى حكمين منفصلين
قررت أن تعتمد صياغة جديدة لتغطـي كـلاً مـن الاحتمـال المعقـول 
للجــبر، والــذي ظهــر في الــنص في القــراءة الأولى، والتــوافر علــى نحــو 

وقــد تم إدراج  .ل الانتصـاف للحصــول علـى جــبر فعـالمعقـول لســب
مفهوم "التوافر على نحو معقول" استجابة للشواغل التي مفادها أن 
عبـــارة "احتمـــال معقـــول للنجـــاح" فضفاضـــة أكثـــر ممـــا ينبغـــي: وقـــد 
تكـــون هنـــاك مجموعـــة مـــن الأســـباب الـــتي تفســـر لمـــاذا قـــد لا يكـــون 

ذا الســياق، إلى أن وأشــار، في هــ .النجــاح ممكنــاً علــى نحــو معقــول
اللجنــة امتنعــت عــن الرجــوع إلى عبــارة "عــديم الجــدوى وغــير فعــال 
بجلاء"، وهو معيار رفُض في القراءة الأولى، ولم يعـد يصـلح لعكـس 

 .وظلت الفقرة الفرعية (ب) دون تغيير .القانون في هذا الصدد

وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة الفرعيـــة (ج)، يجـــدر التـــذكير بـــأن  -٦٠
حاول أن يغطي حالتين هما: عندما لا تكون هناك  النص الأول

ــــا  أي صــــلة وجيهــــة بــــين الفــــرد المضــــرور والدولــــة الــــتي يــــدّعى أ
مسؤولة؛ وعندما تجعل ظروف القضية استنفاد سبل الانتصاف 

وقــد نظــرت اللجنــة في عــدة مقترحــات  .المحليــة أمــراً غــير معقــول
ايـة لاعتماد الأحكام الـتي تغطـي أيـاً مـن الحـالتين، ولك نهـا في 

ــا أعــادت صــياغتهما في  مــا، ولــو أ المطــاف قــررت أن تحــتفظ 
ورُئـــــي أن كـــــلا الحكمـــــين يغطيـــــان  .فقـــــرتين فـــــرعيتين منفصـــــلتين

م  نوعيات محددة من الصعوبات التي يواجهها الأفراد في محاولا
لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإن كان من المفهوم أيضاً أن  

وفي حـين تتعامـل الفقرتـان الفرعيتـان (أ)  .كلا الوضـعين نـادران
و(ب) مــــع حــــالات الإخفــــاق في تســــيير العدالــــة، فــــإن الفقـــــرة 
ـــــدة (د) تغطيـــــان حـــــالات  ـــــة (ج) والفقـــــرة الفرعيـــــة الجدي الفرعي
خاصة، يكـون اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة فيهـا غـير متوقـعٍ 

ومن ثم، فإنه بـالنص علـى عـدم وجـود  .لأسباب تتعلق بالعدالة
الحــادث لة "وجيهــة"، فــإن الفقــرة الفرعيــة (ج) تغطــي قضــية صــ

والذي فيـه لم يكـن  ١٩٥٥تموز/يوليه  ٢٧الجوي الذي وقع في 
ـــــون باســـــتنفاد ســـــبل  مـــــن المعقـــــول توقـــــع أن يقـــــوم الأفـــــراد المعني

وقد  .الانتصاف المحلية في دولة ليست بينهم وبينها صلة وجيهة
ارتكزت صياغة الفقرة الفرعية على الجزء الأول الذي اعتمد في 

 .القراءة الأولى، مع بعض التحسينات الفنية

وأما الفقرة الفرعية (د)، والتي ارتكزت على الجزء الثاني  -٦١
مــــــن الفقــــــرة الفرعيــــــة (ج)، كمــــــا اعتمــــــدت في القــــــراءة الأولى، 

رـ  فض الانضـمام إليهـا، فتتناول ظروف استثنائية كالقضايا التي يُ
عندما تكون سلامة الشخص المعني عرضة للمخاطر، أو عندما 

وفي جميـع هـذه  .تعوق المؤامرات الجنائية رفع الدعاوى القضـائية
الحــــالات، قــــد يكــــون مــــن غــــير المعقــــول اشــــتراط اســــتنفاد ســــبل 
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بيــــــد أن لجنــــــة الصــــــياغة قــــــررت أن تحُكــــــم  .الانتصــــــاف المحليــــــة
الإشـــارة إلى الظـــروف الـــتي تجعـــل  فقـــد اســـتعيض عـــن .الصـــياغة

"مــن اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحليــة أمـــراً غـــير معقـــول" بحكـــم 
يتحــدث عــن "منــع الشــخص المضــرور منعــاً واضــحاً مــن اللجــوء 

وهـذه الصـياغة الجديـدة، بـدلاً مـن  .إلى سبل الانتصاف المحلية"
أن تنظــر في "عــدم معقوليــة" الظــروف، تركــز علــى أثــر الظــروف 

ــا تمنـــع مــن اللجـــوء إلى ســبل الانتصـــاف الخاصــة، مــ ن حيـــث إ
ـــا تقلـــل إلى أدنى حـــد مـــن التـــداخل مـــع الفقـــرة   .المحليـــة كمـــا أ

الفرعية (أ)، إذ يرد التمييز بـين الاثنتـين في الفقـرة الفرعيـة (د)، 
وقد تكون سبل الانتصـاف المحليـة متاحـة، ولكـن توجـد ظـروف 

وســــوف  .تمنــــع الشــــخص المتضــــرر مــــن الاســــتفادة مــــن وجودهــــا
تنـــاقش المســـألة في التعليـــق، الـــذي ســـيبين أن الحكـــم يعـــدّ مثـــالاً 

 .على التطوير التدريجي للقانون الدولي
) كمـــا هـــي دون تغيـــير،  وظلـــت صـــياغة الفقـــرة الفرعيـــة (ه -٦٢

الــــــذي ظــــــل  ١٥وكــــــذلك الحــــــال بالنســــــبة لعنــــــوان مشــــــروع المــــــادة 
 .لية")("حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المح

ويتضــــــمن الجــــــزء الرابــــــع نفــــــس الأحكــــــام المتنوعــــــة الــــــتي  -٦٣
اعتمــــــدت في القــــــراءة الأولى، مــــــع إدخــــــال بعــــــض التحســــــينات 

وظـل العنـوان  .الصياغية، فضلاً عن إضافة مادة واحدة جديدة
 ."أحكام متنوعة"

المعتمـد  ١٧مع مشرع المادة  ١٦ويتطابق مشروع المادة  -٦٤
نظرت لجنة الصياغة في المقترحات القائلة وقد  .في القراءة الأولى

القـــديم)،  ١٨(مشــروع المـــادة  ١٧بإدماجهــا مـــع مشــروع المـــادة 
ـــــا رفضــــتها علـــــى أســــاس أن الحكمـــــين يتنــــاولان أساســـــاً  بيــــد أ
مسألتين مختلفتين: الأولى حمايـة حقـوق الإنسـان، بينمـا الأخـيرة 

مــدة وقــد اســتندت الصــياغة المعت .معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة
وقامت لجنة الصياغة  .على النص الذي اقترحته حكومة هولندا

بإضـــافة إشـــارة إلى الأشـــخاص الاعتبـــاريين في القائمـــة الأصـــلية 
للدول، والأشخاص الطبيعيـين، أو الكيانـات الأخـرى الـتي يحـق 
ا ربمـا تكـون المسـتفيدة  لها اللجوء إلى إجراءات أخرى، نظراً لأ

لمتاحـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، في مـــن الحقـــوق وســـبل الانتصـــاف ا
إطــار اتفاقيــة المركــز الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار، المعنيــة 
  .بتســوية منازعـــات الاســـتثمار بـــين الـــدول ومـــواطني دول أخـــرى

كمـــــــا احتفظــــــــت لجنـــــــة الصــــــــياغة بالإشـــــــارة إلى "غــــــــيرهم مــــــــن 
الكيانات"، من أجـل أن تشـمل، علـى سـبيل المثـال، المنظمـات 

كما تقرر الإبقاء   .ة في مجال حماية حقوق الإنسانالدولية العامل
علـى الإشــارة إلى القــانون الــدولي، نظــراً لأنــه علــى خــلاف ســبل 
الانتصـــاف المحليـــة، قـــد تتـــأثر ســـبل الانتصـــاف المتاحـــة بمقتضـــى 

 .القانون الدولي من جرّاء إعمال مشاريع المواد
الإجــراءات ("التــدابير أو  ١٦وقــد ظــل عنــوان مشــروع المــادة  -٦٥

 .خلاف الحماية الدبلوماسية") دون تغيير

 ١٨، المطـــــابق لمشـــــروع المــــــادة ١٧وبالنســـــبة لمشـــــروع المــــــادة  -٦٦
المعتمــــد في القــــراءة الأولى، فإنــــه يتنــــاول حالــــة معاهــــدات الاســــتثمار 
الخاصـــة، الثنائيـــة أو المتعـــددة الأطـــراف؛ ولكـــن تمـــت إعـــادة صـــياغته 

 .التي وجهـت ضـد الـنص السـابق لكي تأخذ في الحسبان الانتقادات
وأوضح الحكم أنه بينما تنشئ مشاريع المواد قواعد عامة، فإنه ينبغـي 
أن يســـــــــتقر في الأذهـــــــــان أن القواعـــــــــد الخاصـــــــــة المتعلقـــــــــة بالحمايـــــــــة 

فللـــدول كامـــل  .الدبلوماســـية أو المســـتبعدة لهـــا تطبـــق في مكـــان آخـــر
الدبلوماسية الحق في أن تبرم معاهدات تنشئ شروطاً محددة للحماية 

وقـد نظـرت لجنـة الصـياغة في  .أو تستبعد الحماية الدبلوماسـية برمتهـا
صـياغات مختلفـة للاستعاضـة عـن تعبـير "أحكـام المعاهـدات الخاصــة" 
ايــة المطــاف علــى  في الــنص المعتمــد في القــراءة الأولى، واســتقرت في 

 مـــن مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية ٥٥صـــياغة مـــأخوذة مـــن المـــادة 
الــــدول عــــن الأفعــــال غــــير المشــــروعة دوليــــاً، والــــتي تشــــير إلى "قواعــــد 

وقـد أبُقيـت الإشـارة إلى عـدم الاتسـاق  .)١٤١(خاصة للقانون الدولي"
مع القواعد الخاصة للقانون الدولي، وذلك من أجل التأكيد على أنه 
إذا كانــت الأحكــام ذات الصــلة الخاصــة بمشــاريع المــواد غــير متســقة، 

وقـد أدرجـت  .تظل مطبقة في تفسـير الأحكـام الخاصـةفإنه يمكن أن 
عبــــــــارة "مثــــــــل الأحكــــــــام الــــــــواردة في المعاهــــــــدات والمتعلقــــــــة بحمايــــــــة 
الاســــتثمار" وذلــــك للإشــــارة إلى أن اللجنــــة تنصــــرف نيتهــــا، أساســــاً 
  .وليس حصرياً، على ذلك النـوع مـن الأحكـام الـواردة في المعاهـدات

ة في المعاهــــدات" مقابــــل  كــــذلك فــــإن الإشــــارة إلى "الأحكــــام الــــوارد
كلمـــــة "المعاهــــــدات" تعكــــــس الاعــــــتراف بأنـــــه لــــــيس فقــــــط أحكــــــام 

ـــواردة  المعاهـــدات المتعلقـــة بحمايـــة الاســـتثمار، وإنمـــا أيضـــاً الأحكـــام ال
ضــــــمن معاهــــــدات أخــــــرى، مثــــــل معاهــــــدات الصــــــداقة، والتجــــــارة، 
والملاحــة، قــد تنــتقص مــن القواعــد المتبقيــة المتضــمنة في مشــاريع المــواد 

 .الحماية الدبلوماسيةبشأن 
"الأحكـــام الخاصـــة في  ١٧وقـــد ظـــل عنـــوان مشـــروع المـــادة  -٦٧

 .المعاهدات" دون تغيير
، والـــذي يتطـــابق مـــع مشـــروع ١٨وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٦٨

مــن الــنص المعتمــد في القــراءة الأولى، قــال الســيد كولــودكين  ١٩المــادة 
لـــى أســـاس أنـــه لا ينطبـــق إنــه، بـــالرغم مـــن الاقتراحـــات القائلـــة بحذفــه ع

أنـــه يخـــدم  بدقـــة علـــى الحمايـــة الدبلوماســـية، فـــإن لجنـــة الصـــياغة قـــررت
 .المهمــة المفيــدة المتمثلــة في الاعــتراف بــإجراء قــد يســاعد أطقــم الســفن

وقد تمثل التغيير الوحيد عن الصـياغة السـابقة في الاستعاضـة عـن عبـارة 
"أثنــــاء وقــــوع ضــــرر" بعبــــارة "متصــــل بوقــــوع ضــــرر"، وذلــــك مــــن أجــــل 
الإشــارة إلى أن الضــرر الــذي يصــيب أعضــاء الطــاقم قــد لا ينشــأ فقــط 

كمــا   .أثنــاء الضــرر الــذي يقــع للســفينة، بــل وأيضــاً كــأثر لــذلك الضــرر
، ١٦ ة في مقــترح بوضــع الــنص بعــد مشــروع المــادةنظــرت لجنــة الصــياغ

 .ولكنها رفضت ذلك المقترح
لكـي يكـون "حمايـة أطقـم  ١٨وقد تم تعديل مشروع المادة  -٦٩

 .السفن"
__________ 

 .٣٧، ص المرجع نفسه )١٤١(
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، فقال إن الحكـم يتعامـل ١٩وتحول للكلام عن مشروع المادة  -٧٠
ونظــــراً لأن الــــنص  .مــــع جانــــب واحــــد مــــن آثــــار الحمايــــة الدبلوماســــية

القـــراءة الأولى لم يكـــن يتضـــمن أي حكـــم مـــن هـــذا النـــوع، المعتمـــد في 
فلم تكن أمام الحكومات فرصة متاحة للإعراب عن آرائها بشأن نـص 

بيــد أن الســؤال أثــير في التقريــر الســابع للمقــرر الخــاص (الفقــرات  .محــدّد
وقــــد انقســــمت الآراء داخــــل اللجنــــة فيمــــا إذا كــــان مــــن  .)١٠٣-٩٣

ـــــاول مشـــــاريع المـــــ ـــــة الدبلوماســـــية علـــــى الواجـــــب أن تتن ـــــار الحماي واد آث
الإطــلاق، وأنــه إذا تم ذلــك، فلمــاذا إذن ينبغــي النظــر فقــط في جوانــب 

كما أعرب عن الرأي القائل، بأنـه حـتى لـو أدُرج   .معينّة من هذه الآثار
أي مـــن هـــذه الأحكـــام، فإنـــه ينبغـــي ألا يكـــون إلزاميـــاً، وإنمـــا يظهـــر في 

ثلـــة في لجنـــة الصـــياغة، واقـــترح كمـــا أعُـــرب عـــن آراء مما  .شـــكل توصـــية
بعض أعضـائها أنـه سـيكون مـن الأنسـب لـو أدُرج هـذا الحكـم في قـرار 
أو توصـــية يمكـــن اعتمـــاده فيمـــا يتعلـــق بـــالنص الختـــامي لمشـــاريع المـــواد، 

وقـــد اتفـــق، في خاتمـــة المطـــاف علـــى أن  .ولكـــن بشـــكل مســـتقلٍ عنهـــا
ن المهـم هـو  مضمون هـذا الحكـم ينـدرج في نطـاق التطـوير التـدريجي، وأ

وعلـــى هـــذا الأســـاس، تم الاتفـــاق  .كيفيـــة صـــياغته وشـــرحه في التعليـــق
فكانــــت  .علــــى صــــياغة حكــــم تعُــــرَب فيــــه الآراء بصــــياغة غــــير ملزمــــة

 .النتيجة هي النص المطروح حالياً أمام اللجنة
انطباعاً بوجود ثلاثة آراء هـي:  ١٩ويعطي مشروع المادة  -٧١

ال ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية أن الدول ينبغي أن تنظر في احتم
(الفقرة الفرعية (أ))؛ وأن عليها أن تتشاور مع الشخص المتضـرر 
بشــــأن مــــا إذا كــــان ينبغــــي لهــــا أن تمــــارس الحمايــــة الدبلوماســــية، 
وبشــأن أشــكال الجــبر الــتي ينبغــي أن تســعى إليهــا (الفقــرة الفرعيــة 
لى (ب))؛ ومـــــا إذا كـــــان ينبغـــــي إحالـــــة التعـــــويض المحصّـــــل إليـــــه إ

وقـال إنـه اسـترعى انتبـاه  .الشخص المتضرر (الفقرة الفرعيـة (ج))
ا" في عنوان مشـروع المـادة،  اللجنة إلى استخدام كلمة "الموصى 
وكلمــــة "ينبغــــي" الــــواردة في مســــتهل مشــــروع المــــادة، وأن كليهمــــا 

 .يشير إلى الطابع الإيصائي للحكم
على أنه ينبغي كما أن صياغة الفقرة الفرعية (أ) والتي تنص  -٧٢

للدولة أن تولي النظر الواجـب لإمكانيـة ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية، 
ــا أن تقُــوّض أهميــة  ولا ســيما عنــد وقــوع ضــرر ذي شــأن، لم يقصــد 

وعلــى العكــس، فــإن  .هــذه الحمايــة عنــدما لا يكــون الضــرر ذا شــأن
النية تؤكد على استخدام قاعدة الحماية الدبلوماسية كإحـدى وسـائل 

تســــوية الســــلمية للمنازعــــات فيمــــا بــــين الــــدول عنــــدما يلحــــق ضــــرر ال
بمواطنيهـا، وإن كانـت لم تقـوّض السـلطة التقديريـة للدولـة فيمـا يتعلـق 

ا للحماية الدبلوماسية  .بمباشر
وتنص الفقرة الفرعية (ب) على أن تضع الدول في اعتبارها،   -٧٣

جوء إلى كلمــــا أمكــــن، آراء الأشــــخاص المتضــــررين فيمــــا يتعلــــق بــــالل
وتفعــــل الــــدول ذلــــك عــــادة،   .الحمايــــة الدبلوماســــية والجــــبر المطلــــوب

كمسألة من مسائل الإدارة الفعالة لنزاع معينّ، ولكن كلمة "أمكـن" 
ا الحــالات الــتي يكــون فيهــا عــدد مــن  ــا أن تأخــذ في حســبا يقصــد 

معقول، مع كل فـرد، المتضررين، وإمكان أن تعقد مشاورات، بشكل 

ينبغـي للدولـة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية أو بخصـوص  فيما إذا كان
كمـــا يقصـــد مــن هـــذه الفقـــرة الفرعيـــة أن   .شــكل الجـــبر الـــذي يفضــلونه

ا الحــالات الــتي لا يرغــب فيهــا الأشــخاص المتضــررون  تأخــذ في حســبا
أن تمـــارس دولــــة جنســــيتهم الحمايــــة الدبلوماســــية لصــــالحهم؛ وأن علــــى 

ومـن  .بة في الحسـبان عنـد صـياغة قرارهـاتلك الدولة أن تأخذ هذه الرغ
المفيــد للدولــة أن تنظــر في هــذه المســائل في المشــاورات الــتي تعقــدها مــع 

 .الأشخاص المتضررين
وتــــــنص الفقــــــرة الفرعيـــــــة (ج) علــــــى أن تحــــــول الدولـــــــة إلى  -٧٤

ـــــــــة  الشـــــــــخص المتضـــــــــرر أي تعـــــــــويض عـــــــــن الضـــــــــرر تقدمـــــــــه الدول
تســلم بــأن المســتفيد  وهــي .رهنــاً بــأي اقتطاعــات معقولــة المســؤولة،

ينبغــي أن يكــون هــو متلقــي  -أي الشــخص المتضــرر  -الأساســي 
التعويض، ولكنها تأخذ أيضـاً في الحسـبان الحـالات الـتي قـد تتكبـد 
ا، أن  ــــة تكــــاليف، ويحــــق لهــــا، وفقــــاً لقوانينهــــا وممارســــا فيهــــا الدول

 .تقتطع هذه التكاليف من التعويض
ــــــا"، وهــــــو "الممار  ومشــــــروع المــــــادة معنــــــون ب -٧٥ ســــــة الموصــــــى 
 .يعكس بدقة طابعها وغرضها ما
دعا اللجنة إلى أن تمضـي قـدماً في اعتمـاد مشـاريع  الرئيس -٧٦

المــــواد بشــــأن الحمايــــة الدبلوماســــية، علــــى النحــــو الــــوارد في الوثيقــــة 
A/CN.4/L.684 وCorr.1-2في القراءة الثانية ،. 
 الجزء الأول
 أحكام عامة

 ٢و ١مشروع المادتين 
 .٢و ١اعتمد مشروعا المادتين  

 الجزء الثاني
 الجنسية

 الفصل الأول 
 مبادئ عامة
  ٣مشروع المادة 

 .٣اعتمد مشروع المادة  
 الفصل الثاني

 الأشخاص الطبيعيون
 ٤مشروع المادة 

تحــــــدث بصـــــــفته عضــــــواً في اللجنـــــــة فقــــــال، أنـــــــه  الــــــرئيس -٧٧
 "de toute manière nonيتعلـق بـالنص الفرنسـي، فـإن عبـارة  فيمـا

contraire au droit international"  ينبغــي أن تحــلّ محلهـــا عبــــارة
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"d'une manière non contraire au droit international" بحيـث ،
 .٥من مشروع المادة  ٢يتمشى النص مع النص الفرنسي للفقرة 

قـــال إنـــه اقـــترح الصـــياغة الجديـــدة لأن عبـــارة  الســـيد غايـــا -٧٨
ا تعود تتعارض  "لا مع القانون الدولي" في النص الفرنسي، يبدو أ

فقـــــط علــــــى الاســـــم "طريقــــــة"، وهــــــو غمـــــوض لم ينشــــــأ في الــــــنص 
 .الإنكليزي

قد  قال إنه بالرغم من أن السيد غايا السيد إيكونوميدس -٧٩
زالــت  قــام بعمــل مــن الطــراز الأول بشــأن الــنص الفرنســي، فإنــه مــا

أعضـاء لجنــة  قـترح أن يقـومومـن ثم، فإنــه ي .هنـاك فسـحة للتحسـين
 .الصياغة الناطقين بالفرنسية باستعراض النص مرة أخرى

ــــــــرئيس -٨٠ ــــــــه يرحــــــــب بفرصــــــــة المشــــــــاركة في هــــــــذا  ال ــــــــال إن ق
وقال إنه كان ينوي أيضاً أن يتسـاءل بشـأن مشـروعي  .الاستعراض

 .٩و ٥المادتين 

ــــاً بإمكانيــــة إدخــــال تعــــديلات تتعلــــق بــــالتحرير علــــى   ورهن
 .٤اعتمد مشروع المادة  النص الفرنسي،

 ٨إلى  ٥مشاريع المواد 

 .٨إلى  ٥اعتمدت مشاريع المواد  

 الفصل الثالث
 الأشخاص الاعتباريون

 ٩مشروع المادة 

رهناً بإمكانية إدخال تعديلات تتعلق بالتحرير على الـنص  
 .٩الفرنسي، اعتمدت المادة 

 ١٣إلى  ١٠مشاريع المواد 

 .١٣ إلى ١٠اعتمدت مشاريع المواد  

 الجزء الثالث
 سبل الانتصاف المحلية

 ١٤مشروع المادة 

قـال في حـين أنـه لا يعـترض  أوسبينا -السيد فالينسيا  -٨١
، فإنــــــــه يرغــــــــب أن يســــــــترعي ١٤علــــــــى نــــــــص مشــــــــروع المــــــــادة 

إلى عــــــــــدم وجــــــــــود أي إشــــــــــارة إلى شــــــــــرط كــــــــــالفو في  الانتبــــــــــاه
ومضـــــى يقـــــول إن المقـــــرر الخـــــاص، في تقريـــــره الثالـــــث  .التعليـــــق

، اقــــترح مشــــروع مــــادة بشــــأن شــــرط كــــالفو، )١٤٢(الموضــــوع عــــن
ــــــــــــا الرابعـــــــــــة والخمســــــــــــين في  ونظـــــــــــرت فيهــــــــــــا اللجنـــــــــــة في دور

وكمــا أكــد المقــرر الخــاص آنــذاك، فــإن شــرط   .)١٤٣(٢٠٠٢ عــام
كــالفو مــا فتــئ يشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن التــاريخ ومــن إنشــاء 
قاعـــدة اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحليـــة، ومـــا زال وثيـــق الصـــلة 

وقـد قـررت اللجنـة بعــد ذلـك أن تحيـل مشـروع المــادة  .وضـوعبالم
بيــــد أن  .وهــــو قــــرار لا يعــــترض عليــــه -إلى لجنــــة الصــــياغة  ١٦

المقـــرر الخـــاص أشـــار إلى أنـــه إذا تقـــرر إلغـــاء ذلـــك الـــنص، فإنـــه 
ينبغي أن يتم تناوله باستفاضة في التعليق، وتحديـداً فيمـا يتعلـق 

) مــن الــنص المعتمــد (ب١٤ومشــروع المــادة  ١٠شــروع المــادة بم
 ١٤ في القـــراءة الأولى، واللـــذان أصـــبحا الآن مشـــروعي المـــادتين

مــن الــنص الــذي اعتمدتــه لجنــة الصــياغة في  ))ه(الفقــرة ( ١٥و
ولكـــن لا توجـــد إشـــارة إلى شـــرط كـــالفو، إذ لم  .القـــراءة الثانيـــة

يظهـــــر في أي مـــــن التعليقـــــات علـــــى الـــــنص المعتمـــــد في القـــــراءة 
ولقـــد قـــدم المقـــرر الخـــاص، أثنـــاء عرضـــه لتقريـــره الثالـــث  .الأولى

شـــــــــرحاً وافيـــــــــاً جـــــــــداً لنشـــــــــوء شـــــــــرط كـــــــــالفو وصـــــــــلته الوثيقـــــــــة 
ومــن ثم، فــإن مــن المستصــوب أن تشــرح اللجنــة  .)١٤٤(بالموضــوع

الســبب الــذي مــن أجلــه قــررت عــدم الإشــارة إلى شــرط كــالفو، 
 .ولو في التعليق

 ١٤شـــروع المـــادة مـــن م ١وواصـــل حديثـــه قـــائلاً إن الفقـــرة  -٨٢
وكمــا شــرح في التعليــق المعتمــد  .تضـمنت فكــرة تقــديم مطالبــة دوليـة

في القـــراءة الأولى، فـــإن عبـــارة "تحُضـــر مطالبـــة دوليـــة" قـــد اختـــيرت 
تفضيلاً على عبارة "تقدم مطالبة دولية"، حيـث أن كلمـة "تحضـر" 
تعكــس بشــكل أدق العمليــة المعنيــة بــأكثر مــن كلمــة "تقــدم"، الــتي 

 فعــــل رسمــــي تترتــــب الآثــــار عليــــه، وقــــد اســــتخدم بشــــكل تشــــير إلى
وقــد  .أفضــل لتحديــد النقطــة الزمنيــة الــتي تقــدم فيهــا المطالبــة رسميــاً 
 ٧و ٥استخدم نص القراءة الثانيـة تعبـير "تقـديم" في مشـاريع المـواد 

يتضــمن إشــارة إلى كــل  ٥، بــالرغم مــن أن مشــروع المــادة ١٠و ٨و
فــإذا كــان هنــاك  .يم للمطالبــة"مــن كلمــة "الإحضــار" وكلمــة "التقــد

فــارق بــين الإحضــار والتقــديم، فإنــه مــن الواضــح أن مشــاريع المــواد 
 .تســتخدم معــايير مختلفــة بالنســبة للــزمن لإثبــات التــاريخ ذي الصــلة

يتعلــق باســتنفاد ســبل الإنصــاف  ولكــن في جميــع الحــالات، عــدا مــا
وأمــا فكــرة  المحليــة، تســتخدم مشــاريع المــواد عبــارة "تقــديم المطالبــة"؛
ا مستخدمة فقط في مشروع المادة  ولـيس  .١٤إحضار المطالبة فإ

وأضـــاف قـــائلاً أنـــه يمكـــن  .يبررهـــا مـــن الواضـــح أن لهـــذه التفرقـــة مـــا
المحاجة بأن تقديم المطالبة، وليس إحضار المطالبة، ينبغي أن يكون 

 .هو المعيار المتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية
__________ 

ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٢حوليــــــــــــــة  )١٤٢( ل ا
A/CN.4/523 وAdd.1 ١٥٨-١١٩الفقرات ، ١٠٣-٩٣، ص. 

لـــــــد الثـــــــاني (الجـــــــزء الثـــــــاني)، ص المرجـــــــع نفســـــــه )١٤٣( ، ٧٧-٧٤، ا
 .٢٧٣-٢٥٣الفقرات 

 .نفسهالمرجع  )١٤٤(
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إن الخــــلاف غــــير الضــــروري فيمــــا يتعلــــق ومضــــى يقــــول  -٨٣
بتـــاريخ النفـــاذ، والتفرقـــة بـــين إحضـــار المطالبـــة وتقـــديم المطالبـــة، 

"أن تحضـــــر   يمكـــــن تفاديـــــه بالاستعاضـــــة عـــــن العبـــــارة الكاملـــــة ل
مطالبة دولية فيما يتعلق بضـرر لحـق بأحـد رعاياهـا أو بشـخص 

" بتعبــير ٨آخــر مــن الأشــخاص المشــار إلــيهم في مشــروع المــادة 
وهـذا التعـديل  .كثر إحكاماً هو "تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية"أ

الصــياغي الطفيــف مــن شــأنه لــيس فقــط ضــمان التماســك مــع 
باقي الـنص، وإنمـا أيضـاً تـلافي المسـألة النظريـة المتعلقـة بـالخلاف 

وفوق ذلك، فإنـه سـوف  .بين "إحضار" و"تقديم" "مطالبة ما"
مضافة تتمثـل في منـع  يكون لهذا التغيير الصياغي الطفيف ميزة

ــــة أن تمــــارس  تكــــرار الكــــلام عــــن الأشــــخاص الــــذين يحــــق للدول
م الحمايــــة الدبلوماســــية، نظــــراً لأن ذلــــك ســــوف يشــــمل  بشــــأ

 ١ الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المذكورين في مشروع المـادة
وكـــــذلك الأشـــــخاص عـــــديمي الجنســـــية واللاجئـــــين المـــــذكورين في 

 .٨مشروع المادة 
قـــال إنـــه في حــين يعـــرب عـــن تقـــديره  مانســـفيلد الســيد -٨٤

أوسـبينا، إلا  -للمنطق الذي استند إليه مقترح السـيد فالينسـيا 
فقـد دارت مناقشـة كبـيرة  .أنه يشـعر أنـه ينطـوي علـى صـعوبات

في كل من الاجتماعـات العامـة للجنـة وفي لجنـة الصـياغة تتعلـق 
هــــي "الحــــد و  -بـــالاختلاف الكبــــير بـــين المطالبــــة المقدمــــة رسميـــاً 

وبين نوع المناقشة غير الرسمية  -الأقصى" للحماية الدبلوماسية 
والمفاوضـــــات أو الاستفســـــارات الـــــتي تجســـــد المســـــتويات الـــــدنيا 

فبالنسبة للدول الصغيرة، تكون المناقشـات  .للعمل الدبلوماسي
ــــر أهميــــة مــــن التقــــديم الرسمــــي  والاستفســــارات والإخطــــارات أكث

ون مـن المقبـول الاقـتراح بعـدم القيـام ومن ثم، فلن يكـ .للمطالبة
بل  .ذا العمل غير الرسمي لحين استنفاد سبل الانتصاف المحلية

ا لم تشر ضـمناً إلى أن المسـتوى  إن ميزة الصياغة الحالية هي أ
الأدنى وغير الرسمي للحماية الدبلوماسية أو للعمل الدبلوماسي 

ولهذا السبب،  .ةينبغي أن يسبقه استنفاد سبل الانتصاف المحلي
وبــالرغم مــن اســتخدام مصــطلح مختلــف في مشــروع المــادة هــذا، 

 .أن هناك ميزة في استبقائه إلا
أبــداه  (المقــرر الخــاص) قــال إنـه ينضــم إلى مــا السـيد دوغــارد -٨٥

الصياغة قيد  السيد مانسفيلد من شرح للأسباب التي دعت لاعتماد
وعلى الـرغم مـن أنـه  .البحث، والتي نوقشت بتعمق في لجنة الصياغة

ا مقترح السيد فالينسيا أوسـبينا،  - يقدّر الوضوح والدقة التي اتسم 
 .فإنه يقترح الإبقاء على الصياغة الحالية

وأضــاف يقــول إنــه يرغــب في الاعتــذار لعــدم إدراج الإشــارة في  -٨٦
وقــال إنــه ســوف يــدرج  .التعليــق إلى قاعــدة مهمــة تشــكل شــرط كــالفو

 .لاحقــة فقــرة بشــأن هــذا الموضــوع، يمكــن للجنــة أن تناقشــها في مرحلــة
بيــد أنــه لــن يكــون مــن الملائــم مناقشــة الاعتبــارات الــتي أدت إلى رفــض 

يشـكل الممارسـة المتبعـة  ، حيث أن هذا لا١٦المشروع الأصلي للمادة 
 .فيما يتصل بالتعليق على القراءة الثانية

وجـه الشـكر إلى المقـرر الخـاص  أوسـبينا -لينسيا السيد فا -٨٧
وأضـاف  .علـى اسـتعداده لإدراج إشـارة إلى شـرط كـالفو في التعليـق

يقول إنه يدرك، بطبيعة الحـال، الفـارق بـين إحضـار مطالبـة وتقـديم 
مطالبة، بيد أنه وفقاً للأسباب التي ذكرها تحديداً السيد مانسفيلد، 

ســـاليب العمـــل أكثـــر مـــن تحديـــد فإنـــه مـــن الأهميـــة بمكـــان تحديـــد أ
على أنه لا يجوز  ١٤ وينص مشروع المادة .التقديم الرسمي للمطالبة

ـــة أن تحضـــر مطالبـــة مـــا لم تكـــن ســـبل الانتصـــاف المحليـــة قـــد  للدول
استنفدت، وهو ما يعني أن هذا النص يؤكد بدقة عكـس مـا رغـب 

 .أن يقوله السيد مانسفيلد
ــديوتي -٨٨ ينبغــي أن  ١٤قــال إن مشــروع المــادة  الســيد كان

يتضمن صياغة تماثـل في وضـوحها ودقتهـا الصـياغة الموجـودة في 
فينبغي أن  .، بشأن قاعدة الجنسية٣من مشروع المادة  ١الفقرة 

يــنص، ببســاطة، علــى أن الدولــة لا يجــوز لهــا أن تمــارس الحمايــة 
الدبلوماســـية مـــا لم يســـتنفد الشـــخص المتضـــرر ســـبل الانتصـــاف 

ومضــــــى يقــــــول إن مشــــــروعي هــــــاتين المــــــادتين ينشــــــئان  .ليــــــةالمح
قاعـــــــدتين عـــــــامتين؛ ثم تـــــــأتي بعـــــــد ذلـــــــك الشـــــــروط والأحكـــــــام 

الصياغة غير الغامضة والموجزة الـتي اقترحهـا  وإن .والاستثناءات
ــــا تبــــدد أي  - الســـيد فالينســــيا أوســــبينا لهــــا ميـــزة ضــــخمة إذ إ

ام البات دولية، ومضى يقول إن مشروع المادة يشير إلى مط .إ
ولكن يمكن أن تكون هناك مطالبات دوليـة لا تشـترط اسـتنفاد 

فاستنفاد سبل الانتصـاف المحليـة قاعـدة  .سبل الانتصاف المحلية
أساسية للحماية الدبلوماسية التقليدية التي أدرجت في المشروع 

وبعـــد ذلـــك، عُرّفـــت فكـــرة الحمايـــة الدبلوماســـية تعريفـــاً  .الأول
 -الصــــــياغة الــــــتي اقترحهــــــا الســــــيد فالينســــــيا واضــــــحاً جــــــداً في 

 .أوسبينا، ومن ثم فهي ملائمة
، والــذي أشــار إلى ٣واختــتم قــائلاً إن التعليــق علــى الفقــرة  -٨٩

مطالبــات مختلطــة عنــدما يلحــق الضــرر بكــل مــن الدولــة والشــخص 
المحمــي، ينبغــي أن يؤكــد، في هــذه الحالــة، علــى ضــرورة أن تســتنفد 

أولاً عنـــدما تحضـــر مطالبـــة دوليـــة، بشـــكل ســـبل الانتصـــاف المحليـــة 
 .مهيمن، على أساس ضرر لحق بشخص محمي

كرر القول بأن عدم استنفاد سبل الطعن   السيد مانسفيلد -٩٠
فتعريـــف الحمايـــة  .المحليـــة ينبغـــي ألاّ يمنـــع العمـــل الدبلوماســـي العـــام

كمــــا أن   .الدبلوماســــية يتضــــمن كامــــل نطــــاق العمــــل الدبلوماســــي
أوســبينا تثـير مشـكلة طالمــا  -قترحهــا السـيد فالينسـيا الصـياغة الـتي ا

ـــــــث تتضـــــــمن جميـــــــع  ـــــــة بحي ـــــــة الدبلوماســـــــية معرفّ أن ممارســـــــة الحماي
فإذا أريد لمشروع المـادة أن يسـتخدم  .مستويات العمل الدبلوماسي

مصـــطلح "يقـــدم" بـــدلاً مـــن "يحضـــر"، فـــإن ذلـــك ســـيكون مقترحـــاً 
ل صياغة مفادها أن ومضى يقول إنه شخصياً يمكنه أن يقب .مختلفاً 

الدولـــة لا يجـــوز أن تقـــدم مطالبـــة دوليـــة قبـــل أن تكـــون جميـــع ســـبل 
 -وان مقــــترح الســــيد فالينســــيا  .الانتصــــاف المحليــــة قــــد اســــتنفدت

أوســبينا واســع جــداً بوضــعه الحــالي، ومــن ثم، فإنــه يســبب المشــكلة 
 .التي أشار إليها لتوّه
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 اقـــــترح، كحـــــل وســـــط، أن يســـــتعاض عـــــن كلمـــــة الـــــرئيس -٩١
 ."يحضر" بكلمة "يقدم"

أوسبينا،  -أيدّ مقترح السيد فالينسيا  السيد إيكونوميدس -٩٢
وقـــال إن الصـــياغة المقترحـــة حـــديثاً أقصـــر  .وبيـــان الســـيد كانـــديوتي

ومــع ذلــك، فإنــه يمكنــه أن يقبــل الحــل  .وأبلــغ، وربمــا أكثــر جاذبيــة
 .الوسط الذي اقترحه الرئيس

(رئــيس لجنــة الصــياغة) قــال، مجيبــاً علــى  الســيد كولــودكين -٩٣
استفسار الرئيس، إنه في حين يتفق تماماً مع السيد مانسـفيلد فيمـا 

 .يتعلق بالجوهر، فإنه مستعد لقبول الحل الوسط
(المقـرر الخـاص) قـال بـالرغم مـن أنـه، علــى  السـيد دوغـارد -٩٤

غـــرار الســـيد كولـــودكين، مســـتعد لقبـــول التعـــديل، إلاّ أن الأســـباب 
التي أبداها السـيد مانسـفيلد لمعارضـته للصـياغة الـتي اقترحهـا السـيد 

 .أوسبينا، صحيحة -فالينسيا 
 .بصيغته المعدلة ١٤اعتمد مشروع المادة  

 ١٥مشروع المادة 
 .١٥اعتمد مشروع المادة  

 الجزء الرابع
 أحكام متنوعة

 ١٦مشروع المادة 
 ١٦قــــال إن مشــــروع المــــادة  أوســــبينا -الســــيد فالينســــيا  -٩٥

ينصـــب علـــى شـــرط "عـــدم مســـاس" الـــذي يشـــير إلى المواضـــيع الـــتي 
ــــق عليهــــا مشــــاريع المــــواد إجمــــالاً، وهــــي الــــدول، والأشــــخاص  تنطب
ـــــــــراد والأشـــــــــخاص عـــــــــديمو الجنســـــــــية  ـــــــــون والأف ـــــــــين (المواطن الطبيعي
واللاجئــــــــون) والأشــــــــخاص الاعتبــــــــاريين (الشــــــــركات والأشــــــــخاص 

ات) علـــــى النحـــــو المنصـــــوص عليـــــه في الاعتبـــــاريين خـــــلاف الشـــــرك
أضــاف  ١٦إلاّ أن مشــروع المــادة  .١٣و ٩و ٨و ١مشــاريع المــواد 

) مـن ١وهو مثال لما ورد في الفقرة ( -غير الكيانات  -فئة أخرى 
مـــــن الـــــنص المعتمـــــد في القـــــراءة  ١٧التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المـــــادة 

لجنـة وقد قام رئيس  .، ألا وهي المنظمات غير الحكومية)١٤٥(الأولى
الصياغة، في معرض تقديمه لتقرير لجنـة الصـياغة، بتوضـيح أن هـذه 
الإشارة قد أبُقيت من أجل تغطية جميع المنظمات الدولية المشـاركة 

بيــد أن الحكــم، بوضــعه الحــالي، يــوحي  .في حمايــة حقــوق الإنســان
ضـــمناً بـــأن هـــذه الكيانــــات الأخـــرى ليســـت أشخاصـــاً اعتبــــاريين، 

قيمــت بــين الأشــخاص الاعتبــاريين والكيانــات بســبب التفرقــة الــتي أُ 
فــــإذا كانـــت هــــذه هـــي بالتأكيــــد نيـّــة اللجنــــة، فـــإن هــــذه  .الأخـــرى

ـــا  الكيانـــات الأخـــرى ليســـت محـــلاً للحمايـــة الدبلوماســـية، نظـــراً لأ
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ،٢٠٠٤حولية  )١٤٥(  .٦٠، الفقرة ٢٣ا

ـــا لا تنـــدرج ضـــمن نطـــاق  ليســـت أشخاصـــاً اعتباريـــة، ومـــن ثم، فإ
لأمـر كـذلك، فلـن فـإذا كـان ا .١مشاريع المواد عملاً بمشروع المـادة 

كـذلك   .تكون هناك حاجـة إلى ذكـر كيانـات أخـرى في نـص المـادة
فإنــه مــن غــير المتســق الإشــارة في شــرط "عــدم المســاس" إلى كيانــات 

ومــــن ثم، فإنــــه يقــــترح أن  .ليســــت مشــــمولة بمشــــاريع المــــواد برمتهــــا
 .تحذف الإشارة إلى "كيانات أخرى"

ة مشـــــروع قـــــال إنـــــه بـــــالرغم مـــــن أن صـــــياغ الســـــيد غايـــــا -٩٦
ــــا تــــوحي بــــأن: "الكيانــــات الأخــــرى"  ١٦ المــــادة قــــد يفهــــم منــــه أ

ومن ثم، فـإن الـنص لــم  .ليست أشخاصاً اعتبارية، وهذا سوء فهم
ــــــدعم تمامــــــاً تفســــــير الســــــيد فالينســــــيا  ثم إن النقطــــــة  .أوســــــبينا -ي

الأساسية التي أبداها مشروع المادة من أنه ليس بوسع الناس الذين 
ــــم ضــــرر أن ي لجــــأوا إلى إجــــراءات أخــــرى خــــلاف الحمايــــة لحــــق 

ــــال، انتهــــاك  الدبلوماســــية، ولكــــن عنــــدما يحــــدث، علــــى ســــبيل المث
لحقوق الإنسـان، فإنـه قـد يكـون بمقـدور دول غـير دول الجنسـية أن 
تتدخل، بل وربما يكون لكيانات أخرى مثل المنظمات الدولية دور 

ص الاعتبـاريين وهذا لا يعني القول بأن الأفراد أو الأشـخا .تقوم به
يمكــنهم أن يســتفيدوا مــن الحمايــة الدبلوماســية ومــن ســبل انتصــاف 

ـــــان أن الحمايـــــة  .أخـــــرى معـــــاً  فغـــــرض مشـــــروع المـــــادة يتمثـــــل في بي
ــــــــا تســــــــعى إلى تــــــــوفير بعــــــــض الحمايــــــــة  الدبلوماســــــــية، في حــــــــين أ

إلا أن حقـوق المؤسسـات  للأشخاص الاعتباريين، وخاصة للأفراد،
القـانون الـدولي إلى وسـائل أو إجـراءات  الأخرى في اللجوء بموجـب
ولا يبــدو أن  .تتــأثر بموجــب مشــاريع المــواد أخـرى لضــمان الجــبر، لا

 .متناقض ١٦ جوهر مشروع المادة
قـــال، إنـــه كمســـألة مـــن مســـائل الواقـــع أكثـــر  الســـيد تشـــي -٩٧

منهـــا مـــن مســـائل التفســـير، فـــإن مصـــطلح "الشـــخص الاعتبـــاري" 
يشير إلى شركة تجارية، في حين أن مصطلح "كيانات أخرى" يعني 

وأشـار إلى مثـال شـركة هـارفرد، الـتي  .هيئات ذات طابع غير تجاري
ـا فإذا حدث في هـذا السـياق أن لحـ .انخرطت في أنشطة تجارية ق 

وهــذا، في  .ضــرر، فيتعــين أن يكــون بمقــدورها الحصــول علــى حمايــة
 .١٦رأيه، فحوى مشروع المادة 

تحـدث كعضــو مـن أعضـاء اللجنــة، فقـال إن تعبــير  الـرئيس -٩٨
خلاف الحماية الدبلوماسية" يتسم بالغموض بعض  ..."إجراءات 

ــا  الشــيء: فمــن الصــعب أن نــرى كيــف تســتطيع الــدول، في علاقا
 .بعضــها الــبعض، أن تســتفيد مباشــرة مــن الحمايــة الدبلوماســيةمــع 

ايـــة مشـــروع المـــادة اتســـمت بالوضـــوح التـــام، فيمـــا يتعلـــق  بيـــد أن 
وربمــا يســتطيع المقــرر الخــاص أن يغطــي في التعليــق  .بالهــدف المبتغــى

 .جوهر الشرح الذي قدمه لتوه السيد غايا
ــــا كعضــــو في لجنــــة الصــــياغة  الســــيدة شــــه -٩٩ بحكــــم قالــــت إ

ـــــا، في العـــــادة، لا تؤيـــــد إجـــــراء تغيـــــيرات صـــــياغية في  منصـــــبها، فإ
أوسبينا أبدى نقطة جيدة  -بيد أن السيد فالينسيا  .المرحلة الراهنة

جداً: فحماية "كيانات أخـرى" تقـع خـارج حـدود المشـروع المتعلـق 
وإن كــــــل المطلــــــوب هــــــو شــــــرط اســــــتثنائي  .بالحمايــــــة الدبلوماســــــية
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لجة حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأشـخاص متماسك منطقياً لمعا
 .الطبيعيين والاعتباريين

أعـرب عــن موافقتــه، وقــال إن المنطــق  الســيد إيكونوميــدس -١٠٠
الذي استند إليه مشروع المادة تكتنفه المشاكل، نظراً لأنه يشير إلى 
حقوق الدول، أو الأشخاص الطبيعيين، أو الأشخاص الاعتباريين 

نـــات، في اللجـــوء بمقتضـــى القـــانون الـــدولي إلى أو غـــيرهم مـــن الكيا
تــدابير أو إجــراءات خـــلاف الحمايــة الدبلوماســـية، ومــن ثم، يعطـــي 
الانطباع بأن الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين يمكـنهم 

وهــذه، بالتأكيــد، ليســت الطريقــة  .أن يمارســوا الحمايــة الدبلوماســية
ا الحماية الدبلوماسية كـن التوصـل إلى صـيغة أكثـر ويم .التي تفُهم 

حيــــاداً، علــــى غــــرار "لا تمــــس مشــــاريع المــــواد هــــذه بــــأي تــــدابير أو 
إجــــــــراءات يمكــــــــن للــــــــدول والأشــــــــخاص الطبيعيــــــــين والأشــــــــخاص 

 ."...الاعتباريين اللجوء إليها لضمان الجبر 
(المقرر الخاص) قال إن المسألة قد نوقشت  السيد دوغارد -١٠١

اغة الــتي كــان موقفهــا، بالتحديــد، بــبعض الاستفاضــة في لجنــة الصــي
أن عبــارة "أو غــيرهم مــن الكيانــات" ينبغــي أن تـُـدرج، وقــد شــرحها 

ــــا بشــــكل شــــامل ــــومــــن الصــــعب رؤ  .الســــيد غاي ة كيــــف انعكــــس ي
غــــيرهم مــــن  واختــــتم قــــائلاً إن الحــــذف المقــــترح لعبــــارة "أو .الوضــــع

 .بالجوهر الكيانات" مسألة لا تتعلق بالشكل، وإنما تتعلق
قـــــــال إن مســـــــألة "غـــــــيرهم مـــــــن  يد سرينيفاســـــــا راوالســـــــ -١٠٢

الكيانات" لـم تناقش في أي مرحلة خـلال النظـر في الموضـوع، وإن 
إدراج هـــذه النقطـــة، مهمـــا كـــان مشـــروعاً، لا ينـــدرج ضـــمن نطـــاق 

 .وهو يفضل حذف عبارة "أو غيرهم من الكيانات" .الممارسة
يعيـين" أشار إلى أن عبارة "الأشـخاص الطب السيد براونلي -١٠٣

ـــا لا تغطـــي الجمعيـــات غـــير المؤسســـة علـــى هيئـــة شـــركة،  اعتـــبرت أ
ووفقاً لذلك، فإن  .يشير إلى الشركات -مفرط ربما  -وهو افتراض 

الأشــخاص الاعتبــاريين والجمعيــات غــير المؤسســة يشــكلون ازدواجــاً 
غيرهم مـن الكيانـات"  ومهما يكن من أمر، فإن عبارة "أو .معتاداً 

 .ضررا كبيراً ربما لا تسبب 
وافق المقرر الخاص علـى أن حـذف عبـارة "أو  السيد تشي -١٠٤

غيرهم من الكيانات" ليسـت مسـألة تتعلـق بالصـياغة، وإنمـا مسـألة 
فقــــد قُصــــد مــــن العبــــارة أن تشــــمل الحــــالات الــــتي  .تتعلــــق بــــالجوهر

 .أشارت إليها بالفعل، وينبغي الإبقاء عليها

وهريـــــة وراء مشـــــروع قـــــال إن الفكـــــرة الج الســـــيد فومبـــــا -١٠٥
تتمثــــل في أن ممارســــة الحمايــــة الدبلوماســــية كقاعــــدة  ١٦ المــــادة

بيد أنه  .تمس بالحق في اللجوء إلى تدابير أو إجراءات أخرى لا
يبدو أن هناك بعض الخلط بشأن نطاق الاختصاص الشخصي 
ـــــارة "غـــــيرهم مـــــن  لمشـــــروع المـــــادة، فـــــإذا حُـــــذفت مـــــن المـــــادة عب

خطـــــــأً المنظمـــــــات ذات الطـــــــابع  الكيانـــــــات" فســـــــوف تُســـــــتبعد
  .الاقتصادي أو غيره الاجتماعي أو

(رئــيس لجنــة الصــياغة) قــال إن لــيس  الســيد كولــودكين -١٠٦
لديـــه أي مصـــلحة خاصـــة في الـــنص: فقـــد تم اعتمـــاده بواســـطة 

وقـــد تم اعتمـــاده بعـــد مناقشـــات  .اللجنـــة الـــتي اختـــير رئيســـاً لهـــا
أمـــور أخـــرى، مستفيضـــة ومتعمقـــة والـــتي انبثقـــت عنهـــا، ضـــمن 

وشـــارك في المناقشـــة جميـــع أعضـــاء اللجنـــة  .الأســـئلة المثـــارة الآن
وفي المقام الأول، فإن النص  .الذين هم أعضاء في لجنة الصياغة

لا يشير بأي حال مـن الأحـوال إلى أن لأي شـخص طبيعـي أو 
وعلــى العكــس،  .اعتبــاري الحــق في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية

فالنصان الإنكليزي والروسي، على الأقل، أوضحا أن الدول أو 
الأشــخاص الطبيعيــين أو الأشــخاص الاعتبــاريين أو غــيرهم مـــن 
الكيانات يمكنهم اللجوء إلى آليات خلاف الحماية الدبلوماسية 

وثانيـــــاً، أن عبـــــارة "غـــــيرهم مـــــن الكيانـــــات"  .لحمايـــــة حقـــــوقهم
 .يكـــون للــنص أوســع نطــاق ممكـــن أدُرجــت تحديــداً لضــمان أن

وقد أُشير إلى أنه حتى الدول والمنظمات الدولية يمكن أن تُعتـبر 
بمثابة أشخاص اعتباريين، وبعد المناقشة المستفيضة، قررت لجنة 
ا تسد ما قـد يشـكل ثغـرة لولاهـا  .الصياغة أن تدرج العبارة لأ
ه وقـــال إنـــه في حـــين يضـــع نفســـه كليـــاً تحـــت إمـــرة اللجنـــة، فإنــــ

فـإذا كانـت هنـاك مشـاكل  .شخصياً يفضل ترك النص كمـا هـو
في الـــــــنص الفرنســـــــي أو النصـــــــوص باللغـــــــات الأخـــــــرى، فهـــــــذه 

 .المشاكل يمكن معالجتها في أفرقة لغات محددة
اقـترح إجـراء تصـويت إذا لــم تسـتطع اللجنـة  السيد كاتيكـا -١٠٧

 .الاتفاق على النص
ليـة نشـأت بسـبب قال إن المناقشـة الحا السيد الداودي -١٠٨

ويحق لجميع أعضـاء  .أن النص قد نوقش فقط في لجنة الصياغة
 .اللجنــــة الإعــــراب عــــن آرائهــــم بشــــأن المســــألة في جلســــة عامــــة

وإن  .والمشــــــــكلة ليســــــــت في الشــــــــكل فقــــــــط وإنمــــــــا في الجــــــــوهر
أوسـبينا سـوف تسـاعد في التأكـد  -ملاحظات السيد فالينسيا 

الجمعيــة العامـة ســيكون مـن أن مشــروع الـنص المزمــع تقديمـه إلى 
وهــــو لا يــــرى لمــــاذا، في نــــص يتنــــاول الحمايــــة  .منطقيــــاً ومتســــقاً 

الدبلوماســـية، يكـــون مـــن الضـــروري اســـترعاء الانتبـــاه إلى وجـــود 
وفي حـــين أن لـــيس لديـــه  .آليـــات خـــلاف الحمايـــة الدبلوماســـية

اعــتراض علـــى ذكــر جميـــع الأشـــكال المحتملــة لحمايـــة الأشـــخاص 
، فإن هذا لا يؤكـد بالضـرورة إدراج نـص  بمقتضى القانون الدولي

ووفقاً لذلك فإنه يفضل أن تغطى المسألة  .١٦كمشروع المادة 
، ١٦في التعليق؛ بيد أنه إذا ما تقرر الإبقاء على مشروع المادة 

فإنه يؤيد مقترح السيد إيكونوميدس، بأن تعاد صياغتها كشرط 
 ."عدم المساس"  بسيط ل
ــــــاز -١٠٩ ــــــال إن  الســــــيد ممت ــــــداها الســــــيد ق ــــــتي أب النقطــــــة ال

أوسبينا وجيهة: فعبارة "غيرهـا مـن الكيانـات" تشـير  - فالينسيا
بوضوح إلى المنظمات غير الحكوميـة والجامعـات، الـتي هـي، بـلا 

ومــــــع ذلــــــك فــــــإن الكــــــلام عــــــن  .جــــــدال، أشــــــخاص اعتبــــــاريون
"أشخاص اعتبارية أو غيرها من الكيانات" يشير إلى أن "غيرها 
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ولحـل هـذه المشـكلة،  .سـت أشخاصـاً اعتباريـةمن الكيانـات" لي
يمكن حذف عبارة "أو غيرهم من الكيانات"، ويمكن أن يشرح 
في التعليق أن مصطلح "الأشخاص الاعتباريون" يجب أن يفُهم 
على أنه إشارة ليس فقط إلى الشركات وإنما أيضاً إلى المنظمات 

  .غير الحكومية والجامعات
(المقرر الخاص) قال إن بعض المتكلمين  السيد دوغارد -١١٠

أعطوا الانطباع بأن عبارة "أو غيرهم من الكيانات" نشأت من 
وهـــــذا بـــــالطبع غـــــير  .غـــــير شـــــيء ولم تنـــــاقش في الجلســـــة العامـــــة
مــن الــنص المعتمــد  ١٧صــحيح: فقــد ظهــرت في مشــروع المــادة 

وقــــد أدرجــــت لجنــــة الصــــياغة، بالفعــــل،  .)١٤٦(في القــــراءة الأولى
ضـــافية، هـــي "أشـــخاص اعتبـــاريون" ولم تظهـــر في الـــنص عبـــارة إ
وقـــد أكـــد الســــيد ممتـــاز أن جميـــع الكيانـــات الأخــــرى  .الأصـــلي

مشــمولة بعبــارة "الأشــخاص الاعتبــاريين"، ولكــن لجنــة الصــياغة 
ذهبــت إلى أن هنــاك بعــض الكيانــات الــتي قــد لا تكــون مؤهلــة  

ولقــد كــان مــن الصــعب، نوعــاً مــا، إيجــاد  .كأشــخاص اعتباريــة
 .طريقــــــــة لتنــــــــاول الأشــــــــخاص الاعتبــــــــاريين خــــــــلاف الشــــــــركات

أن  ١٣تستطيع الأحكام الخاصة الـواردة في مشـروع المـادة  وربما
تغطـــــي معظـــــم، ولكــــــن لـــــيس كـــــل، المنظمــــــات غـــــير الحكوميــــــة 
ومنظمـــــات حقـــــوق الإنســـــان، ولقـــــد أرادت لجنـــــة الصـــــياغة أن 

ا المشـــكلة الـــتي أثارهـــا .الـــنص شـــاملاً قـــدر المســـتطاع يكـــون  وأمّـــ
أوسـبينا، فسـوف يكـون مـن الأفضـل التعامـل  -السيد فالينسيا 
 .معها في التعليق

أشار إلى أن العبارة لــم تثـر أي تعليـق أو ملاحظـة  الرئيس -١١١
يشـير ببسـاطة  ١٦ومضـى يقـول إن مشـروع المـادة  .من الحكومات

مــادة مــن مــواد المشــروع لــيس  ١٩  إلى أن تكــوين النظــام في إطــار ال
أي حـــال مـــن الأحـــوال، مـــع أي إجـــراءات قـــد تنفـــذها متضـــارباً، بـــ

شتى الكيانات المدرجة من أجل كفالـة الجـبر بمقتضـى نظـام عـام أو 
 .خاص يتعلق بالمسؤولية الدولية

اقــــترح أن تتبــــع اللجنــــة نصــــيحة رئــــيس لجنــــة  الســــيد براونلــــي -١١٢
الصــياغة وأن تعتمــد الــنص المقــدم مــن لجنــة الصــياغة، ولا ســيما بــالنظر 

 .إلى أن الحكومات لـم تنتقد عبارة "أو غيرهم من الكيانات"

ـــرئيس -١١٣ قـــال إن المناقشـــة أثـــارت عـــدداً مـــن النقـــاط المثـــيرة  ال
 .يتها في التعليقللاهتمام، التي سوف يحاول المقرر الخاص تغط

 .١٦اعتمد مشروع المادة  

 ١٩إلى  ١٧مشاريع المواد 

 .١٩إلى  ١٧اعتمُدت مشاريع المواد  

__________ 
 .نفسهالمرجع  )١٤٦(

قــال إنـــه اعتــبر أن اللجنـــة ترغــب في أن تعتمـــد في  الــرئيس -١١٤
ـــــاوين ونصـــــوص مشـــــاريع المـــــواد بشـــــأن الحمايـــــة  القـــــراءة الثانيـــــة عن

 .الدبلوماسية، برمتها، على النحو المعدّل
 .لاتفاق على ذلكتم ا 
(المقــرر الخــاص) أعــرب عــن امتنانــه للجنــة  الســيد دوغــارد -١١٥

وبصــفة خاصـة، أعــرب  .لاعتمادهـا مشـاريع المــواد في القـراءة الثانيـة
ـــــة الصـــــياغة، الســـــيد   ـــــيس لجن ـــــه الشـــــكر إلى رئ ـــــه في توجي عـــــن رغبت
كولـــــودكين، وأعضــــــاء لجنــــــة الصـــــياغة الآخــــــرين، ورئــــــيس اللجنــــــة، 

 .حلة الأخيرة من الإجراءاتلتوجيههم خلال المر 

 (تابع) تنظيم أعمال الدورة

 من جدول الأعمال] ١[البند 

(رئـيس لجنــة الصـياغة) أعلـن أن لجنــة  السـيد كولـودكين -١١٦
الصــياغة المعنيــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة مؤلفــة مــن الســيدة 

أوســبينا،  -إسـكاراميا، والسـيد إيكونوميـدس، والسـيد فالينسـيا 
والســــيد ماثيســــون، والســــيد مانســــفيلد، والســــيد ممتــــاز، والســــيد 
يامــــــادا، مــــــع الســــــيد غايــــــا (المستشــــــار الخــــــاص) والســــــيدة شــــــه 

وأمّا لجنة الصياغة بشأن اقتسام الموارد  .قررة)، بحكم منصبها(الم
ا مؤلفة من السيدة إسـكاراميا، والسـيد الـداودي،  الطبيعية، فإ
ــــــا، والســــــيد   ــــــا، والســــــيد فومب والســــــيد غالتســــــكي، والســــــيد غاي
كانــــــديوتي، والســــــيد كوميســــــاريو أفونســــــو، والســــــيد ماثيســــــون، 

وندا (رئـيس اللجنـة)، تشـيف -والسيد مانسـفيلد، والسـيد بـامبو 
بالإضــــــافة إلى الســــــيد يامــــــادا (المقــــــرر الخــــــاص)، والســــــيدة شــــــه 

 .منصبها (المقررة)، بحكم
 ٣٠/١٢رفُعت الجلسة الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٨٢الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢ ،يوم الجمعة

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســـــــــــيد آدو، الســـــــــــيدة إسكاراميا،الســـــــــــيد  :الحاضرون 

إيكونوميــدس، الســيد براونلــي، الســيد تشــي، الســيد دوغــارد، الســيد 
الــداودي، الســيد سرينيفاســا راو، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيدة 

أوســــبينا،  - نســــيايســــيد غايــــا، الســــيد فالشــــه، الســــيد غالتســــكي، ال
الســيد فومبــا، الســيد كاتيكــا، الســيد كانــديوتي، الســيد كوســكينيمي، 
السيد كولودكين، السيد كوميساريو أفونسو، السيد ماثيسون، السـيد 

 .مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد يامادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المســــؤولية الدوليــــة عــــن النتــــائج الضــــارة الناجمــــة عــــن 
أفعــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي (المســؤولية الدوليـــة 

الضــرر العــابر للحـــدود المترتبــة علــى الخســارة فــي حالــة 
ـــــــاجم عـــــــن أنشـــــــطة خطـــــــرة ـــــــام) الن  (A/CN.4/562 )(خت

 Corr.1)و A/CN.4/L.686و ،A/CN.4/566، وAdd.1و
 من جدول الأعمال] ٣[البند 

 تقرير لجنة الصياغة
(رئـــيس لجنــــة الصــــياغة المعنيــــة بموضــــوع  الســــيد كولــــودكين -١

المسؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أعمـال لا يحظرهـا 
المترتبــــة علــــى القــــانون الــــدولي (المســــؤولية الدوليــــة في حالــــة الخســــارة 

)، قـــدم تقريـــر لجنـــة الضـــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة خطـــرة
القــراءة الثانيــة للجنــة لمشــاريع المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع  الصــياغة عــن

في حالــة الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة  الخســارة
(A/CN.4/L.686) وأشــار في البدايــة إلى أنــه لمـّـا ظلـّـت مســألة الشــكل ،

النهائي لهذا الصك موضع اختلاف في وجهات النظـر طـوال مختلـف 
مراحــل النظــر في هــذا الموضــوع، ولمــا كانــت أغلبيــة أعضــاء اللجنــة قــد 

جهـا  أيدت فكرة وضـع مشـروع مبـادئ، فـإن لجنـة الصـياغة أرسـت 
ويجــب ألا يغيــب عــن الأذهــان مــن جهــة  .علــى هــذا الأســاس تحديــداً 

أخـــــرى أن اللجنـــــة ســــــبق أن اعتمـــــدت نصوصــــــاً في شـــــكل مبــــــادئ 
نص مبادئ القانون الدولي  ١٩٥٠واعتمدت بشكل خاص في عام 

الــذي اعـــترف بــه النظـــام الأساســي لمحكمـــة نــورمبرغ والحكـــم الصـــادر 
 .)١٤٧(عن هذه المحكمة

المعتمـدين في القـراءة وقد تم الإبقاء على عنوان وصياغة الـنص  -٢
ولجنة الصياغة تدرك أن بعض المبادئ، مثل مشروع المبـدأ  .)١٤٨(الأولى

، المتعلــق بالمصــطلحات ٢المتعلــق بنطــاق التطبيــق، أو مشــروع المبــدأ  ١
ومـــع ذلــــك فقــــد  .المســـتخدمة، ليســــت بمبــــادئ بـــالمعنى الــــدقيق للعبــــارة

غبــــة قــــررت الإبقــــاء علــــى مصــــطلح "المبــــدأ" الــــذي لا يعكــــس ســــوى ر 
اللجنـــــة في التوصـــــل إلى نـــــص غـــــير ملـــــزم قانونـــــاً يتـــــوفر فيـــــه قـــــدر مـــــن 

 .التماسك الداخلي والتوحيد في استخدام المصطلح
ولجنــــة الصــــياغة كانــــت علــــى علــــم بــــأن اللجنــــة تنــــوي مــــن  -٣

خلال مشاريع المبادئ هذه وضـع مجموعـة متسـقة مـن المعـايير فيمـا 
وربمــا   .ول احترامهــايتعلــق بالســلوك والممارســة يتعــين علــى جميــع الــد

كانت بعض جوانب مشاريع المبادئ تتفق مـع عناصـر موجـودة أو 
ومع ذلك، فإن لجنة الصياغة  .قيد الوضع في القانون الدولي العرفي

التي ركزت عملها على صياغة مضمون مشاريع المبادئ، لم تـر مـن 
المفيد إجراء تحليل متعمق أو تقييم للوضـع الـراهن لمختلـف المبـادئ 

__________ 
 .٢٨٧٥مستأنف من الجلسة  

 .أعلاه ٨٦انظر الحاشية  )١٤٧(
 .أعلاه ٥٥انظر الحاشية  )١٤٨(

ولهــذا الســبب فــإن  .لمختلــف جوانــب المبــادئ في القــانون الــدولي أو
نصّ مشاريع المبادئ، بما فيه الصيغ الفعلية المستخدمة، لا يعكـس 

 .مثل هذا الشاغل
وانتقــل إلى الــنص ذاتــه وأشـــار إلى أن لجنــة الصــياغة درســـت  -٤

الديباجة بالاستناد إلى النص الذي اعتُمد في القراءة الأولى والذي تم 
ورأى أن مـــن الضـــروري الاحتفـــاظ  .إدخـــال بعـــض التعـــديلات عليـــه

في الفقرة )١٤٩(من إعلان ريو ١٦و ١٣بالإشارة الصريحة إلى المبدأين 
ومـــــن جهـــــة  .الأولى، بــــدلاً مـــــن الإشــــارة بصـــــورة عامـــــة إلى الإعــــلان

ــــال إن اللجنــــة الــــتي تعتــــبر أن ممارســــتها تســــتند إلى هــــذين  أخــــرى، ق
المبـــدأين، قـــررت الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "إذ تشـــير إلى" بعبـــارة أكثـــر 

كمـا تم تعـديل الفقــرة الثالثـة مــن   .حزمـاً هـي "لكــي تؤكـد مـن جديــد"
الديباجـــة: لعـــدم اســـتباق الحكـــم علـــى نتـــائج أعمـــال الجمعيـــة العامـــة 

ع المــواد المتعلقــة بمنــع الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن بشــأن مشــاري
، تم )١٥١(، التي لا تزال معروضة أمامها للنظـر فيهـا)١٥٠(أنشطة خطرة

تعديل الإشارة إلى أحكام مشاريع المواد هذه بغية التذكير بأن الدولة 
ا فيما يتعلق بمنع الضرر العابر للحدود وبما أن  .ملزمة باحترام التزاما

ن الديباجــــــــــة هـــــــــــو تحديــــــــــد الأهـــــــــــداف، فــــــــــإن لجنـــــــــــة الغــــــــــرض مـــــــــــ
احتفظت بصـيغة أكثـر حزمـاً للفقـرة الخامسـة مـن الديباجـة،  الصياغة

مـــــن خـــــلال حـــــذف عبـــــارة "قـــــدر الإمكـــــان" متبعـــــة بـــــذلك بعـــــض 
ـــــارة   "seront en mesure d'obtenir"الحكومـــــات والاستعاضـــــة عـــــن عب

لاً عـــن وفضـــ .في الـــنص الفرنســـي "seront á même d'obtenir"بعبـــارة 
ذلك، فقد استعيض عن عبارة "وإذ تحرص" بعبارة "وإذ تشدد" بغية 
تجنــب تكــرار مــا جــاء في الفقــرة التاليــة والــتي هــي نــص جديــد يصــبح 
الفقــــرة السادســــة، ويؤكــــد علــــى نقطــــة تمــــت أيضــــاً تغطيتهــــا في نــــص 
مشـــروع المبـــادئ، ألا وهـــي ضـــرورة اتخـــاذ تـــدابير مناســـبة للتـــدخل في 

فيمــــا يتعلــــق بــــالفقرة الســــابعة (أي الفقــــرة  أمــــا .حــــال وقــــوع حــــادث
السادسة سابقاً)، فقد ظلت دون تغيير في النص الإنكليزي باستثناء 

أصـــبحت  ، حيـــث"are"بكلمـــة  "shall be"الاستعاضـــة عـــن عبـــارة 
 la responsabilité des États est engagée en cas" بالفرنسـية كـالآتي:

de violation de leurs obligations de prévention en vertu du droit 

international".  الــدول مســؤولة عــن خــروق التزامهــا بــالمنع بموجــب")
وفضــلاً عــن ذلــك، حــذفت لجنــة الصــياغة الفقــرة  .القــانون الــدولي")

الســابعة مــن الديباجــة لســبب بســيط هــو تحقيــق تــوازن داخــل الــنص 
وأخــيراً،  .ولــيس للتشــكيك في أهميــة التعــاون الــدولي فيمــا بــين الــدول

عُــدِّلت الفقــرة الثامنــة مــن الديباجــة للتــذكير بأهميــة الاتفاقــات الدوليــة 
السارية التي تسـتهدف مختلـف فئـات الأنشـطة الخطـرة وللتأكيـد علـى 

 .أهمية إبرام اتفاقات جديدة من هذا النوع

__________ 
 .أعلاه ٧٢انظر الحاشية  )١٤٩(
لـــد الثــاني (الجـــزء الثــاني) والتصـــويب، ص ، ٢٠٠١حوليــة  )١٥٠( ، ١٨٨ا

 .٩٧الفقرة 
 .٩٤ الفقرة، المرجع نفسه )١٥١(
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وبعد ذلك انتقـل السـيد كولـودكين إلى النظـر في كـل مشـروع  -٥
(نطـاق التطبيـق) بـأن مـن  ١يتعلق بالمبدأ  مبدأ على حدة مذكراً فيما

المفهوم عمومـاً أن نطـاق تطبيـق مشـروع المبـادئ قيـد النظـر هـو نفـس 
نطـــاق تطبيـــق مشـــروع المـــواد المتعلقـــة بـــالمنع، بقـــدر مـــا أنّ المشـــروعين 
يتعلقــــان "بأنشــــطة لا يحظرهـــــا القــــانون الــــدولي تنطـــــوي علــــى خطـــــر 

ل نتائجهـــــا التســـــبب في ضـــــرر عـــــابر للحـــــدود ذي شـــــأن مـــــن خـــــلا
فعند القراءة الأولى تمـت صـياغة مشـروع المبـادئ علـى منـوال  .المادية"

وفي القراءة الثانية، رأت لجنة الصياغة أن النص  .مشروع مبادئ المنع
المنبثق عن هذه الصياغة كان نصاً ركيكاً وحاولت تصحيح قلـة أناقـة 
الأســـلوب دون أن تجـــرده، مـــع ذلـــك، مـــن الصـــلة الأساســـية بمشـــروع 

 .وقد تم بالتالي تبسيط الـنص دون تغيـير نطاقـه .المواد بشأن المنع
وعبـــــارة "الضـــــرر العـــــابر للحـــــدود النـــــاجم عـــــن أنشـــــطة خطـــــرة لا 
يحظرها القانون الدولي" ظلت تشـمل أربعـة عناصـر أساسـية تحتـل 
مكانة مهيمنة في مشروع المواد بشأن المنع: وقـد روعـي العنصـران 

ظرهــا القــانون الــدولي والــتي تنطــوي الأنشــطة الــتي لا يح -الأولان 
في الصـــــياغة الجديـــــدة  -علـــــى خطـــــر التســـــبب في ضـــــرر جســـــيم 

وتم جزئيـــاً اقتباســـهما في تعريـــف النشـــاط الخطـــر  ١لمشـــروع المبـــدأ 
(اســـــــــــتخدام  ٢الـــــــــــوارد في الفقـــــــــــرة (ج) مـــــــــــن مشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ 

فيــنعكس في عبــارة  -الإقلــيم  -والعنصــر الثالــث  .المصــطلحات)
د" وكــــذلك في تعريــــف "الضــــرر العــــابر للحــــدود" "العــــابر للحــــدو 

أمـا العنصـر  .من نفس مشـروع المبـدأ )هالوارد في الفقرة الفرعية (
الرابع، أي النتائج المادية للأنشطة المسـتهدفة، فلـم يعـد لـه وجـود 

لذلك  .في النص لأن من المفهوم أن من المسألة ستثار في التعليق
فإن مشروع المبادئ يظل سارياً على الأنشطة الخطرة التي تنطوي 
على خطر التسبب في ضرر عابر للحدود ذي شأن بحكم نتـائج 

ويســــتتبع ذلــــك اســــتثناء الأضــــرار العــــابرة  .هــــذه الأنشــــطة الماديــــة
ــــــــادين الماليــــــــة  ــــــــدول في المي للحــــــــدود الناشــــــــئة عــــــــن سياســــــــات ال

مـن الميـادين المماثلـة مـن نطـاق  غيرهـا والاجتماعية الاقتصادية أو
وفي هـذا الصـدد، لا بـد مـن ملاحظـة أن  .تطبيق مشـروع المبـادئ

عبارة "الضرر العابر للحـدود" تُسـتخدم لأغـراض مشـروع المبـادئ 
وذلـــك ببســــاطة لتوجيــــه النظــــر إلى الأهميــــة المعلّقــــة علــــى الأضــــرار 

 .("liability")المتسببة فعلاً لأغراض المسؤولية 

(اســـتخدام المصـــطلحات)،  ٢يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ وفيمـــا  -٦
أشــــار الســــيد كولــــودكين إلى أن بعــــض فقــــرات المشــــروع قــــد أعيــــد 

 "state of origin"ترقيمهـا لأنــه تم إدخــال مصــطلحين جديــدين همــا 
(الضحية)، اعتبرت لجنـة الصـياغة أن مـن  "victim"(بلد المصدر) و

تعريــف الضــرر  وظــل .الضــروري تعريفهمــا لأغــراض مشــروع المبــادئ
وهـــذا التعريـــف يســـتهدف  .الـــوارد في الفقـــرة الفرعيـــة (أ) دون تغيـــير

البيئــــة،  أوثلاثـــة عناصــــر أساســـية أي الأشــــخاص، أو الممتلكـــات، 
علماً بأن الضرر الذي يلحق بالممتلكـات يمكـن أن يقُصـد بـه الضـرر 

وأشـار الســيد كولــودكين إلى أن لجنــة  .الـذي يلُحــق بممتلكــات الدولــة
ــــزة لاستنســــاب حــــذف  الإطنــــاب الصــــياغة رأت، بعــــد مناقشــــة وجي

ــــــنص  ــــــف الضــــــرر باســــــتخدام عبــــــارات أخــــــرى في ال الــــــوارد في تعري

(ضــــرر ذو شــــأن)، أن  "significant harm"الإنكليــــزي مثــــل عبــــارة 
مصطلح "الضرر" له معنى خاص في سياق العمـل المتعلقـة بمشـاريع 

التي تختلـف عـن الأعمـال المتعلقـة بـالمنع، وقـررت الاحتفـاظ  المبادئ
وينبغي أن يدرج في التعليق شـرح يبـينّ أن اشـتراط  .بالتعريف الأول

بلوغ عتبة "ذي شأن" يراد منه أيضاً تفـادي المطالبـات الطائشـة أو 
(ب)، فيظــل دون تغيــير  أمــا تعريــف البيئــة الــوارد في الفقــرة .المفرطــة

 .هو الآخر
يل طفيـــف علـــى تعريـــف "النشـــاط  المقابـــل، أدُخـــل تعـــدوفي -٧

" الــــوارد في الفقـــــرة الفرعيــــة (ج) مــــن مشـــــروع المبــــدأ الحـــــالي الخطــــر
وبسبب التعديلات التي أدُخلـت علـى  .(الفقرة الفرعية (د) سابقاً)

، حــذفت الإشــارة الأوليــة إلى "الآثــار الماديــة" المترتبــة علــى ١المبــدأ 
ايـة الفقـرة وسـيتم في التعليـق توضـيح أن  .النشاط، التي وردت في 

الأنشـطة الخطــرة الــتي يســتهدفها مشـروع المبــادئ هــي الأنشــطة الــتي 
د ذي شــأن مــن تنطــوي علــى خطــر التســبب في ضــرر عــابر للحــدو 

فقـــد طـــرح  وفضـــلاً عـــن ذلـــك، وهنـــا أيضـــاً، .جـــراّء نتائجهـــا الماديـــة
سؤال لمعرفة ما إذا كان ينبغي في الـنص الإنكليـزي اسـتخدام عبـارة 

"significant damage"  ــــارة ــــدلاً مــــن عب ومــــن  ."significant harm"ب
المفهــــوم أن هــــذا المصــــطلح الأخــــير يتفــــق مــــع التوجّــــه العــــام لأعمــــال 

ومفهـوم "الضـرر" لم يـُدرج  .فيما يتعلق بالموضوع منذ سـنوات اللجنة
في الواقــــع في مشــــروع المبــــادئ قيــــد النظــــر إلاّ للتأكيــــد علــــى خاصــــية 

ولــــذلك فقــــد تم الاحتفــــاظ بعبــــارة  .العــــابر للحــــدود )harm(الضــــرر 
"significant harmفي النص الإنكليزي ". 
الفقـــــــــرة وتعريـــــــــف مصـــــــــطلح "دولـــــــــة المصـــــــــدر" الـــــــــوارد في  -٨

(د) مقتبس من التعريف الوارد في مشروع المواد بشـأن المنـع  الفرعية
ويقــدم التعليــق توضــيحات حــول مفــاهيم أخــرى  .ولــه نفــس الأهميــة

مثـــــل مفهـــــوم "الدولـــــة المتضـــــررة" و"الدولـــــة الـــــتي يحتمـــــل أن تكـــــون 
متضــــررة" و"الــــدول المعنيــــة" الــــواردة في نــــص مشــــروع المبــــادئ الــــتي 

عــدم تقــديم تعريــف صــريح لهــا للحفــاظ علــى  قــررت لجنــة الصــياغة
 .قدر من التوازن في نص المبادئ في مجمله

(د)  الفقرة الفرعية) (هوأدُخل تغييران على الفقرة الفرعية ( -٩
أولاً أدرجـت  ."الضرر العابر للحدود"  سابقاً) التي تتضمن تعريفاً ل

ات بعد عبارة "الضرر الذي يلحـق" عبـارة "بالأشـخاص أو الممتلكـ
ايــة الفقــرة الفرعيــة (أ)، بغيــة توضــيح المعــنى  أو البيئــة"، الــواردة في 
الذي يجب إعطاؤه لعبارة "الذي يلحـق"، الـتي تعـني في هـذه الحالـة 

"دولـة المصـدر"   ثانيـاً، وبسـبب إدراج تعريـف ل ."الذي تتعـرض لـه"
في المشروع استُعيض عن الجملة "غـير الدولـة الـتي تجـري في إقليمهـا 

ا الأنشطة المشـار إليهـا في مشـروع المبـدأ أو تح ت ولايتها أو سيطر
 ."، الــواردة في المشــروع الأول للمبــدأ" بعبــارة "غــير دولــة المصــدر"١

ــــذه الصــــيغة أصــــبح تعريــــف مصــــطلح "الضــــرر العــــابر للحــــدود"  و
يشمل الأضرار التي تلحق، على سبيل المثـال، بالمنـاطق الاقتصـادية 

ذي تـــنص عليـــه بعـــض نظـــم المســـؤولية أو الخالصـــة، علـــى النحـــو الـــ
 .الأضرار التي تلحق بمنصات النفط
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وأُضـــيفت فقـــرة جديـــدة هـــي الفقـــرة الفرعيـــة (و) تتضـــمن  -١٠
)، وذلك على إثر النظر في اقتراح قدمـه المقـرر ""الضحية  لتعريفاً 

ـــدف توضـــيح أنـــه، لأغـــراض ٣الخـــاص يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ  ، و
في  يقع شخص طبيعي أو اعتباري، بمامشاريع المبادئ، يمكن أن 

أن  وبمـــا .ذلـــك الـــدول، "ضـــحية" بحســـب طبيعـــة الضـــرر الحاصـــل
ذا المعنى في حكم المشروع  لجنة الصياغة اعتبرت أن إدراج نص 
المتعلــــق باســــتخدام المصــــطلحات يكــــون أنســــب مــــن إدراجــــه في 

، فقــد قــررت تعريــف مفهــوم "الضــحية" لأغــراض ٣مشــروع المبــدأ 
في الفقـرة الفرعيـة (ز)  أمـا تعريـف المشـغِّل الـوارد .بادئمشاريع الم

ظــــل دون تغيــــير لأنــــه تعريــــف  ســــابقاً) فقــــد )ه(الفقــــرة الفرعيــــة (
وظيفي ونظراً لكون عبارة "وقت وقوع الحـادث" تسـتهدف إقامـة 

 .صلة بين المشغل والنشاط العابر للحدود
، لفـــت الســـيد كولـــودكين أولاً ٣وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ  -١١

الانتبـــاه إلى أنـــه تم في العنـــوان الاستعاضــــة في الـــنص الإنكليـــزي عــــن  
 ("أغـــــــراض") "Purposes"بكلمـــــــة  ("هـــــــدف") "Objective"كلمـــــــة 

ـــادة فهـــم الســـبب وراء وضـــع مشـــروع المبـــادئ وقـــد عملـــت لجنـــة  .لزي
المقــرر الخـــاص يرمــي إلى الفصـــل  الصــياغة بالاســـتناد إلى اقــتراح قدمـــه

بـــين مختلـــف العناصـــر الـــتي تناولهـــا الـــنص الســـابق الـــتي كانـــت مبهمـــة 
والصـــياغة الجديـــدة تتنـــاول في فقـــرتين منفصـــلتين أول هـــدفين  .للغايـــة

من هذه الأهداف الأساسية، أي ضمان تقديم تعويض سـريع ووافٍ 
ظ وحمايـــة لضـــحايا الضـــرر العـــابر للحـــدود (الفقـــرة الفرعيـــة (أ)) وحفـــ

وكمــا تـدل علــى ذلـك الممارســة المتبعــة،  .البيئـة (الفقــرة الفرعيـة (ب))
فـــإن هـــذا الهـــدف الأخـــير ســـيتحقق بصـــورة أساســـية بفضـــل اعتمـــاد 
تـــدابير تـــدخُّل ترمـــي إلى تخفيـــف الأضـــرار وتـــدابير معقولـــة لإصـــلاح 
الضـــرر أو إعـــادة الحالـــة علـــى مـــا كانـــت عليـــه (وهمـــا مفهومـــان وردت 

ويتمثل الهدف الثالث في تحديد  .)٢ا في مشروع المبدأ الإشارة إليهم
  م المتعلق بوأصبحت هذه المسألة مطروحة في الحك .ضحايا الأضرار

 .""استخدام المصطلحات

(التعــويض الســريع والــوافي) دوراً  ٤ويــؤدي مشــروع المبــدأ  -١٢
حاسماً في نظام توزيع الخسـائر وهـو نسـخة مطابقـة للأصـل تقريبـاً 

وهــو يحــدد أربعــة عناصــر  .تم اعتمــاده في القــراءة الأولىمــن نظــام 
هامــة لنظــام توزيــع الخســائر: أولاً، يتعــين علــى كــل دولــة أن تضــع 
نظاماً للمسؤولية يسمح لضحايا الأضرار العابرة للحدود الوصول 

وثانيــــاً، ينبغــــي لهــــذا  .إلى ســــبل للــــتظلم والحصــــول علــــى تعــــويض
النظام أن يحمّل المشغِّل المسؤولية دون أن تقتضـي هـذه المسـؤولية 

وثالثاً، يجـوز إخضـاع المسـؤولية المعنيـة لشـروط  .إثبات وقوع خطأ
ــــود أو اســــتثناءات عنــــدما تكــــون هــــذه الأخــــيرة متفقــــة مــــع  أو قي

وأخــــــيراً مــــــن  .٣الأهــــــداف المنصــــــوص عليهــــــا في مشــــــروع المبــــــدأ 
وضع خطة متعددة المستويات تسـمح بتعـويض ضـحايا الضروري 

وينبغي لمثل هذه الخطـة أن تسـعى، مـع تـوخي كـل المرونـة  .الضرر
المستصوبة ومع مراعاة الاحتياجات والمصـالح الخاصـة، إلى إدمـاج 

واستطلاع الكفالات بمختلف أشكالها، والتأمين وصناديق تمويـل 
وتجـدر  .ة للتعـويضالصناعة التي تسمح بمنح ضمانات مالية كافي

ـــوارد في  الإشـــارة إلى أن مفهـــوم المســـؤولية بـــدون إثبـــات الخطـــأ، ال
مـــــــن مشـــــــروع المبـــــــدأ هـــــــذا، يغطـــــــي مختلـــــــف المفـــــــاهيم  ٢الفقـــــــرة 

المســتخدمة في مختلــف الــنظم القانونيــة الــتي يُســتند إليهــا لوصـــف 
ـــــق  ."المســـــؤولية الموضـــــوعية" دَّد في التعلي ـــــى أن يحُـــــ وقـــــد اتُفـــــق عل

 .فهمــه مــن مصــطلح "التعــويض الســريع والــوافي" الــذي ينبغــي مــا
 .٤وأدُخلـــــت بعـــــض التعـــــديلات الطفيفـــــة علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ 

من مشروع المبدأ هذا، فإن دولة المصدر  ٥وهكذا، ووفقاً للفقرة 
غـــير ملزمـــة مباشـــرة بتمويـــل الصـــناديق العامـــة المخصصـــة لضـــمان 

د المالية تعويض سريع وواف؛ بل يتعين عليها أن تكفل توفر الموار 
وفضلاً عن ذلك، رأت لجنة الصياغة أن كلمة "إتاحة"  .الإضافية

 .هي أكثر ملاءمة من كلمة "تخصيص"

ر  ٥وفيما يتعلق بمشروع المبـدأ  -١٣ (تـدابير الاسـتجابة)، ذكّـ
السيد كولودكين بـأن الحكـم الـذي تم اعتمـاده في القـراءة الأولى 

دخلــــــت عليــــــه يجمــــــع مفــــــاهيم مختلفــــــة في فقــــــرة واحــــــدة؛ وقــــــد أُ 
وتم، بالاســـــتناد إلى  .تعــــديلات مـــــن حيـــــث الشـــــكل والمضـــــمون

اقــــــــتراح المقــــــــرر الخــــــــاص، الإشــــــــارة بصــــــــورة دقيقــــــــة إلى مختلــــــــف 
ومن واجب  .الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث

دولـــــة المصـــــدر أن تتخـــــذ الإجـــــراءات الثلاثـــــة الأولى: الإخطـــــار 
 .ام بالتشـاور والتعـاونبوقوع الحادث، وتدابير الاسـتجابة، والقيـ

أما الإجراءان الآخران، أي التخفيف مـن آثـار الضـرر والتمـاس 
المساعدة، فيعود أمر اتخاذهما إلى الدول المتأثرة أو التي يرُجح أن 

واعتمـاد تـدابير تـدخّل سـريعة  .تتأثر والدول المعنيـة علـى التـوالي
تي عند وقوع الحادث هو عامل هام في تخفيف مجمل الأضرار ال

 .يرجح تكبدها

سـبل الانتصـاف ( ٦تعديل تركيبة مشروع المبدأ  وتم أيضاً  -١٤
الدوليــة والمحليــة) بالاســـتناد إلى اقــتراح قدمــه المقـــرر الخــاص لزيـــادة 
توضـيح مبـدأ المســاواة في الوصـول إلى ســبل الانتصـاف الداخليــة، 
الـذي تم تنــاول العناصـر الثلاثــة المكونـة لــه: المشـاركة في الــدعاوى 

ـــــز، والوصـــــول إلى ا ـــــة والإجـــــراءات القضـــــائية، وعـــــدم التميي لإداري
بصــورة مفصــلة ومنفصــلة  وقــد تم تنــاول هــذه العناصــر .المعلومــات

وهــذه العناصــر، الــتي تم في البدايــة تجميعهــا في  .في الــنص الجديــد
السـابق، أصـبح منصوصـاً عليهـا في  ٦من مشروع المبدأ  ٣الفقرة 

تفــــاظ بالإشــــارة إلى إجــــراءات وتم الاح .٤و ٣و ٢و ١الفقــــرات 
من النص القديم،  ٢البت في المطالبات الدولية، الواردة في الفقرة 

وتشـمل الإجـراءات مطالبـات  .٤وهي مدرجة في الفقرة الجديـدة 
والعنصر الدولي لا يستثني  .مختلطة ومفاوضات لدفع مبالغ جزافية

تعــويض الفرصـة المتاحــة أمــام دولــة المصــدر للمشــاركة في تســديد ال
للدولة المتأثرة من خلال إجراء داخلي يتعلق بمطالبات تكـون قـد 

 .قدمتها هذه الأخيرة
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ــــدأ  -١٥ (وضــــع نظــــم دوليــــة  ٧أمــــا فيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المب
 )١٥٢(ســـتكهولمامـــن إعـــلان  ٢٢محـــددة)، فإنـــه يســـتند إلى المبـــدأ 

ويستهدف التغيير الذي أدُخل  .)١٥٣(من إعلان ريو ١٣والمبدأ 
تعزيز النص من خلال التأكيد على ضـرورة إبـرام  ١على الفقرة 

مثــــل هــــذه الاتفاقــــات المحــــددة الــــتي تتنــــاول العناصــــر الأساســــية 
الثلاثــة في مشــروع المبــادئ، أي التعــويض وإجــراءات الاســتجابة 

كمـا أدُخلـت بعـض التعـديلات علـى صـياغة   .وسبل الانتصاف
وفقـاً للصـياغة الجديـدة، ينبغـي لمثـل هـذه الاتفاقـات و  .٢الفقرة 

أن تنص، عند الاقتضاء، على ترتيبات تتعلق بتمويل الصناديق 
من فرع النشاط و/أو من الدولة بوصفها المصدر الثالث لتقديم 

واســــتُعيض عــــن كلمــــة "الخســــائر" الــــواردة في الــــنص  .التعــــويض
مجمـل مشـاريع المسـتخدمة في  الأولي بكلمة أدق هي "الأضرار"

والمرونة التي تقدمها هذه الفقرة تقابل المرونة التي اتبعها  .المبادئ
الأطــــراف في المفاوضــــات المتعلقــــة بمثــــل هــــذه الاتفاقــــات لوضــــع 

 .ترتيبات مناسبة للقطاع أو النشاط المعنيين

(التنفيــذ)، تمثــل الهــدف مــن  ٨وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ  -١٦
ى نصــــه في زيــــادة توضــــيحه وتحســــين التعــــديلات الــــتي أدُخلــــت علــــ

والإشارة إلى الجنسية أو  .المصطلحات المستخدمة وجعله أكثر دقة
مكــان الســكن أو الإقامــة لا تســتهدف إلا التأكيــد علــى الظــروف 
التي يظهر فيها التمييز بتكرار في حالات تغطيهـا مشـاريع المبـادئ، 

"طبقـاً لمـا وقد حُذفت عبارة  .دون أن تستثنى أشكال تمييزية أخرى
اية  يقع عليها من مسؤوليات بموجب القانون الدولي"، الواردة في 

من النص المعتمد في القراءة الأولى التي اعتُبرت زائدة عـن  ٣الفقرة 
والعنصـر الأساسـي الـذي ينبغـي التأكيـد عليـه هــو  .اللـزوم وغامضـة

 .واجب تعاون الدول من أجل تنفيذ مشاريع المبادئ

وصــــى الســــيد كولــــودكين اللجنــــة بــــأن تعتمــــد في وختامــــاً، أ -١٧
 .قراءة ثانية مشاريع المبادئ التي قدمتها إليها لجنة الصياغة

اقـــترح علـــى اللجنـــة أن تنظـــر، أو أن تعتمـــد، عنـــد  الـــرئيس -١٨
الاقتضـــاء، نـــص مشـــاريع المبـــادئ المتعلقـــة بتوزيـــع الخســـائر في حالـــة 

)، A/CN.4/L.686الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة (
 .الذي قدمه رئيس لجنة الصياغة، فقرة فقرة

 الديباجة

 الفقرة الأولى

 .اعتمدت الفقرة الأولى من الديباجة 
__________ 

 .أعلاه ٧١انظر الحاشية  )١٥٢(
 .أعلاه ٧٢انظر الحاشية  )١٥٣(

 الفقرة الثانية
ــــأن  أوســــبينا -نســــيا يالســــيد فال -١٩ ــــه يــــود التــــذكير ب قــــال إن

مشــاريع المـــواد المتعلقــة بمنـــع الضــرر العـــابر للحــدود قـــد أُحيلـــت إلى 
 .)١٥٤(الجمعية العامة

اقــترح أن تـُـدرج هــذه المعلومــة في حاشــية في أســفل  الــرئيس -٢٠
 .الصفحة وفقاً للممارسة المتبعة

 .وقد تقرر ذلك 
ـــــدرج   ـــــة مـــــن الديباجـــــة بشـــــرط أن ت اعتمـــــدت الفقـــــرة الثاني

 .الإضافة المقترحة
 الفقرات من ثالثاً وحتى ثامناً 

 .اعتمدت الفقرات من ثالثاً وحتى ثامناً من الديباجة 
 الفقرة التاسعة

اقـــترح حـــذف الصـــفة "لاحقـــاً" الـــتي  الســـيد إيكونوميـــدس -٢١
 .تبدو له زائدة عن اللزوم لوصف تطوير القانون الدولي

 .(المقرر الخاص): أيد هذا الاقتراح فاسا راويالسيد سرين -٢٢
 .اعتمدت الفقرة التاسعة من الديباجة بصيغتها المعدلة 

 (نطاق التطبيق) ١مشروع المبدأ 
 .١اعتمد مشروع المبدأ  

 (استخدام المصطلحات) ٢مشروع المبدأ 
 الفقرة الفرعية (أ)

 .اعتمدت الفقرة الفرعية (أ) 
 الفقرة الفرعية (ب)

 ة (ب) بتعبــــــيرـرح أن تبــــــدأ الفقــــــرة الفرعيـــــــاقتــــــ الــــــرئيس -٢٣
"Le terme" ة الســـابقة ـتماشـــياً مـــع الصـــياغة المتبعـــة في الفقـــرة الفرعيـــ

 .وذلك في النص الفرنسي فقط
قــال أنـه لا يـرى فائــدة مـن إدراج نقطتــين (:)  السـيد كاتيكـا -٢٤

 .بعد عبارة "تشمل البيئة"
 .وافق على هذا الحذف في جميع اللغات الرئيس -٢٥

ـــــــــرئيس   ـــــــــة (ب) كمـــــــــا عـــــــــدّلها ال اعتمُـــــــــدت الفقـــــــــرة الفرعي
 .كاتيكا والسيد

__________ 
 .علاهأ ٥٦انظر الحاشية  )١٥٤(
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 الفقرات الفرعية من (ج) إلى (ز)
 .اعتمدت الفقرات الفرعية من (ج) إلى (ز) 

 (الهدف المتوخى) ٣مشروع المبدأ 
 .٣اعتمد مشروع المبدأ  

 (التعويض السريع والوافي) ٤مشروع المبدأ 
 .بأكمله ٤اعتمد مشروع المبدأ  

 (تدابير الاستجابة) ٥مشروع المبدأ 
ــــارة "العــــابر  أوســــبينا -نســــيا يالســــيد فال -٢٦ اقــــترح حــــذف عب

للحــدود" في الفقــرة الفرعيــة (أ)، بمــا أن الجملــة الاســتهلالية تتحــدث 
بالفعــــل عــــن "الضــــرر العــــابر للحــــدود"، وأيضــــاً لأن هــــذه العبــــارة لم 

 .تُستخدم لوصف الضرر في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)
 .قـــال إنــه يــرى أن هـــذا الحــذف ســيغير المعـــنى الســيد غايــا -٢٧
ف أنه ينبغي على الأقل الاحتفاظ بالصلة بين الإشارة الأولى وأضا

إلى الضرر العـابر للحـدود مـن خـلال إدراج عبـارة "هـذا الضـرر" أو 
 .عبارة "الضرر المذكور"

اقــــترح الإشــــارة إلى "الضــــرر  ينابأوســــ -نســــيا يالســــيد فال -٢٨
 .العابر للحدود" في جميع الفقرات الفرعية

(المقـــرر الخـــاص) أيـــد هـــذا الاقـــتراح  الســـيد سرينيفاســـا راو -٢٩
ضـــرر العــابر للحــدود" ســتظهر عندئـــذ لكنــه أشــار إلى أن عبــارة "ال
واقترح إدراج هذه العبارة فقط في المرة  .مرتين في الفقرة الفرعية (د)

 .الثانية التي تظهر فيها، لتفادي التكرار
اقــــترح العكــــس، أي وصــــف  أوســــبينا -نســــيا يالســــيد فال -٣٠

امل في أول مرة يرد فيها ذكره في الجملة، والإشـارة إليـه الضرر بالك
 .فيما بعد بعبارة "هذا الضرر" أو بعبارة "الضرر المذكور"

ــــرئيس -٣١ اســــتنتج أن الفقــــرة الفرعيــــة (د) يكــــون نصــــها في  ال
جميع اللغـات كـالآتي: "تتخـذ الـدول المتـأثرة أو الـتي يـرجّح أن تتـأثر 
بالضــرر العــابر للحــدود جميــع التــدابير الممكنــة للتخفيــف مــن آثـــار 

 .هذا الضرر وإزالة آثاره إذا أمكن"
) بصيغتها المعدلة  اعتمدت الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه 

 .أوسبينا -نسيا يعلى النحو الذي اقترحه السيد فال
 (سبل الانتصاف الدولية والمحلية) ٦مشروع المبدأ 

 .٦اعتمد مشروع المبدأ  
 (وضع نظم دولية محددة) ٧مشروع المبدأ 

 .٧اعتمد مشروع المبدأ  

 (التنفيذ) ٨مشروع المبدأ 
  .اعتمد مشروع المبدأ 
تعلقــة بتوزيــع الخســائر في اعتمــدت جميــع مشــاريع المبــادئ الم 

 .حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
ـا  السيدة إسكاراميا -٣٢ ـا تحـرص علـى الإشـارة إلى أ قالت إ

لم تعترض على اعتماد مشاريع المبادئ احتراماً منها لعمـل زملائهـا 
لكنهــا لا توافــق علــى أي حــال علــى فحــوى أعمــال اللجنــة بشــأن 

 .أن تدلي بتصريح للبلاغالموضوع وتود 
ـــــــة أن تتبعهـــــــا  -٣٣ ـــــــى اللجن ـــــــتي كـــــــان عل ـــــــدة ال والطريقـــــــة الوحي

ا إليهــــــــا الجمعيــــــــة العامــــــــة في  للاضــــــــطلاع بولايتهــــــــا الــــــــتي أســــــــند
هــــــي  ٢٠٠١كــــــانون الأول/ديســــــمبر   ١٢المــــــؤرخ  ٥٦/٨٢ قرارهــــــا

اعتمـــاد مشـــروع مـــواد بشـــأن توزيـــع الخســـائر بحيـــث يكمّـــل مشـــروع 
ضــرر العــابر للحــدود لأن الأمــر يتعلــق بشــقين المــواد المتعلقــة بمنــع ال
وكمـــا ورد في ذلـــك القـــرار، فـــإن المنـــع وتوزيـــع  .مـــن نفـــس الموضـــوع

الخســــائر جانبــــان لموضــــوع واحــــد، ويتعــــين علــــى اللجنــــة أن "تــــذكّر 
ولكن اللجنة اختارت أن  .)٣بالترابط بين المنع والمسؤولية" (الفقرة 

تعتمد إعلاناً يتضمن مشروع مبادئ وضعه القانون بعيداً كل البعد 
وهـــذه الصـــياغة لم تعُتمـــد إلاّ مـــرة واحـــدة  .عـــن أن يكـــون واضـــحاً 

فيمــا يتعلــق بحقــوق وواجبــات الــدول، وبلغــة  ١٩٤٩تعــود إلى عــام 
ـا في ميثـ .أكثر وضوحاً بكثير اق ومبادئ القانون الـدولي المعـترف 

نـــورمبرغ وفي الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة نـــورمبرغ الـــتي أشـــار إليهـــا 
رئـــيس لجنـــة الصـــياغة تشـــكل مجموعـــة مـــن المبـــادئ دون أن تتخــــذ 

وفي وقـت لـيس ببعيـد اعتمـدت اللجنـة، فيمـا يتعلـق  .شكل إعـلان
بمســــألة جنســــية الأشــــخاص الطبيعيــــين فيمــــا يتصــــل بخلافــــة الــــدول 

هنا أيضاً كانت اللهجة  ولكن )١٥٥(مشروع مواد اتخذ شكل إعلان
 .قاطعة
وفضـلاً عــن ذلـك، مــن الضـروري أن يحصــل الضـحايا علــى  -٣٤

الحق في التعويض إذا ما أرادت اللجنة ضمان تعويض سريع وواف 
 .مـن المشـروع الحـالي ٣لهم، وضمان حماية البيئـة كمـا يوصـي المبـدأ 

لكــن مشــروع المبــادئ المقــدم يقــول ببســاطة إنــه المستصــوب إنشــاء 
وهـذا يعُـدّ نوعـاً مـا خطـوة  .يات للتصـرف في حالـة وقـوع خسـائرآل

عامـــاً في  ١٤إلى الـــوراء بالمقارنـــة مـــع المبـــادئ المكرّســـة بالفعـــل منـــذ 
 .إعلان ريو

ــا تعتــبر أن هــذا الإعــلان لــيس بالشــيء الكثــير في  -٣٥ وقالــت إ
وهـــذا هـــو  .عـــالم مهـــدد بصـــورة متزايـــدة بتلـــوث البيئـــة بصـــورة خطـــيرة
وليس أمامهـا  .الأمر الذي حاولت بدون جدوى إيصاله إلى زملائها

إلاّ أن تأمـــل في أن تـــدرك الـــدول الأعضـــاء في اللجنـــة السادســـة هـــذا 
 .الموضوع وأن تعُطي المشروع الحالي المضمون الذي يستحقه

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ،١٩٩٩حولية  )١٥٥(  .٤٧، الفقرة ١٥ا
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قــــــال إنــــــه يحــــــترم تمامــــــاً حــــــق الســــــيدة  الســــــيد مانســــــفيلد -٣٦
رأيهـا ولكنـه حـريص علـى الإعـراب عـن إسكاراميا في الإعراب عـن 

وهو يرى أن اللجنة قطعت شوطاً بعيداً وأحرزت تقدماً   .رأيه أيضاً 
وعنـــدما قـــدّم المقـــرر  .كبـــيراً منـــذ أن شـــرعت في النظـــر في الموضـــوع

ـــــره الأول ـــــدول تـــــرى أن )١٥٦(الخـــــاص الأول تقري ، كانـــــت معظـــــم ال
ائر ضــحايا الضــرر العــابر للحــدود يجــب التعــويض علــيهم عــن الخســ

وبعد ذلك قبُلت فكرة ضـرورة تحمـل  .المترتبة على هذا الضرر فقط
الـــدول الـــتي تضـــطلع بأنشـــطة خطـــرة لـــبعض الالتزامـــات، ولا ســـيما 
فيما يتعلـق بـالمنع، ولكـن حالـة الضـحايا في حـال وقـوع ضـرر علـى 

واليوم، وعلى  .الرغم من احترام هذه الالتزامات لا تزال مثيرة للقلق
المقرر الخـاص في تقريـره الثالـث، يعُتـبر أنـه مـن  النحو الذي أوضحه

غــــير المقبــــول أن تضــــطلع الــــدول بأنشــــطة خطــــرة دون أن تنظــــر في 
إنشـــاء آليـــات مناســـبة تســـمح بضـــمان تعـــويض فـــوري وواف لكـــل 

ومراعاةً لهـذا  .ضحية ضرر عابر للحدود يترتب على هذه الأنشطة
تقــدم مجموعــة الشــرط، فــإن مشــاريع المبــادئ الــتي تم للتــو اعتمادهــا 

فلــن يخطـر ببـال أي دولــة تحـرص علـى الاحتفــاظ  .ووجيهـةمتجانسـة 
 .بمركزهــا علــى الصــعيد الــدولي أن تجاهلهــا، وذلــك يعُــد تقــدماً هــائلاً 

وبالتأكيــد ســيكون مــن المســتحب للغايــة تعزيــز هــذه المبــادئ وجعلهــا 
تتخذ شكل اتفاقية يتم اعتمادها على المستوى العالمي ولكن الوضـع 

 هو أفضل بكثير من وضع لا تنضم فيه إلى الاتفاقية إلا حفنة الحالي
وينبغي عدم التغاضي عن التأثير المحتمل لإعلان من هذا  .من الدول

 .النوع تصوغه هيئة مثل لجنة القانون الدولي
شكر أعضاء اللجنة وبصورة خاصة  السيد سرينيفاسا راو -٣٧

ــــم سمحــــوا بإنجــــاز هــــذه  أعضــــاء لجنــــة الصــــياغة ورئــــيس اللجنــــة لأ
"الملحمــة" الــتي أفضــى إليهــا موضــوع المســؤولية الدوليــة منــذ إدراجــه 

والصعوبات النظرية  .)١٥٧(١٩٧٨في جدول أعمال اللجنة في عام 
الــــتي ينطــــوي عليهــــا هــــذا الموضــــوع، إلى جانــــب الشــــحنة العاطفيــــة 
المترتبــــة علــــى الحــــوادث الــــتي وقعــــت في العــــالم بمــــرور الســــنين بــــدت 
ا  .أحياناً الوسائل اللازمة لإتمام هذه العملية وكأنّ الأمور قد تجاوز

ا وفي اعتمـاد  فأثناء هذا الوقت، اسـتمرت الـدول في تطـوير ممارسـا
وتفاقمــــــت درجــــــة تعقيــــــد  .أنـــــواع مختلفــــــة مــــــن التــــــدابير والصـــــكوك

فإن اعتماد مشاريع المبادئ هو بمثابة تحقيق تقدم ولذلك  .الموضوع
وبالطبع، فإن مسألة الشكل هي مسألة هامة ولكن لا يزال  .هائل

بالإمكـــان مناقشـــتها في اللجنـــة السادســـة حيـــث إن الـــدول هـــي في 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق  .ايـــة الأمـــر في الوضـــع الأمثـــل لمناقشـــة الموضـــوع

اية الأمر  ا أنجزت في  مهمتها، التي تمثلـت أساسـاً في باللجنة، فإ
تحديــد جميــع العناصــر الــتي تســمح باســتنباط معــايير معقولــة لغــرض 
ضمان ألاّ يتحمـل ضـحايا الضـرر العـابر للحـدود وحـدهم الخسـائر 

__________ 
ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة ، ١٩٨٠حوليــــــــــــــة  )١٥٦( ل ا

A/CN.4/334 وAdd.1–2 من  ١٥-١٣، الفقرات ٢٥٢-٢٥١، لا سيما ص
 .النص الإنكليزي

لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، الوثيقـــة  ،١٩٧٨حوليـــة  )١٥٧( ، A/33/10ا
 .من النص الإنكليزي ١٥٠الثامن، الفرع جيم، المرفق، ص  الفصل

ــــح  الناجمــــة عــــن هــــذا الضــــرر، وهــــو مــــا كــــان ســــيحدث لــــو لم توضَّ
ويمكـــن للجنــــة أن تفخـــر بالعمــــل الـــذي أنجزتــــه  .المســـائل المطروحــــة

 .سيؤثر، بلا شك، تأثيراً ملحوظاً على تصرف الدول والذي
شكر المقرر الخاص وهنأه على عمله، وعلى حسّه  الرئيس -٣٨

تمــــع الــــدولي  العملــــي وشــــعوره بالواجــــب، وقــــال إنــــه مقتنــــع بــــأن ا
 .سيقِّدر نتائج هذا الجهد

 ٣٠/١١ الساعةرفُعت الجلسة 
ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨٨٣الجلسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٦يوم الثلاثاء، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســـيد آدو، الســــيد إيكونوميـــدس، الســــيد  :الحاضرون 
داودي، السـيد رودريغـيس ثيـدينيو، تشي، السيد دوغـارد، السـيد الـ

شــه، الســيد غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فومبــا، الســيد  الســيدة 
كاتيكــا، الســيد كانــديوتي، الســـيد كوســكينيمي، الســيد ماثيســـون، 

 .السيد مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد يامادا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، A/CN.4/560, sect. G( )١٥٨(المعاهداتالتحفظات على 
A/CN.4/558

Add.1–2و 
A/CN.4/572، و)١٥٩(

)١٦٠( ،
A/CN.4/574و

 )Corr.1و A/CN.4/L.685و، )١٦١(
 من جدول الأعمال] ٧[البند 

 تقرير لجنة الصياغة
عــرض تقريــر لجنــة الصــياغة عــن موضــوع  مانســفيلدالســيد  -١

"التحفظــــات علــــى المعاهــــدات"، في غيــــاب رئــــيس لجنــــة الصـــــياغة 
والمقـــرر الخـــاص المعـــني بالموضـــوع اللـــذين أعربـــا عـــن أســـفهما لعـــدم 

ــــر في  .تمكنهمــــا مــــن حضــــور الجلســــة ويمكــــن الاطــــلاع علــــى التقري
وقــــــــد عقــــــــدت لجنــــــــة الصــــــــياغة  .Corr.1و A/CN.4/L.685الوثيقــــــــة 

__________ 
ا  مشــــاريعللاطـــلاع علــــى نـــص  )١٥٨( المبــــادئ التوجيهيـــة الــــتي اعتمــــد

لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ، ٢٠٠٥حولية اللجنة، انظر   .٤٣٧ا
لــد الثــاني (الجــزء الأول) ،٢٠٠٥حوليــة  )١٥٩( وللاطــلاع علــى عــرض  .ا

لــــــد الأول،  ،٢٠٠٥حوليــــــة ومناقشــــــة التقريــــــر العاشــــــر للمقــــــرر الخــــــاص، انظــــــر  ا
لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء  ،٢٠٠٥ة حوليــــــــ، و٢٨٥٩-٢٨٥٦و ٢٨٥٤الجلســــــــات  ا

لد ٢٨٩١-٢٨٨٨والجلسات  ٤٣٦-٣٣٣الثاني)، الفقرات   .في هذا ا
لد الثاني ( ،٢٠٠٦حولية  )١٦٠(  .الأول) الجزءا
 .مثله )١٦١(
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، بحثـــت ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ٢٤و ٢٣جلســـتين حـــول الموضـــوع، في 
فيهمــا خمســة مشــاريع مبــادئ توجيهيــة أحالتهــا إليهــا لجنــة القــانون 

 .)١٦٢(الــــــدولي بكامــــــل هيئتهــــــا أثنــــــاء الــــــدورة الســــــابعة والخمســــــين
واستعرضــت لجنــة الصــياغة أيضــاً مشــروعي مبــدأين تــوجيهيين ســبق 
ـــدف إعـــادة النظــر في المصـــطلحات المســـتخدمة فيهمـــا  اعتمادهمــا 
ا لجنـة القـانون الـدولي في هـذا الشـأن  على ضوء المناقشة الـتي عقـد

وأوضـــــــح أن مشــــــــاريع المبـــــــادئ التوجيهيــــــــة  .)١٦٣(٢٠٠٥في عـــــــام 
وقـال إن  .ناحيـة الموضـوعيةالخمسة تتعلق بصحة التحفظات مـن ال

ـــــــة يشـــــــمل  ("صـــــــحة") "validity"مصـــــــطلح  مصـــــــطلح عـــــــام للغاي
ــــــــــداء  المتطلبــــــــــات والشــــــــــروط الموضــــــــــوعية والشــــــــــكلية اللازمــــــــــة لإب

وتنتمــي المبــادئ التوجيهيــة إلى الجــزء الثالــث مــن دليــل  .التحفظــات
الممارســـــــة الـــــــذي ســـــــيحمل العنـــــــوان العـــــــام "صـــــــحة التحفظـــــــات" 

)"Validity of reservations"(.  ولتمييـــــــز الصـــــــحة الموضـــــــوعية عـــــــن
"جـواز" الصحة بوجه عام، قررت لجنة الصياغة استخدام مصـطلح 

)"permissibility"" ؛validité matérielle("  ـــــــــير عـــــــــن المفهـــــــــوم للتعب
 validity""ورأت لجنـــــة الصـــــياغة أن اســـــتخدام مصــــــطلحي  .الأول

 يوضـــــح مســـــألة أُشـــــبعت ("جـــــواز") "permissibility"("صــــحة") و
ـــــادئ  نقاشـــــاً ويســـــهم في تحســـــين الاتســـــاق والدقـــــة في مشـــــاريع المب

وسيتناول التعليق بالتحليل المسـائل المصـطلحية واختيـار  .التوجيهية
 .)validity""صحة" ("اللجنة لمصطلح 

 على ما يلي: ١-٣ينص مشروع المبدأ التوجيهي  -٢
 التحفظات التي تجيزها المعاهدة ١-٣"

الدوليــــــة، لــــــدى توقيــــــع معاهــــــدة مــــــا للدولــــــة أو للمنظمــــــة  
التصـــــديق عليهـــــا أو إقرارهـــــا رسميـــــاً أو قبولهـــــا أو الموافقـــــة عليهـــــا  أو
 الانضمام إليها، أن تبدي تحفظاً، ما لم:  أو

 تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو (أ) 
تـــنص المعاهـــدة علـــى أنـــه لا يجـــوز أن تبـُــدي ســـوى  (ب) 

 أو تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛
يكــــن الــــتحفظ، في الحــــالات الــــتي لا تــــنص عليهــــا  (ج) 

 ".الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة وغرضها
وأضــاف الســيد مانســفيلد قــائلاً إن العنــوان الأصــلي لمشــروع  

المبـــدأ التـــوجيهي كـــان "حريـــة إبـــداء التحفظـــات" وقـــد جـــرت مناقشـــة 
هـــا حـــول عنوانـــه ومضــــمونه، مطولـــة في اجتمـــاع اللجنـــة بكامـــل هيئت

 .)١٦٤(١٩٨٦مــن اتفاقيــة فيينــا لعـــام  ١٩المنقــولين بأمانــة عــن المــادة 
وذكــر أن لجنــة الصــياغة أمعنــت النظــر في دقــائق الــنص، وعلــى الــرغم 

__________ 
لد الثاني (الجزء  ،٢٠٠٥حولية  )١٦٢(  .٤٣٥)، الفقرة الثانيا
 .نفسهالمرجع  )١٦٣(
 .٤٠١-٤٠٠، الفقرتان المرجع نفسه )١٦٤(

مما اقترحـه الـبعض في البدايـة مـن إهمـال العامـل الـزمني لأنـه مـذكور في 
ايـة الأمـر ، تقر ١-١التعريف الوارد في مشروع المبدأ التوجيهي  ر في 

والواقـــع أن هـــذا العامـــل الـــزمني يظهـــر أيضـــاً في نـــص  .الاحتفـــاظ بـــه
 .١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ١٩ المادة
كمـا  الآن وان مشـروع المبـدأ التـوجيهي هـوـوأردف قائلاً إن عنـ -٣

؛ "Permissible reservations"دة" ـيلـي: "التحفظــات الـتي تجيزهــا المعاهــ
")Validité matérielle d'une reserve(".  ولقـد نظـرت لجنـة الصـياغة في

عــدة بـــدائل للعنـــوان، مسترشـــدة في ذلــك بالمقترحـــات الـــتي طرحـــت في 
هيئتهــــــا وبالرغبــــــة في مواءمــــــة  اجتمــــــاع لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي بكامــــــل

وهـــــو  ١٩٨٦اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام  مـــــن ١٩مـــــع عنـــــوان المـــــادة  العنـــــوان
إلا أن  .("Formulation of reservations")التحفظــــــات"  "وضــــــع
ـــــبعض ـــــدأ  ال ـــــاً ممـــــاثلاً ســـــبق اســـــتخدامه لمشـــــروع المب أشـــــار إلى أن عنوان

ايــة  .("إبــداء تحفــظ علــى الصــعيد الــدولي") ٣-١-٢التــوجيهي  وفي 
الأمـــر، اختـــارت لجنـــة الصـــياغة العنـــوان الحـــالي، واضـــعة في اعتبارهـــا أن 

الـــث الـــذي يعـــنى بصـــحة المبـــدأ الأول في الجـــزء الث المبـــدأ التـــوجيهي هـــو
مصــــــــطلح "التحفظــــــــات الــــــــتي تجيزهــــــــا المعاهــــــــدة"  أمــــــــا .التحفظــــــــات

)"permissible reservation"(  فيتصــل بالجانــب الموضــوعي للتحفظــات
الصــحيحة، في حــين أن مصــطلح "الصــحيحة" مصــطلح أعــم يشـــمل 

ومـن المفهـوم أن ذلـك  .شروط الصحة الموضـوعية والشـكلية في آن معـاً 
 .التمييز يشكل أيضاً جزءاً من التعليق على المبدأ التوجيهي

 على ما يلي: ١-١-٣ينص مشروع المبدأ التوجيهي  -٤
 التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحة ١-١-٣"

يكون التحفظ محظوراً صراحة بموجـب المعاهـدة إذا كانـت " 
 المعاهدة تتضمن حكماً خاصاً: 

 جميع التحفظات؛ يحظر -" 
يحظــر إبــداء تحفظــات علــى أحكــام محــددة، وإذا أبُــدي  -" 

 التحفظ المعني على حكم من هذه الأحكام؛
يحظــر فئــات معينــة مــن التحفظــات، وإذا كــان الــتحفظ  -" 

 ."المعني يندرج ضمن فئة من هذه الفئات
وخــــلال المناقشـــــة الـــــتي جـــــرت في اجتمـــــاع اللجنـــــة بكامـــــل  

ف بين فاتحة المبدأ التوجيهي ومتن النص، وهو هيئتها، حُدد اختلا
أن المصــطلح العــام "الــتي تحظرهــا المعاهــدة" الــوارد في فاتحــة المبــدأ لا 

إبـــداء  يتطـــابق تمامـــاً مـــع الفقـــرتين الفـــرعيتين الثانيـــة والثالثـــة ("يحظـــر
ـــــــة مـــــــن  ـــــــات معين ـــــــى أحكـــــــام محـــــــددة"؛ و"يحظـــــــر فئ تحفظـــــــات عل

ورأت لجنــــــــــة الصــــــــــياغة أن إضــــــــــافة جملــــــــــتي  .)١٦٥(التحفظــــــــــات")
ــــــدي الــــــتحفظ المعــــــني علــــــى حكــــــم مــــــن هــــــذه الأحكــــــام"  "وإذا أبٌ

__________ 
 .٤٠٢، الفقرة المرجع نفسه )١٦٥(
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كــان الــتحفظ المعــني ينــدرج ضــمن فئــة مــن هــذه الفئــات"،  و"وإذا
 .على التوالي، يمكن أن يوجِد اتساقاً بين فاتحة المبدأ والنص

ومضى يقول إن لجنة الصياغة ناقشـت مطـولاً اسـتخدام لفظـة  -٥
فقــد أثــيرت مســألة الحظــر  .احة" في عنــوان المبــدأ التــوجيهي ونصــه"صــر 

"الضــــمني" للتحفظــــات وأعــــرب عــــن رأي مفــــاده أن مثــــل هــــذا الحظــــر 
الضــمني سمــة خاصــة بــبعض أنــواع المعاهــدات مثــل القــوانين التأسيســية 
للمنظمات الدولة واتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة، وإن كـان قـد أشـير 

ة الثانيـــة، إلى أن الحظـــر مســـتمد مـــن الممارســـة أيضـــاً، فيمـــا يخـــص الحالـــ
وذكـــر أن معيـــار "الموضـــوع والغـــرض"  .ولـــيس مـــن الاتفاقيـــات نفســـها

مناســــب لجميـــــع الفئـــــات الممكنـــــة لحظـــــر التحفظـــــات، ســـــواء أكانـــــت 
مــا إذا كــان مــن الصــياغة أيضــاً فيوقــد نظــرت لجنــة  .صــريحة أم ضــمنية

لـــى القـــوانين المفيـــد وضـــع مبـــدأ تـــوجيهي منفصـــل بشـــأن التحفظـــات ع
ــا قــررت أن التعليــق علــى مشــروع  .الدوليــة التأسيســية للمنظمــات إلا أ

يمكـــن أن يغطـــي تلـــك الفئـــة، وإن كـــان مـــن  ١-١-٣المبـــدأ التـــوجيهي 
ــذا المعـنى لتقديمــه  المستصـوب للمقـرر الخــاص أن يصـوغ مبــدأً توجيهيـاً 

 .إلى اللجنة بكامل هيئتها
ت أنــه ينبغــي الاحتفــاظ وأضــاف قــائلاً إن لجنــة الصــياغة رأ -٦

بمصــــطلح "صــــراحة" في العنــــوان وإدراجــــه في الجــــزء التمهيــــدي مــــن 
وينبغـي شـرح معنـاه في التعليـق كمـا ينبغـي  .مشروع المبدأ التـوجيهي

وفي الحــــالات الــــتي  .توضــــيح إمكانيــــة الحظــــر الضــــمني للتحفظــــات
تبــدى فيهــا تحفظــات علــى الــرغم مــن حظرهــا الضــمني فإنــه ينبغــي 

 .تبار "الموضوع والغرض"إخضاعها لاخ
 على ما يلي: ٢-١-٣ينص مشروع المبدأ التوجيهي  -٧
 تعريف التحفظات المحددة ٢-١-٣"

، يعــني تعبــير "التحفظــات ١-٣لأغــراض المبــدأ التــوجيهي " 
المحــــددة" التحفظــــات المتوخــــاة في المعاهــــدة صــــراحةً بشــــأن أحكــــام 

يتعلـــق بجوانـــب فيمـــا بعينهـــا مـــن المعاهـــدة أو بشـــأن المعاهـــدة ككـــل 
 .محددة بعينها"

ات وقال إن المبدأ التوجيهي يعطي تعريفاً عاماً لمصطلح "التحفظ
 .١٩٨٦(ب) مـن اتفاقيــة فيينـا لعــام ١٩المحـددة" الـوارد في المــادة 

وكــان المقصــود بالمبــدأ التــوجيهي بصــيغته المقترحــة في بدايــة الأمــر 
حفظــات هــو الجمــع بــين تعريــف للتحفظــات المحــددة وتعريــف "الت

ــا في الفقــرة   ٢٠مــن المــادة  ١الــتي تجيزهــا المعاهــدة" الــتي ورد بيا
ومــع مراعــاة النقــاش الــذي جــرى  .١٩٨٦مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 

في اجتماع اللجنة بكامل هيئتها، والذي أظهر الحاجة إلى تحليـل 
ما إذا كانت المعاهدة لا تجيز سوى التحفظات المحددة، وإذا كان 

، )١٦٦(ل يندرج التحفظ الذي يبُدى في تلك الفئةالأمر كذلك فه
جــاً أعــم وأشمــل وعليــه، اســتعيض عــن  .اختــارت لجنــة الصــياغة 

 .عبارة "التي تجيزها المعاهدة" بعبارة "المتوخاة في المعاهدة"

__________ 
 .٤٠٤، الفقرة المرجع نفسه )١٦٦(

ــــداؤها لا  -٨ ولــــوحظ أيضــــاً أن التحفظــــات المحــــددة يمكــــن إب
أيضــاً علــى أحكــام محــددة فحســب وإنمــا علــى المعاهــدة بأكملهــا 

ــــــدي نقــــــل  .فيمــــــا يتعلــــــق بفئــــــات معينــــــة فقــــــد رئــــــي أنــــــه مــــــن ا
 ١-١-١المصــــطلحات المســــتخدمة في مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
  .٢-١-٣("موضــوع التحفظــات") إلى مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

كمـــا رئـــي أن عبـــارة "الـــتي تفـــي بالشـــروط المحـــددة في المعاهـــدة"، 
، عبارة نال الإنكليزيالقالمستوحاة من القرار التحكيمي في قضية 
اية الأمر ورئي أن التعريف واسع  .تقييدية جداً وغير ضرورية في 

بمــا فيــه الكفايــة ليشــمل التحفظــات العامــة وكــذلك الأحكــام الــتي 
وينبغي  .تحدد بالتفصيل مضمون التحفظات المتوخاة في المعاهدة
 .أن يشرح التعليق هذا الجانب من مشروع المبدأ التوجيهي

ـــــنص مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  -٩ ، الـــــذي كـــــان ٣-١-٣وي
 معنوناً "التحفظات التي تجيزها المعاهدة ضمناً"، على ما يلي:

 جواز إبداء تحفظات لا تحظرها المعاهدة ٣-١-٣"

يجـوز  إذا كانت المعاهـدة تحظـر إبـداء تحفظـات معينـة، فإنـه لا" 
ـــــدي تحفظـــــاً لا تحظـــــره المعاهـــــ ـــــة أن تب دة إلا إذا  لدولـــــة أو لمنظمـــــة دولي

 ."هذا التحفظ لا يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها كان

وكان مشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا قـد اقـترح أصـلاً في نـص  
ثم  .٤-١-٣بــــــديل يجمــــــع بينــــــه وبــــــين مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 

استصــوبت لجنــة الصــياغة إدراج مبــدأين تــوجيهيين منفصــلين توخيــاً 
ــــــــة  ٣-١-٣ويشــــــــمل مشــــــــروع المبــــــــدأ التــــــــوجيهي  .للوضــــــــوح حال

ففـــي تلــــك الحالــــة،  .المعاهـــدات الــــتي تحظــــر إبـــداء تحفظــــات معينــــة
يجــوز لدولــة أو لمنظمــة دوليــة أن تبــدي تحفظــاً لا تحظــره المعاهــدة  لا

إلا إذا كـــــــان هـــــــذا الـــــــتحفظ لا يتعـــــــارض مـــــــع موضـــــــوع المعاهـــــــدة 
أ التـــوجيهي وقـــد عُـــدلت صـــيغة الجملــة الأخـــيرة مـــن المبـــد .وغرضــها

 ١-٣تعـــديلاً طفيفـــاً لجعلـــه منســـجماً مـــع مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
وغُــيرّ العنــوان  .١٩٨٦(ج) مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ١٩ومــع المــادة 

ليصــــــــــــــبح "جــــــــــــــواز إبــــــــــــــداء تحفظــــــــــــــات لا تحظرهـــــــــــــــا المعاهــــــــــــــدة" 
")Permissibility of reservations not prohibited by the treaty" ؛
"Validité des réserves non-interdites par le traité("  وفي الـنص

(جـــــــواز)، مقارنـــــــة  "permissibility"الإنكليـــــــزي، يشــــــــير مصـــــــطلح 
(صحة) إلى الشروط الموضوعية، وليس  "validity"بالمصطلح الأعم 

الشـــروط الشـــكلية، لكـــي يكـــون الـــتحفظ الـــذي يبـــدى فعـــالاً، أي 
 .دة وغرضهابعبارة أخرى ليكون متوافقاً مع موضوع المعاه

 على ما يلي: ٤-١-٣وينص مشروع المبدأ التوجيهي  -١٠

 جواز إبداء تحفظات محددة ٤-١-٣"

إذا توخت المعاهدة إبداء تحفظات محـددة دون أن توضـح " 
ا، فإنه لا يجوز لدولـة أو لمنظمـة دوليـة أن تبـدي تحفظـاً إلا  مضمو

 ."إذا كان لا يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها
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ذا المبدأ التوجيهي فئة التحفظات المحددة التي لم يبينّ يشمل ه
ا بدقة، على النقيض من التحفظـات المحـددة الـتي ورد  مضمو

ا بدقة في المعاهدة اً  .بيان مضمو وينطبق في هـذه الحالـة أيضـ
لت  .معيــــار التوافــــق مــــع موضــــوع المعاهــــدة وغرضــــها وقــــد عــــدِّ

صــــيغة المبــــدأ التــــوجيهي لــــتعكس تعريــــف التحفظــــات المحــــددة 
ولكـــن إذا كـــان  .٢-١-٣الـــوارد في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

اً  ٢-١-٣مشـــــــــروع المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  اً عامـــــــــ يعطـــــــــي تعريفـــــــــ
يشير  ٤-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي  للتحفظات المحددة فإن

اإلى فئــة مـــن التحفظـــات المحـــددة الــتي لم يبـــينَّ  ومـــن  . مضـــمو
ا  المفهـوم أن التحفظـات المحـددة الـتي لا تبـين المعاهـدة مضـمو
بدقــة لا يتعــين إخضــاعها لمعيــار التوافــق مــع موضــوع المعاهــدة 

ورأت لجنـــــة الصــــياغة أنـــــه بــــدلاً مـــــن صــــياغة مبـــــدأ  .وغرضــــها
تــــــوجيهي محــــــدد لهــــــذا الغــــــرض ينبغــــــي إدراج هــــــذا الاســــــتنتاج 

ــــــــــــدأ ا في  .٤-١-٣لتــــــــــــوجيهي التعليــــــــــــق علــــــــــــى مشــــــــــــروع المب
 مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي بالفرنســـية كمـــا يلـــي: عنـــوان وصـــيغ

"Validité des réserves déterminées".  وفي كـلا المبـدأين التـوجيهيين
 ""validité، ينبغــــــي فهــــــم المصــــــطلح الفرنســــــي ٤-١-٣و ٣-١-٣

ولمـا   .("validité matérielle") على أنه يعني "الصـحة الماديـة" (صحة)
كانــــت هــــذه العبــــارة الأخــــيرة تظهــــر في عنــــوان الــــنص الفرنســــي مــــن 

، رأت لجنة الصياغة أن لا لزوم لتكراره ١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
أما في الـنص  .٤-١-٣و ٣-١-٣في مشروعي المبدأين التوجيهيين 

في  (جــــــواز) "permissibility"الإنكليــــــزي، فقــــــد اســــــتُخدمت لفظــــــة 
جيهيين كليهمـا للإشـارة إلى الشـروط الموضـوعية مشروعي المبدأين التو 

 .عام لصحة التحفظات بوجه

 ٨-١-٢و ٦-١وأحيـــــــل مشـــــــروعا المبـــــــدأين التـــــــوجيهيين  -١١
مكـــرراً] إلى لجنـــة الصـــياغة، رغـــم أنـــه ســـبق اعتمادهمـــا،  ٧-١-٢[

في  ("permissibility" ،"licéité"لتمكينهــــــا مــــــن مراجعــــــة مصــــــطلح 
لخاص استخدام مصطلح أكثر حياداً وأيد المقرر ا .النص الفرنسي)
ــــنص الفرنســــي)، وأيــــد " "validity") ،"validitéهــــو مصــــطلح  في ال

وبعـــد مناقشـــة مستفيضـــة،  .أعضـــاء كثـــيرون في اللجنـــة هـــذا الـــنهج
في  "validity") ،"validitéخلصــت لجنــة الصــياغة إلى أن مصــطلح 

 .الـــنص الفرنســـي) هـــو المصـــطلح الأنســـب لاســـتخدامه بوجـــه عـــام
فهذا المصطلح يشمل كلاً من الشروط الشكلية والموضـوعية لإبـداء 
التحفظـات، وهــي الشـروط المعروضــة في الجــزأين الثـاني والثالــث مــن 

وعليــــه، اســــتُعيض في مشــــروع المبــــدأ  .دليــــل الممارســــة علــــى التــــوالي
ـــــــوجيهي   (جـــــــواز) "permissibility/licéité"عـــــــن مصـــــــطلح  ٦-١الت
وتتعلـــــق الشـــــروط الشـــــكلية  .(صـــــحة) "validity/validité"بمصـــــطلح 

بالمســائل الإجرائيــة، بينمــا تنصــب الشــروط الموضــوعية أساســاً علــى 
ولتمييــز الثانيــة عــن الأولى،  .التوافــق مــع موضــوع المعاهــدة وغرضــها

 ."permissibility/validité matérielle"ينبغي استخدام مصطلح 

 على ما يلي: ٦-١وينص مشروع المبدأ التوجيهي  -١٢

 نطاق التعاريف ٦-١"
ـــــواردة في هـــــذا "  ـــــة ال ـــــات الانفرادي لا تخـــــل تعـــــاريف الإعلان

الفصــل مــن دليــل الممارســة بجــواز إصــدار هــذه الإعلانــات وبآثارهــا 
 .وجب القواعد التي تُطبَّق عليها"بم

، اســـــــــــــتعيض ٨-١-٢وفي مشـــــــــــــروع المبـــــــــــــدأ التـــــــــــــوجيهي  -١٣
ـــــــــــــــطلحي  عـــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــواز"مصــــــــــــ  "غـــــــــــــــــــــــــــير جائزة/عـــــــــــــــــــــــــــدم جـــــــــــــ

"impermissible/impermissibility")(  صــــحيحة/عدم "غــــير بمصــــطلحي
وفي الــــــنص الفرنســــــي اســــــتعيض عــــــن  .)"invalid/invalidity"صـــــحة" (

 ."non-valide/non-validité"بمصـــــطلحي  "illicite/illicéité"مصـــــطلحي 
 for the invalidityوأضيفت عبارة "أسباب عدم صـحة التحفظـات" ("

of the reservations grounds(" عـــــــــــــدم ، الـــــــــــــتي يتطلبهـــــــــــــا مصـــــــــــــطلح
 ٨-١-٢ويــــنص مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  .)"invalidity"( صــــحة

 ] على ما يلي:مكرراً  ٧-١-٢[
الإجــراءات في حالــة التحفظــات  ]مكرراً  ٧-١-٢[ ٨-١-٢"

ا غير صحيحة  التي من البين أ
إذا ارتــأى الوديــع أن تحفظــاً مــا مــن البــينّ أنــه غــير صــحيح " 

الجهــة الــتي أبــدت هــذا الــتحفظ إلى مــا يــراه مــن أســباب وجــه نظــر 
 .عدم صحته

وإذا أصرت الجهة التي أبدت التحفظ على تحفظهـا، أبلـغ " 
الوديـع نــص الـتحفظ إلى الــدول والمنظمــات الدوليـة الموقعــة وكــذلك 
إلى الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة، وعند الاقتضاء، إلى الجهاز 

ل القانونيــة ليــة المعنيــة، مبينــاً طبيعــة المشــاكالمخــتص في المنظمــة الدو 
 .التي يطرحها التحفظ"

وأوصت لجنة الصياغة لجنة القانون الدولي باعتماد مشاريع  -١٤
المبــــــادئ التوجيهيــــــة الخمســــــة المعروضــــــة عليهــــــا والتنقيحــــــات علــــــى 

ما  .مشروعي المبدأين التوجيهيين اللذين سبق أن اعتمد
اعتمــاد مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة دعــا اللجنــة إلى  الــرئيس -١٥

 .Corr.1و A/CN.4/L.685الواردة في الوثيقة 
 ١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

 .١-٣اعتمد مشروع المبدأ التوجيهي  
 ١-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

اقـترح ترتيـب الفقـرات الفرعيـة بـالأحرف  السيد ممتاز -١٦
ـــــدأ  (أ) و(ب) و(ج) لجعلهـــــا متســـــقة مـــــع شـــــكل مشـــــروع المب

 .١-٣ التوجيهي
 .أيد الاقتراح السيد مانسفيلد -١٧

 .بصيغته المعدلة ١-١-٣اعتمد مشروع المبدأ التوجيهي  
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 ٤-١-٣و ٣-١-٣و ٢-١-٣مشاريع المبادئ التوجيهية 
 ٣-١-٣و ٢-١-٣هيــــــة عتمــــــدت مشــــــاريع المبــــــادئ التوجيا 

 .٤-١-٣و
 ]مكرراً  ٧-١-٢[ ٨-١-٢و ٦-١مشروعا المبدأين التوجيهيين 

 ٨-١-٢و ٦-١اعتمــــد مشــــروعا المبــــدأين التــــوجيهيين  
 .بصيغتهما المعدلة ]مكرراً  ٧-١-٢[

 ٣٥/١٠رفُعت الجلسة الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٨٤الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٨يوم الخميس، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم السيد  الرئيس:

الســـيد آدو، الســــيد إيكونوميـــدس، الســــيد  :الحاضرون 
، شـه، السـيدة يـدينيوث - رودريغـيس، السـيد الـداودي، السيد تشي

، كانــــديوتي، الســــيد  فومبــــا، الســــيد غايــــا، الســــيد غالتســــكيالســــيد 
 .اياماد، السيد ممتاز، السيد مانسفيلد، السيد ماثيسونالسيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، (A/CN.4/560, sect. C )تابع( مسؤولية المنظمات الدولية

، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و
 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 تقرير لجنة الصياغة

قال إنـه نظـراً لغيـاب السـيد كولـودكين، رئـيس لجنـة  الرئيس -١
الصــــــياغة، دعــــــا الســــــيد مانســــــفيلد لتقــــــديم تقريــــــر لجنــــــة الصــــــياغة 

A/CN.4/L.687) وAdd.1 و(Corr.1. 
قــال إن لجنــة الصــياغة خصصــت ثــلاث  الســيد مانســفيلد -٢

المتعلقـــــة بـــــالظروف  ٢٤إلى  ١٧جلســـــات لدراســـــة مشـــــاريع المـــــواد 
الـــتي أحالتهــا إليهـــا لجنــة القـــانون الـــدولي في  النافيــة لعـــدم المشــروعية

وشـــــــكر الســـــــيد غايـــــــا، المقـــــــرر الخـــــــاص، علـــــــى  .٢٨٧٩جلســــــتها 
م  توضيحاته واقتراحاته التي يسـرت أعمالهـا، وأعضـاءها علـى تعـاو

م القيمة  .ومساهما
الفصــــــل الخــــــامس،  ٢٤إلى  ١٧وتشــــــكل مشــــــاريع المــــــواد  -٣

، من مشاريع المواد المتعلقة المعنون "الظروف النافية لعدم المشروعية"
ولم تثـِـر قلقــاً خاصــاً أثنــاء دراســتها في  .بمســؤولية المنظمــات الدوليــة

__________ 
 .٢٨٧٩مستأنف من الجلسة  

ورغـــم أن بعـــض الأعضـــاء رأى أن تحـــذَف أحكـــام  .الجلســـة العامـــة
معينــة مــن هــذا الفصــل حيــث بــدا لهــم أن الأمــر أقــرب إلى التشــريع 

كـن الاسـتناد منه إلى التدوين، لقلة ممارسة المنظمات الدولية الـتي يم
ــال، اتفقــت لجنــة القــانون الــدولي علــى الاحتفـــاظ  إليهــا في هــذا ا

 .بجميع مشاريع المواد وحذت لجنة الصياغة في ذلك حذوها
(الموافقــــــــة)، المقابــــــــل  ١٧أمــــــــا بخصــــــــوص مشــــــــروع المــــــــادة  -٤

من مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال  ٢٠ للمادة
، فإن النص المقترح في التقرير الرابع للمقرر )١٦٧(غير المشروعة دولياً 

الخـــــاص لقـــــي استحســـــاناً في الجلســـــة العامـــــة فاحتفظـــــت بـــــه لجنـــــة 
وقـــد أثـــيرت بصـــفة خاصـــة مســـألتان في  .الصـــياغة بالتـــالي كمـــا هـــو

الجلسة العامة: وتتعلق الأولى بإدخال عبـارة في مشـروع المـادة تشـير 
مــــرة ينبغــــي ألاَّ تعُتــــبرَ إلى أن الموافقــــة علــــى فعــــل منــــاف للقواعــــد الآ

وتتمثــل الثانيــة في أنــه يجــب أن تؤخــذ في الاعتبــار، فيمــا  .مشــروعة
يتعلـــق بالمنظمـــات الدوليـــة، الحـــالات الـــتي قـــد تحصـــل فيهـــا منظمـــة 

كــإقليم   -دوليــة علــى الموافقــة لــيس مــن دولــة وإنمــا مــن كيــان آخــر 
لم يحصــل بعــد علـــى  -متمتــع، أو منطقــة متمتعــة، بــالحكم الــذاتي 

وعلــى حــد رأي لجنــة الصــياغة، ينبغــي معالجــة مســألة  .صــفة الدولــة
مشــروعية الموافقــة بشــكل عــام في التعليــق، بمــا في ذلــك الإشــارة إلى 

وبالمقابــــل،  .المتعلقــــة بالامتثــــال للقواعــــد الآمــــرة ٢٣مشــــروع المــــادة 
يجــب ألاَّ يتنــاول التعليــق الظــروف أو الأحــوال الــتي قــد تعُطــى فيهــا 

ل كيانــــــات غــــــير الـــــــدول أو المنظمــــــات الدوليـــــــة، الموافقــــــة مــــــن قبـــــــ
ـــة  ولا مســـألة معرفـــة الموافقـــة الـــتي يجـــوز اعتبارهـــا بمثابـــة موافقـــة الدول

ـــــا عنهـــــا، لأن هـــــاتين المســـــألتين  والطريقـــــة الـــــتي ينبغـــــي الإعـــــراب 
 .تتعديان نطاق الإجراءات الجارية

(الـــدفاع عـــن الـــنفس)،  ١٨وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٥
مـــــــن مشــــــــاريع المـــــــواد المتعلقــــــــة بمســــــــؤولية  ٢١المقابـــــــل للمــــــــادة 

ر الســيد مانســفيلد بــأن عــدداً مــن المســائل أثُــير )١٦٨(الــدول ، ذكَّــ
عـن الجلسة العامـة، وهـي مـا إذا كـان ينبغـي التمييـز بـين الـدفاع 

الـــــنفس فيمـــــا يخـــــص الـــــدول والـــــدفاع عـــــن الـــــنفس فيمـــــا يتعلـــــق 
بالمنظمـات الدوليــة، ومــا إذا كــان مبــدأ الحــق المتأصــل في الــدفاع 
عــن الـــنفس لا ينطبـــق إلاَّ علـــى الـــدول، ومـــا إذا كـــان ينبغـــي أن 
ينحصــــر الــــدفاع عــــن الــــنفس في إطــــار عمليــــات حفــــظ الســــلام 

ز بــــين الــــدفاع عــــن وإدارة الأقــــاليم، ومــــا إذا كــــان ينبغــــي التمييــــ
ا قوة للدفاع عن ولاية منظمة، وما  النفس والأفعال التي تقوم 
إذا كان ينبغي تناول مسألة الدفاع الجمـاعي عـن الـنفس عنـدما 

وعلى غرار معظم الأعضاء  .يتعرض أحد أعضاء المنظمة لهجوم
في الجلســة العامــة، تقــر لجنــة الصــياغة بــأن الأمــر يتعلــق بمســائل 

ح بعضـــها أيضـــاً في إطـــار مســـؤولية الـــدول ولكنـــه يُطـــرَ  شـــائكة،

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص ٢٠٠١حوليــة  )١٦٧( ، ٣١، ا

 .٧٦الفقرة 
 .المرجع نفسه )١٦٨(
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ويجـب أن تُوضّـح  .لا يرد في مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول
في التعليق الفكرة التي مؤداها أنه لا يجوز إلاّ للمنظمات التي تنشر 
قــوات أو تــدير أقــاليم أن تحــتج بالــدفاع عــن الــنفس، والــتي لا يمكــن 

وهر النص، بـل أن يـتم توضـيحها في عرضها بسهولة ووضوح في ج
وترى لجنة الصياغة أيضـاً أنـه ينبغـي الحفـاظ قـدر الإمكـان  .التعليق

على التناسق بين مشاريع المواد قيد الدراسة وتلك المتعلقة بمسؤولية 
الـــدول بغيـــة تفــــادي أي انعكـــاس غـــير مقصــــود علـــى تفســـير هــــذه 

لمسائل المختلفة وقد يكون من المفضل بالتالي تناول هذه ا .الأخيرة
وتم كـذلك  .في التعليق، مع إبراز ما تنطـوي عليـه مـن تعقيـد وأهميـة

في الجلسة العامة التساؤل عما إذا كان ينبغي تقييم مدى مشروعية 
الــدفاع عـــن الـــنفس قياســـاً إلى "توافقــه مـــع ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة"، 
ــــل مــــن مشــــاريع المــــواد  ــــه في البنــــد المقاب وهــــذا شــــرط منصــــوص علي

ــــــدولالمت ــــــق مســــــألة أن  .علقــــــة بمســــــؤولية ال ــــــار الــــــبعض بقل وقــــــد أث
مقتضيات الميثاق تنطبق على الدول، وأنه ليس من الطبيعي توسيع 
نطاقها ليشمل المنظمات الدولية؛ ولكـنهم لم يعترضـوا علـى مسـألة 
أن المبادئ المنصوص عليها في الميثـاق بخصـوص الـدفاع عـن الـنفس 

وقـد اقتبسـت لجنـة  .ظمـات الدوليـةتنطبق أيضاً، بالقياس، علـى المن
الـتي تحيـل  ١٩٦٩من اتفاقية فيينـا لعـام  ٥٢الصياغة أحكام المادة 

سدة في ميثاق الأمـم المتحـدة" ولم  .على "مبادئ القانون الدولي ا
تـــدخل لجنـــة الصـــياغة تعـــديلات أخـــرى علـــى الـــنص الـــذي اقترحـــه 

 .المقرر الخاص

ير المضادة)، اقترحـت (التداب ١٩وفيما يخص مشروع المادة  -٦
لجنـــة الصـــياغة تـــرك موضـــعها فارغـــاً اعتقـــاداً منهـــا أن نصـــاً بســـيطاً 

 .وعامـــاً بشـــأن التـــدابير المضـــادة في هـــذه المرحلـــة قـــد يكـــون مضـــللاً 
ـــاول )١٦٩(وبخصـــوص مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول ، تم تن

وء الأحــوال الــتي تنفــي فيهــا التــدابير المضــادة عــدم المشــروعية في ضــ
وفي الموضـوع قيـد الـدرس، لم تنظـر  .الفصل الثاني من الجـزء الثالـث

اللجنة بعد في الأحكام الأساسية المتعلقة بالتدابير المضادة ولن يتم 
وكمــا هــو واضــح، تثــير التــدابير  .ذلــك إلاَّ في ســياق إقــرار المســؤولية

المضادة التي تتخذها المنظمات الدوليـة مسـائل محـددة، ومنهـا علـى 
الخصــوص تحديــد مــا إذا كانــت الجــزاءات تــدابير مضــادة أم مــا  وجــه

وقـد رأت لجنـة الصـياغة  .إذا كان ينبغي تطبيـق نظـام مختلـف عليهـا
أنه قد يكون من السـابق لأوانـه تقـديم نـص بشـأن موضـوع التـدابير 
المضــادة، المثـــير للجـــدل، قبـــل دراســة جميـــع جوانـــب المســـألة بغـــرض 

كمــا نظــرت لجنــة الصــياغة في   .إعطــاء صــورة أكمــل عــن عناصــرها
إمكانيـــة عـــدم إدراج أحكـــام بشـــأن التـــدابير المضـــادة والتمـــاس رأي 
الحكومــــات، وقــــررت أن تبحثهــــا أثنــــاء دراســــة الأحكــــام الأساســــية 

وخلصــت بالتــالي إلى أن أفضــل حــل يتمثــل  .المتعلقــة بتلــك التــدابير
 في الاحتفاظ بموضع لهذه المادة، كي تبين بوضوح أن حكماً بشأن

 .هذا الموضوع سيصاغ فيما بعد، وأن تدرج حاشية توضيحية

__________ 
 .٣٣، ص ٢٢، مشروع المادة المرجع نفسه )١٦٩(

(القـــــوة  ٢٠وذكّـــــر الســـــيد مانســـــفيلد بـــــأن مشـــــروع المـــــادة  -٧
مـــن مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية  ٢٣القـــاهرة)، المقابـــل للمـــادة 

، حظي بالقبول العام في الجلسة العامة، وكانـت المسـألة )١٧٠(الدول
أي مـــدى يجـــوز لمنظمـــة دوليـــة أن الوحيـــدة المثـــيرة للجـــدل هـــي إلى 

تحـــتج بالضـــائقة الماليـــة كحالـــة مـــن القـــوة القـــاهرة تـــبرر عـــدم وفائهـــا 
ـــا ورغـــم أن المقـــرر الخـــاص ذكـــر هـــذه الحالـــة ضـــمن أمثلـــة  .بالتزاما

القوة القاهرة، فإن لجنة الصـياغة رأت أن الضـائقة الماليـة الـتي تعـاني 
كســـوء الإدارة، منهـــا منظمـــة دوليـــة قـــد تـــنجم عـــن عوامـــل مختلفـــة،  

ا، والنفقــات غــير المتوقعــة  وعــدم تســديد الــدول الأعضــاء لمســتحقا
ومـــــا إلى ذلـــــك ولا يمكـــــن اعتبـــــار معظمهـــــا ضـــــمن حـــــالات القـــــوة 

فــلا تشــكل الضــائقة الماليــة الــتي تعــاني منهــا منظمــة دوليــة  .القــاهرة
وقـــــد  .حالــــة مــــن حــــالات القـــــوة القــــاهرة إلاّ في ظــــروف اســــتثنائية

ياغة علــى أن الشــروط المطلوبــة للقــوة القــاهرة الــتي اتفقــت لجنــة الصــ
ــــه  ــــة، وأن ــــدول تســــري أيضــــاً علــــى المنظمــــات الدولي تنطبــــق علــــى ال

واتفقـت كـذلك علـى  .يوجد بالتالي أي سبب للتمييز بـين الفئتـين لا
أنه، وإن كان يمكن أن تشكل الضائقة المالية التي تعاني منهـا منظمـة 

لات القــوة القــاهرة، لــن يكــون دوليــة في بعــض الأحيــان حالــة مــن حــا
ــــالاً نموذجيــــاً لحــــالات القــــوة  علــــى الإطــــلاق مــــن الحكمــــة جعلهــــا مث

 .القاهرة، ولو في التعليق، إذ إن ذلك الأمر قد يكون مضللاً 
حالــة (حالـة الشـدة)، المقابــل  ٢١ولم يثـر مشـروع المـادة  -٨

، )١٧١(مـــن مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الــــدول ٢٤للمـــادة 
وتعلّقــت النقطــة الوحيــدة المثــيرة  .كثــيراً في الجلســة العامــة  جــدالاً 

ايــة الفقــرة  ، بمســألة معرفــة مــا إذا جــاز ١للجــدل، ووردت في 
الاحتجـــاج بحالـــة الشـــدة فقـــط عنـــدما يضـــطر المعـــني إلى "إنقـــاذ 

ــــولى حمــــايتهم مــــن المــــوت" واعتـُـــبرِ هــــذا  .نفســــه أو أشــــخاص يت
في الاعتبار الحالات التي الشرط مفرطاً في التقييد لأنه لا يأخذ 

يتهـدد فيهــا الخطــر حيــاة أشـخاص لــيس المعــني مكلفــاً بحمــايتهم 
واقـــترح بعــــض الأعضـــاء بالتــــالي أن  .ويمكنـــه التـــدخل لإنقــــاذهم

واقـــترُحِ أيضـــاً  .تعتمـــد لجنـــة القـــانون الـــدولي صـــيغة أكثـــر مرونـــة
إدراج معيار "العلاقة الخاصة" المستخدم في التعليق على مشروع 

مـــن مشـــاريع المـــواد المتعلقــة بمســـؤولية الـــدول، والـــذي  ٢٤ة المــاد
يتيح توسيع نطاق التطبيـق بعـض الشـيء رغـم أن هـذا الأمـر لا 

لقـد ناقشـت لجنـة الصـياغة هــذه  .يكفـي لتغطيـة حـالات أخـرى
المسألة طويلاً وعياً منها بأن منظمة دولية في بعض الحالات قد 

م علاقة  وبالتـالي،  .خاصةتتدخل لإنقاذ أشخاص ليست لها 
إذا كانــت قــوات تابعــة للأمــم المتحــدة في منطقــة جغرافيــة معينــة 
تنحصـــر ولايتهـــا ضـــمن حـــدودها، مـــاذا سيحصـــل لـــو انـــدلعت 
ا أن تؤدي إلى خسائر أرواح أشخاص مدنيين  حوادث من شأ
بمحاذاة المنطقة المعنية مباشرة وكان بإمكان قوات الأمم المتحدة 

نبغــي أن ينــدرج تــدخلها ضــمن نطــاق لا يأمنــع تلــك الخســائر؟ 
__________ 

 .المرجع نفسه )١٧٠(
 .٢٤) من التعليق على المادة ٧، الفقرة (١٠٢، ص المرجع نفسه )١٧١(
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حكم حالة الشدة؟ وتقر لجنة الصياغة بأن هذه المسألة معقدة 
ً وبأنـه تكمـن وراءهـا مخـاوف ذات طـابع سياسـي، كمـا هـو  جدا

ويتعلق الأمر كذلك بمسألتي  .الشأن فيما يتعلق بمسؤولية الدول
مســؤولية الحمايــة والتــدخل الإنســاني الأوســع نطاقــاً، واللتــين لا 

وتخوفـــت لجنــــة  .يمكـــن تناولهمـــا في نطـــاق الموضـــوع قيـــد الـــدرس
الصــياغة أيضــاً مــن أن أي تعــديل للــنهج المعتمــد قــد تكــون لــه 
انعكاســات غــير مقصــودة علــى المــادة المقابلــة مــن مشــاريع المــواد 

ورأت كــــذلك أنـــه لــــيس مـــن الســــهل  .المتعلقـــة بمســــؤولية الـــدول
لمقصــودة في مشــروع دائمــاً التمييــز بــين حالــة الشــدة والضــرورة ا

ت خاصـة مـن يمكن أن تنطبق جيداً على حـالا، التي ٢٢المادة 
ـــر أعـــلاه فقـــررت لجنـــة الصـــياغة بالتـــالي الاحتفـــاظ  .قبيـــل مـــا ذكُِ

بــالنص الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص، حرصــاً علــى الانســجام مــع 
المادة المقابلة من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وتناول 

لة في التعليق، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى أن هذه المسأ
 .الصياغة قد تُعتبر مفرطة في التقييد

(الضـــرورة)، المقابـــل للمـــادة  ٢٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٩
، تســاءلت لجنــة )١٧٢(مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول ٢٥

 القـــانون الـــدولي بخصـــوص نطـــاق تطبيـــق هـــذا المشـــروع لأن منظمـــات
دوليــــة احتجــــت مــــن حيــــث الممارســــة في بعــــض الأحيــــان بالضــــرورة، 
وبخاصـة الضـرورة المتصـلة بالعمليــات، أو لتبريـر حصـولها علـى بيانــات 

وحسب الرأي العام السائد، يحق للمنظمات الدوليـة أن تحـتج  .سرية
وتركـزت أغلبيـة الأسـئلة  .بالضرورة، شريطة أن يحُـدَّد هـذا الحـق بعنايـة

وفي ســـــياق مشـــــاريع المـــــواد  .١رعيـــــة (أ) مـــــن الفقــــرة علــــى الفقـــــرة الف
المتعلقــــــة بمســــــؤولية الــــــدول، ينبغــــــي أن يشــــــكل الفعــــــل الــــــذي يحُــــــتج 
بالضـرورة بسـببه "وسـيلة الدولـة الوحيــدة لحمايـة مصـلحة جوهريـة مــن 

وقــد عــدل المقــرر الخــاص هــذا الــنص بقصــد  .خطــر جســيم ووشــيك"
وسيلة الوحيدة المتاحة ملاءمته للمنظمات الدولية وحدَّه في نطاق "ال

لحمايــة مصــلحة جوهريــة تتــولى مهمــة حمايتهــا مــن خطــر  ‘للمنظمــة‘
وتثــير هــذه الصــيغة مســألة معــنى عبــارة "المصــلحة  .جســيم ووشــيك"

الجوهريـــة" ومـــا إذا كانـــت المصـــلحة الجوهريـــة لدولـــة عضـــو أو منظمـــة 
ورأت لجنـــة الصـــياغة أنـــه يجـــب تحديـــد نطـــاق  .عضـــو مقصـــودة أيضـــاً 

ـــــا ـــــة"، علـــــى أن يتُـــــوخى هـــــدف رفيـــــع معـــــنى عب رة "المصـــــلحة الجوهري
وللتعبير عـن الحالـة الاسـتثنائية الـتي يجـوز فيهـا لمنظمـة دوليـة  .المستوى

(أ) مــــن الــــنص ١ورة، عــــدلت لجنــــة الصــــياغة الفقــــرة أن تحــــتج بالضــــر 
الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص وذلــك بغــرض جعــل عنصــرين يــبرزان فيــه 

تمــع بشــكل أوضــح: أولاً، المصــلحة الج وهريــة تنحصــر فيمــا يهــم "ا
 .الــدولي برمتــه"، وتســتثنى مــن ذلــك المصــالح الخاصــة بالمنظمــة وحــدها

وفكـــــــرت لجنـــــــة الصـــــــياغة في ربـــــــط "المصـــــــلحة الجوهريـــــــة" بالقـــــــانون 
ـــا ثم رفضـــت هـــذين  التأسيســـي للمنظمـــة أو بمهمـــة الحمايـــة المنوطـــة 

لة أن الخيــــــارين بــــــدعوى أن أيــــــاً منهمــــــا لا يبــــــدو متوافقــــــاً مــــــع مســــــأ
"المصــلحة الجوهريــة"، في ســياق مشــروع المــادة هــذا، ينبغــي أن تكــون 

__________ 
 .٣٤، ص المرجع نفسه )١٧٢(

ـــا للمجتمـــع الـــدولي برمتـــه ويمكـــن أن يشـــمل  .مـــن بـــين المصـــالح العلي
القـــانون التأسيســـي لمنظمـــة دوليـــة أهـــدافاً لا ترقـــى كلهـــا إلى مســـتوى 

ــــد قيــــد الــــدرس وينطبــــق التعليــــل ذاتــــه علــــى  .الهــــدف المنشــــود في البن
ا لمنظمة دولية أعضاؤهاالولاية الخاص  .ة التي قد يعهد 

غير أن لجنة الصياغة اتفقت على أنه لا بـد مـن وجـود إطـار  -١٠
قــانوني يمكــن المنظمــات الدوليــة مــن أن تؤكــد أنــه يجــوز لهــا أن تعمــل 
علــى حمايــة المصــالح الجوهريــة، وذلــك بغيــة الحيلولــة دون احتجــاج أي 

ع الـدولي وإن لم ينـدرج ذلـك منظمة بحماية المصالح الجوهرية للمجتمـ
ولسد هذه الثغرة، أدرجـت لجنـة  .ضمن نطاق صلاحيتها أو مهامها

(أ) إلى ١نون الـــدولي"، بحيـــث تشـــير الفقـــرة الصـــياغة إشـــارة إلى "القـــا
المصـالح الجوهريـة للمجتمـع الـدولي برمتــه الـتي تتـولى المنظمـات، "وفقــاً 

لأعضـاء تخـوفهم وقـد أبـدى بعـض ا .للقـانون الـدولي، مهمـة حمايتهـا"
مــــن أن هــــذه الصــــيغة تتســــم بالتشــــدد وتمنــــع المنظمــــات الإقليميــــة أو 
المنظمـات الــتي ليســت عضـويتها عالميــة مــن الاحتجـاج بحالــة الضــرورة 

ورأت لجنــــة الصــــياغة، اعتقــــاداً  .لحمايــــة المصــــالح الجوهريــــة لأعضــــائها
منهــــا أن صــــيغة تشــــير إلى هــــذا النــــوع مــــن الحــــالات ستوســــع نطــــاق 

ثر من اللازم وستشجع التجاوزات، أنه مـن المفضـل تحديـد الحكم أك
نطــــاق تطبيــــق هــــذا الحكــــم وعــــدم إدراج المصــــلحة الجوهريــــة للــــدول 

المنظمـــات الأعضـــاء ضـــمن العوامـــل الـــتي يمكـــن لمنظمـــة  الأعضـــاء أو
غـير أنـه سيُوضَّـح في  .دولية أن تستند إليها للاحتجاج بحالة الضـرورة

ول الأعضـــاء حمايـــة مصـــالحها الجوهريـــة التعليـــق أنـــه لا يمُنـــع علـــى الـــد
 .بالتعاون مع المنظمات الدولية

أكثــر إمكانيــة  ١وتقيــد الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن الفقــرة  -١١
الاحتجــــاج بحالــــة الضــــرورة وتقــــر بأنــــه يمكــــن أن توجــــد مصــــالح 

ويجـب بالتـالي ألاَّ  .جوهرية منافسـة ينبغـي تقيـيم قيمتهـا النسـبية
"حماية مصلحة جوهريـة  ييلحق فعل المنظمة الدولية، وإن توخ

للمجتمع الدولي برمتـه مـن خطـر جسـيم ووشـيك"، ضـرراً بالغـاً 
دت المنظمـــة مـــن  ـــة أو الـــدول الـــتي وُجِـــ بالمصـــالح الجوهريـــة للدول

وقـد أثـيرت  .أجلها، أو مصلحة جوهرية للمجتمع الدولي برمته
كـــــان ينبغـــــي الاحتفـــــاظ في الفقـــــرة الفرعيـــــة   تســـــاؤلات عمـــــا إذا

تمــع الــدولي برمتـه" لأنــه قــد يبـدو مــن غــير المنطقــي  بعبـارات "ا
القـــــــول بـــــــأن أي فعـــــــل يهـــــــدف إلى حمايـــــــة "المصـــــــالح الجوهريـــــــة 
للمجتمع الدولي برمته"، كما يـرد في الفقـرة الفرعيـة (أ)، ينبغـي 

"، وفقـــــاً ألاَّ يضــــر "بالمصــــالح الجوهريــــة للمجتمــــع الــــدولي برمتــــه
ــــة ــــة الصــــياغة خلصــــت إلى أن  .(ب) للفقــــرة الفرعي غــــير أن لجن

تمع الدولي برمته ليست لديه سـوى مصـلحة جوهريـة واحـدة  ا
وأنه من المهم الحرص على ألاَّ تلحق حماية إحدى هذه المصالح 

 .الجوهرية ضرراً بالغاً بمصلحة جوهرية أخرى

وقـــال الســـيد مانســـفيلد، مـــذكراً بـــأن لجنـــة القـــانون الـــدولي  -١٢
تســـاءلت عمـــا إذا كـــان ينبغـــي أن يشـــير هـــذا الحكـــم إلى المصـــلحة 
الجوهريـــة لمنظمــــة دوليـــة أخــــرى، إن لجنـــة الصــــياغة اســـتبعدت هــــذا 

وليــــة لا تخــــول فبــــالنظر إلى أن المصــــلحة الجوهريــــة لمنظمــــة د .الخيــــار
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، ١ الاحتجاج بحالة الضرورة بمقتضـى الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة
فإنــــه لــــيس مــــن المنطقــــي إدراج الفقــــرة الفرعيــــة (ب) لفــــرض تقييــــد 

مـن مشـاريع المـواد  ٢٥من المادة  ٢الفقرة  ٢وتقابل الفقرة  .إضافي
وتـنص علـى العنصـرين اللـذين يقيـدان  )١٧٣(المتعلقة بمسـؤولية الـدول

ولم تعــــدل لجنـــة الصــــياغة الــــنص الــــذي  .الاحتجـــاج بحالــــة الضــــرورة
 .اقترحه المقرر الخاص

وفي الجلسة العامة، دعمـت لجنـة القـانون الـدولي بوجـه  -١٣
(الامتثــــال للقواعــــد الآمــــرة)، المقابــــل  ٢٣عــــام مشــــروع المــــادة 

، )١٧٤(مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول ٢٦للمــادة 
اء أثاروا تساؤلات بشأن إمكانية انطباق رغم أن بعض الأعض

القواعــد الآمــرة علــى المنظمــات الدوليــة، ولكــن لجنــة الصــياغة 
وبــــــالنظر إلى أن موضــــــوع  .قــــــررت الاحتفــــــاظ بمشــــــروع المــــــادة

القواعــد الآمــرة برمتــه يطــرح مشــاكل صــعبة لا يمكــن حلهــا في 
ـــــه  ـــــه مـــــن الأجـــــدى تناول نـــــص حكـــــم، رأت لجنـــــة الصـــــياغة أن

 . نص مشروع المادة وفي التعليق معاً بعبارات عامة في
بظــرف  الاحتجــاجنتــائج ( ٢٤وفيمــا يخــص مشــروع المــادة  -١٤

مــن مشــاريع المــواد  ٢٧)، الــذي يقابــل المــادة نــاف لعــدم المشــروعية
ويشكل بنداً لا يمس بالبنود الأخـرى،  )١٧٥(المتعلقة بمسؤولية الدول

ـــــدعم في الجلســـــة العامـــــة ولاحـــــظ بعـــــض  .فقـــــد حظـــــي عمومـــــاً بال
الأعضــاء أن هــذا الحكــم ينبغــي أن يتنــاول بقــدر أكــبر مــن التوســع 

وقــد رأت لجنــة الصــياغة، مــن بــاب الحــرص علــى  .مســألة التعــويض
ــــه مــــن  الانســــجام مــــع مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الــــدول، أن

واقـترُحِ أيضـاً  .المفضل الاحتفاظ بالنص الذي اقترحه المقـرر الخـاص
اية الفقرة الفرعية (أ) عن عبارات "لم يعد قائماً" أن يستعاض في 

فقــد أقــرت لجنــة الصــياغة بــأن الصــيغة الثانيــة  .بعبــارات "لا يوجــد"
أكثـــر دقـــة لأن الأولى تتضـــمن عنصـــراً زمنيـــاً ينطـــوي علـــى تقييـــد لا 
داعــي لــه، ولكنهــا، مــن بــاب الحــرص علــى الانســجام مــع مشــاريع 

ررت الاحتفــــاظ بــــالنص المقــــترح المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الــــدول، قــــ
 .ومعالجة هذه النقطة في التعليق

ــــرئيس -١٥ ــــة إلى النظــــر في الفصــــل الخــــامس مــــن  ال دعــــا اللجن
مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة (الظــروف النافيــة 

 .) مادة بمادةA/CN.4/L.687لعدم المشروعية) (
 (الموافقة) ١٧المادة 

 .١٧ اعتمد مشروع المادة 
 (الدفاع عن النفس) ١٨المادة 

 .١٨اعتمد مشروع المادة  
__________ 

 .المرجع نفسه )١٧٣(
 .المرجع نفسه )١٧٤(
 .المرجع نفسه )١٧٥(

 (التدابير المضادة) ١٩المادة 
 .١٩اعتمد مشروع المادة  

 (القوة القاهرة) ٢٠المادة 
 .٢٠اعتمد مشروع المادة  

 (حالة الشدة) ٢١المادة 
 .٢١اعتمد مشروع المادة  

 (الضرورة) ٢٢المادة 
 .٢٢اعتمد مشروع المادة  

 (الامتثال للقواعد الآمرة) ٢٣المادة 
 .٢٣اعتمد مشروع المادة  

 )بظرف ناف لعدم المشروعية الاحتجاج(نتائج  ٢٤المادة 
 .٢٤اعتمد مشروع المادة  

 ٥٠/١٠رفُعت الجلسة الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨٨٥الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩يوم الجمعة، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــيد أدو، الســــيد إيكونوميــــدس، الســــيد  الحاضرون: 
ثيــــــدينيو، الســــــيد  -تشــــــي، الســــــيد الــــــداودي، الســــــيد رودريغــــــيس 

سرينيفاسا راو، السيدة شه، السيد غالتسـكي، السـيد غايـا، السـيد 
فومبـــا، الســـيد كاتيكـــا، الســـيد كانـــديوتي، الســـيد ماثيســـون، الســـيد 

 .مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد يامادا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، A/CN.4/560, sect. A( )ختام( الموارد الطبيعية المشتركة
 A/CN.4/L.688)، وA/CN.4/L.683و

 من جدول الأعمال] ٥[البند 
 تقرير لجنة الصياغة

قـــال مقــدماً تقريـــر لجنــة الصـــياغة بشـــأن  الســيد مانســـفيلد -١
) بالنيابة عن رئيس اللجنـة A/CN.4/L.688الموارد الطبيعية المشتركة (

__________ 
 .٢٨٧٩مستأنف من الجلسة  
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الســـــيد كولـــــودكين، إن لجنـــــة الصـــــياغة قـــــد انتهـــــت، في القـــــراءة 
مشـــــروع مـــــواد بشـــــأن قـــــانون  ١٩الأولى، مـــــن مجموعـــــة قوامهـــــا 

ـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود ، ٢٨٧٩وفي جلســـتها  .طبقـــات المي
، أحالـــــت اللجنــــة إلى لجنـــــة ٢٠٠٦أيار/مــــايو  ١٩المعقــــودة في 

الصـــياغة مشـــاريع المـــواد الــــواردة في مرفـــق تقريـــر الفريـــق العامــــل 
ونظـرت لجنـة  .)A/CN.4/L.683المعني بالموارد الطبيعية المشتركة (

 ٣١جلســـــــات عقـــــــدت في  ٥الصـــــــياغة في مشـــــــاريع المـــــــواد في 
 .٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧و ٣و ٢و ١أيار/مايو و

وأشـاد الســيد مانســفيلد بــالمقرر الخـاص الــذي كــان مــن شــأن  -٢
تمكنـــه مـــن الموضـــوع ومثابرتـــه وتصـــرفه الإيجـــابي أن ييســـر بقـــدر كبـــير 

وأعــرب أيضــاً عــن تقــديره للفريــق العامــل المعــني  .مهمــة لجنــة الصــياغة
بــالموارد الطبيعيــة المشــتركة الــذي مكنــت أعمالــه الرائعــة لجنــة الصــياغة 

وقد استفادت اللجنة  .من اعتماد عدة مشاريع مواد دون أي تعديل
أيضاً من النصيحة القيمة التي قدمها خبراء في مجال المياه الجوفية مـن 

لتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة (اليونســـكو) والرابطـــة منظمـــة الأمـــم المتحـــدة ل
 .الجيولوجيا المائية الدولية لأخصائيي

وقــد قســمت مشــاريع المــواد بشــأن قــانون طبقــات الميــاه  -٣
ووضــــع هيكلهــــا بحيــــث  .أجــــزاء ٥الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود إلى 

يتنـــاول الـــبعض منهـــا التزامـــات دول طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة تجـــاه 
ـــاه الجوفيـــة، ويتعلـــق الـــبعض الآخـــر غيرهـــا مـــن دول طب قـــات المي

بالتزامات الدول بخلاف دول طبقات المياه الجوفية، بينما تغطي 
ــــدول  ــــاه الجوفيــــة إزاء ال مــــواد أخــــرى التزامــــات دول طبقــــات المي

وحيثمــا ينطبــق، فــإن عـــدد مشــاريع المــواد الــتي تــرد بـــين  .الثالثــة
حهـــا المقـــرر أقـــواس معقوفـــة ينـــاظر عـــدد مشـــاريع المـــواد الـــتي اقتر 

 .)١٧٦(الخاص في تقريره الثالث
ويتضـــــــــمن الجـــــــــزء الأول المعنـــــــــون "مقدمـــــــــة" مشـــــــــروعي  -٤

ــــــــد  .(اســــــــتخدام المصــــــــطلحات) ٢(النطــــــــاق) و ١ المــــــــادتين وق
حسـبما وضـعه الفريـق  ١احتفظت لجنـة الصـياغة بمشـروع المـادة 

العامل، برغم أن العنوان قد اختزل بحذف عبارة "مشاريع المواد 
تتوخى مشاريع المواد ثلاث فئات مـن الأنشـطة هـي: و  .الحالية"

(أ) الانتفاع؛ و(ب) الأنشطة الأخرى، مثل الزراعـة أو التشـييد 
ـا فــوق أو تحـت السـطح الـتي قـد يكــون  الـتي يجـري الاضـطلاع 
لها أو من المحتمل أن يكون لها تأثير علـى طبقـات الميـاه الجوفيـة 

المتخذة لحماية طبقات أو شبكات المياه الجوفية؛ و(ج) التدابير 
ا وإدارة تلك  المياه الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفية وصو

مماثلتــان  ١والفقرتــان الفرعيتــان (أ) و(ج) مــن المــادة  .الأنشــطة
ـــاري المائيــة الدوليـــة لعــام  ١للمــادة  الـــتي  ١٩٩٧مـــن اتفاقيــة ا

والأنشـــطة المـــذكورة في  .احتـــذت مشـــاريع المـــواد أساســـاً حـــذوها
لفقــرة الفرعيــة (ب) تمثــل إضــافة جديــدة تعتــبر هامــة مــن حيــث ا

__________ 
ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )١٧٦( ل ا

A/CN.4/551 وAdd.1. 

ـا علـى  إنه يتعين وجـود علاقـة سـببيه بـين تلـك الأنشـطة وتأثيرا
وسيوضــــح في  .طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة وشــــبكات الميــــاه الجوفيــــة

 .التعليق مصطلح "تأثير" الوارد في الفقرة الفرعية (ب)
سـتخدمت في سبعة مصـطلحات ا ٢ويعرّف مشروع المادة  -٥

ويســـتخدم الــــنص لغـــة تقنيــــة حيـــث إنــــه معـــد كــــي  .مشـــاريع المــــواد
وبخـــــلاف بعـــــض  .يســــتخدمه العلمـــــاء والمســـــؤولون عــــن إدارة الميـــــاه

التعـــــديلات المتعلقـــــة بالأســـــلوب في الفقـــــرة الفرعيـــــة (ز)، يعكـــــس 
 .مشروع المادة النص الذي أعده الفريق العامل

(أ)  في الفقـرة الفرعيـةومصطلح "طبقة المياه الجوفية" الـوارد  -٦
أكثـر دقـة مــن الناحيـة التقنيــة مـن تعبــير "الميـاه الجوفيــة" وهـو التعبــير 

ويعـــني المصـــطلح  .المســـتخدم في النصـــوص الســـابقة للمقـــرر الخـــاص
ضـــمناً حمــــل الميــــاه، لكــــن الإســـهاب الواضــــح في التعريــــف مقصــــود 
 ويرمــي إلى إبــراز الاخــتلاف بــين طبقــات الميــاه الجوفيــة وغيرهــا مــن

التشكيلات الجيولوجية الجوفية التي تحتوي على الزيـت والغـاز والـتي 
وتشــدد الإشــارة  .قـد تناقشــها اللجنــة كجــزء مـن نظرهــا في الموضــوع

إلى "التشكيلات الجيولوجية الجوفية" على أن طبقات الميـاه الجوفيـة 
 .توجد تحت السطح

وتتنــــاول مشـــــاريع المــــواد طبقـــــات الميــــاه الجوفيـــــة وشـــــبكات  -٧
ويعـــرف المصـــطلح الأخـــير في  .قـــات الميـــاه الجوفيـــة علـــى الســـواءطب

الفقرة الفرعية (ب) بوصفه سلسلة مؤلفة مـن طبقتـين أو أكثـر مـن 
ولا يتعـــين أن  .طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة متصـــلة ببعضـــها هيـــدروليكياً 

يكـــون لطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة الـــتي تقـــع في شـــبكة متصـــلة ببعضـــها 
طبقــات الميــاه الجوفيــة للتشــكيلات هيــدروليكياً نفــس الخصــائص؛ ف

 .الجيولوجيـــة المختلفـــة يمكـــن في الواقـــع أن توجـــد في شـــبكة واحـــدة
ولهــذا الســبب، جــرى اختيــار كلمــة "سلســلة" بــدلاً مــن "مجموعــة"،  
كمــا اقــترح أثنــاء مناقشــات لجنــة الصــياغة وسيوضــح التعليــق معــنى 

 .مصطلح "متصلة ببعضها هيدروليكياً"
المــواد إلا علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة ولا تنطبــق مشــاريع  -٨
ـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود، أو بعبـــارة  أو شـــبكات طبقـــات المي

أخرى طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية يقع جزء 
منهــا في إقلــيم دولــة مختلفــة، الــتي تعتــبر لأغــراض مشــاريع المــواد، 

ه الجوفيـة ويعـرّف مصـطلح "طبقـة الميـا .دولـة طبقـة الميـاه الجوفيـة
العــــــابرة للحــــــدود" و"دولــــــة طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة" في الفقــــــرتين 

 .الفرعيتين (ج) و(د) على التوالي
وتتنــاول مشــاريع المبــادئ طبقــات الميــاه الجوفيــة الــتي تتلقــى  -٩

وحيث إنه قد وردت إشارة محددة إلى  .تغذية والتي لا تتلقى تغذية
، فقـــــد عـــــرف ٤المـــــادة "طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة المغذيـــــة" في مشـــــروع 

بوصـــفه طبقـــة ميـــاه جوفيـــة تتلقـــى  (ه) المصـــطلح في الفقـــرة الفرعيـــة 
ـــــــا مـــــــن التغذيـــــــة المائيـــــــة المعاصـــــــرة ـــــــة لا يســـــــتهان  وتعبـــــــيرا  .كمي

ا" و"المائيـة المعاصـرة" لهمـا معـنى تقـني محـدد سـيجري  "لا يستهان 
 .توضيحه في التعليق
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جوفيــــة  ولكـــل طبقــــة ميــــاه جوفيــــة أو شــــبكة طبقــــات ميــــاه -١٠
و"منطقة صرف" مثل  -مثلاً مستجمعات مياه  -"منطقة تغذية" 

ـــــرى المـــــائي أو البحـــــيرة أو الواحـــــة أو الأرض الرطبـــــة أو المحـــــيط  .ا
وتعــــــرّف هــــــذه المنــــــاطق في الفقــــــرتين الفــــــرعيتين (و) و(ز) وتخضــــــع 

وقــد أدخــل  .لتــدابير وترتيبــات تعاونيــة معينــة بموجــب مشــاريع المــواد
(ز) حيـــث  تعـــديل طفيـــف يتعلـــق بالأســـلوب علـــى الفقـــرة الفرعيـــة

يسبق كل مثال الآن اسم نكرة كما استخدم حرف "أو" بـدلاً مـن 
 .حرف العطف "و"

ويتنـــــاول الجـــــزء الثــــــاني المبـــــادئ التوجيهيــــــة ويشـــــتمل علــــــى  -١١
وقـد أجـرت لجنـة الصـياغة تعـديلات قليلــة  .٨إلى  ٣مشـاريع المـواد 

وأثنــــاء  .(ســــيادة دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة) ٣علــــى مشــــروع المــــادة 
م بشــأن ضــرورة  المناقشــة في الجلســة العامــة أبــدى الأعضــاء تعليقــا
أن توضــع في الحســبان مبــادئ الســيادة الإقليميــة والســيادة الدائمـــة 

لى قـرار الجمعيـة العامـة صـة إعلى المـوارد الطبيعيـة وأشـاروا بصـفة خا
ويعكس مشروع المادة مسـألة أن لكـل دولـة مـن  .)١٧-(د١٨٠٣

دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة ســـيادة علـــى ذلـــك الجـــزء مـــن طبقـــة الميـــاه 
الجوفيــة أو شــبكة طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود الــذي يقــع 

وقـــد اســتخدمت كلمـــة "إقلـــيم" بــدلاً مـــن "الولايـــة  .داخــل إقليمهـــا
ليميــة" توخيــاً للوضــوح ومــن أجــل ضــمان اتســاق جميــع مشــاريع الإق

ــاري المائيــة لعــام  ومــن المفهــوم أن الســيادة  .١٩٩٧المــواد اتفاقيــة ا
الــذي يتكــون مــن جملتــين  ٣ويســعى مشــروع المــادة  .ليســت مطلقــة

إلى تحقيق توازن وذلك بإعادة تأكيد المبدأ أولاً ثم النص على كيفية 
 .ض مشاريع الموادممارسة السيادة لأغرا

ونظرت لجنة الصياغة فيما إذا كان ينبغي دمج الجملتين  -١٢
في جملــة واحــدة أو مــا إذا كانــت الجملــة الثانيــة ينبغــي تقييــدها 

ايــــــة المطــــــاف جــــــرى  .بــــــإيراد إشــــــارة إلى القــــــانون الــــــدولي وفي 
الاحتفــــاظ بكلتـــــا الجملتـــــين ولكـــــن عبــــارة "هـــــذه الســـــيادة" قـــــد 

ا"اســـــتعيض عنهـــــا بعبـــــارة " وحيـــــث إن مشـــــاريع المـــــواد  .ســـــياد
تتناول جميع الحدود التي يفرضها القانون الدولي علـى ممارسـة  لا

الســـيادة، فسيوضـــح التعليـــق أن مشـــروع المـــادة ســـيتعين تفســـيره 
 .وتطبيقه في ضوء القانون الدولي العام

(الانتفـــــاع المنصـــــف والمعقــــــول)  ٤ونـــــوقش مشـــــروع المــــــادة  -١٣
ى لتحديد ما إذا كان من الممكن تجنب مناقشة مستفيضة في مسع

، ٥أوجه التـداخل الواضـحة بـين مشـروع المـادة هـذا ومشـروع المـادة 
ـــــــــــــين مفهـــــــــــــومي الانتفـــــــــــــاع  ومـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان يســـــــــــــهل الفصـــــــــــــل ب

لا يتضــمن  ٥والمعقــول، وبخاصــة حيــث إن مشــروع المــادة  المنصــف
ـــــف  ـــــل، وأخـــــيراً بـــــالنظر إلى صـــــعوبة تعري أي فصـــــل مـــــن هـــــذا القبي

إذا كانــت عبـارة "الفوائــد المتأتيـة مــن هـذا الاســتخدام الإنصـاف مـا 
ستعود بصورة منصفة على دول طبقـة الميـاه الجوفيـة المعنيـة"، دقيقـة 
بقـــدر يكفـــي لنقـــل المعـــنى المقصـــود، الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص في 

 .)١٧٧(من تقريره الثالث ١٨ الفقرة
__________ 

 .المرجع نفسه )١٧٧(

وبعــــد النظــــر في عــــدة اقتراحــــات ومقترحــــات، قــــررت لجنــــة  -١٤
بوصـــفهما مـــادتين  ٥و ٤الصـــياغة أن تنظـــر إلى مشـــروعي المـــادتين 

منفصــلتين، تعــرض الأولى المبــدأ العــام وتبــينّ الأخــرى العوامــل ذات 
وقــد تقــرر أيضــاً معالجــة الانتفــاع المنصــف المعقــول  .الصــلة بالتنفيــذ

مــــا مفهومــــان مختلفــــان لكنهمــــا  في مشــــروع المــــادة نفســــها بــــرغم أ
ـــ .مترابطـــان ـــالي، ت نص الجملـــة الاســـتهلالية علـــى أن تســـتخدم وبالت

دول طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود 
وفقــاً لمبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول: ويعتــبر هــذا مبــدأً شــاملاً 
تترتـــب عليـــه، مـــن الناحيـــة العمليـــة، بعـــض الآثـــار فيمـــا يخـــص دول 

تتنــاول طبقــات الميــاه وحيــث إن مشــاريع المــواد  .طبقــة الميــاه الجوفيــة
الجوفيــة أو شــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة المشــتركة، فــإن مــن المهــم 
أن توضــع في الاعتبــار مصــالح جميــع دول طبقــة الميــاه الجوفيــة المعنيــة 

 ٤ولذلك تنص الفقرة الفرعية (أ) مـن مشـروع المـادة  .باستخدامها
طبقات على أن "تستخدم هذه الدول طبقة المياه الجوفية أو شبكة 

المياه الجوفية استخداماً ينسجم مع توزيع الفوائد المتأتية منها توزيعاً 
وهـذه الفقـرة تحـل  .منصفاً ومعقولاً على طبقـة الميـاه الجوفيـة المعنيـة"

محل الحكم السابق الذي يبدو أنـه بتأكيـده "أن الفوائـد المتأتيـة مـن 
علــــى  هــــذا الاســــتخدام ســــتوزع توزيعــــاً منصــــفاً"، يركــــز بقــــدر أكــــبر

الفوائــد المتأتيــة مــن الاســتخدام ولــيس علــى الاســتخدام ذاتــه ســواء  
ومــــن المفهــــوم أن كلمــــة "منصــــف"  .كــــان في الحاضــــر أو المســــتقبل
 .ليست مرادفاً لكلمة "متساوٍ"

ولمبدأ الاستخدام المستدام مدلول مختلف عند تطبيقه علـى  -١٥
وفي  .جــددةطبقــات الميــاه الجوفيــة عنــه عنــد تطبيقــه علــى المــوارد المت

حالة طبقات المياه الجوفية، يكون الهـدف هـو تحقيـق الحـد الأقصـى 
من الفوائد الطويلة الأجل التي تعود من استخدام المياه التي تحتويها 

ومن أجل القيام  .طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية
بـــذلك، ينبغـــي للـــدول المعنيـــة أن تضـــع، فـــرادى أو مجتمعـــة، خطـــة 

املة للانتفــــاع تأخــــذ في الحســــبان الحاجــــات الحاليــــة والمســــتقبلية شــــ
وتـــنعكس هـــذه الشـــروط الـــتي  .والمصـــادر المائيـــة البديلـــة المتاحـــة لهـــا

جـرى بحثهــا أصـلاً معــاً بصــورة منفصـلة في الفقــرتين الفــرعيتين (ب) 
وقــد أضــيفت عبــارة "فـــرادى أو مجتمعــة" في الفقــرة الفرعيـــة  .و(ج)

ع خطة شاملة مسبقة بينما تشـير إلى أن مثـل (ج) لإبراز أهمية وض
هــذه الخطــة لا يتعــين بالضــرورة أن تنبثــق عــن مســعى مشــترك لــدول 

 .طبقة المياه الجوفية المعنية

 .وتتعلــــق الفقــــرة الفرعيــــة (د) بطبقــــة الميــــاه الجوفيــــة المغذيــــة -١٦
ـــاه جوفيـــة مغذيـــة تتلقـــى تغذيـــة طبيعيـــة أو  وحيـــث إن أي طبقـــة مي

المهــــم للغايـــة أن تتســــم طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة،  اصـــطناعية، فــــإن مــــن
ــــا مســــتودعاً يحتــــوي علــــى الميــــاه بصــــفات وخصــــائص طبيعيــــة  بكو

وبالتــالي، تــنص الفقــرة الفرعيــة (د) علــى ألا تســتخدم طبقــة  .معينــة
الميــاه الجوفيــة أو شــبكة طبقــات الميــاه الجوفيــة اســتخداماً يحــول دون 

ا لا يعـــني ضـــمناً أن غـــير أن هـــذ .اســـتمرار عملهـــا علـــى نحـــو فعـــال
ـــــى مســـــتوى  مســـــتوى الاســـــتخدام ينبغـــــي بالضـــــرورة أن يقتصـــــر عل
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وســــيجري توضــــيح هــــذا الجانــــب، بالإضــــافة إلى المفــــاهيم  .التغذيــــة
الأخــرى مثــل "الفوائــد الطويلــة الأجــل" و"مــدى العمــر المتفــق عليــه 
لطبقـــة الميـــاه الجوفيـــة وشـــبكة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة"، وهـــي عبـــارة 

ــــرد ضــــمناً في مفهــــوم "وضــــع خطــــة وردت في المشــــ اريع الســــابقة وت
 .شاملة للاستخدام" وستوضح في التعليق

 ٥وقــــد أدخــــل عــــدد مــــن التعــــديلات علــــى مشــــروع المــــادة  -١٧
(العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول) كان أولها حذف 

لأغراض الاقتصاد، حيث إن  ١عبارة "والظروف" الواردة في الفقرة 
وســيجري  .م أن "الظــروف" مشــمولة في كلمــة "عوامــل"مــن المفهــو 

النظــر في العوامــل المشــار إليهــا في مشــروع المــادة في ســياق الظــروف 
 .المحددة المحيطة بكل حالة

 .ليســت جامعــة ١والعوامــل الــتي جــرى تعــدادها في الفقــرة  -١٨
وبــرغم أنــه جــرى إعــادة تنظيمهــا، فــإن إعــادة الترتيــب لا يســتند إلى 

ـــداخلي أي ترتيـــب ب عينـــه للأولويـــة ولكنـــه تـــأثر بضـــرورة الاتســـاق ال
أولي  ٢غــــــــير انــــــــه حســــــــبما ذكــــــــر في الفقــــــــرة  .والــــــــترابط المنطقــــــــي

ـــــار خـــــاص لاحتياجـــــات الإنســـــان الحيويـــــة عنـــــد تحديـــــد أوزان  اعتب
الانتفـــــاع المختلفـــــة لطبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة أو شـــــبكة طبقـــــات  أوجـــــه
 .الجوفية المياه
عـــــــــــادة صـــــــــــياغة الفقـــــــــــرة هـــــــــــو إوكـــــــــــان التعـــــــــــديل الثـــــــــــاني  -١٩

(ب) بحيـــث تصـــبح "الحاجـــات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ١ الفرعيـــة
وغيرهــا مــن الحاجــات الحاليــة والمســتقبلية لــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة 

ويقصد من الصيغة الجديدة جزئياً مواءمة النص مع بعـض  .المعنية"
، وهـي الحاجـات الحاليـة والمسـتقبلية المشـار ٤جوانب مشروع المادة 

 .إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه المادة
(ط) حيــث ١ديل الثالــث علــى الفقــرة الفرعيــة وأدخــل التعــ -٢٠

قـــل اســـتخدمت كلمـــة "دور" بـــدلاً مـــن كلمـــة "مكـــان" مـــن أجـــل ن
ا طبقة مياه جوفية أو شبكة  فكرة تنوع المهام المقصودة التي تقوم 

وقـد يكـون  .طبقات مياه جوفية في النظام الإيكولـوجي ذي الصـلة
شــبكة طبقــات  ذلـك اعتبــاراً هامــاً عنــدما تقــع طبقــة ميــاه جوفيــة أو

 .مياه جوفية في منطقة قاحلة
وفيـــــة ورابعـــــاً، أضـــــيفت عبـــــارة "فيمـــــا يخـــــص طبقـــــة ميـــــاه ج -٢١
 ٢شـبكة طبقــات ميــاه جوفيــة بعينهــا عــابرة للحــدود" إلى الفقــرة  أو

 .من أجل إضفاء الخصوصية
وســــــيجري في التعليــــــق التوســــــع في بحــــــث عبــــــارة "الخصــــــائص  -٢٢

(ج) وهـــي عناصـــر تـــرتبط بالقـــدرة علـــى ١الطبيعيـــة" المـــذكورة في الفقـــرة 
 إليهــا في ائل الــتي أشــيرالبقــاء والتكــاليف الــتي قــد تــؤثر علــى تــوافر البــد

(ط) الــذي ١في الفقــرة  ي"ج(ز)، ومصــطلح "النظــام الإيكولــو ١الفقــرة 
 .يشمل النظم الإيكولوجية خارج طبقة المياه الجوفية وداخلها

(الالتـــزام بعـــدم التســـبب في ضـــرر ذي  ٦أمـــا مشـــروع المـــادة  -٢٣
شـــأن لـــدول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة الأخـــرى) فيتنـــاول المســـائل المتعلقــــة 

الناشــــئ مــــن الانتفــــاع والضــــرر الناشــــئ مــــن أنشــــطة بخــــلاف بالضــــرر 
والمســـــائل ذات  ١الانتفـــــاع علـــــى النحـــــو المتـــــوخى في مشـــــروع المـــــادة 

الصــلة بإزالــة وتخفيــف الضــرر ذي الشــأن الــذي وقــع علــى الــرغم مــن 
ويجري تناول  .الجهود المناسبة المبذولة للحيلولة دون وقوع هذا الضرر

ولم تــــدخل لجنــــة  .علــــى التــــوالي ٣و ٢و ١هــــذه الأمــــور في الفقــــرات 
الصياغة أي تعديلات على نص مشروع المادة، لكنها أضافت عبارة 

 ."ذي شأن" إلى العنوان حتى يتفق مع محتوى المادة
ـــاري المائيـــة  ٧وعلـــى خـــلاف المـــادة  -٢٤ المنـــاظرة مـــن اتفاقيـــة ا

إلى مســـألة التعـــويض في  ٦، لا يتطـــرق مشـــروع المـــادة ١٩٩٧لعـــام 
ت الــتي يقــع فيهــا ضــرر بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة لإزالتــه أو الحــالا
ـال سـتنظمه قواعـد أخـرى للقـانون  .تخفيفه ومـن المفهـوم أن هـذا ا

ـــــــل القواعـــــــد ذات الصـــــــلة بالمســـــــؤولية، ومـــــــن ثم فإنـــــــه  ـــــــدولي، مث ال
 .يتطلب معالجة متخصصة في مشاريع المواد لا

قصـــود مـــن أن الم ٦وسيوضـــح التعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة  -٢٥
ا في إقليم إحدى  المادة هو تناول الأنشطة التي جرى الاضطلاع 

 .الـــدول وسيشـــدد علـــى الطـــابع النســـبي لعتبـــة "الضـــرر ذي الشـــأن"
 ٣وسيوضــــح أيضــــاً أن الإشــــارة إلى "الأنشــــطة" الــــواردة في الفقــــرة 

تغطـــي "الانتفـــاع" و"الأنشـــطة الأخرى"كليهمـــا، المشـــار إليهمـــا في 
 .٢و ١الفقرتين 

وقد أجرت لجنة الصياغة تعديلاً طفيفاً على مشـروع المـادة  -٢٦
وتوخيـــاً للوضـــوح، اســـتخدمت كلمـــة  .(الالتـــزام العـــام بالتعـــاون) ٧
"their"  بــدلاً مــن حــرف"a"  لوصــف عبــارة "طبقــة ميــاه جوفيــة أو

 .١شـــبكة طبقـــات ميـــاه جوفيـــة عـــابرة للحـــدود" الـــواردة في الفقـــرة 
شـــأن مـــا إذا كانـــت هنـــاك ضـــرورة ودارت أيضـــاً بعـــض المناقشـــات ب
ولهذا البند أهمية للترتيبات المتعلقـة  .لإدراج كلمة "العام" في العنوان

بالموارد الطبيعية المشتركة، كما أنه يوفر سياقاً لتطبيق البنود الأخرى 
المتعلقــــة بأشــــكال التعــــاون المحــــددة مثــــل التبــــادل المنــــتظم للبيانــــات 

 .مجالات الحماية والصون والإدارة والمعلومات فضلاً عن التعاون في
 .ولهذا السبب، جزئياً، أبقى على كلمة "العام" في العنوان

 ٢وســـــــيبينّ التعليــــــــق أنــــــــواع الآليـــــــات المتوخــــــــاة في الفقــــــــرة  -٢٧
وسيســترعي الانتبــاه إلى ضــرورة أن توضــع في الاعتبــار الخــبرات الــتي 

مختلــــف اكتســــبتها الآليــــات المشــــتركة القائمــــة الأخــــرى واللجــــان في 
 .المناطق
(التبـــادل  ٨مـــن مشـــروع المـــادة  ٢وجـــرى تعـــديل الفقـــرة  -٢٨

ولتوضـــيح هـــذه المـــادة، قســـمت  .المنـــتظم للبيانـــات والمعلومـــات)
وشـكل التبـادل المنـتظم  .الجملة الطويلة السابقة إلى ثلاث جمل

للبيانات والمعلومات المتوافرة الخطوة الأولى في الترتيبات التعاونية 
 ٨ولـــذلك فـــإن مشـــروع المـــادة  .وجـــب مشـــاريع المـــوادالمتوخـــاة بم

ونــدرة المعــارف فيمــا يخــص  .يحـدد شــروطاً عامــة ودنيــا وتكميليـة
طبيعــة ومــدى بعــض طبقــات الميــاه الجوفيــة أو شــبكات طبقــات 
الميــاه الجوفيــة تعــني أنــه يتعــين بــذل قصــارى الجهــود لجمــع وتــوفير 
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لميـاه الجوفيــة معلومـات كاملـة وأن التعــاون فيمـا بـين دول طبقــة ا
وسيوضـــــح التعليــــــق المصــــــطلحات العلميــــــة  .بـــــد مــــــن تعزيــــــزه لا

ــــــــوجي  ــــــــارة "المعلومــــــــات ذات الطــــــــابع الجيول المســــــــتخدمة في عب
والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي والمتعلقة بالأرصاد الجوية وذات 
الطــــابع الإيكولـــــوجي والمتصـــــلة بالكيميـــــاء الهيدرولوجيـــــة لطبقـــــة 

ــــــاه ــــــة أو شــــــبكة طب المي ــــــة"الجوفي ــــــاه الجوفي و"توليــــــد"  .قــــــات المي
ــــــات ــــــات الخــــــام وتحويلهــــــا إلى  البيان ــــــى تجهيــــــز البيان ينطــــــوي عل

 .معلومات قابلة للاستخدام
ـــــة  -٢٩ ـــــث مـــــن المشـــــروع يـــــرد تحـــــت عنـــــوان "الحماي والجـــــزء الثال

وقـــــد  .١٣إلى  ٩والصـــــون والإدارة" ويحتـــــوي علـــــى مشـــــاريع المـــــواد 
ة الـــــــنظم (حمايـــــــ ٩أدخـــــــل تعـــــــديل طفيـــــــف علـــــــى مشـــــــروع المـــــــادة 

ا) مـــن أجـــل توضـــيح الـــنص وتصـــحيح النحـــو  .الإيكولوجيــة وصـــو
ــــــــارة  ــــــــين عب  "to" و"including"وقــــــــد أدرجــــــــت كلمــــــــة "تــــــــدابير" ب

وتقتصـــــر  .لوصـــــف "نـــــوع وكـــــم الميـــــاه" "are"واســـــتخدمت كلمـــــة 
علـى أن  ٩التزامات دول طبقة المياه الجوفيـة بموجـب مشـروع المـادة 

يــة وصــون الــنظم الإيكولوجيــة"، "تتخــذ جميــع التــدابير المناســبة لحما
بمــــا في ذلــــك نــــوع وكــــم الميــــاه المحفوظــــة في طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة أو 
شــبكات الميــاه الجوفيــة وكــذلك الميــاه الــتي تــدخل منــاطق التصــريف 

وسيوضــح التعليــق معــنى الــنظم الإيكولوجيــة داخــل طبقــات  .فيهمــا
 .المياه الجوفية أو التي تتوقف عليها

(منــــاطق التغذيــــة  ١٠مــــن مشــــروع المــــادة  ٢وفي الفقــــرة  -٣٠
بعبـــارة  "for"والتصـــريف) استعاضـــت لجنـــة الصـــياغة عـــن كلمـــة 

"with regard" ويتنـاول مشـروع المـادة  .من أجـل توضـيح الـنص
نوعين من الالتزامات التي تسعى إلى تحقيق نفـس الهـدف، وهـو 

د يكــون حمايـة منــاطق التغذيــة أو التصـريف مــن الأنشــطة الـتي قــ
لهــا تــأثير ضــار علــى طبقــة الميــاه الجوفيــة أو شــبكة طبقــات الميــاه 

بواجب دول طبقة المياه الجوفية باتخاذ  ١وتتعلق الفقرة  .الجوفية
تدابير خاصة للتقليل إلى الحد الأدنى من التـأثيرات الضـارة الـتي 

 .٢تتعرض لها هذه المناطق التي عرّفت في مشروع المادة 
إلى جميع الدول التي تقع في إقليمها منطقة  ٢ة وتوجه الفقر  -٣١

ويقع على هذه الـدول واجـب التعـاون مـع دول  .تغذية أو تصريف
طبقة المياه الجوفية لحماية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه 

وهو واجب مكمل للالتزام العام بالتعاون الـذي يقـع علـى  .الجوفية
 .٧صوص عليه في مشروع المادة دول طبقة المياه الجوفية المن

وقد أدخلت لجنة الصياغة بعض التعديلات على الجملة  -٣٢
(منـع التلــوث وخفضـه والســيطرة  ١١الأخـيرة مـن مشــروع المـادة 

عليه) ليس فحسب من أجل التصـدي لعـدم التـيقن النـاتج عـن 
نقــــص المعلومــــات بشــــأن طبيعــــة ونطــــاق طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة 

ـــــاه الجوفيـــــة فحســـــب وإنمـــــا أيضـــــاً إم ـــــة تعـــــرض طبقـــــات المي كاني
ا أن  .للتلــوث وعبــارة "نظــراً إلى" بــدلاً مــن "في ضــوء" مــن شــأ

ويســـري الـــنهج  .تســـاعد علـــى إبـــراز المعـــنى المقصـــود مـــن الجملـــة

التحـوطي علـى طائفـة متنوعـة كاملــة مـن الأنشـطة، بمـا في ذلــك 
ة، عملية تغذية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفي

 .لا سيما عندما يتعلق الأمر بتغذية اصطناعية
 ١٢ ولم تدخل لجنة الصياغة أي تعديل على مشروع المـادة -٣٣

وتنطبـق المـادة علـى دول طبقـة  .(الرصد) بأي شكل مـن الأشـكال
المياه الجوفية وتعتبر بمثابة تمهيد للأحكام المتعلقة بالإدارة المنصـوص 

الالتــزام العــام برصــد  ١وتضــع الفقــرة  .١٣عليهــا في مشــروع المــادة 
ــــاه الجوفيــــة العــــابرة  ــــاه الجوفيــــة أو شــــبكات طبقــــات المي طبقــــات المي

بـــالطرائق  ٢وتتعلـــق الفقـــرة  .للحـــدود رصـــداً مشـــتركاً حيثمـــا أمكـــن
 .والبارامترات المتعلقة بالرصد

وستوضـــح في التعليـــق بقـــدر أكـــبر الجوانـــب التقنيـــة لتطبيـــق  -٣٤
 .المتفق عليها أو المنسقة المتعلقة بالرصد المعايير والمنهجيات

وبالمثل لم تدخل لجنة الصـياغة أي تعـديلات علـى مشـروع  -٣٥
ويشــكل وضــع وتنفيــذ خطــط لإدارة طبقــات  .(الإدارة) ١٣المــادة 

الميــــاه الجوفيــــة وشــــبكات طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة مكونــــات أساســــية 
يــاه الجوفيــة أن ويــرى خــبراء الم .للتعــاون الــدولي والمشــاورات الدوليــة

الإدارة المشــتركة مــن جانــب دول طبقــة الميــاه الجوفيــة أمــراً مستصــوباً 
غـــــير أن مشـــــروع المـــــادة يعـــــترف أيضـــــاً بأنـــــه، في الممارســـــة  .للغايـــــة

 .العملية، قد لا يكون من الممكن دائماً وضع آلية من هـذا القبيـل
وسيلاحظ التعليـق أن في الإمكـان وضـع وتنفيـذ هـذه الخطـط علـى 

 .اس فردي أو مشتركأس
أما الجزء الرابع (الأنشطة التي تؤثر في الدول الأخرى)  -٣٦

 .(الأنشطة المخطط لها) ١٤فلا يحتوي إلا على مشروع المادة 
اً علــى مشــروع المــادة  وقــد أجــرت لجنــة الصــياغة تعــديلاً طفيفــ

مـن  ٣بحذف عبارة "التي قد تمكن" من الجملة الأخيرة للفقرة 
اء بـــأن هيئـــة مســـتقلة لتقصـــي الحقـــائق قـــد أجـــل إزالـــة أي إيحـــ

 .تكون محايدة لا
ــاري المائيــة لعــام  -٣٧ الــتي تحتــوي  ١٩٩٧وبخـلاف اتفاقيــة ا

على أحكام تفصيلية بشأن التدابير المخطط لها الـتي تقـوم علـى 
ـــج الحـــد الأدنى فيمـــا يتعلـــق  ممارســـات الـــدول، فقـــد تم اختيـــار 

وتطبــق  .الميــاه الجوفيــة بطبقــات الميــاه الجوفيــة وشــبكات طبقــات
مشاريع المواد على أي دولة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن 
نشاطاً معيناً مخططاً له في إقليمها قـد يمـس بطبقـة الميـاه الجوفيـة 
أو بشبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود قد يكون له أثر 

 ويتـوخى مشـروع المـادة إجــراء .سـلبي ذو شـأن علـى دولـة أخـرى
تقييم والإبلاغ المبكر والقيام بمشـاورات والقيـام، عنـد الضـرورة، 
ــــة مســــتقلة لتقصــــي الحقــــائق كوســــيلة  بمفاوضــــات أو إنشــــاء هيئ

 .للتوصل إلى تسوية منصفة لمشكلة بعينها
ويحتوي الجزء الخامس (أحكام متنوعة) علـى مشـاريع المـواد  -٣٨

 .)١٩-١٥الخمسة الأخيرة (
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(تقديم المساعدة العلمية والتقنية  ١٥ونص مشروع المادة  -٣٩
إلى الدول النامية) مطابق للنص الذي وضعه الفريق العامل المعني 

ويســـعى إلى تعزيـــز التعـــاون بـــدلاً مـــن  .بـــالموارد الطبيعيـــة المشـــتركة
وفي الجملة الأولى من الفقـرة الاسـتهلالية، يقتضـى مـن  .المساعدة

قـني وغـيره مـن أشـكال الدول تعزيز التعاون العلمي والتعليمـي والت
التعـــاون مـــن أجـــل حمايـــة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود 

ــــــاه الجوفيــــــة العــــــابرة للحــــــدود أو وقائمــــــة  .شــــــبكات طبقــــــات المي
فالـــــدول ليســـــت ملزمـــــة  .الأنشـــــطة ليســـــت تراكميـــــة ولا حصـــــرية

بالقيام بكل شكل من أشكال التعاون المدرجة في القائمة ولكنـه 
وسيوضـح التعليـق أن أشـكال  .لها للتعـاونيسمح لها باختيار سب

التعــاون المبينــة في مشــروع المــادة لا تمثــل ســوى بعــض الطــرق الــتي 
ــالات الـــتي  ــا للـــدول أن تفــي بـــالتزام تعزيــز التعـــاون في ا يمكــن 

 .يتوخاها مشاريع المادة
وأدخلــــت لجنــــة الصــــياغة عــــدة تعــــديلات علــــى مشــــروع  -٤٠

وأعيــــد ترتيــــب الفقــــرات: فقــــد  .(حــــالات الطــــوارئ) ١٦ المــــادة
 ودمجهــا ٣وجــرى تلخــيص المــادة  ٣و ٢عكــس ترتيــب الفقــرتين 

 .(ب)٢(أ) و٢في الفقرة 
ـــــير  ١وفي الفقـــــرة  -٤١  "the present draft article"اســـــتخدم تعب

توخيــاً للاتســاق، وفي الجــزء الأخــير  "this draft article"بــدلاً مــن 
نطـــاق "إلحـــاق ضـــرر مـــن الجملـــة اســـتخدمت العبـــارة الواســـعة ال

ق بدول طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول" بـدلاً مـن "إلحـا
(أ) اسـتخدمت عبـارة "الدولـة الـتي ٢وفي الفقـرة  .ضرر بالدول"

تنشأ الحالة الطارئة في إقليمها" من أجل توضيح أنه يقتضى من 
 ‘١‘الدولة اتخـاذ الإجـراء المنصـوص عليـه في الفقـرتين الفـرعيتين 

وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت أداة التعريف بدلاً مـن  .‘٢‘و
 .النكرة لوصف "دولة" و"طارئة"

، فقــــد أعيـــــد ٢الـــــتي كانــــت مـــــن قبــــل الفقـــــرة  ٣أمــــا الفقــــرة  -٤٢
صياغتها من أجل تخفيف الآثار الممكنـة الـتي تترتـب علـى أي حكـم 

والفقــرة كمــا أعيــد  .بالتقييــد، وهــو الشــكل الــذي اقــترح أصــلاً للفقــرة
تها، تــــنص علــــى أنــــه يجــــوز لــــدول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة، بــــرغم صــــياغ

، أن تتخــــذ التــــدابير اللازمــــة لزومــــاً شــــديداً ٦و ٤مشــــروعي المــــادتين 
وقـــــد حـــــذفت  .لتلبيـــــة الحاجـــــات الإنســـــانية الحيويـــــة في حالـــــة طارئـــــة

لإزالــة أي تعــارض ظــاهر، بمــا أن الفقــرة  ٥الإشــارة إلى مشــروع المــادة 
خـــاص ص علـــى أنـــه يتعـــين إيـــلاء اعتبـــار تـــن ٥مـــن مشـــروع المـــادة  ٢

وحيــث إنــه  .للحاجــات الإنســانية عنــد تقيــيم الاســتخدامات المختلفــة
عنـــد  ٥يتعـــين أن توضـــع في الاعتبـــار العوامـــل المبينـــة في مشـــروع المـــادة 

، فلـــــيس مـــــن الضـــــروري الإشـــــارة علـــــى وجـــــه ٤تطبيـــــق مشـــــروع المـــــادة 
 .صليالتحديد إلى مشاريع المواد، كما جرى في النص الأ

ـــة الطـــوارئ" في الفقـــرة  -٤٣ ـــا حالـــة  ١ويعـــرّف مفهـــوم "حال بأ
ديــداً وشــيكاً بإلحــاق ضــرر شــديد  ناشــئة بصــورة مفاجئــة تشــكل 

أن وسيوضح التعليق  .بدول طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول
شـــرط المفاجـــأة لا يســــتبعد الحـــالات الـــتي يمكــــن توقعهـــا في أي تنبــــؤ 

طرائـق الاسـتجابة لأي حالـة طارئـة  ٢وتبـينّ الفقـرة  .بالأحوال الجويـة
فهـي تقتضـي القيـام دون  .تؤثر على طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود

إبطــاء بإخطــار الــدول الــتي يحتمــل أن تتــأثر والتعــاون معهــا، وكــذلك 
 .تـوفير التعـاون العلمـي والتقـني واللوجسـتي وغـيره مـن أشـكال التعــاون

ـــــا  ٦و ٤إلى المـــــادتين  ٣في الفقـــــرة ويفهـــــم مـــــن الإشـــــارة الـــــواردة  بأ
تمــس تطبيــق قواعــد القــانون الــدولي المتعلقــة بــالظروف النافيــة لعــدم  لا

 .المشروعية على مشاريع المواد
ولم تـــــــدخل لجنـــــــة الصـــــــياغة أي تعـــــــديل علـــــــى مشـــــــروع  -٤٤
(الحماية في وقت النزاعات المسلحة) الذي يؤكد مـن  ١٧ المادة

نون الـــدولي الواجبـــة التطبيـــق في جديـــد أن مبـــادئ وقواعـــد القـــا
النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية تنطبق 
ــــا  علــــى حمايــــة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة والمنشــــآت ذات الصــــلة 

ا (الرابعة) بشأن  ١٩٠٧وتنص اتفاقية لاهاي لعام  .والانتفاع 
افيان لعام احترام قوانين وأعراف الحرب البرية والبروتوكولان الإض

 ١٩٤٩آب/أغســـطس  ١٢لاتفاقيـــات جنيـــف المؤرخـــة  ١٩٧٧
ــــا وكــــذلك  علــــى حمايــــة المــــوارد المائيــــة والأشــــغال ذات الصــــلة 

 .استخدامها أثناء النزاعات المسلحة
(البيانــات  ١٨وعــدلت لجنــة الصــياغة عنــوان مشــروع المــادة  -٤٥

بحـذف  والمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني) وذلك
عبــارة "حيويــة لـــ" والاستعاضــة عنهــا بكلمــة "تتعلــق" ولم يتقــرر هــذا 
الحذف ولا هذا الإبقاء على كلمة "أساسي" الواردة في النص بدلاً 

وتســتخدم  .مــن كلمــة "حيويــة" إلا بعــد إجــراء تصــويت غــير رسمــي
ــاري المائيــة لعــام  ٣١المــادة  الــتي وضــع هــذا  ١٩٩٧مــن اتفاقيــة ا

ــــارة "تقــــديم بيانــــات أوالحكــــم علــــى غرار  معلومــــات تكــــون  هــــا، عب
 .وللمادتين مضمون مماثل .حيوية لدفاعها الوطني أو أمنها الوطني"

 .مثـار خلافـات ١٨وكانت مسـألة إدراج مشـروع المـادة  -٤٦
وسيبين التعليق أنه كان هناك اختلاف في الآراء بشـأن ضـرورته 
وكــذلك بشــأن إدراج إشــارة إلى حمايــة الأســرار الدوليــة والملكيــة 

 .الفكرية
(الاتفاقـــــات والترتيبـــــات الثنائيـــــة  ١٩وكـــــان مشـــــروع المـــــادة  -٤٧

والإقليميــة) هــو مشــروع المــادة النهــائي، وقــد أجــرت لجنــة الصــياغة 
فـأولاً، يشـمل العنـوان الآن إشــارة  .التغيـيرات علـى الـنصعـدداً مـن 

إلى "الاتفاقــات" كمـــا جـــرى إدراج عبـــارة "اتفاقـــات أو" أو "اتفـــاق 
أو" في الــــنص كلمـــــا وردت كلمـــــة "ترتيــــب" للدلالـــــة علـــــى الطـــــابع 
ـــاه  الإلزامـــي لـــبعض التفـــاعلات المتوخـــاة فيمـــا يخـــص دول طبقـــة المي

مصــطلح دولــة طبقــة الميــاه الجوفيــة وثانيــاً، فبــالنظر إلى أن  .الجوفيــة
، فقـــــد حـــــذفت عبـــــارة "الـــــتي يقـــــع في ٢معـــــرّف في مشـــــروع المـــــادة 

إقليمهــا طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات ميــاه جوفيــة" الــتي تــرد 
 .بالفعل في هذا التعريف

، تشــــــجع دول طبقــــــة الميــــــاه ١٩وبموجــــــب مشــــــروع المــــــادة  -٤٨
ت ثنائيــــة أو إقليميـــــة الجوفيــــة علـــــى إبــــرام اتفاقـــــات أو إقامــــة ترتيبـــــا

ـــاه الجوفيـــة العـــابرة  فيمـــا يتعلـــق بالأنشـــطة الـــتي تتضـــمن طبقـــات المي
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غير أن هذه الترتيبـات ينبغـي ألا تسـبب  .للحدود التي توجد لديها
ــــأثيراً ضــــاراً إلى حــــد كبــــير علــــى انتفــــاع دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة  ت

طبقـــات الأخـــرى بالميـــاه الموجـــودة في طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة 
وسيجري توضيح هـذه النقطـة  .المياه الجوفية دون موافقتها الصريحة

  .بقدر أكبر في التعليق
ولا يتنـــــــاول مشـــــــروع المـــــــادة العلاقـــــــة بـــــــين مجموعـــــــة مشـــــــاريع  -٤٩
الالتزامـــات القائمـــة أو المســـتقبلية كمـــا لا يتنـــاول العلاقـــة الراهنـــة و  المـــواد

وتــــــرتبط  .دولي عــــــام بــــــين مشــــــاريع المــــــواد وأي اتفــــــاق دولي أو قــــــانون
ــــالقرار الــــذي ســــتتخذه اللجنــــة بشــــأن الشــــكل النهــــائي  هــــذه الأمــــور ب

فــإذا أصــبحت صــكاً ملزمــاً، ســتقوم اللجنــة بــالنظر فيهــا  .لمشــاريع المــواد
 .وفي مسائل أخرى مثل الأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات

  لوقد أوصت لجنة الصياغة باعتماد مجموعة مشاريع المواد ا -٥٠
 .لمتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودا ١٩
دعـــا اللجنـــة إلى اعتمـــاد مشـــاريع المـــواد الـــواردة في  الـــرئيس -٥١

ولاحظ أنه بالرغم من أن لجنة الصياغة قد  .A/CN.4/L.688الوثيقة 
قامـــت بعملهـــا علـــى الـــنص الإنكليـــزي الأصـــلي فقـــط، فقـــد جـــرى 
موعات اللغوية للمساعدة في وضع النصوص اللغوية  تعبئة جميع ا

ووجــــه الشــــكر إلى جميــــع المشــــتركين  .الأخــــرى في صــــيغتها النهائيــــة
لــــتي يســــرت وكــــذلك إلى المترجمــــين الــــذين شــــاركوا في هــــذه الجهــــود ا

 .بقدر كبير تطابق النص بجميع اللغات
 .٩إلى  ١مشاريع المواد  
 .٩إلى  ١اعتمدت مشاريع المواد  

 ١٠مشروع المادة 
 ٢استرعى الانتباه إلى العبارة الواردة في الفقرة  السيد تشي -٥٢

التي تشير إلى أنه ينبغي للدول التي ليست دول منطقة ميـاه جوفيـة 
بقــة الميــاه الجوفيــة، وقــال إنــه يــرى أن الحكــم أن تتعــاون مــع دول ط

 ١٩٦٩ فاتفاقيــة فيينــا لعــام .غريــب مــن زاويــة العلاقــات التعاهديــة
تعفــــي الــــدول الثالثــــة مــــن الالتزامــــات التعاهديــــة مــــا لم تعــــرب عــــن 

 .موافقتها على أن تصبح أطرافاً في المعاهدة
قـــــال إنـــــه إذا تـــــأثرت دول غـــــير دول طبقـــــة الميـــــاه  الـــــرئيس -٥٣

ـــا  ـــاه جوفيـــة، فـــإن حقيقـــة أ الجوفيـــة باســـتخدام شـــبكة طبقـــات مي
ليست دول منطقة مياه جوفية لا يمنعهـا مـن إقامـة تعـاون مـع دول 

 .طبقة المياه الجوفية
(المقــرر الخــاص) قــال إن النقطــة الــتي أثــيرت تــواً  الســيد يامــادا -٥٤

ستفيضـة في الفريـق العامـل المعـني بـالموارد الطبيعيـة قد نوقشت مناقشـة م
وقد وصف رئـيس الفريـق العامـل المناقشـة عنـدما عـرض تقريـر  .المشتركة

 .)٥١أعـلاه، الفقـرة  ٢٨٧٨الفريق علـى الجلسـة العامـة (انظـر الجلسـة 
وهو نفسه قـد اقـترح أصـلاً الإشـارة إلى واجـب دول طبقـة الميـاه الجوفيـة 

مـن الـدول الـتي ليسـت دول طبقـة ميـاه جوفيـة الـتي  إلى التماس التعاون
غــير أن الفريــق العامــل رأى  .تقــع في إقليمهــا منطقــة تغذيــة أو تصــريف

أن الصــيغة ضــعيفة جــداً وأنــه حــتى الــدول الــتي ليســت دول طبقــة ميــاه 
جوفية التي تقع في أقاليمها عملية تغذية أو تصريف يقع عليهـا واجـب 

ــــــدف إدارة طبقــــــات ا ــــــة إدارة ســــــليمةالتعــــــاون  ــــــاه الجوفي والــــــنص  .لمي
ومـع ذلـك، فـإن الالتـزام لا  .المعروض علـى اللجنـة يعكـس هـذه النقطـة

ينطبــق إلا علـــى الــدول الـــتي أصـــبحت أطرافــاً في أي صـــك دولي يخـــرج 
فـلا يمكـن فـرض التـزام علـى دولـة، بمـا في  .عـن مشـاريع المـواد في النهايـة

 . الصك الدوليذلك دولة طبقة مياه جوفية، ليست طرفاً في
قـال إن الالتـزام بالتعـاون قـد أصـبح في ذاتـه قاعـدة  الرئيس -٥٥

من قواعد القانون الدولي العـام الـذي يمكـن للـدول الاسـتفادة منـه، 
 .بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه في النهاية مشاريع المواد

أيد هذا الرأي وأضاف أنه في ميدان الحمايـة  السيد ممتاز -٥٦
نــــاك التــــزام عــــام للــــدول بالتعــــاون فيمــــا بينهــــا، وهــــو التــــزام البيئيــــة ه

 .شددت عليه محكمة العدل الدولية في أحيان كثيرة
قــال إنـه لا يــزال لديــه تحفظـات بشــأن العبــارة  السـيد تشــي -٥٧

 .١٠لكنه لن يقف حائلاً أمام اعتماد مشروع المادة 
 .١٠اعتمد مشروع المادة  

 ١٣إلى  ١١مشاريع المواد 
 .١٣إلى  ١١اعتمدت مشاريع المواد  

 ١٤مشروع المادة 
وجّـه الانتبـاه إلى تبـاين في الـنص باللغـة  السيد إيكونوميدس -٥٨

والمـــواد الأخـــرى، ولا ســـيما مشـــروع  ١٤الفرنســـية بـــين مشـــروع المـــادة 
تستخدمان  ١٤من مشروع المادة  ٢و ١ذلك أن الفقرتين  .٦المادة 

ــــــــار ســــــــلبية هامــــــــة)، بينمــــــــا  "effets négatifs importants"عبــــــــارة  (آث
(ضــــرر ذو  "dommage significatif"عــــن  ٦يتحــــدث مشــــروع المــــادة 

ــــز مقصــــوداً، وإذا كــــان الأمــــر   .شــــأن) وتســــاءل عمــــا إذا كــــان التميي
كــذلك، مـــا هـــي العبـــارة الـــتي تحـــدد عتبـــة أعلـــى فيمـــا يتعلـــق بـــالالتزام 

 .الذي يقع على الدول
 ٦لخـــاص) قـــال إن مشـــروع المــــادة (المقـــرر ا الســـيد يامـــادا -٥٩

يرسي الالتزام بعدم التسبب في وقـوع ضـرر ذي شـأن، حيـث تعتـبر 
العتبــة "ذات شــأن"، في حــين أنــه في ســياق الأنشــطة المخطــط لهــا 

تقــع علــى الدولــة مســؤولية إجــراء تقيــيم  ١٤بموجــب مشــروع المــادة 
للآثـــــار البيئيــــــة إذا كانــــــت هنــــــاك أســـــباب معقولــــــة للاعتقــــــاد بــــــأن 

وهـذه العتبـة  .شطة المخطط لها قد يكون لها أثر سلبي ذو شأنالأن
لأن الغـرض مـن مشـروع  ٦أقـل مـن العتبـة الـواردة في مشـروع المـادة 

هـو البـدء في إجـراء تقيـيم والقيـام بمشـاورات ومفاوضـات  ١٤المادة 
 .دف التوصل إلى تسوية منصفة
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نسـيين قال إنه يوجد بالفعل تباين بـين النصـين الفر  الرئيس -٦٠
لكنــــه أشــــار إلى إمكانيــــة معالجــــة هــــذا  ١٤و ٦لمشــــروعي المــــادتين 

 "significatifs"بكلمـة  "importants"التباين بالاستعاضة عن كلمة 
 .١٤في مشروع المادة 

أكـــد، متحـــدثاً بالنيابــة عـــن رئـــيس لجنـــة  الســيد مانســـفيلد -٦١
الصياغة، النقطة التي أبداها المقرر الخاص بـأن التمييـز بـين العتبتـين 

ولــذلك يقــترح تعــديل  .كــان مقصـوداً   ١٤و ٦في مشـروعي المــادتين 
 .الصيغة الفرنسية حسبما اقترح الرئيس

بعد التعديل المذكور أعلاه المتعلق  ١٤اعتمد مشروع المادة  
 .بالتحرير للنص الفرنسي

 ١٩إلى  ١٥مشاريع المواد 
 .١٩إلى  ١٥اعتمدت مشاريع المواد  
ــــاوين ونصــــوص مشــــاريع المــــواد بشــــأن قــــانون   اعتمــــدت عن

طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود ككـل، حسـبما عـدلت شـفوياً 
 .في القراءة الأولى

ــــرئيس -٦٢ قــــال إنــــه إذا لم يســــمع أي اعــــتراض، ســــيعتبر أن  ال
من نظامها الداخلي،  ٢١و ١٦اللجنة تود، وفقاً لأحكام المادتين 

أن تحيـــل مشـــاريع المـــواد، عـــن طريـــق الأمـــين العـــام، إلى الحكومـــات 
ــا عليهــا، وأن تطلــب إليهــا تقــديم  ــا وملاحظا لكــي تبــدي تعليقا

كــــانون   ١تلــــك التعليقــــات والملاحظــــات إلى الأمــــين العــــام بحلــــول 
 .٢٠٠٨الثاني/يناير 

 .تقرر ذلكوقد  
 *)(تابعتنظيم أعمال الدورة 

 من جدول الأعمال] ١[البند 

ــــرئيس -٦٣ ــــة قــــد اختتمــــت الجــــزء الأول مــــن  ال أعلــــن أن اللجن
ا الثامنة والخمسين  .دور

 ١٥/١١رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٨١مستأنف من الجلسة  *
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 ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١١ تموز/يوليه إلى ٣المعقودة في جنيف في الفترة من 

 
 ٢٨٨٦الجلسة 

 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٣ ،يوم الاثنين
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  :الحاضرون 
أوبــــرتي بــــادان، الســــيد إيكونوميــــدس، الســــيد بيليــــه، الســــيد تشــــي، 
الســيد دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو، 

أوســبينا، الســيد  -الســيد غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فالينســيا 
، الســــيد  هفومبــــا، الســــيد كاتيكــــا، الســــيد كانــــديوتي، الســــيد كميشــــ

كوســـكينيمي، الســـيد ماتيســـون، الســـيد مانســـفيلد، الســـيد ممتـــاز، 
 .السيد نيهاوس، السيد يامادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، A/CN.4/560, sect. Fالأفعال الانفرادية للدول (

Add.1و A/CN.4/569و
 )A/CN.4/L.703و ،)١٧٨(

 من جدول الأعمال] ٦[البند 
 التقرير التاسع للمقرر الخاص

ـــــرئيس -١ رحـــــب بالمشـــــاركين في الحلقـــــة الدراســـــية للقـــــانون  ال
ثيــدينيو إلى تقــديم  -الــدولي ودعــا المقــرر الخــاص الســيد رودريغــيس 

ــــــــدول  ــــــــة لل ــــــــره التاســــــــع عــــــــن الأفعــــــــال الانفرادي  (A/CN.4/569تقري
 .)Add.1و
قــــــال إن موضــــــوع الأفعــــــال  رودريغــــــيس ثيــــــدينيوالســــــيد  -٢

فالأفعال القانونية الانفرادية  .الانفرادية معقد ومهم في نفس الوقت
هــي حقيقــة وجــزء مــن علاقــات الــدول مــع بقيــة أشــخاص القــانون 

وبعـــض هـــذه الأفعـــال شـــرعي ويقـــع خـــارج نطـــاق العلاقـــة  .الـــدولي
اب أي قبول أو ويمكن أن تنتج عنها آثار قانونية في غي .التعاهدية

موافقة أو أي رد فعل آخر من الطرف الذي توجه إليه، ولعل هـذا 
 .من أهم خصائصها

وكانـت الصــعوبات الجمـة الــتي يثيرهـا هــذا الموضـوع تــؤثر  -٣
تـــأثيراً كبـــيراً في الشـــكل النهـــائي الـــذي اتخـــذه العمـــل الـــذي أداه 

يع فقد كـان يظـن في البدايـة، متفـائلاً، أنـه يسـتط .المقرر الخاص
 -أن يقنن القواعد الأساسية التي تحكم سير الأفعال الانفرادية 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني) ،٢٠٠٦حولية ترد في  )١٧٨(  .ا

ولكن مـع تقـدم العمـل  .وذلك دون استبعاد أي تطوير تدريجي
في الدراسة ومع العناصر الفقهية التي تجمعت لديه، إلى جانـب 
القضاء والممارسة الدوليـة، تبـين لـه أن الفقـه، رغـم كثرتـه، لـيس 

ــا ذات صــلة كبــيرة بالموضــوع، لم مجمعــاً، وأن الممارســة، رغــ م أ
تكـــن واضـــحة أو ســـليمة بمـــا فيـــه الكفايـــة لـــدعم عمـــل التـــدوين 
والتطوير التدريجي، رغم أن هـذه ليسـت أول مـرة تواجـه اللجنـة 

وبالنســــبة للســــوابق القضــــائية، الــــتي كانــــت كثــــيرة  .ــــذا الموقــــف
  التجــــارب النوويــــةفي قضــــيتي  ١٩٧٤أيضــــاً، فــــإن أحكــــام عــــام 

جعاً مهماً، ولكن بعد سـنوات، عنـدما نظـرت محكمـة كانت مر 
العــــــدل الدوليـــــــة في الطلـــــــب الـــــــذي قدمتـــــــه جمهوريـــــــة الكونغـــــــو 

الأنشـــطة العســـكرية في إقلـــيم الديمقراطيـــة ضـــد روانـــدا في قضـــية 
ا ٢٠٠٦وحكمت فيه عام الكونغو،  ـا أخـذت في حسـبا ، فإ

 فعـــــلاً محليـــــاً في أصـــــله وانفراديـــــاً مـــــن ناحيـــــة الشـــــكل (مرســـــوم)
ً مـن شـخص لم يكـن مأذونـاً لـه مـن حيـث المبـدأ  وإعلاناً صـادرا
بالعمــل ولكنــه اســتطاع أن يفعــل ذلــك وأن يــدخل في التزامــات 

ا  .الدولية قانونية نيابة عن الدولة في علاقا
ذا الموضـوع عـام  -٤  ١٩٩٧وقال إنه منذ تلقى التكليف 

سـتندة قدم استنتاجات عن الأفعال الانفراديـة، وعـن الأفعـال الم
إلى معاهدات والعلاقات بين أشخاص القانون الدولي في سياق 
قــانون المعاهــدات وفي الســياق الانفــرادي، وكــذلك الآراء بشــأن 

ـــة ، )١٧٩(الأفعـــال الانفراديـــة الشـــكلية، والأفعـــال الانفراديـــة المادي
وفي  .)١٨٠(وخصوصاً، وبناء على طلب اللجنة، أفعال الاعتراف

تلـك المرحلـة مـن عملـه كــان عليـه أن يوضـح عـدداً مـن النقــاط، 
ولكن ظل بعض الشك قائماً، لأن مفهـوم الفعـل الانفـرادي لـه 
جوانـــــب عديـــــدة يصـــــعب تعريفهـــــا، بســـــبب اخـــــتلاف المفـــــاهيم 

وكان من رأي معظم أعضاء اللجنة أن تصنيف الفعل  .القانونية
: فــيمكن أن يطلــق عليــه اعــتر  اف أو وعــد، أو لــيس أمــراً حاسمــاً

نقض، وهي أسماء ليست لها حتى فائدة نسبية، لأن الأمر الذي 
يجب أن يؤخذ في الحسبان هو الآثار القانونية التي تحدثها تلك 

وبســبب هــذه الصــعوبات، الــتي ظهــرت أيضــاً بمناســبة  .الأفعــال
موضوعات أخرى مدرجة على جدول أعمال اللجنة في الوقت 

ز التـــدوين بمعنـــاه الضـــيق وإلى تقـــديم الحاضـــر، أدت بـــه إلى تجـــاو 
المبــادئ التوجيهيــة (أو مشــاريع  سلســلة مــن مشــاريع المبــادئ أو

__________ 
لـد الثـاني  ،١٩٩٨حوليـة انظر التقرير الأولي للمقـرر الخـاص،  )١٧٩( ا

 .٣٩٩، ص A/CN.4/486(الجزء الأول)، الوثيقة 
لــــد  ،٢٠٠٣حوليــــة انظــــر التقريــــر الســــادس للمقــــرر الخــــاص،  )١٨٠( ا

 .A/CN.4/534الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة 
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مبــادئ توجيهيــة، كمــا جــاء في التقريــر التاســع) يمكــن أن تكــون 
مفيـــــدة جـــــداً للـــــدول عنـــــدما تضـــــع قواعـــــد محـــــددة تحكـــــم ســـــير 

 .الانفرادية الأفعال
اختلافــات  وقــد كشــفت المناقشــات في اللجنــة السادســة عــن  -٥

كبـــــيرة في الـــــرأي بشـــــأن فائـــــدة عمـــــل لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي في هـــــذا 
فقـــد  .الموضــوع والشـــكل الــذي يجـــب أن يكــون عليـــه النــاتج النهـــائي

اســــتمر بعــــض الممثلــــين، كمــــا حــــدث في الــــدورة الســــابقة، في توجيــــه 
الانتبــاه إلى ضــرورة اعتمــاد مجموعــة مــن مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة أو 

تعــــرّف مفهــــوم الأفعــــال الانفراديــــة وتضــــع الــــدول علــــى المبــــادئ الــــتي 
ولكــن آخــرين لم يــروا أن عمــل اللجنــة  .الطريــق الصــحيح علــى الأقــل

يجــب أن يتجــه بالضــرورة إلى هــذا الهــدف الــذي هــو علــى كــل حــال 
وعلـى أي حـال علـى لجنـة القـانون الـدولي أن تتخـذ  .من قبيـل المحـال

ر على الطريق الذي رُسـم لـه، وأما هو فإنه سا .قراراً في هذا الموضوع
، مــن جانــب أعضــاء الفريــق العامــل ٢٠٠٣وخصوصــاً في دورة عــام 

ــــذين حــــاول دائمــــاً أن يوفــــق بــــين  ــــذين يقــــدم لهــــم شــــكراً حــــاراً وال ال
 .)١٨١(مواقفهم المختلفة

وفي إعـــداد التقريـــر التاســـع أخـــذ في الحســـبان الآراء الـــتي  -٦
لســــابقة عــــن أعــــرب عنهــــا أعضــــاء اللجنــــة في الــــدورات التســــع ا

ضــرورة معالجــة موضــوع الأفعــال الانفراديــة وكــذلك اســتنتاجات 
وكانت آراء الممثلين في اللجنـة السادسـة مفيـدة  .الأفرقة العاملة

 .تماماً هي الأخرى
واســـتجابة للشـــواغل الـــتي أعـــرب عنهـــا أعضـــاء اللجنـــة،  -٧

دف تسهيل النظر في الموضوع، فإنه قسم التقرير إلى جزأين  .و
الأول يتنـــاول أســـباب بطـــلان الأفعـــال الانفراديـــة وتعـــديل الجـــزء 

مثـــل هـــذه الأفعـــال أو تعليقهـــا إلى جانـــب مفـــاهيم أخـــرى ذات 
وهـــذه القضـــايا قـــد ظهـــرت أثنـــاء المـــداولات في الســـنوات  .صـــلة

وأمـا  .السابقة ولكنها لم تكن معروضة عرضاً شكلياً في تقاريره
فيهــا مــن قبــل،  الجــزء الثــاني فهــو يتنــاول موضــوعات ســبق النظــر

من زاوية هيكلية، في اللجنة وفي الفريق العامل الذي أنشئ عام 
: تعريـــــــف الأفعــــــال الانفراديـــــــة )١٨٣(٢٠٠٥وعــــــام  )١٨٢(٢٠٠٤

بطريقـــة تميزهـــا عـــن الأفعـــال الأخـــرى، الـــتي قـــد تبـــدو انفراديـــة، 
ولكنهــا في الحقيقــة تعتــبر علاقــة تعاهديــة ولــذلك تخضــع للنظــام 

 ١٣٩-١٢٦(الفقرات  ١٩٦٩فيينا لعام الذي جاء في اتفاقية 
وفي مقابل ذلك فـإن هـذه الأفعـال، باعتبارهـا مـن  .من التقرير)

مظــــاهر الإرادة بــــالمعنى الضــــيق، تتميــــز عــــن الســــلوك الانفــــرادي 
ة وفي نفس الموضوع أشير إلى  .الذي قد ينتج آثاراً قانونية مشا

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص  ،٢٠٠٣حوليـــة  )١٨١( ، الفقـــرات ٦٨ا

٣٠٦-٣٠٤. 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني ،٢٠٠٤حوليـــة  )١٨٢( ، ١٢٠-١١٩)، ص ا

 .٢٤٧-٢٤٥الفقرات 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرات  ،٢٠٠٥حولية  )١٨٣(  .٣٣٢-٣٢٧ا

ان ذلـــك الموجــه إليــه أو الموجــه إلـــيهم العمــل الانفــرادي، وإن كــ
يـــؤثر في أن الموضـــوع محـــدود بالأفعـــال الانفراديـــة الـــتي تصـــدر  لا

وفي هـــذا الخصــوص يقـــدم التقريــر اقتراحـــين يمكـــن أن  .عــن دول
يكونــا جـــزءاً مـــن تعريــف تلـــك الأعمـــال وتحديــد نطـــاق مشـــروع 
المبــــادئ التوجيهيــــة؛ وثانيــــاً يقــــدم التقريــــر المصــــطلحات الخاصــــة 

الدولــة، والأشــخاص المــرخص بإصــدار العمــل الانفــرادي: أهليــة 
لهــم بالعمــل والــدخول في التزامــات قانونيــة نيابــة عــن الدولــة في 
ــا الدوليــة، والإجــازة اللاحقــة لعمــل انفــرادي صــادر دون  علاقا
إذن، وثالثـــاً يقـــترح التقريـــر مصـــطلحات خاصـــة بأســـاس الطـــابع 
ـــــادئ  ـــــة، وأخـــــيراً يقـــــدم مشـــــروع مب الإلزامـــــي للأعمـــــال الانفرادي

وتتضــــــــــمن الوثيقــــــــــة  .فســــــــــير الأفعــــــــــال الانفراديــــــــــةتوجيهيــــــــــة لت
A/CN.4/569  قائمـــة بجميـــع المبـــادئ التوجيهيـــة المقترحـــة، بمـــا في

ائهــــــا  ذلــــــك المبــــــادئ الخاصــــــة بــــــبطلان الأفعــــــال الانفراديــــــة وإ
وتعليقها، وهذه الوثيقة تصلح كأساس لمناقشات الفريق العامل 

 .ليةالذي كان من المفروض إعادة تشكيله في الدورة الحا
وقــال إنــه حــاول مراعــاة توقعــات أعضــاء اللجنــة كمــا أعُــرب  -٨

وذلــك بتلخــيص العمــل الــذي أنجُــز حــتى  ٢٠٠٥عنهــا في دورة عــام 
ذلــك التــاريخ، وعمــل دراســة عــن موضــوع كــان يجــري النظــر فيــه عنــد 
بدايـــة النظـــر في هـــذا الموضـــوع، وهـــو موضـــوع شـــروط صـــحة الأفعـــال 

ائهــا، واقــترح مجم وعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة الــتي تضــع الانفراديــة وإ
ا الدولية  .)١٨٤(معايير تستطيع الدول أن تستعملها في سياق علاقا

الـذي يعـالج  A/CN.4/569/Add.1وفي الجزء الأول من الوثيقة  -٩
صحة ومدة الأفعال الانفرادية قال إنه تناول أسباب البطلان، وسـار 
على هيكل اتفاقية فيينا مع إدخال التغييرات المطلوبة: البطلان لعدم 
اختصـــاص الممثـــل، والـــبطلان لأســـباب تتعلـــق بـــالإعراب عـــن الرضـــا، 
وبطــــلان العمــــل الانفــــرادي لتعارضــــه مــــع قاعــــدة ملزمــــة مــــن قواعــــد 

وفيمــا يتعلــق بالمعــايير  .ن الــدولي أو مــا يســمى بالقواعــد الآمــرةالقــانو 
المطبقة على المعاهدات وعلاقتهـا بالمعـايير الـتي يحُتمـل أن تطبـق علـى 
الأفعـال الانفراديـة قــال إنـه يظــن دائمـاً أنـه حــتى إذا لم يمكـن تطبيقهــا 
 .مــع إدخــال التغيــيرات المناســبة فيجــب مــع ذلــك وضــع إشــارة إليهــا

يــدرك تمامــاً أن الأفعــال الانفراديــة تختلــف اختلافــاً كبــيراً عــن وقـال إنــه 
الأعمــال المســتندة إلى معاهــدات وإن خصائصــها يجــب أن تؤخــذ في 
الاعتبــــار عنـــــد تقنــــين القواعـــــد القائمــــة أو وضـــــع مبــــادئ أو مبـــــادئ 

ا ــــــاء الأفعــــــال  .توجيهيــــــة بشــــــأ ــــــاول الجــــــزء الأول بالتفصــــــيل إ ويتن
 .تصل بذلك من مفاهيمالانفرادية وتعليقها وما ي

وقال إنـه في الجـزء الثـاني حـاول تلخـيص العمـل الـذي أُنجـز  -١٠
حتى الآن وشرح مشروع المبـادئ التوجيهيـة الـتي سـبق أن قـدمها في 

، معتمــداً دائمــاً علــى مــداولات اللجنــة والآراء A/CN.4/569الوثيقــة 
رسة التي أعربت عنها الدول في اللجنة السادسة، وعلى الفقه والمما

 .وأحكام المحاكم
__________ 

 .٣١٦-٣٠١، الفقرات المرجع نفسه )١٨٤(
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وكانـــت معالجـــة جميـــع هـــذه المســـائل في وثيقـــة واحـــدة أمـــراً  -١١
وقال إنه بذل قصارى جهـده في  .صعباً إن لم يكن من قبيل المحال

ــــة ــــه وراعــــى آراء أعضــــاء اللجن واقــــترح أن ينظــــر  .الوقــــت الممنــــوح ل
الأعضاء في الجزء الأول من التقرير التاسع في جلسة عامة مع تـرك 
الجــــزء الثــــاني للفريــــق العامــــل وذلــــك مــــن أجــــل الإســــراع بــــالنظر في 

 .الموضوع في الدورة الحالية
 ١٠/١٦رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٨٧الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٤يوم الثلاثاء، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:

الســــــيد أدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  الحاضرون: 
أوبــــرتي بــــادان، الســــيد إيكونوميــــدس، الســــيد بيليــــه، الســــيد تشــــي، 

ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو، الســيد دوغــارد، الســيد رودريغــيس 
أوســبينا، الســيد  -نســيا يالســيد غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فال

فومبــــا، الســــيد كاتيكــــا، الســــيد كانــــديوتي، الســــيد كميشــــه، الســــيد  
كوســـكينيمي، الســـيد ماثيســـون، الســـيد مانســـفيلد، الســـيد ممتـــاز، 

 .السيد نيهاوس، السيد يامادا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، A/CN.4/560, sect. F( (تابع)الأفعال الانفرادية للدول 
 )A/CN.4/L.703، وAdd.1وA/CN.4/569و

 من جدول الأعمال] ٦[البند 

 (تابع) التقرير التاسع للمقرر الخاص

قالت بعد أن أشادت بالتقرير الذي  السيدة إسكاراميا -١
ــــا ســــتتطرق  ســــيوفر أساســــاً جيــــداَ لمــــداولات الفريــــق العامــــل، إ
بإيجاز إلى ثلاث مسائل: الإجـراء الـذي ينبغـي للجنـة اعتمـاده؛ 
وجــوهر مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة؛ وتقــديم المبــادئ إلى الفريــق 

ها وبصــدد المســألة المتعلقــة بــالإجراء، أعربــت عــن أســف .العامــل
لأنه لم يتسن تخصيص وقت كاف لها في الجلسة العامة لمناقشـة 
 .المسائل الكثـيرة الـتي أثـيرت في التقريـر والـتي لم تنـاقش مـن قبـل

ومــن المؤســف أن اللجنــة لم تعتمــد اقــتراح المقــرر الخــاص بإحالــة 
الجــزء الثــاني مـــن التقريــر إلى الفريـــق العامــل لمواصـــلة النظــر فيـــه، 

الجزء الأول في جلسة عامة، أمكـن بعـدها  بينما جرى النظر في
 .اتخاذ قرار بإحالة مشاريع المبادئ التوجيهيـة إلى الفريـق العامـل

لكنها اعترفت بأن الموضوع قد ينطـوي علـى مفاوضـات مكثفـة 
ولــذلك فقــد يســتطيع الفريــق العامــل معالجتــه بصــورة أفضــل مــن 

 .البيانات المتعلقة بالمواقف في الجلسة العامة

ـا قـد وفي -٢ ما يتعلق بجوهر مشاريع المبادئ التوجيهية، قالـت إ
رأت دائمــــــاً أن الموضــــــوع يســــــتحق المتابعــــــة حيــــــث إن لجــــــوء الــــــدول 

ال الانفراديـــة يمكـــن أن يوضـــع علـــى قاعـــدة نظريـــة فعـــالمكثـــف إلى الأ
وقـــد اعـــترف قـــانون الســـوابق القضـــائية، مثـــل الحكـــم الـــذي  .ســـليمة

الأنشــطة المســلحة في إقلــيم ية أصــدرته محكمــة العــدل الدوليــة في قضــ
يتعلــق  ، الــذي لاروانــدا) ضــد(جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  الكونغــو

بالمناسبة بأفعال وزير خارجية رواندا كما كان من المتوقع وإنمـا بأفعـال 
غـــير أن لـــديها تحفظـــات فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق موضـــوع  .وزيـــر العـــدل

لخاص قد تحدث عن عدم ، برغم أن المقرر ا١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
ا  .اســـــتخدامها إلا للأغـــــراض الهيكليـــــة ولـــــيس فيمـــــا يتعلـــــق بمضـــــمو

وقالـــت إن بعـــض الشـــكوك تســـاورها بشـــأن مشـــروعية تطبيـــق اتفاقيـــة 
 .علــى مجــالات مثــل تعليــق النفــاذ أو صــحة النفــاذ ١٩٦٩فيينــا لعــام 

والواقــع أن اللجنــة قــد نظــرت في الأفعــال الانفراديــة الــتي أســفرت عــن 
ر قانونيـــة لكنهــا كانـــت مخالفــة للقـــانون المحلــي، مثـــل تخلـــي الأردن آثــا

مـن دسـتور البلـد الـتي  ٤٠عن أراضي الضفة الغربية بالمخالفة للمادة 
وقالـــت إن لـــديها أيضـــاً  .تفـــرض شـــروطاً إجرائيـــة محـــددة علـــى الملـــك

بعــــض الشــــكوك بشــــأن مــــدى القواعــــد الآمــــرة، لا ســــيما إذا كانــــت 
مـــن  ١٠٣و ٢٥خـــذة علــى أســـاس المــادتين قــرارات مجلـــس الأمــن المت

مــن التقريــر، تعتــبر  ٦٢ميثــاق الأمــم المتحــدة، حســبما تــوحي الفقــرة 
ــــا لا تفهــــم الســــبب في أن  .قواعــــد آمــــرة وفي هــــذا الصــــدد، قالــــت إ

ـــــــد باســـــــتخدام القـــــــوة أو  ـــــــة الصـــــــادرة نتيجـــــــة للتهدي الأفعـــــــال الانفرادي
، لم ٧أ التـــوجيهي مـــن مشـــروع المبـــد ٥اســـتخدامها الـــتي تتناولهـــا الفقـــرة 

ـا أيضـاً تشـكل أفعـالاً مخالفـة  ٦تتناولها الفقـرة  مـن هـذا المبـدأ، حيـث إ
وفضــلاً عــن ذلــك لاحظــت أنــه لا توجــد أي آليــة أو  .للقواعــد الآمــرة

ـاء أو تعليـق أي فعـل انفـرادي؛ والحـل  هيئة تتولى البت في بطـلان أو إ
ـــة الـــتي صـــدر عنهـــا هـــذا ٧٥المقـــترح في الفقـــرة  ، وهـــو أنـــه ينبغـــي للدول

وأخــيراً،  .الفعــل أن تبــت أيضــاً في صــحته، غــير مــرضٍ علــى الإطــلاق
ا ترى أنه في عدة حالات  من ذلك مثلاً مشاريع المبادئ التوجيهية فإ

ـــــــاء الأفعـــــــال الانفراديـــــــة (الفقـــــــرة  ) أو تعليقهـــــــا ١٠٧الـــــــتي تتعلـــــــق بإ
 .لا تنتج منطقياً من الحجج السابقة -) ١٢٤ (الفقرة

ـــا الموافقـــة علـــى إحالـــة جميـــع مشـــاريع  -٣ وقالـــت أن بإمكا
ض وفي حـين إن لـديها بعـ .المبادئ التوجيهية إلى الفريـق العامـل

ـا سـتقوم بـذلك في إطـار هـذا  التعديلات التي تود اقتراحهـا، فإ
ويتضح مما قالته بالفعل بأن لديها تحفظات فيمـا يتعلـق  .المحفل

، وأجـــــــــزاء مــــــــن مشـــــــــروع المبـــــــــدأ ٦بمشــــــــروع المبـــــــــدأ التــــــــوجيهي 
وهـــــي تؤيـــــد دون  .٩، ومشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي ٧ التـــــوجيهي

ريع المبادئ التوجيهيـة تحفظ أن تحال إلى الفريق العامل مشا أي
ومن البديلين  .٧، وكذلك جزء من المبدأ ١١و ١٠و ٨و ٥-١

ــــا تفضــــل ١المقترحــــين لجــــزء مــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  ، فإ
ــــدأ  .البــــديل بــــاء وهــــي تؤيــــد أيضــــاً إدراج إشــــارة في مشــــروع المب
وفي الفريــق العامـــل،  .إلى توقعــات الـــدول الثالثــة ١٠التــوجيهي 

 .د من التعديلات المتعلقة بالصياغةستقوم باقتراح عد
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قـــال إن اعتمـــاد مجموعـــة مـــوجزة مـــن الســـيد ماثيســـون  -٤
الاســتنتاجات أو المبــادئ التوجيهيــة العامــة يعتــبر طريقــة مناســبة  
كــي تنتهــي اللجنــة مــن أعمالهــا بشــأن الموضــوع، حيــث ســيكون 
 .للناتج فائدة عملية للدول وغيرها من الجهات الفاعلـة الدوليـة

وينبغــــي دعــــوة الفريــــق العامــــل للانعقــــاد لإعــــداد نــــص مــــن هــــذا 
وهو متفق مع المقرر الخاص بأنه ينبغي عدم القيام بأي  .القبيل

وبـدلاً مـن ذلـك، ينبغـي  .محاولـة لإصـدار مدونـة قانونيـة مفصـلة
للجنة أن تركز على مجموعـة محـدودة مـن المبـادئ التوجيهيـة الـتي 

ا أن تساعد الدول علـى فهـ م العوامـل الشـاملة الـتي لهـا من شأ
صلة بتحديد الظروف التي قد تسفر فيها الأفعال الانفرادية عن 

ويتفق أيضاً على أن تعريف الأفعال الانفرادية  .التزامات قانونية
ينبغـــي لأغـــراض المبـــادئ التوجيهيـــة قصـــره علـــى الإعلانـــات الـــتي 

وفي حـين أن الأشـكال  .تظهر بوضوح نية إحداث آثـار قانونيـة
ـا  الأخرى للتصرفات الانفرادية قد تسفر عن نتائج قانونية، فإ
شــديدة التنــوع والتبــاين بحيــث لا يمكــن أن تشــملها أي مجموعــة 

وبـدلاً مـن ذلـك، ينبغـي للفريـق العامـل أن  .موحدة مـن المبـادئ
موعـــة المفيـــدة للغايـــة مـــن الاســـتنتاجات  يركـــز اهتمامـــه علـــى ا

لعامل بتعميمها عند انتهاء الدورة المؤقتة التي قام رئيس الفريق ا
ومن جوانب عدة، تعتبر هذه الاستنتاجات أفضل من  .السابقة

 .مشاريع المبادئ التوجيهية الواردة في التقرير التاسع

وبوجـــه خـــاص، ينبغـــي ألاّ تســـتند اللجنـــة في أعمالهـــا إلى  -٥
ـــا لعـــام  الـــتي كـــان  ١٩٦٩تطبيـــق مضـــمون أو هيكـــل اتفاقيـــة فيين

ا حالة مختلفة جداً من الاتفاقات التي جرى التفاوض المقصود منه
وفي هـذا الخصـوص،  .عليها بين الدول كبـديل للالتزامـات الرسميـة

ا الســيدة إســكاراميا  .أعــرب عــن اتفاقــه مــع التعليقــات الــتي أبــد
إلى  ٩و ٨فعلى سبيل المثال، ينطبق المبدآن التوجيهيان المقترحان 

 ١٩٦٩ا اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام حــــد كبــــير علــــى القيــــود الــــتي تفرضــــه
ـــا الانفراديـــة،  ـــاء إعلانا لتقييـــد قـــدرة أي دولـــة علـــى تعليـــق أو إ
وهذا يعتبر أمراً غير مناسب، حيث إنه بحكم التعريف، لم تحصل 
الدولة التي تصدر مثل هـذا الإعـلان علـى أي مقابـل نظـير القيـام 

عـن بذلك كما لم تصدر أي دولة أخرى التزامات متبادلة عوضاً 
وفي هــذه الظــروف، لا يوجــد أي ســبب يــدعو إلى منــع  .الإعــلان

دولة من أن تغير انفرادياً ما قد أعلنته انفرادياً، ما لم يكـن هنـاك 
ولـــذلك  .تعويـــل فعلـــي مـــن جانـــب دول أخـــرى يضـــر بمصـــلحتها

اء أو تعليق أي فعل انفـرادي علـى  ينبغي ألا يقتصر تعديل أو إ
ـــــ ا فيمـــــا يخـــــص المعاهـــــدات، مثـــــل الأســــباب التقييديـــــة المعـــــترف 

حدوث تغير جوهري في الظروف، إذ إن الأفعال الانفرادية بحكم 
ـــة لا يمكـــن لأي  التعريـــف لا تتضـــمن أي التزامـــات قانونيـــة متبادل

اؤها إلا في ظل ظروف مشددة  .طرف تعديلها أو إ

كمــــا لا ينبغــــي توســــيع نطــــاق قواعــــد تفســــير المعاهــــدات  -٦
نفراديـــة، الــتي لا تعتـــبر بحكـــم التعريـــف لتشــمل محتـــوى الأفعـــال الا

بـــل ينبغـــي كمـــا اقـــترح في  .نتيجـــة مفاوضـــات مـــع أطـــراف أخـــرى

الاســــتنتاجات المؤقتــــة الــــتي عممهــــا رئــــيس الفريــــق العامــــل تفســــير 
الالتزامات على نحو تقييدي، إذا كـان هنـاك أي شـك في معناهـا 

وينبغــــي أن يكـــون للــــدول الأخـــرى الحــــق في ألا تعمــــل  .ونطاقهـــا
عويل معقول إلا على أساس المنصوص عليه صراحة في الإعلان بت

ـــــــا توســـــــيع نطـــــــاق هـــــــذه  الانفــــــرادي، وينبغـــــــي ألا يكـــــــون بإمكا
 .الالتزامات بالإشارة إلى عوامل سياقية أخرى

قال إنه سيكون من المؤسف للغاية، حسبما  السيد بيليه -٧
يرغــــب الــــبعض، أن تســــتغل المغـــــادرة الوشــــيكة للمقــــرر الخـــــاص،  

ـــاء الموضـــوعكذر  وقـــد وجهـــت انتقـــادات غـــير عادلـــة إلى  .يعـــة لإ
المقرر الخاص بأنه عجز عن تقديم مشروع نـص موحـد بعـد ثمانيـة 

والحقيقـــــة أن المقـــــرر الخـــــاص مـــــذنب فقـــــط  .ســـــنوات مـــــن العمـــــل
 .لاتباعه تعليمات اللجنة الغامضة والـتي كثـيراً مـا كانـت متناقضـة

وفضــلاً عــن ذلــك، فــإن مــن الأفضــل اســتناداً إلى مبــدأ "في التــأني 
الســلامة وفي العجلــة الندامــة"، أن يكــون هنــاك نــص جيــد نــوقش 
مناقشة مستفيضة عـن نـص تشـوبه الشـوائب وغـير مـدروس، مثـل 

ا اللجنـة في السـنوات الأخـيرة ومـن  .بعض النصـوص الـتي اعتمـد
هتمامــه علــى الأفعــال ثم فــإن للمقــرر الخــاص الحــق في أن يصــب ا

الانفراديـــــة بـــــالمعنى الضـــــيق، ألا وهـــــي الإعلانـــــات المقصـــــود منهـــــا 
إحـــداث آثـــار قانونيـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي حســـبما يـــنعكس، 
علــى ســبيل المثــال، في الحكــم القضــائي لمحكمــة العــدل الدوليــة في 

وقـــد كـــان المقـــرر الخـــاص  .١٩٧٤لعـــام  التجـــارب النوويـــةقضـــيتي 
التعليمــات الــتي وجهتهــا لــه اللجنــة في الــدورة  مخلصــاً لــنص وروح

 .كان مخلصاً أيضاً للولاية الخاصة باللجنةو  )١٨٥(السابقة

وقــال إن مــن اللــزام عليــه تأييــد الســيدة إســكاراميا فيمــا  -٨
فمـن المشــروع تمامـاً أن تعتــبر  .١٩٦٩يتعلـق باتفاقيـة فيينــا لعـام 

ة، حيـــث إن الاتفاقيـــة نقطـــة انطـــلاق لمشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــ
ومــن  .للأفعـال الانفراديــة قواسـم مشــتركة عديـدة مــع المعاهـدات

فيمـــــــا يتعلـــــــق بالتحفظـــــــات  -الواضـــــــح أن هنـــــــاك اختلافـــــــات 
والتعديلات على سبيل المثال، لكنها ليست كبيرة بالقدر الذي 
تجعل مـن غـير المقبـول للفريـق العامـل النظـر فيمـا إذا كـان النقـل 

 .يسمح به في أي حالة بعينها ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام 

وقال إن لديه بعض المقترحات الـتي تكفـل الانتهـاء بنجـاح  -٩
وينبغــــي إعــــادة  .مــــن الأفعــــال المتعلقــــة بالموضــــوع في الــــدورة الراهنــــة

تشــــكيل الفريــــق العامــــل، وإذا أمكــــن، تخصــــيص مزيــــد مــــن الوقــــت 
وينبغـــي للفريـــق، إذ يعمـــل بالاســـتناد إلى التقريـــر التاســــع  .لأعمالـــه

ـا في الــدورة السـابقة، أن يضــع قائمـة بالمبــادئ  والأعمـال الـتي قــام 
دف اعتمادها وينبغي له بعد ذلك، أن يعمل بوصفه  .التوجيهية 

فريــــق صــــياغة وأن يتــــولى توليــــف الــــنص الــــوارد في مشــــاريع المبــــادئ 
قرير التاسع للمقـرر الخـاص والتعليقـات التوجيهية مع عناصر من الت

__________ 
 .المرجع نفسه )١٨٥(
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وإذا حظي هذا الرأي بالقبول،  .)١٨٦(المستمدة من التقارير السابقة
يمكــن أن يطلـــب مـــن المقــرر الخـــاص القيـــام، بمســاعدة مـــن الأمانـــة، 
بإعـــداد ملخـــص أو مـــوجز للتقـــارير أو أجـــزاء مـــن التقـــارير الـــتي لهـــا 

وإذا  .حدى عشـرصلة بأي مبدأ توجيهي من المبادئ التوجيهية الإ
م  وينبغــي أن يوضــع في  –قــام جميــع أعضــاء الفريــق العامــل بواجبــا
لا بــد أن يكــون مــن  –الاعتبــار أن الفريــق العامــل مفتــوح العضــوية 

الممكن التوصل إلى اتفـاق بشـأن محتـوى مجموعـة المبـادئ التوجيهيـة 
 .وشكلها على السواء

بادئ مصحوبة وتبقى مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون الم -١٠
وهو يرى أن ذلك مستصوب ليس فحسب لأن ذلك هـو  .بتعليق

بـــــل  -الممارســـــة المعتـــــادة للجنـــــة، وإنمـــــا أيضـــــاً لأن بعـــــض المبـــــادئ 
محــل خــلاف وبالتـالي ســيكون مــن المفيــد للــدول  -والموضـوع ككــل 

ــــة إلى  ــــا اللجن ــــتي توصــــلت  تمــــع الأكــــاديمي معرفــــة الطريقــــة ال وا
ا ذلـــك، فســـيكون مـــن المؤســـف أن تـــترك  وفضـــلاً عـــن .اســـتنتاجا

ــــا المقــــرر الخــــاص والدراســــات الــــتي  جميــــع البحــــوث الــــتي اضــــطلع 
غـــير أن هـــذا يمثـــل  .أجراهـــا الفريـــق العامـــل كـــي تضـــيع هبـــاءً منثـــوراً 

ففـــــــي الـــــــدورة الحاليـــــــة، ينبغـــــــي للفريـــــــق العامـــــــل  .مشـــــــاكل عمليـــــــة
ريرهـا الاضطلاع بمهمته التي تتمثل في اختيار المبادئ التوجيهيـة وتح

وتحديـــــد طريقـــــة معالجتهـــــا في المســـــتقبل حـــــتى يتســـــنى لـــــه أن يضـــــع 
مجموعة متسقة من الأعمال أمام اللجنة، التي ستقوم بالطبع باتخاذ 

 .القرار النهائي
اقـــــترح أن يقـــــوم الفريـــــق العامـــــل حـــــتى يتســـــنى لـــــه  الـــــرئيس -١١

 .بصفته رئيساً لهالسيد بيليه الانتهاء من أعماله، بالإبقاء على 
ـــــر  الســـــيد دوغـــــارد -١٢ قـــــال، بعـــــد أن أشـــــاد بطـــــابع التقري

ـــــــــ الـــــــــذي ـــــــــاً، إن الســـــــــير هـــــــــيرش لوترباخـــــــــتـيمث  ل تحـــــــــدياً فكري
)Hersch Lauterpacht دراســـــــة أوليـــــــة  ١٩٤٨) أجـــــــرى في عـــــــام

وقد استكملت  .)١٨٧(للمواضيع التي ينبغي للجنة أن تنظر فيها
ترح غير أنه لم يق .معظم المواضيع التي اقترحها منذ ذلك التاريخ

إجــراء دراســة عــن الاعــتراف وهـــو موضــوع تجنبــت اللجنــة تمامـــاً 

__________ 
لـــــــد الثـــــــاني (الجـــــــزء الأول)،  ،١٩٩٨حوليـــــــة التقريـــــــر الأولي:  )١٨٦( ا

لــد الثــاني  ،١٩٩٩ حوليــة؛ التقريــر الثــاني، ٣٩٩، ص A/CN.4/486الوثيقــة  ا
؛ التقريــــــر الثالــــــث، ٢٢٧، ص Add.1و A/CN.4/500(الجــــــزء الأول)، الوثيقــــــة 

لد الثـاني (الجـزء الأول)، الوثيقـة  ،٢٠٠٠حولية  ؛ ٣١٣ ، صA/CN.4/505ا
لــــــ، ٢٠٠١حوليــــــة التقريــــــر الرابــــــع،  ، ص د الثــــــاني (الجــــــزء الأول)، الوثيقـــــــةا

A/CN.4/519 لد الثاني (الجزء  ،٢٠٠٢ حولية؛ التقرير الخامس، ١٣٥، ص ا
 ،٢٠٠٣ حوليــــة؛ التقريــــر الســــادس، Add.1-2و A/CN.4/525الأول)، الوثيقــــة 

لـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة  ؛ التقريـــر الســـابع، ٦٧، ص A/CN.4/534ا
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الأول)، الوثيقـــــة  ،٢٠٠٤حوليـــــة  لـــــد A/CN.4/542ا ؛ وا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة  ،٢٠٠٥حولية الثامن،   .A/CN.4/557ا

)١٨٧( H. Lauterpacht, "The subjects of the law of nations", The 

Law Quarterly Review, vol. 63 (1947), p. 438–460, and vol. 64 (1948), 

pp. 97–119. 

وهـــو لم يقـــترح بحـــث الأفعـــال الانفراديـــة؛ لكـــن واقـــع أن  .تناولـــه
الموضــوع يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بــالاعتراف ربمــا يكــون الســبب في 
تردد اللجنة في القيام بدراسة للأفعال الانفراديـة وكـذلك خطـى 

وممــا لا  .ت علــى مــدى العقــد الماضــيالتقــدم البطيئــة الــتي أحــرز 
شك فيه أن المهمة عسيرة: فليس هناك سوى العدد القليل من 

ً من ممارسات الـدول لكـن  .القرارات القضائية وقدر ضئيل جدا
هنـــــاك بالتأكيـــــد قـــــدراً كافيــــــاً مـــــن ممارســـــات الـــــدول والســــــوابق 

الأنشـطة المسـلحة حسبما انعكـس مـؤخراً في قضـية  -القضائية 
 -) روانـدا ضـدجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة ( الكونغو في إقليم

ن اللجنـــة مـــن وضـــع مجموعـــة مـــن المـــواد  مقارنـــة بالمبـــادئ  -يمكِّـــ
وينبغــي ألا  .ولــو حــتى عــن طريــق التقــدم التــدريجي -التوجيهيــة 

تخشـــى اللجنـــة مـــن اتخـــاذ هـــذا المســـار: فالـــدول علـــى أيـــة حـــال 
ا لتوخيهــــا الحــــذر غــــير الضــــروري لــــدى تنــــاول موضــــوع  انتقــــد
الحمايـة الدبلوماســية؛ كمـا أن هنــاك مــيلاً عامـاً لــدى اللجنــة في 

جها وفي حـين أن الـبعض يفضـل  .أن تكون شديدة الحذر في 
بـذلك سيفسـر بأنـه فشـل مـن التخلي عن الموضوع، فـإن القيـام 

وعلـى الـرغم مـن أن إنشـاء فريـق عامـل كثـيراً مـا  .جانب اللجنة
اء موضـوع، فإنـه علـى ثقـة مـن  يستخدم كوسيلة يقصد منها إ

 .أن الأمر ليس كذلك فيما يخص الأفعال الانفرادية
الأنشـطة المسـلحة ورحب بتشـديد المقـرر الخـاص علـى قضـية  -١٣

الــتي اعترفــت فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة لأول مــرة  في إقلــيم الكونغــو
ـا رأت أن تحفـظ روانـدا علـى اتفاقيـة منـع  بمبدأ القواعد الآمرة، غير أ
جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا يعتــبر لاغيــاً فقــط نظــراً إلى أنــه 

 .مـــــن الحكـــــم) ٦٩-٦٤قـــــد يتعـــــارض مـــــع قاعـــــدة آمـــــرة (الفقـــــرات 
ــذا القـــرار دعمــاً للمبــدأ التـــوجيهي وبــالطبع يمكــن أيضـــاً الاح تجــاج 

الذي اقترحه المقرر الخاص بأنه لا يجوز أن يتعارض أي فعل انفرادي 
غــير أنــه لاحــظ أن المقــرر الخــاص قــد  .مــع قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة

ـــداء  مـــــن تقريـــــره إلى أنـــــه لا ١٢٨أشـــــار بوضـــــوح في الفقـــــرة  يعتـــــبر إبــ
 .لاً انفراديةالتحفظات على المعاهدات وإلغاءها أفعا

ويحاج المقرر الخاص وهو صائب بأن الاعتراف يعتبر باطلاً  -١٤
غـير أنـه كـان مـن الممكـن  .حيثما ينتهك قاعدة مـن القواعـد الآمـرة

تقديم مزيـد مـن الأمثلـة الحديثـة العهـد مقارنـة بأمثلـة أوطـان جنـوب 
ومـــن أحـــد هـــذه الأمثلـــة حالـــة "الجمهوريـــة التركيـــة لقـــبرص  .إفريقيـــا

ـــــتي يســـــعى الاتحـــــاد الأوروبي إلى الوصـــــول إلى تســـــوية  الشـــــمالية" ال
ــــذا الإقلـــيم؛ والمثـــال الآخـــر هــــو  ا، لعـــلاج عـــدم الاعـــتراف  بشـــأ
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة حيــث اقترحــت حكومــة إســرائيل إجــراء 

في المائــــة مــــن  ١٠ضــــم  تعــــديل إقليمــــي مــــن شــــأنه أن يســــفر عــــن
تمـع الـدولي  الأراضي الفلسـطينية مـع عـدم وجـود أي دلائـل بـأن ا

وفي كلتـا الحـالتين، يغلـب مبـدأ "الحـق ينشـأ  .مستعد لمعارضة الخطة
عــــن وقــــائع" علــــى مبــــدأ "لا ينشــــأ حــــق عــــن باطــــل" حيــــث يعتــــبر 

 .اكتساب الأراضي بالمخالفة لأي قاعدة مـن القواعـد الآمـرة بـاطلاً 
الأمثلـــة الحديثـــة العهـــد لممارســـات الـــدول تـــدل علـــى الأهميـــة وهـــذه 

 .الراهنة للمسألة
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وقــــال إنــــه يؤيــــد إحالــــة مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة إلى  -١٥
الفريـق العامـل، لكنـه يفضـل شخصـياً القيـام بمزيـد مـن الأعمــال 
بشـــأن إعـــداد مبـــادئ توجيهيـــة كـــي تنظـــر فيهـــا اللجنـــة في فـــترة 

في هــذه اللحظــة، يمكــن اتخــاذ قــرار و  .الســنوات الخمــس القادمــة
فيمــا إذا كــان ينبغــي أن يتخــذ الــنص شــكل مبــادئ توجيهيــة أم 

ـــالنظر إلى أهميـــة الموضـــوع فإنـــه يفضـــل  .شـــكل مشـــاريع مـــواد وب
 .شخصياً الشكل الأخير

قــال إنــه يــود إبــداء نقطتــين فيمــا يخــص تعبــير  الســيد بيليــه -١٦
صـف محتويـات التقريـر النقطة الأولى هي أن و  ."المبادئ التوجيهية"

ـا "مبـادئ توجيهيـة" بــدلاً  التاسـع عـن الأفعـال الانفراديـة للــدول بأ
مــــــن "مشــــــاريع مــــــواد" قــــــد يعطــــــي الانطبــــــاع بــــــأن اللجنــــــة تتنــــــاول 

 .عموميات حيث إن المبدأ، بخلاف القاعدة، يعتـبر أمـراً عامـاً جـداً 
رر وفضـلاً عــن ذلـك، فــإن قـراءة المبــادئ التوجيهيـة الــتي اقترحهـا المقــ

 .الخاص تعزز هذا الانطباع

أمـــا النقطـــة الثانيـــة فهـــي أن مـــن الضـــروري التحقـــق ممـــا إذا   -١٧
كانــــت الإشــــارة إلى "المبــــادئ التوجيهيـــــة" تعــــني ضــــمناً أن اللجنـــــة 

وفي رأيه أن الأمر ليس كذلك  .استبعدت إمكانية وضع صك ملزم
فحيـــــث إن مـــــن الواضـــــح أن المبـــــادئ التوجيهيـــــة، مثـــــل  .بالضـــــرورة

ــــ ــــل الممارســــة فيمــــا يتعلــــق بالتحفظــــات علــــى المب ادئ المبينــــة في دلي
المعاهـــدات لم يقصـــد منهـــا مطلقـــاً أن تتخـــذ شـــكل معاهـــدة، فـــإن 
المبادئ التوجيهية يمكن بالفعل أن تشـكل الأسـاس لمعاهـدة مقبلـة، 
 .بالرغم من أنه شخصياً يعارض اتخاذ أي خطـوات في هـذا الاتجـاه

ذا قـــدر لهـــا أن تعتمـــد مجموعـــة  وقـــد أوضـــحت المناقشـــة أن اللجنـــة إ
كاملــــة وموحــــدة مــــن المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن الأفعــــال الانفراديــــة 

ـــا تكـــون بـــذلك قـــد أنجـــزت مهمـــة جبـــارة ولـــن يكـــون  .للـــدول، فإ
هنــــاك أي معــــنى لمحاولــــة إقنــــاع الــــدول بــــأن اللجنــــة ستواصــــل بحــــث 

الانفراديـة المسألة وتسعى جاهـدة إلى صـوغ معاهـدة بشـأن الأفعـال 
وفضــــلاً عــــن ذلــــك،  .١٩٦٩ل علــــى غــــرار اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام للــــدو 

فبــــالنظر إلى تقــــدم اللجنــــة البطــــيء والمــــتردد وردود الفعــــل المتوقعــــة في 
اللجنة السادسة إذا ما اسـتطاع الشـروع في هـذا المسـار، فمـن المـرجح 
أن تكــون اللجنــة لا تــزال تنــاقش الموضــوع علــى مــدى العشــرين عامــاً 

ولذلك فإنه يؤيد اعتماد المبادئ التوجيهية ثم البت فيمـا إذا  .القادمة
 .كان ينبغي أن تصحبها تعليقات

قال إن بإمكانه أن يفهم تماماً السبب في أن  السيد غايا -١٨
المقــــرر الخــــاص قــــد اختــــار، في تقريــــره التاســــع، بيــــان آراءه بشــــأن 

ن هـذا معظم الجوانب الخلافيـة للأفعـال الانفراديـة للـدول، بـرغم أ
النهج فيما يخص البطلان على سبيل المثال، قد حتّم عليه إعادة 

والتقرير  .النظر في المسائل التي بحثت من قبل في التقارير السابقة
التاسع مفيد من حيث إنه يقدم لمحة عامة عـن التصـورات الراهنـة 
 .للمقـــرر الخـــاص بشـــأن المســـائل ذات الصـــلة بالأفعـــال الانفراديـــة

جعة أخــرى، هــي تركيــز التقريــر بقــدر أكــبر علــى وهنــاك سمــة مشــ

والتــأخر في تقــديم التقريــر يعــني أن اللجنــة لــن يتــاح لهــا  .الممارســة
الوقــت الكــافي في الــدورة الراهنــة لاعتمــاد نــص في شــكل مشــاريع 

بــرغم أنــه يتشــكك أيضــاً في الحكمــة  -مــواد مصــحوباً بتعليقــات 
تعليــق مــن خــلال مــن اعتمــاد حــتى المبــادئ التوجيهيــة دون تقــديم 

ولــذلك فقــد دعيــت اللجنــة إلى  .توضــيح نصوصــها بدقــة شــديدة
إبداء تعليقات ليس بشـأن مزايـا مختلـف الاقتراحـات، وإنمـا بشـأن 
الإجراء الذي ينبغي اتخاذه بصددها في الدورة الحاليـة، واضـعة في 
الاعتبار الجزء الذي قام به الفريق العامل برئاسة السيد بيليه على 

 .)١٨٨(مين الماضيينمدى العا
ولقد قام الفريق العامل بالكثير لدفع دراسة الموضوع قدماً،  -١٩

ومــن الواضــح أنــه لا يــزال في إمكانــه القيــام بــدور مفيــد مــن خــلال 
والمســـألة  .مواصــلة استقصــاءاته فيمــا يخـــص مســألة شــديدة التعقيــد

التي لم تقرر بعد هي الولاية المزمع منحها للفريق العامـل علـى وجـه 
وبدلاً من بحث مختلف الاقتراحات التي قدمها المقرر الخاص  .الدقة

وتقـــديم تقريـــر بشـــأن نتائجـــه إلى اللجنـــة في الجلســـة العامـــة، يمكـــن 
تقـديم مسـاهمة جوهريــة مـن خــلال عـرض دراســة استقصـائية لــبعض 

لمستمدة من الممارسة والتي قام الفريق بتحليلهـا علـى نحـو الحالات ا
متعمق على مدى السنتين الماضيتين والتي أثارت مسائل ذات صلة 

ويمكـن اسـتكمال هـذه  .بالأفعال الانفرادية أو أوضاع قانونية مماثلة
الدراســـة الاستقصـــائية بعـــدد قليـــل مـــن التعليقـــات العامـــة يســـتوحى 

وسـتمثل هـذه  .تي اقترحهـا المقـرر الخـاصالبعض منها من المبادئ الـ
الدراسة الاستقصائية، التي ستدرج في الحولية التاليـة لإقرارهـا في الجلسـة 
ــــا المقــــرر الخــــاص  العامــــة، النتــــائج الملموســــة الأولى للجهــــود الــــتي قــــام 
واللجنــــة، وســــتظهر أن اللجنــــة قــــد بحثــــت بعــــض الأمثلــــة ذات الشــــأن 

وسترشـد أيضـاً  .تنتاجات الأوليـةللممارسات وتوصلت إلى بعض الاس
الــــدول إلى الاتجــــاه الــــذي يمكــــن أن تســــير فيــــه الأعمــــال المقبلــــة بشــــأن 

مــن تقريــر  ٣٣٢وقــال إن اقتراحــه يتوافــق مــع مضــمون الفقــرة  .الموضـوع
ا السابعة والخمسين  .)١٨٩(اللجنة عن أعمال دور

قــال إن اللجنــة مواجهــة باحتمــال  الســيد إيكونوميــدس -٢٠
 ١٠يخص موضوع الأفعال الانفرادية للدول: فبعـد  الفشل فيما

سنوات من العمل لم تحقق أي نتائج ملموسة كي تعرضها على 
ومما لا ريب فيه أن المسؤولية عن الحالـة الراهنـة  .الجمعية العامة

تقــع حصــراً علــى اللجنــة ككــل ولــيس علــى المقــرر الخــاص الــذي 
لصــعوبة، حيــث قــام بجهــود جبــارة للإلمــام التــام بموضــوع شــديد ا

قدم تسعة تقارير شكلت معاً مساهمة قيمة في المؤلفات المتعلقة 
 .بالأفعال الانفرادية للدول

ثم انتقـــــل إلى التقريـــــر التاســـــع، فقـــــال إنـــــه لا يســـــتطيع تأييـــــد  -٢١
 .١اســتخدام تعبــير "آثــار قانونيــة" الــوارد في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

ذلك أن التعبير له طابع عام للغاية حتى بعد إضافة كلمة "معينة"، 
__________ 

 .أعلاه ١٨٣و ١٨٢انظر الحاشيتين  )١٨٨(
لد الثاني (الجزء ال، ٢٠٠٥حولية  )١٨٩(  .ثاني)ا
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حيث إن أي فعل انفرادي تترتب عليه آثار قانونية؛ فنطاق الحكم 
والأفعــــال الانفراديــــة الوحيـــــدة الــــتي ينبغــــي أن تكــــون مثـــــار  .هائــــل

اهتمام اللجنة هي الأفعال التي أنشأت للدولة التي أصدرت الفعـل 
دولية إيجابية أو سلبية تجاه دولة أو دول أخرى أو  التزامات قانونية 

تمـــع الـــدولي بأســـره والخيـــار  .كيانـــات أخـــرى للقـــانون الـــدولي أو ا
ألف مفيد، لكـن الخيـار بـاء لم يضـف أي شـيء إلى تعريـف الفعـل 

بلغـــة  ١وبالتـــالي ينبغـــي إعـــادة صـــياغة المبـــدأ التـــوجيهي  .الانفـــرادي
 .تتسم بقدر أكبر بكثير من التقييد

وقــــال إنــــه يوافــــق بصــــورة أساســــية علــــى مشــــروعي المبــــدأين  -٢٢
في  ٥و ٤وينبغي أن يدمج المبـدأين التـوجيهيين  .٣و ٢التوجيهيين 

حكـــم واحـــد يقضـــي بـــأن أي فعـــل انفـــرادي يصـــدره شـــخص غـــير 
مـــأذون لـــه بالتصـــرف باســـم دولـــة (أو غـــير مفـــوض بالقيـــام بـــذلك) 

ة أو ضمناً على النحـو يعتبر باطلاً ما لم تقم الدولة بتأكيده صراح
 .٤المنصوص عليه في المبدأ 

علــى نحــو أكثــر  ٦وينبغــي صــياغة مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٢٣
ــــق علــــى المعاهــــدات  ــــة ممــــا هــــو الحــــال فيمــــا يتعلــــق بمبــــدأ ينطب مرون

ولا بـــــد مـــــن الثقـــــة بالـــــدول عنـــــدما يتعلـــــق الأمـــــر بأفعـــــال  .الدوليـــــة
للدســــتور بشــــكل  وفي رأيــــه أن أي فعــــل انفــــرادي مخــــالف .انفراديــــة

وهـــو يوافـــق علـــى  .واضـــح ينبغـــي ألا ينشـــئ أي التـــزام دولي صـــحيح
 .فيمـــا يخـــص بطـــلان الأفعـــال الانفراديـــة ٧مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

بلغـة أكثـر مرونـة، حيـث  ٨وينبغي أن يصاغ مشروع المبدأ التوجيهي 
إنـه يتعــين أن تتــاح لأي دولــة حريــة نقــض أي التــزام لا يرضــي بصــورة 

(تعليــق  ٩ وموضــوع مشــروع المبــدأ التــوجيهي .ولــة المســتفيدةجليــة الد
ـــه في إطـــار المبـــدأ ويمكـــن حـــذف  .٨ الأفعـــال الانفراديـــة) يمكـــن تناول

الانفراديـــة): فـــلا ينـــازع  (أســـاس الطـــابع الإلزامـــي للأفعـــال ١٠المبـــدأ 
أحـد في أنــه يمكــن لأي دولـة الــدخول في التــزام انفـرادي، كمــا ذكــر 

وفي حـــــين أنـــــه يوافـــــق علـــــى جـــــوهر  .٢ بوضـــــوح في مشـــــروع المبـــــدأ
، فإنــه هــو أيضــاً يعتقــد أنــه إذا كانــت ١١مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

إرادة الدولة غير واضحة، فيجب تفسير هذه الإرادة بصورة تقييدية 
 .لصالح الدولة التي أصدرت الفعل الانفرادي

وقــال إنــه يحــتفظ بموقفــه بشــأن الإضــافة المطولــة للتقريــر  -٢٤
ا لم تصدر إلا بالأمسA/CN.4/569/Add.1التاسع (  .) حيث إ

وقصــارى القــول إنــه يؤيــد إحالــة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة إلى 
فريق عامل في محاولة اللحظة الأخيرة لوضع مشـروع نـص يمكـن 

وهــو يؤيــد تأييــداً تامــاً أســلوب العمــل  .تقديمــه للجنــة السادســة
ن يحـــول الفريـــق الـــذي اقترحـــه الســـيد بيليـــه، وبخاصـــة توصـــيته بـــأ

وينبغــي النظــر إلى الــنص النــاتج  .العامــل نفســه إلى لجنــة صــياغة
وينبغي ألا تستبعد اللجنة إمكانية العودة في وقت  .بأنه مؤقت

وقـــد  .لاحـــق إلى فكـــرة نـــص تـــدويني يتكـــون مـــن مشـــاريع مـــواد
يكون من المستصوب أن يقوم الفريق العامل أيضاً ببحث اقتراح 

 .السيد غايا

ـــا  د تشـــيالســـي -٢٥ أشـــاد بالأعمـــال الجـــادة والدؤوبـــة الـــتي قـــام 
وفصـــول التقريـــر  .المقــرر الخـــاص، الــتي توجـــت بإصــدار تقريـــره التاســع

المتعلقة بتعريف الفعل الانفـرادي، وإصـداره، وتفسـير الطـابع الإلزامـي 
للأفعــــــال الانفراديــــــة، وتفســــــير الأفعــــــال الانفراديــــــة تتعلــــــق بالمســــــائل 

وبصــــدد تعريــــف الفعـــــل  .لمبـــــادئ التوجيهيــــةالأساســــية الــــتي تحــــيط با
)، لاحظ أنه بالرغم من أن عدة ١٣٩ – ١٢٦الانفرادي (الفقرات 

مـــن الكتـــاب البـــارزين في مجـــال القـــانون الـــدولي قـــد ناقشـــوا مضـــمون 
الأفعال الانفرادية في القانون الدولي، فلـم يحـاول سـوى السـير روبـرت 

 .مــوجز لهـــذه الأفعـــال ) تقـــديم تعريـــفSir Robert Jenningsجينينغــز (
ويجــدر بالــذكر أيضــاً أن الســير هــيرش لوترباخــت قــد وصــف الأفعــال 
ـــا "معـــاملات إلى جانـــب المفاوضـــات والمعاهـــدات" في  الانفراديـــة بأ

Oppenheim's International Lawالطبعــة الثامنــة مــن 
وتعريــف  .)١٩٠(

يقصـــر مثـــل  ١التـــوجيهي ل الانفـــرادي المقـــدم في مشـــروع المبـــدأ فعـــال
ذا الفعـــل علـــى إعـــلان، مـــع اســـتبعاد الإخطـــار أو الاحتجـــاج أو هـــ

ويمكـن  .١وقـال إنـه يفضـل البـديل ألـف للمبـدأ  .التخلي (التنـازل)
 .بمـــــــا يعـــــــود بـــــــالنفع ٣و ٢دمـــــــج مشـــــــروعي المبـــــــدأين التـــــــوجيهيين 

 .إلى أي تعليقــــات ٩إلى  ٤تحتــــاج مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة  ولا
ول الطــابع الإلزامــي للإعــلان الــذي يتنــا ١٠وبصــدد مشــروع المبــدأ 

الـــــتي أجريـــــت  التجـــــارب النوويـــــةالانفـــــرادي، ذكـــــر بأنـــــه في قضـــــية 
اعتمـدت محكمـة العـدل الدوليـة فرنسـا)  ضـد(أستراليا  ١٩٧٤ عام

 ورأت أن: على مبدأ حسن النية
الثقة المتبادلة شرط ملازم للتعاون الدولي، لا سيما في حقبة يعد فيها هذا 

غــنى عنــه في مجــالات شــتى، إذ إن الطــابع الإلزامــي للالتــزام التعـاون أمــراً لا 
الدولي المقطوع بمقتضى إعلان انفـرادي إنمـا يرتكـز علـى حسـن النيـة شـأنه 

وبالتالي  .في ذلك شأن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في قانون المعاهدات
ــــا،  يجـــوز للــــدول المهتمــــة الاطـــلاع علــــى الإعلانــــات الانفراديـــة والوثــــوق 

، ٢٦٨(الفقــرة  .أن تشــترط احــترام الالتــزام الناشــئ علــى هــذا النحــو" اولهــ
 .من الحكم) ٤٦الفقرة 

ومــــن ثم فــــإن محكمــــة العــــدل الدوليــــة رأت أن الإعــــلان الانفــــرادي 
 .الذي تصدره الدول إلزامي

قـــال إن التقريـــر التاســـع عـــن الأفعـــال  الســـيد كوســـكينيمي -٢٦
أنــه بــرغم أن موقــف  الانفراديــة للــدول مفيــد مــن حيــث إنــه يوضــح

اللجنــة بشــأن الموضـــوع قــد تغـــير مــن ســنة إلى أخـــرى، فقــد تمســـك 
المقــرر الخــاص برأيــه بأنــه يمكــن بــل ينبغــي تــدوين الأفعــال الانفراديــة 

 .١٩٦٩في نص مناظر في بعض الجوانب لاتفاقية فيينا لعام 
وهــو يــرفض أن يغويــه الســيد بيليــه للخــوض في مناقشــة  -٢٧

الأســــباب الــــتي تــــدعوه إلى الاعتقــــاد بأنــــه مطولــــة أخــــرى بشــــأن 
يوجد أي موضوع لتدوينه، وأنه لا يوجد أي داع للسعي إلى  لا

ومــــع ذلــــك فإنــــه يــــود أن يوضــــح كيــــف  .إصــــدار نــــص معيــــاري
__________ 

)١٩٠( "Transactions besides negotiations and treaties", in: H. 
Lauterpacht (ed.), International Law: A Treatise, vol. I, Peace, 8th 

edition, Harlow, Longmans, 1955, p. 872, para. 486. 
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ولقد كان  .تطورت تصوراته على مدى السنوات الخمس الماضية
يـــرى منـــذ البـــدء أنـــه لـــيس هنـــاك أي موضـــوع كـــي يـــدوّن، لأن 

راديـــة غـــير موجـــودة بوصـــفها مؤسســـة قانونيـــة؛ ولم الأفعـــال الانف
تناقش سوى البعض من المؤلفات بعض الحالات التي رأت فيها 
المحــاكم أن الــدول ملزمــة بالإعلانــات الــتي يصــدرها ممثلــو الــدول 

وثانياً، ففيما يتعلـق بالممارسـة  .أو بالأفعال الصادرة عن الدول
حالـة وحيـدة قامـت الدبلوماسية، قال إنه لا يستطيع أن يتذكر 

 .فيها إحدى الدول بنشاط من النوع الذي وصفه المقرر الخاص
وليس بإمكانه أن يتذكر أي مثال لتعبير عن إرادة ينبغي الالتزام 
ــا بغــض النظــر عــن المقابــل أو بصــرف النظــر عــن وجــود إطــار 
قانوني يعطي معنى قانوني على أي إجـراء أو إعـلان، مثـل إطـار 

أو القــانون العــرفي في حالــة التحفظــات علــى  القــانون التعاهــدي
 .المعاهدات أو الاعتراف بدول جديدة

غـــير أنـــه علـــى مـــر الســـنين، أدرك أن اللجنـــة قـــد قامـــت  -٢٨
ببعض الأعمال المفيدة مـن خـلال وصـفها للممارسـات المتعلقـة 
ــــا للحــــالات الــــتي رأى فيهــــا مراقبــــون  بالأفعــــال الانفراديــــة وبيا

ع عليهــا الالتــزام نتيجــة إصــدارها لفعــل خــارجيون أن الدولــة يقــ
ولقـــــد كـــــان قيـــــام الفريـــــق العامـــــل ببحـــــث مثـــــل هـــــذه  .انفـــــرادي

وقد ذكر السيد بيليه،  .الحالات في الجلسة السابقة مفيداً للغاية
رئـــيس الفريـــق العامـــل، في ملخـــص مـــداولات الفريـــق أن الفريـــق 
العامـــل قـــد درس حـــالات محـــددة وفقـــاً للشـــبكة التحليليـــة الـــتي 

، وأنـــــه يمكـــــن اســـــتخلاص بعـــــض )١٩١(٢٠٠٤نشـــــئت في عـــــام أ
ولهــذا الســبب، فإنــه شخصــياً   .)١٩٢(الاســتنتاجات مــن مداولاتــه

كان يتوقـع أن يتوسـع التقريـر التاسـع للمقـرر الخـاص في الأمثلـة 
وبـدلاً مـن ذلـك، قـرر المقـرر الخـاص  .العملية الواردة في الشبكة

تقـارير السـالفة الإصرار على موقفه وتقـديم تقريـر علـى شـاكلة ال
التي استخدمت الطريقة الاستقرائية التي تفترض مسبقاً أنه يمكن 
ـــــا  تـــــدوين الأفعـــــال الانفراديـــــة في نـــــص علـــــى غـــــرار اتفاقيـــــة فيين

 .المبادئ ، وأنه يتعين وضع مجموعة من١٩٦٩ لعام
ولـــذلك فلـــيس بمقـــدوره فهـــم الســـبب في أن اللجنـــة قـــد  -٢٩

  .العامـــل في الاتجـــاه الآخـــرســـارت في اتجـــاه، بينمـــا ســـار الفريـــق 
كيــف يمكــن أن يتلاقــى الاتجاهــان؟ وبــالنظر إلى الموقــف المبــدئي 
الذي اتخذه هو وكذلك الكثير من أعضاء اللجنة الآخرين، وهو 

كنموذج لتقنين   ١٩٦٩أنه لا يمكن استخدام اتفاقية فيينا لعام 
الأفعــال الانفراديــة للــدول، فســيكون مــن الصــعب للغايــة إجــراء 

ا مناقش ة للمبادئ التوجيهية الواردة في التقرير التاسع، حيث إ
ـــا خطـــوة أولى نحــو صـــوغ مجموعـــة مــن مشـــاريع المـــواد  تبــدو وكأ

وهو يعترض على  .١٩٦٩التدوينية على غرار اتفاقية فيينا لعام 
هـــذا المســـار لـــيس فحســـب مـــن حيـــث المبـــدأ، وإنمـــا أيضـــاً لأنـــه 

__________ 
لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، الفقــــــرة  ،٢٠٠٤حوليــــــة  )١٩١( ، ٢٤٧ا

 .٥١٦الحاشية 
 .أعلاه ١٨٣الحاشية  انظر )١٩٢(

 .تبعته اللجنة حتى الآنيتعارض مع اتجاه النهج الجماعي الذي ا
وعلــى الــرغم مــن أن ذلــك هــو الــنهج الــذي دأب المقــرر الخــاص 

 .على اتباعه فإنه لم يحظ بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة
وفضلاً عن ذلك، فحيث إنه لا يوجد وقت على أية حال  -٣٠

لوضع مشاريع مواد، فإن أفضل سبيل هو أن يواصل الفريق العامل 
تي اتبعهــا العــام الماضـــي وهــي أن يواصــل العمـــل الممارســة المفيــدة الـــ

بشأن الشبكة التحليلية للحالات وأن يقدم مجموعة من التعليقات 
الـتي توضــح الآثــار المترتبــة علــى الحــالات الــتي أصــبحت فيهــا الــدول 

الممارســــة بعــــض الــــدروس وســــتقدم هــــذه  .ملزمــــة بأقوالهــــا أو أفعالهــــا
ـــة والإنصـــا ف والتوقعـــات المشـــروعة في القيمـــة فيمـــا يتعلـــق بحســـن النيّ

ويمكـــن للجنـــة أن تـــؤدي خدمـــة مفيـــدة عـــن طريـــق  .القـــانون الـــدولي
ـــاه إلى الحـــالات الـــتي انطـــوت فيهـــا البيانـــات أو الأفعـــال  توجيـــه الانتب
الانفراديــــة، ســــواء كانــــت أو لم تكــــن ذات طــــابع رسمــــي، علــــى آثــــار 

ـــاء .قانونيــة  وينبغـــي إعـــادة تشـــكيل الفريـــق العامــل لـــيس مـــن أجـــل إ
الموضــــوع، وإنمــــا كــــي يتســــنى لــــه مواصــــلة دراســــته للحــــالات العمليــــة 

 .واستكمالها على أساس شبكته التحليلية

وقصارى القول، إنه ينبغي ألا تقوم اللجنـة بإحالـة مشـاريع  -٣١
المبـادئ التوجيهيــة إلى الفريـق العامــل متوقعـة أنــه سـيحول نفســه إلى 

كان ممكناً  تى ولوفسيكون ذلك مساراً غير مقبول ح .لجنة صياغة
ينبغـي للفريـق  وثانيـاً، .من الناحية العملية، وهو أمر لم يعـد كـذلك

العامــل أن يواصـــل الدراســة الاستقصـــائية للحــالات الـــتي بـــدأت في 
وأن يتوصــــــل إلى اســــــتنتاجات اســــــتناداً إلى حــــــالات  ٢٠٠٥عــــــام 

محــددة، يمكــن للمجتمــع الدبلوماســي الاســتناد إليهــا كلمــا وجــدت 
ـــا ســـواء الـــدول نفســـه ا متورطـــة في أوضـــاع قـــد تكـــون فيهـــا ملزمـــة 

 .برضاها أو دون رضاها

قــــــال إنــــــه يتفــــــق مــــــع اقتراحــــــات الســــــيد   الســــــيد دوغــــــارد -٣٢
كوســكينيمي، لكنــه لــيس مــن الواضــح مــا إذا كانــت الاســتنتاجات 
ايــــــة الــــــدورة الحاليــــــة للجنــــــة أم  ســــــتقدم إلى اللجنــــــة السادســــــة في 

ذلــــك أن أي  .٢٠٠٧ســـتحال إلى اللجنـــة المنشــــأة مجـــدداً في عـــام 
ن محاولــة للإســراع بــذلك أيــاً كانــت درجــة العــزم والتصــميم، لــن تمكــ

ــا الحاليــة بصــورة مرضــية ولــذلك، فــإن  .اللجنــة مــن اســتكمال دور
 ٢٠٠٧ مـــــــــــن المنطقـــــــــــي أن تتنـــــــــــاول اللجنـــــــــــة الجديـــــــــــدة في عـــــــــــام

 .الاستنتاجات التي أشار إليها السيد كوسكينيمي

قــــال إنــــه ينبغــــي مــــن الناحيــــة المثلــــى  الســــيد كوســــكينيمي -٣٣
ايـــــة الـــــدورة الح اليـــــة، للفريـــــق العامـــــل إصـــــدار اســـــتنتاجاته بحلـــــول 

لإحالتهــــــا إلى اللجنــــــة الجديــــــدة وإلى اللجنــــــة السادســــــة في الــــــدورة 
 .الحادية والستين للجمعية العامة

(المقــرر الخــاص) قــال إنــه يبــدو  الســيد رودريغــيس ثيــدينيو -٣٤
ـــم  أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة يتعجلـــون التوصـــل إلى نتـــائج بحيـــث إ

ويرغـب  .هـايحكمون مسبقاً على مسألة ولاية الفريق العامـل بأكمل
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رئاسـة السـيد معظم الأعضاء في إعادة تشكيل الفريق العامل تحـت 
وفي  .بيليه من أجـل النظـر في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة المتاحـة الآن

الأســـابيع المتبقيــــة قبــــل انتهــــاء الـــدورة، ســــيكون لــــدى الفريــــق العامــــل 
 متســع مــن الوقــت لمــنح الأمــر للعنايــة الــتي يســتحقها واتخــاذ قــرار فيمــا

 .إذا كان ينبغي اعتماد الاستنتاجات أم لا
هنـأ المقـرر الخـاص علـى مـا قـام بـه مـن جهـود  السيد فومبا -٣٥

ـــــة لإنقـــــاذ الموضـــــوع مـــــن المـــــأزق الحـــــالي فـــــالواقع أن الأفعـــــال  .دؤوب
ـــاة الدبلوماســـية والسياســـية  الانفراديـــة هـــي حقيقـــة مـــن حقـــائق الحي

مسـألة ماهيـة النظــام وبالتـالي، فــلا بـد مـن تنــاول  .والقانونيـة للـدول
وتنـــدرج الأفعـــال  .القـــانوني للأفعـــال الانفراديـــة، مقارنـــة بالمعاهـــدات

الانفرادية في فئتين: الأفعال الذي يرتبط مصيرها بمصـير المعاهـدات 
الـــــــتي ينبغـــــــي منطقيـــــــاً أن يتســـــــق نظامهـــــــا القـــــــانوني مـــــــع نظـــــــام  –

ا والــــتي لا يـــــرتب ط المعاهــــدات؛ والأفعــــال الــــتي تعتـــــبر مســــتقلة بــــذا
وتنشـــــأ المشـــــاكل فيمـــــا يخـــــص الفئـــــة  .مصـــــيرها بمصـــــير المعاهـــــدات

ومسألة ما إذا كان من الممكـن أو مـن المستصـوب تـدوين  .الأخيرة
القــــانون بشــــأن هــــذا الموضــــوع أبعــــد مــــا يكــــون عــــن الوضــــوح؛ فــــلا 
المـــذهب ولا الفقـــه ولا ممارســـة الـــدول تلقـــي قـــدراً كافيـــاً مـــن الضـــوء 

توقــف عــن بــذل أي محاولــة للقيــام ومــن ثم، ينبغــي ال .علـى الموضــوع
ولــذلك فإنــه يؤيــد فكــرة وضــع مبــادئ توجيهيــة،  .بممارســة التــدوين

ــــل النطــــاق القــــانوني الحــــالي  ــــنهج يــــترك مســــائل مث بــــرغم أن هــــذا ال
وإذا منحــت الــدول بعــد ذلــك بعــض  .والمســتقبلي للمبــادئ معلقــة

الثقـــل القـــانوني أو الاعتبـــاري لهـــا، عندئـــذ تكـــون اللجنـــة قـــد قامـــت 
ولـــذلك ينبغـــي أن تفـــوض للفريـــق عامـــل ولايـــة وضـــع  .عمــل مفيـــدب

يبــدو ممتــازاً، إذ  والــنهج الــذي اقترحــه الســيد بيليــه .مبــادئ توجيهيــة
إنــــه يتــــيح بالفعــــل فرصــــة للمســــاهمة في المناقشــــة في الفريــــق العامــــل 

 .وكذلك في الجلسة العامة

هنأ المقرر الخـاص علـى بقائـه مخلصـاً  راو السيد سرينيفاسا -٣٦
تزال  لافتراضاته الأولية فيما يتعلق بموضوع صعب، وهو موضوع لا

اللجنـــة، حـــتى بعـــد انقضـــاء تســـع ســـنوات، غـــير قـــادرة علـــى اتخـــاذ 
مــا يخــص ممارســة والأفعــال الانفراديــة وفــيرة في .هموقــف واضــح بشــأن

ساً خاصاً الدول، لكن القليل منها يوضع على نحو تصبح معه أسا
للالتزامات والحقوق القانونية؛ ذلك أن الأفعال الانفرادية تقرأ دوماً 

ـــالاقتران مـــع عوامـــل ســـياقية أخـــرى وفي حـــين أن محكمـــة العـــدل  .ب
الدولية قد نظـرت أحيانـاً إليهـا بدرجـة مـا مـن الاهتمـام الجـدي، في 
ا تضـيف أحيانـاً ثقـلاً إلى المـداولات والمفاوضـات الأخـرى،  حين أ

وبـالنظر إلى هـذه الحالـة الواقعيـة،  .ن قيمتهـا الذاتيـة ضـئيلة للغايـةفإ
فــإن الأفعــال الانفراديــة لا تصــلح للتطبيــق علــى التــدوين في شــكل 

 .١٩٦٩رسمي مثل الشكل الذي أنشأته اتفاقية فيينا لسنة 

وصلب الموضوع أن أي بيان انفرادي تصدره سلطة رفيعة  -٣٧
ــا، لكنــه المســتوى تابعــة للدولــة لــه أثــر ع لــى ســلوك الدولــة وخيارا

ـــة عـــدم تعويـــل دول  ـــة الـــتي أصـــدرته أن تنهيـــه في حال يمكـــن للدول

وحيـــث إن الأمـــر كـــذلك،  .أخـــرى عليـــه تعـــويلاً يضـــر بمصـــلحتها
فليســـت هنـــاك أي حاجـــة للخـــوض في المســـائل المتعلقـــة بـــبطلان 
ائهــا أو تعليقهــا قياســاً علــى اتفاقيــة فيينــا  الأفعــال الانفراديــة أو إ

وينبغي للفريق العامل أن ينظـر في مشـاريع المبـادئ  .١٩٦٩لعام 
ــــاء أو التعليــــق وأن يقــــدم بعــــض  الــــتي لا تتنــــاول الــــبطلان أو الإ

ويمكن نشر الاستنتاجات العامة  .الاستنتاجات في هذا الخصوص
ا الفريق العامل بما  المستمدة من الدراسات العملية التي اضطلع 

ضـع في الحسـبان دائمـاً أن إصـدار حكـم يعود بالنفع، علـى أن يو 
في مثــــل هــــذه الحــــالات ســــيكون بمثابــــة إصــــدار حكــــم في غيــــاب 

 .إجراءات محاكمة حضورية
والنتيجة الخالصة للجهود الشجاعة التي بذلها المقرر الخاص  -٣٨

علـــى مـــدى الســـنوات تمثلـــت في الســـير قـــدماً صـــوب تعيـــين ماهيـــة 
يـــةً بـــالمعنى المقصـــود مـــن مشـــروع الأفعـــال الـــتي لا تعتـــبر أفعـــالاً انفراد

ويمكــــــــن الآن للجنــــــــة أن تــــــــرى بوضــــــــوح أن  .١المبــــــــدأ التــــــــوجيهي 
ــــــات الصــــــادرة  ــــــى المعاهــــــدات والإعلان الاعــــــتراف والتحفظــــــات عل
بموجـــب بنـــود اختياريـــة، للاستشـــهاد بـــثلاث فئـــات فقـــط، لا تعتـــبر 

غـــير أن هـــدف تحديـــد الأفعـــال  .أفعـــالاً انفراديـــة لأغـــراض دراســـتها
 .ة الـــتي تحـــدث الآثـــار القانونيـــة المقصـــودة يصـــعب تحقيقـــهالانفراديـــ

وينبغـــي أن يـــؤذن للفريـــق العامـــل بمواصـــلة مهمتـــه المتمثلـــة في تقـــديم 
 .المساعدة في هذا المسعى تحت الرئاسة القديرة للسيد بيليه

وجّــــه الشــــكر إلى المقـــــرر الخــــاص علـــــى  الســــيد كانـــــديوتي -٣٩
أعمق، التي اتخذت شكل مساهمته الأخيرة في فهم الموضوع بصورة 

ا  ــا ومــد ســوابق جديــدة وتحليــل لصــحة الأفعــال الانفراديــة وبطلا
ائها وقال إنه قد أشار في الدورة السابقة إلى أنه بعد  .وتعليقها وإ

ســـنوات مـــن النقـــاش، آن الأوان للجنـــة أن تقـــدم إلى الجمعيـــة  ١٠
ا الثامنـة والخمسـين بعـض الاسـتنتاجات  العامة في تقريرها عن دور
العامــــة مشــــفوعة بأمثلــــة توضــــيحية لممارســــات الــــدول علــــى النحــــو 

ـــــا  مـــــن تقريـــــر اللجنـــــة ٣٣٢المتـــــوخى في الفقـــــرة  عـــــن أعمـــــال دور
غـــير أن الفريــــق العامـــل ســــعى بـــدلاً مــــن  .)١٩٣(الســـابعة والخمســــين

ــــات  ذلــــك إلى وضــــع تعريــــف وقواعــــد قابلــــة للتطبيــــق علــــى الإعلان
الانفراديــــة الرسميــــة أطلــــق عليهـــــا اســــم "الأفعــــال الانفراديــــة بـــــالمعنى 

غير أنه في ضوء المناقشـات السـابقة بشـأن الموضـوع، فإنـه   .الضيق"
وثيقــة ذات طــابع عــام تقــدم عــدداً مــن الاســتنتاجات كــان يفضــل 

بشــأن وظيفــة وعواقــب الأفعـــال الانفراديــة والأشــكال الأخــرى مـــن 
الســلوك الانفــرادي في القــانون الــدولي، وهــي اســتنتاجات يمكــن أن 

 .تحظى بتوافق الآراء داخل اللجنة
ويقـترح المقـرر الخــاص مجموعـة يشـير إليهــا بوصـفها "مبــادئ  -٤٠

بشــــأن الأفعــــال الانفراديــــة بــــالمعنى الضــــيق مصــــاغة بلغــــة توجيهيــــة" 
حظي هـذا  وإذا .وصفية تتجاوز بكثير مدلول الاستنتاجات العامة

النهج الجديد بموافقة اللجنة، فإن بإمكانه الموافقة على إحالتهـا إلى 
__________ 

 .أعلاه ١٨٩انظر الحاشية  )١٩٣(
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ودون المساس بالصيغة النهائية ومحتوى  .الفريق العامل لاستعراضها
، فإنه يود إبداء بعض التعليقات الأوليـة الـتي المشروع المزمع إصداره

 .قد تكون مفيدة للفريق العامل
التشــديد بقــدر أكـــبر  ١ينبغــي في مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٤١

ـــا الآثـــار القانونيـــة، وبعبـــارة  علـــى الطريقـــة الانفراديـــة الـــتي حـــدثت 
ــــان آخــــر خاضــــع  أخــــرى أنــــه لا توجــــد أي ضــــرورة لإشــــراك أي كي

ومـــن الخيـــارين المقـــدمين فيمـــا يخـــص الجهـــات الـــتي  .للقــانون الـــدولي
توجه إليها الأفعال الانفرادية، فإنه يفضل الصيغة العامة الـواردة في 
البديل باء، بالرغم من أنه يمكن عدم الإشارة إلى الموضوع برمته في 

 .المبادئ وإيضاحه في التعليق

 ٥و ٤وينبغي عكـس ترتيـب مشـروعي المبـدأين التـوجيهيين  -٤٢
ويمكن أن يكون عنـوان مشـروع المبـدأ  .و دمجهما في مشروع واحدأ

، ٦و ٥أكثــر تحديــداً، علــى غــرار المبــدأين التــوجيهيين  ٧التــوجيهي 
مــــع الإشــــارة إلى الــــبطلان نتيجــــة لعيــــوب تــــؤثر علــــى تعبــــير الإرادة 

من مشـروع المبـدأ  ٦و ٥وربما كان ينبغي فصل الفقرتين  .الانفرادية
نــاول مضــمون ومحتــوى الفعــل الانفــرادي عــن ، الــذي يت٧التـوجيهي 

مــــا كمبــــدأين منفصــــلين  ٦والواقــــع أن الفقــــرة  .عيــــوب الإرادة وبيا
 .٥تتضمن محتويات الفقرة 

، ٩و ٨ويمكن عكس ترتيب مشروعي المبدأين التـوجيهيين  -٤٣
ــــاء مــــن الناحيــــة المنطقيــــة والزمنيــــة علـــــى  إذ إن التعليــــق يســــبق الإ

ن بأن شروط مراجعة وإلغاء فعل انفـرادي واتفق مع الآخري .السواء
ويمكـن  .من جانب الجهة التي أصدرته ينبغي أن تكون أكثـر مرونـة

في موضـع أســبق مــن  ١١و ١٠إيـراد مشــروعي المبـدأين التــوجيهيين 
 .٥المشروع، ربما قبل مشروع المبدأ التوجيهي 

وما أن تعتمد اللجنة هـذه المبـادئ التوجيهيـة، وربمـا مبـادئ  -٤٤
ا الحالية، توج يهية أخرى، ينبغي لها أن تدرجها في تقريرها عن دور

وأعــرب في ختــام حديثــة عــن تأييــده  .مشـفوعة بتعليقــات إن أمكــن
 .لإعادة تشكيل الفريق العامل تحت رئاسة السيد بيليه

قال إنه يتفق مع أعضاء اللجنة الآخـرين  السيد مانسفيلد -٤٥
مفيـــداً عنـــدما وجـــه الفريـــق بـــأن أعمـــال اللجنـــة قـــد اتخـــذت اتجاهـــاً 

ولقـد   .العامل والمقرر الخاص اهتمامهما إلى دراسات إفرادية محـددة
كـــان مـــن المفيـــد معرفـــة أنـــه لا يوجـــد ســـوى النـــزر اليســـير مـــن هـــذه 

وقــد بينــت أن الأفعــال  .الحــالات وأن هنــاك اختلافــات كثــيرة بينهــا
أنـــه الانفراديـــة للـــدول يمكـــن لهـــا بـــلا ريـــب إحـــداث آثـــار قانونيـــة، و 

يمكن في بعض الظروف غـير العاديـة علـى الأرجـح أن تصـل الـدول 
ـــذه الأفعـــال، حـــتى عنـــدما لا يكـــون ذلـــك نيـــة هـــؤلاء  إلى الالتـــزام 

غير أن الأمـر الـذي بينتـه الحـالات أيضـاً بوضـوح شـديد  .المسؤولين
هــو أنــه بخــلاف حالــة المعاهــدات، تثــير الأفعــال الانفراديــة اعتبــارين 

 .أو النفع العام يوجد بينهما درجة مـا مـن التـوتر يتعلقان بالسياسة
ومـــن الجلـــي أن مـــن المستصـــوب أن يكـــون بمقـــدور الـــوزراء إصـــدار 

بيانــات سياســية واتخــاذ إجــراءات تســهم في الســلم والأمــن الــدوليين 
م ملزمـون قانونـاً بجانـب مـا مـن هـذه البيانـات أو  دون الاهتمام بأ

نفسـه، ألا يسـتهينوا بإصــدار غـير أن مـن المهــم بالقـدر  .الإجـراءات
بيانــــات أو اتخــــاذ إجــــراءات قــــد تتوقــــع دول أخــــرى بصــــورة معقولــــة 
ـــــة  الاعتمـــــاد عليهـــــا: وينبغـــــي لهـــــم ألا يقومـــــوا بـــــذلك إلا بحســـــن ني

ذه البيانات أو الأفعال  .والالتزام 
وقــد قــام الفريــق العامــل ببدايــة مفيــدة في الــدورة الســابقة عــن  -٤٦

تعليقـــات عامـــة علـــى أســـاس دراســـات  طريـــق إعـــداد اســـتنتاجات أو
حالة إفرادية تضع في اعتبارها بعض الاعتبارات المتنافسة على صعيد 

وهــو يعتقــد، شــأنه في ذلــك شــأن الســيد غايــا، أن  .السياســة العامــة
الطريــق إلى الأمــام هــو أن يقــوم الفريــق العامــل بمواصــلة هــذه الأعمــال 

لى دراســـات الحالـــة وأن يســـتكمل بعـــض التعليقـــات العامـــة اســـتناداً إ
ا أن تـــوفر توجيهــــاً مفيــــداً لــــوزارات الخارجيــــة  الإفراديـــة الــــتي مــــن شــــأ
 .وغيرهـــا مـــن الجهـــات المعنيـــة بتنـــاول البيانـــات الـــتي يصـــدرها الـــوزراء

وينبغي أن تركز الأعمال الآن، ليس على مشاريع المبادئ، التي تعتبر 
ــــــاس مشــــــكوك فيــــــه بقــــــ انون تفصــــــيلية للغايــــــة وتعيــــــد اللجنــــــة إلى قي

المعاهـــدات، وإنمـــا أن تركـــز بـــالأحرى علـــى الاســـتنتاجات العامـــة الـــتي 
 .)١٩٤(ورد ذكرها في تقرير الفريق العامل في الدورة السابعة والخمسين

قــــال إن التقريــــر التاســــع للمقــــرر الخــــاص  الســــيد غالتســــكي -٤٧
يقــــــدم مــــــوجزاً للجوانــــــب الإيجابيــــــة والســــــلبية للأعمــــــال الــــــتي جــــــرى 

ـــا علـــى  وســـتكون  .ســـنوات ١٠مـــدى فــترة تقـــرب مـــن الاضــطلاع 
ومــن  .مناقشــة محتــوى التقريــر في الفريــق العامــل ممارســة مفيــدة للغايــة

أحــد جوانــب الموضــوع الــذي ينبغــي وضــعها في الاعتبــار الــترابط بــين 
ولا تزال اللجنة تعتمـد  .١٩٦٩المشاريع التوجيهية واتفاقية فيينا لعام 

نبغي للفريق العامـل أن يتخـذ موقفـاً اعتماداً شديداً على الاتفاقية، وي
ويبـدو المقـرر الخـاص أحيانـاً عبـداً لأحكـام الاتفاقيـة،  .أكثر استقلالاً 

الــتي لا تــتلاءم في هــذا حيــث ينقــل منهــا إلى المشــروع بعــض العبــارات 
فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال، ربمــــــا ينبغــــــي إعــــــادة النظــــــر في العبــــــارة  .الســــــياق

ــــــدأ التــــــوجيهي  ــــــوان مشــــــروع المب ــــــاء الأفعــــــال  ٨المســــــتخدمة في عن "إ
ــا  .الانفراديــة" ومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن أحــد الأســباب المستشــهد 

ــاء أو نقــض فعــل انفــرادي هــو حــدوث تغــير أساســي في الظــروف  .لإ
مـــن تقريـــره الأســـباب الـــتي  ١١٥فقـــرة وقـــد أوضـــح المقـــرر الخـــاص في ال

ــــه إلى الانحــــراف عــــن صــــيغة "النفــــي والشــــرط" في المــــادة  مــــن  ٦٢دعت
؛ ولكـــن ينبغـــي، في رأيـــه، الإبقـــاء علـــى هـــذه ١٩٦٩اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 

 .٨العبارة في مشروع المبدأ التوجيهي 
وقـــال في ختـــام كلمتـــه إنـــه ســـيؤيد إحالـــة مشـــاريع المبـــادئ  -٤٨

 .لفريق العامل لمواصلة النظر فيهاالتوجيهية إلى ا
 رفعت الجلسة ظهراً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرات  ،٢٠٠٥حولية  )١٩٤(  .٣٣٢-٣٢٧ا
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 ٢٨٨٨الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٥ ،يوم الأربعاء
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســـيد آدو، الســـيدة إســـكاراميا، الســـيد  :الحاضرون 
أوبـرتي بــادان، الســيد إيكونوميــدس، السـيد بيليــه، الســيد تشــي، 
الســـيد دوغـــارد، الســـيد رودريغـــيس ثيـــدينيو، الســـيد سرينيفاســـا 

أوسبينا،  -راو، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد فالينسيا 
ه، الســيد فومبــا، الســيد كاتيكــا، الســيد كانــديوتي، الســيد كميشــ

ــــــودكين، الســــــيد كوميســــــاريو  الســــــيد كوســــــكينيمي، الســــــيد كول
أفونسو، السيد ماثيسون، السيد مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد 

 .نيهاوس، السيد يامادا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، A/CN.4/560, sect. F( (تابع)الأفعال الانفرادية للدول 
 )A/CN.4/L.703، وAdd.1و A/CN.4/569و

 من جدول الأعمال] ٦[البند 

 (ختام) التقرير التاسع للمقرر الخاص
دعـــا المقـــرر الخـــاص الســـيد رودريغـــيس ثيـــدينيو إلى  الـــرئيس -١

 .تلخيص المناقشات الواردة في تقريره التاسع
شـــــكر أعضـــــاء اللجنـــــة علـــــى  الســـــيد رودريغـــــيس ثيـــــدينيو -٢

ـــــم تســـــاءلوا في الجلســـــة الســـــابقة عـــــن الإجـــــراء  م، وقـــــال إ تعليقـــــا
الواجب اتباعه لتعجيل العمل في هذا الموضـوع وأبـدوا تعليقـات علـى 
التقريـــر مـــن الناحيـــة الموضـــوعية، بعضـــها ذات طبيعـــة عامـــة والأخـــرى 

 .A/CN.4/569تتناول مشاريع المبادئ الواردة في الوثيقة 

وقــال عــن الإجــراء الواجــب اتباعــه في ســير العمــل المتبقــي،  -٣
أن الســـيد بيليـــه كـــان قـــد اقـــترح إعـــادة تشـــكيل الفريـــق العامـــل عـــام 

للنظــــر في مشــــاريع المبـــــادئ التوجيهيــــة الـــــتي قــــدمها المقـــــرر  ٢٠٠٥
ويكــون مــن عمــل هــذا الفريــق المفتــوح العضــوية أن يــدرس  .الخــاص

ا تحظى  مشاريع المبادئ التوجيهية وأن يوافق على تلك التي يرى أ
دف إحالتهـا إلى الجلسـة العامـة ويمكـن أيضـاً  .بأكبر قبول وذلك 

للفريــــق العامــــل أن يعتمــــد مشــــاريع مبــــادئ توجيهيــــة أخــــرى يراهــــا 
وقــد يقــوم أيضــاً بعمــل الصــياغة، بحيــث يــتم تنقيحهــا قبــل  .مفيــدة

اقـترح وأمـا السـيد غايـا فقـد  .إحالتها إلى الجلسة العامـة بصـيغ أدق
أن يدرس الفريق العامـل حـالات بعينهـا ثم يقـدم اسـتنتاجات عامـة 

وكانــت أغلبيــة الأعضــاء تؤيــد إعــادة تشــكيل الفريــق  .عــن الموضــوع
العامل، الذي يرأسه من جديد السيد بيليه، ووافقت الأغلبية علـى 

ويبـــدو مـــن المناســـب أن  .الولايـــة الـــتي كـــان هـــذا الأخـــير قـــد أعـــدها
دئ التوجيهيـــة الـــتي ســــيعتمدها الفريـــق العامــــل تكـــون مشـــاريع المبــــا

مشفوعة في تلك المناسبة بتعليقات عامة لا تكون تعليقات بالمعنى 

الضــــيق لهــــذه الكلمــــة، مثــــل تلــــك الــــتي تكــــون مصــــاحبة في العــــادة 
لمشاريع المواد التي تضعها اللجنة، بـل تكـون علـى الأكثـر عرضـاً أو 

فريــق العامــل مــع ولايــة وقــال إنــه يــرى أن تشــكيل ال .شــرحاً مــوجزاً 
واضــحة يمكــن أن يســمح في الواقــع باعتمــاد اســتنتاجات مهمــة في 
الدورة الحالية والاستجابة بذلك للطلب الذي قدمتـه أغلبيـة الـدول 

 .في اللجنة السادسة
وكان قد رئي من جهة أخرى أن نتيجة أعمال الدورة الحالية  -٤

ــــة وأن اللجنــــة ت ائي ســــتطيع في الســــنة لا يجــــب بالضــــرورة أن تكــــون 
المقبلــة أن تتنــاول الموضــوع مــن جديــد لتــدرس إمكانيــة الانتهــاء فيمــا 

وفي هــذا الصــدد قــال إنــه  .بعــد مــن عمــل التــدوين والتطــوير التــدريجي
يود أن يؤكد أولاً أن من المهـم أن تعتمـد اللجنـة مجموعـة مـن المبـادئ 

ا التوجيهية، غير الملزمة، التي يمكن أن تكون مفيدة للدول في  علاقا
ولا بــد بــالطبع مــن الحفــاظ علــى التــوازن بــين حريــة  .القانونيــة الدوليــة

عمل الدول والأمن القانوني الدولي، بحيث تكون استنتاجات اللجنـة 
ولكن إذا لم تعتمد اللجنة استنتاجات مهمة فسـيبدو  .مقبولة للدول

ا تتساءل عـن وجـود الأفعـال الانفراديـة للـدول وعـن أهميتهـا، و  هـي أ
ـا أغلبيــة الفقهـاء دائمــاً وكـذلك في الســوابق القضــائية،  الـتي اعترفــت 
وآخــر مثــال لــه هــو الحكــم الــذي أصــدرته محكمــة العــدل الدوليــة في 

بخصــوص الطلــب المقــدم مــن جمهوريــة الكونغــو  ٢٠٠٦شــباط/فبراير 
الأنشـــــــطة المســـــــلحة في إقلـــــــيم الديمقراطيـــــــة ضـــــــد روانـــــــدا، في قضـــــــية 

ا علــى وجــه الخصـــوص حيــث أخــذت المحالكونغــو،  كمـــة في حســبا
فعـــلاً ذا منشـــأ داخلـــي وإعـــلان صــــدر مـــن موظـــف كبـــير أمـــام لجنــــة 

ومـن ناحيـة  .مـن الحكـم) ٤٥ حقوق الإنسان للأمم المتحدة (الفقرة
أخرى، وكما قيل في الدورات السابقة، فإن الممارسـة كثـيرة بمـا يكفـي 

فعــــل وعلــــى كـــل حــــال فـــإن اللجنـــة قــــد صـــاغت بال .لوضـــع المبـــادئ
استنتاجات مهمة جداً أو وضعت مواد بشأن موضـوعات كانـت في 
رأيهـــا تصـــلح لأن تكـــون محـــلاً لأعمـــال التـــدوين والتطـــوير التـــدريجي، 
دون أن يكـــون أمامهـــا بالضـــرورة ممارســـة مســـتقرة بوضـــوح أو أعمـــال 

 .على الأكثر أحكام قضائية أو أحكام تحكيم دولي فقهية كثيرة، ولا

ــــة  -٥ الموضــــوع فــــإن بعــــض أعضــــاء اللجنــــة رأوا أن ومــــن ناحي
وقال إنه، بصفته المقرر الخاص،  .التعويل على نظام فيينا فيه مبالغة

رأى من أول نظرة ضرورة المرونة في العلاقة مع اتفاقيتي فيينا لعـامي 
لأن الأعمـــــــــال المقصــــــــــودة إذا كانـــــــــت مختلفــــــــــة،  ١٩٨٦و ١٩٦٩

مشتركة مهمة جداً،  خصوصاً من ناحية إصدارها، فإن بينها نقاطاً 
ــا تعتــبر دلــيلاً علــى إعــلان الإرادة، بطريقــة انفراديــة أو  خصوصــاً أ

دف إحداث آثار قانونية معينة ومن الواضح أنه  .منسقة، وذلك 
لــــيس مــــن المطلــــوب نقــــل قواعــــد قــــانون المعاهــــدات، إلى الأعمــــال 
ــــزم مــــن تعــــديلات، بــــل المهــــم علــــى  الانفراديــــة، مــــع إدخــــال مــــا يل

ن ذلــك الإبقــاء علــى الخصـائص المميــزة لكــل واحــدة مــن العكـس مــ
 .هذه الأفعال

وأبـــدى كثـــير مـــن الأعضـــاء تعليقـــات محـــددة علـــى مشـــاريع  -٦
المبـــادئ الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص، وهـــذه ســـتكون موضـــع نظـــر 

وكــان مــن رأي الــبعض أن  .بــدون شــك مــن جانــب الفريــق العامــل
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ورأى أحــد  .اً للعمــلالتعريــف المقــترح يمكــن أن يكــون أساســاً جيــد
الأعضــــاء أن الأفعـــــال الانفراديــــة تعتـــــبر أساســــاً إعلانـــــات انفراديـــــة 
تتحمــــل فيهــــا الــــدول مســــؤوليات دوليــــة وأن تعبــــير "إحــــداث آثــــار 

وأمــا عــن البــديلين المقترحــين في مشــروع المبــدأ  .قانونيــة" واســع جــداً 
ية، ، الخاصين بالجهات التي توجه إليها الأفعال الانفراد١التوجيهي 

واقــــترح بعــــض الأعضــــاء دمــــج بعــــض  .فقــــد كانــــت الآراء منقســــمة
موعة  .مشاريع المبادئ وإعادة تنظيم ا

وكــان مــن رأي أغلبيــة الأعضــاء أن مــن المناســب أن يعتمــد  -٧
الفريــق العامــل بعــض المبــادئ، ولــيس بالضــرورة تلــك الــتي تظهــر في 

بعد ذلك  التقرير التاسع للمقرر الخاص، ويمكن إحالة هذه المبادئ
دف طرحها على الجمعية العامة، ضمن التقرير  إلى الجلسة العامة 

 .السنوي للجنة
شكر المقرر الخاص وقال إنه يبـدو أن هنـاك توافقـاً  الرئيس -٨

 ٢٠٠٥ في الرأي في اللجنة على إعادة تشكيل الفريـق العامـل عـام
بشــــأن موضــــوع الأفعــــال الانفراديــــة للــــدول وأن يتــــولى رئاســــته مــــن 

وقـــال إنـــه يقـــترح الصـــيغة التاليـــة لولايـــة الفريـــق  .ديـــد الســـيد بيليـــهج
العامــل: "يتــولى الفريــق العامــل المفتــوح العضــوية الــذي يرأســه الســيد 

الأفعال الانفرادية ‘آلان بيليه إعداد استنتاجات اللجنة في موضوع 
مـــع مراعـــاة المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي يقترحهـــا المقـــرر الخـــاص  ‘للـــدول

 .ة أعماله السابقة أيضاً"ومع مراعا
ذكّـــر بـــأن عـــدداً مـــن الأعضـــاء، وهـــو  الســـيد كوســـكينيمي -٩

نفســه مــنهم، أبــدوا قلقهــم مــن الاقــتراب الشــديد مــن نظــام فيينــا في 
مشــــروع المبــــادئ التوجيهيــــة المقترحــــة مــــن المقــــرر الخــــاص، وقــــال إن 

 .الصيغة التي اقترحها الرئيس للتو لا تعبر عن نواحي القلق هذه
ــرئيس -١٠ قــال إن قلــق الســيد كوســكينيمي معقــول، ولهــذا فإنــه  ال

يقـترح تعـديل الصـيغة بإضــافة عبـارة "في ضـوء المناقشـات الــتي دارت في 
 .الجلسات العامة" قبل عبارة "مع مراعاة المبادئ التوجيهية"

قـال إنـه يوافـق علـى الصـيغة الـتي اقترحهــا  السـيد كانـديوتي -١١
الـــرئيس ويـــود أيضـــاً أن يكـــون المطلـــوب مـــن الفريـــق العامـــل وضـــع 
استنتاجات عامة لا مواد أو مبـادئ، وذلـك وفقـاً لمـا كـان قـد تقـرر 

من تقرير  ٣٣٢في الدورة السابقة، وهو ما يظهر بوضوح في الفقرة 
 .)١٩٥(تلك الدورة

يـــد تمامـــاً ملاحظـــات الســـيد  قـــال إنـــه يؤ  الســـيد ماثيســـون ١٢
وأمــا عــن ملاحظــة الســيد كوســكينيمي فهــو يلاحــظ أن  .كانــديوتي

ولايــــة الفريــــق العامــــل كمــــا وصــــفها الــــرئيس لا تتحــــدث فقــــط عــــن 
مشاريع المبادئ التوجيهيـة الـتي وضـعها المقـرر الخـاص بـل أيضـاً عـن 
الأعمــــال الســــابقة مــــن جانــــب اللجنــــة وهــــذه تشــــمل أيضــــاً، علــــى 

لاســتنتاجات المؤقتــة الـتي وزعهــا رئــيس الفريــق العامــل يــرى هــو، ا مـا
 .في الدورة السابقة
__________ 

 .المرجع نفسه )١٩٥(

 .أكد افتراض السيد ماثيسون الرئيس -١٣
ـــــدينيو -١٤ (المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إنـــــه  الســـــيد رودريغـــــيس ثي

منــدهش بعــض الشــيء مــن مداخلــة الســيد كوســكينيمي نظــراً لأن 
 ســــنوات تقريبــــاً قــــد مضــــت علــــى اللجنــــة وهــــي تنظــــر في ١٠مــــدة 

موضـــوع الأفعـــال الانفراديـــة للـــدول وكانـــت ترجـــع دائمـــاً إلى نظـــام 
وقال إنه من جهـة أخـرى يؤيـد اقـتراح السـيد كانـديوتي ولكـن   .فيينا

ومــن ناحيــة أخــرى  .كــان يفضــل الحــديث عــن اســتنتاجات "أوليــة"
فإن بعض الأعضاء قد أشاروا ضـمناً، في الجلسـة السـابقة، أنـه، في 
تقريـــره التاســـع ابتعـــد عـــن ولايتـــه، ولكنـــه يـــود أن يـــذكّر بـــأن تقريـــر 
ــا الســابعة والخمســين ذكــرت أنــه "ســيكون  اللجنــة عــن أعمــال دور
مــن الصــعب، علــى أي حــال، الاتفــاق علــى قواعــد عامــة، ولــذلك 

ن هـــدف اللجنـــة هـــو الســـير في اتجـــاه وضـــع مبـــادئ ينبغـــي أن يكـــو 
توجيهيــة أو مبـــادئ عامــة يمكـــن أن تســـاعد الــدول وترشـــدها بينمـــا 

وعلــــى  .)١٩٦(تتـــيح تحقيــــق قــــدر أكــــبر مـــن اليقــــين في هــــذا الميــــدان"
شـك  ولا .أساس هذه الأفكار سمح لنفسـه بـاقتراح مشـاريع مبـادئ

الــذي  أن الفريــق العامــل هــو الــذي ســيعطي للاســتنتاجات الشــكل
 .يراه أنسب لها

ـــدس -١٥ ـــم  الســـيد إيكونومي قـــال إن جميـــع الأعضـــاء يبـــدو أ
إلا إذا كان ذلك  ١٩٦٩متفقون على عدم اتباع اتفاقية فيينا لعام 

ومـن ناحيـة  .ضرورياً، مع اعتبـار مثـل هـذه الاتبـاع أمـراً لا غـنى عنـه
يمكـن أن  سـنوات مـن العمـل في هـذا الموضـوع لا ١٠أخرى، وبعد 

 .الاستنتاجات المعنية إلا مبادئ توجيهيةتكون 
اســتذكر أن فريـق العمــل هـو الــذي سـيقرر الشــكل  الـرئيس -١٦

 .الــــذي يعطيــــه للاســــتنتاجات الخاصــــة بالأفعــــال الانفراديــــة للــــدول
لم يكـــن هنـــاك اعـــتراض فســـيعتبر أن اللجنـــة توافـــق علـــى ولايـــة  فــإذا

 .الفريق العامل
 .وقد تقرر ذلك 

، A/CN.4/560, sect. G( )(تابع المعاهداتالتحفظات على 
، A/CN.4/574و ،A/CN.4/572، وAdd.1–2و A/CN.4/558و

 )Corr.1و A/CN.4/L.685و
 من جدول الأعمال] ٧[البند 

 )١٩٧(التقرير العاشر للمقرر الخاص
(المقــرر الخــاص) ذكّــر بــأن تقريــره العاشــر عــن  الســيد بيليــه -١٧

التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــدات، الــــــذي يتــــــألف مــــــن أربعــــــة أجــــــزاء 
__________ 

 .٣١٤، الفقرة المرجع نفسه )١٩٦(
 .٢٨٨٣مستأنف من الجلسة  

للاطــــــــلاع علــــــــى الفـــــــــروع الأولى مــــــــن تقريـــــــــر المقــــــــرر الخـــــــــاص،  )١٩٧(
لـــــــد الأول، الجلســـــــات  ،٢٠٠٥حوليـــــــة  انظـــــــر ، ٢٨٥٩-٢٨٥٦و ٢٨٥٤ا

لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرات  ،٢٠٠٥حولية و  .٤٣٦-٣٤٣ا



٢٠٠٦تموز/يوليه  ٥ - ٢٨٨٨الجلسة  151  

 

A/CN.4/558) وAdd.1 وAdd.2 والــــذي قدمــــه في الــــدورة الســــابعة (
، لم يــتم النظــر فيــه بطريقــة متعمقــة بســبب ٢٠٠٥والخمســين عــام 
والفـــــرع جـــــيم المتعلـــــق بالتحفظـــــات المنافيـــــة لغـــــرض  .ضـــــيق الوقـــــت

المعاهدة ومقصدها يتناول موضوعاً دقيقاً بوجه خاص وهو تعريـف 
مفهــــوم غــــرض المعاهــــدة ومقصــــدها الــــذي جــــاء في مشــــروع المبــــدأ 

) ويسـتكمله مشـروع المبـدأ ٨٩-٧٢ (الفقـرات ٥-١-٣التوجيهي 
 .المخصص لتحديد غرض المعاهـدة ومقصـدها ٦-١-٣التوجيهي 

وقـد كـان هــذا التعريـف موضــع نقـد شـديد بســبب طبيعتـه الغامضــة 
بدرجة كبيرة، وقـال إنـه يعـترف بالفعـل بأنـه لا يمكـن التقـدم بدرجـة 
كبــيرة عنــد القـــول إن المقصــود مـــن غــرض المعاهـــدة ومقصــدها هـــو 

وعلــى  .النصــوص الأساســية في المعاهــدة الــتي تعتــبر ســبب وجودهــا
جديــد لمفهــوم غــرض المعاهــدة ذلــك فإنــه جاهــد في صــياغة تعريــف 

من المذكرة بشأن مشروع المبدأ  ٨و ٧ففي الفقرتين  .والمقصد منها
ـــــــوجيهي  ـــــــديلين يأخـــــــذان في A/CN.4/572( ٥-١-٣الت ) يقـــــــترح ب

ما مناقشــــــات الــــــدورة الســــــابعة والخمســــــين لا يختلفــــــان في  حســــــبا
اتجاههما العام حتى إذا كان هو يفضل البديل الأول لأن الثـاني في 

وأشار إلى أنه عندما تساءل عـن  .ره هو أكثر غموضاً وأقل دقةنظ
طريقـــة تحســـين تعريـــف مفهـــوم الموضـــوع والغـــرض، الأساســـي لا في 
قـــــانون التحفظـــــات فحســـــب بــــــل أيضـــــاً في قـــــانون المعاهــــــدات في 

ـــا ـــاره ملاحظـــة الســـيد غاي ، الـــذي )١٩٨(مجموعـــه، فإنـــه أخـــذ في اعتب
ـــــــوجيهي  بشـــــــأن  ١٢-١-٣اقـــــــترح الاســـــــتهداء بمشـــــــروع المبـــــــدأ الت

التحفظات على المعاهدات العامة لحقوق الإنسان والذي يظهر في 
وقــد ظهـر للمقــرر الخـاص بالفعــل  .مـن التقريــر العاشـر ١٠٢ الفقـرة

أن جوهر مشروع هذا المبدأ التوجيهي يمكن في نظره تعميمه وأن 
النقطــة الحرجــة ربمــا تكــون هــي الخــرق الــذي يمكــن أن يحدثــه هــذا 

أسماه هو "التـوازن التعاهـدي" في الصـيغة الجديـدة التحفظ إلى ما 
وقال إنه ليس مصراً بوجه  .٥-١-٣من مشروع المبدأ التوجيهي 

خــاص علــى هــذا التعبــير الــذي يمكــن التصــريح بــه بصــيغة أخــرى 
"التـوازن بـين الحقـوق   ببالقول مثلاً بأن التحفظ لا يجب أن يخـل 

الصــعوبة هــي أن  والالتزامــات الــتي نصــت عليهــا المعاهــدة" ولكــن
ذلــك يعــني أن كــل معاهــدة تحقــق توازنــاً بــين الحقــوق والالتزامــات 
للطرفين، وهـذا لـيس صـحيحاً، مـن الناحيـة القانونيـة البحـت، في 

ولهــــذا فإنــــه  .المعاهــــدات الــــتي لا تقــــوم علــــى مبــــدأ المعاملــــة بالمثــــل
تحدث عن "التوازن التعاهدي" وكان في ذهنه أن المعاهدات تعتبر  

ــــذا كــــلاً مت كــــاملاً وإذا كــــان هنــــاك تحفــــظ يضــــر بطريقــــة كبــــيرة 
ولهذا  .التوازن فإنه لا يكون متوافقاً مع غرض المعاهدة ومقصدها

فضـل الإبقـاء علـى تعبـير "التــوازن التعاهـدي" الـذي يجـب إيضــاح 
 .معناه في التعليقات

 ١٣-١-٣إلى  ٦-١-٣وأمـــا عـــن مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة  -١٨
ـــــر في الـــــتي عرضـــــها باستفا ـــــدورة الســـــابقة فقـــــال إنـــــه لم ي ضـــــة في ال

__________ 
ــــــــــة  )١٩٨( ــــــــــد الأول، الجلســــــــــة  ،٢٠٠٥حولي ل ، ٢٢٦، ص ٢٨٥٧ا

 .٤٦الفقرة 

نتقادية في بعض الأحيان من أعضاء اللجنـة االتعليقات التي كانت 
بشـــأن هـــذه المبـــادئ، حججـــاً قاطعـــة تدفعـــه إلى العـــودة إلى دراســـة 

وقال إنه يعترف بأهمية بعض التعليقات ولكنه  .الموضوع من جديد
ــــا تتنــــاول مســــائل قــــد لا تكــــون ب ســــيطة ولكــــن يــــرى مــــع ذلــــك أ

تســـتطيع لجنـــة الصـــياغة أن تحلهـــا عنـــدما تقـــدم إليهـــا مشـــاريع هـــذه 
وأمـا عـن الغمـوض الـذي لا  .المبادئ التوجيهية، وهذا مـا يأمـل فيـه

مفــر منــه في أي تعريــف لمفهــوم غــرض المعاهــدة ومقصــدها فــإن مــا 
ــــدأ التــــوجيهي  ــــه أولاً مشــــروع المب ــــذي يقــــترح  ٦-١-٣يخفــــف من ال

لمعاهـدة ومقصـدها يبـدو مفيـداً، بـل لا غـنى أسلوباً لتحديد غـرض ا
وهـــذه الطريقـــة  .عنـــه، للحـــد مـــن العنصـــر الشخصـــي لـــدى المفســـر

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣٢و ٣١تســـتهدي بدرجـــة كبـــيرة بالمـــادتين 
ولم تكـــن موضـــع نقـــد مـــن حيـــث المبـــدأ، بـــل اقتصـــر بعـــض  ١٩٦٩

الأعضــاء علــى القــول إن مــن الواجــب إعــادة النظــر بطريقــة متعمقــة 
كمــا أن الطبيعــة الغامضــة والمبهمــة   .في صــيغة هــذا الــنص وعناصــره

حـتى  -بعض الشيء في تعريـف مفهـوم غـرض المعاهـدة ومقصـدها 
تتضاءل مرة ثانيـة بمشـاريع المبـادئ التوجيهيـة  -في الصيغة الجديدة 

الإحــدى عشــرة التاليــة الــتي تتنــاول بــالتكييف والتــدقيق المعــايير الــتي 
ـــــــا بحســـــــب مخ تلـــــــف فئـــــــات المعاهـــــــدات أو أحكـــــــام يجـــــــب مراعا

 .المعاهـــدات، أو مـــرة أخـــرى بحســـب فئـــات معينـــة مـــن التحفظـــات
ا محاولة تجريبية، ولكنه أبرز  وقال إن هذه المحاولة قوبلت بالنقد لأ
أنـــــه لم يحـــــاول أن يضـــــع عمـــــلاً فقهيـــــاً بـــــل حـــــاول ببســـــاطة تعـــــداد 

ــــا تظهــــر في العمــــل وأن ي قــــترح المشــــاكل الرئيســــية الــــتي يبــــدو لــــه أ
توجيهات يمكن، في رأيه، أن تساعد مستعملي دليل الممارسة على 

ويبـدو لـه  .الاستجابة لتلك المشاكل عندما تظهر في الواقع العملي
أن هــذه طريقــة تتفــق مــع روح دليــل الممارســة الــذي يجــب أن تصــل 

 .اللجنة إلى وضعه

 ١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣وقـــال إن مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة  -١٩
ــــــــدة مــــــــن جانــــــــب أعضــــــــاء اللجنــــــــة في قوبلــــــــت  ــــــــردود فعــــــــل مفي ب

، وقـــــال المقـــــرر الخـــــاص تلقـــــي أي انتقـــــاد ومقترحـــــات ٢٠٠٥ عـــــام
وقد سبق لـه  .إضافية تتناول صياغة هذه المبادئ وموضوعها نفسه

أن قـال إن مشــاريع هــذه المبـادئ التوجيهيــة هــي أمثلـة بســيطة علــى 
ملـي أن تثـير نصوص التحفظات أو أنواعها التي يمكن في الواقع الع

وإذا كان بعض أعضاء اللجنة  .أصعب المشاكل في أغلب الأوقات
ـــديهم أمثلـــة عمليـــة تؤيـــدهم، أن هنـــاك فئـــات أخـــرى مـــن  يـــرى، ول

مــن هــذا  التحفظــات أو أحكــام معاهــدات تثــير هــي أيضــاً مشــاكل
النوع فليس عنده أي مانع من إطالة قائمـة الأمثلـة الـتي ذكرهـا، أو 

ولكنه ليس مسـتعداً علـى الإطـلاق للتنـازل عـن اسـتعمال  .تعديلها
المبــــادئ التوجيهيــــة الــــتي تتنــــاول مســــائل واقعيــــة لتمثيــــل التوجهــــات 

 .٦-١-٣و ٥-١-٣العامــة الــواردة في مشــروعي المبــدأين التــوجيهيين 
فمن ناحية، سيكون من العبث ألا تحاول اللجنـة أن تضـع تعريفـاً، 

فهوم غرض المعاهدة ومقصدها وهو حتى ولو كان غامضاً وعاماً، لم
وفي هــذا الخصــوص لاحــظ  .مفهــوم مركــزي في موضــوع التحفظــات

أن هـذا الموقــف أيدتــه أغلبيــة أعضــاء اللجنــة تقريبــاً، باســتثناء واحــد 



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   152 

 

، أثنـــــاء الـــــدورة الســـــابقة وكـــــذلك ممثلـــــي الـــــدول في )١٩٩(أو اثنـــــين
 ومــن ناحيــة أخــرى فــإن لجنــة القــانون الــدولي لا .اللجنـة السادســة

ـــا إذا كانـــت  .يمكـــن أن تكتفـــي بتلـــك العموميـــات ومـــن المؤكـــد أ
تضـــع مشـــروع اتفاقيـــة عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات فربمـــا لا 
يجب عليها أن تبدأ بضرب أمثلة، ولكن هدفها هو اعتماد دليـل 
الممارسـة، ولهـذا يكـون مـن العبـث ألا يعثـر مسـتعملو هـذا الــدليل 

مــع التحفظــات الغامضــة  علــى إشــارات عــن طريقــة التعامــل مــثلاً 
العامة التي تثـير قـدراً مـن المشـاكل في مجـال ممارسـة التحفظـات  أو

على المعاهدات أو على إشارات إلى التحفظات على بنود تسوية 
المنازعـــات أو إشــــارات علــــى طريقــــة التصــــرف حيــــال التحفظــــات 

ولما  .حيال أحكام معاهدات تكرر قواعد عرفية أو قواعد آمرة أو
حظ أن الموقف العكسي لم يتخـذه إلا عـدد قليـل مـن كان قد لا

أعضاء اللجنة فإنه يعارض تماماً أن تكتفي اللجنة بعموميـات في 
حـتى إذا كـان  ٦-١-٣و ٥-١-٣مشروعي المبـدأين التـوجيهيين 

يأمـل أن يخــرج هـذان المشــروعان مـن المناقشــات في الجلسـة العامــة 
 .وفي لجنة الصياغة في شكل أفضل

الــــــذي  ٩-١-٣ص مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي وفيمــــــا يخــــــ -٢٠
تعرض منطقـه للنقـد في السـنة السـابقة مـن جانـب السـيد غايـا قـال 
إنه أيضاً يوافق على أن مشكلة التحفظات على حكم يـنص علـى 
قاعدة قطعية من القواعد الآمرة تثور بنفس طريقة التحفظات على 

هنــاك  ولــيس .قاعــدة عرفيــة، علــى الأقــل مــن ناحيــة المنطــق البحــت
إلا الحالـــة الـــتي تنـــوي فيهـــا الدولـــة بتحفظهـــا إدخـــال قاعـــدة مخالفـــة 
للقواعــــد الآمــــرة أو تــــتحفظ علــــى تطبيقهــــا، وفي هــــذه الحالــــة فقــــط 

وهذا يبدو صحيحاً من الناحية  .يعتبر التحفظ باطلاً وغير ذي أثر
الفنيــة ومقنعــاً ولكــن اللجنــة ليســت ملزمــة بالاقتصــار علــى المنطـــق 

فقــــــد تــــــرى أن مــــــن  .ارات التقنيــــــات القانونيــــــةوحــــــده وعلــــــى اعتبــــــ
المناسب، في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي، أن تذهب إلى 
أبعــد مــن ذلــك وأن تنظــر بنظــرة أعمــق وتقــول إن التحفظــات علــى 
أحكـــام تعاهديـــة تشـــير إلى القواعـــد الآمـــرة أو تكـــرر نصـــها تكـــون 

وقـال إنـه  .المـذكورمحظورة، وهذا ما يقترحه مشروع المبدأ التوجيهي 
ــــة أن يقولــــوه عــــن  ــــة أعضــــاء اللجن يســــعده أن يســــمع مــــا يريــــد بقي

واضــحة للجنــة الموضــوع لأن مــن المهــم أن تعطــي اللجنــة توجيهــات 
وقــــال إنــــه في  .الصـــياغة بصــــدد هــــذه النقطــــة الــــتي تثــــير مســــألة مبــــدأ

النهايـــة يشـــير في الفـــرع المتعلـــق بالتحفظـــات المنافيـــة لغـــرض المعاهـــدة 
ومقصدها من تقريره العاشر عن التحفظات على المعاهدات، إلى أن 

الأنشــــطة المســــلحة في محكمــــة العــــدل الدوليــــة في حكمهــــا في قضــــية 
أكــــــدت قضــــــاءها  ٢٠٠٦شــــــباط/فبراير  ٣بتــــــاريخ  إقلــــــيم الكونغــــــو
المادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع  حة التحفظات علىالسابق بشأن ص
__________ 

ــــه المملكــــة المتحــــدة والســــويد (باســــم  )١٩٩( انظــــر الموقــــف الــــذي اتخذت
للجمعيــة العامــة، اللجنــة السادســة، الوثــائق الرسميــة بلــدان الشــمال الأوروبي)، 

، ٢)، ص A/C.6/60/SR.14( ١٤الــــــدورة الســــــتون، المحضــــــر المــــــوجز للجلســــــة 
 .على التوالي ٢١، الفقرة ٥-٤، وص ٥الفقرة 

وهــــذا الحــــل الــــذي يعتــــبر  .جريمـــة الإبــــادة الجماعيــــة والمعاقبــــة عليهـــا
حقيقتــه مثــالاً حــديثاً علــى المبــدأ الــذي جــاء في المبــدأ التــوجيهي  في
عـــــن التحفظـــــات علـــــى النصـــــوص التعاهديـــــة الخاصـــــة  ١٣-١-٣

، يؤيــد المقــرر الخــاص في بتســوية المنازعــات أو برصــد تنفيــذ المعاهــدة
وقال  .رأيه بأن مشروع هذا المبدأ التوجيهي يقوم على أساس سليم

إنه سيراعي أيضاً التعليقـات الـتي أبـديت بالفعـل في الـدورة السـابقة 
 .وتلك التي ستأتي في الدورة الحالية

وانتقل إلى الحديث عن الفرع دال من تقريره المعنونة "تقرير  -٢١
نتائجه" الـذي لم تـتمكن اللجنـة مـن النظـر فيـه صحة التحفظات و 

بســــبب تقديمــــه متــــأخراً، فقــــال إنــــه يتضــــمن أيضــــاً  ٢٠٠٥في عــــام 
مــوع مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة وعنــوان هــذا الفــرع  .مرفقــاً مــوجزاً 

فيـه شـيء مـن التضـليل لأن مسـألة النتـائج ليسـت مدروسـة بشــكل  
نتاجات الــــتي كامـــل، حيـــث إنــــه اضـــطرُ إلى الاقتصـــار علــــى الاســـت

أمكــن استخلاصــها في المرحلــة الحاليــة مــن الأعمــال، بمــا أن دراســة 
وفي هــذا الجــزء  .الاعتراضــات علــى التحفظــات وقبولهــا لم تبــدأ بعــد

الأخـــير مـــن التقريـــر العاشـــر قـــال إنـــه يحـــاول أن يجيـــب عـــن ســـؤالين 
ــــن المخــــتص  مهمــــين جــــداً وصــــعبين جــــداً في نفــــس الوقــــت، أي مَ

 .ت ومــا هــي نتــائج الــتحفظ غــير الصــحيحبتقــدير صــحة التحفظــا
وليس من المحال تماماً الإجابة عن هذين السؤالين إذا تم السير على 
ـردة الـتي  أسلوب عملي والحس السليم وتـرك الاعتبـارات الفقهيـة ا

ـــال إلى الظـــلام لا إلى النـــور وقـــال إنـــه  .تـــؤدي بالمناقشـــة في هـــذا ا
ــج عملـي، دون أن يخضــع للإغـ راء الــذي كـان كبــيراً في سـار علـى 
 .هذه الحالة بأن يحاول أن يضع نظاماً كاملاً 

وعــن الاختصــاص بتقــدير صــحة التحفظــات ونتائجــه قــال  -٢٢
إن هنـــاك ملحوظـــة أوليـــة لا بـــد منهـــا: فالـــذي يقولـــه هـــو في تقريـــره 
العاشر وفي مشاريع المبادئ التوجيهية التي يقترحها لا ينطبق إلا إذا  

فــالواقع أن  .ها قـد ســكتت حـول هــذه النقطـةكانـت المعاهـدة نفســ
الـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــــة حـــــرة تمامـــــاً في أن تضـــــع في النصـــــوص 
الخاصة بالتحفظات أحكاماً تبينّ الأوضاع المطلوبة لتحديـد صـحة 

ومن الواضح أيضاً أن هذه القواعـد العامـة الـتي حـاول  .التحفظات
 المعاهــدة هـو أن يضــعها سـتختفي لمصــلحة القواعــد الـتي جــاءت في

ولكن هذا صحيح بالنسـبة لجميـع القواعـد الـتي جـاءت في  .نفسها
دليـل الممارســة، دون اسـتثناء، إذ إنــه لا يوجـد في مجــال التحفظــات 

 .على المعاهدات قواعد آمرة في القانون الدولي
ــــد  -٢٣ ــــإن هــــذه الشــــروط، الخاصــــة بتحدي وعــــلاوة علــــى ذلــــك ف

 .بمـــا يـــدعو إلى الأســـفصـــحة التحفظـــات، نـــادرة جـــداً، وهـــذا أمـــر ر 
الــتي لا تقنــع أحـداً مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء  ٢٠فباسـتثناء المــادة 

وعــدد قليـــل مـــن  ١٩٦٦علــى جميـــع أشــكال التمييـــز العنصــري لعـــام 
 ١٥١ الــواردة في الفقـــرة ٣٥٤الأحكــام المماثلــة المـــذكورة في الحاشــية 

ذ موقـــف مـــن التقريـــر العاشـــر، فـــإن الـــدول تمتنـــع في العـــادة عـــن اتخـــا
صـــــريح في مســـــألة مـــــن يســـــتطيع أن يحـــــدد صـــــحة الـــــتحفظ بـــــالمعنى 

، ١٩٨٦و ١٩٦٩مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  ١٩المقصـــود في المـــادة 
 .١-٣اللتين جاء نصهما في مشروع المبدأ التوجيهي 
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ولا يكــــون هــــذا المشــــكل صــــعباً علــــى الإطــــلاق حينمــــا  -٢٤
هـــــــي تضـــــــع المعاهـــــــدة أي آليـــــــة لرصـــــــد تنفيـــــــذها ولا تكـــــــون  لا

ففـي هـذه الحالــة يتضـح تمامـاً مــن  .المنشـئة لمنظمـة دوليــة الوثيقـة
 ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينا لعامي  ٢٣و ٢١و ٢٠المواد 

صـــحة أن كـــل دولـــة أو منظمـــة دوليـــة يمكـــن أن تقـــرر فيمـــا يخصـــها 
بالأصـــح  الـــتحفظ الصـــادر بشـــأن معاهـــدة تكـــون طرفـــاً فيهـــا أو

ن كلمة "دولة" تعني بالنسبة وقال إ .تكون "طرفاً متعاقداً فيها"
لــــــــه في هــــــــذه الحالــــــــة مجمــــــــوع جهــــــــاز الدولــــــــة بمــــــــا فيــــــــه، عنــــــــد 

ـــــه  .المحـــــاكم الوطنيـــــة الضـــــرورة، وفي هـــــذا الخصـــــوص اعـــــترف بأن
يعـرف إلا حالـة واحــدة أعلـن فيهـا القضــاء الـوطني أن تحفظــاً  لا

صــدر عــن الدولــة يعتــبر غــير صــحيح: وهــي حالــة القــرار الــذي 
في  ١٩٩٢ديـــــة السويســـــرية العليـــــا عـــــام أصـــــدرته المحكمـــــة الاتحا

الـتي  F. v. R and the Council of State of Thurgau Cantonقضيــة 
وقــال إنــه أشــار إلى هـــذه  .جــاء الحــديث عنهــا في عــدة مواضـــع

الإمكانيـــة للمحــــاكم الوطنيــــة لتقضــــي بعـــدم صــــحة تحفــــظ بــــين 
، ولو أنه يتساءل إذا ٢-٣معقوفتين في مشروع المبدأ التوجيهي 

 يكــن مــن الأفضــل الحــديث عنهــا في مشــروع المبــدأ التــوجيهي لم
ولا شـك أن الملاحظــات الـتي ســيبديها  .نفسـه أو في التعليقــات

أعضاء اللجنة في هذا الخصوص، حتى إذا لم تكن تتعلق بنقطة 
 .حيوية، ستكون مفيدة للجنة الصياغة

وفي الحـــديث بالضـــبط عـــن هـــذه العلامـــة الأولى مـــن مشـــروع  -٢٥
قال إنه يشعر بالأسف متأخراً: فهو يقـول فيـه  ٢-٣التوجيهي  المبدأ

إن الــــــدول المتعاقــــــدة الأخــــــرى أو المنظمــــــات المتعاقــــــدة الأخــــــرى لهــــــا 
اختصــاص البـــت في صـــحة التحفظـــات، ولكنــه، بعـــد إمعـــان النظـــر، 
يـــرى أنـــه قــــد أخطـــأ عنــــدما قصـــر هـــذا الاختصــــاص علـــى الأطــــراف 

 F. v. R and the Council of State ofفقضـية  .المتعاقـدة "الأخـرى"

Thurgau Canton.  ًتـدل علـى أن الاختصـاص يمكـن أن يكـون أيضـا
وعلـى ذلـك يبـدو  .في يد محـاكم الدولـة صـاحبة الـتحفظ هـي نفسـها

له أن مـن الضـروري تعـديل صـيغة هـذه العلامـة الأولى، وهـذه مسـألة 
ومــع هــذا الــتحفظ قــال إنــه لا يظــن  .يمكــن أن تتولاهــا لجنــة الصــياغة

نفــس النحــو  والأمــر علـى .ن هـذه العلامــة الأفقيـة الأولى تثــير جـدلاً أ
: فمــــن ٢-٣بالنســــبة للعلامــــة الثانيــــة مــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

الواضــح مــثلاً أنــه إذا عُــرض علــى محكمــة العــدل الدوليــة نــزاع خــاص 
ــا يمكــن  بصــحة تحفــظ وإذا كــان لهــا الاختصــاص بإصــدار حكــم، فإ

وهـــي قـــد فعلـــت ذلـــك مـــثلاً في  .روح عليهـــاأن تفصـــل في النـــزاع المطـــ
فيمـــا يخـــتص بـــتحفظ روانـــدا علـــى  ٢٠٠٦حكمهـــا في شـــباط/فبراير 

المـادة التاســعة مـن اتفاقيــة منــع جريمـة الإبــادة الجماعيـة والمعاقبــة عليهــا 
ومــن المؤكــد أن الأمــر يســير علــى هــذا النحــو في  .الــتي أقــرت بصــحته
 ١٩٧٧الصـادر في عـام  يظهر من مثـال الحكـم المحاكم الوطنية، كما

 .بين فرنسا والمملكة المتحدة القنال الإنكليزيفي قضية 

والمشكل الحقيقي الوحيد الذي يثور لمعرفة مـن يقـرر صـحة  -٢٦
الــتحفظ هــو اختصــاص هيئــات رصــد تطبيــق المعاهــدة والجمــع بــين 

هـــذا الاختصـــاص المحتمـــل والاختصـــاص التقليـــدي الـــذي تتمتـــع بـــه 
فهـذا المشـكل لـه خاصـيتان: فهـو  .المنازعـاتالدول وأجهـزة تسـوية 

مـن ناحيـة يعتـبر جديـداً نسـبياً إذ لم يظهـر بشـكله الكامـل إلا بعـد 
وبالتالي فلم يمكن أن تأخذه تلك  ١٩٦٩اعتماد اتفاقية فيينا لعام 

ومـن جانـب آخـر، وفي جانـب الوقـائع، فهـو  .الاتفاقية في الاعتبـار
إلا المعاهـــدات الخاصـــة لا يخـــص، علـــى الأقـــل في الوقـــت الحاضـــر، 

بحقوق الإنسان ولكن ليس هناك مـا يمنـع أن يثـور هـذا المشـكل في 
ويبــدو أن تلــك هــي الحالــة الآن، بطريقــة لا تــزال  -مجـالات أخــرى 

وعلــــى أي حــــال، فــــإن الإشــــكالية  .متعثــــرة، في مجــــال حمايــــة البيئــــة
معروفــة تمامــاً، وقــال بــأن الفرصــة أتيحــت لــه لعرضــها بالتفصــيل في 

فــالمطلوب هــو  .)٢٠٠(يــره الثــاني الخــاص بوحــدة نظــام التحفظــاتتقر 
معرفــة إذا كانــت هيئــة رصــد تطبيــق المعاهــدة يمكــن لهــا أن تبــت في 

وقد أجابت اللجنة عن هذا  .صحة التحفظات على هذه المعاهدة
ا عــام بشــأن  ١٩٩٧ الســؤال في الاســتنتاجات الأوليــة الــتي اعتمــد

، بما في )٢٠١(الأطراف الشارعةالتحفظات على المعاهدات المتعددة 
وللأســـــــــــباب المبينـــــــــــة في  .ذلـــــــــــك معاهـــــــــــدات حقـــــــــــوق الإنســـــــــــان

 ١٦٩ومن  ١٦٧إلى  ١٦٤ثم الفقرات من  ١٥٥و ١٥٤ الفقرتين
مـــن التقريـــر العاشـــر، قـــال إنـــه يـــرى أن الاعتبـــارات الـــتي  ١٨٠إلى 

ــا اللجنــة عــام  تفــرض نفســها في الوقــت الحاضــر  ١٩٩٧اهتــدت 
ســـتنتاجات المتصـــلة بـــذلك، علـــى الأقـــل في ومـــن الممكـــن تكـــرار الا
 .روحها، في دليل الممارسة

وقــــال إن هــــذه هــــي الأســــباب الــــتي تجعلــــه يقــــترح أولاً، أن  -٢٧
ـــدأ التـــوجيهي  في العلامـــة الثالثـــة منـــه باختصـــاص  ٢-٣يعـــترف المب

هيئات الرصد من حيث المبدأ، لأن تبت في صحة التحفظ؛ وهذا 
المعاهــدات الخاصــة بحقــوق  يســتجيب لرغبــات هيئــات رصــد تطبيــق

الإنسـان ويتفــق مــع الممارسـة، وقــد ســبق للجنـة أن وافقــت عليــه في 
 .من الاستنتاجات الأولية التي سبق ذكرها ٥الفقرة 
ــ -٢٨ دأ التــوجيهي ـاً يمكــن توضــيح هــذه النقطــة في المبـــوثاني
مع الإشارة إلى أن هيئـات الرصـد إذ تفعـل ذلـك لا  ١-٢-٣

فإذا   .بعد مما ترخصه لها ولايتها العامةيمكنها أن تذهب إلى أ
اً في  ــــا تســــتطيع أن تبــــت أيضــــ كانــــت لهــــا ســــلطات البــــت فإ
ـــا في هـــذا الخصـــوص  مســـألة صـــحة التحفظـــات وتكـــون قرارا

أمــا إذا لم تكــن لهــا ســلطة البـــت ولا  .ملزمــة للــدول الأطــراف
ــــا لــــن تســــتطيع في هــــذا  تســــتطيع إلا أن تصــــدر توصــــيات فإ

ــال إلا أن تصــد جــاء  وهــذا هــو في مجموعــه مــا .ر توصــياتا
وهـــو مـــا  ١٩٩٧مـــن الاســـتنتاجات الأوليـــة لعـــام  ٨في الفقـــرة 

يقترح أن يقوله، بشكل مختلـف، في الفقـرة الثانيـة مـن مشـروع 
 .١-٢-٣المبدأ التوجيهي 
__________ 

ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،١٩٩٦حوليــــــــــــــة  )٢٠٠( ل ا
A/CN.4/477 وAdd.1 ٤٩، ص. 

لــــــــــ ،١٩٩٧حوليــــــــــة  )٢٠١( ، ١٠٨د الثــــــــــاني (الجــــــــــزء الثــــــــــاني)، ص ـا
 .١٥٧ الفقرة
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، ٢-٢-٣وثالثــاً يمكــن أن يكــون مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٢٩
وقال إنـه  .بشكل توصيةمن الاستنتاجات الأولية  ٧صدىً للفقرة 

ـــــذكّر أولئـــــك الـــــذين يطلبـــــون توجيـــــه توصـــــيات للـــــدول في دليـــــل  ي
 .الممارسة بأن اللجنة أجابت عن هذا السؤال في الماضي بالإيجاب

والمقصود في هذه الحالة هو تشجيع الدول والمنظمات الدولية على 
أن تدرج في المعاهدات التي تنشـئ هيئـات للرصـد بنـوداً تـنص علـى 

ذه المسألةاختصا  .ص تلك الهيئات 

تـــذكير  ٣-٢-٣ورابعـــاً يمكـــن في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٣٠
ـــا عنـــدما تنشـــئ مثـــل هـــذه الهيئـــات  الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة بأ
وعنــــــدما تبــــــت هــــــذه الهيئـــــــات في حــــــدود اختصاصــــــها في صـــــــحة 
التحفظــــات الــــتي أبــــديت، فــــإن الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة يجــــب 

ة، تطبيــــــق قــــــرارات تلــــــك الهيئــــــات أو أخــــــذ عليهــــــا، بحســــــب الحالــــــ
ا بعين الاعتبار بحسن نية  .توصيا

 ٦ وأخيراً، وخامساً، ومع الاستفاضة أيضاً في معنى الفقرة -٣١
فإن مشـروع المبـدأ  ١٩٩٧من الاستنتاجات الأولية المعتمدة عام 

بالتذكير بأنـه  ١-٢-٣يؤكد المبدأ التوجيهي  ٤-٢-٣التوجيهي 
ة طــرق للبــت في صــحة التحفظــات فــإن هــذه في حالــة وجــود عــد

الطرق لا تتنافى فيما بينها بل بالعكس تتداعم فيمـا بينهـا وذلـك 
مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا  ١٩ مـــن أجـــل التطبيـــق الفعـــال لأحكـــام المـــادة

ـــــــدأ ١٩٨٦و ١٩٦٩لعـــــــامي  ، وهـــــــي الأحكـــــــام الـــــــتي كررهـــــــا المب
ــــة في الجــــزء  ١-٣التــــوجيهي  ائي ــــة بصــــفة  ــــه اللجن ــــذي اعتمدت ال

ا الحاليةالأ  .ول من دور

ويتنـــــاول الجـــــزء الأخـــــير مـــــن التقريـــــر العاشـــــر، في الفقـــــرات  -٣٢
وهــــذه  .مســــألة نتــــائج عــــدم صــــحة الــــتحفظ ٢٠٨إلى  ١٨١ مــــن

 ١٩٦٩واحـــــــدة مـــــــن أخطـــــــر الثغـــــــرات في اتفـــــــاقيتي فيينـــــــا لعـــــــامي 
ما لم تتناولا هذه النقطة -بشأن هذا الموضوع  ١٩٨٦و فقد  .لأ

أشير في هـذا الخصـوص إلى "فـراغ تشـريعي" وهـذا الفـراغ يثـير القلـق 
لأن الأعمـــــال التحضـــــيرية لا تشـــــير بـــــأي شـــــكل واضـــــح إلى نوايـــــا 

ــا بــالعكس تــوحي بــأن هــذه المســألة  ١٩٦٩واضــعي اتفاقيــة  بــل إ
ولكــن مــا كــان مقبــولاً في إطــار اتفاقيــة عامــة  .ترُكــت معلقــة عمــداً 

بســـــبب الخلافـــــات الـــــتي أثارهـــــا هـــــذا مخصصـــــة لقـــــانون المعاهـــــدات 
السـؤال لا يظــل مقبــولاً عنــدما يكــون المطلــوب ســد ثغــرات اتفــاقيتي 

 .في مسألة التحفظات ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي 

والسؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص هو إذا   -٣٣
مــن  ١٩(ب) مــن المــادة تعــارض الــتحفظ مــع الفقــرتين (أ) و كــان

ـــا لعـــ ، مـــن جهـــة، وتعارضـــه مـــع ١٩٨٦و ١٩٦٩امي اتفـــاقيتي فيين
آثــاراً  الفقــرة (ج) مــن جهــة أخــرى، يمكــن أن ينــتج آثــاراً متماثلــة أو

من تقريره  ١٨٦إلى  ١٨٤وذكّر بأنه أشار في الفقرات من  .مختلفة
العاشر الأسباب التي دعت ببعض المؤلفين إلى القـول بـأن المشـكل 
ــــه في إطــــار  يثــــور بشــــكل مختلــــف في إطــــار الفقــــرتين (أ) و(ب) عن

لأن نــص  أولاً  .الفقــرة (ج)، لكنــه لا يــرى مــا يــبرر هــذا الاســتنتاج

التفسـير، بـل يـدل بـالعكس علـى هو نفسه لا يؤيـد هـذا  ١٩المادة 
أن الفقــرات الفرعيــة الــثلاث تــؤدي نفــس الوظيفــة، وهــذا مــا تؤيــده 

تحليلهـا بطريقـة سـليمة، الأعمال التحضيرية والممارسة العملية، عنـد 
ــــده القضــــاء وعلــــى هــــذا الأســــاس، فإنــــه يقــــترح مشــــروع المبــــدأ  .ويؤي

ــــذي يظهــــر في الفقــــرة  ٣-٣التــــوجيهي  ــــره العاشــــ ١٨٧ال ر مــــن تقري
ويقـول في هـذا الخصـوص إن بوســع الأعضـاء أن يقترحـوا تحســينات 

هــي أساســية  ١٩ علــى هــذا الــنص، ولكــن فكــرة الوحــدة مــع المــادة
 .تماماً بالنسبة له

وبعــــد ذلــــك يجــــب تحديــــد النتــــائج الــــتي تترتــــب علــــى عــــدم  -٣٤
وقـــال إنـــه يعـــي أن مـــن غـــير الممكـــن في هـــذه المرحلـــة الـــرد  .الصـــحة

ائيــاً، وهــو ســؤال حاســم كمــا هــو واضــح،  علــى هــذا الســؤال رداً 
لأن تلــك النتــائج تعتمــد كمــا هــو واضــح اعتمــاداً كبــيراً علـــى ردود 
فعل الأطراف المتعاقدة الأخـرى وخصوصـاً قبولهـا لتلـك التحفظـات 

ا عليهــــــا  ١-٣-٣وفي مشــــــاريع المبــــــادئ التوجيهيــــــة  .أو اعتراضــــــا
رأى أن لا حاول أن يجيب عن الأسـئلة الـثلاث الـتي  ٤-٣-٣ إلى

 .بد من الإجابة عنها في هذه المرحلة
فــــــأولاً يــــــرى أن مــــــن الواضــــــح، للأســــــباب الــــــتي جــــــاءت في  -٣٥

ـــير  ١٩٢و ١٩١الفقـــــرتين  ـــداء تحفـــــظ غــ ــ ـــــره العاشـــــر، أن إب مـــــن تقري
صـــحيح، ســـواء بســـبب أنـــه يتعـــارض مـــع غـــرض المعاهـــدة ومقصـــدها 

في  لأنه محظور بحسب المعاهدة، لا يرتب مسؤولية مبدي التحفظ أو
ـــير المشــــروعة  مفهــــوم مشــــروع مــــواد مســــؤولية الدولــــة عــــن الأفعــــال غـ

 .١-٣-٣، وهذا ما يقوله مشروع المبـدأ التوجيهي )٢٠٢(دولياً 
والســــؤال الثــــاني هــــو إذا كــــان في وســــع الأطــــراف المتعاقــــدة  -٣٦

مــــــن  ١٩الأخــــــرى أم لا أن تقبــــــل تحفظــــــاً مخالفــــــاً لأحكــــــام المــــــادة 
فهذه المسألة تقع في صلب  .١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 

الـــذين يـــرون أن صـــحة  -الخـــلاف بـــين أصـــحاب نظريـــة "الحجيـــة" 
وأصـحاب نظريـة "الجـواز" الـذين  -التحفظ هي مسألة ذاتية بحت 

ــا مســألة موضــوعية وأن الصــحة تعتمــد فقــط علــى المعــايير  يــرون أ
وقــال إنـــه حــاول أن ينســـى هــذا النـــزاع  .١٩الــتي جــاءت في المـــادة 

والمواقــف المذهبيــة في بعــض الحـالات، بــل "الانتقاميــة" الــتي الفقهـي 
ـــــاك حجتـــــين تســـــتندان إلى النصـــــوص  ـــــدا لـــــه أن هن تصـــــاحبه، إذ ب
القانونيـــة وحجـــة تســـتند إلى الفهـــم الســـليم تـــدل علـــى أن الـــتحفظ 

مــن اتفــاقيتي  ١٩الــذي لا يســتوفي شــروط الصــحة الــواردة في المــادة 
مشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ  والمـــــــــــأخوذة في ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينــــــــــا لعـــــــــــامي 

وهــذا مــا يعــبر عنــه مشــروع  .، يكــون بــاطلاً ولاغيــاً ١-٣ التــوجيهي
 .٢-٣-٣المبدأ التوجيهي 

والحجـة الأولى مــن النصــوص القانونيــة، والــتي يهملهــا الفقــه  -٣٧
من اتفاقيتي فيينا  ٢١من المادة  ١في العادة، هي ما جاء في الفقرة 

الــتحفظ لا يمكــن أن ، الــتي تــدل علــى أن ١٩٨٦و ١٩٦٩لعــامي 
 .، علــــى الأخــــص١٩يكــــون "ناشــــئاً" إلا إذا كــــان موافقــــاً للمــــادة 

__________ 
 .أعلاه ٨انظر الحاشية  )٢٠٢(
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ويستدل من ذلك بمفهوم المخالفة أن التحفظ إذا لم يكن موافقاً 
، أي لا يســـتوفي واحـــداً مـــن الشـــروط الـــتي جـــاءت في ١٩للمـــادة 

، فإنــه لا ينشــأ، وهــذا في ١-٣تلــك المــادة أو في المبــدأ التــوجيهي 
 .ة أخرى للقول بأنه غير صحيح ولا يمكن أن ينتج أثـراً رأيه طريق

أيضـــاً، الـــتي  ١٩والحجـــة الثانيـــة مـــن النصـــوص تســـتند إلى المـــادة 
تســـتبعد إصـــدار مثـــل تلـــك التحفظـــات، وذلـــك لكـــل واحـــد مـــن 

فالـدول لا تسـتطيع أن تصـدر  .الثلاثة مواقف التي تتحدث عنهـا
 .أي أثـــرمثــل تلـــك التحفظـــات وإذا فعلــت ذلـــك فـــلا يكــون لهـــا 

وأخيراً فـإن حجـة الفهـم السـليم هـي أن هـذا التفسـير هـو الوحيـد 
معــنى مفيــداً، وإلا ففــي الحالــة العكســية،  ١٩الــذي يجعــل للمــادة 

 ١٩أي إذا قيـــل إن الــــتحفظ الــــذي لا يتوافـــق مــــع معــــايير المــــادة 
 .ليس باطلاً ولاغياً، يصبح هذا النص غير مفيد وفارغاً من المعنى

الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، عنــدما تتصــرف  وينــتج مــن ذلــك أن
بصــورة انفراديــة، لا تســتطيع أن تصــحح هــذا الــبطلان وإلا، كمــا 

مــــــن التقريــــــر  ٢٠٣إلى  ٢٠١جــــــاء بالتفصــــــيل في الفقــــــرات مــــــن 
العاشـــر، فـــإن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة الـــتي تتصـــرف وحـــدها 
ة يمكن أن تقوض وحدة النظـام التعاهـدي خلافـاً لـلإرادة الجماعيـ

الــتي أعـــرب عنهــا الأطـــراف، وهـــذا أمــر لا يتفـــق مــع مبـــدأ حســـن 
المقـترح  ٣-٣-٣وهذا ما يعبر عنه مشروع المبدأ التـوجيهي  .النية

 .من التقرير ٢٠٢في الفقرة 
ومــن ناحيــة أخــرى، لا يبــدو لــه واضــحاً علــى الإطــلاق ألا  -٣٨

تـــــتمكن الأطـــــراف المتعاقـــــدة مـــــن أن تفعـــــل بصـــــورة جماعيـــــة مـــــا لا 
فــــإذا قبلـــــت جميــــع الأطـــــراف  .أن تفعلـــــه بصــــورة انفراديـــــةتســــتطيع 

ـا تعـدّل المعاهـدة باتفـاق جمـاعي، وهـذا مــا  تحفظـاً، يمكـن القـول بأ
وهــذه  .١٩٨٦و ١٩٦٩مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي  ٣٩تجيــزه المــادة 

 .في مجـال التحفظـات ٣٩واحدة من النتائج الممكنة بحسـب المـادة 
ــذا الشــكل  يحــدث بصــورة متعجلــة، وعــدم ولكـن تعــديل المعاهــدة 

وجـود اعــتراض صــريح لا يكفــي مــثلاً لصــحة تحفــظ محظــور بموجــب 
وحـتى يمكـن الترخـيص  .المعاهدة أو متعارض مع غرضها ومقصدها

لدولة بعدم احترام نص في المعاهدة أو غرضـها ومقصـدها يجـب أن 
ـــا تقبـــل تعـــديلاً أساســـياً علـــى  تكـــون الأطـــراف المتعاقـــدة واعيـــة بأ

الـذي  ٤-٣-٣ولهذا فإنه يقترح مشـروع المبـدأ التـوجيهي  .ةالمعاهد
يعـبرّ عــن هــذه الفكـرة، لكنــه أقــر بأنـه في غيــاب ممارســة واضــحة في 
هــذا الشــأن، فــإن مشــروع المبــدأ التــوجيهي يتنــاول التطــوير التــدريجي 

 .الضيق للقانون لا التدوين بالمعنى
رر وبعــــــد أن انتهــــــى مــــــن تقــــــديم تقريــــــره العاشــــــر قــــــال المقــــــ -٣٩

ايــــة المناقشــــات أن تحيــــل اللجنــــة إلى لجنــــة  الخــــاص إنــــه يأمــــل في 
الصـياغة مشــاريع المبــادئ التوجيهيـة الــتي جــاءت فيـه والــتي لم يمكــن 

 .٢٠٠٥النظـــر فيهـــا بالتفصـــيل في الـــدورة الســـابعة والخمســـين عـــام 
كمــــا جــــاءت   ٥-١-٣والمقصــــود هــــو مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة 

 ٢-٣و ١٣-١-٣إلى  ٦-١-٣) وA/CN.4/572ملاحظتــــــــــــه ( في
ــــــــــدمت في  ٤-٣-٣إلى  ٣-٣ومــــــــــــــــــــن  ٤-٢-٣إلى  ــــــــــــــــــــتي قــــــــــ ال
 .العاشر تقريره

ــا -٤٠ أعــرب عــن تقــديره للمرونــة الــتي أبــداها المقــرر  الســيد غاي
الخــاص في بحثــه عــن صــيغة تســمح بحســن تعريــف التحفظــات الــتي 

ــــود أن يبــــدي  .تتعــــارض مــــع غــــرض المعاهــــدة ومقصــــدها ــــه ي إلا أن
ملاحظتين على الصـيغة الأولى المقترحـة في مشـروع المبـدأ التـوجيهي 

فهــــو أولاً لا يفهــــم تمامــــاً لمــــاذا يجــــب أن يخــــل الــــتحفظ  .٥-١-٣
فهـــذا التـــوازن، بـــالمعنى  .بتــوازن الاتفاقيـــة حـــتى يعتـــبر متعــارض معهـــا

قــف المقصــود في مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا، أي التــوازن بــين موا
مختلــــف الأطــــراف، لــــيس موجــــوداً بالضــــرورة في جميــــع المعاهــــدات، 

ثم إن الحديث عـن غـرض  .وخصوصاً تلك الخاصة بحقوق الإنسان
المعاهدة ومقصدها لا يعني القواعد والحقوق والالتزامـات الأساسـية 
بـــل يعـــني الهـــدف الكـــامن وراء تلـــك القواعـــد والحقـــوق والالتزامـــات 

قــد يكــون مــثلاً حمايــة حقــوق الإنســان فهــدف المعاهــدة  .الأساســية
أو البيئــة، ولـــيس القواعــد المحـــددة الــتي تعـــبر عــن طريقـــة الســـعي إلى 

وهــــذا التمييــــز موجــــود بالفعــــل بــــين غــــرض المعاهــــدة  .هــــذا الهــــدف
، ٦٠انــب آخــر، في المــادة ومقصــدها مــن جانــب وقواعــدها مــن ج

 .١٩٦٩(ب) من اتفاقية فيينا لعام ٣الفقرة 
قـــال إنــــه مــــن المفيــــد أن أعضــــاء اللجنــــة  نالســــيد ماثيســــو  -٤١

أتيحـــــت لهـــــم فرصـــــة النظـــــر لفـــــترة طويلـــــة في التقريـــــر العاشـــــر علـــــى 
 .٢٠٠٦ وعـام ٢٠٠٥التحفظات على المعاهدات بين دورتي عـام 

وقـــال إنـــه يقـــدّر أن المقـــرر الخـــاص أبـــرز أن اللجـــوء إلى التحفظـــات 
ير يســهل اشـــتراك الـــدول في المعاهـــدات، وأنــه تجنـــب أي افـــتراض غـــ

مناســب مــن حيــث صــحة التحفظــات، وأنــه لم يضــع نظمــاً قانونيــة 
وقـــال إن ملاحظاتــــه ستنصــــب  .مختلفـــة لمختلــــف أنـــواع المعاهــــدات

فقــط علــى صــيغة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الباقيــة حــتى الآن دون 
 .إحالة إلى لجنة الصياغة

 ٥-١-٣ففـي الصــيغة الجديــدة مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٤٢
ساســية" بصــورة مفيــدة الأ"القواعــد والحقــوق والالتزامــات  تحــل عبــارة

ــا تصــف علــى نحــو أفضــل علــة وجــود  محــل "الأحكــام الأساســية" لأ
المعاهدة، التي قد لا يكون موضوعها والغرض منهـا معـرفّين بالضـرورة 

والبــــديل الأول  .في مــــواد خاصــــة، بــــل ينتجــــان مــــن مجمــــوع المعاهــــدة
ريطة اختيـــــار عبـــــارات أنســـــب مـــــن المقـــــترح يعتـــــبر مقبـــــولاً أكثـــــر، شـــــ

"architecture" و"balance" في الصيغة الإنكليزية. 
يمكن أن يفُهـم  ٦-١-٣من المبدأ التوجيهي  ٢وفي الفقرة  -٤٣

من الإشارة إلى "المواد التي تحدد البنيـة العامـة" للمعاهـدة أن غـرض 
المعاهــــدة ومقصــــدها يــــأتي تعريفهمــــا في بعــــض أحكــــام أساســــية في 

ولذلك قد يكـون  .المعاهدة، والأمر ليس على هذا النحو بالضرورة
الموجـــودة  -مـــن المناســـب حـــذف هـــذه الإشـــارة، وكـــذلك الإشـــارة 

 -إلى الممارسـة الـتي اتبعتهـا الأطـراف لاحقـاً  -الآن بـين معقـوفتين 
لأن نوايــا الأطــراف وقــت إبــرام المعاهــدة هــي الــتي يجــب أخــذها في 

 .الاعتبار قبل أي شيء
لاحـظ أنـه حـتى إذا  ٧-١-٣وفيما يخـص المبـدأ التـوجيهي  -٤٤

كانـــت التحفظـــات الـــتي لا يمكـــن تحديـــد نطاقهـــا، بســـبب صـــيغتها 



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   156 

 

ــا ليســت بالضــرورة متعارضــة مــع  الغامضــة والعامــة، غــير مقبولــة فإ
فهــــي قــــد لا يكــــون لهــــا أثــــر إلا علــــى  .غــــرض المعاهــــدة ومقصــــدها

لمناســــب إعــــادة وعلــــى ذلــــك يكــــون مــــن ا .مســـائل أقــــل في الأهميــــة
فظات من هذا النوع تكون متعارضة صياغة النص والقول بأن التح

مــــع غــــرض المعاهــــدة ومقصــــدها إذا كانــــت تلغــــي طبيعــــة موضــــوع 
 .المعاهدة الأساسي

وقــــــــال إنــــــــه مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى يؤيــــــــد مشــــــــروع المبــــــــدأ  -٤٥
الــــذي يتنــــاول بصــــورة معقولــــة التحفظــــات  ٨-١-٣ التــــوجيهي

كمــا إنــه يؤيــد مشــروع   .ة عرفيــةالمتعلقــة بحكــم يــنص علــى قاعــد
ولكــن يــرى أن مــن الضــروري إدخــال  ٩-١-٣المبــدأ التــوجيهي 

فهو في صيغته الحالية يسـتبعد أي  .بعض التعديل على صياغته
ولكــن مــن الممكــن  .تحفــظ علــى حكــم يــنص علــى قاعــدة آمــرة

صياغة تحفظ على جانب من جوانب هذا الحكم دون معارضة 
وعلى ذلك يمكن ببساطة أن ينص المبدأ  .القاعدة الآمرة نفسها

التوجيهي بأن التحفظات من هذا النوع محظورة عندما تتعارض 
 .مع القاعدة الآمرة المطروحة

بحـــق أن مـــن الواجـــب  ١٠-١-٣ويـــذكّر المبـــدأ التـــوجيهي  -٤٦
ــــتي أولتهــــا الأطــــراف لتلــــك الحقــــوق غــــير القابلــــة  مراعــــاة الأهميــــة ال

مع ذلك أن يقال إن التحفظ يمكن ولكن من المناسب  .للاستثناء
أن يرد على حكـم مـن المعاهـدة يتنـاول حقوقـاً غـير قابلـة للاسـتثناء 
مــتى كــان الــتحفظ غــير متعــارض مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها في 
مجموعهـــا، بـــدلاً مـــن ذكـــر غـــرض الحكـــم المقصـــود وهدفـــه، أو مـــع 

 .الحقوق والالتزامات التي تنتج عنه
وعلــــى  ١١-١-٣بــــدأ التـــوجيهي وقـــال إنـــه يوافــــق علـــى الم -٤٧

الذي يتنـاول التحفظـات علـى معاهـدة  ١٢-١-٣المبدأ التوجيهي 
عامة لحقوق الإنسان، ولكنه يقترح الحديث عن الروابط الـتي تـربط 
الحقوق المذكورة في تلك المعاهدات، بدلاً من "ترابط الحقوق" لأن 

 .هذه الحقوق ليست جميعها بالضرورة مترابطة
 ١٣-١-٣الجملــة الاســتهلالية للمبــدأ التــوجيهي وقــال إن  -٤٨

تــــذكّر بحــــق أن الــــتحفظ علــــى حكــــم متعلــــق بتســــوية المنازعــــات أو 
بمراقبـــة إنفـــاذ المعاهـــدة لا يكـــون في حـــد ذاتـــه متعارضـــاً مـــع غـــرض 

إن  ‘١‘المعاهـدة ومقصـدها ولكـن يجـب مـع ذلـك القـول في الفقــرة 
تطبيـــق الـــنص هـــذا الـــتحفظ لا يكـــون متعارضـــاً إلا إذا كـــان يعرقـــل 

وفي  .المقصـــود، حـــتى إذا كـــان هـــذا الـــنص هـــو علـــة وجـــود المعاهـــدة
يبدو أن الإشارة إلى حكم سبق أن قبله مبدي التحفظ  ‘٢‘الفقرة 

 .تبدو غير ضرورية ولهذا يقترح استبعادها
ومـا بعـدها الـتي تتنـاول  ٢-٣وانتقل إلى المبـادئ التوجيهيـة  -٤٩

إنـــه يلاحـــظ أن عبـــارة اختصـــاص تقيـــيم صـــحة التحفظـــات، فقـــال 
"يختص بالبت في صحة التحفظات" توحي بأن الجهات المعنية لهـا 

ومــــن الأفضــــل الحــــديث عــــن  .ســــلطة في تحديــــد صــــاحب الــــتحفظ
 ."اختصـــاص بإبـــداء الـــرأي" أو علـــى الأكثـــر "اختصـــاص بتقـــدير"

وفضـــــــلاً عـــــــن ذلـــــــك يجـــــــب أن يقـــــــال في الجملـــــــة الاســـــــتهلالية إن 

 .يكــن منصوصــاً عليــه في المعاهــدة الاختصــاص لــيس تلقائيــاً إذا لم
وأخيراً فـإن الإشـارة بـين المعقـوفتين إلى المحـاكم الداخليـة تبـدو زائـدة 
ــا واردة في  عــن الحاجــة، وكــذلك الإشــارة إلى هيئــات الرصــد، إذ إ

 .المبدأ التوجيهي التالي
يجــــب أيضــــاً القــــول بــــأن  ١-٢-٣وفي المبــــدأ التــــوجيهي  -٥٠

ـــــنص عليهـــــا أجهـــــزة الرصـــــد لهـــــا اختصـــــاص "في ـــــتي ت  الحـــــدود ال
أيضـــاً إضـــافة توضـــيح مماثـــل في الجملتـــين مـــن  ويجـــب .المعاهـــدة"

بحيــث لا يكـون لهــذه الهيئــات اختصــاص  ٣-٢-٣المبـدأ التــوجيهي 
والجملــــة الثانيــــة مــــن المبــــدأ  .آخــــر غــــير مــــا أرادتــــه الــــدول الأطــــراف

 .يكون موضعها الأنسب في التعليق ٢-٢-٣ التوجيهي
مقبــول مــن ناحيــة الموضــوع ولكـــن  ٣-٣التــوجيهي والمبــدأ  -٥١

عبارة "الصريح أو الضمني" يجب استبعادها لأن اللجنة قررت عدم 
ويمكــن  .ذكــر حــالات المنــع الضــمني في المبــادئ التوجيهيــة الســابقة

 .أيضاً الاستغناء عن العبارة الأخيرة
صـــــــــحيح ولكـــــــــن  ١-٣-٣ويبــــــــدو أن المبـــــــــدأ التــــــــوجيهي  -٥٢
 ٢-٣-٣أمــا المبــدآن  .صــياغته باللغــة الإنكليزيــةيمكــن تحســين  ربمــا
ما  ٣-٣-٣و يثيران الخاصان ببطلان التحفظات غير الصحيحة فإ

مســــائل تكــــون مــــن الســـــابق لأوانــــه البــــت فيهـــــا في هــــذه المرحلــــة مـــــن 
لأنــه  ٤-٣-٣كمــا أن مــن الحــرص اســتبعاد المبــدأ التــوجيهي   .الأعمــال

يمكــن مــع ذلــك قبولــه  يثــير ســؤال عمــا إذا كــان الــتحفظ غــير الصــحيح
ثم إن صـــياغة المـــادة الحاليـــة يمكـــن أن تشـــجع  .مـــن الأطـــراف الأخـــرى

 .على قبول تحفظات تتعارض مع غرض المعاهدة ومقصدها
وفي الختام قال إنه يقترح أن تحال إلى لجنة الصياغة المبادئ  -٥٣

والاســــــتمرار في النظــــــر في  ١-٣-٣إلى  ٥-١-٣التوجيهيــــــة مــــــن 
 .٤-٣-٣إلى  ٢-٣-٣ة المبادئ التوجيهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٠٥/١٢رفُعت الجلسة الساعة 

 ٢٨٨٩الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦ يوليه/تموز ٦ ،الخميس يوم

 (نائب الرئيس) غاياالسيد جورجيو  الرئيس:
الســــــيد ، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد آدو :الحاضرون 

، الســـيد تشـــي ،الســـيد بيليـــه، وبيرتـــى بـــادانأالســـيد ، كونوميـــدسيإ
، الســيد سرينيفاســا راو ،يــدينيوث سالســيد رودريغــي، الســيد دوغــارد
 ،أوســـــــبينا - نســـــــيايالســـــــيد فال، كيتســـــــالســـــــيد غاله، الســــــيدة شـــــــ

، نيمييالســيد كوســكه، الســيد كميشــ، الســيد كاتيكــا، فومبــا الســيد
، الســــيد كانــــديوتي، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، كولــــودكين  الســــيد

، الســيد نيهــاوس، الســيد ممتــاز، الســيد مانســفيلد، الســيد ماثيســون
 .السيد يامادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، A/CN.4/560, sect. G( (تابع) التحفظات على المعاهدات
، A/CN.4/574و ،A/CN.4/572، وAdd.1–2و A/CN.4/558و

 )Corr.1و A/CN.4/L.685و
 من جدول الأعمال] ٧[البند 

 (تابع) العاشر للمقرر الخاصالتقرير 

تقريـــر القـــال إن الدراســـة الممتـــازة الـــواردة في  الســـيد ممتـــاز -١
 االخــاص عــن التحفظــات علــى المعاهــدات مــن شــأ للمقــررالعاشـر 

تضـطلع كون في جـدوى العمليـة الـتي قنع لـيس فقـط مـن يشـكِّ تأن 
ا يرون ناللجنة السادسة الذي بعض أعضاء أيضاً  بلاللجنة، ا   أ

وأضـاف  .سـرعةب الانتهـاء منهـابما فيه الكفاية ويجـب  طويلاً  دامت
علـى أوجـه القصـور في  أن التقرير لا يكتفي بتسليط الضوء العلميّ 

ـا بحـق المقرر الخـاص يشير إليها، والتي ١٩٦٩لعام اتفاقية فيينا   بأ
عن الصعوبات التي واجهها في  كشف أيضاً ي فراغات تشريعية، بل

وممارســـة  التغلـــب عليهـــا مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى ممارســـة الـــدول
 وغالباً  حساسة جداً  المطروحةن القضايا أ ولا سيماهيئات الرصد، 

المقرر الخاص على  تشجيعينبغي أردف أنه و  .جدل تكون مثارما 
 .الاستمرار في مهمته

 صــياغتينتركيز علــى البــســيبدأ  وواصــل كلامــه قــائلاً إنــه -٢
في  وردتـــا ٥-١-٣ لمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهيّ بـــديلتين  تينجديـــد

 رالمقـــر  ووضـــعهما )،A/CN.4/572المـــذكرة (مـــن  ٨و ٧الفقـــرتين 
وقال إنهّ  .الموجهة للصياغة الأصليةنتقادات الاعلى  الخاص رداً 

 غـرضعنـوان "تعريـف الـذي يحمـل الخيـار الأول،  يحبذ شخصـياً 
الصـــياغة مـــن  أكثـــر وضـــوحاً  هـــوالـــذي و "، ومقصـــدها المعاهـــدة

إلى مجــرد  يحيــل، لأنــه لم يعــد الأصــلية المقدمــة في التقريــر العاشــر
ـــ   .موضــــوعها والغــــرض منهـــــا تعريــــف عنــــدة وجــــود المعاهــــدة علـّ

تـــوازن النـــه يشـــاطر الســـيد غايـــا قلقـــه مـــن أن عبـــارة "وأضـــاف أ
ـــا فئـــة معينـــة مـــن المعاهـــدات، و تناســـب ســـوى  " لاالتعاهـــديّ  أ

يحتــاج الأمــر فيهــا  اتفاقيــات حقــوق الإنســان، الــتي لا تشــمل لا
 .توازن أي إلى تحقيق

الفصـــــل بشـــــأن التحفظـــــات المتعارضـــــة مـــــع  يخـــــصفيمــــا و  -٣
 ٦-١-٣مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهيّ و ، غـــرض المعاهـــدة ومقصـــدها

ـ ؤ يه قــال إنــ ،ومقصــدها المعاهــدة غــرضتحديــد المتعلــق ب  د بشــدةيـِ
التي اتبعتها الأطراف الممارسة بعبارة "و المحيطين ب المعقوفينحذف 
ايــة الفقــرة الــواردة "، لاحقــاً   الــتي تتبعهــاكانــت الممارســة و  .٢في 

 التعاهديـةوآثارهـا علـى نطـاق الالتزامـات لاحقـاً أطراف المعاهـدة 
إعـــداد  عنـــدموضـــوع اهتمـــام اللجنـــة  هـــذه الأطـــرافالـــتي أبرمتهـــا 

 بـــــل خصـــــص، )٢٠٣(المعاهـــــدات المـــــواد المتعلقـــــة بقـــــانون مشـــــاريع
__________ 

لـــــد الثـــــاني، الوثيقـــــة ، ١٩٦٦حوليـــــة  )٢٠٣( ، الجـــــزء A/6309/Rev.1ا
ـا الثامنـة عشـرة، ص ، ١٧٧ الثاني، تقرير لجنة القانون الـدولي عـن أعمـال دور

 .من النص الإنكليزي ٣٨الفقرة 

ــدف الحفــاظ علــى اســتقرار صــكوك و  .)٢٠٤(لــذلك مشــروع مــادة
شـــروع المـــادة بم ألا يحــتفظالمعاهــدات، قـــرر مـــؤتمر فيينــا لســـوء الحـــظ 

أن مفادهــــا في ضـــوء حقيقــــة  خصوصــــاً هــــذا أمـــر مؤســــف و  .المعـــني
ممارســــة لجنــــة حقــــوق الإنســــان والســــوابق القضــــائية لمحكمــــة العــــدل 

ـــــوى محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة بشـــــأن  ـــــة، ولا ســـــيما فت الآثـــــار الدولي
 المحتلــــةالقانونيـــة الناشـــئة عــــن تشـــييد جــــدار في الأرض الفلســـطينية 

إقلــــيم القضــــية المتعلقــــة بالأنشــــطة المســــلحة في  في وحكمهـــا مــــؤخراً 
بوضــوح  تبــينّ )، روانــدا ضــد الديمقراطيــةو الكونغــو (جمهوريــة الكونغــ

من  قد وسعت كثيراً لاحقاً أطراف المعاهدة  التي تتبعهاأن الممارسة 
نطــاق الزمــاني والمكــاني لالتزامــات الــدول الأطــراف بموجــب العهــد ال

التي أن الممارسة  في رأيهو  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
نطــاق المعاهــدة  تغــير لا تســتطيع أن لاحقــاً أطــراف المعاهــدة  تتبعهــا

أن تترتـــب عليهـــا تـــداعيات تـــؤثر علـــى  أيضـــاً فحســـب، بـــل يمكـــن 
ـــج ا تـــهنيفي  لـــيس غـــير أنـــه .غرضـــها ومقصـــدهاتحديـــد  لطعـــن في 

الأمثلـــة المـــذكورة لتوضـــيح اســـتخدام معيـــار تحديـــد فالمقـــرر الخـــاص: 
 .بعناية ومقصدها مختارة المعاهدة غرض

(التحفظــات  ١٢-١-٣التــوجيهي المبــدأ لمشــروع  وفقــاً و  -٤
علـــى المعاهـــدات العامـــة لحقـــوق الإنســـان)، ينبغـــي أن يؤخـــذ في 

عـــــدم تجزئـــــة الحقـــــوق المنصـــــوص عليهـــــا في معاهـــــدات  الحســـــبان
عـــــني أن يأنـــــه هـــــذا بر فسّ ـــــيينبغـــــي أن فهـــــل  .حقـــــوق الإنســـــان

الحقــوق المنصــوص عليهـــا في هــذه المعاهـــدة  أحـــد علــىالــتحفظ 
لأن الحقوق التي تشير  ومقصدها، عاهدةالم غرضتعارض مع سي

في رأيــــه أن مثــــل هــــذا و لا يتجــــزأ؟  إليهــــا المعاهــــدة تشــــكل كــــلا 
 .سيكون مبالغاً فيهالتفسير 

مـــن مشـــروع المبـــدأ  ٢الفقرة بـــ وأعـــرب عـــن ترحيبـــه الشـــديد -٥
نص علــى قاعــدة يــكــم المتعلقــة بح(التحفظــات  ٨-١-٣التــوجيهيّ 

ــا  إبــداء تحفظــات علــى هــذه الأحكــام  عــنالــدول  تثــنيعرفيــة)، لأ
 .من الالتزامات القائمة على قواعد عرفية التحللفي  أملاً 

بــــــالفرع المتعلــــــق بتقريــــــر صــــــحة التحفظــــــات فيمــــــا يتعلــــــق و  -٦
صــحة  تقيــيم(اختصــاص  ٢-٣شــروع المبــدأ التــوجيهيّ ونتائجــه، وبم

في  الداخليـةإلى المحـاكم  الإشـارةذ حذف التحفظات)، قال إنهّ يحبّ 
من  ١٦٨في الفقرة  المذكورةالأولى، وذلك للأسباب  قرة الفرعيةالف

عمـــا إذا لم ، تســـاءل الأخـــيرة وفيمـــا يخـــص الفقـــرة الفرعيـــة .التقريـــر
إلى هيئــات رصــد  الإشــارةُ  - لوضــوحتوخيــاً ل -يكــن مــن الأفضــل 

ولـــيس  "في إطـــار" المعاهـــدة إنشـــاؤها يجـــوزالـــتي  ،المعاهـــدات تطبيـــق
 .فقط "بموجب" المعاهدة

(اختصــــاص  ١-٢-٣مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهيّ ولا يطــــرح  -٧
ـــــ هيئـــــات الرصـــــد المنشـــــأة بموجـــــب المعاهـــــدة) أيّ  ه صـــــعوبات، لكن

__________ 
مــــــن الـــــــنص  ٣، الفقــــــرة ٢٧، المــــــادة ١٨١، ص المرجــــــع نفســــــه )٢٠٤(

 .الإنكليزي
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مـــن لرصـــد أشـــير إشـــارةً محـــدَّدة إلى ا سيكســـب مزيـــداً مـــن الدقـــة إذا
 .إنجازات دليل الممارسة هذا أحدن لألمعاهدة، اوديع جانب 

(البنـود الـتي  ٢-٢-٣شروع المبـدأ التـوجيهي ما يتعلق بمفيو  -٨
ــــــات الرصــــــد  ــــــى اختصــــــاص هيئ ــــــيم صــــــحة في مجــــــال تــــــنص عل تقي

يمكـن اعتمــاد "أنـه التحفظـات)، قـال إنـّـه يعـترض علـى الإشــارة إلى 
ـــالغايـــات للمعاهـــدات القائمــــة ملحقـــة بابروتوكـــولات  "، وذلــــك ذا

أن تســــــتخدم الــــــدول الأطــــــراف في هــــــذه  خطــــــر احتمــــــالبســــــبب 
الأنشــطة الســابقة لهيئــات الرصــد  لشــجب هــذه الإمكانيــةالمعاهــدة 

خطـــوة إلى ذلـــك ســـيكون و  .ولايتهـــا علـــى نحـــو واســـع فســـرتالـــتي 
 .بالتأكيد على تعزيز حقوق الإنسان في العالم ولن يساعد الوراء
(عـدم صـحة  ١-٣-٣شـروع المبـدأ التـوجيهيّ وفيما يتعلـق بم -٩

 إلا نبغــي الاحتفــاظه لا ينــه يعتقــد أنــإ قــالالتحفظــات والمســؤولية)، 
قـــول إن الـــتحفظ تللجنـــة أن ا فلـــيس مـــن اختصـــاص .الجملـــة الأولىب

 القـولمثـل هـذا لأن مسـؤولية صـاحبه،  تترتـب عليـه لا الصـحيحغير 
اعتقــاداً منهــا  صــحيحةقــد يشــجع الــدول علــى تقــديم تحفظــات غــير 

ـا لا علـى العكــس مــن و  .مسـؤوليتها علــى المسـتوى الــدولي تســتلزم بأ
 عواقـــب مـــن المبـــدأ التـــوجيهيّ الـــدولَ  مشـــروعُ يحـــذِّر ذلـــك، ينبغـــي أن 
لأحكـام المعاهـدة الـتي  اامتثالهـ التي تترتب على عـدم المسؤولية الدولية

 .اً غير صحيحتحفظعليها  تحفظت
 آثــــــار( ٤-٣-٣شــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهيّ وفيمــــــا يتعلــــــق بم -١٠

، أن العنوان لا القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح)، لاحظ، أولاً 
إلى القبـــول الجمـــاعي، في حـــين أن  فهـــو يشـــيرضـــمونه: يتفـــق مـــع م

الاعتراض على تحفظ  إلى الجماعي الافتقار يفي الواقع، ه ،المسألة
: "الآثار المترتبة أن يكون العنوان هكذافضل ولعل الأ .صحيحغير 

تحفــظ غــير علــى علــى عــدم وجــود اعتراضــات مــن الــدول الأطــراف 
إشـارة الوديـع صـريح يجريـه ر لى تشـاو إشـارة الإ إن، ثانيـاً و  .صحيح"

 لـن يكـون هـودور الوديع في مثـل هـذه الظـروف مبهمة؛ ذلك بأن 
عـــدم إلى  اانتباههـــ ســـيكون اســـترعاء بـــل، الأطـــراف" مـــع "التشـــاور
 .التحفظ صحة
المقـــــرر الخـــــاص علـــــى  أثـــــنىبعـــــد أن  الســـــيد سرينيفاســـــا راو -١١

، قـال إن أحيانـاً ثـير للجـدل العلمي الجريء، والم العاشر هتقرير لتقديمه 
 ٥-١-٣شــــــروع المبـــــدأ التــــــوجيهي ين المتصـــــلين بمديــــــدالج ينقترحـــــالم
 - ) ليســاA/CN.4/572مــذكرة المقــرر الخــاص (ا في مــالمنصــوص عليهو 

 .التقريــــــر العاشــــــرفي  الــــــواردةالســــــابقة تحســــــيناً للصــــــياغة  - في رأيــــــه
المعاهــدة  غــرضالمقــرر الخــاص نفســه أشــار إلى أن وأضــاف قــائلاً إن 

إجمـال  لـيس مـن السـهل قطعـاً أنه ذلك ب ومقصدها ضرب من اللغز؛
 ولعـل مجموعة العناصر اللازم أخذها بعين الاعتبار في صيغة واحـدة؛

عقليــــة " أكثــــر ممــــا تســــتدعي" عقليــــة نبيهــــة" تســــتدعيهــــذه العمليــــة 
ا رياضية وهـو مـا تنـدرج فيـه هـذه  - كل تفسيرشأن  في ذلك "، شأ

الخــاص عناصــر جديــدة، مثــل "القواعــد"  قــد أدخــل المقــررو  .عمليــةال
ـا، ها كلّهالتزامات"، ولغة جديدة، يمكنالاو"الحقوق" و" ، إذا أخُـذ 

  وفـوق ذلـك، فـإن مسـألة مـا إذا .التعليـقفي  تفسـيريةمشاكل  تثيرأن 

مـا  "لمعاهـدةا بنيـةل ضروريةكانت هذه القواعد والحقوق والالتزامات "
ـــــت بحاجـــــة إلى البـــــت فيهـــــا تعقيـــــداً لمقـــــرر الخـــــاص الأمـــــور ا وزاد .زال

 ،يمكـن الـتي"، التعاهـديّ تـوازن ال، على سـبيل الشـرح، عبـارة "بإدخاله
كمـا فاخـتلاف التفسـيرات: تكـون مصـدراً للالتبـاس و مرة أخرى، أن 

الأطـراف حقـوق  بـينتوازن الشير إلى تأن  هاكنيملاحظ السيد غايا، 
 -نفســـه المقــررِ الخـــاص  ذكـــركمـــا  -أن تشـــير أيضــاً ، أو ومصــالحها

والفئة التي تنتمـي  .واجبات المدرجة في المعاهدة نفسهاالقوق و الحلى إ
اية المطاف مسألة هي إليها  سياق التقييمها وتفسيرها في  ينبغيفي 
ه نــفإبغــض النظــر عــن الصــيغة المســتخدمة، و  .نــةيلمعاهــدة مع الخــاص

الصـياغة ه يفضـل نـلذلك، قال إووفقاً  .العملية يمكن تحاشي هذه لا
يوضـح ويمكن للتعليـق أن ؛ ٥-١-٣شروع المبدأ التوجيهي لمسابقة ال

 .التصدي لها وكيفية المطروحة الكبرىالصعوبات 
دليل الممارسة أن ينبغي لا إذا كان م والمسألة التالية هي -١٢
 المترتبـــة علــــى عـــدم صــــحة التحفظـــات نتيجــــةً  النتــــائجز بـــين ي ـــِيم

 (ج)١٩لمادة ل(أ) و(ب) من جهة، أو ١٩لمادة ا لتعارضها مع
المقرر وقد لاحظ  .أخرىمن جهة  ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا 

(أ) و(ب) ١٩أنه بغض النظر عما إذا كانت المادة  قبح الخاص
ـل تُسـتخدم(ج) ١٩أو المادة   الحكـم علـى صـحة الـتحفظ، فإ
، معهـا الـتحفظتعـارض إذا فـؤدي إلى نفس النتائج: تينبغي أن 

 لـــــبهـــــو والســــؤال عمـــــن يجـــــب أن يحكــــم  .صـــــحيحير غـــــفهــــو 
ـــ (ج)، ١٩بموجـــب المـــادة ففي الواقـــع:  اً المســـألة، لأن هنـــاك فرق

ـترك ، صـحتهلتقيـيم  موثوق طرف ثالث أو منتدى يعُين لا بـل يُ
هكــــذا ظهــــر نظــــام مــــزدوج علــــى مــــر و  .فــــرادى الــــدوللتقيــــيم ال

ـــــة ل بـــــأنالســـــنين:  ـــــتحفظ أن تقـــــوم، لدول الـــــتي بصـــــدد إبـــــداء ال
ــــيم أولاً  أو موافقــــاً مــــا إذا كــــان تحفظهــــا  وقبــــل كــــل شــــيء، بتقي

الدولـة وبمجرد أن تقـرر  .متعارضاً مع غرض المعاهدة ومقصدها
ا تبـدي أنه ر يـؤثتحفظ ولكـن نظـراً لأن الـ .الـتحفظ موافق، فإ
ــا في   خــرى أيضــاً الأدول حــق الــ فمــن، بغيرهــا مــن الــدولعلاقا

 نتيجـــــةوال .تعارضــــاً موافقـــــاً أو ممــــا إذا كـــــان الــــتحفظ  رأن تقــــر 
ـــة الـــتي هـــيراســـخة المارســـة والمتميـــة الح  أبـــدت تحفظـــاً  أن الدول

 هــذا الــتحفظ تــرىالــدول الــتي  قِبــلفي المعاهــدة مــن  طرفــاً  تُعتــبر
الدول  قِبلمن  عتبر طرفاً لا تُ و ، ومقصدها المعاهدة موافقاً لغرض

ــــــتي  ــــــرىالأخــــــرى ال ــــــ ت  المعاهــــــدة متعارضــــــاً مــــــع غــــــرضتحفظ ال
والفـــراغ ، ةواقعـــحقيقـــة الـــنظم  زدواجيـــة فيالا وهـــذه .ومقصـــدها
والسؤال هو ما مقصود؛  ١٩٦٩ لعامفي اتفاقية فيينا  التشريعي
أن  في رأيــهو  .في دليــل الممارســة أن تســدهاللجنــة علــى  إذا كــان

 تقـويضهنـاك سـبب وجيـه لعـدم و  .هذا الفراغ ينبغي تركه قائماً 
يكون مـــن ســـ ـــرد أنـــهلـــيس وذلـــك ، قـــائمٍ يـــؤدي وظيفتـــهنظـــام 

ـــــترويج االصـــــعب  ـــــوفيقي بشـــــأن هـــــذه المســـــألة في لحـــــل مبـــــدأ ل ت
يخـــــاطر أن  ينبغـــــي لاالممارســـــة  لأن دليـــــل أيضـــــاً  بـــــل، تـــــوجيهي
مـــواد ذات طـــابع مثـــير  بـــإدراج الـــدول نظـــرســـلطته في  بتضـــاؤل
في  النظــــر أن تعلــــقجنــــة لينبغــــي ل لــــذلك، ربمــــاووفقــــاً  .للجــــدل
 .٤-٣-٣إلى  ١-٣-٣و ٣-٣المبادئ التوجيهيّة  مشاريع
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أن الهيئـات بـفي اللجنـة  في البداية، كان هنـاك شـعور قـويو  -١٣
في تقيـــــيم صـــــحة  صـــــلاحيتهاتجـــــاوز تالمنشـــــأة بموجـــــب معاهـــــدات 

التفاعـل بـين اللجنـة ومختلـف  غير أنه تبينّ، في أعقاب .التحفظات
ن مــن حقهــا حقــوق الإنســان، أمعاهــدات الهيئــات المنشــأة بموجــب 

 .هذه التقييمات إجراء، في الظروف الملائمة، تماماً 
القانونية لمثـل هـذه  الصلاحيةن ألى إالمقرر الخاص  وقد أشار -١٤

 إليهـــــاختصـــــاص الموكـــــل لايمكـــــن أن تتجـــــاوز حـــــدود ا التقييمـــــات لا
ـــــدأ  تضـــــمينمـــــن المنطقـــــي ف ومـــــن ثمّ بموجـــــب المعاهـــــدة؛  مشـــــروع المب

 ةالهيئـــــ حـــــدود اختصـــــاص تـــــنص علـــــى اً شـــــروط ٢-٢-٣التـــــوجيهيّ 
ـــ يقـــترحالمقـــررِ الخـــاص أن  ويبـــدو .ةالمنشـــأة بموجـــب معاهـــد لم إذا ه أن

لغـــرض  منـــافٍ تحفـــظ  علـــى عـــدد قليـــل مـــن الأطـــراف يعـــترض ســـوى
 بينمـــا، يكـــون جــائزاً  فإنــه ،ومقصـــدها، ومــن ثمّ لاغٍ وباطـــل المعاهــدة

مـن  اً كبـير   اً عـدد تتضمنلتشاور في الحالات التي سيكون هناك مجال ل
يكـــون أن الـــتحفظ الـــزعم بـــفي  أن هنـــاك تناقضـــاً  والظـــاهر .الأطـــراف
 يكون كذلك إذا بينما لااعترضت دولة أو دولتان، إذا  باطلاً لاغياً و 

 .في هذا الصدد طلب توضيحاً و  .دول اعترضت عدة
علـى صـفات التقريـر البـارزة،  بعد أن أثنى السيد كانديوتي -١٥

في الخاص ومسـاهمته الهامـة  رقال إنهّ يؤيد النهج الذي اعتمده المقر 
أغُفـل ، وبالتالي مـلء مـا ومقصدها المعاهدة لغرضائي  إقرار فهم

  اعتبـــارات هامـــة،يتعلـــق ب فيمـــا ١٩٦٩لعـــام في اتفاقيـــة فيينـــا  ذكـــره
ز قبـل دخولهـا حيـّومقصـدها المعاهـدة  غرض إحباطالالتزام بعدم ك

المقرر الخاص  مذكرةفي  ينالوارد ينالبديل ينالمقترح بين منو  .النفاذ
ه نــ، قــال إ)A/CN.4/572( ٥-١-٣بشــأن مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

  يناً تحسـ والـتي تشـكل، ٨ة في الفقـر  الـواردةغة الأخيرة، ايفضل الصي
 .لصيغة السابقة وينبغي أن تحال إلى لجنة الصياغةل كبيراً 
غــــير ه نــــقــــال إف، صــــحة التحفظــــاتإلى مســــألة  وانتقــــل -١٦

 "باطـــــل"لاغٍ و ســـــتخدام مصـــــطلح لاذ وقـــــت طويـــــل ـمنـــــ مرتـــــاح
")null and void(" اتفاقيـة ف .التحفظـات في معرض الكلام عن

 "ممنوعــــــــــــة" التحفظــــــــــــاتتشــــــــــــير إلى أن  ١٩٦٩لعــــــــــــام فيينــــــــــــا 
")prohibited("  أو") "جــــــــــــائزة"authorized(" والإشــــــــــــارة إلى ؛
 وهــــو .الفئــــاتخلطــــاً بــــين  ونتكســــ عــــدم الصــــحةبطلان أو الــــ

" ") و"مقبــــــولauthorized(" جــــــائز""لفظــــــة يفضــــــل اســــــتخدام 
")permissible(" غير  "و)""مقبولimpermissible(". 
مشــروع المبــدأ صــياغة  العيــب فيقــال إن  كونوميــدسيالســيد إ -١٧

)، ومقصـــــدها المعاهـــــدة (منافـــــاة الـــــتحفظ لغـــــرض ٥-١-٣التـــــوجيهيّ 
 "يخــــلّ إخــــلالاً خطــــيراً"أن عبــــارة  هــــوالســــيد كانــــديوتي،  هافضــــلي الــــتي
")serious impact(" م مقيـّداً أكثـر ممـا ينبغـيعـل الحكـتجأن  امن شأ ،

ــــ ــــدو أ هــــذه ومــــن المؤكــــد أن  .إخــــلال أدنى درجــــة أيّ  ا تســــتبعدإذ يب
 .١٩٦٩لعام  صيغة تتعارض مع أحكام اتفاقية فييناال

، حســب أي تحفــظ قــال إن )الخــاص ر(المقــر  الســيد بيليــه -١٨
بموجــب وذلــك قواعــد المعاهــدة، ) بhad an impactيخــل (التعريــف، 

فــلا بــد مــن  .١٩٦٩لعــام  مــن اتفاقيــة فيينــا ٢المــادة مــن (د) ١الفقــرة 
وفيمـا  .ومقصـدهالمعاهـدة المتعارضة مع غـرض التحفظات رفع سقف ا

في مشــروع المبــدأ التــوجيهيّ بــأن يســتعاض،  اقتراح الســيد ممتــازيتعلــق بــ
نشـــــأة الم"عبـــــارة  عـــــنصـــــحة التحفظـــــات)،  تقيـــــيم(اختصـــــاص  ٢-٣

المنشــــــأة في "عبــــــارة ب ")established by the treaty" ("بموجــــــب المعاهــــــدة
، ")established within the framework of the treaty" ("إطـار المعاهـدة

تسـاءل عـن يلكنـه و اعـتراض علـى التغيـير المقـترح  ليس لديـه أيقال إنه 
 .إليهالحاجة 

" المعاهـــــــــدةفي إطـــــــــار "ار إلى أن عبـــــــــارة ـأشـــــــــ لـــــــــرئيسا -١٩
)"within the framework of the treaty"(  ا أن تنطبــــق مــــن شــــأ

على هيئة مثـل اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق  لم تنشــأ بموجــبوالثقافيــة، الــتي 

 .لاحق تاريخفي  بلالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

نّ نيتــه كانــت تســليط الضــوء علــى أن قــال إ الســيد ممتــاز -٢٠
على هيئات رصد تطبيق بدرجة مساوية نطبق يالحكم من شأنه أن 

الصـيغة الحاليـة  غـير أن .لى حيـز الوجـودبعـد إرج تخالمعاهدة التي لم 
  .تغطي هذه الحالة

ـا تشـعر بخيبــة أمـل لسـماع الســيد  سـكارامياإالسـيدة  -٢١ قالــت إ
هنــــاك  فــــإنالــــرئيس، قــــال كمــــا و  .مــــن أهميــــة اقتراحــــه وهــــو يقلــــلممتــــاز 

 بـل بموجـبالمعاهدة نفسـها،  بموجبهيئة الرصد  هافي لم تنشأحالات 
مســـــــــألة  صـــــــــلة بالموضـــــــــوع هـــــــــوكثـــــــــر والأ .مـــــــــثلاً  بروتوكـــــــــول لاحـــــــــق

هيئـــات رصـــد معاهـــدات حقـــوق الإنســـان  العديـــد مـــنفالصـــلاحيات: 
في مجـــال  ســـيماولا ، بموجـــب بروتوكـــولات ضـــافيةإحــت صـــلاحيات نِ مُ 

مجلــس لــدى أن  بـالنظر إلىو  .المقدمـة مــن الأفــرادالمطالبــات  في النظـر
للتفــــــــاوض علــــــــى بروتوكــــــــول لتوســــــــيع  اً حقــــــــوق الإنســــــــان تفويضــــــــ

ـــــــة  ـــــــة بـــــــالحقوق الاقتصـــــــادية والاجتماعي ـــــــة المعني صـــــــلاحيات اللجن
 يهـ )"within the framework of""في إطـار" (والثقافيـة، فـإن عبـارة 

 .")by"بموجب" (" من لفظة ولاً بالتأكيد أكثر شم
قليلـــــة  ةالمطروحـــــ المســـــألةقـــــال إن  الســـــيد سرينيفاســـــا راو -٢٢

معينـــة نح هيئـــة الـــتي تمـــعاهـــدة، و الملحقـــة بالمالبروتوكولات فـــ .الأهميـــة
، ومـن ثم ؛لمعاهـدةا مجمـلمـن  صـبح جـزءاً تمن الصـلاحيات،  اً مزيد

 .دةيمخاوف من أن تكون الصيغة الحالية مقفلا أساس لل

رأيها ه بينما يشاطر السيدة إسكاراميا نقال إ السيد ممتاز -٢٣
ه مقتنــع بــأن الصــيغة الحاليــة تكفــي لتغطيــة نــإف، المســألةأهميــة هــذه ب

لـو كون أكثـر إثـارة للخـلاف أن ت المسألةهذه ومن شأن  .المشكلة
مــــا"  بموجــــب معاهــــدة منشــــأة"كمــــا يلــــي:  المعنيّــــةالعبــــارة  صــــيغت

")established by a treaty(". 

تطبيـــق نـــه يبـــدو لـــه أن "هيئـــات رصـــد إقـــال  الســـيد تشـــي -٢٤
سوية المنازعات المشـار إليهـا في ت هيئات من مواضيع هي" المعاهدة

 .٢-٣ الفقرة الفرعية الثانية من مشروع المبدأ التوجيهيّ 
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ــــــدسيالســــــيد إ -٢٥ عبــــــارة  الــــــتمس إعــــــادة تأكيــــــد أن كونومي
تكــــون مختصــــة بتفســــير  أن يحتمــــل"هيئــــات تســــوية المنازعــــات الــــتي 

"، في الفقــرة الفرعيـــة الثانيــة مــن مشــروع المبـــدأ هــاالمعاهــدة أو تطبيق
محكمـــة العـــدل الدوليـــة، الـــتي قـــد تكـــون  ، تشـــمل٢-٣التـــوجيهي 

 .بل وفقاً لتعهد محدد في هذا الشأن، ما عاهدةوفقاً لممختصة ليس 
الفـرع في اللجنـة، قـال إن  بصـفته عضـواً  متحـدثاً  ايالسيد غا -٢٦

هــــو  مــــن التقريــــر العاشــــر بشــــأن تقريــــر صــــحة التحفظــــات ونتائجــــه
 المتعلقـــــةلنظـــــر في عـــــدد مـــــن المســـــائل الأساســـــية في ا قيّمـــــة ةمســـــاهم

الخــاص مقبولــة  رعلــى الــرغم مــن أن اســتنتاجات المقــر و  .بالتحفظــات
مســألة كيفيــة تقيــيم صــحة التحفظــات المنصــوص فــإن ، علــى العمــوم

بعـــــض  تطـــــرح ١٩٦٩لعـــــام قيـــــة فيينـــــا مـــــن اتفا ١٩عليهـــــا في المـــــادة 
كمـــا جـــاء في و  .الســـيد سرينيفاســـا راو أيضـــاً  أشـــارالصـــعوبات، كمـــا 

في نــــــص اتفاقيــــــة فيينـــــــا  فـــــــإن لا شــــــيءمــــــن التقريــــــر،  ١٨١الفقــــــرة 
ـــا يشـــير إلى ١٩٦٩ لعـــام مــــع الأحكـــام  هـــذه الكيفيـــة الـــتي تعمــــل 

 وبسـبب .، المتعلقة بقبول التحفظات والاعتراضات٢٠المادة  أحكام
فإنـه مـن  ،الحـادث علـى هـذا النحـو )normative gap( الفـراغ التشـريعيّ 

مـــن  ٢٠ لـــيس في نـــص المـــادةكمـــا أنـــه  -غـــير المؤكـــد علـــى الإطـــلاق 
أن  -بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال شــــارة إي أ ١٩٦٩لعــــام اتفاقيــــة فيينــــا 
أو أن  ،علـى التحفظـات غـير الصــحيحة أيضـاً  تنطبـق ٢٠قواعـد المـادة 

الآثـــار المترتبـــة  بخصـــوص، ٢٠ المـــادةمـــن  ٤الفقـــرة  فيالـــواردة  الفرضـــية
تحظرهـــــا  حالـــــة التحفظـــــات الـــــتي مـــــا، تنطبـــــق أيضــــاً في علــــى اعـــــتراض

التمييــز بــين  مســألةوبعبــارة أخــرى، فــإن المســألة ليســت  .مــثلاً  المعاهــدة
بـــل ، ٢٠المـــادة مـــن  ٤الفقـــرة (ب) و(ج) مـــن و أ)الفقـــرات الفرعيـــة (

يوجــد حيــث  إلا لا تنطبــق برمّتهــا ٢٠إذا كانــت المــادة  هــي مســألة مــا
 -ت ، أو مـا إذا كانـتقبلـه الدولـة أو لا يمكـن أن تقبلـه، تحفـظ صـحيح

، ينطبـق علـى أي تحفـظ، سـواء اً عامـ اً حكمـ - على العكس من ذلـك
 .غير جائز أوجائزاً كان 
مـــــن  ١٩فيمـــــا يتعلـــــق بالتحفظـــــات الـــــتي تشـــــملها المـــــادة و  -٢٧

الدوليـة في فتواهـا العـدل مة وجدت محك، ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
والمعاقبـة  اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـةبشأن التحفظات على 

مع ، ينصحة تحفظ مع أن تقيِّمكل دولة طرف   أن من حق، عليها
وجــود  لافــإذا كــان هــذا الــتحفظ غــير صــحيح،  مؤداهــا أنــهنتيجــة 

تعـترض الـتحفظ والدولـة الـتي  تبـديعلاقة تعاقدية بين الدولـة الـتي ل
لعـــام  النظـــام المنشـــأ بموجـــب اتفاقيـــة فيينـــاهـــو إذا كـــان هـــذا و  .عليـــه

 .ةيـالمبادئ التوجيه مشاريعنعكس في يمن الضروري أن ف، ١٩٦٩
 تقيـيمالـتي ينبغـي تطبيقهـا في هـي  ٢٠أحكـام المـادة  تكانـ إذاأما 

في أيضــاً  هــذا منصوصــاً عليــهكــون يينبغــي أن فصــحة التحفظــات، 
في  ولا بـــد مـــن مـــلء هـــذا الفـــراغ التشـــريعي .تـــوجيهي مبـــدأمشـــروع 

ن أيــه إل يــدعولــنهج الــذي ه يمكــن لفي حــين أنــو  .١٩صــياغة المــادة 
ينبغـي فإنـه أكبر مـن التماسـك،  اً نظام التحفظات قدر  يضفي على

مـا تعتمـد، في  غالباً المتعاقدة أن الدول  أيضاً  أن يستقر في الأذهان
 متعارضاً  تعتبرهعلى تحفظ  اعتراضهاعند  ٢٠الممارسة، على المادة 

صــراحة أن العلاقـــات  بينمــا تــذكر، ومقصـــدها المعاهــدة مــع غــرض

 .بينهــا وبــين الدولــة الــتي أبــدت الــتحفظك، مــع ذلــقائمــة، التعاقديــة 
يعتـزم أن مـا في بشـكل أعمـق هـذه مارسـة الـدوللم إيلاء النظرينبغي و 

إذا  و  .تجاهلهالأهمية بحيث يصعب من افهي  .للممارسة ليلاً د يكون
ممــا يســتبعد إمكانيــة  - كانــت اللجنــة ترغــب في تغيــير هــذه الممارســة

ومقصــدها، فينبغــي  المعاهـدة القـول بصــحة تحفـظ يعُتــبر منافيـاً لغــرض
 أن هـــذه الممارســـة لا تتماشـــى مـــعلـــدول إلى ا تســـترعي انتبـــاهأن  لهـــا

 .اوينبغي التخلي عنه ١٩٦٩ لعاماتفاقية فيينا 
قال إن المشكلة الأساسية فإلى دور هيئات الرصد،  وانتقل -٢٨

رصـــد مـــن هيئـــات التعلـــق بتقيـــيم هيئـــة ي الـــتي ينبغـــي معالجتهـــا فيمـــا
ــــأثير  -مــــن التحفظــــات هــــي  صــــحة تحفــــظل بصــــرف النظــــر عــــن ت

ا،  مـا  -المعنيـة توقف على المعاهـدة يمن الواضح أنه  الذيمداولا
المواقـــــف الـــــتي  الحســـــبانذه الهيئـــــة أن تأخـــــذ في ينبغـــــي لهـــــ إذا كـــــان

أنـه ينبغــي  الواقــعو  .مـا صــحة تحفـظحيـال تتخـذها الـدول المتعاقــدة 
مثـل و  .العاشـر مـن التقريـر ١٦٥لفقـرة ا ، حسـبأن تفعل ذلك لها

 الـذي تسـلكه النهجتعارض مع ي، ولكنه تماماً متماسك هذا النهج 
ا، التي وجب المنشأة بمرصد الهيئات  معاهدات حقوق الإنسان ذا

قِبـــل مـــن  عـــدم اعتراضـــاتتقيـــيم اعتراضـــات أو إلى  ـــدف قـــطلم 
مـن  ٢٠ المـادة بموجـبأو  ١٩بموجـب المـادة سواء الدول الأطراف 

تحفــــظ مــــا مســــألة صــــحة  وهــــي تعتــــبر .١٩٦٩اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام 
تنازلـــــت عـــــن قـــــد  المعنيـــــةتعاقـــــدة المدولـــــة ال معادلـــــة لمـــــا إذا كانـــــت
ا وسمحت   .تسوية المسألةب الرصديئة لهصلاحيا

الســــــيد تأييــــــد عــــــن رغبتــــــه في الســــــيد غايــــــا ، أعــــــرب وأخــــــيراً  -٢٩
يبـــدو مـــن الســـابق أنـــه  ،أولاً  .فيمـــا يتعلـــق بشـــاغلين أبـــداهما ماثيســـون

(بطــــــــلان  ٢-٣-٣لأوانــــــــه القــــــــول، في مشــــــــروع المبــــــــدأ التــــــــوجيهي 
ن "الــتحفظ الــذي لا يســتوفي شــروط إالتحفظــات غــير الصــحيحة)، 

يعُـد تحفظـاً بـاطلاً  ١-٣الصحة المنصـوص عليهـا في المبـدأ التـوجيهي 
 تـرىبـأن اللجنـة  مثل هذا الحكـم يمكـن أن يعطـي انطباعـاً ف .حكماً"

 ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا  ١٩لمادة غير المطابقة لأن التحفظات 
 ؛الـــتحفظ أبـــدتالـــتي  في معاهـــدة الدولـــة لا تـــأثير لهـــا علـــى المشـــاركة

 منعدمــــة ات غــــير الصــــحيحةالتحفظــــ ينبغــــي اعتبــــاروبعبــــارة أخــــرى، 
 .لـبس إزالـة أيبغيـة  فيهـاسألة ينبغي مواصـلة النظـر الموهذه  .الوجود
ـــاً  القبـــول  (أثـــر ٤-٣-٣، فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهيّ وثاني

الجماعي لتحفظ غير صحيح)، أعرب عن اعتقاده أنه في حالة عدم 
المبادئ أن تقر مشاريع ينبغي لا وجود ممارسات الدول ذات الصلة، 

ــــدول مــــن نظــــام التحفظــــات هيــــالتوجي ــــة أن تنــــتقص ال ــــىة إمكاني  عل
قـــد يـــؤثر جمـــاع بالإ اً اتفاقـــ أنبيـــد أنـــه مـــن المفهـــوم ضــمناً  .المعاهــدات

في في التقريـر أو  بمكان الإيضـاحهمية فمن الأ .فظاتنظام التحعلى 
 أن تتوصـــل إلى لســـلطات المختصـــة في كـــل دولـــةل ه ينبغـــيأنـــ التعليـــق
 .من هذا القبيل اتفاق

 ١٥/١١ رفعت الجلسة الساعة
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 ٢٨٩٠الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٧يوم الجمعة، 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:
الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  الحاضرون: 

إيكونوميــــدس، الســــيد بيليــــه، الســــيد تشــــي، أوبــــرتي بــــادان، الســــيد 
الســيد دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو، 

 -نســــيا يالســـيدة شــــه، الســــيد غالتســــكي، الســــيد غايــــا، الســــيد فال
أوســــبينا، الســــيد فومبــــا، الســــيد كاتيكــــا، الســــيد كانــــديوتي، الســــيد  

ميسـاريو كميشه، السيد كوسكينيمي، السـيد كولـودكين، السـيد كو 
أفونســو، الســيد ماثيســون، الســيد مانســفيلد، الســيد ممتــاز، الســيد 

 .نيهاوس، السيد يامادا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، A/CN.4/560, sect. G( (تابع) التحفظات على المعاهدات
، A/CN.4/574و، A/CN.4/572و، Add.1–2و A/CN.4/558و

 )Corr.1و A/CN.4/L.685و
 من جدول الأعمال] ٧[البند 

 (تابع) التقرير العاشر للمقرر الخاص

هنـــــأت المقـــــرر الخـــــاص علـــــى دراســـــته  الســـــيدة إســـــكاراميا -١
ـا تأسـف لأن  .التفصيلية جداً للتحفظات على المعاهـدات وقالـت إ

اللجنــة لا تخصــص مزيـــداً مــن الوقـــت للنظــر في هـــذا الموضــوع المعقـــد 
 .بذلك الشكل، والذي له أهمية رئيسية للمجتمع الدولي بأكمله

وأشـــــــارت إلى التحفظـــــــات المتعارضـــــــة مـــــــع غـــــــرض المعاهـــــــدة  -٢
ــا تــرى أن هنــاك فئــة أخــرى يجــب إدراجهــا، وهــي  ومقصــدها فقالــت إ

نصـــوص تخـــص تطبيـــق المعاهـــدات بواســـطة القـــانون التحفظـــات علـــى 
فكثــــــير مــــــن المعاهــــــدات، وخصوصــــــاً تلــــــك المتعلقــــــة بحقــــــوق  .الــــــوطني

الإنسـان، ليســت لهــا تلقائيــاً قــوة القـانون وستصــبح بــدون أثــر إذا صــدر 
 .تحفظ على النص الذي يسمح بدمجها في القانون الداخلي

ا في وعن تعريف غرض المعاهدة ومقصدها، التي تم بحثه -٣
، قالت إن عتبة علة الوجود (A/CN.4/572)مذكرة المقرر الخاص 

، في كلتــــــا ٥-١-٣ومشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي  .مرتفعــــــة جــــــداً 
فــالتحفظ يصــدر علــى  .صــياغتيه، يــذكر شــروطاً أكثــر ممــا يلــزم

قاعـــدة معينـــة، ولـــيس علـــى غـــرض المعاهـــدة ومقصـــدها، اللـــذين 
ولكن المعاهدة  .يمكن استخراجهما من مجموع نصوص المعاهدة

يكون لها في كثير من الحالات أكثر من غرض، وإذا كان النص 
المعني يخص أحد هذه الموضوعات فإن التحفظ، دون أن يكون 
بالضرورة مخلاً بعلة وجود المعاهدة، يمكن مع ذلك أن يخل بجزء 
أساســـــي منهـــــا، إذا كـــــان يـــــذهب إلى عكـــــس غـــــرض المعاهـــــدة 

وعن تحديد  .د هذا التحفظوعلى ذلك يجب استبعا .ومقصدها

) ٦-١-٣غــرض المعاهــدة ومقصــدها (مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
ــا تحبــذ الاحتفــاظ بالإشــارة إلى الممارســة اللاحقــة الموضــوعة  فإ
الآن بين معقوفتين، وذلك للأسباب التي سبق أن ذكرها السيد 

 .ممتاز في الجلسة السابقة
ح في التقريـــــر ،كمــــا اقــــتر ٢-٣وفي مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٤

)، الـــــــذي يعـــــــالج اختصـــــــاص تقيـــــــيم صـــــــحة ١٦٧العاشـــــــر (الفقـــــــرة 
فمــن  .التحفظــات، يجــب الإبقــاء علــى الإشــارة إلى المحــاكم الداخليــة

المهم التمييز بين الهيئات الـتي يكـون اختصاصـها مجـرد إصـدار توصـية 
وتلـــك الـــتي يكـــون اختصاصـــها منتجـــاً لآثـــار إلزاميـــة، كمـــا في حالـــة 

ـــا المحـــــاكم الداخليـــــةالمحـــــاكم، بمـــــا ف وبالمثـــــل ففـــــي هيئـــــات تســـــوية  .يهــ
ـا تنـتج  المنازعات، تستحق الهيئـات القضـائية إشـارة خاصـة لأن قرارا

 .آثاراً مختلفة تماماً عن تلك التي تنتج عن آثار الهيئات الأخرى
عــن اختصــاص هيئــات  ١-٢-٣ومشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٥

أن الاســتنتاجات الــتي الرصــد المنشــأة بموجــب المعاهــدة يــنص علــى 
تتوصل إليهـا تلـك الهيئـة في ممارسـتها لاختصاصـها لهـا قيمـة قانونيـة 
مماثلــــة للقيمــــة القانونيــــة الناجمــــة عــــن ممارســــتها لوظيفتهــــا العامــــة في 

ولكن كثيراً من هذه الهيئات لـيس لهـا مجـرد وظيفـة عامـة في  .الرصد
ثـل المحـاكم فهي إذ تعمل م .الرصد بل لها أيضاً وظيفة شبه قضائية

مــن الــدول فحســب بــل أيضــاً مــن  تنظــر في الشــكاوى الصــادرة لا
ـــا ليســـت لهـــا قـــوة  .الرابطـــات أو مـــن الأفـــراد وبـــالرغم مـــن أن قرارا

الحكـــم القضـــائي ولكـــن الـــدول كثـــيراً مـــا تنفـــذها، بمـــا في ذلـــك في 
ولــــــذلك فمــــــن  .الحــــــالات عنــــــدما يكــــــون المطلــــــوب دفــــــع تعــــــويض

الهيئــات مشـــمولة في مشـــروع المبـــدأ هـــذه الضــروري معرفـــة إذا كانـــت 
ومــن غــير  .وكيــف تــود اللجنــة أن التعامــل معهــا ١-٢-٣التــوجيهي 

الواضـــح مـــا إذا كانـــت هــــذه الهيئـــات ذات الوظـــائف شـــبه القضــــائية 
 ٣-٢-٣مقصــــودة في الجملــــة الثانيــــة مــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

(تعـــاون الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة مـــع هيئـــات الرصـــد) أم أن تلـــك 
وفيمـا يتعلـق بمشـروع المبـدأ التـوجيهي  .الجملة لا تشـير إلا إلى المحـاكم

ــا تــرى أن مــن الواجــب الــنص علــى أنــه في حالــة  ٤-٢-٣ قالــت إ
تعــدد الهيئــات المختصــة بتقيــيم صــحة التحفظــات فــإن بعضــها يكــون 

فلا ينبغي الجمع بين هـذه  .له صفة إلزامية أكثر من الهيئات الأخرى
ة فيمـــا بينهـــا، بـــل التســـاؤل عـــن آثـــار الهيئــات كمـــا لـــو ك انـــت متشـــا

 .التقييم من جانب هيئة قضائية أو شبه قضائية، بالنسبة للتحفظ
ــــــــا إذ تؤيــــــــد مشــــــــروع المبــــــــدأ التــــــــوجيهي  -٦  ٣-٣وقالــــــــت إ
ا لا توافق تماماً على المبدأ التـوجيهي  عن نتائج عدم صحة التحفظ فإ
لصــحيح لا يرتــب الــذي يــنص علــى أن إبــداء الــتحفظ غــير ا ١-٣-٣

مسؤولية الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدته، والـذي ربمـا تكـون صـيغته 
فــالتحفظ الــذي ينــاقض القواعـد الآمــرة ربمــا يكــون  .عامـة أكثــر ممــا يلـزم

مــــن مشــــروع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الــــدول عـــــن  ١٢مخالفــــاً للمــــادة 
يرتــب مســؤولية أن وبالتــالي يجــب ، )٢٠٥(الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 

ـــا تـــرى حـــذف مشـــروع المبـــدأ  .الهيئـــة الـــتي أبدتـــه وقالـــت أخـــيراً إ
__________ 

 .أعلاه ٨الحاشية انظر  )٢٠٥(
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الخاص بآثار القبول الجماعي لتحفظ غير  ٤-٣-٣التوجيهي 
صـــحيح، إذ لــــيس مـــن الممكــــن الحـــديث في هــــذا الصـــدد عــــن 
ــــل هــــي ببســــاطة سلســــلة مــــن المشــــاورات  القبــــول الجمــــاعي: ب

ومع ذلك فإن  .الأخرىالثنائية بين الوديع والأطراف المتعاقدة 
النتيجــــة تتماثــــل مــــع تعــــديل الاتفاقيــــة، ممــــا يجعــــل هــــذا المبــــدأ 

مـن اتفاقيـة فيينـا  ٤١إلى  ٣٩التوجيهي غير متوافـق مـع المـواد 
التي تنص على أن المعاهدة لا يمكـن تعـديلها إلا  ١٩٦٩لعام 

 .في إطار عملية تفاوضية
عــــاد أعلــــن اغتباطــــه لأن المقــــرر الخــــاص أ الســــيد فومبــــا -٧

النظــر في تعريــف غــرض المعاهــدة ومقصــدها، الــذي لم يكــن في 
والصـيغتان  .رأيه فعالاً على الإطلاق مـن منظـور دليـل الممارسـة

في مـــذكرة المقـــرر  ٥-١-٣شـــروع المبـــدأ التـــوجيهي قترحتـــان لمالم
يصــلحان للعمــل أكثــر مــن الــنص الــذي   (A/CN.4/572)الخــاص 

ليماً لعمـــــل لجنـــــة كـــــان مقترحـــــاً في الأول ويضـــــعان أساســـــاً ســـــ
ـــا أكثـــر اتفاقـــاً مـــع الـــروح  .الصـــياغة والصـــيغة الأولى أفضـــل لأ

العامة للتعريف التي اعتُمدت حـتى الآن في دليـل الممارسـة حـتى 
إذا كان الاهتمام بالتنسيق على هذا النحو لا يعني طرح الـنهج 

ومع ذلـك فمـن المناسـب توضـيح معـنى عبـارة "التـوازن  .الأخرى
ومــن ناحيــة أخــرى قــال الســيد غايــا إن  .التعاهــدي" في التعليــق

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ٦٠(ب) مـــن المـــادة ٣يـــزاً في الفقـــرة هنـــاك تمي
بين غرض المعاهدة ومقصدها من ناحية، والقواعد  ١٩٦٩ لعام

قع على أنه في من ناحية أخرى، ولكن هذه الفقرة تنص في الوا
، ي لتحقيق غرض المعاهدة أو مقصدهاحالة انتهاك نص ضرور 

يكـــون هنـــاك انتهـــاك كبـــير للمعاهـــدة؛ وعلـــى ذلـــك فـــإن هنـــاك 
 .علاقة وظيفية بين العنصرين

مفيـــــد بقـــــدر  ٢-٣وقـــــال إن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  -٨
هـــو نـــص عـــام يـــذكّر بطـــرق التقيـــيم المختلفـــة ويتحـــدث عـــن  مـــا

وهو لا يستدعي ملاحظة خاصة إلا النص  .نهابي تكاملها فيما
الــــوارد بــــين معقــــوفتين في الفقــــرة الفرعيــــة الأولى، إذ يكــــون مــــن 

 ١-٢-٣ومشـروع المبـدأ التـوجيهي  .الأنسب وضـعه في التعليـق
يعــــرّف في نفــــس الوقــــت اختصــــاص هيئــــات  يبــــدو وجيهــــاً لأنــــه

ا وبـــذلك فإنـــه مقبـــول كمـــا أن مشـــروعي   .الرصـــد وحـــدود قـــدر
ـــــــــــــــدأ ـــــــــــــــوجيهيينالمب لا يســـــــــــــــتدعيان  ٣-٢-٣و ٢-٢-٣ ين الت

ملاحظــــات خاصــــة إلا أن الجملــــة الموضــــوعة بــــين معقــــوفتين في 
ايــــة مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي الثــــاني يمكــــن حــــذفها حيــــث إن 

وأمــا  .أُخــذت في الاعتبــار قبــل ذلــك قــد الفكــرة الــتي تعــبر عنهــا
 .فهو لا يثير أي صعوبة ٤-٢-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

ال إن المقرر الخاص رأى أن مـن السـابق لأوانـه النظـر في وق -٩
مســــألة نتــــائج تقيــــيم صــــحة الــــتحفظ الــــتي تتطلــــب دراســــة مســــبقة 
متعمقة لآثار قبول التحفظات والاعتراضات عليها، وقـال إنـه يـرى 
أن من المناسب النظر في مشاريع المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بنتـائج 

فمشــروع المبــدأ التــوجيهي  .عــدم صــحة الــتحفظ بصــفة مؤقتــة فقــط

يقــــــوم علــــــى حجــــــة موضــــــوعية مقنعــــــة وصــــــيغته لا تثــــــير أي  ٣-٣
يهــدف إلى إزالــة أي  ١-٣-٣ومشــروع المبــدأ التــوجيهي  .مشــكلة

غموض قد يكون باقياً بين مسألة عدم صـحة التحفظـات ومسـألة 
وكــان هنــاك اقــتراح بحـــذف  .المســؤولية عــن فعــل غــير مشــروع دوليــاً 

الجملـــة الثانيـــة ولكنـــه يـــرى أنـــه يجـــب الإبقـــاء علـــى فكـــرة أن إبـــداء 
تحفـــــظ غـــــير صـــــحيح لا يـــــؤدي بالضـــــرورة إلى مســـــؤولية الدولـــــة أو 
المنظمة الدولية التي أبدته، إذ يجـب مـن ناحيـة أخـرى اسـتيفاء بقيـة 

 .بذاته الشروط المطلوبة، وهو أمر ليس واضحاً 

(بطــــــــلان  ٢-٣-٣ع المبــــــــدأ التــــــــوجيهي وقــــــــال إن مشــــــــرو  -١٠
التحفظات غير الصحيحة)، الذي يقوم على أساس الفقه وممارسة 
هيئــات رصــد المعاهــدات الخاصــة بحقــوق الإنســان، يحــدد مــن الآن 
متى يكون التحفظ باطلاً، حتى كون اللجنة لم تبد رأيها قط بشأن 

وهــــذه خطــــوة متناســــقة ويصــــعب الاعــــتراض  .نتــــائج هــــذا الــــبطلان
(آثــار القبــول الانفــرادي  ٣-٣-٣كمــا أن المبــدأ التــوجيهي   .يهــاعل

لــتحفظ غــير صــحيح) منطقــي بــنفس القــدر، ونطاقــه واضــح نســبياً 
ومحــدود بقــدر مــا يكــون هنــاك تمييــز بــين أثــر هــو الــبطلان الــداخلي 
 .وإمكــان إحــداث آثــار أخــرى، وهــو مــا يمكــن توضــيحه في التعليــق

فهــو يعــالج مســألة تتطلــب  ،٤-٣-٣وأمــا مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
ولكنـه يـدل أيضـاً علـى  - مثـل مسـائل أخـرى أيضـاً  -درساً أعمق 

منطـق معـين لأنـه يسـتند إلى مقارنـة مـع إبـداء التحفظـات المتــأخرة، 
وعلــى ذلــك يمكــن  .وفي هــذا فائــدة نظريــة وعمليــة في نفــس الوقــت

للجنــة أن تقبـــل بصـــورة مؤقتــة هـــذه المبـــادئ التوجيهيــة، مـــع مراعـــاة 
لاحظــــــــات المتعلقــــــــة بــــــــذلك الــــــــتي أبــــــــديت عليهــــــــا، وخصوصــــــــاً الم

 .ملاحظات السيد ممتاز

وفي الختـــام قــــال إن مـــن رأيــــه أن مشـــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة  -١١
وأمــا عــن مســألة مــا  .المقترحــة تســير في مجموعهــا في الاتجــاه الصــحيح

إذا كانــت اللجنــة يجــب أن تعــالج نتــائج عــدم صــحة التحفظــات فإنــه 
الممارســـة يجـــب أن يكـــون كـــاملاً بقـــدر الإمكـــان، وأن يـــرى أن دليـــل 

ويسـاعد صـانعي  ١٩٨٦و ١٩٦٩يسـد ثغـرات اتفـاقيتي فيينـا لعـامي 
القــــــرارات والممارســــــين علــــــى فــــــك رمــــــوز عمليــــــة إبــــــداء التحفظــــــات 

وســـــيكون هـــــذا الـــــدليل غـــــير كامـــــل إذا لم يتنـــــاول الآثـــــار  .وتطبيقهـــــا
قــــال الســــيد وفي الختــــام  .تنــــتج عــــن بطــــلان صــــحة التحفظــــات الــــتي
 ٢-٣، و٥-١-٣إنــه يقــترح إحالــة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة  فومبــا

إلى لجنـــــــة الصـــــــياغة، ومواصـــــــلة النظـــــــر في  ٤-٢-٣إلى  ١-٢-٣و
 .٤-٣-٣إلى  ١-٣-٣و ٣-٣المبادئ التوجيهية 

لاحظ مع الرضا أن المقرر الخاص قـد عـدّل  السيد كميشه -١٢
وقـال  .ر واقعيـةتعريف غرض المعاهدة ومقصدها بشـكل يجعلـه أكثـ

إنه يفضـل الصـيغة الأولى مـن بـين الصـيغتين المطـروحتين في مشـروع 
ولكنـــه يـــرى أن الثانيـــة أي "عـــدم توافـــق  ٥-١-٣المبـــدأ التـــوجيهي 

وتســتطيع لجنـــة  .الــتحفظ مــع غــرض المعاهـــدة ومقصــدها"، أوضــح
 .الصياغة الجمع بين الاثنتين بطريقة مفيدة
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التوجيهية المتعلقة بتقييم صحة وقال إن مشاريع المبادئ  -١٣
التعهــدات ونتائجهــا جــاءت علــى صــورة مجمــل التقريــر العاشــر، 

ـــــــــا "نموذجيـــــــــة" ومشـــــــــروع المبـــــــــدأ  .ويمكـــــــــن أن يقـــــــــال عنهـــــــــا إ
مقبــول تمامــاً مــع حــذف الجملــة الموضــوعة بــين  ٢-٣ التــوجيهي

معقـــوفتين في الفقـــرة الفرعيـــة الأولى لأن المحـــاكم الداخليـــة، كمـــا 
ر المقـــــرر مـــــن التقريـــــر، هـــــي جـــــزء  ١٦٨الخـــــاص في الفقـــــرة  ذكّـــــ

ومشــــروع المبــــدأ  .أساســــي مــــن الدولــــة في نظــــر القــــانون الــــدولي
عـــــــن اختصـــــــاص هيئـــــــات الرصـــــــد يكفـــــــي  ١-٢-٣التـــــــوجيهي 

ولا يتطلــب أن يضــاف إليــه مشــروعا المبــدأين التــوجيهيين  بذاتــه
ويقوم  .إذ هما ليسا في الواقع إلا توصيات ٣-٢-٣و ٢-٢-٣

وأمـــا  .علـــى حجـــج مقنعـــة تمامـــاً  ٣-٣التـــوجيهي  مشـــروع المبـــدأ
يكــون ضــرورياً تمامــاً  فربمــا لا ١-٣-٣مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

بقــدر مــا تكــون مســألة مســؤولية الدولــة مطروحــة، ولكــن يمكــن 
الإبقـــاء عليـــه إذا رأى المقـــرر الخـــاص أنـــه مفيـــد في ســـياق دليـــل 

إلى  ٢-٣-٣كمــا أن مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة مــن   .الممارســة
وعلى ذلك  .مفيدة، ودائماً من منظور دليل الممارسة ٤-٣-٣

فإنه يرى أن مجموع مشاريع المبادئ التوجيهية الجديـدة يسـتحق 
 .أن يحال إلى لجنة الصياغة، مع مراعاة التعليقات التي أبداها

قــال إنــه يضــم صــوته إلى التعليقــات  الســيد إيكونوميــدس -١٤
لفـــرع مـــن تقريـــر التقريـــر العاشـــر البليغـــة مـــن جانـــب زملائـــه بشـــأن ا

وفيما يخص مشروع  .للمقرر الخاص عن صحة التحفظات ونتائجه
الـــذي كـــان قـــد أيـــده في الـــدورة الســـابعة  ٥-١-٣المبـــدأ التـــوجيهي 
، قــال إنــه مغتــبط للجهــد الــذي بذلــه المقــرر ٢٠٠٥والخمســين عــام 

الخـــــــاص كـــــــي يضـــــــع تعريفـــــــاً أحســـــــن لمفهـــــــوم أساســـــــي في قـــــــانون 
رغم أن البديلين الجديدين المقترحين من المقرر الخاص و  .المعاهدات

) ليسا مرضيان تماماً لـه، وخصوصـاً عبـارة A/CN.4/572في مذكرته (
"التوازن التعاهدي" وكلمة "خطير"، وهي تظهـر في الحـالتين، فقـال 
إنه يرى ضرورة إحالتهما، مع الصيغة التي سبق تقديمها في البداية، 

ــــدف  أن تجــــد "صــــيغة ســــحرية" تحــــدد غــــرض إلى لجنــــة الصــــياغة 
 .المعاهدة ومقصدها

 ٢-٣ وفي الفقرة الفرعية الأولى من مشروع المبدأ التوجيهي -١٥
فــالواقع أن  .يمكــن نقــل الجملــة الموضــوعة بــين معقــوفتين إلى التعليــق

السلطات الوطنية غير المحـاكم ربمـا تنظـر، في إطـار اختصاصـها، في 
ا دول أخرى ومن ناحية أخرى  .صحة بعض التحفظات التي أبد

فليس هناك ما يمنع الدول والمنظمـات الدوليـة المتعاقـدة الأخـرى أن 
تتصــرف في هــذه الحالــة بصــورة جماعيــة أو بصــورة فرديــة، وهــذا مـــا  

يوضع في مشروع المبدأ التوجيهي، أو علـى الأقـل في كان يجب أن 
ــــــق ــــــوجيهي  .التعلي ــــــدأ الت يجــــــب حــــــذف  ٣-٢-٣وفي مشــــــروع المب
ـــا زائـــدة عـــن الحاجـــة  الجملـــة الأخـــيرة الموضـــوعة بـــين معقـــوفتين، لأ

ــــدأ  .ويمكــــن أن يســــاء تفســــيرها ــــة الأولى مــــن مشــــروع المب وفي الجمل
ة "من حيـث قد يكون من الحكمة إضافة عبار  ٤-٢-٣التوجيهي 

يســتبعد أو يمــس" لأن الظــروف الــتي ســيكون  المبــدأ" بعــد عبــارة "لا
 .لهذه الهيئات اختصاص فيها بالنظر في تلك المسألة غير معروفة

 ٣-٣وقــــال إن الجملــــة الأخــــيرة في مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٦
("ولا مســوغّ لإقامــة تمييــز بــين ســببي الــبطلان هــذين") متصــلة تمامــاً 

ومن المؤكد أن التحفظـات الممنوعـة  .يجب الإبقاء عليهابالموضوع و 
ضمناً أو صراحة في المعاهدة يمكن التعرف عليها فوراً، ولكن لـيس 
هــذا هـــو الحـــل بالنســبة لتلـــك الـــتي لا تتفــق مـــع غـــرض المعاهـــدة أو 

ومع ذلك يكون من المهم ألا يغيب عن البال أن النظام  .مقصدها
وقـــــال إنـــــه  .ه جميـــــع الحــــالاتالقــــانوني للـــــتحفظ الباطــــل هـــــو نفســــ

بشــــــدة، كمــــــا فعــــــل في الــــــدورة الســــــابقة، مشــــــروع المبــــــدأ  يعــــــارض
وذلـــــك لعـــــدم وجـــــود أي قاعـــــدة في القــــــانون  ١-٣-٣التـــــوجيهي 

الدولي تمنع دولـة مـن الاحتجـاج، إذا رغبـت، بمسـؤولية دولـة أخـرى 
عن انتهاك نصوص معاهدة خاصـة بالتحفظـات، واللجنـة أبعـد مـا 

لتشــريعي الــذي يســتطيع أن يتعــاطى مــع هكــذا تكــون عــن الجهــاز ا
التـوجيهي هـذا منتقـد أيضـاً ومشـروع المبـدأ  .أوامـر إلزاميـة مـن الـدول

لأسباب أخرى، وقال إنه يشير بوجـه خـاص إلى مـداخلات كـل مـن 
وقـــال إنـــه يؤيـــد مشـــروعي المبـــدأين  .الســـيد ممتـــاز والســـيدة إســـكاراميا

الــــــذي  ٤-٣-٣وبدرجــــــة أقــــــل  ،٣-٣-٣و ٢-٣-٣التــــــوجيهيين 
يبــدو لــه ضــرورياً حيــث إن الــدول تكــون دائمــاً حــرة، إذا كانــت  لا

 .جميعها متفقة، في تعديل نظام التحفظات بطريقة جذرية

وفي الختــــــام قــــــال إنــــــه يوافــــــق علــــــى إحالــــــة جميــــــع مشــــــاريع  -١٧
التوجيهية إلى لجنة الصياغة باستثناء مشروع المبدأ التوجيهي  المبادئ

١-٣-٣. 

أ المقرر الخـاص الـذي قـدم، كالمعتـاد، تقريـراً هن السيد تشي -١٨
 .ممتازاً 

ـــــــا لعـــــــام  -١٩ ـــــــة فيين لا تتحـــــــدث عـــــــن  ١٩٦٩وقـــــــال إن اتفاقي
"صحة"، ربما لأن الأهم هو أن يكون التحفظ مقبولاً أو مرفوضـاً، 

وقــال إنــه  .وهـذا يــدفع إلى القـول بــأن مســألة الصـحة ليســت مهمـة
ل الحــــديث عــــن يؤيـــد ملاحظــــة الســــيد كانــــديوتي، بـــأن مــــن الأفضــــ

 .الشرعية أو عدم الشرعية لا عن الصحة

(إمكانيـــــة إبـــــداء  ١-٣وعـــــن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  -٢٠
تحفــظ) قــال إنــه يــود لــو أن المقــرر الخــاص شــرح لمــاذا ابتعــد عــن 

وتحـــــدث عـــــن  ١٩٦٩مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام  ٩صـــــيغة المـــــادة 
(التحفظــــــات  ١-١-٣وقــــــال إنــــــه يؤيــــــد المشــــــروع  ."إمكانيـــــة"

الممنوعـــــــة صـــــــراحة بموجـــــــب المعاهـــــــدة) الـــــــذي يعكـــــــس الفقـــــــرة 
، كما ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ١٩(ب) من المادة  الفرعية

ــــــوجيهيين  ــــــدأين الت ــــــد مشــــــروعي المب ــــــه يؤي ــــــف  ٢-١-٣أن (تعري
(توافـــق التحفظـــات مـــع غـــرض  ٤-١-٣التحفظـــات المحـــددة) و

مـــا يقـــدمان تفســـيراً مفيـــداً ومقصـــد المعاهـــدة   .الـــتي تجيزهـــا) لأ
(التحفظــات  ٣-١-٣ولكنــه يعــارض مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

) لأن أي تحفظ إذا كان يتعارض مـع  التي تجيزها المعاهدة ضمناً
غــرض المعاهــدة ومقصــدها لا يمكــن إبــداؤه ضــمناً، حــتى ولــو لم 

 .يكن محظوراً في المعاهدة نفسها
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رى إنــه يظــن، بخصــوص مشــروع المبــدأ وقــال مــن ناحيــة أخــ -٢١
، أن لــــيس مــــن الــــدقيق القــــول إن علــــة وجــــود ٥-١-٣التــــوجيهي 

المعاهــــدة هــــي العنصــــر الرئيســــي في غــــرض المعاهــــدة ومقصــــدها إذ 
 .يمكــن أن يأتيــا في الديباجــة وفي أجــزاء أخــرى مهمــة مــن المعاهــدة

قــال إن مــن الأفضــل في رأيــه الحــديث عــن  ٦-١-٣وعــن المشــروع 
بـــــدلاً مـــــن "تحديـــــد" وقـــــال إنـــــه يعـــــارض مشـــــروع المبـــــدأ "تفســـــير" 
(التحفظـــات الغامضـــة والعامـــة) لأنـــه حـــتى إذا   ٧-١-٣التـــوجيهي 

كــان أحــد نصــوص المعاهــدة غامضــاً وعامــاً، فــإن الطبيعــة الإلزاميــة 
وقـــال إنـــه يؤيـــد مشـــاريع المبـــادئ  .في الصـــك تجعلـــه يظـــل صـــحيحاً 

ص علــى قاعــدة (التحفظــات المتعلقــة بحكــم يــن ٨-١-٣التوجيهيــة 
(التحفظـــات علـــى أحكـــام تـــنص علـــى قواعـــد  ٩-١-٣عرفيـــة)، و
(التحفظـــــات علـــــى البنـــــود التعاهديـــــة لتســـــوية  ١٣-١-٣آمـــــرة) و

 .المنازعات أو مراقبة إنفاذ المعاهدة)
قــــال إنــــه يفضــــل أن  ٢-٣وعــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٢٢

يكـــــــون الاختصـــــــاص بتقيـــــــيم صـــــــحة التحفظـــــــات في يـــــــد أجهـــــــزة 
ازعــــات الــــتي يمكــــن أن تكـــون مختصــــة بتفســــير أو تطبيــــق المن تســـوية

وقـــال إنـــه  .المعاهـــدة، مثـــل محكمـــة العـــدل الدوليـــة أو هيئـــة تحكـــيم
 ٣-٢-٣و ٢-٢-٣و ١-٢-٣يعــــارض مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة 

لأنه لا يسـتطيع أن يوافـق علـى أن تكـون هيئـات رصـد  ٤-٢-٣و
ة، وهــي تطبيــق المعاهــدة مختصــة بتقــدير شــرعية تحفــظ علــى معاهــد

فكـــرة معروضـــة في الاســـتنتاجات الأوليـــة للجنـــة بشـــأن التحفظـــات 
علـــى المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف الشـــارعة، بمـــا فيهـــا معاهـــدات 

 .)٢٠٦(حقوق الإنسان
قــال إنــه  ٣-٣ومــع موافقتــه علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٢٣

وقـــــال إنـــــه يؤيـــــد مشـــــاريع المبـــــادئ  .يشـــــك إذا كـــــان ضـــــرورياً فعـــــلاً 
 .٤-٣-٣إلى  ١-٣-٣التوجيهية 

(المقــرر الخــاص) قــال إنــه يــرى مــن غــير المقبــول  الســيد بيليــه -٢٤
العــودة إلى مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي أحيلــت إلى لجنــة الصــياغة 
ا تلــــك اللجنــــة وبعــــدها لجنــــة القــــانون  في الــــدورة الســــابقة ثم اعتمــــد

بــــل إنــــه دُهــــش تمامــــاً، في الجلســــة الســــابقة، مــــن أن الســــيد   .الــــدولي
كانـــديوتي عـــاد إلى الحـــديث عـــن كلمـــتي "صـــحة" و"مقبوليـــة" وهـــذه 

وأمــا  .مســائل حُســمت عــن صــواب أو عــن خطــأ ولكنهــا حُســمت
 .في القراءة الثانية فيستطيع الأعضاء أن يعدلوا عن مواقفهم السابقة

ريد الرجوع عن القرارات قال إنه لم يكن ي السيد كانديوتي -٢٥
ا لجنة الصياغة، بـل أراد ببسـاطة أن يوضـح أنـه لا يوافـق  التي اتخذ
علـــــى مصـــــطلحات "الصـــــحة" و"الـــــبطلان" و"المســـــؤولية" في هـــــذا 

 .السياق
أكــد أن لــيس مــن المناســب علــى الإطــلاق إعــادة  الــرئيس -٢٦

عد فتح باب المناقشة في مشاريع مبادئ توجيهية في الدورة الجارية ب
 .أن تكون قد اعتمدت

__________ 
 .أعلاه ٢٠١انظر الحاشية  )٢٠٦(

هنــأ المقــرر الخــاص علــى تقريــره العاشــر وقــال  الســيد يامــادا -٢٧
 ٥-١-٣إنــــــه يوافـــــــق علـــــــى مجمـــــــوع مشـــــــاريع المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة 

 .بعدها ولكنه يود أن يدلي ببعض الملاحظات بصفته ممارساً  وما

ســـــــيكون مـــــــن  ٥-١-٣ففـــــــي مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي  -٢٨
ن التعريـــف الجديـــد لغـــرض المعاهـــدة الصـــعب الـــذهاب إلى أبعـــد مـــ

ومقصــــدها بعــــد التعريــــف الــــذي اقترحــــه المقــــرر الخــــاص في مذكرتــــه 
)A/CN.4/572(. وهــو  .وقــال إنــه لا يفضــل أي واحــد مــن البــديلين

يود أن يقول إن المعاهـدة عنـدما تمنـع جميـع التحفظـات، فـإن ذلـك 
ن لا يعــني بالضــرورة أن جميــع أحكــام المعاهــدة تكــون ضــرورية وتكــو 

وبالمثــل عنــدما تجيــز المعاهــدة تحفظــات بعينهــا،  .هــي علــة وجودهــا
فهذا لا يعني بالضرورة أن الأحكام الخاصة التي يمكن أن ترد عليها 

ـــــود  .التحفظـــــات ليســـــت أحكامـــــاً ضـــــرورية والقـــــرارات الخاصـــــة ببن
التحفظـــات تتخـــذ أثنـــاء المفاوضـــات علـــى المعاهـــدة، بحســـب الجـــو 

ما لا تتحــــــدث المعاهــــــدة عــــــن وعنــــــد .السياســــــي في ذلــــــك الوقــــــت
التحفظات، فهذا لا يعني أن من الممكـن تجاهـل السـياق السياسـي 

وعنـد  .والاقتصادي أو الاجتماعي الذي نشأ فيه النظام التعاهدي
على معاهدة بعينهـا يجـب  ٥-١-٣تطبيق مشروع المبدأ التوجيهي 

 .أخذ هذا السياق في الحسبان تماماً 

ـــــدأ وقـــــال إنـــــه مـــــن هـــــذه الزاويـــــ -٢٩ ـــــل راضـــــياً مشـــــروع المب ة يقب
 ١منــه تمامــاً بــالفقرة  ١الــذي تســتهدي الفقــرة  ٦-١-٣التــوجيهي 
وقـــد حـــرص المقـــرر  .١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣١مـــن المـــادة 

الخـــــاص علـــــى حـــــذف الجـــــزء الأخـــــير مـــــن جملـــــة "في ضـــــوء غـــــرض 
وعلـى ذلـك أصـبحت  .المعاهدة ومقصدها" من أجل تفـادي اللغـو

فمــــــن أجـــــل تفســــــير المعاهــــــدة  .اللجنـــــة الآن أمــــــام مـــــأزق حقيقــــــي
معرفـــة غرضـــها ومقصـــدها وقـــال إنـــه يأســـف لأن لـــيس لديـــه  يجـــب

 .إجابة يقترحها

لا يثير أي إشكال عند  ٧-١-٣ومشروع المبدأ التوجيهي  -٣٠
ــــه مــــع الفقــــرات  إلى التقريــــر  ١مــــن الإضــــافة  ١١٤إلى  ١٠٧قراءت

ا أصــدرت اليابــان تحفظــاً علــى الفقــرتين (أ) و(ب) وعنــدم .العاشــر
من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  ٤من المادة 

ـــــا الناشـــــئة عـــــن  ـــــا ســـــتتحمل التزاما ـــــا أوضـــــحت أ العنصـــــري فإ
الاتفاقية بقدر ما تكون متفقة مـع الحـق في حريـة التجمـع والتنظـيم 

وهذا التحفظ لم  .ة في دستورهاوالتعبير وغيرها من الحقوق المضمون
يكـــن موضـــع اعـــتراض وقـــال إنـــه يظـــن أنـــه فهـــم أن هـــذا النـــوع مـــن 

 .٧-١-٣التحفظات غير مقصود في مشروع المبدأ التوجيهي 

يعني  ٨-١-٣وقال إنه يفترض أن مشروع المبدأ التوجيهي  -٣١
أن الدولـــة يمكــــن أن تســــتبعد حكمــــاً يـــنص علــــى قاعــــدة عرفيــــة في 

ــــا مــــع الــــ دول الــــتي قبلــــت الــــتحفظ، ولكنهــــا تظــــل ملتزمــــة علاقا
فــإذا كــان الأمــر كــذلك فإنــه  .بالقاعــدة في مواجهــة الــدول الأخــرى

 ٩-١-٣وقــال إن مشـاريع المبــادئ التوجيهيــة  .يؤيـد هــذه الصـياغة
 .لا تستدعي أي تعليق من جانبه ١٣-١-٣إلى 
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 ٢-٣وفيمـــــــا يتعلـــــــق بمشـــــــروعي المبـــــــدأين التـــــــوجيهيين  -٣٢
اختصـــــــاص هيئـــــــات الرصـــــــد بتقيـــــــيم صـــــــحة  ذكـــــــر أن ١-٢-٣و

التحفظ يجب أن يكون منصوصاً عليها صراحة في المعاهـدة، وقـال 
 ٢-٢-٣إنـــــه يؤيـــــد في هـــــذا الخصـــــوص مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 

(البنـــــــود الـــــــتي تـــــــنص علـــــــى اختصـــــــاص هيئـــــــات الرصـــــــد في مجـــــــال 
ولـــيس لديـــه أي تعليـــق بشـــأن مشـــاريع  .صـــحة التحفظـــات) تقيـــيم
 .١-٣-٣إلى  ٣-٢-٣ المواد
وحــتى أن لــيس لديــه اعــتراض علــى محتــوى مشــاريع المبــادئ  -٣٣

فإنـه كـان يفضـل، مثــل  ٤-٣-٣و ٣-٣-٣و ٢-٣-٣التوجيهيـة 
السيد ماثيسون، تأجيل النظـر فيهـا، لأنـه مـن المناسـب أن يلاحـظ 
أن الدولــة يمكــن أن تبــدي اعتراضــاً علــى تحفــظ لا عنــدما تــرى أنــه 

دها فحســــب، بــــل أيضــــاً غــــير متوافــــق مــــع غــــرض المعاهــــدة ومقصــــ
 .عندما ترى أنه متوافق معهما

ـــة مشـــاريع المبـــادئ  -٣٤ وعلـــى ذلـــك قـــال إنـــه يوافـــق علـــى إحال
 .إلى لجنة الصياغة ١-٣-٣إلى  ٥-١-٣التوجيهية 

(المقرر الخاص) قال إنه يود أن يعلم لماذا يرى  السيد بيليه -٣٥
لا يشــــــمل  ٧-١-٣الســــــيد يامــــــادا أن مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 

ــــــــان علــــــــى الفقــــــــرتين  التحفظــــــــات مــــــــن النــــــــوع الــــــــذي أبدتــــــــه الياب
من الاتفاقية الدولية للقضاء على  ٤(أ) و(ب) من المادة  الفرعيتين

محتـــوى هـــذا وقـــال إنـــه لا يعـــرف  .جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري
 .التحفظ

قـــــال إنـــــه ســـــيقدم للأمانـــــة نـــــص الـــــتحفظ  الســـــيد يامـــــادا -٣٦
 .المطلوب بحيث يستطيع أن يتعرف عليه السيد بيليه

قالـــت إن المثـــال الـــذي قدمـــه الســـيد يامـــادا  الســـيدة شـــه -٣٧
يبدو لها وجيهاً بوجه خاص وذكرت أن المملكة المتحدة أصدرت 

ء علــى جميــع أشــكال التمييــز تحفظــاً علــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــا
ـا سـتؤدي  .ضد المـرأة وفي هـذا الـتحفظ قالـت المملكـة المتحـدة إ

ــا  ــا بموجــب ذلــك الــنص بقــدر مــا تكــون متوافقــة مــع قانو التزاما
 .الداخلي، وذكرت بوضوح أن تشريعها يمكن تعديله في المستقبل

ــــداً كيــــف ســــيتطور التشــــريع، بحيــــث إن  إلا أن لا أحــــد يعــــرف أب
مثـــــل هـــــذا الـــــتحفظ يمكــــن أن يقـــــال إنـــــه غـــــامض ويمكـــــن نطــــاق 

ومثـل  .الاعتراض عليه لعدم توافقه مع غرض المعاهـدة ومقصـدها
هذه التحفظات تصدرها الدول كثيراً في الحياة العملية، يمكن إذاً 

، ٧-١-٣اعتبارهـــا غـــير صـــحيحة وفقـــاً لمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
 .وفي هذا ما يثير إشكالاً 

(المقرر الخاص) أشار أولاً إلى ملاحظة السـيد  السيد بيليه -٣٨
يامـــادا فقـــال إنـــه غـــير متأكـــد مـــن أن الـــتحفظ الـــذي أبدتـــه اليابـــان 

أمـا  .يصل إلى درجة من الدقة كافيـة لتقـدير صـحته بطريقـة سـليمة
عـــن ملاحظـــة الســـيدة شـــه فشـــدد علـــى أن الســـؤال الأساســـي هـــو 

العناصر الـتي معرفة إذا كانت الدول، عندما تصدر تحفظات، تبين 

فعنـــدما تقبـــل الـــدول معاهـــدة بشـــرط أن  .تســـمح بتقـــدير صـــحتها
ــا الــداخلي مــع الاحتفــاظ بإمكــان تعــديل تشــريعها  تتوافــق مــع قانو
علــــى النحــــو الــــذي تــــراه، يكــــون مــــن الواضــــح أن هــــذا النــــوع مــــن 

ويمكــــن أن تصــــدر  .التحفظــــات لا ينطبــــق مــــع القواعــــد التعاهديــــة
ــــة تحفظــــاً علــــى نــــص معــــين  في معاهــــدة لا يكــــون، في وقــــت الدول

ــا الــداخلي، وأن تحــدد أن هــذا الــتحفظ  إصــدارة، متوافقــاً مــع قانو
وعندئذ يمكن للدولـة أن  .سيتطور مع اقتراب تشريعها من المعاهدة

ولكن من الواضح أن الدولة  .تسحبه، وهذا ما أقرته اللجنة بالفعل
ظهــــا لا يمكــــن أن تصــــدر تحفظــــاً يكــــون غرضــــه محــــدوداً مــــع احتفا

بإمكانية تشديده فيما بعد بحسب تطـور التشـريع، لأن معـنى ذلـك 
 .أن مجموع النظام التعاهدي سيكون محرفّاً بدرجة كبيرة تماماً 

ـــودكين -٣٩ ذكّـــر في البدايـــة بـــأن اللجنـــة، في إطـــار  الســـيد كول
أعمالهـا بشـأن التحفظــات علـى المعاهـدات، تحــاول وضـع عـدد مــن 

ا ترُشـد الممارسـة العمليـةالمبادئ التوجيهية التي يفُتر  وهـدفها  .ض أ
إذاً لــــيس وضــــع قواعــــد قانونيــــة بــــل الاعتمــــاد علــــى ممارســــة الــــدول 

 ١٩٨٦و ١٩٦٩والمنظمـات الدوليــة في إطـار اتفــاقيتي فيينـا لعــامي 
من أجل صياغة توصيات موجهة إلى كل من يطبق القانون الدولي 

ــال، وهــو مجــال معقــد  حــتى يمكــن أن يجــدوا مــا يلائمهــم في هــذا ا
إلى درجـة أن إعمــال هــاتين الاتفــاقيتين يثــير عــدداً مــن الأســئلة الــتي 

ولــــذلك فــــإن محتــــوى مشــــاريع هــــذه المبــــادئ  .ترُكــــت بــــدون إجابــــة
التوجيهيـــة الــــتي يقترحهـــا المقــــرر الخــــاص لا يظهـــر في اتفــــاقيتي فيينــــا 

أو يبتعــــد عنهمـــا في كثــــير مـــن الحــــالات،  ١٩٨٦و ١٩٦٩لعـــامي 
ومــع القـول بــذلك، فــإن  .إذاً التــزام جانــب الحـذرويكـون مــن المهـم 

معظـــم مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة يعكـــس في واقـــع الأمـــر المشـــاكل 
التي تظهر في إطار العلاقات التعاهدية وأن اللجنـة يجـب أن تعمـل 
على حلها بطريقة أو أخرى في غيـاب الأحكـام الموازيـة في اتفـاقيتي 

 .١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي 

انتقــــــل إلى اســــــتعراض مختلــــــف المبــــــادئ التوجيهيــــــة الــــــتي ثم  -٤٠
 .اقترحهـا المقــرر الخـاص، فقــال إن عـدداً منهــا يتطلـب تحلــيلاً أعمــق

 ٥-١-٣وعلــى ذلــك فــإن الصــيغة الأولى لمشــروع المبــدأ التــوجيهي 
) A/CN.4/572مـــــن مـــــذكرة المقـــــرر الخـــــاص ( ٧المقترحـــــة في الفقـــــرة 

فتعــابير فنيــة مثــل "البنيــة  .تســمح بــالاقتراب مــن الهــدف المنشــود لا
ــــوازن التعاهــــدي" لا تقــــدم الإيضــــاحات  العامــــة للمعاهــــدة" أو "الت
اللازمـــة بشـــأن تعريـــف غـــرض المعاهـــدة ومقصـــدها حـــتى إذا كانـــت 
ــــــات عــــــدم توافــــــق تحفــــــظ مــــــع غــــــرض المعاهــــــدة  ــــــى إثب تســــــاعد عل

مــــن نفــــس  ٨وأمــــا الصــــيغة الثانيــــة المقترحــــة في الفقــــرة  .ومقصــــدها
وإذا أرادت اللجنــة تعريــف  .في الحقيقــة تعريفــاً الوثيقــة فهــي ليســت 

مفاهيم غرض المعاهدة ومقصدها، يكون من الأفضل الإبقاء على 
الــنص الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص في تقريــره العاشــر، والــذي يمكــن 

وقــال إنــه يؤيــد مشــاريع  .أن يصــبح أساســاً لأعمــال لجنــة الصــياغة
ــا ١٣-١-٣إلى  ٦-١-٣المبــادئ التوجيهيــة  تعكــس بوضــوح  لأ

 .الصياغة الحاجات التي ظهرت في العمل ويمكن إحالتها للجنة
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 ٣-٣و ٢-٣وأمــــا عــــن مشــــروعي المبــــدأين التــــوجيهيين  -٤١
فقــــال إنــــه يشــــارك الســــيد كانــــديوتي في تســــاؤلاته عــــن ملاءمـــــة 
اللجـــــوء إلى فكــــــرة صــــــحة التحفظـــــات وهــــــي غــــــير موجــــــودة في 

انـــت اللجنـــة حـــتى إذا ك ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي 
بالفعــل قــد ســارت في هــذا الطريــق وحــتى إذا كــان هــو نفســه قــد 
عمــل علــى هـــذا الأســاس بصـــفته رئيســاً للجنـــة الصــياغة المعنيـــة 

فعنـــــــد الحـــــــديث عـــــــن صـــــــحة  .بالتحفظـــــــات علـــــــى المعاهـــــــدات
 .التحفظــات يجــب منطقيــاً الحــديث عــن احتمــال عــدم صــحتها

واقع أن فـــال .وقـــال إنـــه لا تـــزال لديـــه شـــكوك في هـــذا الخصـــوص
التحفظ هو بطريقة ما اقتراح بـإدراج اتفـاق في نطـاق المعاهـدة، 

الحــــالات الــــتي  ١٩٨٦و ١٩٦٩ وتوضــــح اتفاقيتــــا فيينــــا لعــــامي
يمكــن فيهــا إبــداء هــذا الــتحفظ أو عــدم إبدائــه، دون أن تمضــي 
إلى ما هو أبعد مـن ذلـك؛ وعلـى ذلـك فـإن مسـألة عـدم صـحة 

ك تنـاقض بـين الـتحفظ التحفظات لا تثور إلا عندما يكون هنـا
ولكــن مفهــوم عــدم صـــحة  .والقواعــد الآمــرة في القــانون الـــدولي

التحفظات، كما يراه المقرر الخاص، ينطبـق لـيس فقـط في إطـار 
التحفظات على أحكام المعاهدات التي تـنص علـى قاعـدة آمـرة 
ـــذه التحفظـــات، بـــل  في القـــانون الـــدولي والـــتي ســـتكون معنيـــة 

ولهـذا فإنـه يتسـاءل عـن  .كثـيرة أخـرى  أيضاً على حالة تحفظات
مدى دقة هذه الخطوة وما إذا كانت مفاهيم المشروعية أو عدم 

 ١٩٦٩المشــــــروعية، الــــــتي تســــــتند إليهــــــا اتفاقيتــــــا فيينــــــا لعــــــامي 
فعنـــــدما يكـــــون تقـــــدير عـــــدم صـــــحة  .ليســـــت أنســـــب ١٩٨٦و

يثور إشكال لأن القرار  التحفظ بين يدي هيئة دولية مختصة، لا
صـــحة الـــتحفظ المعـــني ينطبـــق في مواجهـــة مجمـــوع الخـــاص بعـــدم 

ولكــن عنــدما تكــون دولــة طــرف في الاتفاقيــة  .أطــراف المعاهــدة
هــي الــتي تنظــر في عــدم صــحة الــتحفظ، فــإن الــتحفظ يمكــن أن 
يكـــون غـــير صـــحيح بالنســـبة لـــبعض الـــدول وصـــحيحاً بالنســـبة 

وقــــال إنــــه يــــرى أن هنــــاك تناقضــــاً واضــــحاً، وأن  .لــــدول أخــــرى
، وعلـــى الأخـــص مشـــروع المبـــدأ ٣-٣مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

 .، تنقصهما الدقة٤-٣-٣التوجيهي 
(تعــاون الــدول  ٣-٢-٣وقــال إن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٤٢

والمنظمــات الدوليــة مــع هيئــات الرصــد) يــبرز أهميــة المراعــاة التامــة لمــا 
والحاصـــل أن  .يئـــة مـــن تقيـــيم لصـــحة التحفظـــاتتقـــوم بـــه هـــذه اله

قــرارات هــذه الهيئــات نــادراً مــا تكــون ملزمــة وقــال إنــه لا يــرى لمــاذا 
ــــا في إطــــار  يمكــــن إســــباغ صــــفة ملزمــــة بصــــورة ضــــمنية علــــى قرارا

ولهــذا فــإذا كــان مشــروع المبــدأ  .اختصاصــها بتقيــيم صــحة الــتحفظ
حــــذف كلمــــة التــــوجيهي ســــيحال إلى لجنــــة الصــــياغة، فإنــــه يقــــترح 

 ."مراعاة تامة"
وقــال إنــه لا يــرى أيضــاً لمــاذا يــذكر مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٤٣
المنــع "الضــمني" للــتحفظ، ويأمــل في تقســيم هــذا الــنص إلى  ٣-٣

قسمين، الأول يتناول حالات عدم صحة التحفظ والثـاني يـبرز أن 
وفي هــذا  .لــيس مــن الضــروري التمييــز بــين مختلــف أســباب الــبطلان

ـــــدأين  الصـــــدد قـــــال إنـــــه لا يفهـــــم أيضـــــاً لمـــــاذا يتنـــــاول مشـــــروعا المب

مســـــــألة أســـــــاس عـــــــدم الصـــــــحة  ٢-٣-٣و ١-٣-٣التـــــــوجيهيين 
وعلاوة على ذلك فإن التأكيد بأن إبداء تحفظ غير  .بطريقة مختلفة

يجـب أن يظهـر في  صحيح ينتج آثاره في إطار قـانون المعاهـدات لا
ألة يمكـن معالجتهـا وأن هـذه المسـ ١-٣-٣مشروع المبـدأ التـوجيهي 

 ٤-٣-٣وأخــيراً وفيمــا يخــص مشــروع المبــدأ التــوجيهي  .في التعليــق
لاحــظ أن هــذا المشــروع يتحــدث عــن مفهــوم اختصــاص الوديــع في 

 .حين أن اللجنة قررت من قبل عدم التعرض له

(المقــرر الخــاص) قــال إنــه منــدهش لأن الســيد   الســيد بيليــه -٤٤
موضـــوع التحفظــات علـــى  كولــودكين، رئــيس لجنـــة الصــياغة بشــأن

المعاهــدات، يرجــع عــن مــا كــان قــد تقــرر بوضــوح في لجنــة الصــياغة 
فهو يرى أن المناقشة في مفهوم الصـحة  .وقبلته لجنة القانون الدولي

واتفاقيتـا فيينـا لعــامي  .لا يمكـن إلا أن تكـون مصـدراً لعــدم التناسـق
توضـــــحان في الواقـــــع الظـــــروف الـــــتي يمكـــــن فيهـــــا  ١٩٨٦و ١٩٦٩

ء تحفظ أم لا، وهذا بالضبط المعنى الذي يجب إسناده لمفهومي إبدا
 .الصحة وعدم الصحة

شـــــكر المقـــــرر الخـــــاص علـــــى تحليلـــــه  الســـــيد مانســـــفيلد -٤٥
وفيما يتعلـق بالصـيغة الجديـدة لمشـروع المبـدأ التـوجيهي  .المتعمق

قـــــال إنـــــه لا زال غـــــير مقتنـــــع بفائـــــدة تعريـــــف غـــــرض  ٥-١-٣
ــــتي خصصــــها المقــــرر وقــــال إن  .المعاهــــدة ومقصــــدها الشــــروح ال

 ٨٩إلى  ٧٢الخاص لتاريخ هذا المفهـوم ولمعنـاه في الفقـرات مـن 
مــن تقريــره العاشــر ربمــا تكــون أفيــد مــن أي محاولــة لاختزالهــا في 

ولكن قال إنه ليس لديه اعتراضات حقيقية على  .عدة عبارات
أي مــــن الصــــيغتين الجديــــدتين اللتــــين اقترحهمــــا المقــــرر الخــــاص، 

لجنة الصياغة مع ذلك أن تحسن من صياغتهما، ولكنه ويمكن ل
يشـــك مهمـــا تكــــن الصـــيغة الـــتي ســــتعتمد في أنـــه يمكـــن بــــذلك 

وأمـــــا عـــــن تحديـــــد غـــــرض  .تعريـــــف غـــــرض المعاهـــــدة ومقصـــــدها
مــن  ٨٦المعاهـدة ومقصــدها كمـا يقــول المقـرر الخــاص في الفقـرة 

تقريره العاشر، فيبدو في الواقع أن ليس من الممكن تصور طريقة 
ومــع  .واحــدة لهــذا الغــرض وأنــه لا مفــر مــن قــدر مــا مــن الذاتيــة

يقــدم نقطــة بدايــة  ٦-١-٣ذلــك فــإن مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
ــــــدما يحــــــدد مــــــا يجــــــب أن يفُهــــــم مــــــن "الســــــياق" في  مفيــــــدة عن

، وإن كــان الجــزء الأخــير مــن هــذه الفقــرة، الــذي يقــول ٢ الفقــرة
للمعاهـــــدة  إن الســـــياق يشـــــمل المـــــواد الـــــتي تحـــــدد البنيـــــة العامـــــة

وبالتالي يستبعد المواد الأخرى في المعاهدة، يصعب التوفيق بينه 
وبــــين الفقــــرة الأولى الــــتي جــــاء فيهــــا إن تحديــــد غــــرض المعاهــــدة 

ولهــذا فإنــه يــرى،  .ومقصــدها يتطلــب تفســير المعاهــدة بأكملهــا
مثل أعضاء آخرين في اللجنة، أن من الأوفق حذف هذا الجـزء 

 .الأخير من الجملة
وقــال إنــه يوافــق تمامــاً علــى الأفكــار الكامنــة وراء مشــروعي  -٤٦

ــــدأين التــــوجيهيين  ــــه يــــرى مــــع ذلــــك  ٩-١-٣و ٧-١-٣المب ولكن
ضرورة تعديلهما لبيان أن التحفظات الغامضة والعامة والتحفظات 
علــــى أحكــــام تــــنص علــــى قواعــــد آمــــرة لا تكــــون بالضــــرورة منافيــــة 
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ن يؤيد بقية مشاريع وقال إنه يستطيع أ .لغرض المعاهدة ومقصدها
المبـــادئ التوجيهيـــة في هـــذه السلســـلة مـــن حيـــث خطوطهـــا العامـــة 
ويــرى في الوقــت نفســه أن لجنــة الصــياغة ربمــا تــدقق هــذه النصــوص 

 .عند الاقتضاء
 ٤-٢-٣إلى  ٢-٣وانتقــل إلى مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة  -٤٧

الخاصـــة باختصـــاص تقيـــيم صـــحة التحفظـــات، فقـــال إنـــه يؤيـــد الاتجـــاه 
وقــال إنـــه يلاحـــظ مــع ذلـــك أن عبــارة "اختصـــاص تقيـــيم"  .العــام فيهـــا

اسـتعيض عنهـا بعبـارة "يخـتص  ٢-٣الواردة في مشروع المبـدأ التـوجيهي 
والتعبير الأول أفضل في رأيه لأنـه أدق وأكثـر  .بالبت" في صلب النص

وعلاوة علـى  .اتفاقاً مع الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها اللجنة
بمـــــا يكـــــون مـــــن الـــــلازم القـــــول بـــــأن هـــــذا الاختصـــــاص يـــــرتبط ذلـــــك فر 

ــــواردة بــــين معقــــوفتين إلى المحــــاكم  .بنصــــوص المعاهــــدة وأمــــا الإشــــارة ال
ـــا ضـــرورية والأمـــر علـــى نفـــس النحـــو بالنســـبة  .الداخليـــة، فـــلا يبـــدو أ

 .١-٢-٣للجملة الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي 
 مشــــــــــروعي وقــــــــــال إنــــــــــه يؤيــــــــــد أيضــــــــــاً التوجــــــــــه العــــــــــام في -٤٨

، وإن كــــان يــــرى أن الجملــــة ١-٣-٣و ٣-٣التــــوجيهيين  المبــــدأين
الأخـــيرة في المشـــروع الأول زائـــدة عـــن الحاجـــة وأن الـــنص للمشـــروع 

ومـــع ميلـــه إلى الموافقـــة علـــى  .الثـــاني لـــيس واضـــحاً بمـــا فيـــه الكفايـــة
 ٢-٣-٣التحليـل الــذي حــذا بــالمقرر الخــاص إلى اقــتراح المشــروعين 

أن من السابق لأوانه القول إن التحفظ الذي فإنه يرى  ٣-٣-٣و
من اتفاقية  ١٩لا يستوفي شروط الصحة المنصوص عليها في المادة 

يكـــون بـــاطلاً قبـــل النظـــر في نتـــائج عـــدم صـــحة  ١٩٦٩فيينـــا لعـــام 
وبصفة عامة فمن رأيه أن اللجنة يجب أن تبدي رأيها في  .التحفظ

ولهــذا  ١٩٦٩لعــام  مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠و ١٩الصــلة بــين المــادتين 
ومـن الأنسـب  ٤-٣-٣فإنه لا يحبذ تمامـاً مشـروع المبـدأ التـوجيهي 

معالجــة هــذه المســألة في إطــار حــق الأطــراف في تعــديل المعاهــدة في 
 .أي وقت باتفاق عام

بعـد أن شـكر المقـرر الخـاص  السيد رودريغـيس ثيـدينيو -٤٩
ـــه، قـــال إنـــه مغتـــبط لأن  المقـــرر علـــى جـــودة تقريـــره ومـــدى شمول
" وهــو الخــاص حــاول تعريــف عبــارة "غــرض المعاهــدة ومقصــدها

والتعريــف المقــترح  .أمــر يصــعب فهمــه ويحتمــل تفســيرات عديــدة
مقبــول حـــتى إذا كانـــت عبــارة "الأحكـــام الأساســـية في المعاهـــدة 
والــــــتي تشــــــكل علــــــة وجودهــــــا" يحيــــــل، كمــــــا لاحظــــــت الســــــيدة 

كــن أن إســكاراميا علــى وجــه الخصــوص، إلى عــدة عناصــر لا يم
ولذلك يجب الاغتباط لأن  .يصل إليها من يريد تفسير المعاهدة

كيفية   ٦-١-٣المقرر الخاص أوضح في مشروع المبدأ التوجيهي 
 .تعريف غرض المعاهدة ومقصدها

قـــــال إن الإشـــــارة إلى  ٢-٣وعـــــن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  -٥٠
هـي  المحاكم الداخلية بـين معقـوفتين ليسـت ضـرورية لأن هـذه المحـاكم

ومــن المهــم مــن  .جــزء لا ينفصــل عــن الدولــة في نظــر القــانون الــدولي
جهـــة أخــــرى الإشـــارة إلى أن قــــرارات هيئـــات رصــــد تطبيـــق المعاهــــدة 

ويمكـــن الموافقـــة علـــى  .بشـــأن صـــحة التحفظـــات هـــي قـــرارات ملزمـــة

، ولــو أن الــنص يمكــن تحســينه مــن ١-٢-٣مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
رة الأولى يبـــــــدو أن عبـــــــارة "في جانـــــــب لجنـــــــة الصـــــــياغة: ففـــــــي الفقـــــــ

ــا" غــير مفيــدة، وفي الفقــرة يمكــن  ٢ اضــطلاعها بالوظــائف المنوطــة 
الاستعاضـــة عـــن كلمـــة "الاســـتنتاجات" بعبـــارة أقـــوى توضـــح الصـــفة 

وفي مشـروع المبـدأ  .الإلزامية في التقييم الذي تقوم به الهيئات المـذكورة
اد بروتوكولات عن تعبر الجملة الثانية بشأن اعتم ٢-٢-٣التوجيهي 

 .فكرة مفيدة يمكن أن تسير عليها الدول
ـــدأ التـــوجيهي  -٥١ يمكـــن أن  ٣-٢-٣وفيمـــا يخـــص مشـــروع المب

تكون الجملة الثانية محلاً لمبدأ تـوجيهي مسـتقل، أو يمكـن إدماجهـا 
فــالواقع أن تنفيــذ قــرار هيئــة  .١-٢-٣في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

في باب السلطة الإلزامية لهذه  الرصد لا يدخل في باب التعاون بل
مقبول ولكن يمكن أيضاً  ٤-٢-٣ومشروع المبدأ التوجيهي  .الهيئة

عـــــن المبـــــدأ  وأمـــــا .١-٢-٣إدماجـــــه في مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 
فيســتحق الموافقــة عليـه إلى جانــب المبــدأ التــوجيهي  ٣-٣التـوجيهي 

إنـه وأخـيراً قـال  .وإن كان يجب حذف الجملة الثانية منه ١-٣-٣
 ٤-٣-٣و ٣-٣-٣و ٢-٣-٣يؤيـــد مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 

حــتى إذا كــان يوافــق في شــأن هــذا الأخــير علــى ملاحظــات الســيد  
ويمكـــن إحالـــة جميـــع مشـــاريع المبـــادئ  .كولـــودكين عـــن دور الوديـــع
 .التوجيهية إلى لجنة الصياغة

ـا كانـت تـود، مثـل أعضـاء آخـرين في  السيدة شه -٥٢ قالـت إ
اللجنـــة، أن يتـــوافر لهـــا مزيـــد مـــن الوقـــت للنظـــر في التقريـــر العاشـــر 
للمقـــرر الخـــاص الـــذي يتنـــاول مـــا يمكـــن أن يقـــال إنـــه أهـــم جوانـــب 

ـا في الـدورة السـابقة علـى  .الموضوع ـا قـدمت ملاحظا وذكّـرت بأ
ــا ست ــا علــى الفصــلين الأولــين مــن التقريــر، ولهــذا فإ قصــر ملاحظا

وفي  .الجــزء الأخــير الــذي يتنــاول تقيــيم صــحة التحفظــات ونتائجــه
هــــــذا الصــــــدد فســــــواء كــــــان الأمــــــر هــــــو اختصــــــاص تقيــــــيم صــــــحة 
التحفظات أو نتائج عدم صـحة تحفـظ مـا، فـلا بـد مـن القـول بـأن 
المقــرر الخــاص يبتعــد بدرجــة كبــيرة عــن القــانون التعاهــدي الوضــعي 

شـــأن الاختصــــاص مـــثلاً يبــــدأ المبــــدأ  ففــــي .وعـــن ممارســــات الـــدول
 .بعبـــــارة "يخـــــتص بالبـــــت في صـــــحة التحفظـــــات" ٢-٣التـــــوجيهي 

ولكــــــن في الممارســــــة، تســــــتطيع الأطــــــراف المتعاقــــــدة تقيــــــيم صــــــحة 
التحفظات وأن تقرر قبولها أم لا أو إبداء اعتراض؛ ويجوز أيضـاً أن 
ا المعاهــدات مختصــة بتقيــيم التحفظــات،  تكــون الهيئــات الــتي أنشــأ
 .ولكــــن هنــــاك فارقــــاً واضــــحاً جــــداً بــــين التقيــــيم و"يخــــتص بالبــــت"

ا تبدي هنا تحفظات كبيرة  .وقالت إ
وعــن معرفــة مَــن المخــتص بتقيــيم صــحة التحفظــات قالــت  -٥٣

ا ترى، فيما يخص هيئات تسـوية المنازعـات، أن الصـياغة الحاليـة  إ
أنـه إذا  عامـة بدرجـة كبـيرة، إذ الواقـع ٢-٣لمشروع المبدأ التـوجيهي 

لم تكــــن هيئــــات التســــوية موكلــــة بصــــفة صــــريحة بالبــــت في صـــــحة 
ا لا يمكن أن تفعل ذلـك وقالـت إن المقـرر الخـاص  .التعهدات، فإ

يســتخدم بالفعــل كلمــة "الــتي يحتمــل" ولكــن ذلــك لا يكفــي لإزالــة 
وعــــلاوة علــــى ذلــــك فــــإن اختصــــاص تفســــير أو تطبيــــق  .الغمــــوض

 .في صــــــحة تحفظــــــاتمعاهــــــدة لــــــيس مطابقــــــاً لاختصــــــاص البــــــت 
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عن هيئات الرصد، فإن الموقف يصبح أكثر تعقيداً، ويجب أن  وأما
ـــدأ التـــوجيهي أن هـــذه الهيئـــات إذا لم يكـــن لهـــا  يوضـــح مشـــروع المب
ا تعمل في إطار هـذه الولايـة،  ولاية للبت في صحة التحفظات وأ

ا لا تكون مختصة بالبت في مسألة الصحة  .فإ
لــــيس واضــــحاً  ١-٢-٣أ التــــوجيهي وقالــــت أن مشــــروع المبــــد -٥٤

بحيث يكون مفيداً للدول؛ وقالت إن تعبـير "قيمـة قانونيـة مماثلـة" يجـب 
 ١-٢-٣وبصفة أعـم قالـت إن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة  .توضيحها

لا تســتند دائمــاً إلى ممارســات الــدول، وأن بعضــها يقــوم  ٤-٢-٣إلى 
ترض أن المبــادئ والمفــ .علــى افتراضــات ويمكــن أن يــؤدي إلى ســوء فهــم

التوجيهيـــة يجـــب أن تكـــون متوافقـــة مـــع ممارســـات الـــدول وأن تتحـــدث 
كمـــــا أن عليهـــــا أن تجيـــــب عـــــن الأســـــئلة الـــــتي يمكـــــن   .عنهـــــا بصـــــراحة

وعلـــى ذلـــك فـــإن هـــدف مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  .تطرحهـــا الـــدول أن
ــــات مختصــــة للبــــت في  ٤-٢-٣ ــــة وجــــود عــــدة هيئ الــــذي يتنــــاول حال

فهو لا يقدم إجابة عن الأسـئلة  .واضحاً  صحة التحفظات ليس هدفاً 
الــتي يمكــن أن تطرحهــا الــدول، مثــل مــا الــذي يحــدث إذا كــان مختلــف 
الهيئـــات المختصـــة ليســـت متفقـــة أو إذا كانـــت أطـــراف المعاهـــدة وهيئـــة 

 .يشتركان في نفس الرأي بشأن صحة تحفظ ما الرصد لا
ـا تـود الرجـوع -٥٥ عـن  وعن نتائج عدم صحة التحفظات قالت إ

فـــإذا   .تعبـــير "شـــرعية" حـــتى إذا كـــان ذلـــك غـــير مقبـــول للمقـــرر الخـــاص
ـــــارتي  كانـــــت اللجنـــــة قـــــد نظـــــرت في الـــــدورة الســـــابقة في اســـــتعمال عب
"شــرعية" و"صــحة" فــإن الفــوارق بــين هــذين التعبــيرين لم تكــن واضــحة 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فعنــد قــراءة مشــاريع  .تمامــاً في ذلــك الوقــت
اصــــة بنتــــائج عــــدم الصــــحة الــــتي يقترحهــــا المقــــرر المبــــادئ التوجيهيــــة الخ

 .الخـــاص، يبـــدو واضـــحاً لمـــاذا حــــاول التمييـــز بـــين هـــذين المصــــطلحين
وتوجــد في مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة مصــطلحات "صــحة" و"بطــلان 

وليسـت المسـألة هنــا مسـألة مصــطلحات  .بموجـب القـانون" و"بطــلان"
وخصوصــاً في إطــار ولكنهــا مســألة موضــوعية: ففــي قــانون المعاهــدات، 

، تكـــون الـــدول الأطـــراف هـــي وحـــدها الـــتي ١٩٦٩اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
ـا مـع الدولـة المتحفظـة،  تقرر قبول أم عـدم قبـول تحفـظ لتحديـد علاقا
ولكن ليس لها أن تبدي رأيهـا في صـحة تحفـظ أو بطلانـه، وذلـك لأن 

 .القانون التعاهدي يقوم على مبدأ الرضاء الحر
لاحظت أن  ١-٣-٣روع المبدأ التوجيهي وفيما يخص مش -٥٦

 .الجملــــة الأولى ليســــت دقيقــــة بمــــا فيــــه الكفايــــة في مبــــدأ تـــــوجيهي
فـــــــــيمكن التســـــــــاؤل عـــــــــن معـــــــــنى "في إطـــــــــار قـــــــــانون المعاهـــــــــدات" 

علــى ذلــك فــإن هــذا المشــروع لا يقــدم أي إشــارة إلى نتــائج  وعــلاوة
عــدم الصــحة، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن الجملــة الثانيــة تعكــس 

وأمـــــــــا عـــــــــن مشـــــــــروع المبـــــــــدأ  .أساســـــــــياً في هـــــــــذا الموضـــــــــوع مبـــــــــدأً 
فقالــت إن عبــارة "بــاطلاً حكمــاً" غــير مقبولــة  ٢-٣-٣ التــوجيهي

 .لأن مثل هذا التحفظ يمكن أن تكون له آثار في بعض الأوضاع
ــــــــدأين الأخــــــــيرين المقترحــــــــين  -٥٧  ٣-٣-٣وعــــــــن مشــــــــروع المب
ون فيبــدو أن فيهمـــا تناقضــاً، كمـــا لاحظــه أعضـــاء آخـــر  ٤-٣-٣و

ففـــي الأول يقـــال إن قبـــول دولـــة لـــتحفظ لا يرفـــع عنـــه  .في اللجنـــة

ولكـــن في الممارســـة إذا قبلـــت دولـــة تحفظـــاً فـــإن المعاهـــدة  .الـــبطلان
ا التعاهدية مع الدولة المتحفظة  .تنطبق مع هذا التحفظ في علاقا

ويمكـن التســاؤل كــم مــن الــدول يجـب أن تقبــل الــتحفظ حــتى يمكــن 
ـــــــدو أن ذلـــــــك يتنـــــــاقض  .الاعتبـــــــارأن يوضـــــــع قبولهـــــــا موضـــــــع  ويب

ـــــــــة وراء الفقـــــــــرة الأولى مـــــــــن مشـــــــــروع المبـــــــــدأ  مـــــــــع الفكـــــــــرة الكامن
وأمـــا عـــن الفقـــرة الثانيـــة فـــالوديع لا يجـــب أن  .٤-٣-٣ التـــوجيهي

 .يكون له دور المحكم في مجال التحفظات
ـــادان -٥٨ قـــال إنـــه سيقصـــر ملاحظاتـــه علـــى  الســـيد أوبرتـــي ب

ـــــر العاشـــــر الممتـــــاز عـــــن الت حفظـــــات علـــــى المعاهـــــدات علـــــى التقري
 .مشروعين من مشاريع المبادئ التوجيهية وذلك لضيق الوقت

الخــــاص بالتحفظــــات  ٧-١-٣فمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٥٩
الغامضــة والعامــة، مهــم إلى أقصــى درجــة لأن مــن المعتــاد أن يكــون 
الــــــــتحفظ غامضــــــــاً في شــــــــكله، أو في محتــــــــواه أو في الاثنــــــــين، ممــــــــا 

كما أن التحفظ يمكن أن   .المعاهدة بفهم نطاقهيسمح لأطراف  لا
يكـــون عامـــاً، وهـــذا أمـــر آخـــر؛ والـــتحفظ الـــذي يحيـــل إلى نصـــوص 

ويمكن أن يقال إن التحفظ  .دستورية مثال جيد في هذا الخصوص
العـــــــام يقـــــــع في المنطقـــــــة الرماديـــــــة الـــــــتي تفصـــــــل بـــــــين التحفظـــــــات 

وقــــــال إنــــــه مـــــع ذلــــــك يشــــــك في ضــــــرورة  .والإعلانـــــات التفســــــيرية
اســتخلاص نتيجــة أساســية بالقــدر الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص مــن 
الطبيعة الغامضة أو العامة لتحفظ ما، أي أنه سيكون غـير متوافـق 

 .مع غرض المعاهدة ومقصدها
، وهـو نــص ١-٣-٣وفيمـا يتعلـق بمشـروع المبــدأ التـوجيهي  -٦٠

ه علـى أثار آراءً قاطعة جداً، فإن الجملة الثانية تـذكر مبـدأً معترفـاً بـ
ــــراز أن صــــياغة تحفــــظ غــــير  نطــــاق واســــع، ولكــــن مــــن المناســــب إب
صحيح يمكن أن تكـون إشـارة تسـمح بتوقـع موقـف قـد يكـون غـير 

 .مشروع من جانب الدولة في المستقبل
 ٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨٩١سة الجل

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦ هتموز/يولي ١١يوم الثلاثاء، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  الحاضرون: 
إيكونوميــدس، الســـيد أوبـــرتي بـــادان، الســـيد براونلـــي، الســـيد بيليـــه، 

و، الســــيد يالســـيد تشـــي، الســــيد دوغـــارد، الســـيد رودريغــــيس ثيـــدين
السيد غايـا، السـيد غالتسـكي، السـيد  سرينيفاسا راو، السيدة شه،

أوســــــــبينا، الســــــــيد فومبــــــــا، الســــــــيد كاتيكــــــــا، الســــــــيد   -نســــــــيا يفال
كوميساريو أفونسو، السـيد   كوسكينيمي، السيد كولودكين، السيد

كميشــــه، الســــيد كانــــديوتي، الســــيد ماثيســــون، الســــيد مانســــفيلد، 
 .ياماداالسيد ممتاز، السيد نيهاوس، السيد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، A/CN.4/560, sect. G( (ختام) التحفظات على المعاهدات
، A/CN.4/574و، A/CN.4/572، وAdd.1–2و A/CN.4/558و

 )Corr.1و A/CN.4/L.685و
 من جدول الأعمال] ٧[البند 

 (ختام) التقرير العاشر للمقرر الخاص

دعــــا المقــــرر الخــــاص إلى إيجــــاز النقــــاش الــــذي دار  الــــرئيس -١
 .بشأن التحفظات على المعاهدات

(المقرر الخاص) قال إن النقـاش كـان غنيـاً وأتـاح السيد بيليه  -٢
وقــــــد تســــــبب طــــــول تقريــــــره العاشــــــر عــــــن  .الأفكــــــارلــــــه عــــــدداً مــــــن 

التحفظـــات علـــى المعاهـــدات وتـــأخير عـــرض بعـــض أجزائـــه في عـــدم 
إكمال اللجنة النقـاش بشـأن التقريـر في الـدورة السـابعة والخمسـين في 

وذكـــر أنـــه، مـــن بـــين مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة  .)٢٠٧( ٢٠٠٥عـــام 
ــــالغ عــــددها  مشــــاريع فقــــط إلى لجنــــة  ٥، أحُيلــــت ٢٤المقترحــــة، والب

ملاحظاتــــه  وفي .)٢٠٨(الصـــياغة، واعتُمــــدت لاحقـــاً في القــــراءة الأولى
ـــــــتي صـــــــدرت خـــــــلال ـــــــدورتين  سيضـــــــع في الحســـــــبان التعليقـــــــات ال ال

 ٥-١-٣مـــــن والحاليـــــة علـــــى مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة  الســـــابقة
أمــا مشــاريع  .، المتضــمَّنة في الجــزء الثالــث مــن التقريــر١٣-١-٣ إلى

والمتضمنة في الجزء الأخـير  ٤-٣-٣إلى  ٢-٣المبادئ التوجيهية من 
 .من التقرير، فقد نوُقشت في الدورة الحالية فقط

وأعـــرب عـــن شـــكره لجميـــع الأعضـــاء الـــذين تكلمـــوا، وعـــن  -٣
فكثــــيراً مــــا يكــــون عمــــل المقــــرر  .خيبــــة أملــــه لأن الــــبعض لم يفعــــل

الخاص واحـداً مـن تلـك الأعمـال الـتي لا يقُـر باسـتحقاقها الشـكر، 
وأفضل مكافـأة يمكـن أن يتمناهـا المقـرر الخـاص أن يبُـدي الأعضـاء 

قدمـــة
ُ
وإذا كـــان هـــذا الاهتمـــام مُعـــبراً عنـــه في  .اهتمامـــاً بالتقـــارير الم

فعنـدما  .بنـّاءاً شكل نقد فذلك أمر جيد، ولا سيما إذا كـان النقـد 
دخــل المقــررون الخاصــون والأعضــاء الآخــرون في حــوار حقيقــي قــاد 
إلى عملية تبادل آراء سريعة وقوية في كثير من الأحيان داخـل لجنـة 
الصياغة، قدّمت اللجنة أفضل أعمالها؛ وكانت المشاريع الناتجة ثمرة 

ولهــذا الســبب فهــو منــزعج للبيانــات  .جهــود جماعيــة يجــب أن تحُــترم
الأخــيرة الــتي أثـــارت مــرة أخــرى مـــا يعُــد، مــن وجهـــة نظــره، مســـألة 

وقــد حلــت اللجنــة  ."صــحة" التحفظــاتب مصــطلحية بحتــة تتعلــق 
هذه المسألة، ويتمـنى ألا يعـود إليهـا أولئـك الـذين سـبق أن أتُيحـت 

ا   .لهم الفرصة لإبداء آرائهم بشأ
وأعرب عـن دهشـته لسـماعه بعـض الأعضـاء يشـتكون مـن  -٤

صحيح أن التقرير كـان  .تاحة وقت كاف لهم لدراسة التقريرعدم إ
طويلاً وتناول قضايا شائكة، لكنه وُزع قبل عام، ما يبدو أنـه أتـاح 

وزُعم أيضـاً أن الوقـت الـذي  .وقتاً كافياً للقراءة والتفكير ورد الفعل
__________ 

 .أعلاه ١٩٧انظر الحاشية  )٢٠٧(
ـــــة الصـــــياغة ( )٢٠٨(  A/CN.4/L.685للاطـــــلاع علـــــى دراســـــة تقريـــــر لجن
 .أعلاه ٢٨٨٣)، انظر الجلسة Corr.1و

خُصـــــص لمناقشـــــة التقريـــــر لم يكـــــن كافيـــــاً، إلا أن ذلـــــك الوقـــــت لم 
الأمثــــل، إذ اختــــار معظــــم المتكلمــــين تــــأخير يســــتخدم الاســــتخدام 

م حتى آخر اجتماع مخصص للموضـوع وبينمـا كانـت  .تقديم بيانا
البيانات بناءة في معظمها، ترك بعضها انطباعاً بأن المتكلمين قرأوا 
مشاريع المبادئ التوجيهيـة دون الاطـلاع علـى التقريـر الـذي قـدمها 

ـــــه سيحصـــــر تعليقاتـــــه في الأ .وفســـــرها ـــــرد وذكـــــر أن ـــــتي لم ت ســـــئلة ال
 .إجابات عنها في التقرير

وبشــــــأن مشــــــاريع المبــــــادئ التوجيهيــــــة المقترحــــــة في التقريــــــر  -٥
مّعـــــة أيضـــــاً في مرفـــــق التقريـــــر، لاحـــــظ أن مشـــــروعي  العاشـــــر، وا

 .يشــكلان كــلاً متكــاملاً  ٦-١-٣و ٥-١-٣المبــدأين التــوجيهيين 
)، والـذي A/CN.4/572فالأول، الذي تناولته مذكرة المقـرر الخـاص (

ــــة مــــن الصــــياغة  ــــديلتين جديــــدتين أكثــــر دق ــــه صــــياغتين ب اقــــترح في
ـــــدورة الســـــابقة، يهـــــدف إلى تعريـــــف مفهـــــوم غـــــرض  المقترحـــــة في ال

ويهــدف الثــاني إلى توضــيح، وإن كــان بإيجــاز   .المعاهــدة ومقصــدها
كبــير، كيفيــة تحديــد الغــرض والمقصــد فيمــا يتعلــق بــتحفظ محــدد في 

ــــة بعينهــــا ــــر  .حال غم مــــن الشــــكوك المســــتمرة لــــدى بعــــض وعلــــى ال
الأعضاء، يبدو الآن أن أغلبية كبـيرة تؤيـد إحالـة مشـروعي المبـدأين 

وأقــــر معظــــم الأعضــــاء بــــأن مشــــروعي المبــــدأين  .إلى لجنــــة الصــــياغة
التوجيهيين متكاملان، على الرغم من أن الـبعض يعتـبر أن مشـروع 

، بينما رآه ليس ذا فائدة بيّنةغير عملي و  ٥-١-٣لمبدأ التوجيهي ا
آخرون ضرورياً وأساسياً للغاية، واقترح عضو واحـد، متفـائلاً بعـض 
الشيء، أن مـا يسـمى "الصـيغة السـحرية" قـد تكـون في الجمـع بـين 

بكــــل صــــراحة، لم يقتنــــع المقــــرر الخــــاص،  .الصــــيغ البديلــــة الــــثلاث
ا لم يحتفظـا بعنصـر  حيث إن غرض المعاهدة ومقصدها في حد ذا

إنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة لم يكـــن مبهمـــاً كمـــا إذ  -مـــن الغمـــوض 
ولكنهمـــا احتفظـــا بعنصـــر مـــن الموضـــوعية متأصـــل في هـــذه  - زُعـــم

المفاهيم، وكثير الحدوث في القانون ولا يعُد استثنائياً بأي حال من 
ويبدو أن كثـيراً مـن المتكلمـين اتفقـوا  .الأحوال، كما أشير إلى ذلك

بيـد أن  .تحديد تلك الموضـوعيةعلى أنه قد يكون من المفيد محاولة 
فقــد فضــلت  .ذلــك لا يعــني وجــود اتفــاق بشــأن أفضــل الصــياغات

الأغلبية البديل الأول من بين البديلين الجديدين في المذكرة، واختار 
عضــو واحــد علــى الأقــل البـــديل الثــاني، واختــار آخــر الصــيغة الـــتي 

 .ل الثلاثــةاقترُحــت في التقريــر العاشــر، وأراد آخــر الجمــع بــين البــدائ
وينبغـي للجنـة أن تـترك للجنـة الصــياغة أمـر النظـر في الموضـوع، مــع 

وفي الواقـــع  .الأخـــذ في الاعتبـــار أن النقـــاش كـــان عامـــاً إلى حـــد مـــا
 .يوجد اختلاف كبير في روح الصيغ الثلاث لا

وبينما أرادت أغلبية الأعضاء شـيئاً مـن قبيـل مشـروع المبـدأ  -٦
ــــدَّم ســــوى لإدراجــــه في  ٥-١-٣التــــوجيهي  ــــل الممارســــة، لم تقُ دلي

بيـد أن أربعـة منهـا  .مقترحـات قليلــة واضـحة لإجـراء تغيـيرات كبـيرة
ـــا قـــدمت  تســـتحق الـــذكر، إمـــا لأن أعضـــاء آخـــرين أيـــدوها، أو لأ

مادة للتفكير إلى لجنة الصياغة، على الـرغم مـن أنـه لـيس بالضـرورة 
 .أن يدعمها هو شخصياً 
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الأقـــل علــى المســـتوى التحليلـــي، مـــع أولاً، إنــه يتفـــق، علـــى  -٧
وجهة النظر التي ذكُرت في الدورة السابقة من أن الـدول قـد تكـون 

وذلـك تحديـداً هـو  .لها آراء متباينة بشأن أمور أساسـية في المعاهـدة
الســـبب الـــداعي إلى بـــذل جهـــد لتحديـــد نقطـــة التـــوازن، والـــتي عـــبر 

وهـــو  .عاهـــدة"عنهـــا في فكـــرة "بنيـــة عامـــة للمعاهـــدة" أو "تـــوازن الم
يدرك أن تلك الفكرة لا تجد سنداً شـعبياً، خاصـة وأن المعاهـدات، 
ولا ســـيما معاهــــدات حقــــوق الإنســــان، ليســــت كلهــــا مســــتندة إلى 

ـــا وذكـــر أنـــه لـــن يضـــغط مـــن  .تـــوازن بـــين حقـــوق الأطـــراف وواجبا
أجل استخدام عبـارة "البنيـة العامـة للمعاهـدة"، علـى الـرغم مـن أن 

والإشــارة إلى "القواعــد  .ت مقبولــة بصــورة عامــةالفكــرة وراءهــا كانــ
فُضـلت علـى  -بدلاً من "والالتزامات"  -والحقوق أو الالتزامات" 

تعُد من الملامح الرئيسـية للمقـترح  عبارة "الأحكام الأساسية"، التي
 .السابقة الذي تقدم به في الدورة

ثانياً، فسّـر بعـض المتكلمـين خطـأً موقفـه علـى أنـه معـارض  -٨
كـــرة أن المعاهــــدة تمثــــل توازنــــاً في إجمـــالي التنــــازلات المتبادلــــة الــــتي لف

وهـــو لا يعـــارض تلـــك الفكـــرة بـــأي حـــال مـــن  .قـــدمها المتفاوضـــون
وفضلاً عن ذلك، يوافق على ضرورة الإقرار بأن التحفظ  .الأحوال

لا يمكن أن يخيب الآمال المشروعة للأطراف الأخرى، وأن ما يهـم 
المعاهدة، وأن السـياق الـذي اعتُمـدت فيـه  هو المقصد الكامن وراء

غير أنه يشك فيما إذا كانـت  .المعاهدة يجب أن يؤخذ في الحسبان
تلك الأفكار يمكن أو ينبغي التعبير عنها في صلب دليل الممارسة، 
ــا ســتكون أكثــر واقعيــة لــو جمُعــت في التعليــق، علــى الــرغم  ويــرى أ

غة مــن إدراجهــا في مــن أنــه لــن يعــترض في حــال تمكــن لجنــة الصــيا
 .نص الدليل نفسه

والنقطــة الثالثــة الجــديرة بالــذكر هــي أن بعــض المتكلمــين  -٩
، ٥-١-٣اعتبروا صياغة البديل الأول لمشـروع المبـدأ التـوجيهي 

وفضلوه هم أنفسهم في بعض الحالات  -الذي فضلته الأغلبية 
 .صــلبةً أكثــر ممــا يلــزم وتتــيح نطاقــاً أوســع لإبــداء التحفظــات -
عبارة "علة وجود" اعتُبرت مضللة، لأن المعاهـدة قـد يكـون لهـا ف

وهـــو لـــيس غـــير متعـــاطف مـــع هـــذه  .عـــدد مـــن أســـباب الوجـــود
كما أنه أقل اقتناعاً بالاقتراح القائل بأن كلمة "بخطورة"   .الحجة

ذف، لأن جــوهر الــتحفظ  في صــيغة البــديل الثــاني ينبغــي أن تحُــ
كــان التــأثير بســيطاً فــإن   هــو أنــه يــؤثر في ســلامة المعاهــدة؛ وإذا

وهكــــذا، إذا تعــــينَّ  .غــــرض المعاهــــدة ومقصــــدها غــــير مهــــددين
حذف كلمة "بخطورة"، لا بد من سبيل لتوضيح ضرورة الإبقاء 
علـــى العناصـــر الأساســـية، بينمـــا يمكـــن وضـــع العناصـــر الثانويـــة 

 .جانباً بموجب تحفظ

ل عنــوان رابعــاً، وأخــيراً، إنــه يؤيــد الاقتراحــات القائلــة بتعــدي -١٠
، مــــثلاً باعتمــــاد عنــــوان البــــديل ٥-١-٣مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

الثــاني "تعــارض التحفظــات مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها"، حــتى 
 .وإن استندت لجنة الصياغة في نقاشها إلى نص البديل الأول

ـــــه ٦-١-٣وبشـــــأن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  -١١ ، لاحـــــظ أن
ــــر اعتراضــــات، ولكــــن ورد ت بعــــض التعليقــــات بصــــورة عامــــة لم يث

وقـــد أثُـــير بعـــض القلـــق لأنـــه لم يشـــمل جميـــع  .الهامـــة علـــى صـــياغته
مـــــــــن اتفـــــــــاقيتي فيينـــــــــا  ٣٢و ٣١العناصـــــــــر المتضـــــــــمنة في المـــــــــادتين 

، وبصـــورة خاصـــة لعـــدم وجـــود إشـــارة إلى ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعـــامي
وقد أثـارت تلـك الفكـرة نفـس النـوع  .الاتفاقات التي أبُرمت لاحقاً 

ـا الإشـارة إلى الممارسـة التاليـة، والـتي وضـعها من المشاكل الـتي أث ار
وعلــى الــرغم مــن أن أغلبيــة الأعضــاء طــالبوا  .بــين قوســين معقــوفتين

بإزالــة القوســين المعقــوفتين، وبالتــالي تضــمين هــذه الإشــارة، إلا أنـــه 
فقـــد وافـــق علـــى أنـــه ينبغـــي الاحتفـــاظ بإشـــارة إلى  .ظـــل بـــين رأيـــين

ـــــــدليل، وأن ا لمعاهـــــــدة ليســـــــت منحوتـــــــة في الممارســـــــة في صـــــــلب ال
ولكنـــــه بـــــدا  .الصــــخر، وأن تفســـــير أحكامهـــــا يتطـــــور بمـــــرور الـــــزمن

متعاطفـــــاً كـــــذلك مــــــع الحجـــــة القائلـــــة بــــــأن الـــــتحفظ يبُـــــدى عنــــــد 
الانضــمام إلى المعاهــدة وبالتــالي يكــون الــتحفظ في بدايــة أول عمــر 

وإن لم يكـــن ذلـــك دائمـــاً، وعليـــه فـــإن الممارســـة  -المعاهـــدة، عـــادةً 
وبينما يمكن أن يتطور نطاق بعض الالتزامات  .يقة الصلةليست وث

إذا كـان ذلـك  بموجب معاهدة ما بمرور الزمن، ليس من الواضح ما
فــالغرض والمقصــد همــا مــا  .ينطبــق علــى غــرض المعاهــدة ومقصــدها

يهدف إليه المتفاوضون، ولكـن وسـائل تحقيقهمـا قـد تتطـور بدرجـة  
بيــد أنــه لا يــزال غــير متأكــد مــن أن المنظــور التطــوري ملائــم  .كبــيرة

وبعـــــد الاســـــتماع إلى أعضـــــاء  .بالكامـــــل لمفهـــــوم الغـــــرض والمقصـــــد
آخرين، فإنه لا يزال يرى من الأفضل عدم ذكر الممارسة في الدليل 
نفســه، والإشــارة بــدلاً مــن ذلــك إلى إمكانيــات مختلفــة في التعليــق؛ 

اوتلك، على كل حال، مسألة يم  .كن أن تقرر لجنة الصياغة بشأ
وذكر المقرر أن أحد الأعضاء اعترض على استخدام عبارة  -١٢

-١-٣مـن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  ٢"هيكل أساسي" في الفقـرة 
ا فكرة مفيدة .٦ وفي كل الأحوال، لـن تقـف  .وهو لا يزال يرى أ

لــة أيــة واحــدة مــن الملاحظــات الــتي أشــار إليهــا عقبــة في طريقــة إحا
ـــــــــوجيهيين مشـــــــــر  إلى لجنـــــــــة  ٦-١-٣و ٥-١-٣وعي المبـــــــــدأين الت

 .بشدة الصياغة، وتلك هي النتيجة التي سعى إليها

وقـــــال إنـــــه ينبغـــــي أن ينطبـــــق ذلـــــك، بصـــــورة عامـــــة، علـــــى  -١٣
وقــــــد  .١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة مـــــن 

أعــرب بعــض المتكلمــين ببســاطة عــن تأييــدهم لتلــك المشــاريع، الــتي 
ــــوجيهي  هــــي وكــــان  .٥-١-٣مجــــرد توضــــيحات لمشــــروع المبــــدأ الت

آخــرون أكثــر انتقــاداً، ولكــن باســتثناء واحــد ملحــوظ، لم يشــككوا 
واقــــترح أحــــد الأعضـــــاء،  .في الــــنهج العملــــي العــــام الــــذي اعتمــــده

السيدة إسكاراميا، إضافة فئة جديدة مـن التحفظـات، اسـتناداً إلى 
امـــل الــــتي تفيـــد أن تلــــك ملاحظـــات المقــــرر الخـــاص التجريبيــــة بالك
ــالات هــي مصــادر الصــعوبات الرئيســية ويجــب أن تشــمل الفئــة  .ا

ــــــــق المعاهــــــــدات في القــــــــانون  الجديــــــــدة التحفظــــــــات المتصــــــــلة بتطبي
وبينمــا لا يعــترض المقــرر الخــاص، مــن حيــث المبــدأ، علــى  .الــداخلي

ذلك الاقتراح، إلا أنـه غـير متأكـد بدقـة مـن التحفظـات المقصـودة، 
تلافهــا مــن الناحيــة العمليــة عــن تلــك الــتي تناولهــا مشــروع وكيفيــة اخ
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فضــلاً عــن ذلــك، فهــو لا يــرى نوعيــة  .١١-١-٣المبــدأ التــوجيهي 
وبينما يمكن اقتراح  .المشاكل المحددة التي قد تثيرها هذه التحفظات

ـــــة بشـــــأن أي عـــــدد مـــــن  أي عـــــدد مـــــن مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهي
توجيهيـــة عامـــة اســـتجابة  المواضـــيع، إلا أن المهـــم هـــو وضـــع مبـــادئ

وعلى الرغم من ذلك، ينبغي ألا تستبعد  .للمشاكل التي تثُار فعلياً 
اللجنة إمكانية أن تقترح لجنة الصياغة مشروع مبدأ توجيهي إضافي 
اســــتناداً إلى مــــذكرة يعُــــدها مقــــدم المقــــترح، وذلــــك إذا مــــا اقتنعــــت 

وهــــذه الطريقــــة لــــن تشــــكل  .بوجــــود مشــــكلة محــــددة يتعــــين حلهــــا
سابقة، إذ إن الكلمة الأخيرة ستكون للجنة بكامل هيئتها، وعلـى  
ــــدأ التــــوجيهي الجديــــد مــــع ذلــــك  كــــل حــــال، ســــيكون مشــــروع المب

 .٥-١-٣توضيحاً آخر لمشروع المبدأ التوجيهي 
وأضـــاف أنـــه يـــود اســـتعراض عـــدد مـــن التعليقـــات الصـــادرة  -١٤

 .١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣بشــــأن مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة مــــن 
ستثناء واحد، لم يعترض أي من الأعضاء على تلك المشاريع في فبا

فقـــــــد اعـــــــترض عضـــــــو واحـــــــد علـــــــى مشـــــــروعي المبـــــــدأين  .مجملهـــــــا
ـــــــوجيهيين  ، واعـــــــترض عضـــــــو آخـــــــر علـــــــى ٨-١-٣و ٧-١-٣الت

، إذ اعتـــبرا ١٣-١-٣و ١٢-١-٣مشـــروعي المبـــدأين التـــوجيهيين 
ولكــن لم يعــترض أي عضــو آخــر علــى  .هـذه المشــاريع غــير ضــرورية

 .التها إلى لجنة الصياغةإح
عـــن الـــنص  وأعـــرب الكثـــير مـــن المتكلمـــين عـــن رضـــاهم -١٥

وأشار أحـد الأعضـاء  .٧-١-٣التوجيهي المقترح لمشروع المبدأ 
مجـــرد إشـــارة إلى أن صـــياغته جـــاءت بعبـــارات عامـــة جـــداً، كمـــا 

وبينمـا  .ذكر آخر أن كلمـتي "غـامض" و"عـام" ليسـتا مترادفتـين
اتفـــق المقـــرر الخـــاص مـــع مـــا ذكُـــر، رأى إمكانيـــة مناقشـــة تلـــك 

وقال كثير من المتكلمين إن الطبيعة الغامضة  .المسألة في التعليق
والعامــــــة لــــــتحفظ مــــــا يمكــــــن أن تفقــــــده صــــــحته، ولكــــــن لــــــيس 
 .بالضـــرورة لكونــــه غــــير متوافــــق مـــع غــــرض المعاهــــدة ومقصــــدها

ن تعــــديل كبــــير في وستســــفر الملاحظــــة الــــتي أيــــدها بالكامــــل عــــ
ـــــير في مكانـــــه  ـــــوجيهي وربمـــــا عـــــن تغي ـــــدأ الت صـــــياغة مشـــــروع المب

وأردف قـــــائلاً إنـــــه يجـــــب أن تنظـــــر لجنـــــة الصـــــياغة في  .وترقيمـــــه
 .المسألة، التي ربما كانت أعقـد المشاكـل التي يتعين عليهـا حلهـا

وقــال بعـــض المتكلمـــين أيضـــاً إن الـــتحفظ الغـــامض علـــى حكـــم 
 .عارضاً مع غرض المعاهدة ومقصدهافرعي لا يجعل التحفظ مت

وبينمــا اتفــق المقــرر مــع مــا ذكُــر، رأى مــرة أخــرى أنــه ينبغــي مــع 
بيـــد أن عـــدم صـــحته  .ذلـــك اعتبـــار هـــذا الـــتحفظ غـــير صـــحيح

ليس ناتجاً عن كونه مخالفاً لغرض المعاهدة ومقصدها، وإنما هـو 
أمــام المحكمــة  بليلــوسنــاجم، كمــا وردت الإشــارة إليــه في قضــية 

روبية لحقوق الإنسان، من كون صياغته جاءت بصورة تمنـع الأو 
الدول الأخرى من تحديد نطاقه، وهكذا تمكّن صاحب التحفظ 
علنــة تعــديلاً عشــوائياً، دون أي 

ُ
مــن تعــديل نطــاق الالتزامــات الم

تحكـــم للأطـــراف الأخـــرى أو لهيئـــات رصـــد المعاهـــدات، مـــتى لم 
 .يكن ذلك منطبقاً 

مـــــــــين علـــــــــى مشـــــــــروع المبـــــــــدأ وقـــــــــد اعـــــــــترض أحـــــــــد المتكل -١٦
 .بحجة أن التحفظ يجب أن يكون كتابة دائماً  ٨-١-٣ التوجيهي

واقــــترح  .ولم يســــتطع المقــــرر إدراك صــــلة تلــــك الملاحظــــة بالموضــــوع
ولم يؤخـــــذ بــــــذلك  .٢و ١مـــــتكلم آخـــــر عكـــــس ترتيـــــب الفقـــــرتين 

المقترح، على الرغم من أن متكلماً آخـر أو اثنـين أبـديا رغبتهمـا في 
وضـــوح أكثـــر إلى اســــتمرار تطبيـــق القاعـــدة العرفيـــة الــــتي أن يُشـــار ب

وقـد حظيـت  .نصت عليها المعاهدة ووُضعت جانبـاً بموجـب تحفـظ
هذه الصياغة بتأييد صريح من كثير من المتكلمين، على الـرغم مـن 

 .أنه ليس ثمة ما يمنع لجنة الصياغة من العودة إليها

 تـــوجيهيوانقســـمت الآراء أكثـــر بشـــأن مشـــروع المبـــدأ ال -١٧
فبينمـــا أيـــد متكلمـــون عديـــدون الـــنص، ردد آخـــرون  .٩-١-٣

الشكوك التي سبق وأن عبر عنها هـو نفسـه في الـدورة السـابقة، 
ً أن الـتحفظ علـى أحكـام المعاهـدة الـتي تـنص علـى  وهي تحديـدا
قاعدة من القواعد الآمرة يثير نفس المشاكل التي يثيرها التحفظ 

لا يعُتـبر غـير صـحيح إلا على حكم يـنص علـى قاعـدة عرفيـة، و 
إذا كانت الدولة المتحفظة تنوي، بتعديل الأثر القانوني للحكم 
المعني، ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تصرفها على نحو ينتهك 

وهــــذا أمــــر منطقــــي جــــداً ولا يمــــس بحــــال مــــن  .القواعــــد الآمــــرة
وهي طبيعة غير قابلة للتقييـد  -الأحوال بطبيعة القواعد المعنية 

رق -قطعية و  بيـد أن مـا  .ما دامت هذه القواعـد القطعيـة لم تخُـ
قـــد يحـــدث هـــو أنـــه في الحـــالات مـــثلاً الـــتي يشـــمل فيهـــا حكـــم 
القواعد الآمرة اختصاص محكمة العدل الدولية لتفسير المعاهدة 

ــــك الاختصــــاص ــــالرغم  .وتطبيقهــــا، فــــإن المحكمــــة ســــتفقد ذل وب
الدولة المتحفظـة ذلك، سيستمر تطبيق القواعد الآمرة على  من

على نحو لا جـدال فيـه، وغـير قابـل للتقييـد، وقطعـي إلى أقصـى 
 .ممكن حد

واتفق المقرر الخاص مع التعليق القائل بأن مشروع المبدأ  -١٨
، كيفمــا كانــت صــياغته، فإنــه مؤســس علــى ٩-١-٣التــوجيهي 

 .(ج)١٩وليس المادة  ،١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣المادة 
مـــع احترامـــه الكامـــل، إنـــه لا يفهـــم كيـــف يمكـــن  بيـــد أنـــه قـــال،

التأكيـــــد علـــــى أن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي غـــــير ضـــــروري لأن 
ويبـــدو أن  .يمكـــن أن تكـــون مخالفـــة للقواعـــد الآمـــرة المعاهـــدة لا

ذلك يعـني قـراءة متسـرعة بعـض الشـيء لمشـروع المبـدأ التـوجيهي 
 .وتقرير المقرر الخاص على السواء

لم يعـترض  ١٠-١-٣المبدأ التوجيهي وفيما يخص مشروع  -١٩
أحد على المبدأ الأساسي الذي يختلف عـن المبـدأ الـذي يقـوم عليـه 

ولكـن أعـرب ، ١٠-١-٣و ٩-١-٣مشروعا المبدأين التوجيهيين 
العديد من الأعضاء عن قلقهم مـن أنـه متسـاهل إلى حـد مـا، في 

بــالحقوق غــير القابلــة  حــين أن التحفظــات علــى الأحكــام المتعلقــة
وذكــــر  .لتقييــــد ينبغــــي أن تشــــكل اســــتثناءات وأن تحُصــــر بشــــدةل

المقــرر الخــاص أنــه لا يتجاهــل ذلــك القلــق، وتســاءل عــن إمكانيــة 
يجـوز لدولـة أو منظمـة دوليـة  استخدام صيغة سـلبية مـن قبيـل "لا
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أن تبـدي تحفظــاً علــى حكــم مــن أحكــام معاهــدة يتعلــق بــالحقوق 
"، من أجل التأكيد على ...غير القابلة للتقييد فقط إلا في حال 

واقــترح أحــد الأعضــاء أنــه، مــن أجــل  .مــدى خطــورة التحفظــات
تقيـــــيم مـــــا إذا كانـــــت التحفظـــــات متوافقـــــة مـــــع غـــــرض المعاهـــــدة 
ومقصدها، ينبغي تحليل المعاهدة ككل وليس الحكم الذي أبُـدي 

وذكـر المقـرر الخـاص أنـه ليسـت لديـه آراء جازمـة  .التحفظ بشأنه
الـــــتي لم يستشـــــهد المـــــتكلم بأيـــــة أســـــباب بشـــــأن تلـــــك المســـــألة، و 

ا، ولكن قد تناقشها لجنة الصياغة على نحو مفيد  .بشأ

، لم يكـــن ١١-١-٣وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٢٠
ثمة جدال بشأن المبدأ الأساسي، علـى الـرغم مـن أن بعـض الأعضـاء 

ع المبـدأ لاقوا صعوبة في التمييز بينه وبين المبدأ الذي يقوم عليه مشرو 
وفي الحقيقة توجد حـالات واضـحة قليلـة جـداً:  .٧-١-٣التوجيهي 

فمـــثلاً، كثـــيراً مـــا يثـــير تحفـــظ واحـــد قضـــايا تشـــملها مشـــاريع المبـــادئ 
ومن الناحيـة العمليـة،  .١١-١-٣و ٨-١-٣و ٧-١-٣التوجيهية 

حلـــول عامــة يجمـــع بينهــا علـــى  فكــل مــا يمكـــن القيــام بـــه هــو اقــتراح
أفضل نحو ممكن، مفسرو القانون سواء أكانوا قضاة أم دبلوماسيين 

وبالتأكيد، فإن التحفظ الغامض والعام لـيس إطلاقـاً  .أم أكاديميين
مثــــــل الــــــتحفظ المتعلــــــق بالقــــــانون الــــــداخلي، علــــــى الــــــرغم مــــــن أن 

امضــة التحفظــات الــتي يبررهــا القــانون الــداخلي هــي أيضــاً أحيانــاً غ
 .وعامة، الأمر الذي يضاعف مبرر اعتبارها غير صحيحة

واقـــــترح أحـــــد الأعضـــــاء أنـــــه ينبغـــــي للجنـــــة الرجـــــوع إلى  -٢١
التعــــديل الــــذي قدمتــــه بــــيرو في مــــؤتمر فيينــــا، وهــــو يــــرد في  نــــص
وقـد أثُـير نقـاش عمـا لـو يمكـن  .من التقرير العاشـر ١٠٩ الفقرة

فــــض، وتســــعى أن يتضــــمن دليــــل الممارســــة تعــــديلاً ســــبق وأن رُ 
وعلــى  .اللجنــة عامــة إلى عــدم الرجــوع إلى صــياغة اتفاقيــة فيينــا

الـــــرغم مـــــن ذلـــــك، ربمـــــا كـــــان مفيـــــداً النظـــــر في أســـــباب رفـــــض 
وإذا كــــان مــــؤتمر فيينــــا قــــد اعتــــبر النقطــــة الــــتي أثُــــيرت  .التعــــديل

ـــــا تفاصـــــيل أكثـــــر ممـــــا يجـــــب  بديهيــــة، أو أن الصـــــياغة كانـــــت 
الحـال في معظـم الأحيـان أثنـاء لإدراجها في الاتفاقية، كما كان 

الأعمـــــال التحضـــــيرية، فلـــــيس ثمـــــة مـــــا يمنـــــع اللجنـــــة مـــــن إعـــــادة 
 .فهي بالتأكيد جديرة بأن تكون واضحة للغاية .صياغتها

وفي محاولة مماثلة لجعل النص أكثر صرامة، رأى عضو آخر  -٢٢
ــــا الــــداخلي في  أن يطُلــــب إلى الــــدول إيــــراد حكــــم معــــين مــــن قانو

ــا ر المقــرر الخــاص أنــه ليســت لديــه آراء قاطعــة بشــأن وذكــ .تحفظا
ذلك الاقتراح، ولكن بعد إعادة قراءة الحكم المقترح عليه الاعتراف 
بأنــه حكـــم "لـــينّ" إلى حــد مـــا، وربمـــا اســتطاعت لجنـــة الصـــياغة أن 

وثمــة ســؤال ثــانوي يتمثــل فيمــا إذا كانــت  .تضــفي عليــه بعــض القــوة
أيضــا إلى اللــوائح الداخليــة  العبــارة "قــانون داخلــي" يمكــن أن تشــير

وهــو شخصــيا يعتــبره أمــراً بــديهياً، وأن إضــافة  .للمنظمــات الدوليــة
فقــــرة في التعليــــق تكفــــي لإجلائــــه؛ وفي هــــذا الصــــدد يمكــــن للجنــــة 

 .الصياغة أن تقرر بشأن ذلك

، قال، كمـا هـو ١٢-١-٣وبشأن مشروع المبدأ التوجيهي  -٢٣
الإنســـان فــــإن مشـــروع المبــــدأ معـــروف عنـــدما يتعلــــق الأمـــر بحقــــوق 

وقد ركزت الانتقـادات  .التوجيهي يخضع لتعليقات وانتقادات كثيرة
بصـــفة رئيســـية علـــى الصـــياغة، علـــى الـــرغم مـــن أن عضـــواً أو اثنـــين 
اعتبرا مشروع المبدأ التوجيهي دون مغزى، الأمر الذي أثار دهشته، 

ى التحفظـــــات علـــــ في ظــــل المشـــــاكل العديـــــدة الـــــتي لا تـــــزال تثيرهـــــا
وذكر أنه قصد التأكيد على  -معاهدات حقوق الإنسان "العامة" 

وتشــير بعــض التعليقــات إلى قــراءة متســرعة لتقريــره  .كلمــة "العامــة"
وكمــــا حــــاول  .١٢-١-٣العاشــــر وحــــتى لمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

مـــــــن التقريـــــــر، فـــــــإن مشـــــــاريع المبـــــــادئ  ١٠٠توضـــــــيحه في الفقـــــــرة 
لإنسان بصورة عامة، كمـا التوجيهية ليست عن معاهدات حقوق ا

هي أقل مـن أن تكـون عـن أحكـام لحقـوق الإنسـان يجـوز أن تـُدرج 
فهي بالأحرى عن معاهدات حقوق الإنسان  .في معاهدات أوسع

ولاحــــظ المقــــرر الخــــاص ولا شــــك أن لجنــــة الصــــياغة  .العامــــة فقــــط
ــا  ســتلاحظ ذلــك أيضــاً أن بعــض الأعضــاء انتقــدوا الصــياغة لكو
عامـــة أكثـــر ممـــا يجـــب، وأن ثمـــة عـــدداً مـــن المقترحـــات المحـــددة مثـــل 
الاستعاضــــة عــــن عبــــارة "الحــــق موضــــوع الــــتحفظ" بعبــــارة "الحكــــم 

ضـرر منـه، بـل موضوع التحفظ"، وهو مقترح يبدو بالقدر الكـافي لا 
وثمـة مقـترح آخـر  .قد يكون مهماً، وينبغي التفكير فيـه بعـض الشـيء

بالإشــــارة علــــى نحــــو أكثــــر دقــــة للــــترابط القــــائم بــــين مختلــــف الحقــــوق 
المنصوص عليها في المعاهدات، على الـرغم مـن أن ذلـك بالضـبط مـا  
 .كان يفكر فيه عند استخدام الكلمات "البنية الأساسية للمعاهدة"

لما ذكر أحد الأعضاء، من المهم البدء بافتراض أن التحفظات ووفقاً 
علـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان العامـــة غـــير صـــحيحة، وإن كانـــت 
لــدى المقــرر الخــاص شخصــياً شــكوك قويــة تجــاه ذلــك الموقــف، الــذي 
يبــــدو أكثــــر تطرفــــاً مــــن ذلــــك الــــذي اتخذتــــه اللجنــــة المعنيــــة بحقـــــوق 

 .)٢٠٩(ارم للغايةالص ٢٤الإنسان في التعليق العام رقم 

وإلى جانــــب الــــرأي الفــــردي لأحــــد الأعضــــاء، الــــذي أثــــار  -٢٤
اعتراضـــاً عامـــاً علـــى مجموعـــة مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة بأكملهـــا، 

تعليقــات متعارضــة،  ١٣-١-٣فقــد أثــار مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
والســبب أن، مــن بــين الأعضــاء القلائــل الــذين علقــوا عليــه، اعتــبره 

ماً أو مقيِّـــداً أكثـــر ممـــا ينبغـــي، بينمـــا اعتـــبره عضـــو أو عضـــوان صـــار 
ورأى المقــرر الخــاص  .عضــو أو اثنــان آخــران واســعاً أكثــر ممــا ينبغــي

أنه توصل ولا شك إلى نقطـة تـوازن لا سـيما، كمـا أشـار إلى ذلـك 
عنـــد تقـــديم تقريـــره، وأن حكـــم محكمـــة العـــدل الدوليـــة الصـــادر في 

حة في إقلـيم الكونغـو الأنشـطة المسـلفي قضية  ٢٠٠٦شباط/فبراير 
قد أكــد التركيـز الرئيسـي  رواندا) ضد(جمهورية الكونغو الديمقراطية 

وقــال إنــه لا يؤيــد المقــترح الــذي تقــدم بــه  .لمشــروع المبــدأ التــوجيهي
أحـــــــد الأعضـــــــاء بتقســـــــيم مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي إلى مبـــــــدأين 
تـــــــوجيهيين مســـــــتقلين، أحـــــــدهما عـــــــن الأحكـــــــام المتصـــــــلة بتســـــــوية 

__________ 
الوثــــــائق الرسميــــــة للجمعيــــــة العامــــــة، الــــــدورة الخمســــــون، الملحــــــق  )٢٠٩(
لد الأول، المرفق الخامس، ص A/50/40( ٤٠ رقم  .١١٩)، ا
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ات، والآخـــر عـــن آليـــات رصـــد تنفيـــذ المعاهـــدات، ذلـــك أن المنازعـــ
ا في كلتا الحالتين  .المشكلة هي ذا

ومجمـــل القــــول، وباســـتثناءات قليلــــة جـــداً، لم تثُــــر مشــــاريع  -٢٥
أية اعتراضـات مـن  ١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣المبادئ التوجيهية من 

 .حيث المبدأ، ويمكن إحالتها إلى لجنة الصياغة

 ذات الاســــتنتاج فيمــــا يخــــص مشــــاريع ويمكــــن الوصــــول إلى -٢٦
، والـــــتي يرغـــــب المقـــــرر ٤-٢-٣إلى  ٢-٣المبـــــادئ التوجيهيـــــة مـــــن 

الخــاص إبــداء عــدد مــن الملاحظــات العامــة عليهــا قبــل النظــر فيهـــا 
أمــــا فيمـــــا يخـــــص مشــــاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة  .واحــــداً تلـــــو الآخـــــر

فـــإن الانتقـــادات أبُـــديت بشـــأن عـــدد مـــن  ٤-٣-٣إلى  ٣-٣ مـــن
غـير متوافقـة فيمـا بينهـا: فمـن جهـة أُخـذ عليـه طرحـه جانبـاً  النقاط

والقــانون القـائم، ومــن جهــة  ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفـاقيتي فيينــا لعـامي 
أخرى لكونه حذراً أكثـر ممـا ينبغـي ومتمسـكاً بشـكل مُفـرط بـذلك 

ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر، فقــــد وضــــع حــــداً فاصــــلاً  .القــــانون نفســــه
ا وقـد قيـل ذلـك، فقـد سـعى أمـ .للتعارض مع أحكام اتفـاقيتي فيينـا

المقــرر الخــاص لتشــجيع اللجنــة، في تلــك الحــدود، علــى ألا تتخلــف 
وإذا انتقـدت تلـك  .عن تطوير الأفكار أو تتمسك بمواقف محافظـة

ــــة، اللجنــــة في اللجنــــة  ــــر بمفهــــوم ســــيادة الدول ــــدول، المرتبطــــة أكث ال
السادســـة وأقنعـــت الأغلبيـــة بأنـــه مـــن الخطـــأ اقـــتراح أفكـــار جديـــدة، 

يكن ذلــــــك؛ ولكــــــن لــــــيس لأعضــــــاء اللجنــــــة، بصــــــفتهم خــــــبراء فلــــــ
مستقلين، اسـتباق قـرارات الـدول، تمامـاً مثلمـا يجـب علـى الأعضـاء 
ألا يتبنــوا بصــورة منهجيــة كــل نظريــة غريبــة تظهــر في المنظمــات غــير 

فمهمــة اللجنــة هــي محاولــة إيجــاد التــوازن  .الحكوميــة وفي الجامعــات
تمع الدولي كافةالذي يسفر عن مشاريع مترابطة تخد  .م ا

وفيما يتصل باختصاص تقييم صحة التحفظات والنتائج  -٢٧
المترتبـــة علـــى عـــدم صـــحة الـــتحفظ، ذكـــر المقـــرر الخـــاص أن لديـــه 
انطباعـــاً بــــأن المناقشــــات القديمــــة عديمــــة الفائــــدة قــــد عــــادت بــــين 
مؤيدي السلامة المطلقة للمعاهدات، الذين يـرون أن التحفظـات 

المؤيـــدين لكامـــل الحريـــة للـــدول فيمـــا يتصـــل  شـــر مطلـــق، وأولئـــك
بالتحفظات، الذين يرون أن للدولة أن تفعل ما تراه مناسباً، لأن 

ولم يؤيــد المقــرر أيــاً مــن  .هنــاك دائمــاً دولــة لا تعــترض علــى تحفــظ
هـــــذين المـــــوقفين المتطـــــرفين اللـــــذين، لحســـــن الحـــــظ، لم يـــــدعمهما 

فالتحفظات ليست بالضرورة شراً، بغض النظر عما  .أعضاء كُثر
فقـــــد مكنــــت مــــن زيـــــادة المشــــاركة في المعاهـــــدات  .يظــــن الــــبعض

ا لا ينبغي أن تجعل المعاهدة مفرغة من  .المتعددة الأطراف بيد أ
مــثلاً، ســيكون الأمــر كارثــة إذا تفكــك نظــام المعاهــدات  .محتواهــا

ل متصرفة بصفة فردية لتحل محله عدة علاقات ثنائية تعدّلها الدو 
ـــــــــار للآخـــــــــرين وكمـــــــــا نصـــــــــت عليـــــــــه اتفاقيتـــــــــا فيينـــــــــا  .دون اعتب

، يجــب أخــذ غــرض الاتفاقيــة ومقصــدها ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعــامي
 .في الحســـــــبان، وهـــــــذا مفهـــــــوم تســـــــعى اللجنـــــــة جاهـــــــدة لبلورتـــــــه

ــــيم صــــحة التحفظــــات، لم  وفيمــــا ــــداً باختصــــاص تقي يتعلــــق تحدي
الدولية المتعاقدة يطعن أي عضو في اختصاص الدول والمنظمات 

شـار إليـه في الفقـرة الأولى مـن 
ُ
في القيام بذلك، تمشياً مع المبـدأ الم

وأوضـح المقـرر الخـاص أنـه أصـغى  .٢-٣مشـروع المبـدأ التـوجيهي 
باهتمــام إلى تعليقــات عــدد مــن الأعضــاء علــى العلاقــة بــين ذلــك 

 ١٩٦٩مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا لعــــامي  ٢٠المبـــدأ العــــام جــــداً والمــــادة 
وهـــو لا يريـــد أن إمضـــاء وقـــت في الحـــديث عـــن تلـــك  .١٩٨٦و

التعليقـــات المثـــيرة، والـــتي ســـتُناقَش عنـــدما تتصـــدى اللجنـــة لمســـألة 
 .أثـــــر ردود الفعـــــل علـــــى التحفظـــــات، أي القبـــــول والاعتراضـــــات

وبالمثــل، لم تنظــر اللجنــة في الأثــر القــانوني لاعــتراض قــائم صــراحة 
مقصــدها إلا عنــد علـى عــدم توافـق الــتحفظ مـع غــرض المعاهـدة و 

، وعلـــى الـــرغم مـــن أن الدولـــة المحتجـــة ٢٠مناقشـــة محتـــوى المـــادة 
ـــة المتحفظـــة  .وافقـــت علـــى الـــدخول في علاقـــة معاهـــدة مـــع الدول

وقـد عرضـت  .وممارسات الـدول في هـذا الصـدد مثـيرة جـداً للقلـق
اللجنــة المســألة أمــام اللجنــة السادســة العــام الماضــي، إلا أنــه غــير 

نــــت الإجابــــات المبهمــــة جــــداً الــــتي وردت ذات متأكــــد ممــــا إذا كا
 .فائدة كبيرة في حل المشكلة

وركــــــــــــزت تعليقــــــــــــات الأعضــــــــــــاء علــــــــــــى مشــــــــــــروع المبــــــــــــدأ  -٢٨
ويـرى  .بصورة رئيسـية علـى الفقـرتين الثانيـة والثالثـة ٢-٣ التوجيهي

المقـــرر الخـــاص أنـــه، بـــترك مســـائل الصـــياغة جانيـــاً، يمكـــن التصـــدي 
مجتمعتـــان، إذ إن المشـــكلة الرئيســـية  للمشـــاكل الـــتي تثيرهـــا الفقرتـــان

وقد أعرب  .مرتبطة أيضاً بمشاريع المبادئ التوجيهية الثلاثة اللاحقة
عدد من الأعضاء عن قلقهـم إزاء مسـألة الاختصـاص الـتي يفُـترض 

لتلك الهيئات المعنية  -أو رفض منحها  -أن المقرر الخاص منحها 
لم يمــنح ولم يــرفض  وأكــد أنــه .بتســوية المنازعــات أو هيئــات الرصــد

، وأن ذلك لـيس مهمتـه ولا مهمـة اللجنـة، علـى أيـة شيءيمنح أي 
حــال في إطــار مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة، مــنح أو رفــض مــنح أي 
اختصـــــــــاص مـــــــــن أي نـــــــــوع إلى الهيئـــــــــات المعنيـــــــــة لتقيـــــــــيم صـــــــــحة 

وكــــل مــــا تســـــتطيع اللجنــــة فعلــــه، في ضــــوء الممارســـــة  .التحفظــــات
ــــذي منحتــــ ــــات المعاهــــدات الــــتي والاختصــــاص العــــام ال ه لهــــذه الهيئ

أنُشئت بموجبها، هو أن تحيط علما أولاً، بأن هذه الهيئـات يمكنهـا 
تقييم هذه الصحة، حسبما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من 

ــــوجيهي  ــــدأ  ٢-٣مشــــروع المبــــدأ الت والفقــــرة الأولى مــــن مشــــروع المب
اللجنـة  : وهذه هي الممارسة حسـبما أوضـحتها١-٢-٣التوجيهي 
ا الأوليــــة ١٩٩٧في عــــام  ثانيــــاً، يمكــــن للّجنــــة  .)٢١٠(في اســــتنتاجا

ــزم  أيضــا أن تشــير، في أي حــال مــن الأحــوال، إلى أن التقيــيم لا يلُ
الدولـــــة بـــــأي شـــــكل مـــــن الأشـــــكال إذا لم يكـــــن للهيئـــــات المعنيـــــة 
 .الاختصـــــاص بموجـــــب أنظمتهـــــا الأساســـــية لاتخـــــاذ قـــــرارات مُلزمـــــة

ورد ذلك بوضوح في الفقرة الثانية مـن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  وقد
، ٣-٢-٣والجملــة الأخــيرة مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  ١-٢-٣

مــه بعــض الأعضــاء بتأكيــد العكــس،  وأضــاف أنــه لا يفهــم لمــاذا ا
خاصة وأنه، حتى وإن لم تكن لهيئة الرصد سلطة اتخاذ القرار، فإن 

 الموقف الذي اتخذته هيئة الرصد على الدول أن تنظر بحسن نية في
__________ 

 .أعلاه ٢٠١انظر الحاشية  )٢١٠(
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ا والـتي  بشأن صحة الـتحفظ علـى المعاهـدة الـتي تخـتص الهيئـة بشـأ
ولا يعـــني ذلـــك أن  .منحتهـــا ذلـــك الاختصـــاص، مـــن ناحيـــة ثالثـــة

التقيـــيم ملــــزم، حســـبما أوضــــحته الجملــــة الأولى مـــن مشــــروع المبــــدأ 
هي رابعــاً وأخــيراً، حــرص مشــروع المبــدأ التــوجي .٣-٢-٣التــوجيهي 

على أن يبُينِّ أنه، في أي حـال مـن الأحـوال، لا يسـتبعد  ٤-٢-٣
وجود آليات موازية بأي شـكل مـن الأشـكال اختصـاص الـدول في 

ويتضـــح ذلـــك مـــن نـــص مشـــروع المبـــدأ  .تقيـــيم صـــحة التحفظـــات
ومحتــوى  .التــوجيهي، وكــذلك في التقريــر الــذي أوضــح المســألة أكثــر

توافق تام مع الاستنتاجات  مشاريع المبادئ التوجيهية ليس فقط في
، مـع اخـتلاف طفيــف تناولـه بالتفصــيل ١٩٩٧الأوليـة للجنـة لعــام 

ـــــات تســـــوية  ـــــه يســـــتند إلى اختصـــــاص هيئ في بدايـــــة النقـــــاش، ولكن
المنعقـــــد بموجـــــب المعاهـــــدات الـــــتي  -هيئـــــات الرصـــــد  المنازعـــــات أو

وهو الاختصـاص الـذي لم يقـترح المقـرر  -منحت ذلك الاختصاص 
م أساءوا   وإذا .توسيعه كان لبعض الأعضاء انطباع مناقض، فإما لأ

 .تفسير النص، أو لأن المقرر الخاص لم يكن واضحاً في بيان ذلك
، اتفــق المقــرر مــع ٢-٣وبشــأن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٢٩

المقـــترح الـــذي تقـــدم بـــه عـــدد مـــن الأعضـــاء لجعـــل خاتمـــة الفقـــرة 
رة "يخــــتص متماشــــية مــــع العنــــوان وذلــــك بالاستعاضــــة عــــن عبــــا

ومـــن  .وهـــذا توضــيح مفيـــد .بالبــت في" بعبـــارة "يخــتص بتقيـــيم"
جهـــة أخـــرى، فهـــو غـــير مقتنـــع بضـــرورة عمـــل الشـــيء نفســـه في 

وهيئـــات تســـوية  .الفقـــرة الثانيـــة، كمـــا اقـــترح ذلـــك عضـــو واحـــد
المنازعـــات المشــــار إليهــــا هــــي تلـــك الــــتي يمكنهــــا، إذا انعقــــد لهــــا 

ة بتفســـير المعاهـــدات الاختصـــاص، أن تُســـوي المنازعـــات المتصـــل
وذكر أن مثال ذلك محكمة العدل الدولية أو إحدى  .وتطبيقها

ومــن الواضــح أنــه في إطــار ذلــك الاختصــاص  .محــاكم التحكــيم
لتســــوية المنازعــــات، إن وُجــــد (فالمســــألة ليســــت مســــألة مــــنح)، 
يمكن لهذه الهيئات تقييم صحة التحفظ، ولكـن مـن المهـم عـدم 

واختصاصـــها بــالتقييم، حـــتى وإن  الخلــط بــين اختصاصـــها العــام
 .منحهــا اختصاصــها العــام في حالـــة بعينهــا اختصاصــا بـــالتقييم

وبالمثل، بالرغم من وجود عدد من الاقتراحات، لا يرى أنه من 
المستصوب أن توضح الفقرتان الثانية والثالثـة حـدود اختصـاص 
هذه الهيئات، إذ أن هذه الحـدود نصـت عليهـا مشـاريع المبـادئ 

وبشأن مقترح آخـر، لم يـر إلا فائـدة  .هية الثلاثة اللاحقةالتوجي
في تغيير عبارة "التي يمكن أن تنشئها المعاهدة" في الفقرة الثالثة، 
بعبــارة "الــتي يمكــن إنشــاؤها في إطــار المعاهــدة"، ولــو كــان ذلــك 
رد الإشارة إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

الخــــــاص بــــــالحقوق الاقتصــــــادية  العهــــــد الــــــدوليالــــــتي لم ينُشــــــئها 
 .أنُشئت لاحقاً  والاجتماعية والثقافية، وإنما

والغالبية العظمى من الأعضاء الذين تكلموا عن الإشـارة  -٣٠
بين قوسين معقـوفتين إلى المحـاكم المحليـة أيـدوا حـذفها، كمـا اقـترح 

ولا يــرى المقــرر مشــكلة في  .العديــد مــنهم النظــر فيهــا في التعليــق
اية المطاف، دعوة المحاكم المحلية  ذلك، ولكنه يظن أنه يجوز، في 
لتقيــــيم صــــحة تحفــــظ تصــــوغه دولهــــا، مثلمــــا بينــــت ذلــــك ســــابقة 

 F. v. R. and the Council ofالمحكمـة العليـا السويسـرية في قضـية 

State of Thurgau Canton.  ووفقــاً لـــذلك، يفُضـــل حـــذف كلمـــة
خــــــرى" بعــــــد "الــــــدول المتعاقــــــدة" و"المنظمــــــات المتعاقــــــدة"، "الأ

 .لتشــمل مســألة تقيــيم محــاكم الدولــة المتحفظــة لصــحة الــتحفظ
ولا يؤيد المقرر مسألة إدراج إشارة إلى اختصاص الجهة الوديعة، 
حســـبما اقـــترح أحـــد الأعضـــاء علـــى الأقـــل، وذلـــك لأنـــه، مثلمـــا 

، ٤-٣-٣جيهي أشــار إلى ذلــك فيمــا يتصــل بمشــروع المبــدأ التــو 
ــــال وغــــني عــــن  .لــــيس للجهــــات الوديعــــة اختصــــاص في هــــذا ا

القــــول إن تعليقاتــــه العامــــة تنطبــــق أيضــــاً علــــى فــــرادى مشــــاريع 
 .المبادئ التوجيهية

 .١-٢-٣وعلـــق عضـــوان فقـــط علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٣١
فأحــد الأعضــاء، ويفُــترض أنــه كــان يفكــر في اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

وكمـا هـو  .الإنسان، سأل عن الهيئات الـتي تحُظـى بشـبه اختصـاص
الحــــال بالنســــبة إلى الهيئــــات المختصــــة، فــــإن المواقــــف الــــتي تتخــــذها 
الهيئــات الــتي تحظــى بشــبه اختصــاص بشــأن صــحة التحفظــات لهــا 

للمواقف الأخرى التي تتخذها بشأن ذات القيمة القانونية التي هي 
وإذا كان يعُتقد أن لها اختصاص ملزم  .مزايا المسائل التي تنظر فيها

ا بشأن صحة التحفظـات  -وهو لا يعتقد ذلك  - فإن استنتاجا
ـا  تكون ملزمة، بينما إذا كان الأمر خـلاف ذلـك، كمـا يعتقـد، فإ

لجنـة إبـداء وعلى أية حـال، لـيس مـن شـأن ال .تقدم مجرد توصيات
رأي بشـــأن المســـألة في هـــذا الســـياق: فيكفـــي الاســـتنتاج بـــأن هـــذه 
الهيئـــات لـــيس لهـــا اختصـــاص أوســـع لتقيـــيم صـــحة التحفظـــات مـــن 

ا العامــة أي اعــتراض علــى مقــترح عضــو  ولم يبُــد المقــرر .اختصاصــا
آخـــر بتحديـــد أن اختصـــاص هـــذه الهيئـــات تقيـــده المعاهـــدات الـــتي 

لى الرغم من أن ذلك يبدو أمـراً بـديهياً أنُشئت الهيئات بموجبها، ع
اية ولا يرى ضرورة لتكراره إلى  .ما لا 

وعلى الرغم من أن عضـوين اعتـبرا مشـروع المبـدأ التـوجيهي  -٣٢
غــير ضــروري، انتقــده عضــوان آخــران فقــط، حيــث اقــترح  ٢-٢-٣

أحـــدهما نقـــل الجملـــة الأخـــيرة إلى التعليـــق، بينمـــا كـــان الآخـــر أشـــد 
بصــــــــورة أساســــــــية، حيــــــــث ذكــــــــر أن الإشــــــــارة إلى  اعتراضــــــــاً عليــــــــه

بروتوكـــولات المعاهـــدات القائمـــة قـــد تشـــكل عـــذراً لانتقـــاد الســـلوك 
وبينما قد يكون ذلك صحيحاً،  .السابق أو الحاضر لهيئات الرصد

مذهب حقوق وقد يظن مؤيدو " .لرصد فوق النقدليست هيئات ا
 .قطعاً  الإنسان" ذلك، إلا أن ذلك ليس وجهة نظره

، تسـاءل عمـا إذا ٣-٢-٣وبشأن مشروع المبدأ التوجيهي  -٣٣
كــان ضــرورياً، كمــا اقــترُح، التوضــيح مــرة أخــرى أن هيئــات الرصــد 

ولا يـــرى المقـــرر ضـــرورة  .يجـــب أن تتصـــرف في حـــدود اختصاصـــها
لـذلك، بمـا أن ذلـك أمـر بــديهي، وأن الإشـارة إلى ذلـك تكـون مــن 

نـه لـن يعـترض، ولكـن وإذا ما أصرت اللجنـة، فإ .باب كثرة التكرار
العبـارة الـواردة بـين ينبغي الإشارة إلى أن الفكرة متضمنة بالفعل في 

ــــــة تتصــــــرف في حــــــدود  قوســــــين معقــــــوفتين "مــــــا دامــــــت هــــــذه الهيئ
ايــة الفقــرة ا"، في  وقــد علــق عضــو واحــد فقــط علــى  .اختصاصــا
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 .العبــارة الــواردة بــين قوســين معقــوفتين، مقترحــاً إرســالها إلى التعليــق
ذلـــــك  .ح عضــــو آخــــر ضــــرورة حــــذف عبــــارة "مراعــــاة تامــــة"واقــــتر 

إذا كانـــت تلــــك  معقـــول، وعلـــى أيـــة حــــال فهـــو لـــيس متأكــــداً ممـــا
ومــن ناحيــة أخــرى، فهــو لا يــرى  .الصــفات تضــيف شــيئاً ذا قيمــة

حاجـة إلى مشـروعين لمبـدأين تــوجيهيين مسـتقلين يتنـاولان الحــالات 
فالحـــل  .البــت أم لاالمختلفــة الــتي يكــون فيهــا للهيئــة المعنيــة ســلطة 

مختلف في كل حالـة، إلا أن المبـدأ الأساسـي هـو نفسـه: اختصـاص 
هيئـــات الرصـــد بتقيـــيم صـــحة التحفظـــات لا يمكـــن أن يختلـــف عـــن 

وربمــا يجــوز توضــيح ذلــك في مبــدأ تــوجيهي عــام  .اختصاصــها العــام
 .الغثيان لتلافي تكرار النقطة إلى حد

مشـــروع المبـــدأ  قليلـــة هـــي التعليقـــات الـــتي أبـــديت بشـــأن -٣٤
بيـــد أن أحـــد الأعضـــاء اقـــترح الإشـــارة إلى   .٤-٢-٣التـــوجيهي 

كــون مشــروع المبــدأ التــوجيهي لا ينطبــق إلا مــن "حيــث المبــدأ" 
وتساءل المقرر عن السـبب، إذ إن القاعـدة واضـحة جـداً  .فقط

غير أنه قد أُشير على حق  .وراسخة من حيث النظرية والتطبيق
إلى أن اختلاف التقييمات قد ينـتج عـن تعـايش هيئـات مختصـة 

وقــد أثــار ذلــك أيضــاً  .باتخــاذ قــرارات بشــأن صــحة التحفظــات
مشــكلة أخــرى ألمــح إليهــا عضــو آخــر، حيــث أشــار إلى أنــه، في 
 .الممارسة، لا تأخذ هيئات الرصد تقييمات الـدول في الحسـبان

علانـــه يظـــن أن ثمـــة فجـــوة في مشـــروع المبـــدأ وهـــذان التعليقـــان يج
ــــــــص عليــــــــه مشــــــــروع المبــــــــدأ  ــــــــوجيهي، وأنــــــــه تمامــــــــاً مثلمــــــــا ن الت

مــن حيــث المبــدأ أن علــى الــدول أن تراعــي  ٣-٢-٣ التــوجيهي
تقيــيم هيئــات الرصــد، يجــب كــذلك أن تأخــذ هيئــات الرصــد في 

ـــا مُلزمـــة بـــذلك  -الحســـبان  تقيـــيم الـــدول  -ولا يعـــني ذلـــك أ
وكــــان المقــــرر يــــود لــــو أنــــه  .غه دولــــة أخــــرىلصــــحة تحفــــظ تصــــو 

ردود فعل الأعضاء علـى هـذه النقطـة، إلا أن الوقـت فـات  سمع
وربمــا اســتطاعت لجنــة الصــياغة تنــاول  .فــتح النقــاش علــى إعــادة

هــــــــذه المســــــــألة والنظــــــــر فيمــــــــا لــــــــو ينبغــــــــي أن يشــــــــتمل دليــــــــل 
ــــــدأ  الممارســــــة ــــــوجيهي مــــــواز لمشــــــروع المب ــــــدأ ت ــــــى مشــــــروع مب عل
الذي ينص على أنه ينبغي أن تأخذ هيئات  ٣-٢-٣التوجيهي 

ـــذا .الرصـــد تقيـــيم الـــدول في الحســـبان الشــــرط، يمكــــن إحالـــة  و
، إضــافة إلى مشــاريع المبــادئ ٤-٢-٣ مشــروع المبــدأ التــوجيهي

 إلى لجنـة ٣-٢-٣، و٢-٢-٣، و١-٢-٣، و٢-٣التوجيهيـة 
 .الصياغة

 ،٤-٣-٣إلى  ٣-٣وبشـــأن مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة مـــن  -٣٥
ـــــين ٢٠٠٥الـــــتي تمـــــنى اقتراحهـــــا في عـــــام  ـــــز الســـــيد ماثيســـــون ب ، ميّ

ـــــــــوجيهيين  ، اللـــــــــذين اقـــــــــترح ١-٣-٣و ٣-٣مشـــــــــروعي المبـــــــــدأين الت
 ،٢-٣-٣إحالتهمــــا إلى لجنــــة الصــــياغة، ومشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة 

ا ٤-٣-٣، و٣-٣-٣و وقــد أيــد  .الــتي اقــترح تأجيــل البــت بشــأ
م  أعضاء آخرون هذا المقترح قائلين إنـه علـى الـرغم مـن أنـه بإمكـا

دعــم الاتجــاه الرئيســي لمشــاريع المبــادئ التوجيهيــة (باســتثناء مشــروع 
، لـبعض الأعضـاء)، إلا أنـه يفُضـل النظـر ٤-٣-٣المبدأ التوجيهي 

في مشــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة هـــذه في ضـــوء المواقـــف الـــتي ســـتُتخذ 

 وقــــــد وافــــــق .بشــــــأن أثــــــر الاعتراضــــــات علــــــى التحفظــــــات وقبولهــــــا
علـــى ذلـــك، ولــن يطلـــب إلى اللجنـــة إحالــة مشـــاريع المبـــادئ  المقــرر

 .إلى لجنة الصياغة ٤-٣-٣، و٣-٣-٣، و٢-٣-٣التوجيهية 
بتأييـــــــد واســـــــع،  ٣-٣وحظـــــــي مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي  -٣٦

باســتثناء عضــو واحــد ظــن أنــه غــير واضــح، علــى الــرغم مــن أنــه لم 
أمـــا  .واقـــترح آخـــر حـــذف الجـــزء الأخـــير مـــن الجملـــة .يعـــترض عليـــه

المقـــرر الخـــاص شخصـــياً، فقـــد أيـــد الاقـــتراح القائـــل بضـــرورة حـــذف  
كلمـــــتي "الصـــــريح" و"الضـــــمني" ليصـــــبح مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 
متماشــياً مــع مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي اعتُمــدت، والــتي لــيس 

 .فيها هذا التمييز
شــــــدة علــــــى مشــــــروع المبــــــدأ واعــــــترض أحــــــد الأعضــــــاء ب -٣٧

، قـــائلاً إن إبـــداء تحفـــظ غـــير صـــحيح يعُـــد ١-٣-٣التـــوجيهي 
بمثابـــة انتهـــاك للمعاهـــدة، ويســـتدعي بالتـــالي مســـؤولية صـــاحب 

وذلك ليس صحيحاً للأسباب المبيّنة في الفقرات مـن  .التحفظ
من التقرير، ولكن أيضاً لأنه إذا كـان الـتحفظ  ١٩٤ إلى ١٨٩

ي شيء، فلن تكون المعاهدة التي يشير غير الصحيح منتهكاً لأ
مـــن اتفــاقيتي فيينـــا  ١٩الــتحفظ هـــي المنتهكــة وإنمـــا المــادة  إليهــا
لم تثُر  ١٩فالمشكلة التي تثيرها المادة  .١٩٨٦و ١٩٦٩ لعامي

حـتى لا ينـزعج  -من حيث الجواز ولكن مـن حيـث الصـحة أو 
من حيث  -الأعضاء الذين لا يزالون يطعنون في كلمة "صحة"

مـــن  ١ع الـــتحفظ، حســـبما هـــو منصـــوص عليـــه في الفقـــرة وضـــ
، وهـــــو ١٩٨٦و ١٩٦٩مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا لعـــــامي  ٢١ المـــــادة

ً لا يجوز بموجبه وضع تحفظ إلا إذا كـان مطابقـاً  حكم هام جدا
وقــد تكــون التصــرفات  .وتلــك هــي المســألة برمتهــا .١٩ للمــادة

ية اللاغيـــــة والباطلـــــة في القـــــانون الـــــداخلي لا تســـــتدعي مســـــؤول
ا، وهـــــــذا هـــــــو الحـــــــال بالنســـــــبة إلى التحفظـــــــات علـــــــى  أصـــــــحا

فـــــــالتحفظ غـــــــير الصـــــــحيح يعتـــــــبر لاغيـــــــاً، ولكـــــــن  .المعاهـــــــدات
أمــــا فيمــــا يخــــص مــــا لــــو كانــــت اللجنــــة  .يســــتدعي مســــؤولية لا

ـــــدأ  مســـــؤولة أم لا، كمـــــا ذكـــــر عضـــــو آخـــــر بشـــــأن مشـــــروع المب
، عن ردم الفجوات في اتفاقيتي فيينا لعـامي ١-٣-٣التوجيهي 
، فإن المقرر الخاص لا يـزال يظـن ذلـك تصـوراً ١٩٨٦و ١٩٦٩

علــى أيــة حــال، هــذه الآراء غــير مشــتركة،  .غريبــاً لمهمــة اللجنــة
على الرغم من أن عضواً واحداً اقترح الإبقاء على الجملة الأولى 

، بينما أراد آخر من ١-٣-٣فقط من مشروع المبدأ التوجيهي 
ــــة الإبقــــاء علــــى الجملــــة الثانيــــة ف وكمــــا يــــرى المقــــرر  .قــــطاللجن

الخـــاص، فـــإن هـــاتين الجملتـــين توضـــح إحـــداهما الأخـــرى، علـــى 
وقـــــد أثـــــار  .الــــرغم مـــــن إمكانيـــــة إجـــــراء تحســـــينات في الصـــــياغة

اهتمامه أحد الانتقادات للصياغة الحالية، والتي اعتُبرت مطلقة 
أكثــــر ممــــا يجــــب، ولا ســــيما، كمــــا يــــرى الــــبعض، لأن الــــتحفظ 

 .يســـتدعي مســـؤولية الجهـــة المتحفظــــةالمخـــالف للقواعـــد الآمـــرة 
شك في أن ذلك صحيح، ويمكن أن تنظر اللجنة في المسألة  ولا

؛ ولكنــه يتســاءل ٩-١-٣فيمــا يتصــل بمشــروع المبــدأ التــوجيهي 
عمـــــا إذا كـــــان ذلـــــك التعليـــــق ذا صـــــلة حقيقيـــــة بمشـــــروع المبـــــدأ 
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، وعلــــى أيــــة حــــال، لقــــد وجــــد صــــعوبة في ١-٣-٣التــــوجيهي 
بيد أن المسألة يمكن أن تخضـع  .ل نظريالحصول حتى على مثا

ــــة الصــــياغة فيمــــا إذا كــــان مــــن  لنقــــاش أكثــــر، وربمــــا نظــــرت لجن
 .الضروري إدخال أية تغييرات على الصياغة

ومجمــل القــول إنــه يفُضــل تأجيــل اتخــاذ قــرار بشــأن مشــاريع  -٣٨
، علــى الــرغم ٤-٣-٣، و٣-٣-٣، و٢-٣-٣المبــادئ التوجيهيــة 

لم يثيرا  ٣-٣-٣، و٢-٣-٣لتوجيهيين من أن مشروعي المبدأين ا
إلا أن ذلــــك ســــيكون تــــأجيلاً  .أيــــة اعتراضــــات رئيســــية في اللجنــــة

 ٥-١-٣ أما مشاريع المبادئ التوجيهية من .وليس تخلياً أو تجاهلاً 
 .فيمكن إحالتها إلى لجنة الصياغة ١-٣-٣إلى 
ذكر أن استنتاجات المقـرر الخـاص  السيد إيكونوميدس -٣٩

الواضــــــــــحة والمفصــــــــــلة مــــــــــن الجــــــــــودة بحيــــــــــث تصــــــــــلح نموذجــــــــــاً 
بيد أنه يرى أن المقـرر  .للاستنتاجات المستقبلية من ذلك النوع

الخــــاص لم يــــراع كمــــا ينبغــــي درجــــة تعقيــــد مســــألة عــــدم صــــحة 
فاللجنــــة بحاجـــــة إلى مزيــــد مـــــن  .التحفظــــات ومســــؤولية الـــــدول

لتحفظــــــــات فيمــــــــا يتعلــــــــق بالقــــــــانون الوقــــــــت للنظــــــــر في آثــــــــار ا
وبالتالي فهو يقترح أنه بما أن مشاريع المبادئ التوجيهية  .الدولي

تشكل وحدة واحدة، ينبغي أن تؤجل  ٤-٣-٣ ، إلى٣-٣من 
اللجنـــة النظـــر في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الخمســـة بـــدلاً مـــن 

إلى لجنـة  ١-٣-٣، و٣-٣إحالة مشروعي المبدأين التوجيهيين 
 .غة كما يقترح المقرر الخاصالصيا
إلا  (المقـرر الخـاص) قـال إن المقـترح يبـدو جـذاباً  السيد بيليه -٤٠

 ١-٣-٣، و٣-٣فمشـــروعا المبـــدأين التـــوجيهيين  .أنـــه غـــير منطقـــي
 ١٩٦٩ مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا لعــــامي ١٩يخصــــان فقــــط تفســــير المــــادة 

التوجيهيــة ، بينمــا مــن الضــروري النظــر إلى مشــاريع المبــادئ ١٩٨٦و
ـــــتي ستصـــــدر  ٤-٣-٣، إلى ٢-٣-٣مـــــن  في ضـــــوء ردود الفعـــــل ال

واعترض بشدة علـى العـودة في اجتمـاع لاحـق إلى  .لاحقاً من الدول
 .مقترحات سبق وأن نظُر فيها بإسهاب ولم تحظ بتأييد

قـــال إن الحجـــج الـــتي ســـاقها المقـــرر  الســـيد إيكونوميـــدس -٤١
فعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن مشـــــــروعي المبـــــــدأين  .الخـــــــاص غـــــــير مقنعـــــــة

لم يواجهـــا اعتراضـــات، لا يبـــدو أن  ١-٣-٣، و٣-٣التـــوجيهيين 
-٣ ثمة سبباً للنظر فيهما بمعزل عن مشاريع المبـادئ التوجيهيـة مـن

، بمــــا أن مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة الخمســــة ٤-٣-٣، إلى ٢-٣
وفضـــلاً عـــن ذلـــك، حـــتى وإن طلـــب عضـــو  .تشـــكل كـــلاً لا يتجـــزأ

ـــــر مـــــن مشـــــاريع المبـــــادئ و  ـــــل النظـــــر في مشـــــروع أو أكث احـــــد تأجي
وبالتــالي فهــو يقــترح  .التوجيهيــة، ينبغــي أن تســتجيب اللجنــة لطلبــه

 .الاقتراع على مقترحه

(المقـــرر الخــــاص) قــــال لــــيس صــــحيحاً أن  الســــيد بيليــــه -٤٢
مشاريع المبـادئ التوجيهيـة الخمسـة تثـير جميعهـا نفـس المشـاكل: 

لن يُدخل على  ١-٣-٣، و٣-٣لتوجيهيين فمشروعا المبدأين ا
ما مزيـــــد مــــــن التعـــــديل وبالإضــــــافة إلى ذلـــــك، لــــــيس  .مضـــــمو

صـــحيحاً القـــول بوجـــوب اســـتجابة اللجنـــة لطلـــب عضـــو واحـــد 
والسبب الإيجابي أكثر لرغبته في إحالة مشروعي  .لتأخير عملها

إلى لجنة الصياغة في هذه  ١-٣-٣، و٣-٣المبدأين التوجيهيين 
أن مهمتـه سـتكون أيسـر كثـيراً إذا مـا أكـدت اللجنـة الدورة هو 

وأضــاف أنــه بحاجــة إلى أن  .قبولهــا روح هــذه المبــادئ التوجيهيــة
يعـــرف مــــا لـــو باســــتطاعته أن يســــلِّم بـــأن الفقــــرات الفرعيــــة (أ) 

 ١٩٦٩مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  ١٩و(ب) و(ج) مـــن المـــادة 
نح كلهــا وزنــاً متســاوياً عنــدما ي ١٩٨٦و تعلــق الأمــر يجــب أن تمُــ

فهـذا المبـدأ الأساسـي منصـوص عليـه  .بتقييم صحة التحفظـات
، ولا يمكن تأجيل قبوله إلى ما ٣-٣في مشروع المبدأ التوجيهي 

ــرد أن عضــواً واحــداً لا يــروق لــه ذلــك ايــة  وأردف قــائلاً  .لا 
 .إنه لن يقف في طريق الاقتراع على المقترح

ال يواجـــه صــــعوبة قـــال إنــــه لا يـــز  الســـيد إيكونوميـــدس -٤٣
ــــة الصــــياغة ــــتي ســــتحال إلى لجن ــــة بشــــأن أحــــد البنــــود ال  .حقيقي

فـــــالاقتراح القائـــــل بــــــأن مســـــألة المســـــؤولية لــــــن تحكمهـــــا قواعــــــد 
المسؤولية الدولية، إنما أحكام المعاهدة المعنية، سيعنى التشكيك 

واللجنة بحاجة إلى  .في مجموعة قواعد المسؤولية الدولية بأكملها
وبالتــالي  .ر في هــذه المســألة المبدئيــة الأساســيةوقــت أطــول للنظــ

فهــــو يطلـــــب اقتراعـــــاً اســـــتدلالياً علـــــى مقترحـــــه بضـــــرورة تأجيـــــل 
إلى لجنـة  ١-٣-٣، و٣-٣مشروعي المبدأين التوجيهيين  إحالة

 .الصياغة
ــــــــــض مقــــــــــترح الســــــــــيد إيكونوميــــــــــدس عقــــــــــب الاقــــــــــتراع   رفُ

 .الاستدلالي
قــــــــــال إنــــــــــه ســــــــــيعتبر أن اللجنــــــــــة ترغــــــــــب في  الــــــــــرئيس -٤٤

، ١٣-١-٣إلى  ٥-١-٣مشاريع المبادئ التوجيهية من  إحالة
إلى  ١-٣-٣، و٣-٣، و٤-٢-٣إلى  ١-٢-٣، ومن ٢-٣و

 .لجنة الصياغة
 .وقد تقرر ذلك 

، (A/CN.4/560, sect. C )تابع(مسؤولية المنظمات الدولية 
، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و

 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 

 )تابع( التقرير الرابع للمقرر الخاص

ــرئيس -٤٥ دعــا المقــرر الخــاص إلى تقــديم مــا تبقــى مــن تقريــره  ال
  .Add.2و A/CN.4/564/Add.1الرابع، كما ورد في الوثيقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 .٢٨٨٤مستأنف من الجلسة  
 .٢٨٧٩مستأنف من الجلسة  
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(المقرر الخاص) قال إن اللجنة اعتمدت في  السيد غايا -٤٦
الجزء الأول من هذه الـدورة ثمانيـة مشـاريع مـواد تتعلـق بمسـؤولية 
المنظمـــات الدوليـــة، وتشـــكل الفصـــل الخـــاص بـــالظروف النافيـــة 

وســتكون التعليقــات علــى مشــاريع المــواد  .)٢١١(لعــدم المشــروعية
اية هذه الجلسة مسؤولية  والفرع بشأن .متاحة للنظر فيها قبل 

الدولة فيما يتعلق بفعل منظمة دولية، خلافاً لسابقيه، ليس له 
موازٍ في مشاريع المواد المتصلة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير 

، والقصــد منــه ردم فجــوة كبــيرة في مشــاريع )٢١٢(المشــروعة دوليــاً 
من مشاريع المواد  ٥٧وكما هو معروف، فإن المادة  .المواد تلك

عــــن بنــــد "عــــدم إخــــلال" تــــرك جانبــــاً مســــألة عبــــارة  )٢١٣(تلــــك
وقـد ورد صـراحة  .مسؤولية "أي دولة عن سلوك منظمـة دوليـة"

مــــن هــــذا المشــــروع الخــــاص بمســــؤولية  ١مــــن المــــادة  ٢في الفقــــرة 
المنظمـــات الدوليـــة أن هـــذه المســـألة ينبغـــي النظـــر فيهـــا في هـــذه 
الجلســة، حيــث تــنص المــادة علــى أن مشــاريع المــواد هــذه تنطبــق 

ضاً على المسـؤولية الدوليـة لدولـة مـا عـن الفعـل غـير المشـروع "أي
وبينما تُعد تلك القضية مثار جـدل، فقـد  .دولياً لمنظمة دولية"
 .آن الأوان لتناولها

ويتكــون الفــرع بشــأن مســؤولية الدولــة فيمــا يتعلــق بفعــل  -٤٧
منظمة دوليـة مـن أربعـة فـروع: فـالفرع (ألـف) يتـألف مـن بعـض 

وتشتمل  .وموضوع الفرع (باء) بسيط نسبياً  .ةالملاحظات العام
مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على فصل يتعلق بمسؤولية 

، ولكــن لا تـذكر شــيئاً عــن )٢١٤(دولـة عــن تصــرفات دولـة أخــرى
فهـــي، علـــى  .مســؤولية دولـــة فيمـــا يتصـــل بســلوك منظمـــة دوليـــة

ســــبيل المثــــال، تتنــــاول حالــــة دولــــة تعــــاون أو تســــاعد أخــــرى في 
)، ولكنها لا ١٦ارتكاب فعل غير مشروع دولياً (مشروع المادة 

تتنــاول مســألة دولــة تعــاون أو تســاعد كــذلك منظمــة دوليــة في 
ويبـدو واضـحاً أنـه لا يمكـن أن يوجـد  .ارتكاب مثل هذا الفعـل

اون أو تساعد أخـرى وقاعـدة أي فرق بين قاعدة تخص دولة تع
تخص دولة تعاون أو تساعد منظمة دولية في ارتكاب فعل غـير 

والأمر جلي لدرجة أنه يمكن القول بعدم الحاجة  .مشروع دولياً 
من مشاريع  ٢٧إلى  ٢٥بيد أن المواد من  .إلى التذكير بالقاعدة

المواد هذه أدُرجـت لأن الغالبيـة العظمـى مـن الـدول، الـتي ردت 
مــــن  ٢٦الســــؤال المحــــدد الــــذي طرحتــــه اللجنــــة في الفقــــرة  علــــى

ا السابعة والخمسين ، قـد فضـلت بوضـوح )٢١٥(تقريرها عن دور
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الأمر غريباً إذا  .إدراج هذه البنود

__________ 
الــتي تــرد  ٢٤-١٧ومشــاريع المــواد  .أعــلاه ٢٨٨٤انظــر الجلســة  )٢١١(
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة  ،٢٠٠٦حولية في   .٩٠ا
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني ) والتصـــويب، ص  ،٢٠٠١حوليـــة  )٢١٢( ، ٣١ا

 .٧٦الفقرة 
 .٣٧، ص المرجع نفسه )٢١٣(
 .١٩-١٦بع، مشاريع المواد ، الفصل الرا٣٣، ص المرجع نفسه )٢١٤(
لد الثاني (الجزء الثاني) ،٢٠٠٥حولية  )٢١٥(  .ا

ما تم حذفها من فصل يختص بمسؤولية الدول فيما يتصل بفعل 
ا ورد في وقـــــــال المقـــــــرر الخـــــــاص إنـــــــه، حســـــــبم .منظمـــــــة دوليـــــــة

من تقريره، فإن الدولة التي تعاون أو تساعد منظمـة  ٦٢ الفقرة
 .دولية ربما تكون عضواً في هذه المنظمة، أو قد لا تكون كذلك

ـــــت عضـــــواً، فـــــإن أي عـــــون، أو مســـــاعدة، أو توجيـــــه  فـــــإذا كان
وتحكم، أو إكراه يتمثـل في سـلوك الدولـة بوصـفها كيانـاً قانونيـاً 

 .ضواً في المنظمةمستقلاً، وليس بوصفها ع

ة إلى حد ما لتلك  -٤٨ أما الفرع (جيم)، فيتنـاول مسائـل مشا
، والمتعلقــة بحالـــة تقـــوم فيهـــا منظمـــة ١٥الــتي يتناولهـــا مشـــروع المـــادة 

ـــزام دولي، بالتـــأثير علـــى دولـــة  دوليـــة، مـــن أجـــل التحايـــل بشـــأن الت
ا ا أو توصيا وسيكون من غير المـألوف أن  .عضو عن طريق قرارا

تكون دولة في موقف تستخدم فيه أساليب مماثلة تجاه منظمـة هـي 
عضو فيها، ولكن يمكن للدول أن تستفيد من شخصيتها القانونية 

ــا الدوليــة والمنظمــة قــد  .المســتقلة لتجنــب الوفــاء بــالتزام مــن التزاما
ومـن الناحيـة العمليــة،  .تكـون ملزمـة أو غـير ملزمـة بالتزامــات مماثلـة

وفي  .ت هي تلـك الـتي لا تكـون فيهـا المنظمـة ملزمـةفإن أهم الحالا
أكثــر كــون أن المنظمــة لم  هــذه الظــروف، يمكــن أن تســتغل دولــة أو

ا  .تخالف التزاما

والســــيناريو الأرجــــح هــــو أن تنقــــل الــــدول الأعضــــاء مهــــام  -٤٩
محددة إلى منظمة دولية دون تقييد للمنظمة في ممارستها هذه المهام 

ـذه المهـامضماناً لامتثالها لال  .تزامات الدول الأعضاء فيمـا يتعلـق 
والمثــال الــذي يتبـــادر إلى الــذهن هــو التعهـــدات بموجــب معاهـــدات 
 .حقوق الإنسان أو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

فالمنظمــات الدوليــة لا يمكنهــا إلى الآن الانضــمام إلى أي مــن هــذه 
ا إذا كانــت الدولــة الــتي والســؤال الــذي يطُــرح إذن هــو مــ .الصــكوك

نقلـــت ســـلطات إلى منظمـــة دوليـــة ســـتتعرض للمســـاءلة إذا قامـــت 
المنظمة المعنية، لسبب ما، بعمل سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة 

وقد وجدت المحكمة  .العضو لو كانت هذه الدولة هي التي ارتكبته
 ضــــد ألمانيـــــاويــــت وكينيــــدي الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان في قضـــــية 

)Waite and Kennedy v. Germany(  أن الـــــدول الأعضـــــاء "ليســـــت
فيمــا يتصــل بميــدان النشــاط  معفـاة مــن مســؤوليتها بموجــب الاتفاقيـة
 .من الحكم) ٦٧الذي يشمله إسناد التصرف" (الفقرة 

، فـــإن المســـؤولية تقـــع علـــى دولـــة ٢٨ووفقـــاً لمشـــروع المـــادة  -٥٠
لــك الدولــة لاعتـُـبر عضــو إذا ارتكبــت المنظمــة فعــلاً لــو قامــت بــه ت

ونظراً للانتقادات الـتي وُجهـت في اللجنـة  .عدم وفاء بذلك الالتزام
السادسة فيما يخص استخدام مصطلح "التفاف" في مشروع المـادة 

ويــــرى  .٢٨ ، فقــــد اســــتُخدمت لغــــة مختلفــــة في مشــــروع المــــادة١٥
المقـرر أن ذلـك الاخـتلاف يمكـن تبريــره، حـتى مـن ناحيـة الاتســاق، 

ليست مماثلـة تمامـا لتلـك  ٢٨لة التي يشملها مشروع المادة لأن الحا
يشــــــير إلى  ٢٨فمشــــــروع المــــــادة  .١٥المتوخــــــاة في مشــــــروع المــــــادة 

اســـــتخدام شخصـــــية قانونيـــــة مســـــتقلة، ولكـــــن في ظـــــروف مخـــــالف 
ويجــوز تحســين الصــياغة،  .١٥للظـروف الــتي يشــملها مشــروع المــادة 
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، إذ إن الســيناريو ولكــن بالتأكيــد ثمــة حاجــة إلى بنــد عــن الموضــوع
هـــو الأرجـــح مقارنـــة بـــذلك الـــوارد في  ٢٨المقـــترح في مشـــروع المـــادة 

 .١٥مشروع المادة 
ـــــــى  -٥١ ويركـــــــز الجـــــــزء الأخـــــــير مـــــــن الفصـــــــل، الفـــــــرع (دال)، عل

مثيرة للجدل وهى المسؤولية التي قد تقع على الدول الأعضاء  مسألة
 .تلك الدولنتيجة فعل غير مشروع دولياً من جانب منظمة تتبع لها 

وقــــــد خُصــــــص الجــــــزء الأول مــــــن الفــــــرع لتحليــــــل الممارســــــة والفقــــــه، 
شــــركة ويســــتلاند هيليكــــوبترز ســــيما القــــرارات الصــــادرة في قضــــية  ولا

 .Westland Helicopters Ltd. vة للتصـنيع (ـالمنظمة العربي دـضليميتيد 

Arab Organization for Industrialization(  وفي إجـــــــــراءات دعـــــــــوى ،
وبينمـــا لم تنصـــب تلـــك  .للقصـــدير طرفـــاً فيهـــا لـــس الـــدوليكـــان ا

ــــدول الأعضــــاء  القــــرارات بصــــورة رئيســــية علــــى مســــألة مســــؤولية ال
ــــا حــــوت آراءً عــــن الموضــــوع مثــــيرة  بموجــــب القــــانون الــــدولي، إلا أ

ويبــــدو أن معظــــم هـــــذه الآراء،  .للاهتمــــام حــــاول المقــــرر مقارنتهــــا
وكــذلك آراء أخــرى عــبرت عنهــا الــدول في ســياقات أخــرى، تشــير 
إلى أن الــدول الأعضــاء لا تكــون مســؤولة إلا في حــالات اســتثنائية 
عــن فعــل غــير مشــروع دوليــاً مــن جانــب المنظمــة الــتي تنتمــي إليهــا 

وقد توصل معهـد القـانون الـدولي إلى نفـس الاسـتنتاج  .تلك الدول
(يشار إليـه فيمـا  ١٩٩٥ القرار الذي اعتمده في لشبونة في عام في

، والـــــذي اقتـــــبس منـــــه المقـــــرر )٢١٦(")١٩٩٥"القـــــرار الثـــــاني/  ببعـــــد 
)، إذ إنه جـزء مـن فقـه ويـتم الرجـوع إليـه ٨٩الخاص مطولاً (الفقرة 

وتوجـــد بعـــض الحجـــج المنطقيـــة الـــتي تؤيـــد ذلـــك  .مـــن وقـــت لآخـــر
الكتــــاب في مجــــال القــــانون الــــذين الاســــتنتاج، الــــذي أيدتــــه أغلبيــــة 

ـــــــدولي في الحـــــــالتين  ـــــــاولوا مســـــــألة المســـــــؤولية بموجـــــــب القـــــــانون ال تن
 .المذكورتين أعلاه

وبما أن اللجنة تحصر اهتمامها في الحالات التي تكون فيها  -٥٢
للمنظمــة الدوليــة شخصــية قانونيــة، فبمجــرد الاعــتراف بــأن المنظمــة 

ن الشخصـــــية القانونيـــــة الدوليـــــة لهـــــا شخصـــــية قانونيـــــة مســـــتقلة عـــــ
 .لأعضائها فإن هذه الأخيرة لا تعتبر مشاطرة المنظمة هوية مشتركة

فإذا كان للمنظمة التزام ما فإنه يظل التزاماً للمنظمة فقط، كما أن 
 .عــدم الوفــاء بــذلك الالتــزام تترتــب عليــه مســؤولية المنظمــة لوحــدها

لاً مشـــتركاً ولا يمكـــن اعتبـــار المنظمـــة علـــى نحـــو عـــام جهـــازاً أو وكـــي
ــا يمكــن أن تكــون أحيانــاً   للــدول الأعضــاء فيهــا، علــى الــرغم مــن أ

ومن حيث المبدأ، فالدول الأعضاء ليست بالتالي مسؤولة  .كذلك
وتلك هي الحجـة المنطقيـة الـتي يقـوم  .عن فعل كيان قانوني مستقل

 .عليها الموقف في الممارسة
متعلقـــــــة وتؤيـــــــد ذلـــــــك الاســـــــتنتاج أيضـــــــاً أســـــــباب مختلفـــــــة  -٥٣

ــــــر مــــــثلاً، إذا تقــــــرر أن الــــــدول  .بالسياســــــة العامــــــة وردت في التقري
عـل فالأعضاء ستكون مسؤولة إذا صوتت لصالح قـرار يترتـب عليـه 

غــــير مشــــروع مــــن جانــــب المنظمــــة الدوليــــة، فســــيكون التوصــــل إلى 
__________ 

)٢١٦( Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II, 
Session of Lisbon 1995, Paris, Pedone, 2000, p. 445. 

توافق في الآراء أكثر صعوبة لأن الدول الأعضاء ستسعى إلى تمييـز 
وثمــة ســبب ثــان متعلــق  .ب تلــك المســؤوليةموقفهــا في محاولــة لتجنــ

ا ستتحمل المسؤولية  بالسياسة العامة، وهو أنه، إذا ظنت الدول أ
ـا ستسـارع  عندما تقدم المنظمة الدوليـة علـى فعـل غـير مشـروع، فإ
إلى التدخل في عملية صنع أية قرارات قد تتضـمن عـدم مشـروعية، 

حتهـــا إياهـــا وثائقهـــا مجـــرّدة بـــذلك المنظمـــة مـــن الاســـتقلالية الـــتي من
 .التأسيسية

وقد أشارت  .بيد أن ثمة بعض الاستثناءات من القاعدة -٥٤
الممارســـة إلى وجودهـــا، كمـــا أورد معهـــد القـــانون الـــدولي بضـــعاً 

والاســـتثناء الأول الـــذي اقترحـــه  .١٩٩٥منهـــا في القـــرار الثـــاني/
يُطبق إذا ما قبلت الدولة العضو أن  ٢٩المقرر في مشروع المادة 

ولا يشمل هذا القبـول  .تكون مسؤولة تجاه طرف ثالث متضرر
المســـؤولية فقـــط، بـــل الآثـــار القانونيـــة المترتبـــة عليـــه كـــذلك فيمـــا 
يخــص الطــرف الثالــث؛ ويعــني ذلــك أنــه يجــب أن يكــون لــه بعــد 
خـــارجي وألا يظـــل تفاهمـــاً داخليـــاً بـــين المنظمـــة والدولـــة العضـــو 

ويتصل الاستثناء الآخر بالحالات التي تجعل فيها الدول  .المعنية
الأعضاء الطرف الثالث المتضرر يعتمد على مسؤوليتها مشـيرة، 

ـــا ســـتوفر أيـــة أمـــوال قـــد يقتضـــيها الأمـــر وفي كلتـــا  .مـــثلاً، إلى أ
الحالتين، فإن مسؤولية الدول الأعضاء مرتبطـة بسـلوكها تحديـداً 

رورة أن يتحمل جميع أعضاء وليس بالض .وليس بمجرد عضويتها
م قد لا يتسببون جمـيعهم، بسـلوكهم، في  المنظمة المسؤولية، لأ
ا  جعل دولة أخرى تعتمد على مسؤولية تلك الدول في تعاملا

 .المنظمة مع
ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، قـــــد يكـــــون أعضـــــاء المنظمـــــة الدوليـــــة  -٥٥

نــة المســؤولون مــن كيانــات أخــرى غــير الــدول الأعضــاء؛ فتعريــف اللج
والقصــد مــن مشــاريع المــواد هــو أن تشــمل  .للأعضــاء يســمح بــذلك

وعلــى الــرغم  .المنظمــات الدوليــة الأعضــاء في منظمــات دوليــة أخــرى
من أنه قد يبدو منطقياً، بالتالي، أن تتضمن مشاريع المـواد إشـارة إلى 
مســـؤولية منظمـــة دوليـــة بوصـــفها عضـــواً في منظمـــة دوليـــة أخـــرى في 

الوضـــــعين الاســـــتثنائيين، إلا أن المقـــــرر  حـــــال نشـــــوء أي مـــــن هـــــذين
الخاص غير متأكد من المكان الذي ينبغي أن يدُرج فيه هذا البند في 

وربمــا كانــت الطريقــة الأمثــل هــي إضــافة بنــد أو اثنــين  .مشــروع الــنص
 .إلى الفصل الرابع (مسؤولية الدولة فيما يتعلق بفعل منظمة دولية)

ذا كان ينبغي، عند تطبيق ما إ ٢٩ولم يوضح مشروع المادة  -٥٦
وعادة ما يكون  .الاستثناءات، اعتبار مسؤولية الدولة العضو فرعية

ــــدول الأعضــــاء  ــــل ال الحــــال كمــــا ذكُــــر، ولكــــن يمكــــن أيضــــاً أن تقب
المســؤولية منفــردة ومجتمعــة، وينطبــق ذلــك عنــدما تكــون مســؤوليتها 

 .قائمة على الاعتماد
از المراجــع القانونيــة وقــد حــاول المقــرر الخــاص في تقريــره إيجــ -٥٧

الضخمة في بعض أكثر المسائل المثيرة للجدل والتي تثيرها مسؤولية 
المنظمـــــات الدوليـــــة، آمـــــلاً أن يـــــوفر ذلـــــك للجنـــــة أساســـــاً معقـــــولاً 

ا  .لمناقشا
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بعـــــد أن أكـــــد أن تعليقاتـــــه علـــــى  الســـــيد سرينيفاســـــا راو -٥٨
عتـبر أوليــة، التقريـر الرابـع عـن مسـؤولية المنظمــات الدوليـة يجـب أن تُ 

أشـــاد بطريقـــة المقـــرر الخـــاص المقتضـــبة والدقيقـــة والمنطقيـــة في عـــرض 
ــــــتي شملهــــــا التقريــــــر وأضــــــاف أن التقريــــــر عــــــالج  .المســــــائل الهامــــــة ال

مجموعتين مختلفتين من المسائل: مسؤولية الدول فيما يتعلـق بأفعـال 
وبمــا أن هــذين  .المنظمـات الدوليــة، ومسـؤولية أعضــاء منظمــة دوليـة

لعملة واحدة، فقد طلب إلى المقرر الخاص أن يفسـر كيـف وجهان 
تتــأثر مســؤولية المنظمــة إذا تصــرف العضــو بوصــفه دولــة، في مقابــل 

 .الوضع الذي تتصرف فيه الدولة بوصفها عضواً 
، القائـــــل Oliver Wendell Holmes, Jrوبعـــــد التـــــذكير بـــــرأي  -٥٩

أنه شخصـياً ، ذكر )٢١٧(بأن حياة القانون ليس المنطق وإنما التجربة
يعتقـد أنــه، في غيــاب الممارســة، يمكــن أن يســاعد المنطــق في المضــي 

إلا أنــه  .قــدماً في النقــاش وقــد يــؤدي ذلــك حــتى إلى خلــق الممارســة
بينما معظم عمل اللجنـة في مجـال مسـؤولية المنظمـات الدوليـة قـائم 
علـــى المنطـــق، فـــإن الكثـــير مـــن المشـــاكل الحقيقيـــة لا يمكـــن وضـــعها 

 .إطار منطقي بالكامل في
وأيد الترتيب الذي نوقشـت بـه الشـواغل في هـذا الفـرع مـن  -٦٠
تناولت معياراً هاماً، وهو بالتحديد ما إذا كـان  ٦٢فالفقرة  .القرير

العــون أو المســاعدة، أو التوجيــه والــتحكم، أو الإكــراه قــد جــاء مــن 
ر ومــن المنطقــي اعتبــا .دولــة تمثــل كيانــاً قانونيــاً مســتقلاً عــن المنظمــة

، المتعلقتـين بمسـؤولية الــدول ١٨إلى  ١٦مشـاريع المـواد مـن المــادتين 
، أساســــاً لوضــــع مــــواد عــــن )٢١٨(عــــن الأفعــــال غــــير المشــــروعة دوليــــاً 

 ٢٦و ٢٥وفي ضــوء ذلــك، فــإن المــواد  .مســؤولية المنظمــات الدوليــة
 .من هذا المشروع قد حسُن إعدادها ٢٧و

ــــة  -٦١ السادســــة فيمــــا وقــــد أُعلــــن عــــدد مــــن الآراء في اللجن
يتصــل باســتخدام الــدول، بوصــفها أعضــاء في منظمــات دوليــة، 

ــــة المســــتقلة لتلــــك المنظمــــة ويــــرى أن إدراج  .الشخصــــية القانوني
وبشــأن  .مـوجز مختصـر لتلــك الآراء في التقريـر ســيكون ذا فائـدة

ــــر إلى معاهــــدة عــــدم انتشــــار  ٦٧الإشــــارة في الفقــــرة  مــــن التقري
ـا بنـود تلـك الأسلحة النووية، تساءل عن ا لكيفية التي سـتؤثر 

المعاهــدة في مســؤولية الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة والــتي 
هــــــي أطــــــراف في المعاهــــــدة وأعضــــــاء في منظمــــــة حلــــــف شمــــــال 
الأطلســـي علـــى الســـواء، إذا حصـــلت تلـــك الـــدول علـــى مظلـــة 

هل تُعـد هـذه  .نووية توفرها دول أخرى حائزة للأسلحة النووية
 عاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؟الدول خارقة لم

في رأيـــه، مـــن غـــير المشـــروع للدولـــة أن تنقـــل مهـــام ســـيادية  -٦٢
معينـــة إلى منظمـــة دوليـــة إذا لم تكـــن "وســـائل الإجـــراءات القانونيـــة 

__________ 
)٢١٧( O. Wendell Holmes, The Common Law, Transaction 

Publishers, Rutgers (New Jersey), 2005, in Lecture 1: “Early form of 
liability”, p. 5. 

 .أعلاه ٨انظر الحاشية  )٢١٨(

وعلـى الـرغم مـن أن اختبـار  .متاحة ٦٩البديلة" المذكورة في الفقرة 
ج في مشـــــروع ، إلا أنـــــه لم يـُــــدر ٧٠التعـــــادل قـــــد نـــــوقش في الفقـــــرة 

، كما لم تذكر تلك المادة وسـائل إجـراءات قانونيـة بديلـة  ٢٨ المادة
ويفـترض  .كطريق ممكن للالتفاف على الفعل غير المشـروع المحتمـل

(ب) مـن ١اً علـى عـدم امتثـال"، في الفقـرة أن عبارة "يكـون منطويـ
، تنطبــــق أيضــــاً علــــى اختبــــار التعــــادل ووســــائل ٢٨مشــــروع المــــادة 

وإذا كـــان الحـــال كمـــا ذكُـــر، فينبغـــي  .القانونيـــة البديلـــةالإجـــراءات 
 .توضيح ذلك في التعليق

والفـــرع الأخـــير حـــافز للتفكـــير لأنـــه يحتـــوي علـــى ثـــروة مـــن  -٦٣
بيد  .الآراء والمواد ولأنه يناقش مثالين للممارسة بطريقة مفيدة جداً 

لس الـدولي للقصـدير  أنه يرى أن الإشـارة إلى الأحكـام المتصـلة بـا
)، لأن الـدول لم تتحمـل المسـؤولية ٧٩ تكن صائبة تماماً (الفقـرة لم

لس نفسه أعلن إفلاسه تشكل أي  وقرارات المحكمة لا .إلا لأن ا
أســـاس لاســـتنتاج مـــا يفيـــد أن الـــدول الأعضـــاء ينبغـــي أن تتحمـــل 
المسؤولية عن فعل غير مشروع من جانب المنظمة التي تنتمـي إليهـا 

 .تلك الدول
أنــه في اللجنــة السادســة، طــرح وفــد الصــين ســؤالاً وأضــاف  -٦٤

هاماً عن مدى مسؤولية الدول الأعضاء عندما تعتمد المنظمة قـرارا 
وقــــد اتفــــق المقــــرر الخــــاص تمامــــاً مــــع عــــدد مــــن  .)٢١٩(غــــير مشــــروع

ا هيئــات مثــل معهــد القــانون الــدولي في  المواقــف الرسميــة الــتي اتخــذ
ولية الفرعيــة أو المســتقلة أو ، الإدعــاء بــأن المســؤ ١٩٩٥قــراره الثــاني/

الجماعية مسألة غير واردة لأن المنظمة الدوليـة لهـا شخصـية قانونيـة 
مسـتقلة وصــنع القـرار مفتــوح لكـل الــدول الأعضـاء، ولأن القــرارات 
ــا تنُســب للمنظمــة فقــط ولــيس للــدول الأعضــاء  بمجــرد اتخاذهــا فإ

ة تتعلـــــق وأردف أن المقـــــرر الخـــــاص قـــــد أورد أســـــباباً مقنعـــــ .منفـــــردة
وعلــى  .تقريــره ٩٤بالسياســة العامــة دعمــاً لــذلك الطــرح في الفقــرة 

الرغم من ذلك فإن السبب الحقيقي المتعلق بالسياسة العامة والذي 
جعـــل اللجنـــة تنـــاقش هـــذه المســـألة هـــو أن القـــرارات غـــير المشـــروعة 
تفرضـــــها أحيانــــــاً مجموعــــــة مــــــن الأعضـــــاء في المنظمــــــة بــــــالرغم مــــــن 

فهــــل ينبغــــي فعــــلاً اعتبــــار  .ن أعضــــاء آخــــرينالمعارضــــة الشرســــة مــــ
ا غير مشروعة؟ هذه  الأخيرين مسؤولين عن قرارات يثبت لاحقاً أ
ا دفعت الصين إلى أن تعلن أن  هي المسألة الحاسمة التي لا شك أ
الأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار هم فقط من ينبغي أن يتحمل 

 .)٢٢٠(المسؤولية الدولية لتبعاته
ا تنطبــــــق معظــــــم المقترحــــــات المقدمــــــة في التقريــــــر في وبينمــــــ -٦٥

الغالبية العظمى من الحالات، إلا أنه يجب التفكير بعنايـة فائقـة في 
وعلى الرغم من ذلك، فهـو يؤيـد إحالـة  .٢٩صياغة مشروع المادة 

__________ 
ــــــة السادســــــة، الــــــدورة  )٢١٩( ــــــة العامــــــة، اللجن ــــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث

، ١٠-٩)، ص A/C.6/60/SR.11( ١١الســــــــتون، المحضـــــــــر المـــــــــوجز للجلســـــــــة 
 .٥٣-٥١الفقرات 

 .٥٣، الفقرة ١٠، ص المرجع نفسه )٢٢٠(
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ــــــع عــــــن مســــــؤولية  ــــــر الراب ــــــص مشــــــاريع المــــــواد المتضــــــمنة في التقري ن
 .المنظمات الدولية إلى لجنة الصياغة

(المقـرر الخـاص) أوضـح أن تعليقـات الـدول في  السيد غايا -٦٦
علاقة  من تقريره لا ٦٤اللجنة السادسة والتي أشار إليها في الفقرة 
ـــاً  والملاحظـــات المتعلقـــة  .لهـــا بالمســـألة الـــتي تنظـــر فيهـــا اللجنـــة حالي

مـــــذكورة في حاشـــــية وســـــينُظر فيهـــــا في مرحلـــــة  ١٥بمشـــــروع المـــــادة 
ت الوحيـدة المتصــلة مباشــرة بالمسـألة الــتي يجــري أمــا التعليقــا .لاحقـة

 .من التقرير ٦٥النظر فيها فقد اقتُبست بالكامل في الفقرة 
 ٠٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨٩٢الجلسة 

 ٠٠/١٠ الساعة، ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٢ ،لأربعاءيوم ا
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  الحاضرون: 
إيكونوميــدس، الســـيد أوبـــرتي بـــادان، الســـيد براونلـــي، الســـيد بيليـــه، 

و، الســــيد يالســـيد تشـــي، الســــيد دوغـــارد، الســـيد رودريغــــيس ثيـــدين
غالتسـكي، السـيد سرينيفاسا راو، السيدة شه، السيد غايـا، السـيد 

أوســــــــبينا، الســــــــيد فومبــــــــا، الســــــــيد كاتيكــــــــا، الســــــــيد   -نســــــــيا يفال
كوميساريو أفونسو، السـيد   كوسكينيمي، السيد كولودكين، السيد

كميشــــه، الســــيد كانــــديوتي، الســــيد ماثيســــون، الســــيد مانســــفيلد، 
 .السيد ممتاز، السيد نيهاوس، السيد يامادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
، (A/CN.4/560, sect. C (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية 

، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و
 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الرابع للمقرر الخاص

ـــرئيس -١  الفـــرعالنظـــر في  مواصـــلةدعـــا أعضـــاء اللجنـــة إلى  ال
لمقــرر الخــاص عــن مســـؤولية الــذي أعــده االأخــير مــن التقريــر الرابــع 

 .)Add.2و Add.1و A/CN.4/564المنظمات الدولية (

 ٢٦و ٢٥قالــت إن مشـــاريع المـــواد  إســـكاراميا ةالســيد -٢
، ينمشــكلتين اثنتــ تثــير مــن التقريــر ٦٣الفقــرة المقترحــة في  ٢٧و

 ةالســـــابق الجلســـــةهمــــا تلـــــك الـــــتي طرحهـــــا المقـــــرر الخـــــاص في أولا
فقـد جـاء  .بالعلاقة القائمة بين الدولة والمنظمـة الدوليـة وتتصل

ـــة الـــتي تقـــدم  ٦٢في الفقـــرة  مـــن تقريـــر المقـــرر الخـــاص أن "الدول
العون أو المساعدة لمنظمة دولية أو توجهها أو تسيطر عليها أو 

بيد أنه لم  .وقد لا تكون كذلك" كرهها قد تكون دولة عضواً تُ 

 .٢٧ إلى ٢٥المـواد مـن مشـاريع في  عن هذا الموضـوعيرد شيء 
قد يثير التساؤل فيما يتعلق بالإكراه خصوصاً، ذلك  قالت إنو 

 بأســلوبدولـة عضــو علــى قواعـد المنظمــة عمـا إذا كــان التفــاف 
ورأت السيدة إسكاراميا أن  .، مشمولاً أيضاً ينطوي على إكراه

اتســـمت بـــالغموض في  ٢٧إلى  ٢٥المـــواد مـــن مشـــاريع ة صـــياغ
إدراج عبارة عن طريق هذا الصدد، وأنه بالإمكان تحسين النص 

لم تكن كذلك" بعد   مفي المنظمة الدولية أ كانت عضواً أ"سواء 
كلمــة "الدولــة" وعبــارة "بــأي وســيلة كانــت" الــواردة بعــد عبــارة 

 .المــواد الــثلاثريع مشــا"المنظمــة الدوليــة" في الجملــة الأولى مــن 
ـــــة الـــــتي تكمـــــن و  ـــــق أساســـــاً المشـــــكلة الثاني ، في ٢٧ بالمـــــادةتتعل

إذ يمكـن التسـاؤل  .٢٩المـادة مشروع احتمال وقوع تداخل مع 
المادة مشروع التمييز بين الحالات التي تندرج في إطار عن كيفية 

 .٢٩المــــــــادة مشــــــــروع  تــــــــدخل في نطــــــــاقوالحــــــــالات الــــــــتي  ٢٧
ا ستميا السيدة إسكاراوأضافت  هذه المشكلة تطرق إلى قائلة إ

 .٢٩المادة مشروع لدى تناول مرة أخرى 

يتـــوخى حالـــة غـــير ي ذ، الـــ٢٨وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٣
ـــة نقـــيض  مســـتبعدة علـــى الإطـــلاق وهـــي في  االمنصـــوص عليهـــالحال

قالــــت إن المقــــرر الخــــاص فســــره تفســــيراً جيــــداً ، ١٥المــــادة مشــــروع 
 .عليهوبالتالي فهي توافق 

أمـــا بخصـــوص مســـؤولية الأعضـــاء في منظمـــة دوليـــة عنـــدما  -٤
 قالت)، من التقرير ٩٦-٧٥الفقرات تكون تلك المنظمة مسؤولة (

 ةالســابقإنــه مــن الجــدير بالملاحظــة فيمــا يتعلــق بالســيدة إســكاراميا 
ــــا ــــتي استشــــهد  ــــه في  القضــــائية ال شــــركة قضــــية المقــــرر الخــــاص، أن
، اســتندت المنظمـة العربيـة للتصـنيعد ضـ ويسـتلند هيليكـوبترز ليمتـد

 ومنظــــــــورالنيـــــــة والإنصـــــــاف المحـــــــاكم في حكمهـــــــا، إلى اعتبـــــــارات 
لس الــــدولي للقصــــدير .الأطــــراف الثالثــــة ــــا  وفي القضــــية المتعلقــــة ب

ــــة الــــتي أوُليــــت للقــــانون )٧٩(الفقــــرة  ــــأت أن يُشــــار إلى الأهمي ، ارت
المشــار إليــه  فيمــا يتعلــق بالحــادث واعتــبرت أخــيراً  .المنشــئ للمنظمــة

في الـــنص المقتـــبس في هـــذه  لمبـــينّ ، أن موقـــف كنـــدا ا٨٣في الفقـــرة 
المشـــار إليهـــا لا المنظمـــة ، يمكـــن أن يجـــد لـــه تفســـيراً في كـــون الفقـــرة

أحكــــام القــــانون في دولتــــين (مصــــر وإســــرائيل) وربمــــا تضــــم ســــوى 
 .المنشئ للمنظمة

واستندت السيدة إسكاراميا إلى التعليقات الـتي التمسـت  -٥
ـا بشـأن مسـألة مـا  اللجنة من الدول والمنظمات الدولية الإدلاء 

فيهــا الدولــة المســؤولية أن تتحمــل إذا كانــت هنــاك حــالات يمكــن 
 ارتكبتــــه منظمــــة دوليــــة هــــي عضــــو عــــن فعــــل غــــير مشــــروع دوليــــاً 

مسـؤولية  نشـوء، فخلصت إلى أنه علـى الـرغم مـن عـدم )٢٢١(فيها
فبيلاروس على سبيل  .عامة، إلا أن هناك عدة استثناءات مختلفة

المثــال، أثــارت مســألة المــوارد المحــدودة وقلــة عــدد أعضــاء المنظمــة، 
عـن الدرجـة العاليـة مــن السـيطرة الـتي يمارسـها بعـض هــؤلاء  فضـلاً 

__________ 
 .أعلاه ٢١٥انظر الحاشية  )٢٢١(
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تقصــــير في الإشــــراف، فيمــــا تحــــدثت الأعضــــاء، وذكــــرت النمســــا ال
إيطاليـــــــا عـــــــن الظـــــــروف الاســـــــتثنائية والصـــــــين عـــــــن قيـــــــام الدولــــــــة 

(انظـر  المعنية بالتصويت لصالح قرار غـير مشـروع أو بتنفيـذه العضو
نظمـة الدوليـة للشـرطة المتعليقات اعتبرت و  .من التقرير) ٨٥الفقرة 

ــــــة (ا مثــــــيرة نتربــــــول) بشــــــأن الصــــــك التأسيســــــي للمنظمــــــة لإالجنائي
 أكـــدت أهميـــة معالجـــةو ، الفـــرع واو) A/CN.4/568( للاهتمـــام أيضـــاً 

أو إغفالهـا في  مسؤولية الدول الأعضاء تجاه الأطـراف الثالثـةمسألة 
 .هذا الصك التأسيسي

ومضت السيدة إسكاراميا قائلة إن المقرر الخاص استلهم  -٦
 الـذي اعتمـده معهـد القـانون ١٩٩٥الثـاني/على ما يبدو، القـرار 

تكون غير أنه قد  .٢٩لشبونة لدى صياغة المادة دورة الدولي في 
الفقرة الفرعيـة (أ) علـى  الإيضاح: ففيمزيد من  لىإهناك حاجة 
عـن لمسـؤولية لل الدولة و كيفية قبيمكن الإشارة إلى  سبيل المثال، 

إدراج عبــــارة "بموجــــب صــــكها التأسيســــي أو بــــأي وســــيلة  طريــــق
ـــا (ب) فأمـــا الفقـــرة الفرعيـــة  .أخــرى"  ها أييثـــير لـــدلا تقالــت إ
ـــــــك، إضـــــــافة فقـــــــرة فرعيـــــــة  ،ويمكـــــــن .مشـــــــاكل عـــــــلاوة علـــــــى ذل
علـــى مســـؤولية ا يـــدل علـــى ترتـــب (ج) تتضـــمن قائمـــة بمـــ جديـــدة

حجـج مـن قبيـل  وتسـمح بـإدراج، ترتبهـاالدول الأعضاء أو عـدم 
حـف تعــريض الـدفع بأنـه  دولـة عضـو بــذلت مـا في وســعها مــن ا

لاحتمـــال لمنـــع المنظمـــة الدوليـــة مـــن ارتكـــاب فعـــل غـــير مشـــروع، 
يمكــن أن يشــمل ذلــك بوجــه و  .بعــد ارتكــاب هــذا الفعــل المســاءلة
عدد الأعضاء ودرجة السـيطرة الـتي تمارسـها بعـض الـدول خاص، 

اتخاذ القرار الذي ترتب عليه  أثناءالأعضاء وموقف الدولة المعنية 
 .غير المشروع الفعل

وقالت السـيدة إسـكاراميا إنـه علـى الـرغم مـن التوضـيحات  -٧
لعـدم تطبيـق نفـس القواعـد  التي قدمها المقـرر الخـاص، لا تـرى سـبباً 
ـــــة الـــــتي تكـــــون  ـــــى المنظمـــــات الدولي ورأت   .في المنظمـــــة ءعضـــــاأعل

كذلك، أنه سيكون مـن المفيـد النظـر في طبيعـة مسـؤولية الـدول أو 
 .التي هي أعضاء المنظمات الدولية

التقرير من  ٥٧إلى  ٥٣الفقرات إلى تطرق  السيد بيليه -٨
إنـــــه يوافـــــق علـــــى الترتيبـــــات الـــــتي اقترحهـــــا المقـــــرر فقـــــال الرابـــــع، 

نـــه رأى أ، ٥٧الفقـــرة  تخللـــتلـــتي المشـــكلة االخـــاص، وبخصـــوص 
احتمـــال مســـاءلة مســـألة مـــن أن يعـــالج المشـــروع ذاتـــه فائـــدة  لا

فعـل ، عـن الالـدول أو المنظمـات الدوليـةالكيانات الأخرى غير 
ـــــذي  ـــــة قـــــد تكـــــون تلـــــك تـــــرتكباغـــــير المشـــــروع ال ه منظمـــــة دولي
وســلم الســيد بيليــه بــأن هــذه المشــكلة،  .الكيانــات أعضــاء فيهــا

ا قـد تنشـأ في الممارسـة العمليـة؛ بيـد  وإن كانت مستبعدة إلا أ
وقــــال مــــن ناحيــــة  .يفــــي بــــالغرض إليهــــا في التعليــــق الإشــــارةأن 
 ســـبب اســـتبعاديفهـــم  لا، الســـيدة إســـكاراميامثـــل ى، إنـــه أخـــر 

في صــياغة هــذه المــواد،  أثنــاءلمنظمــات الدوليــة لالمقــرر الخــاص 
 .تــوحي بوجــود نيــة مخالفــة لديــه همــن تقريــر  ٥٧الفقــرة حــين أن 

على  ،ورأى أن ثمة العديد من الحلول الممكنة لهذه المشكلة منها

ذكورة باســـتخدام عبـــارة المـــواد المـــمشـــاريع ســـبيل المثـــال، تعـــديل 
"الدولة أو المنظمة الدولية العضـو" أو الإشـارة في نـص منفصـل 

)، تنطبـــــــق علـــــــى المنظمـــــــات ...) إلى (...إلى أن المـــــــواد مـــــــن (
 .الدولية الأعضاء مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال

فلاحـظ أنـه  ،٦٣إلى  ٥٨الفقـرات وانتقل السـيد بيليـه إلى  -٩
مــا وجــه اللــوم إلى المقــرر الخــاص علــى التصــاقه الزائــد بأحكــام  كثــيراً 

المــواد المتعلقـــة بمســؤولية الــدول عـــن الأفعــال غــير المشـــروعة مشــاريع 
 في حـين أنـه ينبغـي تأييـد هـذا الـنهج بـالأحرى، طالمـا أن )٢٢٢(دولياً 

علــــى  ،يبــــدووهــــذا يصــــدق فيمــــا ، تطــــرح بــــنفس الطريقــــةالمشــــكلة 
الــــتي اقترحهــــا  ٢٧إلى  ٢٥المــــواد مــــن  المشــــمولة بمشــــاريعالحــــالات 

تلــك المــواد  معــين علــىتعليــق ه لــيس لديــه وقــال إنــ .المقــرر الخــاص
 يعـــــادلحكـــــم لــــيس علـــــى يقـــــين بأنــــه لا يلـــــزم إيــــراد أنـــــه باســــتثناء 

،  )٢٢٣(ســـــــؤولية الـــــــدولواد المتعلقـــــــة بمع المـــــــاريمـــــــن مشـــــــ ١٩ المـــــــادة
ن أن ، دو مــن تقريــره الرابــع ٦٣المقــرر الخــاص في الفقــرة أكــد  كمــا

أن المشـــــكلة تنشـــــأ في ســــــياق علمـــــاً الأســـــباب مـــــع ذلــــــك، قـــــدم ي
 .المنظمات الدولية، مثلما تنشأ فيما يتعلق بالدول

الانتقــال إلى ب ة تــبرزشــائكال المســائلن إالســيد بيليــه  وقــال -١٠
(اســــتخدام دولــــة عضــــو في منظمــــة دوليــــة للشخصــــية الفــــرع جــــيم 

 ٢٨المــــادة ) ومشــــروع ٧٤-٦٤المســـتقلة لتلــــك المنظمــــة (الفقــــرات 
المقــترح لحكم افــ .الــتي تناولــت ســيناريو مثــيراً للاهتمــام )٧٤(الفقــرة 

ـــر علـــى أنـــه مثـــالإلا أنـــه قـــد ، وإن كـــان مقنعـــاً  عـــام جـــداً عـــن  يفُسَّ
بمـــا يكـــون مـــن المفيــــد رأى أنــــه ر و  .حظـــر إســـاءة اســـتعمال الحقـــوق

عــلاوة علــى ذلــك، و  .في التعليــق القــادم علــى هــذا الحكــم توضــيحه
، إســاءة اســتعمال الحقــوقالمتعلــق بم تســاءل بخصــوص نفــس المفهــو 

مــــن  ٧٢ في الفقــــرة عمــــا إذا كــــان المقــــرر الخــــاص قــــد ذهــــب بعيــــداً 
ويــــت  عنــــدما قــــال إنــــه في القضــــايا الــــتي أشــــار إليهــــا وهــــيتقريــــره، 

تفادي الامتثـال ، تم انيا، وماثيوس، وسيناتور لاينزوكينيدي ضد ألم
رأى الســيد و  .للالتزامــات الدوليــة بنقــل الوظــائف إلى منظمــة دوليــة

 تمامــاً:تلــف مخ، والأمــر اً كــان نتيجــة ولــيس هــدف  مــا حــدثأن بيليــه 
مــــــن  ملصلــــــتبتاتــــــاً لنيــــــة اللم تكــــــن لــــــديها  المشــــــار إليهــــــافالــــــدول 
لكــــن الأمــــر يثــــير  .ذلــــكتأكيــــد خــــلاف الظلــــم  ، ومــــنتهامســــؤولي

عنصـر فهـل يتعـين أخـذ  :٢٨المـادة مشـروع صـياغة التساؤل بشأن 
ه، في الاعتبـــــار أو يـــــتم المقـــــرر الخـــــاص يحبـــــذالـــــذي يبـــــدو أن النيـــــة 

لصــياغة الحاليــة إغفالــه؟ وفي حــال تعــين أخــذه في الاعتبــار، تبقــى ا
 تتعلـق بمعرفـة مـا إذا كانـت الدولـةلا  المسـألةأما إذا كانـت  .ملائمة

 وإنمــــــا فقــــــط، بإثبــــــات أنتزامهــــــا الــــــدولي تنــــــوي الالتفــــــاف علــــــى ال
يعتقـد كمـا مـن مسـؤوليتها،   بـالتملصلها  سمحفي المنظمة  عضويتها

(أ) لأن عبـارة ١صياغة الفقـرة  إعادة النظر في فعندئذ سيتعينهو، 
الـتي هـي غـير ذات  وجـود هـذه النيـةفيها تلمـيح واضـح إلى "بنقل" 

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )٢٢٢( ، ٣١ا

 .٧٦الفقرة 
 .٣٣، ص المرجع نفسه )٢٢٣(
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إعفـــاء هـــو  يكـــوننقـــل الوظـــائف لا مـــن الغـــرض والواقـــع أن  .صـــلة
أسفر عن تلك  وإنالدولة من مسؤوليتها في معظم الحالات، حتى 

 .النتيجة عملياً 
يســـــتدعي  ٢٨وأشـــــار الســـــيد بيليـــــه إلى أن مشـــــروع المـــــادة  -١١

قتصـر الــنص اً لأن يسـبب يـرى، لا أولاً  وقـال إنــه .أهميـة أقـل تعليقـين
طــراف مــن غــير الــدول عــدم إدراج الأولــئن بــدا  .علــى الــدول فقــط

إغفـال الإشـارة في الـنص إلى المنظمـات الدوليـة بـنفس فإن ، معقولاً 
ا إلى الدول  متأكدير إنه غو  .، يبقى غير مفهومالطريقة التي أُشير 

مشــروع في  مغــايرةسـتخدام مصــطلحات لاضــرورة مــن وجــود ، ثانيـاً 
مشــروع لمصــطلحات الــتي اســتُخدمت في لمــن المشــروع  ٢٨المــادة 
وقــــال ؛ ين ممــــاثلتين تشــــيران إلى حــــالتينأن المــــادت طالمــــا، ١٥المــــادة 
جـــاء  كمــا  غـــامض" في لفظــة "التفـــاف"نـــه لا يــرى مـــا هــو "أيضــاً إ

حـتى لـو كـان الأمـر كـذلك فإنـه ، و على لسان بعض أعضـاء اللجنـة
 لكنـــــه رأى أن مــــا زال بالإمكــــان تعـــــديل الــــنص في القـــــراءة الثانيــــة

لأولى أهــم مــن الاعتبــارات الــتي ســاقها شــروع في القــراءة االماتســاق 
 .من التقرير ٧٣ الفقرةالمقرر الخاص في 

أن المشـــاكل  المؤكـــدإنـــه مـــن  ومضـــى الســـيد بيليـــه قـــائلاً  -١٢
التقريـــر بشـــأن مســـألة الفـــرع مـــن تناولهـــا الأكـــبر والأصـــعب قـــد 

مســـــؤولية أعضـــــاء منظمـــــة دوليـــــة عنـــــدما تكـــــون تلـــــك المنظمـــــة 
 .)٩٦(الفقــــــرة  ذي تضــــــمنهالــــــ ٢٩، ومشــــــروع المــــــادة مســــــؤولة

ب اذهبل إنه يمكن ال .يجدي نفعاً  لاأسلوب "القص واللصق" ف
الـتي تناولهـا هـذا المشـكلة  تكـنلـو لم أبعد من ذلـك والقـول إنـه 

ي وضـوع مسـؤولية المنظمـات الدوليـة ألما كان لم، مطروحة الفرع
عـــن بمســـؤولية الـــدول أهميـــة تـــذكر، لأن تطبيـــق القواعـــد الخاصـــة 

فالموضــوع يســتمد كــل خصوصــيته  .يفــي بــالغرض القيــاسطريــق 
مســـؤولية الأعضـــاء في منظمـــة دوليـــة عنـــدما وأهميتـــه مـــن مســـألة 

السـبب وقال السيد بيليـه إنـه لهـذا  .مسؤولةتلك المنظمة تكون 
في أن يكـــون هـــذا الفـــرع محـــور تركيـــز اللجنــــة ينبغـــي أنـــه يعتقـــد 
بــل هتمــام كبــير إنــه قــرأ تلــك الوثيقــة با وأضــاف قــائلاً  .المناقشــة

ولـدت سـبق مـن تقـارير المقـرر الخـاص  فقراءة ما .بارتياح أيضاً و 
"شـــفافية" المنظمـــات خشـــية مـــن أن يفـــترض هـــذا الأخـــير ه لديـــ

المقبـول والراسـخ منـذ الفتـوى ساسـي و الأبدأ المتجاهل ويالدولية 
ا في  ، محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية ١٩٤٩عــام الــتي أصــدر

المنظمات الدولية وقضت فيها بأن تلك ، التعويض عن الأضرار
ا،  قانونيـةخصـية لهـا شمن أشخاص القانون الـدولي  قائمـة بـذا

وقــال الســـيد  .دوليـــاً  ةالمشــروع وتكــون مســؤولة عـــن أفعالهــا غـــير
لمقــرر عنــد ا الفقهــي الاتجــاه مــا شــعر بــالقلق إزاء بيليــه إنــه كثــيراً 

قريــر منهــا التلا ســيما تقــاريره الســابقة ، أثنــاء اســتعراض الخــاص
غــير  .مغالطــاً  يــراه اتجــاهوهــو ، )٢٢٤(٢٠٠٥الــذي قدمــه في عــام 

ـذا الخصـوصأن التقرير الرابع  لـذلك، ، و خلا من أي غموض 
__________ 

ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة ، ٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )٢٢٤( ل ا
A/CN.4/553. 

 ٩٠هــو يؤيــد بشــكل كامــل الاســتنتاجات الــواردة في الفقــرتين ف
لمــــادة الــــذي تجســــد في مقدمـــة مشــــروع االمبـــدأ  كمـــا يؤيــــد ٩٦و

ولة العضو" بدلاً من عبارة من خلال استخدام عبارة "الد، ٢٩
"الـتي لا تكـون مسـؤولة عـن فعـل غـير  "الدولة التي هـي عضـو"،

التعليــل ذلــك بــالنظر إلى و مشـروع دوليــاً ترتكبــه تلــك المنظمــة"، 
واسـتند فيـه إلى الفـرع هذا في ذي أورده المقرر الخاص الالواضح 

 عاً يبدو مقنوهو تعليل المنطق والفقه القانوني والسوابق القضائية 
ســـبب بيـــد أنـــه مـــن غـــير المفهـــوم في هـــذا الســـياق أيضـــاً،  .تمامـــاً 

فقــط، طالمــا اقتصــار هــذا المبــدأ الأساســي علــى الــدول الأعضــاء 
عضــاء  الأ المنظمــات الدوليـةأن لا مـبرر لعـدم تطبيــق المبـدأ علـى 

 .٩٥كما اعترف بذلك المقرر الخاص صراحة في الفقرة 

هــــــذا المبــــــدأ، مــــــن ن اءينوقــــــال الســــــيد بيليــــــه إن الاســــــتث -١٣
المنصـــــــــــوص عليهمـــــــــــا في الفقـــــــــــرتين (أ) و(ب) مـــــــــــن مشـــــــــــروع 

لديــه بعــض  رغــم أنينطويــان علــى أي مشــكلة،  ، لا٢٩ المــادة
عتمد على مسؤوليتها" تاستخدام الجملة "يتعلق ب فيماالشكوك 

لكـي لجنة الصياغة ه يترك الأمر لولكن .في الفقرة الفرعية (ب)
قــال الســيد بيليــه إن و  .رةتبــت في مــدى صــحة صــيغة هــذه الفقــ

هذين الاستثناءين هما الوحيدان اللذان يمكـن تقبلهمـا علـى أي 
ن بعـــض العبـــارات المســـتخدمة في تـــه بـــأقناعحـــال، وأعـــرب عـــن 

مـــن  ٩٣الفقـــرة بدايـــة في  تفقـــد ورد .تتســـم بـــالغموضالتقريـــر 
"والاستثناءان المذكوران في الفقـرات السـابقة" الـتي التقرير عبارة 

 .لمبـدأمـن ان يجود أكثـر مـن اسـتثناءما يبدو، معنى و تتضمن في
أن المنظمات التي لاحظت بحق السيدة إسكاراميا وهو يتفق مع 

العمليــة الــتي تترتــب النتــائج تحمــل الدوليــة قــد تواجــه صــعوبة في 
ه مـــن ورأى أن الأمـــر يمثـــل مشـــكلة فعليـــة وأنـــ .علـــى مســـؤوليتها
المبــدأ مـــن الناحيـــة  الثبــات في المحافظـــة علــى هـــذا الأهميــة بمكـــان

أن هناك ضرورة للتخفيف من حدة بيد أنه إذا ارتئُي  .القانونية
لمقـرر الخـاص أن فربما يسـتطيع االعواقب المترتبة على هذا المبدأ، 
 لإعمــــالترتيبــــات أو طرائــــق  ،يقــــترح في الجــــزء الثــــاني مــــن تقريــــر

وعلــى أي  .إطــار التطــوير التــدريجي للقــانونوذلــك في المســؤولية 
ـا أو بالعواقـب ، ينبغـي، فيمـا يتعلـق حال بالمسـؤولية في حـد ذا

تكـــون هنـــاك اســـتثناءات  لاأ، المباشـــرة لفعـــل غـــير مشـــروع دوليـــاً 
مشــــروع في  مــــاالمشــــار إليهغــــير الاســــتثناءين لمبــــدأ أخــــرى مــــن ا

، ورد ٩٣ه في الفقــرة أنــإلى الســيد بيليــه  أشــاركمــا  .٢٩ المــادة
فائــدة القــرار وبقيــة الــدول "التمييـز بــين الــدول الــتي صــوتت لأن 

 مبرر له أبـداً  هذا التمييز لاالواقع أن و  .ما يبرره" ليس له دائماً 
إنكـار لا موجـب لـه واللجـوء إليـه يعـني يتعلق بالمسـؤولية؛ و  فيما

يؤيـــد  لاقـــال الســيد بيليـــه إنـــه في هــذا الصـــدد و  .وجــود المنظمـــة
ة (ج) إضـافة فقـرة فرعيـ اقتراح السـيدة إسـكارامياعلى الإطلاق 

 لا يهم بعينهامسألة  إزاءفموقف الدول  .٢٩مشروع المادة  في
ــــا  تقبــــل وجودهــــا  إلى منظمــــة دوليــــة مــــن خــــلال انضــــمامهالأ

وأبــــدى الســــيد بيليــــه اعتراضــــه  .بأفعالهــــاوتكــــون بالتــــالي ملزمــــة 
يشــبه مـــن قريـــب  أن تنظــر لجنـــة الصــياغة في حـــل الشــديد علـــى

 .بعيد ما تم اقتراحه أو
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أو الجماعيـــــة أو  الثانويـــــةأمـــــا بخصـــــوص مســـــألة المســـــؤولية  -١٤
مســألة حساســة للغايــة أشــار ، وهــي الــتي تتحملهــا الــدولالمتعــددة 

، فــذكّر فعليــاً إليهــا المقــرر الخــاص في اليــوم الســابق دون أن يعالجهــا 
الدول والمنظمات الدولية الأعضاء  ه لا يمكن تحميلبأنالسيد بيليه 

و ضـمني تلـك المسـؤولية مـن بشكل صـريح أ إلا إذا قبلتالمسؤولية 
الــدول قبلــت بــه  ويبــدو أن الأمــر يتوقــف علــى مــا .خــلال ســلوكها

تتخــــذ هــــذا الطــــابع أو ذاك بحســــب مضــــمون المســــؤولية فعليــــاً وأن 
ظروفــه، علــى افــتراض أنــه إذا لم يصــدر مــن الدولــة قــول أو القبــول و 

اقــترح الســيد بيليــه و  .ثانويــةلمســؤولية تكــون اأن ينبغــي  ،فعــل صــريح
، أو في الجــزء ٢٩أن يُشــار إلى ذلــك بوضــوح إمــا في مشــروع المــادة 

ولكـن ، الأفضـلوهـو  ،المسـؤولية بإعمـال المتعلـقالثاني مـن المشـروع 
ســـؤولية الممشـــكلة طبيعـــة وقـــال إن  .المقـــرر الخـــاصالقـــرار يعـــود إلى 

منظمـة لدولة فيما يتعلق بالفعل غير المشروع الذي ترتكبه المحتملة ل
وحتى بالنسبة لمشاريع  ٢٨شروع المادة بالنسبة لم يضاً ، تُطرح أدولية

الــــــتي  مكـــــرراً  ٢٧المـــــادة النـــــاقص مشـــــروع و  ٢٧و ٢٦و ٢٥المـــــواد 
ويتعــــين أن  .مـــن المــــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول ١٩تعُـــادل المـــادة 

مبـدأ المسـؤولية  تعضـديبحث المقرر الخاص في الممارسة عـن حجـج 
مســــــؤولية تحمـــــل ترف بتعــــــالدولــــــة نفســـــها  إذا كانـــــت إلا الثانويـــــة
 .جماعية أو متعددة

أعضـــاء اللجنـــة اســـترعى انتبـــاه (المقـــرر الخـــاص)  ايـــالســـيد غا -١٥
ــــــــره إلى وجــــــــود  ،الــــــــذين يســــــــتخدمون النســــــــخة الفرنســــــــية مــــــــن تقري

تتطـابق  لا، حيـث ٧٢الأولى في الفقـرة تكمـن  .في الترجمة مشكلتين
إذ تم  ة،صــــليالنســــخة الانكليزيــــة الأمــــع تمامــــاً الجملــــة قبــــل الأخــــيرة 

 بوجـه خـاص، مـن خـلال اســتخدام عنصـر النيــةالتركيـز بشـدة علـى 
ـــــــــــارة ـــــــــــة الجملـــــــــــة الأولى مـــــــــــن والثانيـــــــــــة في  ."dans le but" عب بداي
 "Deux des exceptions mentionnées"، حيـــــــــــــث ورد: ٩٣ الفقـــــــــــــرة
  ."Les deux exceptions mentionnées" هو والصحيح

المادة مشروع الموافقة على  لا يمكنهقال إنه  براونلي السيد -١٦
لمبـــدأ ا لتبريـــر تعلـــيلاتمـــا ســـاقه مـــن فيالســـيد بيليـــه لا يؤيـــد ، و ٢٩

المنصوص عليه في تلك المادة، أي المبدأ العام لعدم مسؤولية الدول 
فعــــل غــــير مشــــروع ترتكبــــه تلــــك عــــن الأعضــــاء في منظمــــة دوليــــة 

ـــــك، أن الاســـــتثناءين المنصـــــوص  .المنظمـــــة ـــــى ذل ـــــبر عـــــلاوة عل واعت
لا يمـــثلان  ،تلـــك المـــادةمشـــروع عليهمـــا في الفقـــرتين (أ) و(ب) مـــن 

 في جميــــع الحــــالات تطبيقهمــــا فعليــــاً  يمكــــنين لأنــــه يــــاســـتثناءين حقيق
ولذلك فهو يرى أن المبدأ المنصوص عليه في هذه المادة لا  .المطروحة

تعــــارض مــــع القــــانون الــــدولي العــــام يفتقــــر إلى الدقــــة فحســــب وإنمــــا ي
المعمــــول بــــه ومــــع جميــــع مبــــادئ قــــانون المعاهــــدات وقــــانون مســــؤولية 

ا من  الالتفافلأن تطبيقه قد يتيح للدول أيضاً، الدول  على التزاما
 .خلال إبرام معاهدة متعددة الأطراف لإنشاء منظمة دولية

ين بــــ أولاً قــــد خلــــط قــــال إن الســــيد براونلــــي  الســــيد بيليــــه -١٧
ومع ذلك،  .والمسؤولية المطلقة المسؤولية عن فعل غير مشروع دولياً 

المسـؤولية المطلقـة، تـنص الـدول بشـكل صـريح علـى  ةفحتى في حالـ
أن مســـؤوليتها ينبغـــي أن تحـــل محـــل مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة أو 

تتحمـــل غيـــاب حكـــم مخـــالف،  مـــن ذلـــك أنـــه في تكملهـــا، ويتبـــينّ 
ثم إن الســـيد براونلـــي أشـــار إلى  .مبـــدئياً  ةالمنظمـــة الدوليـــة المســـؤولي

بـإبرام معاهـدة  تحـتجللدولـة أن  يمكـنأنه لا  ليؤكدقانون المعاهدات 
نــص علـــى أن  ٢٨مشــروع المـــادة  بيــد أن .مــن مســـؤوليتها للتنصــل

ربـــت مـــن الـــدول تتحمـــل المســـؤولية  ـــا القائمـــةإذا  وشـــدد  .التزاما
، ورأى بمعـزل عـن غـيره ٢٩المـادة مشـروع قـرأ يُ السيد بيليه علـى ألا 

الـتي أعـرب شـواغل يسـمح بتبديـد ال ٢٨المـادة دمجه مع مشـروع ن أ
ايـــة المطـــاف، إن الحجـــة الرئيســـية  .الســـيد براونلـــيعنهـــا  وقـــال في 

هـــي حجـــة ، الـــذي اقترحـــه المقـــرر الخـــاص ٢٩دعم مشـــروع المـــادة لــ
ولهــــــا شخصــــــيتها  ةوجــــــودمفالمنظمــــــات الدوليــــــة  .لمنطــــــق القــــــانونيا

ـــــــدول  إلىمســـــــؤوليتها  تحـــــــوللا يمكنهـــــــا أن المســـــــتقلة و يـــــــة القانون ال
 .الأعضاء فيها

إنه ينبغي أن وقال في اللجنة،  بصفته عضواً  تحدث الرئيس -١٨
 الاتســاق بــينضــمان ل ٢٩تركــز لجنــة الصــياغة علــى مشــروع المــادة 

كمـــا ينبغــي أن تنظـــر لجنـــة الصـــياغة في   .مضـــمون أحكامـــهو عنوانــه 
بغية تحديد أنواع السلوك  ٢٨(أ) من مشروع المادة ١صياغة الفقرة 

وتساءل الرئيس  ."تفادت الامتثال لالتزام دولي"شار إليها بعبارة الم
، نفســـهاعمـــا إذا كانـــت عبـــارة "وظـــائف معينـــة" الـــواردة في الفقـــرة 

لمنظمـــة اوظـــائف إلى أو  عضـــواللدولـــة ل المحـــددةوظـــائف ال تشـــير إلى
شـاريع فيمـا يتعلـق بمو  .بشأن هـذه المسـألة الدولية، وطلب توضيحاً 

، أعرب عـن تأييـده الكامـل لتعليقـات السـيد ٢٧و ٢٦و ٢٥المواد 
 علــى أن يكفــلا معاملــةلجنــة الصــياغة و المقــرر الخــاص ، وحــث بيليــه

ب نظمة دولية أخرى في ارتكالم تقدم العون أو المساعدةالدول التي 
، والمنظمـات الدوليـة الـتي تتصـرف علـى هـذا فعل غير مشروع دوليـاً 

 .النحو، على قدم المساواة

سـأل المقــرر الخـاص عمـا إذا لم يكـن مــن  السـيد كانـديوتي -١٩
في أن يُشـار في سـياق الاسـتثناءين مـن المبـدأ المنصـوص عليـه المفيد 

تلـــك  تحــددتمــل أن يحُ لأنــه ، إلى قواعــد المنظمـــة ٢٩مشــروع المــادة 
 .القواعد مسؤولية الدولة عن الفعل الذي ترتكبه منظمة دولية

الســيد  الســؤال الــذي طرحــه قــال إن  كونوميــدسيالســيد إ -٢٠
قــــــرار كرســــــه الأن هــــــذا المبــــــدأ   ، خصوصــــــاً للغايــــــة كانــــــديوتي مهــــــم

ويمكن تطبيقه من خلال  .)٢٢٥(عهد القانون الدوليلم ١٩٩٥الثاني/
لصــــــكوك التأسيســــــية في ابالإمكــــــان الــــــنص و  .قاعــــــدة التخصــــــيص

أو  الثانويــــة أو المتعــــددةللمســــؤولية مختلفــــة نظــــم علــــى للمنظمــــات 
المســـؤولية قيـــد الـــدرس حاليـــاً تـــدخل في نطـــاق والمســـألة  .التكميليـــة
يعتبرهــا  المقــرر الخــاص  لم يكــنللدولــة العضــو، ولكــن إذا  التكميليــة
، فينبغـي أن يـُدرج الاسـتثناء الـذي اقترحـه السـيد كانـديوتيكذلك، 

 .٢٩في نص مشروع المادة دون إبطاء 
__________ 

 .أعلاه ٢١٦انظر الحاشية  )٢٢٥(
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الـــتي  المســـائلقـــال إن بعـــض (المقـــرر الخـــاص)  ايـــالســـيد غا -٢١
يفضـل إنه زيد من الدراسة، ولذا فالمطرحها أعضاء اللجنة تستحق 

قاعــدة ســألة فيمــا يتعلــق بمبيــد أنــه أشــار،  .التريــث قبــل الــرد عليهــا
 .قاعــدة عامــة وضــعاللجنــة تحــاول  ه يتعــين علــىالتخصــيص، إلى أنــ

ا بشـأنإمكانيـة اخــتلاف وجهـات النظــر وقـال إنـه يــدرك   .مضــمو
واستصــــوب الاقــــتراح الــــداعي إلى إدراج إشــــارة إلى قواعــــد المنظمـــــة 

علـــى تــنص القواعــد إذا كانـــت تلــك  ٢٩الدوليــة في مشــروع المــادة 
إنه لم يتم بعد تحديد  وقال أخيراً  .الدول الثالثة تجاهقبول المسؤولية 

ع المــواد المتعلقــة بمســؤولية و في مشــر  ٢٩و ٢٨دراج المــادتين مكــان إ
أشار في هذا الصدد إلى وجود خيارات عديدة و  .المنظمات الدولية

لكنه ارتأى أن تتولى لجنة الصياغة معالجة هـذه المسـألة  اللجنة أمام 
 .تقريرالفي  أشار كما سبق أن

ــــ  الســــيد براونلــــي -٢٢ رتين الفقــــه بــــالنظر إلى أن كــــرر القــــول إن
 يناستثناءعلى  تنصالم  ٢٩الفرعيتين (أ) و(ب) من مشروع المادة 

، كـل الأحـوالفي   هـاتطبيقيمكـن ونيـة ين وإنما على عناصر قانحقيقي
ورأى مـن ناحيـة  .ومناقضـاً عن الحاجة  اً زائديعتبر ع فإن هذا المشرو 

تطبيق المبادئ  يبينّ بوضوح تام، الذي ٢٧أخرى أن مشروع المادة 
في حـالات محـددة، يـدعم بالمسـؤولية  لقانون الـدولي المتعلقـةالعامة ل
المنظمـــة الدوليـــة مـــن تطبيـــق المبـــادئ أنـــه لا ينبغـــي أن تعُفـــى رأيـــه ب

وتسـاءل عمـا إذا كـان المقـرر الخـاص سـوف  .العامة للقانون الـدولي
وقـال إن  .يوسع نطاق فكرة عـدم المسـؤولية لتشـمل الجـرائم الدوليـة

يس مــن إذ لـ .عنهـا يجيـز إلــزام دولـة ثالثـة رغمــاً  قـانون المعاهـدات لا
منظمـة دون  ناجمـاً عـن اً ضـرر  أن تتحمـلالدولة  منطلب ال الممكن

ضـد الـدول الأعضـاء في المنظمـة  وسيلة للانتصـافأن تتاح لها أي 
 .اتخاذ التدابير اللازمةتقم هذه الأخيرة ب لمفي حال 

 مشــــــروعمــــــن  يتضــــــحقـــــال إنــــــه  الســــــيد سرينيفاســــــا راو -٢٣
ـا يسؤولتتحمل المأن المنظمات الدولية  ٢٩ المادة ة عـن كـل قرارا

أن ت إلا إذا قبلــــالـــدول الأعضـــاء لا تترتـــب علــــى وأن المســـؤولية 
مســؤولة صــراحة أو جعلــت الدولــة الثالثــة المتضــررة تعتمــد تكــون 

المنظمــة توجــد حــالات تكــون فيهــا بيــد أنــه قــد  .علــى مســؤوليتها
مسؤوليات، إما ا يترتب عليها من الوفاء بمغير قادرة على الدولية 

لعــدم امـــتلاك الوســائل اللازمـــة أو بســبب تعليـــق المــدفوعات الـــتي 
وفي هــذه الحالــة، تقــع المســؤولية حتمــا علــى عــاتق  .تصــلها، مــثلاً 

 .الدول الأعضاء

المـــواد بـــأن تتحمـــل المنظمـــة  لمشـــاريعويقضـــي المبـــدأ العـــام  -٢٤
للقواعـــــد  وفقـــــاً  تتخـــــذالقـــــرارات المســـــؤولية عـــــن أفعالهـــــا طالمـــــا أن 

 مشـــاريعالســيد سرينيفاســا راو اعتـــبر و  .بصــورة مشــروعةو  الســارية
ا يشـغل بـال ومـ .ولا خـلاف عليهـا في هـذا الصـدد ةالمـواد واضـح

فعلى سـبيل المثـال،   .قد تم تجاهلهاالات البعض هو أن بعض الح
، مثـــــل الأمـــــم الكـــــبرىدوليـــــة النظمـــــات يُطلـــــب مـــــن الممـــــا  كثـــــيراً 
ويمكـن أن ، هامةانعكاسات  تكون لهاتخذ قرارات أن تدة، المتح

ا آ من هذا القبيل وقرارات  .كثيراً الدول الأعضاء  اء ر تختلف بشأ

 .جوازهـــاحـــتى لـــو شـــككت الـــدول الأعضـــاء في  يمكـــن أن تتخـــذ
لمسـؤولية عـن ة، عمـن يتحمـل االـهذه الحفي شروع السؤال ومن الم

صــغيرة، ات النظمــفي المو  .الضــرر الــذي قــد ينــتج عــن هــذا القــرار
ــــرار مــــا  ــــتي لا توافــــق علــــى ق مــــن  أن تنســــحبتســــتطيع الدولــــة ال

مـن منظمـة مثـل الأمـم الانسـحاب لا يمكن في حين أنه  ؛المنظمة
ـــاراً  .المتحـــدة ســـوى  ففـــي المنظمـــات الكبـــيرة، لا تملـــك الـــدول خي
 .وتحمل المسؤولية عن كل ما يحدثفيها البقاء 
او حديثـــــــه بالإشـــــــارة إلى أن واختـــــــتم الســـــــيد سرينيفاســـــــا ر  -٢٥

جميــع الحــالات  لا تشــملمشــاريع المــواد  اللجنــة يجــب أن تــدرك أن
 .تتم معالجتهاوأن ثمة قضايا لم 

(المقــــرر الخــــاص) قــــال في معــــرض رده علـــــى  ايــــالســــيد غا -٢٦
ا إذا كانـت مسـؤولية دولـة عضـو في منظمـة دوليـة المتعلـق بمـسـؤال ال

يوضـــح ذلـــك في مشـــروع سإنـــه كــان  ه،أو غـــير ذات طــابع تكميلـــي 
فيمـا  يـرىالسيد براونلي الـذي صاغها من منظور لو أنه  ٢٩المادة 

، ولهـــذا الأمـــر لـــيس كـــذلك لكـــن .يبـــدو، أن الـــدول مســـؤولة دائمـــاً 
كـــل شـــيء الشـــأن لأن  ـــذا  لمـــادة شـــيئاً الســـبب لم يـــذكر مشـــروع ا

الســـيد الهـــاجس الـــذي عـــبرّ عنـــه بخصـــوص و  .علـــى الظـــروف يعتمـــد
يـُــرجح أن تتحملهـــا دولـــة عارضـــت إزاء الآثـــار الـــتي سرينيفاســـا راو 

 اـأا يالسيد غا رأى المنظمة، غالبية الدول الأعضاء في هتتخذقراراً ا
 .أهمية إلا إذا نظُـر إليهـا مـن وجهـة نظـر السـيد براونلـيلا تكتسب 

مــا يــدعو إلى القلـــق أمــا بالنســبة للمقــرر الخــاص، فإنـــه لــيس هنــاك 
 .ةالدول ليست مسؤول طالما أن

تتحمـــــل أوضـــــح أنـــــه لم يقـــــل إن الـــــدول  الســـــيد براونلـــــي -٢٧
 ٢٩قلقــــه هـــــو أن مشـــــروع المـــــادة يوقـــــال إن مـــــا  .ة دائمـــــاً يســــؤولالم

 ذلــك الدولــة كمــا لــو كــانعلــى مســؤولية ترتــب عــدم  يتحــدث عــن
 .عاماً  مبدأً 

ــــرئيس -٢٨ ــــلاحــــظ أن الســــيد براونلــــي والســــيد غا ال ا يقــــولان ي
 .على ما يبدوبأسلوب مختلف ولكن الشيء نفسه 

مــا يقـولان الشـيء نفســه السـيد بيليـه -٢٩  قــال إنـه لا يعتقـد أ
فالســيد براونلــي ينــزع إلى النظــر إلى المنظمــة الدوليــة  .علـى الإطــلاق

الـتي تشـبه  ،يميل في نظرته ايشفافة، في حين أن السيد غا باعتبارها
تها شخصيتتخذ من الشفافية و  ةيمعدنظرته هو أيضاً، إلى اعتبارها 

 .ستاراً القانونية 

وأعرب السيد بيليه عن تأييده للتعليقات الأخيرة التي أدلى  -٣٠
أن المقصـود لـيس على السيد براونلـي، أكـد  ورداً  .ا المقرر الخاص

مبادئ القانون الدولي العام، محصنة ضد المنظمات الدولية أن  بتاتاً 
مـع  لحـالاتفي بعـض االمقصود هو أنـه يمكـن دمـج مسـؤوليتها وإنما 

متأكــد مــن أنــه أدرك تمامــاً مــا يثــير وقــال إنــه غــير  .الــدول ةمســؤولي
دولــة ، ولكــن مــن غــير المعقــول أن تعُفــى قلــق الســيد سرينيفاســا راو

المترتبــة علــى ســؤولية مــل جــزء مــن المعضــو في منظمــة دوليــة مــن تح
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ـــا ـــرد المنظمـــة  هـــذه اعتـــبر و  .لقـــرار المتخـــذأعربـــت عـــن رفضـــها لأ
المبــــادئ فيمــــا يتعلـــق بطـــئ لم يخُ الســــيد سرينيفاســـا الســـيد بيليـــه أن 

كنـه ومـع ذلـك، يم .الممارسـة أيضـاً وإنما أخطأ فيما يتعلق بحسب و 
هـــو أن الـــدول  ٢٩مشـــروع المـــادة مـــا قيـــل في لأن أن يطمـــئن بـــالاً 

 .مسؤولةتكون  لا

السيد  التي طغت على نقاش أن المشكلة السيد بيليه ورأى  -٣١
نـــــديوتي والســـــيد إيكونوميـــــدس قـــــد حُلـــــت بالفعـــــل مـــــن خـــــلال كا

فقـــد تكـــون  .٢٩الاســتثناءين المنصـــوص عليهمـــا في مشـــروع المـــادة 
، وذلـك قبلت أن تكون مسؤولة تجاه دولة ثالثـة تضـررتالدولة قد 

قواعــد البموجــب أو  )الفقـرة الفرعيــة (أ)( بموجـب الصــك التأسيســي
مــــــع ذلــــــك، هنــــــاك و  .)(ب) الفقــــــرة الفرعيــــــة( لمنظمــــــةلداخليــــــة لا

ـــــة لأن تضـــــع  دأ مبـــــالصـــــكوك التأسيســـــية قواعـــــد خاصـــــة، و إمكاني
، سينص نهايةالاللجنة ستعتمده في من المؤكد أن التخصيص الذي 

 .على ذلك

على المقرر الخاص لجـودة العمـل الـذي  ثنىأ السيد دوغارد -٣٢
تكون سـوقال إنه يعتقـد بـدوره أن مشـاريع المـواد قيـد النظـر  ،قام به

(مســؤولية منظمــة دوليــة فيمــا  لفصــل الرابــعاً لضــروري جــزءاً مكمــلاً 
بعـــض أشــار إلى أن و  .يتصــل بفعــل دولـــة أو منظمــة دوليــة أخـــرى)

التـــأثير علــــى إلى بالفعــــل  تســـعىالـــدول، ولا ســــيما الـــدول القويــــة، 
 .أن تضـع ذلـك في الاعتبـار ويتعين على اللجنـةالمنظمات الدولية، 

 يشــــير علــــى حــــد" المشــــروع دوليــــاً  مصــــطلح "الفعــــل غــــيرقــــال إن و 
إلى القـــانون الـــدولي العـــام غـــير مشـــروعة و  هـــاعتبر يإلى أفعـــال  ،فهمـــه

وفيمـا  .للصـك المنشـئ للمنظمـة خطيراً  تشكل انتهاكاً الأفعال التي 
التقريـر مـن  ٦٢الفقرة  تنص، ٢٧ إلى ٢٥ من الموادشاريع يتعلق بم
وذ الـذي يرقـى إلى النفالذي يقضي بأن  المبدأ التوجيهيعلى  الرابع

مرتبة العون أو المساعدة أو التوجيه والسـيطرة أو الإكـراه لا بـد وأن 
لا تعـد و ، عـن المنظمـة مسـتقلاً  قانونيـاً  تمارسه الدولة باعتبارهـا كيانـاً 

ـــة العضـــو  ـــا شـــاركت في عمليـــة الدول ـــرد أ قـــرار ال صـــنعمســـؤولة 
مشـــاريع المـــواد موافقتـــه علـــى عــن الســـيد دوغـــارد وأعـــرب  .المنظمــةب

الفقــــرة الفرعيــــة رأى أن ثمــــة مشــــكلة في بيــــد أنــــه  ،٢٧و ٢٦و ٢٥
ى أن الدولــة ، الــتي تــنص علــ٢٦و ٢٥ المــادتينمشــروعي (ب) مــن 

كان هذا الفعل غير لا تكون مسؤولة عن ذلك الفعل دولياً إلا إذا  
ون فيهـا نـه ثمـة حـالات يكـلأ .لو ارتكبته تلـك الدولـة مشروع دولياً 
بالاعتمـــــاد علـــــى العـــــون أو رتكبـــــه المنظمـــــة الدوليـــــة ت الفعـــــل الـــــذي

ا، أو سـيطر  هـاجيهالمساعدة الـتي تقـدمها دولـة مـا أو بالخضـوع لتو 
دون أن تكـــون تلـــك الدولـــة قـــد ارتكبـــت  روع دوليـــاً فعـــلاً غـــير مشـــ

فــإذا قامــت دولــة تســمى يوتوبيــا  .بنفســها فعــلاً غــير مشــروع دوليــاً 
تحــدة علــى اســتخدام القــوة، علــى ســبيل المثــال، بمســاعدة الأمــم الم

، فــإن يوتوبيــا تكــون ويوتوبيــا تعلــم أن اســتخدام القــوة غــير مشــروع
لــو ارتكبتـــه  ، لأن الفعـــل ســيكون غـــير مشــروع دوليـــاً مســؤولة دوليــاً 

(أ)  تـــانالفرعي ناتـــتنطبق الفقر ســوفي هــذه الحالـــة،  .نفســـهابيوتوبيــا 
ة ا ســــاعدت يوتوبيــــا الأمــــم المتحــــدة علــــى ممارســــلكــــن إذو  .و(ب)
وقامــت الأمــم المتحــدة بــذلك  ،قتصــادي علــى دولــة أخــرىاضــغط 

حكــــام ذات الصــــلة في ميثــــاق فلــــم تمتثــــل للأبطريقــــة غــــير قانونيــــة، 
فــــإن مــــن ارتكــــب فعــــلاً غــــير علــــى ســــبيل المثــــال، الأمــــم المتحــــدة، 
السـيد ولذلك اقـترح  .يوتوبياوليس الأمم المتحدة مشروع دولياً هو 

في حـذف الفقـرة الفرعيـة (ب) نظر أن يالمقرر الخاص دوغارد على 
 .٢٦و ٢٥من مشروعي المادتين 

 المعـروف تمامـاً مـن قال إنـه ، ٢٩وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٣٣
ــــة محكمــــة العــــدل الدوليــــة لا تشــــمل، كمــــا تــــنص بوضــــوح  أن ولاي

عنــدما يتعلــق المنظمــات الدوليــة  ،الأساســي هــامــن نظام ٣٤ لمــادةا
منظمة دوليـة في  ترغبومع ذلك، فإذا  .الدعاوىالأمر بإجراءات 

ها المنظمة، يمكن أصدرتهلقرار امتثالها عدم لضد دولة ما  رفع دعوى
علــى هــذا مــا حــدث و  .المحكمــةلتقــدم دعــوى أمــام  أن تســمي دولــة

النتــــائج القانونيــــة بالنســــبة للــــدول جــــراء [قضــــية ســــبيل المثــــال، في 
 ]غــرب أفريقيــا)الوجــود المســتمر لجنــوب أفريقيــا في ناميبيــا (جنــوب 

إلى المحكمــة ضــد  طلبــاً ثيوبيــا وليبيريــا إقــدمت ، عنــدما ١٩٦٠ عــام
فشـل بـاءت بالالمحاولـة  ورغـم أن تلـك .بشأن ناميبيـا أفريقياجنوب 

 ةقانونيــمصــلحتهما الن الـدولتين لم تثبتــا قضــى بــأالمحكمــة قـرار لأن 
إلا أنــه  .مــن الفتــوى) ٩٩(الفقــرة  طلــبيمــا يتعلــق بــالغرض مــن الف

ومشــروع ، صــحيح يســتند إلى أسـاسالواضــح أن هـذا القــرار لم مـن 
مــــن المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الــــدول عــــن الأفعــــال غــــير  ٤٨المــــادة 

ه بفعـل علاوة على ذلك، فإنو  .)٢٢٦(رفضته بوضوح المشروعة دولياً 
، بات يجوز للدول طور القانون فيما يتعلق بالالتزامات تجاه الكافةت

بعبـارة أخـرى، يمكـن القـول و  .هـذا القبيـلحالياً أن ترفع دعوى من 
ولــــة مــــن الــــدول ن تســــمي ددوليــــة أاللمنظمــــة إنــــه أصــــبح بإمكــــان ا

 .رفـــع دعـــوى أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــةوتطلـــب إليهـــا الأعضـــاء 
، أي مــا إذا كــان كــان العكــس صــحيحاً لكــن ثمــة تســاؤل عمــا إذا  و 

 دعـــوى ضـــد منظمـــة دوليـــة أمـــامترفـــع رة أن و لدولـــة المضـــر بإمكـــان ا
ـالكـن و  .متـاحمن الواضـح أن ذلـك غـير و  .المحكمة في  هـل بإمكا
ن للتعبـير عـالحالة، أن ترفع دعوى ضد دولة عضو في المنظمة  هذه

، كقيـــام هـــذه المنظمـــة علـــى نظمـــةصـــادر عـــن المعـــل فاســـتيائها مـــن 
بطريقــة غــير قانونيــة  عليهــاعقوبــات اقتصــادية ســبيل المثــال، بفــرض 

يجيـــز القيـــام لا  ٢٩يبـــدو أن مشـــروع المـــادة  .للمطالبـــة بتعـــويض؟و 
لا بعضـــويتها  هاســـلوكيـــرهن مســـؤولية الدولـــة العضـــو بلأنـــه بـــذلك، 

في  بالعضــويةربــط المســؤولية  جــداً  العســيرمــن  هنــورغــم أ .منظمــةلل
 رتكبــت المنظمــة الدوليــة فعــلاً إلا أنــه في حــال اهــذه الحــالات، مثـل 

تتـــاح لتلـــك جـــب أن يف، مـــن الـــدول دولـــةتجـــاه  غـــير مشـــروع دوليـــاً 
د المنظمـــة أو ضـــد الـــدول الأعضـــاء الانتصـــاف ضـــمكانيـــة الدولـــة إ

 .تحديـــد الـــدول المســـؤولة تكمـــن بالتـــالي، في كيفيـــةوالمشـــكلة  .فيهـــا
نظـــر في طريقـــة أن يُ قترحـــت أشـــار الســـيد دوغـــارد إلى أن الصـــين او 

 .يــرى هــذا الحــل مرضــياً ه لا ت دولــة مــا داخــل المنظمــة، لكنــيتصــو 
وراء الفعــل غــير المشــروع كانــت ديــد الدولــة الــتي  كــان تحلعلــه بالإمو 

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )٢٢٦( ، ٣٦ا

 .١٦٦-١٦٥من التعليق، ص  ١٢و ١١وانظر أيضاً الفقرتين 
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تــأثر كثــيراً ن المقــرر الخــاص رأى أو  .علــى تأييــدهلمنظمــة أو دأبــت ل
ـــــاني/قرار البـــــ ـــــدولي الـــــذي اعتمـــــده م ١٩٩٥الث في عهـــــد القـــــانون ال

لمعهــد الواقــع أن او  .مــن تقريــره ٨٩في الفقــرة شــار إليــه الملشــبونة، و 
لـس الـدولي مجلس اللوردات في قضـينظر في القرار الصادر عن  ة ا

ى لــأثير دول عتــمــن المنظــور الأوســع لفي المســألة  ينظــرللقصــدير ولم 
إلى مــا هــو وعلــى أي حــال، فــإن قــرار المعهــد ذهــب  .دوليــةظمــة من
(ب) مـــن  في الفقـــرة الفرعيـــة إذ ورداقـــتراح المقـــرر الخـــاص  مـــنبعـــد أ

خاصــة،  ظــروف قــد يكــون أعضــاء منظمــة دوليــة، فيأنــه ، ٥ المــادة
ا وفقاً  بدأ عام ذي صلة من مبادئ القانون، لم مسؤولين عن التزاما

الســــيد دوغــــارد واقــــترح  .مثــــل الموافقــــة أو إســــاءة اســــتعمال الحقــــوق
مـن  ٥مـن المـادة ورد في الفقـرة الفرعيـة (ب) ا إضافة حكم مماثل لم

الدولـــة الـــتي   نالقـــول إأو حـــتى  ٢٩إلى مشـــروع المـــادة قـــرار المعهـــد 
نــت ســبباً في الفعـــل غــير المشـــروع دوليــاً الـــذي ارتكبتــه المنظمـــة، كا

ا على الدوام يمكن أن تتحمل ذلك، رغم إدراكها لعواقب  وساند
المقـرر علـى واقترح أعضـاء آخـرون في اللجنـة  .ذلك الفعلمسؤولية 
 .يد من الحالاتليشمل المز  ٢٩نطاق مشروع المادة توسيع الخاص 

المشـــكلة الـــتي أثارهـــا الســـيد دوغـــارد  قـــال إن الســـيد بيليـــه -٣٤
لمنظمـــات امـــتلاك اعـــدم ف .غـــير ذات صـــلة بالموضـــوعمهمـــة لكنهـــا 

ــــة  ــــة الصــــفة لالدولي لا صــــلة لــــه لمثــــول أمــــام محكمــــة العــــدل الدولي
هــو النظــام الأساســي فينبغــي تغيــيره وإذا كــان هنــاك مــا  .بمســؤوليتها

الزمن في  تجاوزهيحتاج إلى تغيير، لأنه بالفعل نظام للمحكمة الذي 
يفهــم   لكنــه قــال إنــه لاو  .ضــوء الأهميــة المتزايــدة للمنظمــات الدوليــة

ــــة  بشــــأن مســــؤولية كيــــف يمكــــن أن يغــــير ذلــــك مــــن موقــــف اللجن
عـــدم الخلـــط بـــين المشـــاكل الإجرائيـــة دعـــا إلى و  .المنظمـــات الدوليـــة

 الجوهريـــةوالمســـائل  ،الانتصـــاف مـــن جهـــة المتعلقـــة بســـبلوالمســـائل 
 .ن جهة أخرىسؤولية مالمو 

 ٢٧إلى  ٢٥المـواد مــن مشــاريع قـال إن  السـيد ماثيســون -٣٥
ا  تستدعي أي تعليق، بما لا  الموازيةمباشر من الأحكام  اقتباسأ

عـــن الأفعـــال غـــير  ع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدولاريلهـــا في مشـــ
تلـــك شـــرطاً وحيـــداً يقضـــي بانطبـــاق  ؛ والواقـــع أنالمشـــروعة دوليـــاً 
مـا يقتضـيه اخــتلاف مـع مراعـاة المنظمـات الدوليـة الأحكـام علـى 

ــــالغرضالحــــال للتوســــع في المقــــرر الخــــاص لكــــن اختيــــار  .، يفــــي ب
التأكيــــد بوضــــوح، في بيــــد أنــــه يجــــدر  .أيضــــاً مقبــــول أمــــر لمســــألة ا

التعليــق علــى ســبيل المثــال، علــى أن الدولــة لا تتحمــل المســؤولية، 
ــــرد  ٦٢في الفقــــرة  دور مــــا علــــى نحــــو  في  ةشــــاركالممــــن التقريــــر، 

وإنمـــا فقـــط إذا تصـــرفت عمليـــة صـــنع القـــرار في المنظمـــة الدوليـــة، 
صـنع وإلا فـإن عمليـة  عـن المنظمـة مسـتقلاً  قانونياً  باعتبارها كياناً 

، خطـــيرعلـــى نحـــو قــوض يمكـــن أن تتالقــرار في المنظمـــات الدوليـــة 
 .امن خلاله وية المشاكل الدوليةوتحجم الدول عن تس

إن مشــــــروع مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى، وقــــــال الســــــيد ماثيســــــون  -٣٦
ع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية و مشــــر  لــــيس لــــه مــــا يوازيــــه في ٢٨ لمــــادةا

المسـؤولية  ولا ريـب، ،تتحمـلسـوف  الدولـة مفيـد لأن ووه .الدول
ــا الدوليــة مــن خــلال ال الالتفــاف تعمــدتإذا  تصــرف علــى التزاما
 تهالمادة بصـيغمشروع  بيد أن .تسيطر عليهاطريق المنظمة التي عن 

أفعال لا ة عن يل الدول المسؤولمّ يحُ فسر على أنه يالحالية يمكن أن 
وإذا  .بــالأحرى إلى المنظمــةأن تعُــزى مشــروعة، أو يمكــن تعتــبر غــير 

مســؤولة لا تكــون وظــائف معينــة إلى منظمــة، بنقــل دولــة مــا  قامــت
ن فذلك مـ .هذه الوظائف في ممارسةالمنظمة أسلوب الضرورة عن ب

عـلاوة و  .الشخصـية القانونيـة المسـتقلة للمنظمـةيتنـافى مـع أن ه شـأن
منظمـــة دوليـــة  إلىدولـــة فعـــلاً، أن تنقـــل مكـــن مـــن المعلـــى ذلـــك، 

ا لـــو تكـــون، في بعـــض الظـــروف، غـــير مشـــروعة  قـــدوظـــائف  نفـــذ
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة هــذا مــا تفعلــه و  .بنفســها الدولــة

الــدول  هفعلــت وأإلى القــوة،  اللجــوءلى مجلــس الأمــن إطلــب تعنــدما 
لى المنظمـــة أن تفـــرض إطلـــب تالأعضـــاء في منظمـــة إقليميـــة عنـــدما 

أن تفرضـها هـي على إحـدى الـدول الأعضـاء عقوبـات لا تسـتطيع 
اعتبـــار ترتيـــب مـــن هـــذا القبيـــل ومـــن غـــير المناســـب  .بشـــكل منفـــرد

 .الدولية الفردية لتلك الدوللالتزامات "منطوياً على عدم امتثال" ل
فيتعــــين ، ٢٨المــــادة شــــروع الاحتفــــاظ بم ينبغــــيكــــان وقــــال إنــــه إذا  

لحــالات الــتي تســتخدم فيهـــا تطبيقــه علـــى اصــر لكــي لا يقتتعديلــه 
ـــــا  للالتفـــــافدولـــــة أو أكثـــــر منظمـــــة دوليـــــة كواجهـــــة  علـــــى التزاما

 كلمـــــــــةأن   رأى الســـــــــيد ماثيســـــــــونفي هـــــــــذا الصـــــــــدد، و  .الخاصـــــــــة
إذا  - ةمناســـــب ا،بقـــــى رغـــــم الجـــــدل الـــــذي ثـــــار حولهـــــت"، التفـــــاف"

ــــــرت بشــــــكل كــــــاف  ةللســــــلط ةالعاديــــــ الإحالــــــةلتمييــــــز بــــــين ل -فُسِّ
علــى أي حــال، الأمــر يعــود و  .لالتزامــاتعلــى االمتعمــد  والالتفــاف

 .شكلةالمهذه إلى لجنة الصياغة لحل 
لا ، فنص على نحـو صـائب علـى أنـه ٢٩المادة أما مشروع  -٣٧

عضو في منظمة دولية مسؤولة عن فعل غير مشـروع تكون الدولة ال
حالـة ، وهـي دة جـداً و دفي حالات محـ ترتكبه تلك المنظمة إلا دولياً 
عـل الدولـة متضررة وحالة جأن تكون مسؤولة تجاه دولة ثالثة ا لهو قب

بخصــوص الحالــة الأخــيرة، و  .الثالثــة المتضــررة تعتمــد علــى مســؤوليتها
لا  ةالثالثــــأن الدولــــة وح إلى بوضــــاقـــترح الســــيد ماثيســــون أن يشـــار 

ة في حـــدود معقولــــإلا في  أن تعتمـــد علـــى مســــؤولية الدولـــة ايمكنهـــ
 .جميع الظروف

بشـأن المقرر الخاص يؤيد خيار قال إنه  السيد مانسفيلد -٣٨
الـــتي تتنـــاول مســـؤولية الـــدول بشـــأن ع المـــواد و ج أحكـــام مشـــر را دإ

أخــرى علــى ارتكــاب فعــل  ةولــة دولــة لدســاعدتعلقــة بمالمالحــالات 
 .)٢٢٧(الإشـــــارة إليهـــــاالاكتفـــــاء بمـــــن  بـــــدلاً  ،غـــــير مشـــــروع دوليـــــاً 

تقــــديم العــــون كانــــت قــــادرة علــــى إذا  الدولــــة  أنالمســــلّم بــــه  ومــــن
 ليــــاً دولــــة أخــــرى في ارتكــــاب فعــــل غــــير مشــــروع دو لالمســــاعدة  أو
ا  الفعل، ذلكرتكاب ا عليها فيعلى توجيهها أو السيطرة  أو فإ

ســوف يكــون ع منظمــة دوليــة، و تســتطيع أن تقــوم بــذلك أيضــاً مــ
مسـؤولية الـدول  يتناولهذه المسألة في فصل غير ملائم ألا تُعالج 

__________ 
 .١٩-١٦، المواد ٣٣، ص المرجع نفسه )٢٢٧(
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شـاريع رأى السيد مانسـفليد أن مو  .فيما يتصل بفعل منظمة دولية
لجنة  إلىيمكن إرسالها أنه و  تبعث على الرضا ٢٧إلى  ٢٥المواد من 
لفقــرة الفرعيــة (ب) مــا إذا كانــت افيالــتي يمكنهــا أن تنظــر  الصــياغة

كمـــا اقــترح الســـيد ،  ضــرورية فعــلاً  ٢٦و ٢٥المـــادتين مشــروعي مــن 
لكنــــه قــــال إنــــه يعتقــــد بــــأن المســــألة تتطلــــب المزيــــد مــــن دوغــــارد، و 

 .التفكير

عضـــــو في منظمـــــة دوليـــــة إن اســـــتخدام دولـــــة  لاً ئقـــــامضـــــى و  -٣٩
، لكنهــا مســألة أكثــر تعقيــداً يمثــل للشخصــية المســتقلة لتلــك المنظمــة 

لمنظمــة عــدم الســماح لفــإذا كــان ينبغــي  .لى اســتنتاج واضــحتفضــي إ
الشخصـــــية  عـــــن طريـــــق اســـــتغلالالتـــــزام دولي مـــــن التهرب بـــــالدوليـــــة 

 مـــن شـــأنه أن فعـــلاً جعلهـــم يرتكبـــون القانونيـــة المســـتقلة لأعضـــائها، و 
صـحيح فـإن العكـس ارتكبتـه المنظمـة بنفسـها،  لـوير مشروع ن غيكو 
طور أسلحة نووية بواسـطة إحـدى تأو  يشتر تومثال الدول التي  .أيضاً 

ــدف الالتفــاف علــى الالتزامــات الــتي  ــاالمنظمــات  بموجــب  تعهــدت 
رغـم أن  اً تمامـاً مقنعـ مثـالاً ، يعتـبر معاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة
 انتهاكـاً  ،لأحكـام المعاهـدة وفقـاً  ،من شأن هـذه الإجـراءات أن تشـكل

 .للالتزامات الخاصة لهذه الدول مباشراً 

التالي، للعمل، وب جيداً  أساساً  ٢٨ويشكل مشروع المادة  -٤٠
أن تنظر إلى لجنة الصياغة التي ينبغي  أيضاً فبالإمكان إحالته هو 

المقــرر الخــاص، فيمــا إذا كــان ينبغــي  بنــاءً علــى اقــتراحمــع ذلــك، 
 .المشـــار إليـــهإلى أن المنظمـــة الدوليــة غـــير معنيـــة بــالالتزام الإشــارة 

بالإمكــــان فيمــــا إذا كــــان  أيضــــاً الصــــياغة وينبغــــي أن تنظــــر لجنــــة 
من غير المقبول  هعايير موضوعية، على أنالتأكيد دون استخدام لم

لالتفــاف علــى الغـرض أن تقـوم دولــة مــا باسـتخدام منظمــة دوليــة 
ا الدولية  .التزاما

تثــــير  ٢٩القضــــية الــــتي شملهــــا مشــــروع المــــادة  لا ريــــب أنو  -٤١
ـــا  أن الـــدول بـــســـتنتاج الاإلى  حتمـــاً  تفضـــيالجـــدل، لكـــن يبـــدو أ

مســـؤولة عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة الـــتي ترتكبهـــا تكـــون عـــادة  لا
المبـدأ قد ينشـأ تعـارض مـع وإلا ف .التي ينتمون إليهادولية النظمة الم

لمنظمة الدولية شخصية قانونية مستقلة لبأن  يقضيالراسخ الذي 
عواقـب خطـيرة ، وهو مـا قـد تكـون لـه أيضـاً عن شخصية أعضائها

، وبــــالأخص، علــــى صــــنع القــــرار فيهــــا ةعلــــى إدارة المنظمــــة وعمليــــ
ا على تحمل مسؤولية أفعالها بطريقة شفافة  ، قدر

 اً ، ظروفــذاتــهفي الوقــت الواضــح أن هنــاك  مــنو  .وهــو أمــر أساســي
 شملتهـاالظـروف الـتي ، وهـي لدولـة المسـؤوليةأن تتحمل فيها اينبغي 

 بوضـوح ٢٩مشـروع المـادة  بينّ وقد  .الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)
مـــــع هـــــي تتماشـــــى بقـــــدر معقـــــول النقـــــاط الرئيســـــية الـــــتي أثـــــيرت، و 

مشــروع  ةالــبإحقــال الســيد مانســفيلد إنــه لــذلك يوصــي و  .الممارســة
 .إلى لجنة الصياغة ٢٩المادة 

 ٣٠/١٢رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٩٣الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٣يوم الخميس، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  :الحاضرون 
أوبرتي بـادان، السـيد بايينـا سـواريس، السـيد براونلـي، السـيد تشـي، 
الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، الســــيدة شــــه، الســــيد 

أوســبينا، الســيد فومبــا،  -غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فالينســيا 
ـــــــــديوتي، الســـــــــيد كميشـــــــــه، الســـــــــيد   الســـــــــيد كاتيكـــــــــا، الســـــــــيد كان
كوسكينيمي، السيد كولودكين، السـيد كوميسـاريو أفونسـو، السـيد 

سكانو، السيد انسفيلد، السيد ممتاز، السيد ميليماثيسون، السيد م
 .نيهاوس، السيد يامادا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، (A/CN.4/560, sect. C (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية 

، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و
 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الرابع للمقرر الخاص

وجّــه الشـــكر إلى المقــرر الخـــاص علـــى  الســيد كوســـكينيمي -١
تحليلـه المفصـل بعنايـة والـذي يتسـم أيضـاً بالوضـوح، لأهـم المشـاكل 
 .المعروضـــة بشـــأن العلاقـــة بـــين المنظمـــات الدوليـــة ودولهـــا الأعضـــاء

ــــارت ســــؤالاً عــــن  ٢٩إلى  ٢٥ومضــــى يقــــول إن مشــــاريع المــــواد  أث
ــــادل الآراء  صــــورة المنظمــــات الدوليــــة علــــى المســــرح العــــالمي، وأن تب

الذي جرى مـن قبـل بـين السـيد براونلـي والسـيد بيليـه أوضـح مـدى 
فقــد ارتســمت صــورة المنظمــات  .اتســاع الخــلاف فيمــا بــين المفــاهيم

ـــا هيئـــات شـــفافة، وقـــد أنكـــر  الدوليـــة لـــدى الســـيد براونلـــي علـــى أ
 .وجود أي تماثل بينها وبين الشركات المحلية ذات المسؤولية المحدودة

ــــدول تتمتــــع بوضــــع قــــوي بالمقارنــــة مــــع ووفقــــاً لهــــذا ا ــــرأي، فــــإن ال ل
ـا أعضـاء لـيس بمقـدورها أن تلتجـئ  المنظمات الدوليـة مـن حيـث إ

ومضـــى يقـــول إن الســـيد بيليـــه اعتنـــق الـــرأي  .وراء وشـــاح الشـــركات
المنـــاقض القائـــل بـــأن المحـــاولات قـــد بـُــذلت علـــى امتـــداد عـــدد مـــن 

كن أن ييسـر للـدول العقود لتطوير قانون للمنظمات الدولية التي يم
تجميــع القــوى في منظمــات تتمتــع بشخصــية اعتباريــة مســتقلة، وأن 
ذلـــــك القـــــانون ســــــوف يمـــــنح تلـــــك المنظمــــــات وضـــــع الأشــــــخاص 
ـا مــن  الاعتباريـة والسـماح لهــا بـأن تتحمــل بالالتزامـات ومـا يقــترن 

وإن الــنهج الــذي ســوف تختــار اللجنــة الإبقــاء عليــه مــن  .مســؤولية
ليــة تلــك ســوف يحُــدد موقفهــا حيــال مشــاريع صــور المنظمــات الدو 

 .٢٩إلى  ٢٥المواد 
تشـــكل  ٢٨إلى  ٢٥ومضـــى يقـــول إن مشـــاريع المـــواد مـــن  -٢

فعندما تقوم دولة بمساعدة أو توجيه أو السيطرة على  .تتمة متصلة
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منظمــــة دوليــــة، أو إجبارهــــا، أو عنــــدما تحُــــاول أن تســــتخدم تلــــك 
ـــا  ـــا بفعلهـــا هـــذا المنظمـــة كواجهـــة مـــن أجـــل تحقيـــق غايا هـــي، فإ

ــــا الــــتي تتفــــق مــــع الصــــورة الــــتي أشــــار إليهــــا الســــيد  تنتهــــك التزاما
براونلي، من حيث إن الفاعلين الأساسيين هم الدول التي تتلاعب 

وفي هـــذه الحالـــة، ومـــن الناحيـــة الرسميـــة، فإنـــه  .بالمنظمـــة بشـــكل مـــا
ــــالرغم مــــن الوســــائل والإجــــراءات المتعلقــــة بالمنظمــــة الدوليــــة الــــتي  ب
أدُخلــــت في اللعبــــة، ينبغــــي أن تُســــند المســــؤولية إلى الــــدول المعنيــــة 

وأضاف أنـه بـالرغم مـن موافقتـه علـى هـذا  .وليس إلى تلك المنظمة
مــن التقريــر،  ٦٧و ٦٢فقــرتين الــرأي، فإنــه يشــعر ممــا هــو وارد في ال

أن حالـــة الشـــدة الجامحـــة قـــد ذكُـــرت علـــى افـــتراض أنـــه مـــن الســـهل 
نســبياً التفرقــة بــين وضــع تُشــارك فيــه الدولــة في عمليــة صــنع القــرار 
العاديـــــة بحســـــن نيـــــة، كعضـــــو في المنظمـــــة، وفقـــــاً لقواعـــــد الأخـــــيرة، 

لسـيطرة والحالات الأخرى التي تقوم فيها الدولة بتوجيه المنظمة أو ا
ومع ذلك، فإنه مـن حيـث الواقـع يصـعب إقامـة  .عليها أو إجبارها

ــا تتصـرف بحسـن نيــة،   هـذا التمييـز، إذ بينمـا قــد تتظـاهر الدولـة بأ
ـــا، قـــد يكـــون مـــن  ـــا تتبـــع قواعـــد إجراءا كعضـــو في المنظمـــة، وبأ
الواضــح لأي مراقــب خــارجي أن الدولــة المعنيــة إنمــا تقــوم، في واقــع 

 .المنظمة أو السيطرة عليها أو إجبارهاالأمر، بتوجيه 

وبالتـــالي، فـــإن اللجنـــة تواجـــه مفهـــومين متناقضـــين: المفهـــوم  -٣
ـــــتي ٢٨إلى  ٢٥الـــــذي أورده المقـــــرر الخـــــاص في مشـــــاريع المـــــواد  ، ال

تصف سلوك الدول الأعضاء، وليس المنظمة، الـتي علـى الـدول أن 
ا، ومن جهة أخـرى، الوضـع الـذي ت تصـرف تتحمل المسؤولية بشأ

فيــه الدولــة بحســن نيــة، بصــفتها عضــواً في منظمــة مــا، وفقــاً لعمليــة 
ـــا ـــا  .صـــنع القـــرار الخاصـــة  ومـــع ذلـــك، فـــإن الدولـــة المشـــتبه في أ

قامت بتوجيه المنظمة أو السـيطرة عليهـا أو إجبارهـا، كثـيراً جـداً مـا 
ا لم تفعل سوى مجرد اتباع قواعد  ا فعلت ذلك، وتعُلن بأ تنُكر أ

وليســت هنــاك قاعــدة عامــة لتحديــد أي مــن الوضــعين  .اءاتالإجــر 
ومع ذلك، فإنه يـود أن يفحـص المقـرر الخـاص،  .قد حدث حقيقة

بشــكل أوثــق، المعــايير المتعلقــة بتحديــد الوقــت الــذي تتوقــف عنــده 
الدولة بالتصرف بحسن نيّة كعضو في منظمة ما، والذي تقـوم فيـه، 

ــا الا سـتثنائي وتطــوعّ قواعــد عوضـاً عــن ذلـك، باســتخدام وضـع قو
الإجراءات لمصلحتها بحيث تقوم بتوجيه المنظمة أو السـيطرة عليهـا 

 .أو إجبارها

وأضــاف يقــول إن لــيس لديــه اعــتراض محــدد علــى مشــروع  -٤
تتطابق مع المفهـوم الـواقعي  ٢٨إلى  ٢٥فمشاريع المواد  .٢٩المادة 

ى المنظمـات للسيد براونلي لعالم تقوم فيه الدول فعـلاً بالسـيطرة علـ
يعكــــس الصــــورة المنطبعــــة  ٢٩الدوليـــة، في حــــين أن مشــــروع المــــادة 

لــدى الســيد بيليــه مــن حيــث إن المنظمــة الدوليــة قــادرة علــى العمــل 
المســتقل، والــتي يمكــن اعتبارهــا، مـــن نفــس المنظــور، بمثابــة مؤسســـة 

ومــــن خــــلال المنظــــور الأخــــير، فــــإن  .محليــــة ذات مســــؤولية محــــدودة
وأثــــــنى علــــــى  .تــــــبر، بالضــــــرورة، محــــــدودة جــــــداً مســــــؤولية الــــــدول تعُ

الأســـــــــلوب الـــــــــذي اســـــــــتطاع المقـــــــــرر الخـــــــــاص بمقتضـــــــــاه أن يبـــــــــين 

الاستثناءات من تلك المسؤولية، في الحالات التي تقبل فيهـا الدولـة 
العضــو المســؤولية عــن أفعــال المنظمــة، أو عنــدما تعتمــد دولــة ثالثـــة 

ن الحجـج ومن جهـة أخـرى، فـإ .على الدولة العضو أن تفعل ذلك
  .التي ساقها السيد سرينيفاسا راو، والسيدة إسكاراميا كانت مقنعة

، ٢٨إلى  ٢٥كما أن بعض الاعتبارات المتضمنة في مشاريع المـواد 
الـــتي أدت إلى إســـناد المســـؤولية إلى الـــدول، ربمـــا تنطبـــق أيضـــاً علـــى 

وقــــد تنشــــأ بعــــض الأوضــــاع الــــتي تكــــون فيهــــا  .٢٩مشــــروع المــــادة 
 قــوى الــدول الأعضــاء كبــيرة بحيــث تجعــل مــن غــير الاختلافــات بــين

المنصــف اعتبــار جميــع الــدول الأعضــاء مســؤولة عــن محصــلة نجمــت 
 .نتيجة لجهود دولة قوية وحيدة

وبــالرغم مــن أنــه مــن الصــعب جــداً وضــع صــياغة تغطــي  -٥
الأوضــــــاع ســــــالفة الــــــذكر، فإنــــــه بــــــذل مســــــاعي لصــــــياغة فقــــــرة 

ـــــدول ، مـــــن شـــــأ٢٩(ج) لمشـــــروع المـــــادة  فرعيـــــة ا أن تمكّـــــن ال
الأعضــــاء مــــن تجنــــب المســــؤولية إذا مــــا اعترضــــت صــــراحة علــــى 

وهــــذه الصــــياغة  .الممارســــة الــــتي أدت إلى الفعــــل غــــير المشــــروع
ســـــوف تعفـــــي الـــــدول الأعضـــــاء الضـــــعيفة داخـــــل المنظمـــــة مـــــن 
ــــرض مــــن خــــلال  ــــذي يفُ المســــؤولية عــــن الفعــــل غــــير المشــــروع ال

اً تمامـاً عـن الصـياغة وفي حين أنه ليس راضي .الأعضاء المسيطرة
التي اقترحها، إلا أن من شأن صياغة شيء ما على نفس الغرار 

 .فاسا راويأن يعُالج المشاغل التي أعرب عنها السيد سرين
وأعرب عن شكّه فيما إذا كان بوسع اللجنة أن تقيم تفرقة  -٦

واضــحة بــين مــا يُشــكل تصــرفاً بحســن نيــة مــن جانــب دولــة عضــو 
قــة بالمنظمــات الدوليــة، والأوضــاع الــتي تتصــرف ضــمن الحــدود المتعل

ا تحت عباءة الشخصية المستقلة للمنظمة  .فيها الدولة لحسا
قالـــت إن التقريـــر الرابـــع بشـــأن المنظمـــات  الســـيدة شـــه -٧

الدوليــــة يُشــــكل تحلــــيلاً محكمــــاً لموضــــوع معقــــد تتســــم الممارســــة 
ـا نـادرة نسـبياً  وربمـا سـيكون  .المسـتقرة للـدول فيمـا يتعلـق بـه بأ

، مبـــدئياً، ٢٩إلى  ٢٥مـــن الصـــعب عـــدم قبـــول مشـــاريع المـــواد 
المقدمــة في التقريــر الرابــع ورفــض القيــاس الــذي اســتخدمه المقــرر 
الخــــاص فيمــــا يتعلــــق بالقواعــــد المنظِّمــــة للمعونــــة أو المســــاعدة، 
والتوجيــه والســيطرة أو الإجبــار بواســطة دولــة مــا، بــين مســؤولية 

 المشـــروعة دوليـــاً، ومســـؤولية المنظمـــات الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير
وأعربـــت عـــن موافقتهـــا مـــع تأكيـــد  .الدوليـــة عـــن هـــذه الأفعـــال
مـــن تقريــــره مـــن أنـــه ســـيكون مــــن  ٥٨المقـــرر الخـــاص في الفقـــرة 

الصـــعب افـــتراض انطبـــاق قواعـــد مختلفـــة، عنـــدما يحـــدث، علــــى 
سبيل المثال، أن تساعد دولة دولة أخـرى في ارتكـاب فعـل غـير 

اً مـن جهـة والدولـة الـتي تُسـاعد منظمـة دوليـة علـى مشروع دولي
بيــــد أن لــــديها بعــــض  .فعــــل نفــــس الشــــيء، مــــن جهــــة أخــــرى

الأســئلة المتصــلة بالتعليقــات وتحلــيلات السياســات المتضــمنة في 
 .مشاريع المواد

مـن التقريـر، مـن  ٦٢وتساءلت عن المقترح الوارد في الفقرة  -٨
د يرقــى إلى مرتبــة المعونــة أو أن الدولــة عنــدما تمــارس التــأثير الــذي قــ
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ـــار، فـــإن عليهـــا أن تفعـــل  المســـاعدة، والتوجيـــه والســـيطرة، أو الإجب
ــــاً منفصــــلاً عــــن المنظمــــة ــــاً قانوني وفي الجانــــب  .ذلــــك بوصــــفها كيان

النظـــري، يبـــدو مـــن المنطقـــي أن يكـــون هنـــاك قســـم عـــن المعونـــة أو 
اظر المســاعدة، والتوجيــه والســيطرة أو الإجبــار مــن جهــة الدولــة، منــ

ـــذا الموضــوع والــواردة في مشـــاريع المــواد المتعلقـــة  للأحكــام المتعلقــة 
، نظـــراً لأن )٢٢٨(بمســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة دوليـــاً 

 .الدولة تستطيع أن تمُارس تأثيراً مماثلاً لكي تؤثر على منظمة دولية
وقــد ذهــب بعــض الأعضــاء إلى أن مشــاركة دولــة عضــو في أنشــطة 

لدوليــة، وخاصــة في عمليــة صــنع القــرار، ينبغــي ألا يــؤدي المنظمــة ا
إلى تميزهــا، بصــرف النظــر عـــن وضــعها التصــويتي، كمــا أن تصـــرف 

وهذا قد  .المنظمة الدولية ينبغي أن يعُتبر تصرفاً للمنظمة، في مجمله
ـــرد   يكـــون صـــحيحاً تمامـــاً: فالـــدول ينبغـــي ألا تتحمـــل المســـؤولية 

ا عضواً في المنظمة  .كو
بيـــد أن معيـــار الكيـــان القـــانوني المنفصـــل يتســـم بالضـــعف،  -٩

ومـــن الصـــعب تطبيقـــه في الممارســـة، ولا ســـيما بالأخـــذ في الاعتبـــار 
وفي الواقــع، مــا  .الــواردة في الفصــل الرابــع ١٥شــروط مشــروع المــادة 

لم تكن قواعد وممارسة المنظمة الدولية واضحة بشـأن هـذه النقطـة، 
نظمة الدوليـة وبـين تصـرف الدولـة فإن الخط الفاصل بين تصرف الم

ومضت تقول إنه عند التعليق على  .العضو غالباً ما يكون مشوشاً 
في اللجنة السادسـة، أشـار الوفـد الصـيني إلى أنـه  ١٥مشروع المادة 

بالقدر الذي تكون فيه قرارات وأفعال المنظمة الدولية تحت سيطرة 
الأعضـاء الـتي  الدول الأعضاء أو معتمدة على دعمها، فـإن الـدول

ـــاً بواســـطة  تقـــوم بـــدور نشـــط في ارتكـــاب الفعـــل غـــير المشـــروع دولي
 .)٢٢٩(منظمـة دوليـة، ينبغـي أن تتحمــل المسـؤولية الدوليـة عـن ذلــك

وفي حـــين أن هـــذا قـــد يكـــون صـــحيحاً مـــن منظـــور سياســـاتي، فلـــن 
يكــون مــن الحكمــة احتســاب الوضــع التصــويتي لكــل دولــة عضــو، 

بـيط الأعضـاء عـن المشـاركة في عمليـة لأن القيام بذلك مـن شـأنه تث
وفــــوق ذلــــك، فــــإن القــــرارات غالبــــاً مــــا ترتكــــز علــــى  .صــــنع القــــرار

 .اعتبارات سياسية أكثر من ارتكازها على اعتبارات قانونية
ومضـــت تقـــول إن التقريـــر لم يقـــدم معيـــاراً لتحديـــد مســـألة  -١٠

ولنفــــرض، مـــثلاً، أن بعــــض الــــدول الأعضــــاء في  .الكيـــان المنفصــــل
لــــس الأمــــن، الأمــــ م المتحــــدة قــــررت الضــــغط، مــــن خــــلال مقــــرر 

لمباشـرة عمليــات جويــة في جــزء مــن بلـد مــا، مــن أجــل تعزيــز الأمــن 
الإقليمــــي، بــــالرغم مــــن معارضــــة شــــديدة مــــن دول أعضــــاء أخــــرى 

فـإذا  .تأسيساً علـى أن هـذه العمليـات لـن يكـون لهـا الأثـر المرغـوب
كان مـــدنيون حـــدث، نتيجـــة لهـــذه العمليـــات أن قُصـــف عرضـــاً ســـ

 ١٥ومستشــــــفيات خــــــارج منــــــاطق الهــــــدف، فهــــــل تنطبــــــق المــــــادة 
 ؟٢٩، أو المادة ٢٦و ٢٥المادتان  أو

__________ 
 .المرجع نفسه )٢٢٨(
ــــــة السادســــــة، الــــــدورة  )٢٢٩( ــــــة العامــــــة، اللجن ــــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث

، ١٠-٩)، ص A/C.6/60/SR.11( ١١الســــــــتون، المحضـــــــــر المـــــــــوجز للجلســـــــــة 
 .٥٢-٥١الفقرتان 

ـــــق مشـــــروع المـــــادة  -١١ ، فـــــيمكن الاحتجـــــاج بـــــأن ١٥إذا انطب
المقــرر، حــتى وإن كــان ملزمــاً للــدول الأعضــاء، إلا أنــه لم يــأذن لهــا 
ه، بقصف مناطق خارج منطقة الهدف أو قصف المدنيين، حيث إن

حتى ولو كانت شروط المقرر عامـة جـداً، إلا أن نيـة الأمـم المتحـدة 
ـــــا  ـــــا لم تنصـــــرف قـــــط إلى أن تتهـــــرب مـــــن التزاما مـــــن الواضـــــح أ

(مـــع افـــتراض أن مســـائل تجـــاوز  .بمقتضــى القـــانون الإنســـاني الـــدولي
، ينبغي ٦الإذن ومخالفة التعليمات، المتعامل معها في مشروع المادة 

 .أن تنُحى جانباً)
، فهل يمكن القول ٢٦أو  ٢٥أما إذا تقرر تطبيق المادة  -١٢

بيقـــين أن الـــدول الأعضـــاء إنمـــا كانـــت تتصـــرف بأهليـــة قانونيـــة 
منفصلة عن الأهلية القانونية للأمـم المتحـدة؟ وفي هـذا الصـدد، 
أشــارت إلى مقالــة كتبهــا الســيد براونلــي بشــأن مســؤولية الــدول 

فيهــا أنــه "في معــرض تنــاول عــن أفعــال المنظمــات الدوليــة، ذكــر 
مسألة نشوء مسـؤولية الـدول الأعضـاء فيمـا يتعلـق بـدول ثالثـة، 
فــإن وجــود أو عــدم وجــود شخصــية اعتباريــة منفصــلة قــد يبــدو 

 )٢٣٠(غير حاسم، أو يبدو، في رأي آخر، خارجاً عن الموضـوع"
فالعمليات العسكرية قد تكون خاضعة للسيطرة المباشرة للدول 

لــس الأمــن التــابع الأعضــاء، ولكــن مــأ ــا بموجــب مقــرر  ذون 
فهل من الممكن حقاً أن نقيم تفرقـة بـين هـذين  .للأمم المتحدة

الوضــــــعين علــــــى أســــــاس أن الــــــدول الأعضــــــاء والمنظمــــــات لهــــــا 
 شخصيات اعتبارية منفصلة؟

ويمكن التحاجج أيضاً بأن نيـة الـدول الأعضـاء الـتي قامـت  -١٣
ــا بتنفيــذ العمليــة كانــت واضــحة جــداً للأ طــراف المتضــررة بحيــث إ

دفعتهـــــا بالتأكيـــــد للاعتقـــــاد بـــــأن تلـــــك الـــــدول ينبغـــــي أن تتحمـــــل 
، ٢٩ومـــن ثم، فإنـــه بموجـــب مشـــروع المـــادة  .المســـؤولية عـــن أفعالهـــا

ـــــتي  ـــــدول الأعضـــــاء مســـــؤولة عـــــن الأضـــــرار ال ـــــار تلـــــك ال ينبغـــــي اعتب
ـا سـوف تسـاعد في حـل  .أحدثتها فإذ أمكن دعم هـذه الحجـج، فإ

والـذي يبقـى دون حـل هـو مسـألة كيفيـة تطبيـق هـذه  .ةمسائل عمليـ
وينبغـــي للجنـــة الصـــياغة أن تـــدرس هـــذه  .القواعـــد في أوضـــاع مختلفـــة

 .الاعتبارات تفصيلاً وأن تخلص إلى صياغة أكثر تحديداً 
ومضت تقول إن الصعوبة الثانية لديها تكمن في المقترح  -١٤

وليتها بإحالـة القائل بأن الدولة لا يجوز لهـا أن تتهـرب مـن مسـؤ 
ــا مــا تــزال غــير مقتنعــة  .مهـام معينــة إلى منظمــة دوليــة وقالــت إ

فمـــــن  .مـــــن التقريـــــر ٧٤إلى  ٦٤بـــــالحجج الـــــواردة في الفقـــــرات 
الصـــحيح الافـــتراض بـــأن المنظمـــة الدوليـــة قـــد تتعـــرض لمســـؤولية 

ومـــن  .دوليـــة عـــن الفعـــل الـــذي طلبـــت مـــن أعضـــائها أن تفعلـــه
دولـــة العضـــو، إذا مـــا قامـــت الصـــحيح أيضـــاً أن بعـــض أفعـــال ال

بتنفيــذها نيابــة عــن منظمــة دوليــة، فســوف لا تســتتبع مســؤولية 
__________ 

)٢٣٠( I. Brownlie, “The responsibility of States for the acts of 
international organizations”, in M. Ragazzi (ed.), International 
Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar Schachter, 
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دولية لتلك الدولة، والمثال النمـوذجي علـى ذلـك هـو اسـتخدام 
القــوة؛ ولكــن ســيكون مــن الصــعب في الممارســة العمليــة، إن لم 
يكـــن مـــن المســـتحيل، إثبـــات أن الإحالـــة كانـــت مصـــممة بدقـــة 

 .لة العضولتفادي مسؤولية الدو 
وبصــفة عامــة، فــإن إحالــة المهــام يمكــن أن يرتــب نــوعين  -١٥

الأول، إذا أصــــــبحت التزامــــــات المعاهــــــدة ذات  .مـــــن الأوضــــــاع
الصـــــلة جـــــزءاً مـــــن القواعـــــد العامـــــة للمنظمـــــة، فســـــوف لا تلـــــزم 

وفي هذه الحالة،  .الأخيرة فقط، وإنما تلزم كذلك جميع أعضائها
أحكام الاتفاقية، وبقواعد فإن الدول الأعضاء ستكون ملتزمة ب

المنظمـــة، إلاّ أن الأحكـــام والقواعـــد ســـوف تظـــل منفصـــلة ولـــن 
 .تحدث بالضرورة أية إحالة

وثانياً، إذا لم تصبح التزامـات المعاهـدة جـزءاً مـن قواعـد  -١٦
المنظمـــة، فـــإن المعاهـــدة ســـوف تنطبـــق كمـــا هـــي، وســـوف تظـــل 

ــا بمقتضـــى المعاهــدة، بصـــرف النظــر عـــن  الــدول ملتزمـــة بالتزاما
وفي هـذه الظـروف، سـيكون مـن الصـعب  .عضـويتها في المنظمـة

وأضــافت تقــول إن  .الادعــاء بــأن إحالــة الالتزامــات قــد حــدثت
مـن  ٧١إلى  ٦٩القضايا الأوروبية الثلاث المـذكورة في الفقـرات 

تمــــع الأوروبي،  التقريــــر تعكــــس بصــــورة كبــــيرة عمليــــة تكامــــل ا
ا لا تمثل، حيث تعمل بعض المهام الحكومية  على مستويين، وأ

ـــا، في  .بالضـــرورة، الممارســـة العاديـــة للمنظمـــات الدوليـــة بـــل إ
الواقـــع، تميـــل إلى مجـــرد تأكيـــد أن التزامـــات المعاهـــدة والتزامـــات 

كمـا أن مصـطلح   .المنظمات الدولية موضـوعان منفصـلان تمامـاً 
تمع الأوروبي، ولكنه مضلل  "إحالة المهام" يتصل بالوضع في ا

ومن  .عندما يطبق بصفة عامة على مسؤولية المنظمات الدولية
لكي يتناول الحالـة الـتي  ٢٨ثم، فإنه ينبغي تنقيح مشروع المادة 

تنتهــك فيهــا الدولـــة التزامــات دوليـــة ترتبهــا معاهـــدة مــن خـــلال 
 .فعل تنفذه بمقتضى قواعد المنظمة الدولية التي هـي عضـو فيهـا

مــن تقريــره، "لا يلــزم  ٧٣فقــرة أوضــح المقــرر الخــاص في ال وكمــا
وجــــــود نيــــــة خاصــــــة للتهــــــرب" ولا يحتــــــاج الأمــــــر إلى إدراج أي 

 .شخصي عنصر

شــركة وســتلاند هيليكــوبترز ليمتــد والأمثلــة المتعلقــة بقضــية  -١٧
ــــة للتصــــنيع  ضــــد لس الــــدولي المنظمــــة العربي ــــا والقضــــايا المتعلقــــة ب

ـــــة الاقتصـــــادية أكثـــــر ممـــــا تتصـــــل  للقصـــــدير، تتصـــــل بمســـــائل التبعي
وللوقـــائع الخاصـــة بكـــل قضـــية أهميـــة حاسمـــة في تحديـــد  .بالمســـؤولية

كمــا أن الجــزء المــذكور في خطــاب حكومــة كنــدا فيمــا يتعلــق   .التبعـة
بمطالبتها بالتعويض عن الأضـرار الـتي أحـدثها تحطـم طـائرة عموديـة 
يُشكل شـرطاً نمطيـاً بالنسـبة لمطالبـات التسـوية النهائيـة للتبعـة؛ وهـو 

اً اســتثنائياً مصـمماً لاسـتبعاد المســؤولية عـن أيـة مطالبــات يمثـل شـرط
مقبلـــة أمـــام المحـــاكم المحليـــة أو الدوليـــة؛ وهـــو لا يعـــني بالضـــرورة أن 
جميـع الأطــراف المــذكورين مــن المحتمــل أن يكونــوا مســؤولين بمقتضــى 

كمــــــا أن المطالبــــــة الألمانيــــــة الــــــتي أشــــــير إليهــــــا في   .القــــــانون الــــــدولي
قريريــة؛ وعلــى العكــس، فقــد أعلنــت الولايــات لم تكــن ت ٨٤ الفقــرة

المتحـــــدة عـــــن مســـــؤوليتها عـــــن فعلهـــــا المتمثـــــل في قصـــــف الســـــفارة 
الصينية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، بالرغم من أن هذا الفعل 

 .قد وقع باسم منظمة حلف شمال الأطلسي
وأعربت عن ثقتها في أن هذه الاعتبارات السياسـية سـوف  -١٨

 .ة الصياغة في الحسبانتأخذها لجن
في معرض الاستجابة إلى تعليقات السيدة  السيد ممتاز -١٩

شـــه فيمـــا يتصـــل باســـتخدام القـــوة بواســـطة الـــدول الأعضـــاء في 
منظمــة دوليــة، قــال إنــه يجــب التفرقــة بــين الحــالات الــتي وقعــت 
فيهــــا عمليــــات عســــكرية بعــــد صــــدور إذن مــــن منظمــــة دوليــــة، 
والحالات التي يكون فيها استخدام القوة مرتكزاً على مقرر ملزم 

وحتى الآن، فإن كل حالة مـن حـالات اسـتخدام  .ظمة دوليةلمن
ـــا  القـــوة بواســـطة الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة قـــد أذُن 
بواســطة مجلــس الأمــن؛ وبعبــارة أخــرى، فــإن الــدول الأعضــاء مــا 
فتئت حرة في اسـتخدام القـوة اسـتجابة لقـرار ذي صـلة يتضـمن 

وفي هذه الظروف، فإذا حدث انتهاك للقانون الدولي أو  .الإذن
القانون الإنساني الدولي، فإن المسؤولية الكاملة تقع علـى عـاتق 

وقــد ظلــت  .الدولــة الــتي، علــى أســاس الإذن، اســتخدمت القــوة
هـــذه هـــي الممارســـة المتبعـــة في حـــرب الخلـــيج الأولى بـــين العـــراق 

لدولـــة الـــتي لجـــأت إلى والولايــات المتحـــدة، عنـــدما أُســـندت إلى ا
 .استخدام القوة على أساس الإذن سالف الذكر

ومــن جهــة أخــرى، فــإن اســتخدام القــوة يرتكــز علــى مقــرر  -٢٠
ملـزم صــادر عـن مجلــس الأمـن بمقتضــى الفصـل الســابع مـن الميثــاق، 
وأنــــه إذا حـــــدث بعــــد ذلـــــك انتهــــاك للقـــــانون الإنســــاني الـــــدولي أو 

ــا، نظــراً  القــانون الــدولي، فــإن المســؤولية تقــع علــى عــاتق المنظمــة ذا
ا اتخذت مقرراً وجب على الدول الأعضاء الالتزام به  .لأ

قالـت إنـه في حــين تتفـق تمامـاً مــع التفرقـة الــتي  السـيدة شــه -٢١
أجراهــا الســيد ممتــاز بــين نــوعي الحــالات المتعلقــة باســتخدام القــوة، 

أن  ذلــك .فــإن الســؤال هــو عــن مشــروع المــادة الــذي ينبغــي تطبيقــه
جميــع نوعيــات الأوضـــاع، تقريبــاً، يمكــن تغطيتهـــا بمشــاريع المـــواد إذا 

ـــا غـــير متأكـــدة مـــن نوعيـــة المعـــايير الـــتي  .أُخـــذت في مجملهـــا بيـــد إ
ــــة العضــــو والمنظمــــة  ــــد مــــتى تكــــون للدول ينبغــــي اســــتخدامها لتحدي

ومضــت تقــول إنــه مــن الضــروري  .الدوليــة كيانــات قانونيــة منفصــلة
ـا  .ن أجل معرفة المـادة الـتي ينبغـي تطبيقهـاتحديد هذه المعايير م وأ

لاحظــت أن الســيد ممتــاز قــد فــرق بــين اســتخدام القــوة علــى أســاس 
مقـــــرر ملـــــزم وبـــــين اســـــتخدام القـــــوة اســـــتناداً إلى إذن، ولكـــــن هـــــذا 

 .١٥بالتحديد يمثل الصعوبة التي ثارت فيما يتعلق بمشروع المادة 
ض المشــاكل الــتي (المقــرر الخــاص) قــال إن بعــ الســيد غايــا -٢٢

ا السيد شه والسيد ممتاز تتعلق بالإسـناد والسـؤال هـو مـا إذا   .أثار
كـــان الفعــــل حصــــل علــــى أســـاس مقــــرر أو إذن يمكــــن إســــناده إلى 

وقال إنـه سـيؤيد، بـدون تـردد، تقيـيم  .الدولة أو إلى المنظمة الدولية
 وفي حالـة الإذن، فـإن الدولـة .السيد ممتاز بشأن أهميـة هـذه التفرقـة
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ــــدة هــــي تقريــــر مــــا إذا كانــــت  ــــتي تتصــــرف، والمشــــكلة الوحي هــــي ال
وقد عـولج السـؤال  .المنظمة الدولية يمكن أيضاً أن تتحمل المسؤولية

ا السابقة١٥في مشروع المادة   .، الذي نظرت فيه اللجنة في دور
وأحــــد الصــــعوبات الــــتي لم تنظــــر فيهــــا اللجنــــة هــــو الوضــــع  -٢٣

د مُـنح أو يكـون المقـرر قـد صـدر، الخاص الـذي يكـون فيـه الإذن قـ
ذلـك أن الإسـناد إلى  .وإنما كيفية إسناد المسؤولية إلى منظمة دوليـة

وهـذه هـي  .الدول قد تم بالفعل تحليله فيمـا يتصـل بمسـؤولية الـدول
نقطـــة خلافـــه مـــع الســـيد بيليـــه، نظـــراً لأن الســـيد بيليـــه يميـــل إلى أن 

اقــع إســناده إلى الــدول، يحيــل إلى المنظمــات الدوليــة مــا ينبغــي في الو 
 .أو إلى الدول والمنظمات الدولية معاً 

تحدث بصفته عضواً في اللجنـة وأشـار، مـن جهـة،  الرئيس -٢٤
إلى التفرقــــة بــــين ممارســــة منظمــــات التعــــاون الــــدولي، والــــتي تتحــــدد 
مهامهـــــا بموجـــــب أفعالهـــــا التأسيســـــية، بمـــــا يحفـــــظ للـــــدول الأعضـــــاء 

ا، وأشــار، مــن جهــة أخــرى، إلى  ممارســة منظمــات التكامــل ســياد
الـــدولي، والـــتي تبـــدو دولهـــا الأعضـــاء علـــى أهبـــة الاســـتعداد لإحالـــة 

وأضــاف يقــول إن الممارســة المختلفــة  .بعــض مــن مهامهــا إلى المنظمــة
تمـــع الأوروبي توضـــح هـــذا  للمحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان وا

وقـال إنـه  .الفرق وآثاره المختلفة فيما يتعلق بمسؤولية الـدول الأعضـاء
 ٧٢ينبغــي للمقــرر الخــاص أن يســتطلع الخيــار، المشــار إليــه في الفقــرة 

مـــن التقريـــر، بشـــأن صـــوغ مــــادة تعـــالج تفـــادي الامتثـــال للالتزامــــات 
الدوليـــــة، مـــــع الأخـــــذ في الحســـــبان الفـــــارق الـــــوظيفي بـــــين منظمـــــات 

 .التعاون الدولية ومنظمات التكامل الدولية

ـــا -٢٥ تتعلـــق،  ٦٩(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن الفقـــرة  الســـيد غاي
تمع الأوروبي، وإنما بالوكالة الفضـائية الأوروبيـة، والـتي هـي  ليس با

وربمــا لا  .مثــال نمــوذجي للمنظمــات الــتي تســند إليهــا الــدول مهامــاً 
ـــة المهـــام" دقيقـــاً تمامـــاً، وقـــد تحتـــاج صـــياغته إلى  يكـــون تعبـــير "إحال

كـــذلك فـــإن   .، أو في لجنـــة الصـــياغةتحســـين، إمـــا في الجلســـة العامـــة
هــــي القضــــية الأساســــية، وأن  ويــــت أنــــد كنــــدي ضــــد ألمانيــــاقضــــية 

تمع الأوروبي  .الممارسة الحالية لا تقتصر على ا

ـــــودكين -٢٦ ـــــتي  الســـــيد كول ـــــة ال في معـــــرض الإشـــــارة إلى الأمثل
ناقشــتها الســيدة شــه والســيد ممتــاز، قــال إن وضــع تفرقــة بــين مقــرر 

 .ولكنه لا يساعد دائماً على حل مسألة المسؤولية وإذن أمر مفيد،
فكلاهما يمكن أن يكـون ذا طبيعـة عامـة جـداً، وتكمـن المشـكلة في  

فالمقرر يمكن أن يكون قانونياً، في حين أن وسائل  .كيفية تفسيرهما
ومـن ثم، تنشـأ الحاجـة إلى تحديـد أيهمـا  .التنفيـذ قـد تكـون مغلوطـة

ينبغي   .نفيذهما، أم أن كليهما خطأخطأ: المقرر أو الإذن، وسبل ت
وعند ذلك فقط يمكن تحديد الوضع  .كذلك تناول مسألة الإسناد

 .فيما يتعلق بالمسؤولية

هنأ المقرر الخاص على الفرع عن مسـؤولية  السيد فومبا -٢٧
وقال إن  .الدولة فيما يتعلق بفعل منظمة دولية في تقريره الرابع

دراســــة والمنهجيــــة الواجــــب الملاحظــــات العامــــة بشــــأن نطــــاق ال
وأضـاف  .) مقبولـة بصـفة عامـة٥٦-٥٣اسـتخدامها (الفقـرات 

مــن التقريــر، أثــار المقــرر الخــاص، بحــق،  ٥٧يقــول إنــه في الفقــرة 
مســائل تتعلــق بمــا إذا كــان ينبغــي أن يغطــي مشــروع المــواد أيضــاً  
كيانــات خــلاف الــدول أو المنظمــات الدوليــة، وإذا كــان الأمــر  

بيد أن ما ذهب إليه من استدلال، إن لم يكن  .كذلك فكيف
متناقضــاً، فهــو بكــل المعــايير يتســم بــالخبرة والدقــة، وفي النهايــة، 

يتحـــدد المصـــير الواجـــب الحفـــاظ عليـــه للكيانـــات غـــير الـــدول  لم
ومــــع ذلــــك إذا لم تعتــــبر مســــؤولية هــــذه  .المنظمــــات الدوليــــة أو

هــــا في الكيانــــات مجــــرد اســــتخلاص نظــــري، فينبغــــي أن يــــرد ذكر 
 .مكان ما من المشروع

، وافــــق علــــى الحجـــــة ٦٣إلى  ٥٨وفيمــــا يتعلــــق بـــــالفقرات  -٢٨
، وهـــــي أن نفــــس القواعـــــد ينبغـــــي أن تطبـــــق ٥٨الــــواردة في الفقـــــرة 

عنــدما تســاعد الدولــة منظمــة دوليــة في ارتكــاب فعــل غــير مشــروع 
دوليــاً، مثلمــا تطبــق عنــدما تســاعدها دولــة أخــرى في ارتكــاب فعــل  

أن يصدق نفـس الشـيء في حالـة قيـام دولـة بإجبـار  وينبغي .كهذا
وقال إنه، من ثم، يوافق على استنتاج المقرر الخاص،  .منظمة دولية

، من أن مشروع المواد الحالي ينبغي أن يتبع عن كثب ٦٣في الفقرة 
وتبعـاً  .)٢٣١(بشـأن مسـؤولية الـدول ١٨إلى  ١٦نص مشاريع المواد 

المقترحـــــة لا تشـــــكل أي  ٢٧إلى  ٢٥لـــــذلك، فـــــإن مشـــــاريع المـــــواد 
 .مشكلة
مــــــن التقريـــــــر  ٧٤إلى  ٦٤ومضــــــى يقــــــول إن الفقـــــــرات  -٢٩

تتناول مسـائل بشـأن مـا إذا، وإلى أي مـدى، يمكـن أن تتحمـل 
الدولة مسؤولية دوليـة عـن طلبهـا مـن منظمـة دوليـة أن تتصـرف 
ـــــا  بـــــدلاً منهـــــا، مـــــن أجـــــل تفـــــادي الانصـــــياع إلى أحـــــد التزاما

ن الرابطـــــــة الوظيفيـــــــة والجدليـــــــة بـــــــين ومـــــــن الواضـــــــح أ .الدوليـــــــة
الشخصية الاعتبارية لمنظمة دوليـة والشخصـية الاعتباريـة لـدولها 

وفي حــين أنــه لــيس مــن الســهل  .الأعضــاء، تمثــل صــلب المســألة
الإحاطـة بعمــل هــذه العلاقــة المعقــدة، قــام المقــرر الخــاص بــإجراء 

دسة، تحليل شمولي للآراء التي أعربت عنها الدول في اللجنة السا
وتتســـم  .مشــفوعاً بالأدبيـــات وقـــانون الســـوابق القضـــائية الـــدولي

إلى  ٦٤الاستنتاجات التي استخلصها المقرر الخاص في الفقرات 
ــا متماسـكة ومناســبة ٧٢ ، الــتي ٧٣وفي الفقـرة  .مـن التقريـر بأ

في مشــــروع  "circumvent" "التفــــاف"تقــــرر أن اســــتخدام كلمــــة 
ما زال يتعرض للنقد، اقترح المقرر الخاص أنه سيكون  ١٥المادة 

وهو نفسه لا يرى أن هذا  .من المفضل استخدام صياغة مختلفة
 .ضرورياً، نظراً لأن المعنى واضح بما فيه الكفاية

يثـير  المقـترح لا ٢٨وأضاف يقول إن صياغة مشروع المـادة  -٣٠
وقـد  .الثانيـة تضـيف شـرطاً مهمـاً أي صعوبات حقيقيـة، وأن فقرتـه 

اســترعى الســيد بيليــه الانتبــاه بحــق، إلى أن النيــة تمثــل لــبّ المناقشــة، 
__________ 

 .هأعلا ٨انظر الحاشية  )٢٣١(
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ــا ليســت دائمــاً ظــاهرة في ســلوك الــدول وقــال إنــه نفســه لــيس  .وأ
لديــه أي آراء أكيــدة بشــأن تلــك النقطــة، وإن كــان يــرى أن نطــاق 

ي أعضـاء في النص ينبغي أن يمتد ليشمل المنظمـات الدوليـة الـتي هـ
 .منظمات دولية أخرى

ــــر، فرحــــب  ٨٨إلى  ٧٥وتحــــول إلى الفقــــرات  -٣١ مــــن التقري
باســـتعراض القـــانون الـــدولي وقـــانون الســـوابق القضـــائية الـــدولي، 
ا  ولردود أفعال الدول في اللجنـة السادسـة، والمواقـف الـتي اتخـذ

ومضـــى يقـــول إنـــه  .المنظمـــات الدوليـــة، والأدبيـــات ذات الصـــلة
وفي الفقــرة  .فة عامــة، مــع اســتنتاجات المقــرر الخــاصيتفــق، بصــ

، علــــى ســــبيل المثــــال، أشــــار إلى أنــــه ســــيكون مــــن الصــــعب ٨٧
اقـــتراح اســـتنتاج لحـــل مســـألة مســـؤولية الـــدول الأعضـــاء، بســـبب 
تنــــوع أحكــــام المعاهــــدة، الــــتي تتوقــــع أو تحــــدد أو تســــتبعد هــــذه 

م وأن المقــرر الخــاص، علــى أســاس التحليــل الــذي قــا .المســؤولية
إلى أنه تمكن تحميل الدول الأعضاء في  ٨٨به، أشار في الفقرة 

وتبعـاً لـذلك، فـإن  .منظمة دولية المسؤولية في حالات استثنائية
المقــرر الخــاص محــق في التأكيــد علــى الموقــف الــذي اتخــذه معهــد 

 .)٢٣٢(ةالمعتمـد في لشــبون ١٩٩٥القـانون الـدولي في قــراره الثـاني/
ةُ مـــــــن التقريـــــــر، الآراءُ المثـــــــير  ٨٩وقـــــــد استُنســـــــخت في الفقـــــــرة 

 .(أ) من ذلك القرار٦(ب) و٥ للاهتمام الواردة في المادة
ــــــــه علــــــــى الاســــــــتنتاجات الــــــــواردة في  -٣٢ وأعــــــــرب عــــــــن موافقت

، والـــتي دعـــت المستشـــار الخـــاص إلى أن يقـــترح مشـــروع ٩٤ الفقـــرة
 .، وهـو حكـم أثـار، مـع ذلـك، عـدداً مـن الأسـئلة المهمــة٢٩المـادة 

ذلك أنه يتصور استثناءين، ولكن ربما يجب أيضاً إدراج استثناءات 
فهـــــل يمكـــــن النظـــــر إلى ذلـــــك كعـــــرض توضـــــيحي لإســـــاءة  .أخـــــرى

اســتعمال الحقــوق؟ ومــا هــو نــوع المســؤولية الــتي ســتتحملها الدولــة: 
هل هي مسؤولية تبعية أم مشتركة ومتعددة؟ لقد أبدى السيد بيليه 

مام بشأن هذا الموضوع، والـتي ينبغـي بعض الملاحظات المثيرة للاهت
وأخـــيراً، وفي معـــرض الإشـــارة إلى  .بالتأكيـــد أن تؤخـــذ في الحســـبان

، قـــال إنـــه ربمـــا يكـــون مـــن المستصـــوب إدراج إشـــارة إلى ٩٥الفقـــرة 
 .مسؤولية المنظمة الدولية التي هي عضو في منظمة دولية أخرى

 ٢٩ إلى ٢٥وفي الختام، قال إنه يؤيد إحالـة مشـاريع المـواد  -٣٣
 .إلى لجنة الصياغة

مـن التقريـر  ٩٦إلى  ٥٣قـال إن الفقـرات  السيد ممتاز -٣٤
الرابــــــع تطرقــــــت إلى بعــــــض المســــــائل الموضــــــوعية الــــــتي تواجههــــــا 

وعلــى النحــو الــذي أوضــحته المناقشــة حــتى  .المنظمــات الدوليــة
 .الآن، لا توجد أي حلول سـهلة، وأن الخـلاف مـا زال مسـتمراً 

الـتي أيـدها المقـرر الخـاص، والـتي يؤيـدها هـو  وأضاف أن الحلـول
وهذه الممارسة  .نفسه، متفقة تماماً مع ممارسة المنظمات الدولية

مــة بصــفة عامــة مــع النظريــة القائلــة بــأن المنظمــات الدوليــة ءمتوا
ــــا، علــــى غــــرار جميــــع هــــذه  مــــن أشــــخاص القــــانون الــــدولي، وأ

__________ 
 .أعلاه ٢١٦انظر الحاشية  )٢٣٢(

عــــــــن الأشــــــــخاص، تتمتــــــــع بشخصــــــــيتها الاعتباريــــــــة، المســــــــتقلة 
وتبعـــــاً لـــــذلك، فـــــإن لـــــديها  .الشخصـــــية الاعتباريـــــة لأعضـــــائها

الحقـــوق ومـــا يناظرهـــا مـــن الالتزامـــات حيـــال أشـــخاص القـــانون 
 .الدولي الأخرى

ومضـــــــــــى يقـــــــــــول إن الملاحظـــــــــــات العامـــــــــــة المتضـــــــــــمنة في  -٣٥
من التقرير، بشأن إسـناد الفعـل غـير المشـروع  ٥٧إلى  ٥٣ الفقرات

عمــا إذا كــان مــن الممكــن النظــر  إلى منظمــة دوليــة، جعلتــه يتســاءل
في انطبــــاق المعــــايير المتعلقــــة بإســــناد فعــــل غــــير مشــــروع إلى منظمــــة 

وإن الســــؤال الــــذي يثــــور في ســــياق  .دوليــــة، علــــى أحــــد مســــؤوليها
، هــــو هــــل يمكــــن عمــــلاً بتلــــك المــــادة أن تعفــــى ٢٩مشــــروع المــــادة 

اً منظمة دولية مـن المسـؤولية طالمـا أن الفعـل غـير المشـروع كـان معـزوّ 
إلى وكيـــل أو مســـؤول لتلـــك المنظمـــة، وبعبـــارة أخـــرى، كـــان مرتكـــزاً 

 .على خطأ شخصي لذلك الفرد

مـن التقريـر، والـتي  ٥٧وأما السؤال الثاني الذي تثيره الفقرة  -٣٦
تــذكر أن المشــروع الحــالي لا يمكــن أن يتنــاول أيضــاً مســألة مســؤولية  

وكما أشار السيد فومبـا،  .كيانات غير الدول أو المنظمات الدولية
فــإن هـــذا لـــيس مجـــرد فـــرض نظـــري، فإنـــه في حـــين يوافـــق كليـــاً علـــى 
ذلــــك الإقــــرار، فــــإن الســــؤال يظــــل هــــو مــــا إذا كــــان يمكــــن إعمــــال 
مسؤولية المنظمة الدولية فيمـا يتعلـق بكيـان غـير الدولـة، مثـل حركـة 

وبالتأكيــد، فــإن هــذه الكيانــات ليســت لهــا شخصــية  .تحــرر وطنيــة
ة دوليــة، وتبعــاً لــذلك، فــلا يمكنهــا أن تتخــذ أي إجــراء علــى اعتباريــ

ومــــع ذلــــك، فــــإن هــــذه  .الســــاحة الدوليــــة ضــــد أي منظمــــة دوليــــة
المســــألة تســــتحق النظــــر، وخاصــــة أن بعــــض المعاهــــدات، وإن كــــان 
عددها محـدوداً، منحـت حقوقـاً إلى كيانـات غـير الـدول، بحيـث إنـه 

ـــــــا حيـــــــال تلـــــــك إذا لم تقـــــــم أي منظمـــــــة دوليـــــــة بالوفـــــــاء بالتزا ما
الكيانـــات، فـــإن هـــذا لـــن يشـــكل انتهاكـــاً للقـــانون الـــدولي، ويكـــون 

 .ضحية ذلك الكيان الذي ليس بدولة

مـن  ٥٥وأعرب عـن موافقتـه علـى الاقـتراح الـوارد في الفقـرة  -٣٧
التقريــــر بــــأن المســــائل المتعلقــــة بمســــؤولية الدولــــة فيمــــا يتصــــل بفعــــل 

يـد يـرد في الجـزء الأول مـن منظمة دوليـة ينبغـي تناولهـا في فصـل جد
 .مشاريع المواد

وأعرب عن امتنانـه للمقـرر الخـاص لتكريسـه بعـض مشـاريع  -٣٨
، ٦٣إلى  ٥٨الأحكام للمسألة الجوهرية الـتي نوقشـت في الفقـرات 

وهي المعونة أو المساعدة، والتوجيه والسيطرة، والإجبـار مـن جانـب 
 .نظمـــة دوليـــةدولـــة في ارتكـــاب فعـــل غـــير مشـــروع دوليـــاً بواســـطة م

وكما أظهـرت تجربـة السـنوات الأخـيرة، فـإن هـذا هـو موضـوع حـالي 
ســتخدمت فيهــا اولســوء الحــظ، كانــت هنــاك حــالات كثــيرة  .جــداً 

منظمـــة دوليـــة أو منظمـــة إقليميـــة بواســـطة دولـــة عضـــو ذات وضـــع 
مســــيطر في المنظمــــة، اســــتغلت وضــــعها في الســــيطرة علــــى المنظمــــة 

وقــــد صــــيغت مشــــاريع المــــواد  .لارتكــــاب فعــــل غــــير مشــــروع دوليــــاً 
المقترحــة مــن جانــب المقــرر الخــاص، علــى غــرار الأحكــام النظــيرة في 
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ومع ذلك فإنه يتساءل  .)٢٣٣(مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول
فكمـــا  .لمـــاذا ينبغـــي أن تقتصـــر هـــذه الحـــالات علـــى الـــدول وحـــدها

هـــي  أُشـــير، بحـــق في الاجتمـــاع الســـابق، فـــإن المنظمـــة الدوليـــة الـــتي
عضو في منظمة دولية يحتمل جداً أن تجد نفسها في وضع مسيطر 
 .ويسـود علــى تلـك المنظمــة ويمكنهـا مــن ارتكـاب فعــل غـير مشــروع

ــذا الشــرط، يصــبح مــن الممكــن إحالــة مشــاريع المــواد   ٢٥بيــد أنــه 
 .إلى لجنة الصياغة ٢٧إلى 
وفي معــرض انتقالــه إلى الفــرع عــن اســتخدام دولــة عضــو في  -٣٩

ة دوليـــة للشخصـــية المســـتقلة لتلـــك المنظمـــة قـــال إنـــه مســـتعد منظمـــ
، مع إدخال التغييرات الصـياغية الـتي أُشـير ٢٨لدعم مشروع المادة 

وينطبق نفـس الشـيء علـى الحجـج الـتي  .إليها في الاجتماع السابق
 ٦٤ســـيقت لـــدعم الحكـــم الـــذي قدمـــه المقـــرر الخـــاص في الفقـــرات 

يغطــي  ٢٨ان مشــروع المــادة بيــد أنــه يتســاءل عمــا إذا كــ .٧٤ إلى
 .جميع الحالات التي قد تنشأ

تتعلق  ٢٨(أ) من مشروع المادة ١وأضاف يقول إن الفقرة  -٤٠
بحـــالات تتفـــادى فيهـــا الدولـــة الامتثـــال أو تـــرفض الانصـــياع لالتـــزام 
دولي يتعلــــق بمهــــام معينــــة، وذلــــك بإحالــــة تلــــك المهــــام إلى منظمــــة 

وهــذه الحالــة تتضــمن اختيــاراً مــن الدولــة المعنيــة، والــتي تظــل  .دوليــة
حــرة في الانصــياع لتلــك الالتزامــات إذا مــا لم تقــم المنظمــة الدوليــة 

ــا وأنــه يستحضــر في  .الــتي أُحيلــت إليهــا هــذه الالتزامــات بالوفــاء 
ذهنــه الحالــة الــتي لا تعــد فيهــا الدولــة العضــو قــادرة علــى الانصــياع 

ا الد ـا لالتزاما ـا فوضـت بشـكل قـاطع تنفيـذ التزاما ولية بسبب أ
تلك إلى منظمة دولية؛ والمثال علـى ذلـك الالتزامـات الـتي تعاقـدت 
عليهـــا الـــدول الأعضـــاء في اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار، 
فيما يتعلق بالدول غـير السـاحلية بشـأن اسـتغلال المـوارد البيولوجيـة 

وكمــا هـــو معلــوم تمامــاً، فــإن الـــدول  .ةلمناطقهــا الاقتصــادية الخالصــ
ــا في  الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي قــد أحالــت حقوقهــا والتزاما
المنطقــة الاقتصــادية الخالصــة الممنوحــة لهــا بمقتضــى الاتفاقيــة إلى 
ــــدياً لمنظمــــة مــــن  الاتحــــاد الأوروبي، وهــــو مــــا يشــــكل مثــــالاً تقلي

متثال للحقوق فإذا رفض الاتحاد الأوروبي الا .منظمات التكامل
والالتزامـات المقـررة للـدول غــير السـاحلية في المنطقـة الاقتصــادية 
الخالصة، بمقتضى الاتفاقية، فإن السؤال يثور عمـا إذا كـان مـن 
الممكــن إقــرار مســؤولية الاتحــاد الأوروبي، مــع الأخــذ في الاعتبــار 
أن الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي لم يعـد لـديها أي سـبيل 

ا بموجب الاتفاقية لتنفيذ  .التزاما
ومضـــى يقـــول إن مســـألة مســـؤولية أعضـــاء المنظمـــة الدوليـــة  -٤١

عنــدما تكــون هــذه المنظمــة مســؤولة، جــرى التعامــل معهــا بحساســية 
كمـا أن   .، ولا تشكل أي مشكلة٩٦إلى  ٧٥شديدة في الفقرات 

المقـــرر الخـــاص، تأسيســـاً علـــى النظريـــة العامـــة للمنظمـــات الدوليـــة، 
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )٢٣٣( ، ٣٣ا
 .١٩-١٦المواد 

بحــق، جميــع الحجـج المســاقة والحلــول المقترحـة مــن جانــب رفـض، 
وينبغي للجنة  .)٨٥عدد من الدول في اللجنة السادسة (الفقرة 

، في ٢٩أن تقتصر على الاسـتثناءين الـواردين في مشـروع المـادة 
وغـــــني عـــــن القـــــول إن الحكــــــم  .الفقـــــرتين الفـــــرعيتين (أ) و(ب)

الـــدول غـــير  يغطـــي فقـــط الـــدول الأعضـــاء وإنمـــا يغطـــي أيضـــاً  لا
وسـوف يكـون مـن المفيـد إيـراد هـذه  .الأعضاء في منظمـة دوليـة

وينبغي كذلك تحديد أن الحكم المعني يتعلـق  .النقطة في التعليق
فقط بالأفعال الضارة للمنظمات الدولية، والتي تنجم عن عدم 

 .الانصياع للقانون الدولي

لا يشـــمل  ٢٩وغـــني عـــن القـــول، إن حكـــم مشـــروع المـــادة  -٤٢
الضـــرر النـــاجم، مـــثلاً، عـــن عمليـــات التفتـــيش علـــى المرافـــق النوويـــة 

المصانع الكيميائيـة الـتي تجريهـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، أو  أو
منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، مـا لم يـنجم الضـرر عـن انتهــاك 

ويمكن أن يكـون هـذا الضـرر جسـيماً جـداً وتكـون  .للقانون الدولي
 .للغاية له عواقب خطيرة

 .قالت إن السـيد ممتـاز قـد قـدم مثـالاً ممتـازاً  السيدة شه -٤٣
فهـــي أيضـــاً لاحظـــت أن المقـــرر الخـــاص أشـــار إلى عـــدة حـــالات 

ً إلى ممارسـة الـدول الأوروبيـة ومـن حيـث الممارسـة، فـإن  .استنادا
ثمــة مشـــكلة واحـــدة تنشـــأ كثــيراً للـــدول الثالثـــة بخصـــوص إلى أي 

الاتحـــاد الأوروبي، الـــتي أحالـــت مـــدى تظـــل الـــدول الأعضـــاء في 
ا أو مهامهــا إلى المنظمــة، مســؤولة   -أي الـــدول  -اختصاصــا

وهذه المسـألة واضـحة بجـلاء نظريـاً، ولكنهـا معقـدة  .عن أفعالها
وقـــد أشــــار الســـيد ممتــــاز إلى قيـــام الــــدول  .في الممارســـة العمليــــة

ـــــــا في  الأعضـــــــاء في الاتحـــــــاد الأوروبي بإحالـــــــة حقوقهـــــــا والتزاما
المنطقـة الاقتصــادية الخالصــة الممنوحــة لهـا بمقتضــى اتفاقيــة الأمــم 

ومن ثم، فإن قواعـد وتوجيهـات الاتحـاد  .المتحدة لقانون البحار
بيد أنه  .الأعضاءالأوروبي تنظم الآن عمليات الموانئ في الدول 

في الممارســــــة، تقــــــوم كـــــــل دولــــــة عضــــــو بتنفيـــــــذ هــــــذه القواعـــــــد 
ا الخاص ولنأخذ، على سبيل المثـال، نظـم  .والتوجيهات بأسلو

ــــدول الأعضــــاء، يمكــــن  ــــاء إحــــدى ال مراقبــــة الجمــــارك: ففــــي مين
احتجــاز الســلع الــتي لا تتــوفر فيهــا معــايير الاتحــاد الأوروبي؛ وفي 

د إلى بلــد المنشــأ؛ وقــد تــدمر في مينــاء مينــاء دولــة أخــرى قــد تعــا
م  دولة ثالثة! وعندما يُطلب توضيح، يجيب المسؤولون دائماً بأ

ومــن ثم، فــإن الأوضــاع  .يتصــرفون وفقــاً لقــانون الاتحــاد الأوروبي
المماثلــة قــد تــؤدي إلى أفعــال مختلفــة، وهــو مــا يعــني أن العواقــب 

العمليــــة وعلــــى هــــذا، فــــإن الظــــروف  .هــــي أيضــــاً تكــــون مختلفــــة
 .للتنفيذ غالباً ما تلعب دوراً مهماً في تحديد المسؤولية

 .ومضــــت تقــــول إن نقطتهــــا الثانيــــة تتصــــل بقاعــــدة الإســــناد -٤٤
فالمســؤول التــابع لدولــة عضــو مــن الواضــح أنــه ممثلهــا، ونفــس الشــيء 
ينطبـــــــق، بعـــــــد إجـــــــراء التغيـــــــيرات الضـــــــرورية، علـــــــى مســـــــؤول تـــــــابع 

ن أفعالهمـــا تُســـند إلى الدولـــة العضـــو ووفقـــاً لـــذلك، فـــإ .دوليـــة لمنظمـــة
ـــا أو بيـــد أنـــه في الممارســـة، وبـــالرغم مـــن  .المنظمـــة الدوليـــة الـــتي يمثلا
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قاعــدة الإســناد، قــد توجــد حالــة لا تكــون الدولــة العضــو ولا المنظمــة 
وهـــذا هــو الجانـــب النــاقص لقاعـــدة  .مســؤولة عـــن الأفعــال الـــتي تمــت

 .ق على المنظمات الدوليةالإسناد وفقاً لمسؤولية الدول عندما تطب
وثالثـاً، يمكـن التحـاج بـأن الفعـل المعـني كـان مخالفـاً للنظــام،  -٤٥

ومـــن الصـــعب القـــول مـــا إذا كـــان  .وأن الطـــرف قـــام بـــه بـــدون إذن
الأمــــر كــــذلك، إمــــا بســــبب أن التوجيهــــات أو التعليمــــات ليســــت 
واضـــحة، أو بســـبب أن الطـــرف قـــد مُـــنح قـــدراً كبـــيراً مـــن التفـــاوت 

وعلى هذا، فليس من السهل تحديد من الذي ينبغـي أن  .المسموح
 .يكون مسؤولاً 

أشار إلى إجراءات مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني  السيد تشي -٤٦
بالأرصــــــدة الســــــمكية في المنــــــاطق المتداخلــــــة والأرصــــــدة الســــــمكية 

، هي مثـال آخـر ١٩٩٤الكثيرة الارتحال، والتي شارك فيها في عام 
 .ت إليه السيدة شهعلى نوع الوضع الذي ألمح

بيــد أن  .قـال إنـه يتفــق تمامـاً مـع الســيدة شـه السـيد ممتــاز -٤٧
المثـــــال الـــــذي قدمتـــــه مثـــــال محـــــدد جـــــداً ويتعلـــــق بالالتزامـــــات الـــــتي 
تعاقـــــــدت عليهـــــــا الـــــــدول الأعضـــــــاء في الاتحـــــــاد الأوروبي بمقتضـــــــى 
المصـــادقة علـــى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار، فيمـــا يتعلـــق 

وكمــا هــو معلــوم جيــداً، فــإن الــدول  .بالمنطقــة الاقتصــادية الخالصــة
ن الحـــــق في إقامــــة منــــاطق اقتصــــادية خالصـــــة الأعضــــاء تنازلــــت عــــ

ــــا في هــــذا الصــــدد إلى الاتحــــاد  ــــة، وأحالــــت حقوقهــــا والتزاما وطني
ــــــــة الــــــــتي أشــــــــار إليهــــــــا تتعلــــــــق  .الأوروبي وأضــــــــاف يقــــــــول إن الحال

بالالتزامات المتعاقد عليها حيال الدول الثالثة، وأنه أشـار إلى مثـال 
الأوروبي أن  ومـــــن الواجـــــب علـــــى الاتحـــــاد .للـــــدول غـــــير الســـــاحلية

فإنــه لا يــرى كيــف  .فــإذا لم يفعــل .ينصــاع لالتزامــات تلــك الــدول
ــا لــيس  يمكــن للــدول الأعضــاء أن تلتــزم بتلــك الالتزامــات، نظــراً لأ
 .لــديها منطقــة اقتصــادية خالصــة أو أيــة إســنادات في هــذا الصـــدد

وفي هذه الحالة الخاصة، يمكن الادعاء بأن الاتحاد الأوروبي مسؤول 
يلتزم بالالتزامات التي تعاقدت عليها دولـه الأعضـاء بمقتضـى  إذا لم

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن  .اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار
 .مسألة إدارة أنشطة الموانئ ليست واضحة المعالم كما ينبغي

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن المثـــال المقـــدم جـــرى  الســـيد غايـــا -٤٨
قية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، وهـو تناوله في المرفق التاسع لاتفا

ما جعل من الواضح أن على المنظمة الدولية التزامات بقـدر مـا لهـا 
مــــن الاختصاصــــات، وفقــــاً للإعلانــــات الــــتي أجريــــت لهــــذا الغــــرض 

وقد أصدر الاتحاد الأوروبي إعلاناً كهذا، ومـن ثم، فمـا  .)٢(المادة 
ــذه الالتزامــات نــه لــيس واثقــاً مــن وقــال إ .مــن شــك مــن أنــه ملــزم 

إمكــان التأكيــد بعــدم وجــود منطقــة اقتصــادية خالصــة وطنيــة، حــتى 
ومضـــى  .ولـــو أن بعـــض وظائفهـــا قـــد أُحيلـــت إلى الاتحـــاد الأوروبي

يقــول إن الســيد ممتــاز قــد أثــار دون شــك هــذا المثــال الخــاص نظــراً 
لأنـــه يـــرى أن الـــدول الأعضـــاء لم يعـــد لهـــا، بعـــد أن أحالـــت تلـــك 

وبــالرغم مــن أن  .تحــاد الأوروبي، أي نطــاق للعمــلالوظــائف إلى الا

الصــــياغة قــــد لا تكــــون واضــــحة بشــــكل كــــاف، فــــإن الغــــرض مــــن 
 .هو تغطية هذه الحالة ٢٨مشروع المادة 

تحــــدث بصــــفته عضــــواً في اللجنــــة، فقــــال إن تخلــــي  الــــرئيس -٤٩
الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي عــن اختصــاص الــدول الســاحلية 

نطقة الاقتصادية الخالصة وإحالـة هـذا الاختصـاص إلى فيما يتعلق بالم
الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعتبر بمثابة إشارة إلى نشوء سياسة مشـتركة 

فــــإذا كــــان الأمــــر   .للاتحـــاد الأوروبي بالنســــبة لجميــــع الــــدول الأعضــــاء
كــــذلك، ففــــي حالــــة عــــدم الانصــــياع، ســــتقع المســــؤولية علــــى عــــاتق 

المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة تنـدرج ضـمن الاتحاد الأوروبي، نظـراً لأن 
 .اختصاص السياسة العامة لذلك الكيان

أثنى على الفرع عن مسؤولية الدولة فيما  السيد براونلي -٥٠
يتعلــق بفعــل منظمــة دوليــة مــن التقريــر وعلــى المناقشــة الحريصــة 

وقــال  .للجوانــب الفقهيــة ومــواد البحــث الأخــرى المتضــمنة فيهــا
إن لـــــــيس لديـــــــه أي صـــــــعوبات خاصـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بمشـــــــاريع 

 .، بخــــــلاف القليــــــل مــــــن المســــــائل الصــــــياغية٢٨إلى  ٢٥ المــــــواد
ومضــــــى يقـــــــول إن اهتمامـــــــه الرئيســـــــي منصـــــــب علـــــــى مشـــــــروع 

، الـــتي احتفظـــت بالمبـــدأ العـــام المتمثـــل في أن المنظمـــة ٢٩ المـــادة
 .الدولية غير مسؤولة حيال الدول الثالثة

 ٢٩المقام الأول، فإن هنـاك تناقضـاً بـين مشـروع المـادة وفي  -٥١
ومشروع المواد الأخرى، لم تبدده عبارة "عدا ما هو منصوص عليـه 

فــالمواد الســابقة تظهــر أن هــذا المبــدأ المحــتفظ بــه  .في المــواد الســابقة"
كمـــا أنـــه لا يـــرى أن مشـــروع   .يتســـم بـــالعوار ٢٩في مشـــروع المـــادة 

بصــفة  ٧٢فـروع الـتي ســبقته، والفقـرة يعكـس مضــمون ال ٢٩المـادة 
 ٢٩وفــوق ذلــك، فــإن مناقشــة العلاقــة بــين مشــروع المــادة  .خاصــة

وهــــذه مشــــكلة كبــــيرة  .وبــــين القــــانون الــــدولي القــــائم ليســــت كافيــــة
فهــي ليســت كمــا لــو لم يكــن هنــاك قــانون  .بالنســبة للفــرع الأخــير

ول دولي عام: فقد أنجـزت اللجنـة مشـروع المـواد بشـأن مسـؤولية الـد
عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً، وحـتى ولـو لم يكـن الأمـر كـذلك، 
فــإن أغلبيــة المبــادئ المصــاغة تعكــس مبــادئ القــانون الــدولي المقبولــة 

وأضـــاف يقـــول إنـــه لا يشـــارك في الـــرأي  .عمومـــاً والســـابقة الوجـــود
القائل بأنه يمكن اعتمـاد معاهـدة متعـددة الأطـراف، تقـدم شخصـاً 

ــذا العمــل، يمكــن أن تلتــف تمامــاً  اعتباريــاً دوليــاً  ــا،  إلى العــالم، وأ
حول المبدأ القائل بأن الاتفاقيات الدوليـة لا يجـوز أن تـؤثر في دول 

وبالتأكيــد، لا يمكــن إنكــار أن إنشــاء مخــاطر جســيمة لــدول  .ثالثــة
ثالثــــة يــــؤثر في تلــــك الــــدول، نظــــراً لأنــــه مــــن المفــــترض أن الاتفاقيــــة 

الأداة التأسيســـــية للمنظمـــــة، لا تغطـــــي المتعـــــددة الأطـــــراف، وهـــــي 
المخـــاطر الـــتي قـــد تســـببها أنشـــطتها للـــدول الثالثـــة، وقـــد لا تكـــون 

وينبغـي أن ينُظـر في هـذا الجانـب  .هناك وسائل انتصاف متاحة لها
 .الاستفاضة من الموضوع بمزيد من

ــــــه في الاجتمــــــاع الســــــابق، أكــــــد أحــــــد  -٥٢ وأضــــــاف يقــــــول إن
ــا في القــانون  الأعضــاء أنــه إذا أنُشــئت شخصــية اعتباريــة معــترف 
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وقـال إنـه شخصـياً لا يفهـم  .الدولي، فإن هذا ينشئ مبـدأ الحصـانة
ــه إلى  تلــك هــذا الأســلوب مــن الاســتدلال المنطقــي، وأنــه عنــدما نبّ

الصـــــعوبة، لم يحـــــظ اعتراضـــــه باهتمـــــام أي مـــــن الأعضـــــاء، كمـــــا لم 
يتطرق إليـه السـيد فومبـا أو المتكلمـون الآخـرون في هـذا الاجتمـاع، 

 .الذين وافقوا على الموقف العام للسيد بيليه

ومضــى يقــول إن عمــل معهــد القــانون الــدولي قــد أُخــذ في  -٥٣
ن الآراء علـــى الحســـبان، ولكنـــه صـــادف مشـــاكل فيمـــا يتعلـــق بتـــواز 

وقــال إن واقــع المســألة يتمثــل  .النحــو المبــينّ في الفــروع قيــد المناقشــة
للمعهــــــد يتســــــم بالتنــــــاقض  ١٩٩٥في أن مضــــــمون القــــــرار الثــــــاني/

الشـديد، وأن جـزءاً كبـيراً منـه يتعلـق بقبـول احتمـال وجـود مســؤولية 
وقــال إنــه يــدرك أن الوضــع العــام للمعهــد يتســم  .حيــال دول ثالثــة

وأضـــاف بـــأن بعـــض  .وأنـــه اعتمـــد مبـــدأ عـــدم المســـؤولية بـــالتحفظ،
الأعضــــاء قــــاموا بتمثيــــل منظمــــة حلــــف شمــــال الأطلســــي في قضــــية 

وريـة ه)، تمامـاً كمـا قـام هـو بتمثيـل جمشرعية استعمال القوةشهيرة (
ومن ثم، فإن هنـاك مصـالح سياسـية ومصـالح  .يوغوسلافيا الاتحادية

وقــد ورد الفقــه  .ة بداهــةأخــرى مســتقرة تتعلــق بتلــك المســألة الفقهيــ
مــن التقريــر،  ٨٨الــذي تســتند إليــه هــذه المســألة ملخصــاً في الفقــرة 

مـــن النظــــام  ٣٨يوجـــد أي نظـــير للمـــادة  ولا .ويتســـم بتفريـــع كثـــير
ولم  .الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، ولـــيس هنـــاك توافـــق لـــلآراء

اللازمة تبُذل أي محاولة لإلحاق المقومات التي جرى ترتيبها بالمعايير 
كمـــا أن الممارســـة،   .لصـــياغة أو إزالـــة مبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام

، مشوشـــــة جـــــداً، ولا تمثـــــل توافقـــــاً ٩٠الـــــوارد ملخصـــــها في الفقـــــرة 
ولــيس مــن الواضــح علــى الإطــلاق أن الهيئــات المشــار إليهــا  .لــلآراء

والفقـــرات الســـابقة مـــا زالـــت تطبـــق القـــانون الـــدولي  ٩٠في الفقـــرة 
ض الحــالات، كانــت تفعــل ذلــك، ولكــن الممارســة لم وفي بعــ .العــام

تمثـــل أي نـــوع مـــن توافـــق الآراء الـــذي ينبغـــي أن يحُـــوِّل اللجنـــة عـــن 
 .تكــــوين رأيهـــــا الخــــاص بشـــــأن المســـــائل المتعلقــــة بالمبـــــدأ والسياســـــة

ايــــــة المطــــــاف، مســــــموح لهــــــا بــــــالانخراط في التطــــــور  فاللجنــــــة، في 
 .معها التدريجي للمواضيع التي اختارت أن تتعامل

غريــب جــداً،  ٢٩وأضــاف يقــول إن هيكــل مشــروع المــادة  -٥٤
ذلك أنـه يبـدأ بعبـارة "عـدا مـا هـو منصـوص عليـه في المـواد السـابقة 
لهذا الفصل"، وبعبارة أخرى، عدا ما هـو منصـوص عليـه في معظـم 

ثم بعد ذلك ينص على استثناءين في الفقـرتين (أ) و(ب)،  .التقرير
ــــو لم يُصــــغ مشــــروع ولكــــن هــــذين الاســــتثناءين م وجــــودان حــــتى ول

قط، وهناك مبادئ يمكن أن تستنبط من القانون الـدولي  ٢٩ المادة
، لأن معظــــم ٢٩حــــتى ولــــو احــــتفظ بمشــــروع المــــادة  .العــــام القــــائم

م يؤيدونه، فإنه سوف يتحسن تحسـناً عظيمـاً إذا  الأعضاء يبدو أ
هــي أدرجــت فيــه عبــارة "بصــفتها كــذلك" بعــد عبــارة "الدولــة الــتي 

ويضـــاف إلى ذلــــك أن  .عضـــو في منظمـــة دوليــــة ليســـت مســــؤولة"
ليســا مــن الاســتثناءات  ٢٩الاســتثناءين الــواردين في مشــروع المــادة 

بـلا مسـوغ تقريبـاً  ٢٩الحقيقية، كمـا أن المبـدأ الـذي أدرج في المـادة 
 .لا تبرره الممارسة القائمة

جـداً، لم يضف كثيراً  ٢٩وقال إنه يرى أن مشروع المادة  -٥٥
وأنـــه ينبغـــي أن يعامـــل باعتبـــاره زائـــد عـــن الحاجـــة وأن حذفـــه لـــن 
ــــــه  ــــــذي يتســــــم في مجملــــــه بأن ــــــاقي التقريــــــر ال يحــــــدث أي ضــــــرر لب

 .جداً  جيد

وقـــال إنـــه يســـلم بـــأن أحــــد عناصـــر موقفـــه الـــذاتي يتســــم  -٥٦
بالضعف، ولم يحظ بتفكير سليم شامل: وأصر على أنـه لا يمكـن 

لية المنظمــات الدوليــة حيــال وضــع قاعــدة تنعــدم بمقتضــاها مســؤو 
وقـال إن  .وأنه يمانع في قبـول تعمـيم يجسـد هـذا المبـدأ .دول ثالثة

أو مــع عــدم  ٢٩موقفــه يتمثــل، في أنــه، مــع وجــود مشــروع المــادة 
وجـــــوده، فـــــإن المبـــــادئ القانونيـــــة بشـــــأن مســـــؤولية الـــــدولي يمكـــــن 
تطبيقهـــــا في حـــــالات معينـــــة لتحديـــــد مســـــؤولية تكميليـــــة للـــــدول 

ـــــة تنشـــــئ أنشـــــطتها مخـــــاطر وأضـــــرار الأعضـــــاء  في منظمـــــات دولي
واضـحة للــدول غــير الأعضــاء، والـتي لم تقــدم بــإجراء أي ترتيبــات 
ــذه المســؤولية، أو تــوفير أي وســائل  مــن تلقــاء نفســها للاعــتراف 

 - وهذا يمثل ضعف موقفه -بيد أنه  .انتصاف إذا وقعت أضرار
سـناد في تلـك لا يوجد مبدأ يمكن تحديده على الفور لتأسـيس الإ

يظن أن الحجج قـد  ومع ذلك، فإنه لا .الأوضاع العملية الصعبة
 .٢٩اكتملت لطرح تعميم معيب لا داعي له في مشروع المادة 

كـــرر مناشـــدته الســـيد براونلـــي للتشـــاور مـــع المقـــرر   الـــرئيس -٥٧
الخــاص بقصــد تنــاول المســألة الــتي أثارهــا لتــوه، والــتي يــرى شخصــياً 

ا أثيرت بحق، و  هي تتعلق بموضوع ربما لم يحُسن تناوله في مشروع أ
 .٢٩المادة 

 ٥٠/١١رفُعت الجلسة الساعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٩٤الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٤ ،يوم الجمعة

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
ة إســــــكاراميا، الســــــيد الســــــيدالســــــيد آدو،  :الحاضرون 

أوبـــرتي بـــادان، الســـيد إيكونوميـــدس، الســـيد بايينـــا ســـوارس، الســـيد 
 الســــــيددوغــــــارد،  الســــــيدبيليــــــه، الســــــيد تشــــــي،  الســــــيدبراونلــــــي، 

ــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو،  ة شــــه، الســــيد الســــيدرودريغــــيس ثي
أوســبينا، الســيد فومبــا،  -غايــا، الســيد فالينســيا  الســيدغالتســكي، 

  الســــــيدكاتيكــــــا، الســــــيد كانــــــديوتي، الســــــيد كوســــــكينيمي   الســــــيد
كولـــــودكين، الســـــيد كوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد كميشـــــه، الســـــيد 

 السيدميليسكانو،  السيدمانسفيلد، السيد ممتاز،  السيدماثيسون، 
 .نيهاوس، السيد يامادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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، (A/CN.4/560, sect. C (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية 
، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و

 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الرابع للمقرر الخاص

هنــــأ المقــــرر الخــــاص علــــى تحليلــــه المتعمــــق  نيهــــاوس الســــيد -١
 .لمسألة معقدة ومطروحة في الوقت الحاضر وما فتئت أهميتها تتزايد

والواقـــع أن بعـــض الـــدول، وخصوصـــاً الـــدول الأقـــوى، عنـــدما تريـــد 
خدمــة مصــالحها، تحــاول في كثــير مــن الحــالات اســتعمال المنظمــات 

دوليـــاً، ممـــا يســـتدعي  الدوليـــة لجعلهـــا ترتكـــب أفعـــالاً غـــير مشـــروعة
 .استجابة على الصعيد القانوني

ــــر  ٧٤إلى  ٥٣وأشــــار أولاً إلى الفقــــرات مــــن  -٢ مــــن التقري
الرابـــع للمقـــرر الخـــاص، ولاحـــظ بصـــفة عامـــة أن التقريـــر مبـــني، 
وبحق، على مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي وهـو أن المنظمـات 

ا  ا وأ ـذه الصـفة لهـا الدولية لها شخصيتها القانونية الخاصة 
ــــا يرتــــب  حقــــوق ولكــــن عليهــــا أيضــــاً التزامــــات وأن الإخــــلال 

وعلى ذلك فإنه بحكم المنطق وضع مشاريع  .مسؤوليتها الدولية
المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة علـــى غـــرار مشـــاريع 

وقــال إنــه يوافــق علــى الملاحظــات  .المــواد بشــأن مســؤولية الــدول
وأمـا فيمـا يتعلـق بـالفرع بـاء، فإنـه  .لفرع ألفالعامة الواردة في ا

جاء فيها أن "النفـوذ الـذي يرقـى  ٦٢لاحظ باهتمام أن الفقرة 
إلى مرتبة العون أو المساعدة أو التوجيـه والسـيطرة أو الإكـراه لا 
بـــــد وأن تمارســـــه الدولـــــة باعتبارهـــــا كيانـــــاً قانونيـــــاً مســـــتقلاً عـــــن 

عمـــل الـــدول داخـــل وبـــدون هـــذا التمييـــز فـــإن حريـــة  .المنظمـــة"
ونظـراً،   .المنظمة وبوصفها أعضاء فيها سـتتعرض لانتقـاص كبـير

كما يقول المقرر الخاص، لعدم وجود سبب للتمييز بين العلاقة 
بـــين دولـــة ومنظمـــة دوليـــة مـــن جانـــب والعلاقـــة بـــين الـــدول مـــن 

 ٢٦و ٢٥جانب آخر، فإنه قـال إنـه يوافـق علـى مشـاريع المـواد 
 .على إحالتها إلى لجنة الصياغة المقترحة ولا يعترض ٢٧و
وأمــــا الفــــرع مــــن التقريــــر عــــن اســــتخدام دولــــة عضــــو في  -٣

ــــة للشخصــــية المســــتقلة لتلــــك المنظمــــة والمــــادة   ٢٨منظمــــة دولي
 .المقترحــة في ذلــك الفــرع، فهمــا يثــيران عــدداً أكــبر مــن المشــاكل

وقــــال إنــــه يقبــــل تمامــــاً الحجــــج الــــتي عرضــــها المقــــرر الخــــاص في 
وهو يلاحظ بوجه خاص، كما أعلنه  .٧٤إلى  ٦٤الفقرات من 

ممثل سويسرا في اللجنة السادسة "أن الدول لا ينبغي أن تكون 
و"ينبغــي  )٢٣٤(قــادرة علــى الاختفــاء وراء تصــرف منظمــة دوليــة"

منع الدول من ابتداع حيل بنية تفـادي النتـائج الـتي كـان عليهـا 
مة الدولية أن تتحملها لو قامت بالنشاط الذي أحالته إلى المنظ

__________ 
ــــــة السادســــــة، الــــــدورة  )٢٣٤( ــــــة العامــــــة، اللجن ــــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث

 .٤٥، الفقرة (A/C.6/60/SR.13) ١٣الستون، المحضر الموجز للجلسة 

" ويتســاوى مــع ذلــك في الأهميــة معيــار حســن النيــة،  .)٢٣٥(فرديــاً
الذي يعتبر ضـرورياً لترتيـب المسـؤولية الدوليـة علـى النحـو الـذي 

وقــال إنــه رغــم  .لاحظــه الســيد كوســكينيمي في الجلســة الســابقة
ا لا تسمح في حالتها  ٢٨عدم اعتراضه على المادة  فإنه يرى أ
وقـد يكـون مـن المناسـب تعـديل  .المنشـود الحاضرة ببلوغ الهـدف

صــــــيغتها لتفــــــادي الخلــــــط أو التفســــــيرات المغلوطــــــة، ولكــــــن إلى 
جانـــب اعتبـــارات الصـــياغة الـــتي أثارهـــا متحـــدثون كثـــيرون فـــإن 

فالحـــالات الـــتي تترتـــب فيهـــا  .محتـــوى المـــادة نفســـه يثـــير مشـــكلة
مســؤولية دوليــة علــى دولــة عضــو بســبب أعمــال منظمــة دوليــة، 

 .في تلك المادة، هي حالات محدودة جداً المذكورة 
ـــالفقرات مـــن  -٤ مـــن التقريـــر عـــن  ٩٦إلى  ٧٥وفيمـــا يتعلـــق ب

مســألة مســؤولية أعضــاء منظمــة دوليــة عنــدما تكــون تلــك المنظمــة 
مســـؤولة، قـــال إنـــه يشـــارك المقــــرر الخـــاص رأيـــه القائـــل بـــأن الدولــــة 

غـير  العضو في منظمة دولية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن الأفعـال
المشــــــروعة دوليــــــاً مــــــن جانــــــب تلــــــك المنظمــــــة إلا إذا قبلــــــت هــــــي 

ومــــتى كـــــان ذلـــــك واضـــــحاً  .٢٩مســــؤوليتها، كمـــــا جـــــاء في المـــــادة 
فيمكن في الفقرة الفرعية (أ) من تلك المادة توضيح أن هذا القبول 

وأمــا عــن الفقــرة الفرعيــة  .إمــا أن يكــون صــريحاً أو أن يكــون ضــمنياً 
ــا ســتزداد وضــوحاً  إذا جــاء فيهــا مــا يبــين المقصــود بكلمــة  (ب) فإ

ومـــن المناســـب أخـــيراً توضـــيح طبيعـــة المســـؤولية المتوقعـــة  ."جعلـــت"
 .).(هل هي مسؤولية تضامنية أم تبعية إلخ

من التقرير  ٩٦إلى  ٥٣قال إن الفقرات من  السيد يامادا -٥
 .الرابـــع عـــن مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة لا تثـــير أي مشـــكلة لديـــه

وفيمــا يتعلــق بمســؤولية الــدول بســبب أفعــال منظمــة دوليــة قــال إنــه 
يوافــق علــى الــنهج الــذي ســار عليــه المقــرر الخــاص ألا وهــي تفــادي 
أي ازدواج مــع مشــروع المــواد الخاصــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال 

ـــاً  ، وعـــدم صـــياغة مـــواد جديـــدة إلا بشـــأن )٢٣٦(غـــير المشـــروعة دولي
المــــواد وتطبيــــق القواعــــد الــــتي تحكــــم  الحــــالات الــــتي لم تــــرد في هــــذه

ــذا الصــدد  .مســؤولية الدولــة علــى تلــك الحــالات وقــال إنــه يؤيــد 
المقترحـة مـن المقـرر الخـاص ويـتحفظ  ٢٧و ٢٦و ٢٥مشاريع المواد 

بشـــــأن اقــــــتراح الســــــيد دوغــــــارد بحـــــذف الفقــــــرة الفرعيــــــة (ب) مــــــن 
فــــإذا لم يكــــن الفعــــل غــــير مشــــروع  . ٢٦و ٢٥مشــــروعي المــــادتين 

اً إذا ارتكبته الدولة موضع البحث فإنه لا يرى سبباً لأن تقـدم دولي
تلـــك الدولـــة العـــون أو المســـاعدة أو أن تمـــارس الســـيطرة أو الإكـــراه 

تقـوم الدولـة بـذلك دولية في ارتكاب هذا الفعل: فقـد على منظمة 
ويمكن للدولة مع ذلـك أن تقـرر التصـرف بواسـطة منظمـة  .بنفسها

لتي ذكرهـا السـيد دوغـارد، أي عنـدما يكـون دولية ولكن في الحالة ا
__________ 

)٢٣٥( "Réponse de Mr. Karl Zemanek", Institute of International 
Law, Yearbook, vol. 66, Part I (Preparatory works), Session of Lisbon, 

1995, Paris, Pedone, 2000, p. 329. 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــة  )٢٣٦( ، ٣١ا

 .٧٦الفقرة 
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فعــل المنظمــة غــير مشــروع دوليــاً بســبب انتهاكــه قواعــد الإجــراءات 
الداخلية في تلك المنظمة، فإن المسؤولية يجب إسـنادها إلى المنظمـة 

وفي هذا السياق قال إنه يود أن يبرز أهمية الحفـاظ  .الدولية وحدها
ســؤولية الــدول، وذلــك بوجــه علــى تكامــل مشــاريع المــواد المتعلقــة بم

ـــــب ـــــة العامـــــة ســـــتنظر فيهـــــا في وقـــــت قري وأي  .خـــــاص لأن الجمعي
مــن ناحيــة الموضــوع  مســاس بمشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول

ومـن  .سيخل بالتوازن الذي تحقق في تدوين قواعد مسـؤولية الـدول
 .هذا عيشار المهنا ضرورة السير على هيكل 

 ٢٧و ٢٦و ٢٥ملها مشـــاريع المـــواد وفي الحـــالات الـــتي تشـــ -٦
تكون الدولة مسؤولة بمفردها أو بالاشتراك مـع المنظمـة الدوليـة عـن 

 .الفعل غير المشروع المرتكب
وتظهر الصعوبات عندما لا يمكن، للوهلة الأولى إسـناد  -٧

وفي غياب عناصر كافية تسمح  .فعل المنظمة الدولية إلى الدولة
اعـــد قـــانون دولي عـــرفي في هـــذا بإثبـــات وجـــود أو عـــدم وجـــود قو 

الشـــأن يكـــون مــــن المناســـب صـــياغة القواعــــد في إطـــار التطــــوير 
ومشــــــروع  .التــــــدريجي للقــــــانون مــــــع الاحتكــــــام للفكــــــر الســــــليم

ــــة إحــــدى المنظمــــات الدوليــــة  ٢٨ المــــادة يتعلــــق باســــتخدام دول
بغرض حماية نفسها من نتائج فعـل يعتـبر غـير مشـروع دوليـاً إذا  

وعنـد عـدم وجـود ضـغط مـادي أو  .الدولـةكانت ارتكبته تلـك 
نفســاني، ولا يكــون فعــل المنظمــة الدوليــة في العــادة غــير مشــروع 

إلا  .دولياً، فلا جدوى مـن محاولـة إسـناد هـذا الفعـل إلى الدولـة
أن العدالة تفرض على اللجنة إيجاد وسيلة لإسناد المسؤولية إلى 

اح صــيغة في وقــد وجــد المقــرر الخــاص الحــل البــارع بــاقتر  .الدولــة
تضـــع صـــورة خياليـــة لا تكـــون  ٢٨مـــن مشـــروع المـــادة  ١الفقـــرة 

فيهــا المنظمــة موجــودة بحيــث إن فعــل المنظمــة يُســند مباشــرة إلى 
الدولة، وإذا كان الفعل قـد ارتُكـب بواسـطة الدولـة فيكـون غـير 

ولمـا كـان فعـل  .مشروع دولياً وتكون مسؤولية الدولة قد نشأت
روع فإن هذا بالضبط هو السبب الذي يعتبر غير مش المنظمة لا

يدفع الدولـة إلى محاولـة اسـتخدام المنظمـة للتهـرب مـن التزامهـا؛ 
غير ضـرورية  ٢٨من مشروع المادة  ٢ولهذا فإنه يعتبر أن الفقرة 

 .ولكن الإبقاء عليها لا يثير لديه أي مشكلة

قـال إن الاسـتثناءين مـن  ٢٩وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٨
مسـؤولية الدولـة العضـو في منظمـة دوليـة الــواردين في مبـدأ عـدم 

ا ضرر  هذا المشروع لا يكفيان ولا يفيان بحق الدول التي لحق 
ومـن الواضـح، كمـا  .بسبب فعل غير مشـروع مـن منظمـة دوليـة

لاحظه بعض أعضاء اللجنة أن نظام المسؤولية المحدودة لا يمكن 
تمـــع أن ينطبـــق علـــى الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة دوليـــ ة وأن ا

الــدولي لــن يقبــل مثــل هــذا النظــام حــتى إذا كــان صــك تأســيس 
وذكـر علـى سـبيل المثـال حالـة دولـة  .المنظمة ينص عليه صراحة

ـــــا ضـــــرر بســـــبب فعـــــل غـــــير مشـــــروع مـــــن منظمـــــة دوليـــــة  لحـــــق 
تستطيع الحصول على تعويض من جانب تلك المنظمة التي  ولا

لم يوافقـوا علـى الميزانيـة، لا تملك الموارد الضرورية لأن أعضاءها 

فيكون الحل الوحيد  .وهي ميزانية تقوم على مساهمات الأعضاء
وقـال إنـه  .أمام تلك الدولة الرجوع مباشرة إلى الـدول الأعضـاء

يأمـــل أن يعـــاود المقـــرر الخـــاص التفكـــير في هـــذه المســـألة ويقـــدم 
وأضــاف أنــه يوافـــق علــى إحالـــة  .مقترحــات جديــدة إلى اللجنـــة

 .إلى لجنة الصياغة ٢٨إلى  ٢٥لمواد من مشاريع ا
قــــال إنـــه يفهـــم شــــكوك الســـيد يامــــادا  الســـيد دوغـــارد -٩

بشــــــأن اقتراحــــــه حـــــــذف الفقــــــرة الفرعيـــــــة (ب) مــــــن مشـــــــروعي 
وهـــو يســـتذكر أن الاقـــتراح الـــذي تقـــدم بـــه  .٢٦و ٢٥ المـــادتين

ــــــدول،  ــــــأن ال ــــــز ب ــــــذي يتمي ينــــــدرج في الســــــياق العــــــام الحــــــالي ال
لى الاسـتفادة مـن المنظمـات الدوليـة وخصوصاً الأقـوى، تسـعى إ

ا مما يجب أن يدفع اللجنة إلى تعريف  لخدمة أغراضها الخاصة 
 .مسؤوليات الدول بعبارات أدق

أبـرز أن المقصـود في مسـألة مسـؤولية الدولـة  السيد كميشه -١٠
بســبب فعـــل منظمــة دوليـــة، كمــا أعلـــن المقــرر الخـــاص وكمــا تؤكـــده 

بشأن مسؤولية الدول، هو سد الفجوة من مشروع المواد  ٥٧المادة 
وعلـــى ذلـــك  .الـــتي ترُكـــت مفتوحـــة عمـــداً في مشـــروع المـــواد الســـابق

فمن المنطقي أن يبدأ المقرر الخاص بأسلوب القيـاس، كمـا أوضـحه 
من تقريره الرابع مـن أجـل وضـع مشـاريع المـواد  ٥٩بجلاء في الفقرة 

وجميــع الأعضــاء الــذين  .المعروضــة في ذلــك التقريــر ٢٧و ٢٦و ٢٥
تكلموا بشأن هذه النقطة أعربوا عن موافقتهم على هذا الأسلوب، 
ووافقــوا بحــق وبشــبه أغلبيــة علــى إحالــة مشــاريع هــذه المــواد إلى لجنــة 

والبــاقي هــو التعــرف علــى إذا مــا كــان القيــاس يمتــد أيضــاً  .الصــياغة
د بشأن من مشروع الموا ١٩إلى الشرط الوقائي الذي جاء في المادة 

، وقـــال إنـــه لـــيس لديـــه رد جـــاهز علـــى هـــذه )٢٣٧(مســـؤولية الـــدول
 .النقطة ويترك المسألة في يد المقرر الخاص

وهــو يتعــرض لوضــع  .مقبــول هــو أيضــاً  ٢٨ومشــروع المــادة  -١١
تلجــــأ فيــــه دولــــة مــــا إلى التعســــف في اســــتعمال الشخصــــية المتميــــزة 

ل غـــير لمنظمـــة دوليـــة تشـــترك في عضـــويتها مـــن أجـــل ارتكـــاب أفعـــا
ا الدولية وهو وضع أصبح  مشروعة أو من أجل التهرب من التزاما

وبــــــــدون الحكــــــــم مســــــــبقاً علــــــــى عمــــــــل  .بالفعــــــــل وضــــــــعاً شــــــــائعاً 
الصـــياغة قـــال إنـــه يقبـــل التحفظـــات الـــتي أعـــرب عنهـــا بعـــض  لجنـــة

، وهو ليس مقتنعـاً في هـذا ٢٨الأعضاء بشأن صيغة مشروع المادة 
ـــــتي أبـــــداها الم  ٧٣قـــــرر الخـــــاص في الفقـــــرة الخصـــــوص بالأســـــباب ال

للتخلـــي عـــن "الالتفـــاف"، الـــذي يعكـــس بوضـــوح الوضـــع والـــذي 
يعتــبر أكثــر صــراحة واتســاقاً مــع الاصــطلاحات القانونيــة مــن تعبــير 

من  ١"إذا تفادت الامتثال لالتزام" المقترح في الفقرة (أ) من الفقرة 
ــــــــه  .٢٨مشــــــــروع المــــــــادة  وبصــــــــفة أعــــــــم فــــــــإن اقــــــــتراح الســــــــيد بيلي

يعتـــــــبر  ١٥ف إلى اســـــــتعمال صـــــــيغة مشـــــــروع المـــــــادة يهـــــــد الـــــــذي
 .حكيماً  اقتراحاً 

__________ 
 .٣٣، ص المرجع نفسه )٢٣٧(
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وفيمـــا يتعلـــق بمســـألة مســـؤولية أعضـــاء منظمـــة دوليـــة في  -١٢
حالة وقوع مسؤولية على تلـك الأخـيرة، وهـي موضـوع الفقـرات 

مـــــــن التقريـــــــر، فـــــــلا يعـــــــترض أحـــــــد علـــــــى أن  ٩٦إلى  ٧٥مـــــــن 
الـــدولي لهـــا المنظمـــات الدوليـــة تعتـــبر الآن أشخاصـــاً في القـــانون 

وأمـا إذا كانـت  .شخصية قانونية متميزة عن شخصية أعضـائها
الدول تتعرض لمسؤولية حين ترتكب منظمة تشترك هذه الـدول 
في عضــويتها فعــلاً غــير مشــروع دوليــاً فهنــاك خــلاف في اللجنــة 
بشــأن هــذا الموضــوع، حــتى إذا كانــت هنــاك أغلبيــة واضــحة مــن 

وقــال إنــه لا يعــترض علــى  .الأعضــاء تؤيــد مــنهج المقــرر الخــاص
الحجــج الــتي عرضــها الســيد براونلــي أثنــاء الجلســة الســابقة والــتي 
ـا حجـج  أوضحها في مقالة وزّعها على أعضاء اللجنـة، رغـم أ

فكيــف يمكــن في الواقــع القــول بتقريــر  .لا تــزال مــن رأي الأقليــة
ــــة تحميهــــا مــــن أي  ــــدول الأعضــــاء في المنظمــــة الدولي حصــــانة لل

فعال غير مشروعة يمكن أن تكون قد ارتكبتها انتصاف بسبب أ
فصك تأسيس  .جماعياً أثناء عضويتها في نفس المنظمة الواحدة

المنظمــــة المعنيــــة لــــن يكــــون مفيــــداً، بحســــب الســــيد براونلــــي، في 
تحديد مدى مسـؤولية الـدول الأعضـاء أو اسـتبعادها تمامـاً، لأن 

قـــد و  .هـــذا الصـــك لا يمكـــن الاحتجـــاج بـــه علـــى أطـــراف ثالثـــة
انتهى السـيد براونلـي إلى أن مبـدأ عـدم مسـؤولية الـدول أعضـاء 
المنظمــة لا يتفــق، علــى أقــل تقــدير، مــع القــانون الــدولي ويعتــبر 

 .العدالة منافياً لمبدأ

ومن المؤكد أن من الصعب تعميم مبدأ يختلف تطبيقـه بـين  -١٣
منظمــــة وأخـــــرى بحســـــب صـــــك تأســــيس المنظمـــــة المعنيـــــة وبحســـــب 

وكان من المناسب أن استذكر  .نت عالمية أو إقليميةطبيعتها إذا كا
ــــيس اللجنــــة في هــــذا الخصــــوص التمييــــز الأساســــي بــــين منظمــــة  رئ

كمـا أن السـيد ممتـاز مـن جانبـه لفـت انتبـاه   .تكامل ومنظمة تعاون
مســــــؤولية  اللجنـــــة إلى الاخــــــتلاف في تقـــــدير مســــــؤولية المنظمـــــة أو

إذا كـــان الفعـــل  أعضـــائها في حـــالات اللجـــوء إلى القـــوة بحســـب مـــا
رّم يستند إلى تخويل أو إلى مقرر إلزامي من المنظمة  .المعنية ا

وقــــال إنــــه تــــابع باهتمــــام المناقشــــات الــــتي ثــــارت عــــن هــــذه  -١٤
 ٩٦إلى  ٧٥المســألة في اللجنــة وبعــد أن قــرأ باهتمــام الفقــرات مــن 

 ٢٩من التقرير الرابع للمقرر الخاص، فإنه مقتنع بأن مشروع المادة 
ايــة الأمــر حــل وســط ذكــيالــذ  .ي يقترحــه المقــرر الخــاص هــو في 

فهو يقرر مبدأ عاماً يعُفي الدول الأعضاء في منظمة دولية من أي 
مسؤولية عن الفعل غير المشروع دولياً الذي ترتكبه المنظمة ويخفف 

ولهـذا فـإن إحالـة  .من هذا التعمـيم وهـذا الجمـود بإضـافة اسـتثناءين
ولكــن الــنص  .ة الصــياغة لا يثــير أي صــعوبةمشــروع المــادة إلى لجنــ

يحتــاج إلى إعــادة صـــياغة جديــة، وقــد يكـــون مــن المفيــد أن يشـــترك 
الســـــيد براونلـــــي في إعـــــادة الصـــــياغة هـــــذه لأنـــــه يســـــتطيع، بخـــــلاف 
إحجامه من حيث المبدأ، أن يخفـف باشـتراكه هـذا مـن مـدى سـعة 

اء في المبدأ الذي يعتبر متوسعاً بعض الشيء لمصلحة الدول الأعضـ
 .منظمة دولية

في نظــره بــه  ٢٩أوضــح أن مشــروع المــادة  الســيد براونلــي -١٥
فأولاً هو زائـد عـن الحاجـة، خصوصـاً لأن وجـوده  .عيبان أساسيان

في مشروع المواد ليس له ما يفسره، وثانياً لأنه يتعارض مع المبـادئ 
الأساســية في القواعــد العامــة في القــانون الــدولي أي أنــه يعــدل هــذا 

ومحاولــة عمــل التعــديل المطلــوب تتطلــب مــبررات أكــبر ممــا  .لقــانونا
 .هو مطروح

ــــــودكين  -١٦ قــــــال إن المقــــــرر الخــــــاص أشــــــار في الســــــيد كول
من تقريره إلى أنه لا ينبغي أن تدرس في هذا السياق   ٥٤ الفقرة

كـــل المســـائل الـــتي قـــد تـــؤثر علـــى مســـؤولية الدولـــة فيمـــا يتصـــل 
المثـال فـإن المسـائل المتعلقـة بتصرف منظمة دوليـة، وعلـى سـبيل 

بإســــناد تصــــرف إلى دولــــة شملتهــــا فعــــلاً مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة 
وعلى ذلك فإن مشاريع المواد موضع الفحص،  .بمسؤولية الدول

مـــن المـــواد بشـــأن مســـؤولية الـــدول،  ٥٧وكـــذلك مشـــروع المـــادة 
تســتبعد تطبيـــق مشـــاريع مـــواد مســـؤولية الـــدول علـــى المســـائل  لا

سؤولية الدول عـن فعـل غـير مشـروع دوليـاً مـن جانـب المتعلقة بم
يضـــاف إلى ذلـــك أن مشـــاريع المـــواد بشـــأن  .)٢٣٨(منظمـــة دوليـــة

مسؤولية الدول هي عنصر مهم في سياق تطبيـق مـواد مسـؤولية 
وينـتج عـن  .الدولة عن فعل غير مشروع دولياً من منظمة دولية

عــن مســؤولية الــدول  ٨و ٧و ٥ذلــك أن أحكــام مشــاريع المــواد 
ــــان مخــــول اختصاصــــات الســــلطة  بشــــأن تصــــرف شــــخص أو كي
ا،  الحكوميـــة، وعلـــى التصـــرف تحـــت إشـــراف الدولـــة أو ســـيطر

 .تنطبق أيضاً على العلاقات بين دولة ومنظمة دولية
وقـــــــال إنـــــــه يتفـــــــق مـــــــع المقـــــــرر الخـــــــاص حـــــــين يؤكـــــــد في  -١٧

مــن تقريــره أن مــن الصــعب تبريــر قــدرة الدولــة علــى  ٥٨ الفقــرة
توجيه منظمة دولية أو السيطرة عليها أو إكراهها بنفس الطريقة 

وعلــى ذلــك ينبغــي أن  .الــتي تطبــق علــى علاقــة مــع دولــة أخــرى
تحتوي مشاريع المواد المطروحة على مواد مماثلة لتلك التي جاءت 

 .)٢٣٩(مسـؤولية الـدولفي الفصل الرابع من مشـروع المـواد بشـأن 
وقد نبه السيد بيليه في هذا الخصوص إلى عدم وجـود حكـم في 

مــن مشــاريع المــواد  ١٩مشــاريع المــواد المقترحــة يماثــل نــص المــادة 
مـن التقريـر إشـارة  ٦٣وتتضمن الفقرة  .المتعلقة بمسؤولية الدول

بســيطة إلى عــدم ضــرورة إعــادة هــذه المــادة في المشــروع المطــروح 
ل المقـرر الخــاص رأى أن ذلـك واضــح بذاتـه ولكــن ولعــ .للبحـث

مـن الأفضــل أن يقــدم بعـض إيضــاحات عــن أسـباب قــراره حــين 
 .يعيد تلخيص المناقشة

مـــن التقريـــر مهمـــة لفهـــم  ٦٢وكمـــا ســـبق قولـــه فـــإن الفقـــرة  -١٨
ولا يمكـــــــن القبـــــــول بفكـــــــرة أن  .٢٧إلى  ٢٥مشـــــــاريع المـــــــواد مـــــــن 

ركة في عمليـــة اتخـــاذ التصـــرف المعـــني لا يقتصـــر ببســـاط علـــى المشـــا
القـــرارات في المنظمـــة وأن الدولـــة الـــتي تمـــارس الإكـــراه علـــى المنظمـــة 

__________ 
 .٣٣، ص المرجع نفسه )٢٣٨(
 .١٩-١٦، مشاريع المواد المرجع نفسه )٢٣٩(
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 .فهـذه حقيقـة .يمكن أو لا يمكن أن تكون عضـواً في تلـك المنظمـة
ولكن مـن الصـعب جـداً التمييـز بـين سـلوك دولـة عضـو في المنظمـة 
 بصفتها عضواً في تلك المنظمة في حالة ما، وسلوكها بوصفها كياناً 

فمــــثلاً إذا كانــــت دولــــة عضــــواً في  .قانونيــــاً متميــــزاً في حالــــة أخــــرى
ـا  منظمة تقترح اتخاذ مقرر معين وتؤكد أن هـذا المقـرر إذا صـدر فإ
لن تشترك في تمويل احتياجـات المنظمـة فـيمكن التسـاؤل إذا كانـت 

 .تتصرف بوصفها عضواً في المنظمة أو بوصفها كياناً قانونيـاً متميـزاً 
 ٢٧خــرى فــإن التســاؤل يثــور عمــا إذا كــان مشــروع المــادة وبعبــارة أ

ســينطبق إذا كــان المقــرر الــذي اقترحتــه تلــك الدولــة، بعــد اعتمــاده، 
 .يسمح بتقرير مسؤوليتها

 ٢٥وقـــــال إنـــــه يتفـــــق علـــــى ضـــــرورة إحالـــــة مشـــــاريع المـــــواد  -١٩
ولكن اللجنة السادسة قد تساءلت عن  .إلى لجنة الصياغة ٢٧ إلى

ط الـــوارد في الفقـــرة الفرعيـــة (ب) المشـــتركة بـــين مـــدى ملاءمـــة الشـــر 
وقــال إن هــذه النصــوص أثــارت لديــه  .٢٦و ٢٥مشـروعي المــادتين 
وأنـــه يكـــون  -بخصـــوص مشـــاريع مـــواد أخـــرى  -بعـــض الشـــكوك 

ـــا ســـتكون  شـــاكراً للمقـــرر الخـــاص إذا قـــدم لـــه إيضـــاحات يعتقـــد أ
 .مفيدة أيضاً للدول

ولكنـــه  .٢٨المـــادة وقـــال إنـــه يوافـــق علـــى فكـــرة مشـــروع  -٢٠
 ٦٦لــــيس مقتنعــــاً بدقــــة النظريــــة الــــتي جــــاءت في الفقــــرات مــــن 

هــو حالــة معاكســة  ٢٨والــتي تقــول بــأن مشــروع المــادة  ٦٨ إلى
فالحالتان ليس بينهما إلا بعض أوجه تشابه،  .١٥لمشروع المادة 

وقـــال إنـــه يـــرى، مثـــل أعضـــاء آخـــرين في اللجنـــة، أن  .ولا أكثـــر
 .تثــير بعـض الشــكوك ٢٨مشــروع المـادة الصـياغات المقترحـة في 

(أ) لا يتضح تماماً لماذا يجب الحديث عن ١ففيما يتعلق بالفقرة 
حالـــة دولـــة تتجنـــب احـــترام التـــزام دولي بشـــأن بعـــض الوظـــائف 

وقــال إنــه يــرى أن  .وذلــك بتحويــل تلــك الوظــائف إلى المنظمــة
الدولة حين تفوض مثـل هـذه الوظـائف إلى المنظمـة، وحـتى بعـد 

يمكـــن أن تتصـــرف بحســـن نيـــة تـــام دون أن تكـــون لـــديها  ذلـــك،
وتأتي مشكلة عدم احـترام التـزام  .فكرة تجنب احترام التزام دولي

ويبـــدو أنـــه لا مفـــر لحـــل موضـــوع المســـؤولية في  .في مرحلـــة تاليـــة
هــــــذه الحالــــــة مــــــن أن تكــــــون هنــــــاك نيــــــة للتهــــــرب مــــــن احــــــترام 

وأمــا  .يــةالالتزامــات في وقــت تفــويض وظيفــة مــا إلى منظمــة دول
(ب) فلـيس مـن المفهـوم تمامـاً أن المقصــود ١فيمـا يتعلـق بـالفقرة 

وقـال إنـه  .هو فعل يكون "منطوياً على عدم الامتثـال للالتـزام"
يجـــب تفســـيرها علـــى  ٢٨مـــن مشـــروع المـــادة  ١يـــرى أن الفقـــرة 

النحــو التــالي: الدولــة العضــو في منظمــة دوليــة تتحمــل مســؤولية 
ـــــــــة إذا حوّلـــــــــت إلى تلـــــــــك  المنظمـــــــــة الدوليـــــــــة وظيفـــــــــة (أو دولي

اختصاص) ضروري لاحترام التزام دولي وإذا كانت هذه المنظمة 
الدولية قد ارتكبـت فعـلاً يعتـبر انتهاكـاً لالتـزام دولي، إذا كانـت 

وقـــال إنـــه في هـــذا الصـــدد يتفـــق مـــع  .قـــد ارتكبتـــه تلـــك الدولـــة
الســيد ماثيســون الــذي لاحــظ أن الــدول يمكــن أن تمــنح المنظمــة 

وهي تفعل  .ية وظائف لا تكون مقررة لتلك الدول نفسهاالدول
ا الدولية  .ذلك بحسن نية دون أي قصد التخلي عن التزاما

يثـــــير أكـــــبر عـــــدد مـــــن  ٢٩ولا شـــــك أن مشـــــروع المـــــادة  -٢١
 .لا يقل عنه في الأهمية ٢٨الأسئلة، حتى إذا كان مشروع المادة 

في سياق  ٢٩وفي جميع الأحوال من المهم فحص مشروع المادة 
مشاريع المواد المطروحة أمام اللجنة، ومواد مسـؤولية الـدول عـن 
الأفعال غير المشروعة دولياً والأحكام الأخرى في القواعد العامة 
للقـــانون الـــدولي، وخصوصـــاً المســـائل المتعلقـــة بقـــانون المنظمـــات 

واعتبارات السياسـة العامـة الـتي تقـوم عليهـا هـذه المـادة  .الدولية
ولكنها  .من تقرير المقرر الخاص ٩٤و ٩٣ الفقرتين معروضة في

لا تعكـس بالضـبط تـوازن المصـالح الـذي يجـب أن يكـون أساســاً 
ــدف إلا إلى حمايــة ســلامة المنظمــة  ٢٩لمشــروع المــادة  ــا لا  لأ

ـــــالي إعفـــــاء أعضـــــاء  وعمليـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات في داخلهـــــا، وبالت
 .كثــــــيرةالمنظمــــــة مــــــن كــــــل مســــــؤولية، علــــــى الأقــــــل في حــــــالات  

وقال إن تـوازن المصـالح الـذي تحـدثت عنـه  .يوجد توازن هنا ولا
 ١٩٩٥السيدة هيغينز في عرضها السابق لاعتماد القـرار الثـاني/

لمعهد القانون الدولي أكثر موضوعية واكتمالاً: "عوامل السياسة 
ــــذا الموضــــوع هــــي، مــــن جانــــب، ســــير أعمــــال  العامــــة المتصــــلة 

كفـــؤة ومســـتقلة، ومـــن جانـــب آخـــر المنظمـــات الدوليـــة بطريقـــة  
حماية الأطراف الثالثة من خطر لا مبرر له مـن فقـدان شـيء أو 

م مـــــــع تلـــــــك  الإصـــــــابة بأضـــــــرار لا يـــــــد لهـــــــم فيهـــــــا، في علاقـــــــا
وهــذا هــو بالضــبط تــوازن المصــالح الــذي يجــب  .)٢٤٠(المنظمــات"

 .٢٩ أن يظهر في مشروع المادة
اص يحلــــــــــل المقــــــــــرر الخــــــــــ ٨٢إلى  ٧٥وفي الفقــــــــــرات مــــــــــن  -٢٢

ـــــــــــيم في مســـــــــــــــألة  ـــــــــــيل مثـــــــــــــــالين معـــــــــــــــروفين مـــــــــــــــن التحكــــ بالتفصــــ
وســــتلاند للمنظمــــات الدوليـــة وأعضــــائها (قضــــيتا  الماديــــة المســـؤولية

لــــس الـــــدولي ضـــــد هيليكــــوبتر ليمتــــد  المنظمــــة العربيــــة للتصـــــنيع وا
 Westland Helicopters Ltd. v. Arab Organization for :للقصـدير

Industrialization and International Tin Council)(.  وقـــال إنـــه لا
ذين المثالين ففي الحالتين أثيرت المسؤولية  .يتأثر على الإطلاق 

وفي الحـــالتين كانـــت هـــذه  .الماديـــة بعـــد خـــرق التزامـــات تعاقديـــة
العقود خاضعة للقـانون الـداخلي وكـان فحصـها يجـري مـن هـذه 

مــات الدوليــة وفي الحــالتين تصــرفت المنظ .الزاويــة قبــل كــل شــيء
بصــفتها أشخاصـــاً مــن أشـــخاص القـــانون الخــاص المـــدني لا مـــن 

وبحســـــب الفقـــــه، في ســـــياق  .أشـــــخاص القـــــانون الـــــدولي العـــــام
مســــؤولية المنظمــــات الدوليــــة، يجــــب التمييــــز بصــــفة عامــــة بــــين 
أوضــاع تتصــرف فيهــا المنظمــات الدوليــة بوصــفها أشخاصــاً مــن 

فيها كأشخاص أشخاص القانون الخاص والأوضاع التي تتصرف 
وبعبارة أخرى يجب التمييز بين أوضاع تكون  .من القانون العام

بسـبب عـدم  -فيها المنظمة الدولية مسؤولة على الصعيد المالي 
 .وبقية الحالات -الوفاء بالتزامات مالية 

__________ 
)٢٤٠(  “Preliminary exposé and draft questionnaire", Institute of 

International Law, Yearbook, vol. 66, Part I (Preparatory works), 
Session of Lisbon, 1995, Paris, Pedone, 2000, p. 288. 
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ومن المناسـب طبعـاً الاهتمـام بـالموقف الـذي تتخـذه الـدول  -٢٣
مــن تقريــره إلى أن  ٩٠ويشــير المقــرر الخــاص في الفقــرة  .في الحــالتين
في هـاتين القضــيتين  للمحاكمـةدولـة كانــت خاضـعة  ٢٥أكثـر مـن 

وكانـــت توافـــق علـــى أنـــه لا يوجـــد افـــتراض بـــأن الـــدول الأعضـــاء في 
وموقــف الــدول في هــذه القضــايا  .المنظمــة الدوليــة تتحمــل مســؤولية

الخاص إلى نتيجـة أعـم  نفسها يخلص المقرر ٩٠وفي الفقرة  .مفهوم
وقـال إن هـذا  .هي أن رأيه مقبول من الأغلبية العظمـى مـن الـدول

المـــذكورة، والـــدول الأخـــرى  ٢٥ل فالـــدول ا .التأكيـــد أعـــم ممـــا يجـــب
القليلــة الــتي علقــت علــى هــذه المســألة في اللجنــة السادســة والــدول 

شرعية اللجوء الأخرى التي أعربت عن رأيها في إطار فحص قضية 
أمام محكمة العدل الدولية، لا يمكـن أبـداً أن تعتـبر أغلبيـة  القوة إلى

عظمى، حـتى ولـو كانـت طبعـاً هـي الأغلبيـة الـتي أعربـت عـن رأيهـا 
 .بشأن هذه المسألة

غـير  ٢٩وقـال إنـه يعـارض الـرأي القائـل بـأن مشـروع المـادة  -٢٤
ضــــروري ويكفــــي الاســــتناد إلى القواعــــد العامــــة في القــــانون الــــدولي 

فهذا الأسلوب لا يعكـس مصـالح الأطـراف  .مسؤولية الدول بشأن
م مـع المنظمـات الدوليـة وعنـد الاسـتناد إلى مبـدأ  .الثالثة في علاقـا

مســـؤولية الـــدول وحـــده ســـيظل مـــن الواجـــب حـــل مشـــكلة إســــناد 
ولــيس هـذا بــالأمر الســهل في الوضــع الــذي  .التصـرف غــير المشــروع

ومــع  .لمنظمــات الدوليــةتتصــرف فيــه الــدول بــل تتصــرف فيــه أيضــاً ا
يحـــل مشـــكلة  -وهـــذا مهـــم جـــداً  - ٢٩ذلـــك فـــإن مشـــروع المـــادة 

مســــؤولية الدولــــة العضــــو في منظمــــة دون أن يكــــون مــــن الضــــروري 
 .إسناد التصرف موضع البحث إلى تلك الدولة

ولا يتضمن المشروع استثناءين اثنين فحسب بـل أكثـر مـن  -٢٥
ر الحــديث طــوال الوقـــت وقــال إنــه يتســاءل لمــاذا يــدو  .ذلــك بكثــير

تقريبـــاً عــــن اســــتثناءين فقـــط أي الاســــتثناءين الــــواردين في الفقــــرتين 
يبـــدأ بـــأن يشـــير إلى أن  ٢٩فمشـــروع المـــادة  .الفـــرعيتين (أ) و(ب)

الدولــة العضــو في المنظمــة مســؤولة في الحــالات المنصــوص عليهــا في 
المــــــواد الســــــابقة ثم لا يضــــــيف الاســــــتثناءين المنصــــــوص عليهمــــــا في 

 .فقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) إلا بعد ذلكال
 ٢٩وقـال إنــه لا يتفــق مــع الــرأي القائــل بــأن مشــروع المــادة  -٢٦

فتمتـع المنظمـات الدوليـة بالحصـانة  .يخلق وضعاً مـن عـدم المسـؤولية
القضــــائية أو عــــدم إمكــــان اشــــتراكها في القضــــايا الــــتي تحكــــم فيهــــا 

ية وليســـــت محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة هـــــي مشـــــكلة إعمـــــال المســـــؤول
ــــــا وفي  .مشــــــكلة وجــــــود المســــــؤولية أو عــــــدم وجودهــــــا في حــــــد ذا

حــــالات كثـــــيرة لا يكــــون مـــــن الســـــهل أيضــــاً إعمـــــال المســـــؤولية في 
العلاقــات بــين الــدول، وخصوصــاً إذا لم يكــن مــن الممكــن التوصــل 

وهـذه مشـكلة ليسـت مشـكلة مسـؤولية مرتبطـة  .إلى تسوية قضائية
 .بسلوك الدول الأعضاء فيهافقط بسلوك المنظمات الدولية أو 

وتختلــــــف الآراء في الفقــــــه اختلافــــــاً كبــــــيراً بشــــــأن الــــــدفع  -٢٧
ــــة في مواجهــــة  ــــة للمنظمــــات الدولي ــــة الدولي بالشخصــــية القانوني

ويبدو مع ذلك أن منطق المشروع المطروح يفضي  .أطراف ثالثة

ذا الدفع والاستناد إليه في حل مشكلة مسؤولية  إلى الاعتراف 
 ٢ويقـــدم مشـــروع المـــادة  .عضـــاء عـــن أفعـــال المنظمـــةالـــدول الأ

تعريفاً للمنظمة الدولية من أجل تطبيق مشاريع المواد وهو ينص 
 .على أن المنظمة يجب أن تكون لها الشخصية القانونية الدولية

يضــاف إلى  .ولا تنطبــق مشــاريع المــواد علــى المنظمــات الأخــرى
ت، بحســـب مـــا ذلـــك أن الشخصـــية القانونيـــة الدوليـــة للمنظمـــا

ا مـن قبـل ٢جاء في مشروع المادة  ، لا تتوقف على الاعتراف 
 .أطراف ثالثة

يختلــــف  ٢٩ويبــــدو مــــن النظــــرة الأولى أن مشــــروع المــــادة  -٢٨
 ١٩٩٥مــــن القــــرار الثــــاني/ ٦و ٥اختلافــــاً أساســــياً عــــن المــــادتين 

ومــــع ذلــــك فــــإذا اعتــــبر هــــذا الــــنص  .)٢٤١(لمعهــــد القــــانون الــــدولي
، ٢٨ الأخير بالاقتران مع المواد السابقة، وخصوصاً مشروع المادة

وعند عدم اسـتبعاد إمكانيـة تطبيـق قواعـد إسـناد تصـرفات الدولـة 
ولهـذا فإنـه  .على تلك الحالات، فإن الفوارق لا تكون كبيرة جـداً 

اء بالمواد يرى، كما اقترح السيد دوغارد، أن من الواجب الاستهد
، ٢٩مـن أجـل تطبيـق المـادة  ١٩٩٥التي جاءت في القـرار الثـاني/
كما أن اقـتراح السـيد براونلـي بإضـافة   .التي تعتبر في نظره ضرورية

 .عبارة "بصفتها هذه" في بداية المادة هو اقتراح مفيد
أبعـد مـا يكـون  ٢٩وعلى ذلـك ورغـم أن مشـروع المـادة  -٢٩

ارض مــن حيــث المبــدأ إحالتــه إلى عــن الوضــوح التــام فإنــه لا يعــ
وفي جميــع الأحــوال فــإن مشــاريع المــواد المطروحــة  .لجنــة الصــياغة

بــل هــي علــى الأكثــر  .تغطــي بالكامــل المســائل الــتي تتناولهــا لا
إطار سيقام حوله تنظيم قانوني لموضوع المسؤولية سواء مسؤولية 
ا، المنظمــة أو مســؤولية أعضــائها، أو مســؤولية المنظمــة وأعضــائه

وذلـــك بمراعـــاة بقيـــة القواعـــد القانونيـــة والســـياق الـــواقعي في كـــل 
 .حالة بعينها

قــال إنــه دُهــش مــن تمييــز الســيد كولــودكين  الســيد ممتــاز -٣٠
بين نشاطات منظمة دوليـة عنـدما تعمـل كشـخص مـن أشـخاص 
القانون الداخلي من جهة وكشخص من أشخاص القانون الدولي 

وهـــو يأمـــل أن يســـتفيض الســـيد كولـــودكين في  .مـــن جهـــة أخـــرى
شـرح هـذا التمييـز وأن يوضــح مـا هـي النتــائج الـتي تظهـر في مجــال 
ـــا المنظمـــات  المســـؤولية، مـــع مراعـــاة عـــائق الحصـــانة الـــتي تتمتـــع 
الدولية على أراضي دولها الأعضاء وحتى على أراضي الـدول غـير 

 .الأعضاء
موجـــود في العمـــل  قـــال إن هـــذا التمييـــز الســـيد كولـــودكين -٣١

وأن المنظمـــات الـــتي تكـــون مـــن أشـــخاص القـــانون الـــداخلي وحـــده 
ويمكـــــن أن يكـــــون لهـــــذا التمييـــــز أهميتـــــه  .يتناولهـــــا مشـــــروع المـــــواد لا

يتعلــق بالقــانون الواجــب التطبيــق ومســؤولية المنظمــات الدوليــة  فيمــا
 .ودولها الأعضاء

__________ 
)٢٤١( Ibid., Part II, p. 445 
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ـــه -٣٢  قـــال إنـــه منـــزعج مـــن الموقـــف الـــذي اتخـــذه الســـيد بيلي
السيد كولودكين وهو موقف لـيس جديـداً إذ إنـه يعـود إلى الحقبـة 
السوفياتية حين دافعـت عنـه السـلطات السـوفياتية دفاعـاً كبـيراً في 

وقال إنه  .التعويض عن الأضرارأربعينات القرن الماضي في قضية 
منــــدهش لــــرفض الاعــــتراف بــــأن المنظمــــات الدوليــــة لهــــا شخصــــية 

وإذا كانــت  .قانونيــة دوليــة لا ذاتيــة فحســب بــل أيضــاً موضــوعية
محكمــة العــدل الدوليــة قــد اعتمــدت علــى تعليــل غــير مقنــع تمامــاً 
للاعــتراف بالصــفة الموضــوعية لمنظمــة الأمــم المتحــدة فــإن القاضــي  

ـــــــوف ( ى رأيـــــــاً مخالفـــــــاً يفســـــــر الطـــــــابع ) أبـــــــدJudge Krylovكريل
الموضــــوعي للشخصــــية القانونيــــة لمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة: منظمــــة 

ـا موجـودة والمبـدأ الـذي يتحـدث عنـه  .الأمم المتحدة موجودة لأ
الســـيد كولـــودكين يبـــدو غـــير مقبـــول وإذا كـــان مـــن غـــير الضـــروري 
للجنــة حــل المشــكلة حــلاً صــريحاً في إطــار مشــروع مــواد مســؤولية 

مات الدولية، فمن الواجب مع ذلك أن يكون هناك وضوح المنظ
وعند السير على رأي السيد كولودكين ستتغير  .في هذا الخصوص

وحــده بــل  ٢٩الأشــياء تغــيراً جــذرياً فيمــا يتعلــق لا بمشــروع المــادة 
 .أيضاً ببقية جوانب أخرى من المشروع

قـــال إن الـــرأي الـــذي تحـــدث عنـــه لـــيس  الســـيد كولـــودكين -٣٣
علـــــى فقهـــــاء الاتحـــــاد الســـــوفياتي الســـــابق ولا علـــــى الاتحـــــاد  قاصـــــراً 

الروســـي، لأن هنـــاك مـــؤلفين مـــن بلـــدان أخـــرى يـــدافعون عـــن هـــذا 
 .الرأي أيضاً 

مــن المشــروع الحــالي تضـــع  ٢ومــن جانــب آخــر فــإن المـــادة  -٣٤
تعريفاً للمنظمة الدولية من أجل تطبيق مشـاريع المـواد، وهـو يعتمـد 

 .على هذا التعريف

ــ -٣٥ تحــدث بصــفته عضــواً في اللجنــة فقــال إنــه منــزعج  رئيسال
مثـــل الســـيد بيليـــه مـــن إعـــلان الســـيد كولـــودكين بشـــأن الشخصـــية 

وهو يتذكر في هـذا الخصـوص عبـارة للبروفيسـور  .القانونية للمنظمة
رويــتر: الــدول تنشــئ المنظمــات الدوليــة لخــدمتها ولكــن مــتى بــدأت 

ا هــي أول  هـذه المنظمـات الدوليـة في العمـل فـإن الـدول الـتي أنشـأ
 .من يجتهد في ألا تعمل في الاتجاه الذي أرادته تلك الـدول نفسـها

ــــة الدوليــــة  وهــــذا هــــو أحــــد جوانــــب المفارقــــة في الشخصــــية القانوني
 .للمنظمات الدولية

والمنظمات الدولية، بحكم شخصيتها القانونية الدولية، تبرم  -٣٦
بيقهـــــا بواســـــطة اتفاقـــــات، وخصوصـــــاً اتفاقـــــات المقـــــر، ويكـــــون تط

تصــرفات قانونيــة أخــرى لا تخضــع دائمــاً للقــانون الــدولي مــن ناحيــة 
 .المنازعــات الــتي يمكــن أن تنشــأ عنهــا، بــل تخضــع للقــانون الــداخلي

وقــال إنــه يتســاءل إذا كــان هــذا الجانــب مــن المســألة يجــب فحصــه 
 .ضمن إطار موضوع مسؤولية المنظمات الدولية

ة الرئيس إلى اتفاقات المقـر قـد قال إن إشار  السيد براونلي -٣٧
ذكّرته بحقيقة واضحة: حصانات المنظمات الدولية منصوص عليها 
دائمــاً بصــراحة إمــا في اتفاقــات المقــر أو في صــك تأســيس المنظمــة 

ــــــــة أو ــــــــب في موضــــــــوع مســــــــؤولية  .في اتفاقــــــــات ثنائي والأمــــــــر الغري
المنظمــات الدوليــة نحــو دول ثالثــة هــو علــى العكــس مــن ذلــك عــدم 

والحاصــل أن اللجنــة الآن في صــدد إنشــاء حصــانة  .د حصــانةوجــو 
لمصـــلحة الـــدول أعضـــاء المنظمـــات الدوليـــة، بحســـب مشـــروع المـــادة 

وهـــــذه الحصـــــانة التلقائيـــــة ليســـــت موجـــــودة في  .بنصـــــه الحـــــالي ٢٩
القانون الدولي العـام ولهـذا يجـب إدخـال عبـارة "بصـفتها هـذه" بعـد  

 .٢٩كلمة "مسؤولة" في مشروع المادة 
(المقرر الخـاص) وجـه الانتبـاه إلى أن مسـألة  السيد غايا -٣٨

حصـــــــانة المنظمـــــــات الدوليـــــــة بمختلـــــــف جوانبهـــــــا لا تنـــــــدرج في 
كمــا أنــه شــعر بــبعض الانزعــاج مــن   .الموضــوع المطــروح للبحــث

إعلان السيد كولودكين بأن القضاء الذي أشار إليه في تقريره لا 
فالمؤكــد أن هــذه  .يتصــل بالموضــوع لأنــه يخــص القــانون الــداخلي

ـا المقـرر الخــاص في  القضـايا، وهـي القضـايا الوحيـدة الـتي يعلـم 
مــــن  ٨٢إلى  ٧٦هــــذا الموضــــوع والــــتي حللهــــا في الفقــــرات مــــن 

تــوفر حــلاً يعتــبر مــن القــانون الــدولي العــرفي، ولكنهــا  تقريــره، لا
 .تقدم إشارات، ولا يمكن تجاهلها

قـــــال إنـــــه يوافـــــق علـــــى مشـــــاريع  الســـــيد إيكونوميـــــدس -٣٩
المقترحة من المقرر الخاص والموضوعة على  ٢٧و ٢٦و ٢٥ المواد

غـــرار النصـــوص المماثلـــة في مشـــروع مـــواد مســـؤولية الـــدول عـــن 
وقد كـان هـذا الأسـلوب ضـرورياً  .)٢٤٢(الفعل غير المشروع دولياً 

ــــاً في بعــــض  ــــه لــــيس ضــــرورياً ولا مطلوب في الحالــــة الحاضــــرة ولكن
تي لـــيس فيهـــا أوضــــاع غـــير مشـــروعة، والـــتي ليســــت الظـــروف الـــ

ومـــــع ذلـــــك فمـــــن المفيـــــد،  .مطروحـــــة للبحـــــث علـــــى كـــــل حـــــال
ــذه المــواد، سمــاع رد المقــرر الخــاص علــى اقتراحــات  فيمــا يتعلــق 

 .السيد دوغارد التي لا تخلو من الأهمية
مـــن  ٢٨وقـــال إنـــه يؤيـــد أيضـــاً بالكامـــل مشـــروع المـــادة  -٤٠

ــــــث الموضــــــوع لأنــــــه يتفــــــق مــــــ ع الــــــرأي الفقهــــــي المــــــذكور في حي
مـــــن تقريـــــر المقـــــرر الخـــــاص، الـــــذي يـــــرى أن الـــــدول  ٧٢ الفقـــــرة

الأعضـــاء مســــؤولة عنــــدما تســـيء اســــتخدام الشخصــــية المتميــــزة 
للمنظمــــة في ارتكــــاب أفعــــال غــــير مشــــروعة أو في التهــــرب مــــن 

ـــا القانونيـــة وفي هـــذه الحالـــة تكـــون الدولـــة قـــد تصـــرفت  .التزاما
تى بطريقة احتيالية، وهذا جانب لم يحظ بسوء نية واضحة أو ح

ع ولكن نص مشرو  .مشدداً للمسؤولية باهتمام كبير ويعتبر ظرفاً 
غريب مع ذلك، بـل إنـه يغـالي في التعقيـد مـن حيـث  ٢٨المادة 

إنــه نــص يتعلــق بالمســؤولية ويجــب أن يــأتي بشــكل مــا في صــيغة 
تماثــــل صــــيغة نــــص جنــــائي أي بطريقــــة واضــــحة ومباشــــرة بقــــدر 

ــا تتحــدث ١وكلمــة "تفــادت" في الفقــرة  .انمكــالإ (أ) يبــدو أ
وقال  .عن المعاقبة على قصد وليس على فعل محدد غير مشروع

إنــه يشــترك في هــذه النقطــة مــع الســيد بيليــه وأعضــاء آخــرين في 
ومــــن ناحيــــة ثانيــــة يمكــــن التســــاؤل، كمــــا فعــــل الســــيد   .اللجنــــة

__________ 
 .لاهأع ٢٣٣انظر الحاشية  )٢٤٢(
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الالتزام" الوارد في كان تعبير "عدم امتثال لذلك  كولودكين، إذا
والصلة  .الفقرة (ب) كاف لوقوع المسؤولية الدولية على دولة ما

بـــين الفقـــرتين (أ) و(ب) يجـــب في هـــذا الصـــدد تقويتهـــا بدرجـــة  
كبـــيرة ويكـــون مـــن الأفضـــل بـــلا شـــك، في الفقـــرة (أ) أن يقـــال 

لم تحـــــترم التزامـــــاً دوليـــــاً واقعـــــاً عليهـــــا" بـــــدلاً مـــــن "تفـــــادت  "إذا
والواقــــع أن المــــادة بأكملهــــا تحتــــاج إلى  .تــــزام دولي"الامتثــــال لال
 .إعادة صياغة

فالممارســـة  .فإنــه نـــص صــعب ٢٩وأمــا عـــن مشــروع المـــادة  -٤١
ـال غـير متناسـقة ومثـيرة للجـدل، والعنصـر الوحيـد الــذي  في هـذا ا

ـــــــاني/ ـــــــه والموجـــــــود هـــــــو القـــــــرار الث لمعهـــــــد  ١٩٩٥يمكـــــــن الوثـــــــوق ب
قـــال الســـيد كولـــودكين، أن  الـــدولي الـــذي كـــان يجــب، كمـــا القــانون

وقـال إنـه يقبـل مـن  .يكون مرشداً للمقرر الخاص أكثر مما هو الآن
حيث المبدأ المسؤولية الحصرية على المنظمة الدوليـة عـن أفعالهـا غـير 
المشــروعة دوليــاً مــا لم تكــن قواعــدها أو حــتى ممارســتها تضــع نظامــاً 

ل مــن النظــر ولا يمكــن في حقيقــة الأمــر منــع الــدو  .آخــر للمســؤولية
في وضـــع نظـــام مســـؤولية مختلـــف، مـــثلاً نظـــام مســـؤولية مشـــتركة أو 

وهـــذا الاســـتثناء هـــو اســـتثناء أساســـي، ولكـــن  .تبعيـــة أو غـــير ذلـــك
هنـــاك اســـتثناءين آخـــرين يجـــب الــــنص عليهمـــا، كمـــا يقـــترح المقــــرر 
 .الخــاص، وهمــا اســتثناءان نوعيــان ينطبقــان لمصــلحة الدولــة المضــرورة

الأول تقع المسؤولية الدولية علـى دولـة عضـو في وبموجب الاستثناء 
منظمة دولية إذا كانت قـد قبلـت هـذه المسـؤولية صـراحة، وبموجـب 
ا قد قبلت تلك المسؤولية ضمنياً  الاستثناء الثاني إذا كانت بتصرفا

 .وفي الحالتين يكون هناك قبول للمسؤولية .ولكن دون غموض
ايــــة الأمــــر،  -٤٢ بعــــد مداخلــــة الســــيد وقــــال إنــــه يتســــاءل في 

يامــــادا، إذا لم يكــــن مــــن الضــــروري وضــــع اســــتثناء إضــــافي ثالــــث، 
عنـــدما تكــــون المنظمـــة الدوليــــة في حالــــة إعســـار ولا تســــتطيع دفــــع 

وربمـــا يجــــب في هـــذه الحالــــة  .تعويضـــات للأطـــراف الثالثــــة المضـــرورة
ومهمــا  .إعطــاء الأطــراف الثالثــة حــق الرجــوع علــى الــدول الأعضــاء

 .المسألة تستحق البحثيكن الأمر فإن 
يمكـن إحالتهـا إلى  ٢٩إلى  ٢٥وقال إن مشاريع المـواد مـن  -٤٣

يحتـــاج إلى إعـــادة صـــياغة   ٢٩لجنـــة الصـــياغة ولكـــن مشـــروع المـــادة 
 .كبيرة من حيث الموضوع

قـــال إن المســـألة الـــتي أثارهـــا الســـيد يامـــادا ثم  الســـيد بيليـــه -٤٤
الســــيد إيكونوميــــدس تســــتحق الاهتمــــام: فــــإذا تســــببت المنظمــــات 
ــا في كثــير مــن الحــالات لا تكــون لــديها  الدوليــة في أضــرار كبــيرة فإ

ولكـن الحـل لـيس في  .وهذا من المعطيات الواقعيـة .الموارد للتعويض
أن يرســي مشــروع المــادة  ويجــب .جعــل هــذا الوضــع اســتثناءً إضــافياً 

والمخــرج الوحيــد  .مبــدأ مســؤولية المنظمــة لأن المنظمــة موجــودة ٢٩
فــإذا ثبتــت مســؤولية  .هــو حــل المشــكل علــى مســتوى جــبر الضــرر

المنظمة وإذا لم تكن لديها المـوارد لتحمـل نتـائج مسـؤوليتها، يكـون 
 من المعقول، في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي، النص على
ا علــى تحمــل نتــائج المســؤولية  .أن تتقــدم الــدول الأعضــاء لمســاعد

عنــدما تشــترك في المنظمــة تشـــعر  ويمكــن منطقيــاً افــتراض أن الــدول
ــــــا تتحمــــــل عبئــــــاً   "liable", "accountable"مســــــاءلة  أو ضــــــمنياً بأ

والمســــؤولية هنــــا هــــي مــــع  .)"responsible"ى مســــؤولة ـ(ولــــيس بمعنــــ
في مرحلــــة جــــبر الضــــرر يجــــب بالتأكيــــد و  .ذلــــك مســــؤولية المنظمــــة

ولكــن ســيكون  .تخفيــف النتــائج الــتي تنــتج مــن المســؤولية في العــادة
مـــــن المؤســــــف خلــــــط مشــــــاكل جــــــبر الضــــــرر مــــــع مشــــــاكل إســــــناد 

 .المسؤولية
تحـــدث بصـــفته عضـــواً في اللجنـــة فقـــال إنـــه يوافـــق  الـــرئيس -٤٥

وقــال إنــه هــو  .علــى فكــرة حــل المشــكل علــى مســتوى جــبر الضــرر
الأول هـو جعـل هـذا الوضـع اسـتثناءً ثالثـاً  .نفسه نظر في احتمالين

والحل الثـاني هـو جعـل الـنص  .ولكن السيد بيليه يستبعد هذا الحل
" مخصصاً لوضع المنظمـة الدوليـة الـتي ٢تعقبها فقرة  ١الحالي "فقرة 

ا في مواجهــــــة أطـــــــراف ثالثـــــــة،  لا تســــــتطيع أن تتحمـــــــل مســـــــؤوليا
ل هذه الفكرة بأن تتحمل الدول الأعضاء تلك المسـؤولية واستكما

وقد يكون من المناسب الشروع من الآن في إرساء  .بصورة مشتركة
مبـــدأ هــــذا الوضــــع، ثم بعــــد ذلـــك رســــم حــــدود المســــؤولية المشــــتركة 
والتبعية على جميع الدول الأعضاء، وذلك على صعيد النتائج على 

 .النحو الذي اقترحه السيد بيليه
قال إنه لا يوافـق علـى هـذه الطريقـة في عـرض  السيد بيليه -٤٦

فهيكــــــل المشــــــروع يتــــــألف مــــــن جــــــزء أول يضــــــم مشــــــروع  .الأمــــــور
وهــو يتنــاول تقريــر المســؤولية عــن فعــل غــير مشــروع دوليــاً  ٢٩ المــادة

وســتنظر اللجنــة فيمــا بعــد مــا هــي نتــائج هــذا  .مــن جانــب المنظمــة
وإضافة أي شـيء إلى .رالوضع، على أن يكون المهم هو جبر الضر 

يعــني الخلــط بــين مســألة تقريــر المســؤولية ومســألة  ٢٩مشــروع المــادة 
ـــائج وغايـــة مـــا هنالـــك أن مـــن الممكـــن النظـــر في وضـــع شـــرط  .النت

"عدم الإخلال" على أن تنص الفقرة الثانيـة علـى أن المبـدأ المـذكور 
ولكــن  .في الفقــرة الأولى ينطبــق بــدون المســاس بأوضــاع جــبر الضــرر

ا ســيكون خطــوة كبــيرة علــى أي حــال، والأفضــل الإبقــاء علــى هــذ
 .هذا الاحتمال كاحتمال احتياطي، ريثما ينتهي النقاش في المسألة

والمهم هو أن المشكلة قد أثيرت ولكن من السـابق لأوانـه حلهـا في 
 .هذه المرحلة

أعلـن أنـه يحبـذ فكـرة وضـع شـرط "عـدم الإخـلال"  الـرئيس -٤٧
 .اص معالجة مختلف المقترحاتولكن يترك للمقرر الخ

 ٥٧لاحـظ أن المقـرر الخـاص يتوقـع في الفقـرة  السيد تشـي -٤٨
من تقريره توسيع أعمالـه لتشـمل مسـؤولية أعضـاء في منظمـة دوليـة 
لا تكـــون دولاً ولكـــن منظمـــات دوليـــة أخـــرى، وإدخـــال النصـــوص 
المعنيـــة بـــذلك في الفصـــل الرابـــع المعنـــون "مســـؤولية المنظمـــة الدوليـــة 

 .ما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى"في
مـــــن التقريـــــر حالـــــة وجـــــود  ٦٣إلى  ٥٨وتتنـــــاول الفقـــــرات  -٤٩

"عــون أو مســاعدة أو توجيــه أو ســيطرة أو إكــراه مــن جانــب دولــة 
 .عضــو في ارتكــاب فعــل غــير مشــروع دوليــاً بواســطة منظمــة دوليــة"
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ذا الشكل تتحمل مسؤوليتها منطقياً  وفيما  .والدولة التي تتصرف 
يمكن أن يتجه التفكير مثلاً إلى دولة قوية  ٢٦يتعلق بمشروع المادة 

توجــه منظمــة دوليــة أو تســيطر عليهــا مــن أجــل الأغــراض السياســية 
ولكـن المنظمـة الدوليـة الـتي ترتكـب عمـلاً وهـي عالمـة  .لتلك الدولة

 .ذه الظروف تظل مسؤولة
و في اســــــتعمال دولــــــة عضــــــ ٧٤إلى  ٦٤وتعــــــالج الفقــــــرات  -٥٠

ويتحــــدث المقــــرر  .منظمــــة دوليــــة شخصــــية تلــــك المنظمــــة المتميــــزة
في حالـة دولـة تكـون طرفـاً  ٦٦الخاص عـن هـذا الموضـوع في الفقـرة 

في معاهــدة تمنــع إنتــاج أســلحة معينــة ثم تحصــل بصــورة غــير مباشــرة 
علـــى الســـيطرة علـــى تلـــك الأســـلحة باســـتخدام منظمـــة دوليـــة غـــير 

 .رحب بضرب مثال عن هذاوقال إنه ي .مرتبطة بالمعاهدة
 ٢٨وقــال إنــه مــن ناحيــة أخــرى يوافــق علــى مشــروع المــادة  -٥١

 .الذي اقترحه المقرر الخاص
تعــــالج الجانــــب الســــلبي  ٩٦إلى  ٧٥وأخــــيراً فــــإن الفقــــرات  -٥٢

لمسؤولية المنظمات الدولية،أي حالة تكون تلك المنظمات مسـؤولة 
لعضــــو في منظمــــة ويخلــــص المقــــرر الخــــاص إلى أن الدولــــة ا .بالفعــــل

دوليــة لــن تكــون عليهــا إلا مســؤولية غــير مباشــرة بســبب فعــل غــير 
وهي فكرة تظهر في مشروع  .مشروع دولياً من جانب تلك المنظمة

وقـــد يكـــون مـــن المفيـــد أن يلاحـــظ في هـــذا الصـــدد أن  .٢٩المـــادة 
القـــانون الـــدولي يمـــنح حصـــانة خاصـــة لأفعـــال المنظمـــات الحكوميـــة 

ومـتى   .مـن تطبيـق القـانون المحلـي والقـانون الـدوليالدولية ويسـتثنيها 
)، C. F. Amerasingheأميراسـينغي ( .ف .كان ذلك، كمـا قـال س

فـإن الأمــم المتحــدة كانـت تقبــل بصــفة عامـة المســؤولية عــن الأفعــال 
غير المشروعة التي ترتكبها القـوات المسـلحة للـدول الأعضـاء عنـدما 

 .)٢٤٣(تتدخل تحت رعاية الأمم المتحدة
 ٢٥ وفي الختام قال إنه يوافق على إحالة مشاريع المواد مـن -٥٣
 .إلى لجنة الصياغة ٢٩إلى 
قـــال إن غيابــه لمــدة ســـنة سمــح لــه بـــأن  الســيد ميليســكانو -٥٤

ينظـــــر نظـــــرة موضـــــوعية تمامـــــاً للتقـــــدم الكبـــــير في الأعمـــــال المتعلقـــــة 
وقـد أدهشـه تنـوع وجهـات النظـر أثنـاء  .بمسؤولية المنظمات الدوليـة

 .المناقشات ولكنه يظن أن المسألة ليست في طريق مسدود
وعند الانطلاق من مبدأ أساسي هو أن المنظمة الدولية لها  -٥٥

شخصية قانونية متميزة عن شخصية أعضاءها فينبغي التسليم بأن 
ذلــك يــؤدي إلى مســؤوليتها الدوليــة عــن أفعــال غــير مشــروعة، لأن 

ويبقــى التســاؤل  .لقانونيــةالمســؤولية واحــدة مــن عناصــر شخصــيتها ا
عــن الحــالات الــتي يمكــن فيهــا إســناد المســؤولية عــن أفعــال ارتكبتهــا 

وقال إنه يعتقد أن الحل ليس موجوداً في  .منظمة دولية إلى دولة ما
__________ 

)٢٤٣( C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of 
International Organizations, 2nd revised edition, Cambridge University 

Press, 2005, pp. 401–402. 

ــــــاً المخصــــــص لإســــــناد  ٢٩مشــــــروع المــــــادة  ولكــــــن في الفصــــــل ثاني
فهــــذا هــــو الفصــــل الــــذي يمكــــن في  .التصــــرف إلى المنظمــــة الدوليــــة

 .ره الإجابة عن هذا السؤال عند الضرورةإطا
ومــن نــواحي القلــق الأساســية لــدى اللجنــة منــع الــدول مــن  -٥٦

ــا والفكــرة مهمــة مــن  .اســتخدام منظمــة دوليــة لأغراضــها الخاصــة 
الناحيـــة السياســـية والعمليـــة لأن هنـــاك عـــدة أمثلـــة اليـــوم تـــبرر هـــذا 

فمــا دامــت هنــاك  .القلــق، ولكنهــا لا تصــلح مــن الناحيــة القانونيــة
ــــتي  -قواعــــد عــــن إســــناد فعــــل إلى منظمــــة دوليــــة  وهــــي القواعــــد ال

فـإلى  .يصـعب جـداً وضـع قواعـد خاصـة -جاءت في الفصل ثانيـاً 
مــــن يســــند الفعــــل إذا لم يســــند للمنظمــــة؟ يمكــــن مــــثلاً إســــناده إلى 
الدولــة صــاحبة المبــادرة بمشــروع قــرار ولكــن الأغلــب هــو أن الــدول 

أي شــك هــي الــتي تقــترح قــراراً دون أي أفكــار  الــتي لا يحــوم حولهــا
ولــذلك يصــعب جــداً، مــن الناحيــة القانونيــة، إقامــة نظــام  .مســبقة

 .يمنع بعض الدول من استخدام المنظمات الدولية لمصلحتها
وهناك باعـث آخـر علـى القلـق هـو قـدرة المنظمـات الدوليـة  -٥٧

حــــد والواقــــع أن لا أ .علــــى جــــبر الضــــرر الــــذي أحدثتــــه بأنشــــطتها
يســـــــتفيد مـــــــن أن تصـــــــبح المنظمـــــــات الدوليـــــــة هـــــــي المســـــــؤولة لأن 
مســؤوليتها هــي بشــكل مــا مســؤولية شــركة ذات مســؤولية محــدودة، 

ــــا لا تُســــأل عــــن أفعالهــــا إلا في حــــدود ميزانيتهــــا وقــــال إنــــه  .أي أ
يعتقد، مثل السيد بيليه، أن من الضروري التمييز بين مسألة إسناد 

 .التي يمكـن أن تكـون موضـع فصـل آخـرالمسؤولية ومسألة النتائج، 
وسيكون هذا الفصل صعباً في صياغته لأن النتائج غالبـاً مـا تكـون 

 .هي جبر الضرر، وجبراً مادياً أيضاً 
 ٢٥ وفي الختام قال إنه يوافق على إحالة مشاريع المواد مـن -٥٨
لــه أيضـاً موضــع في  ٢٩ومشــروع المـادة  .إلى لجنـة الصـياغة ٢٨إلى 

وفي  .المشـــروع مـــع تحفـــظ بضـــرورة إدخـــال بعـــض التحســـينات عليـــه
هذا الصدد فإن اقـتراح السـيد ماثيسـون الـذي يهـدف إلى أن يجعـل 
الدولـــة غـــير مســـؤولة "بصـــفتها هـــذه" هـــو اقـــتراح جـــدير بالترحيـــب 

(ج) تشــمل  وكـذلك اقـتراح الســيد كوسـكينيمي بإضـافة فقــرة فرعيـة
حالـــــــة الدولـــــــة الـــــــتي تـــــــدين فعـــــــل منظمـــــــة دوليـــــــة، وفكـــــــرة الســـــــيد 
إيكونوميدس بالنص على أن تكون الدولة قد قبلت "ضمنياً ولكن 
بـــدون غمــــوض" مســــؤوليتها، وفكــــرة الســــيد بيليــــه الخاصــــة بإضــــافة 

 .شرط "دون الإخلال"
 )(تابع تنظيم أعمال الدورة

 من جدول الأعمال] ١[البند 
أشار إلى برنامج العمل وقال إنه كان  السيد أوبرتي بادان -٥٩

يفضــل تقــديم الوثيقــة المبدئيــة الــتي أعــدها عــن حــق اللجــوء، ولكنــه 
وقـال إنـه يـود الإعـراب عـن  .قوبل بالرفض من جانب أمانة اللجنـة

اســتيائه العميــق مــن هــذا الوضــع الــذي يؤكــد أن هنــاك عــدة فئــات 
__________ 

 .٢٨٨٥مستأنف من الجلسة  
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 .ل اللجنــــةمختلفــــة مــــن البلــــدان ومــــن الممثلــــين ومــــن التــــأثيرات داخــــ
وتســـتطيع اللجنـــة أن تقـــرر إدراج حـــق اللجـــوء أو عـــدم إدراجـــه في 
أعمالها، ولكن الحقيقة الآن هي أن هنـاك لاجئـين وطـالبي لجـوء في 

 .جميع أنحاء العالم
(أمـــين اللجنـــة) أوضــح أن رفـــض الأمانـــة   الســيد ميكولكـــا -٦٠

 .كان يرجع إلى تنظيم الأعمال الذي قرره مكتب اللجنة
اســـتذكر أن عـــدداً كبـــيراً مـــن المتغـــيرات يتـــدخل في  سالـــرئي -٦١

تنظــيم الأعمــال وأكــد للســيد أوبــرتي بــادان أن مكتــب اللجنــة وهــو 
نحو  شخصياً لم يفكروا أبداً في ممارسة أدنى قدر من التمييز نحوه أو

 .مجموعة البلدان التي يمثلها
 ٠٥/١٢رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٩٥الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٨يوم الثلاثاء، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  :الحاضرون 
أوبـــرتي بـــادان، الســـيد إيكونوميـــدس، الســـيد بايينـــا ســـوارس، الســـيد 
براونلــــي، الســــيد تشــــي، الســــيد الــــداودي، الســــيد دوغــــارد، الســــيد 
ــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، الســــيدة شــــه، الســــيد  رودريغــــيس ثي

فومبــا،  أوســبينا، الســيد -غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فالينســيا 
، الســـيد كانـــديوتيالســيد كاباتســـي، الســيد كاتيكـــا، الســـيد كــامتو، 

الســـــيد كميشـــــه، الســـــيد كوســـــكينيمي، الســـــيد كولـــــودكين، الســـــيد  
كوميسـاريو أفونسـو، الســيد مانسـفيلد، السـيد المــري، السـيد ممتــاز، 

 .السيد ميليسكانو، السيد نيهاوس، السيد يامادا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 بيان نائب الأمين العام للشؤون القانونية
 والمستشار القانوني

ـــــــرئيس -١ ـــــــة  ال ـــــــب الأمـــــــين العـــــــام للشـــــــؤون القانوني دعـــــــا نائ
والمستشار القانوني، السيد نيكولا ميشيل، إلى إطـلاع اللجنـة علـى 

 .آخر المستجدات القانونية في الولايات المتحدة
(نائـب الأمـين العـام والمستشـار القـانوني) هنـّأ  السيد ميشيل -٢

أوســبينا، علــى انتخابــه، ثم  -عضــو اللجنــة الجديــد، الســيد فالينســيا 
تشـرين  ٢٣المـؤرخ  ٦٠/٢٢قال إن الجمعية العامة أعربت، في قرارها 

، عـــن تقـــديرها للجنـــة القـــانون الـــدولي علـــى مـــا ٢٠٠٥الثـــاني/نوفمبر 
ا السابع ة الخمسين، وشجعتها على أن تقوم أنجزته من عمل في دور

في الدورة الحالية بإكمـال عملهـا المتعلـق بالمواضـيع الـتي شـارفت علـى 
ائهــــا ونــــوَّه بــــإحراز تقــــدم كبــــير خــــلال الــــدورة الحاليــــة، لا ســــيما  .إ

يتعلــق بمواضــيع "الحمايــة الدبلوماســية" و"المســؤولية الدوليــة عــن  فيمــا
يحظرها القانون الـدولي (المسـؤولية النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا 

الدولية في حالة ترتب خسارة على الضرر العابر للحدود الناجم عـن 
وقــــد بـــث فيــــه ذلــــك  .أنشـــطة خطــــرة)" و"المــــوارد الطبيعيـــة المشــــتركة"

ــا  التقــدم أمــلاً في أن يتســنى للجنــة أن تنُهــي في الأســابيع المقبلــة قراء
دئ المتعلقــة بالموضــوعين الأولــين، الثانيــة لمشــاريع المــواد ومشــاريع المبــا

ــــا الأولى لمشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بالموضــــوع الثالــــث ــــأ   .وقراء كمــــا هنّ
اللجنــــة علــــى مــــا أحرزتــــه مــــن تقــــدم بشــــأن جميــــع المواضــــيع الأخــــرى 

 .المدرجة في برنامج عملها
ومضـــى قـــائلاً إن الجمعيـــة العامـــة قـــد حثـــت اللجنـــة، في  -٣

وهــو  .اذ تــدابير لتــوفير التكــاليفالقــرار ذاتــه، علــى مواصــلة اتخــ
يعــي أن اللجنـــة قـــد وضـــعت في اعتبارهــا طلـــب الجمعيـــة العامـــة 
ــــدى  ــــا ســــتراعي هــــذا الطلــــب مجــــدداً ل المتكــــرر؛ ولا شــــك في أ

ا المقبلة وبصفة خاصة، لاحظ مع الارتياح أن  .التخطيط لدور
اللجنــة تقــوم، وفقـــاً للإحصــاءات الصــادرة عـــن شــعبة خـــدمات 

في المائة) من مـوارد  ٩٨استخدام نسبة عالية جداً (المؤتمرات، ب
 .خدمة المؤتمرات المتاحة لها

وفي ســـياق الإدارة والميزانيـــة ذاتـــه، وجّـــه الانتبـــاه إلى الإطـــار  -٤
الاســتراتيجي الــذي تعكــف الأمــم المتحــدة حاليــاً علــى وضــعه لفــترة 

وقـد صـيغ الجـزء المتعلـق بتـدوين القــانون  .٢٠٠٩-٢٠٠٨السـنتين 
لي وتطويره التدريجي، لا سيما فيما يخص اللجنة، على افتراض الدو 

 ٧٣٥أن تتوافق مدة دورات اللجنة مع النهج العام المبينّ في الفقرة 
ـا الثانيـة والخمسـين وقـد حـث، في  .)٢٤٤(من تقرير اللجنة عـن دور

هــذا الصــدد، أعضــاء اللجنــة علــى مواصــلة التعــاون مــع الأمانــة في 
لتكيف مع حجم الوثائق الضخم ببذل قصارى الجهود الرامية إلى ا

جهـــدهم مـــن أجـــل احـــترام المواعيـــد المحـــددة لتقـــديم تقـــارير المقـــررين 
وفي أثنــاء ذلــك، ستواصــل شــعبة التــدوين التابعــة لمكتــب  .الخاصــين

الشــــؤون القانونيــــة، بصــــفتها أمانــــة اللجنــــة، بــــذل كــــل مــــا بوســــعها 
خراً في المـــذكرة لمســاعدة اللجنــة في عملهـــا، علــى نحــو مـــا تجسّــد مــؤ 

 .)٢٤٥()Corr.1و A/CN.4/565المطولة المتعلقة بطرد الأجانب (
وتـــــابع قـــــائلاً إن جـــــزءاً لا يســـــتهان بـــــه مـــــن عمـــــل شـــــعبة  -٥

التـــــــدوين يُكـــــــرّس لإعـــــــداد المنشـــــــورات، الـــــــتي تُعـــــــد اللجنـــــــة مـــــــن 
من فقد صدر بالفعل العدد السادس  .المستفيدين الرئيسيين منها

بخمــــس مـــن اللغـــات الرسميـــة للأمــــم  أعمـــال لجنـــة القـــانون الـــدولي
وأضاف أن  .، وسيعقبه صدور النسخة الصينية قريباً )٢٤٦(المتحدة

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، الوثيقـــة  ،٢٠٠٠حوليـــة  )٢٤٤( ، A/55/10ا

 .٢٤٠ص 
مستنســـــخة، يمكـــــن الاطـــــلاع عليهـــــا علـــــى موقـــــع اللجنـــــة علـــــى  )٢٤٥(

  .الإنترنت
 .٢٠٠٥)، نيويورك، V.6.04منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع  )٢٤٦(
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خطــط إعــداد العــدد الســابع جــاهزة بالفعــل، وســيتناول هــذا العــدد 
اللجنــة، فقـد فرغــت شــعبة  حوليــةأمــا بخصـوص  .التطـورات الأخــيرة

لـــدات الصـــادرة بالإنكليزيـــة والفرنســـية  التـــدوين مـــن رقمنـــة جميـــع ا
ا علـــــى الإنترنـــــت ١٩٤٩ابتـــــداء مـــــن عـــــام  كمـــــا أتيحـــــت   .ونشـــــر

إمكانيــة الاطِـــلاع بواســـطة الإنترنـــت علــى الوثـــائق حديثـــة الصـــدور 
الرسميـة لكنها متاحة على نظام الوثائق  الحوليةالتي لم تُدرج بعد في 

وقـــال إن الأمانـــة تنظـــر حاليـــاً في إمكانيـــة توســـيع  .للأمـــم المتحـــدة
عــن طريــق قواعــد البيانــات الإلكترونيــة التجاريــة  الحوليــةنطــاق نشــر 

وفي إمكانيــــة إقــــرار خدمــــة طباعــــة عنــــد  LexisNexisالقائمـــة، مثــــل 
لدات  أو مجموعـات كاملـة مـن  -الطلب بغية إتاحة ما نفد من ا

وقـال إن شــعبة التـدوين تواصــل  .اء علــى طلـب خــاصبنـ - الحوليـة
تكثيف جهودها المتصلة بالرقمنـة، وسـتنهي قريبـاً رقمنـة السـجلات 
والإجراءات الرسمية لما عُقد من مؤتمرات دبلوماسية مختلفة بالاستناد 
إلى أعمـــــــــــال اللجنـــــــــــة والــــــــــــتي أفضـــــــــــت إلى اعتمـــــــــــاد معاهــــــــــــدات 

ن جهــــــود في وأشــــــار إلى مــــــا يبُــــــذل مــــــ .متعــــــددة الأطــــــراف مهمــــــة
ســـــــــيما  رقمنــــــــة بعــــــــض المنشــــــــورات الأخــــــــرى للشــــــــعبة، لا ســــــــبيل
التقـارير المتعلقـة بقـرارات التحكـيم و القانونية للأمـم المتحـدة الحولية

 United Nations Juridical Yearbook and the Reports of(الـدولي 

International Arbitral Awards( ًا حاليا  ٢٥، التي بلغ عدد مجلدا
  .مجلداً 
ــــة تطــــورات  -٦ ــــة إلى ثلاث ــــاه اللجن ــــه انتب ــــود توجي ــــه ي وقــــال إن

حــــدثت مــــؤخراً في مجــــال القــــانون الــــدولي داخــــل الأمــــم المتحــــدة، 
في مجــــــال صــــــياغة صــــــكوك قانونيــــــة دوليــــــة جديــــــدة عمــــــلاً  أولهــــــا

فقـــــــد اعتمـــــــدت الجمعيـــــــة العامـــــــة،  .اللجنـــــــة السادســـــــة بتوصـــــــية
، ٢٠٠٥كــــــــانون الأول/ديســــــــمبر   ٨المــــــــؤرخ  ٦٠/٤٢ قرارهــــــــا في

البروتوكــــول الاختيــــاري المتعلــــق بســـــلامة مــــوظفي الأمــــم المتحـــــدة 
ــا، منهيـة بــذلك أربــع سـنوات مــن المفاوضــات  والأفـراد المــرتبطين 
بــين اللجنــة المخصصــة المعنيــة بالحمايــة القانونيــة بموجــب الاتفاقيــة 
ـا والفريـق  بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين 

ووسّـــــع البروتوكـــــول الاختيـــــاري نطـــــاق  .ة السادســـــةالعامـــــل للجنـــــ
بشـأن سـلامة مـوظفي الأمـم  ١٩٩٤الحماية بموجب اتفاقيـة عـام 

ــــا، ليشــــمل مــــوظفي الأمــــم المتحــــدة  المتحــــدة والأفــــراد المــــرتبطين 
والأفـــراد المـــرتبطين بـــه مشـــاركين في تقـــديم المســـاعدة الإنســـانية أو 

م أو في تقــــــديم السياســــــية أو الإنمائيــــــة في عمليــــــات حفــــــظ الســــــل
وقــــال إن البروتوكــــول  .المســــاعدة الإنســــانية في حــــالات الطــــوارئ

صك مهم لموظفي الأمم المتحـدة أو غـيرهم ممـن يظلـون مشـاركين 
في بعثات خطرة في شتى بقاع العالم في خدمة البشرية، وإنه يؤُمل 

 .أن يتزايد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري
ـــاً، اســـتمر -٧ العمـــل علـــى وضـــع مشـــروع اتفاقيـــة شـــاملة  وثاني

بشأن الإرهاب الدولي، في إطار كـل مـن اللجنـة المخصصـة المنشـأة 
كــــــــــانون   ١٧المــــــــــؤرخ  ٥١/٢١٠عمــــــــــلاً بقــــــــــرار الجمعيــــــــــة العامــــــــــة 

واجتمـــع  .والفريـــق العامـــل للجنـــة السادســـة ١٩٩٦الأول/ديســـمبر 
الفريـــــــــــق العامـــــــــــل خـــــــــــلال الـــــــــــدورة الســـــــــــتين للجمعيـــــــــــة العامـــــــــــة، 

بغيــــة  ٢٠٠٦معــــت اللجنــــة المخصصــــة في شــــباط/فبراير اجت بينمــــا
القيــام بمحــاولات إضــافية لتســوية المســائل العالقــة، وبخاصــة مســألة 

ورغـــم تقـــديم مقترحـــات جديـــدة ترمـــي إلى  .نطـــاق تطبيـــق الاتفاقيـــة
تخطي الفـروق بـين الآراء المختلفـة، فمـا زال احتمـال حـدوث تطـور 

  .حاسم في المفاوضات بعيداً 
حدثت تطورات كبيرة في مجال العدالة الانتقالية، إذ  وثالثاً، -٨

أنشــئت محــاكم مختلطــة في ســيراليون وكمبوديــا، والتحضــيرات جاريــة 
والمحكمة الخاصة  .لإنشاء محاكم أخرى في لبنان، وربما في بوروندي

ـــــاون هـــــي بصـــــدد النظـــــر في عـــــدد مـــــن القضـــــايا  لســـــيراليون في فريت
ا الســــابق تشــــالرز تيلــــور إلى وأحيــــل رئــــيس ليبيريــــ .المعروضــــة عليهــــا

ثم أذن مجلس الأمـن،  .٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩المحكمة الخاصة في 
، بنقـل ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٦) المؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٨في قراره 

السيد تيلور إلى لاهـاي كـي تحاكمـه هنـاك غرفـة مـن غـرف المحكمـة 
ـا ستسـمح لـه،  الخاصة، بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة أ

باعتمـــاد البرلمـــان التشـــريع الـــلازم، بقضـــاء عقوبتـــه في المملكـــة  رهنـــاً 
وقــــال الســــيد  .المتحــــدة في حــــال إدانتــــه مــــن قبــــل المحكمــــة الخاصــــة

ميشــيل إن مــن المتوقــع أن تبــدأ محاكمــة الســيد تيلــور في لاهــاي في 
  .٢٠٠٧بداية عام 

ـــــوديين  -٩ ـــــا، قـــــال إن القضـــــاة الكمب وفي حديثـــــه عـــــن كمبودي
الاســتثنائية في محــاكم كمبوديــا قــد أدوا القســم في  والــدوليين للغــرف

واليـوم ذاتـه،  .٢٠٠٦تموز/يوليه  ٣حفل رسمي نظُم في بنوم بنه في 
ــــــــون  ــــــــق الكمبودي ــــــــان العامــــــــان وقاضــــــــيا التحقي أدى القســــــــم النائب

وبدأ النائبان العامان العمل في الأسبوع الثاني من شـهر  .والدوليون
ــــه  ايــــة ويتُوقــــع أن يفت .٢٠٠٦تموز/يولي مــــا الأولى في  حــــا تحقيقا

الصيف، وإذا سارت الأمـور علـى مـا يـرام، أن يحـيلا القضـية الأولى 
ايـة عـام  وأحـد أكـبر التحـديات  .٢٠٠٦إلى قاضيي التحقيـق في 

الــــــتي تواجههــــــا الغــــــرف الاســــــتثنائية هــــــو تقــــــدم ســــــن العديــــــد مــــــن 
عــــن : فقبـــل مــــا لا يزيـــد المحاكمـــةالمســـتهدَفين المحتملـــين بــــالتحقيق و 

أســبوع، أدخــل المستشــفى زعــيم ســابق للخمــير الحمــر كــان محتجــزاً 
وثمــة تحــد كبــير آخــر هــو  .لــدى الســلطات الكمبوديــة طيلــة ســنوات

ـــــــودي بغيـــــــة شـــــــرح عمـــــــل الغـــــــرف  التواصـــــــل مـــــــع الجمهـــــــور الكمب
وسيخضــع عمــل الغــرف الاســتثنائية للرصــد عــن كثــب  .الاســتثنائية

عدالة والإنصاف والمحاكمة قصد التأكد من احترام المعايير الدولية لل
 .وفق الأصول

أمــا بخصــوص بورونــدي، فقــد زار وفــد للأمــم المتحــدة البلــد  -١٠
، عمـلاً بقـرار مجلـس ٢٠٠٦آذار/مـارس  ٣١إلى  ٢٧في الفترة من 

ـدف ٢٠٠٥حزيران/يونيـه  ٢٠) المـؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٦الأمن   ،
ة التفــاوض مــع الحكومــة بشــأن الإطــار القــانوني لإنشــاء لجنــة حقيقــ

وقـــال إن المناقشـــات ركـــزت  .ومصـــالحة ومحكمـــة خاصـــة لبورونـــدي
على ثلاث مسائل، هي: طبيعة عملية المشـاورة الوطنيـة المؤديـة إلى 
ــــاق العفــــو علــــى جــــرائم الإبــــادة  إنشــــاء لجنــــة الحقيقــــة، وعــــدم انطب
الجماعية والجرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـرب، والعلاقـة بـين لجنـة 
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ويمكــــن أن تعقــــد في المســــتقبل القريــــب  .صــــةالحقيقــــة والمحكمــــة الخا
الجولــة الثانيــة للمفاوضــات المتعلقــة باتفــاق إطــاري عــام وبالصــكوك 
التأسيســـية لكـــل آليـــة، إذا اســـتطاعت الســـلطات البورونديـــة تقـــديم 
بعـــض التوضـــيحات بشـــأن عـــدد محـــدود مـــن القضـــايا الرئيســـية الـــتي 

 .نوقشت بالفعل
إلى الأمــين العــام،  وبخصــوص لبنــان، ذكــر أنــه قــد طُِ◌لــب -١١

آذار/مــارس  ٢٩) المـؤرخ ٢٠٠٦(١٦٦٤بقــرار مجلـس الأمــن  عمـلاً 
التفاوض مع السلطات اللبنانية بشأن إنشاء "محكمة ذات  ٢٠٠٦

ـــدف  المســــؤولين عـــن اغتيـــال رئـــيس الــــوزراء  محاكمـــةطـــابع دولي" 
بشأن  وقال إنه يجري التفاوض حالياً  .السابق رفيق الحريري وآخرين

ين، همــا: اتفــاق بــين الأمــم المتحــدة وحكومــة لبنــان، مشــروعي صــك
 .بشــأن إنشــاء محكمــة خاصــة للبنــان والنظــام الأساســي الملحــق بــه
 .وقــد أُحــرز تقــدم كبــير بــين الأطــراف المتفاوضــة علــى مســتوى تقــني

ما مـع حكومـة لبنـان ثم  والمشروعان في انتظار التفاوض رسمياً بشـأ
 .توقيع الاتفاقاستعراضهما من قبل مجلس الأمن قبل 

  إن إنشــاء محــاكم انتقاليــة هــو أمــر يمثــل تحــولاً  ومضــى قــائلاً  -١٢
في الثقافة القانونية الدوليـة علـى مـدى الفـترة الماضـية المتراوحـة  كبيراً 
ســنة: ولا يمكــن تنــاول إنشــاء هــذه المحــاكم   ١٥ســنوات و ١٠بــين 

 .كأحــداث معزولــة بــل يتعــين تناولهــا كجــزء مــن ثقافــة جديــدة أعــم
ا الأولى، فلــيس مــن ور  غــم أن هــذه الثقافــة لا تــزال في مراحــل نشــأ

فـأولاً، بينمـا  .السابق لأوانه استخلاص بعض الاسـتنتاجات المؤقتـة
ســـــاد اعتقـــــاد في الماضـــــي أن الأمـــــن ينبغـــــي أن يســـــبق العدالـــــة، ولم 

م ضـــروري  يلاحَـــق المســـؤولون عـــن جـــرائم شـــنيعة اعتقـــاداً  أن تعـــاو
لمفهـــــوم الآن أن الأمـــــن لا يمكـــــن أن لتحقيـــــق الســـــلم، بـــــات مـــــن ا

ـــــة، والعكـــــس صـــــحيح كـــــذلك فكـــــلا الأمـــــرين  .يتحقـــــق دون عدال
وثانيــاً،  .أساســيان، ويكمــن الســؤال في كيفيــة تحقيــق تــوازن بينهمــا

اتضـح أن مــن الضـروري التشــديد علـى عــدم جـواز العفــو في قضــايا 
قــة وثالثــاً، يجــب التأكيــد المطلــق، في أي رؤيــة للعلا .الجــرائم الدوليــة

بـــين الحقيقـــة والمصـــالحة مـــن جهـــة والعدالـــة مـــن جهـــة أخـــرى، علـــى 
، الـــذي يجـــب أن يعـــود إليـــه وحـــده أمـــر المـــدّعي الجنـــائياســـتقلالية 

 .البت فيما إذا كان يتعين ملاحقة المتورطين
شكر المستشار القانوني على كلمته، التي ذكّّ◌ّ◌ر  الرئيس -١٣

 .نون الـــدولي وتنفيـــذهاللجنـــة فيهـــا بالصـــلة الوثيقـــة بـــين تـــدوين القـــا
وقـــال إن الوقــــت قــــد حــــان لتعيـــد البشــــرية اكتشــــاف بعــــض قيمهــــا 

ودعـــا الأعضـــاء إلى الإدلاء  .المفقـــودة لمـــا فيـــه خـــير الأجيـــال المقبلـــة
م وطرح أسئلة  .بتعليقا

قـــال إنـــه يـــودّ الإشـــادة بجهـــود شـــعبة  الســـيد غالتســـكي -١٤
التدوين في سبيل تيسير الإطلاع بواسطة الإنترنت على أعمـال 

ــا علــى  .اللجنــة وهيئــات أخــرى نــئ ذا ويعتقــد أن للجنــة أن 
نجـــــاح اعتمـــــاد البروتوكـــــول الاختيـــــاري للاتفاقيـــــة بشـــــأن ســـــلامة 

ا  وقـال إنـه، بحكـم .موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين 
ـا، الـتي بـدأت في  مشاركته في الأعمـال التحضـيرية للاتفاقيـة ذا

، يتذكّر جيداً ما وُوجه من صعوبات في ضمان أن ١٩٨٤عام 
يكــــون للاتفاقيــــة أوســــع نطــــاق ممكــــن؛ ودفــــع البروتوكــــول بتلــــك 

أمـــــا بخصـــــوص العدالـــــة الانتقاليـــــة،  .العمليــــة خطـــــوة إلى الأمـــــام
رّ بعمـــل الهيئـــات وفي حـــين أقـــ .فالوضـــع لا يبعـــث علـــى الرضـــى

ا إذا كـــان المستشـــار القـــانوني يعتقـــد أن  الانتقاليـــة، تســـاءل عمّـــ
ــــة المخصصــــة أفضــــل مــــن وجــــود محكمــــة  انتشــــار المحــــاكم الدولي

ا  .جنائية دولية تعمل بكامل إمكانا
قــال إنــه يــود التعليــق علــى إشــارة المستشــار  الســيد دوغــارد -١٥

انوني، أخذت العدالة في فكما قال المستشار الق .القانوني إلى العفو
الأعوام الأخيرة الأسبقية على السلم؛ وبذُلت كل الجهود لاسـتبعاد 
العفـو، رغــم مــا كــان يحظــى بــه مــن قبــول علــى مــدى فــترة طويلــة في 

وتســاءل عمّــا إذا كــان مــن الــواقعي الســعي إلى  .العلاقــات الدوليــة
ففــي أوغنـــدا، حيـــث  .بلــوغ هـــدف حظـــر العفــو في جميـــع الحـــالات

كجــزء مــن   المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، قــد يكــون العفــو لازمــاً  تنشــط
ولا تحظى إمكانية العفو المشـروط  .مفاوضات السلام الجارية حالياً 

باهتمــام كــاف؛ وإذا تحــدث مــن منظــار جنــوب أفريقيــا الخــاص بــه، 
 .سيقول إن العفو المشروط قد أفلح في التوفيـق بـين السـلم والعدالـة

ــــو أن نظــــام رومــــا الأس ــــة تنــــاول ول اســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدولي
؛ غــير أن النظــام مــبرراً  المســألة لكــان حظــر العفــو بصــفة كاملــة أمــراً 

وهــو يــرى أن مــن الحكمــة العمــل  .الأساســي تعمــد إغفــال المســألة
مـن الســعي وراء وهـم حظــر  علـى بلــوغ هـدف العفــو المشـروط بــدلاً 

 .جميع أشكال العفو
ـا تشـاطر السـيد غالتسـكي  السيدة إسكاراميا -١٦ قالـت إ

هاجســـه بشــــأن العلاقــــة بــــين المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة والمحــــاكم 
ا إذا كانـــت للأمـــم المتحـــدة اســـتراتيجية  .الخاصـــة وتســـاءلت عمّـــ

وأقرت بأن المحاكم الخاصة  .معتمدة تنظم إنشاء المحاكم الخاصة
تنظر في قضايا ليس لدى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، لسـبب مـا، 
ا إذا كانــت قــد وضــعت  ــا تســاءلت عمّــ اختصــاص فيهــا، إلا أ
أيــة سياســية لتشــجيع إنشــاء تلــك المحــاكم الــتي تنظــر في الجــرائم 

ــا المعروضــة علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو الثــني عنــه ومــا  .ذا
 قلقهـــا هـــو أن اســـتخدام المحـــاكم الخاصـــة قـــد يثـــبط نشـــاط يثـــير

 .الدولية المحكمة الجنائية
تي، شـلي -وبيّنت أنه، في عدد من البلدان، بما فيهـا تيمـور  -١٧

نظــرت لجــان الحقيقــة والمصــالحة في قضــايا تتعلــق بجــرائم أصــغر، في 
حـــــين أنُشـــــئت محـــــاكم خاصـــــة في تلـــــك البلـــــدان كـــــي تســـــتمع إلى 

وتسـاءلت عـن وجـود  .ائم دولية جد خطـيرة وتحـاكمهمالمتهمين بجر 
ــــة القضــــايا إلى لجــــان  ــــد مــــا إذا كــــان يتعــــين إحال أي معــــايير لتحدي

وتساءلت عن ماهية تلك  .الحقيقة والمصالحة أو إلى المحاكم الخاصة
وفي حـــــال وجودهـــــا، مـــــا هـــــي تلـــــك  .المعـــــايير، في حـــــال وجودهـــــا

 المعايير؟
عــام للشــؤون القانونيــة) (نائــب الأمــين ال الســيد ميشــيل -١٨

قــــال إنـــــه يـــــرى شخصـــــياً أن الــــدول ستواصـــــل تحمـــــل المســـــؤولية 
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الرئيسية عن محاكمة مرتكبي أخطـر الجـرائم ومعـاقبتهم، حـتى في 
 .وجـــود نظـــام عدالـــة جنائيـــة دولي مـــا فتـــئ يحظـــى بقبـــول عـــالمي

وينبغـــي ألا تمـــارس المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ولايتهـــا علـــى تلـــك 
عجـــــزت الـــــدول أو امتنعـــــت عـــــن القيـــــام بتلـــــك الجـــــرائم إلا إذا 

 .المهمة، وذلك وفقاً لمبدأ التكامل
فــأولاً، لا بــد  .غــير أن هــذا الكــلام يســتلزم بعــض التوضــيح -١٩

مـــــن أن يوضـــــع في الاعتبـــــار أن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة 
دولة  ١٠٠الجنائية الدولية لا يحظى بعد بقبول عالمي رغم تصديق 

ن التغلـــب علـــى هـــذا الحـــاجز، إذ يمكـــن أن لكـــن مـــن الممكـــ .عليـــه
يحيــــل مجلــــس الأمــــن إلى مــــدّعي المحكمــــة الحــــالات الــــتي مــــا كانــــت 
لتـــدخل في دائـــرة اختصاصـــها لأســـباب مـــن بينهـــا مـــثلاً أن الـــدول 

 .المعنية ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي

ثانيــــاً، مــــن الواضــــح أن بعــــض الــــدول لا تملــــك بعــــد نظمــــاً  -٢٠
علـــى التصــــدي بالكامــــل لموضـــوع المســــؤولية الجنائيــــة قانونيـــة قــــادرة 

ارت الأنظمة الحكومية كلياً، ومـن  .الفردية ففي بعض الحالات، ا
ثم، لم يعــد يؤُمــل أن تكــون تلــك الــدول قــادرة علــى القيــام بواجــب 

تمع الدولي لذلك  .ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تثير قلق ا
وجـوب انضـمام المزيـد مـن الــدول  أولهمــا .لا بـد مـن حـدوث أمـرين

إلى نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة؛ والثـاني ضـرورة 
ولــذا يجــب أن يضــع  .بنــاء قــدرات الــنظم القانونيــة الداخليــة للــدول

ــــتي  ــــزاً وفعاليــــة لمســــاعدة الــــدول ال تمــــع الــــدولي برنامجــــاً أكثــــر تركي ا
 .ا القانونيةسترحب بإتاحة فرص التدريب للعاملين في خدما

ومضى قائلاً إن الأسـئلة الـتي طرحهـا أعضـاء اللجنـة تلمـح  -٢١
تمع الدولي ينبغـي أن يحُجـم عـن إنشـاء محـاكم  فيما يبدو إلى أن ا
مخصصــــــة أو مختلطــــــة حيثمــــــا تكـــــــون القضــــــية مندرجــــــة في نطـــــــاق 

غـــير أن فعاليـــة نظـــام القضـــاء  .اختصـــاص المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة
الدولي تستدعي خوض عملية تفكير مبتكر حيثما اعتُبرت المحـاكم 
المحلية لبلد ما قادرة مبدئياً على ممارسة اختصاص جنائي لكنهـا في 
حاجة إلى مساعدة دوليـة قـد لا تتمثـل بالضـرورة في مشـاركة قضـاة 
ا علــــــــ ى دوليــــــــين أو إنشــــــــاء محكمــــــــة مختلطــــــــة، وإنمــــــــا في مســــــــاعد

 .الاضطلاع بأعمالها اليومية

أمـــا بخصـــوص المســـألة المعقـــدة المتصـــلة بـــالعفو في حـــالات  -٢٢
جرائم دولية من قبيل جرائم الحرب والإبادة الجماعيـة والجـرائم ضـد 
الإنســانية أو غيرهــا مــن الجــرائم الــتي يمكــن اعتبارهــا مســتقبلاً جــرائم 

لماضـــي، دوليـــة، فهـــو يـــرى أن مـــن الجـــوهري اســـتخلاص العـــبر مـــن ا
وقبـل البـت فيمـا  .لذلك فهو ممتن للسـيد دوغـارد لـذكره تجربـة بلـده

ـــواقعي العمـــل مـــن أجـــل حظـــر تـــام للعفـــو في تلـــك  إذا كـــان مـــن ال
 .الجــرائم، لا بــد مــن التأكــد ممــا يعنيــه العفــو "المشــروط" أو"المقيَّــد"

ـــاً إجـــراء المفاوضـــات الراميـــة إلى  ولســـوء الطـــالع أنـــه قـــد تعـــينّ أحيان
اقــــات الســــلم مــــع أشــــخاص قــــد يكونــــون مســــؤولين عــــن تــــأمين اتف

لـــذلك يمكـــن التســـاؤل عمّـــا إذا كـــان ينصـــح بتعليـــق  .جـــرائم دوليـــة

المحاكمـــة أو بعـــدم الشـــروع فيهـــا في المرحلـــة المؤديـــة إلى إبـــرام اتفـــاق 
 .سلام وإقرار الوظائف الحكومية الأهم

ــــتي مــــنح فيهــــا العفــــو أو لم  -٢٣ والأوضــــاع في بعــــض البلــــدان ال
فيها مرتكبو أبشع الجرائم المسؤولية الجنائية عمّا ارتكبوه تبينّ  يحمّل

أن تلــــك البلــــدان لا تــــزال مســــكونة، حــــتى بعــــد ســــنوات عديــــدة، 
بــذكريات الــدور الــذي أداه أولئــك الأشــخاص الــذين عــادوا أحيانــاً 

ومن الواضح أن تلـك البلـدان تجـد صـعوبات  .إلى مناصب السلطة
 .يمجمة في إرساء دعائم سلم مستد

لـــذلك وجـــب إتاحـــة بعـــض المرونـــة في ضـــوء مـــا يفهـــم مـــن  -٢٤
كذلك سيكون مـن الصـعب التفـريط   .العفو "المقيّد" أو "المشروط"
وعمليــات العدالــة الانتقاليــة تتــوخى  .بالمبــدأ الفعلــي المتصــل بــذلك

بطبيعــــة الحــــال معاقبــــة مــــرتكبي الجــــرائم الدوليــــة الرئيســــيين وتكــــوين 
لكـن الهـدف الأكـبر  .تجري إقامة العـدلانطباع لدى الضحايا بأنه 

تمــع برمتــه وإيجــاد أوضــاع ســلم دائــم وفي  .يتمثــل في التــأثير علــى ا
ذلــــك الســـــياق، لا بـــــد مـــــن التفكــــير في مســـــألة محاكمـــــة المـــــرتكبين 

وفي ســيراليون، أنُفــق ســنوياً  .الرئيســيين ومعــاقبتهم مــن منطلــق الجــبر
اصـة ولم يحـاكم سـوى عشرات الملايين من الدولارات في المحـاكم الخ

ورغم اقتناع السيد ميشيل بضرورة العملية، فهو يـرى  .شخصاً  ١١
ة أخـــرى، مـــن تقيـــيم أفضـــل الســـبل  أنـــه لا بـــد، في حـــالات مشـــا
لمعالجـــة التبعـــات الـــتي ســـيواجهها مرتكبـــو الجـــرائم الخطـــيرة الـــذين لم 

والمحــــاكم المختلطــــة باهظــــة  .يــــتم إحضــــارهم أمــــام المحكمــــة الخاصــــة
إلى حـد أن مـن المحتمـل وجـود منطقـة رماديـة بـين مـا يمكـن  التكلفة

تحقيقه بواسطة لجنة للحقيقة والمصـالحة مـن جهـة، والنطـاق المحـدود 
وينبغـي التفكـير في  .لنشاط محكمة جنائية دوليـة أو محكمـة مختلطـة

ـرمين الـذين يتعـين مثـولهم أمـام هيئـة  أفضل طريقة في التعامل مع ا
ة والمصــالحة، لكــن جــرائمهم لا تــدخل في أخــرى غــير لجنــة للحقيقــ

ولا بـد مــن تفكــير  .دائـرة الاختصــاص المحـدود لمحكمــة جنائيـة دوليــة
غير أنه قد لا يكون  .مبتكر لضمان إقامة العدل في تلك الظروف

مــــن الـــــواقعي دائمـــــاً التعلـــــق بأمـــــل تطـــــوير النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني 
قــــادراً علــــى وإصــــلاحه وإنعاشــــه في الوقــــت المناســــب بحيــــث يكــــون 

تنـاول القضــايا الــتي لا يمكــن أن تنظـر فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
 .أو محكمة مختلطة

لـــذلك، يجـــب أن يكــــون الحـــل مزيجـــاً مناســــباً ومتنوعـــاً مــــن  -٢٥
وينبغـــي أن تركـــز الجهـــود علـــى وضـــع حـــد للثقافـــة القديمـــة  .التـــدابير

ة وعنــــــدما تنُشــــــأ لجــــــان جديــــــدة للحقيقــــــ .للإفــــــلات مــــــن العقوبــــــة
والمصـــالحة، ينبغـــي بالتأكيـــد ألا تســـتبعد تلقائيـــاً إمكانيـــة أن يحـــاكم 

 .فيما بعد الأشخاص الذين مثلوا أمامها
وتمـــر الأمانـــة ومجلـــس الأمـــن حاليـــاً بفـــترة تعلـــم فيمـــا يتصـــل  -٢٦

ولا بــد مــن  .بالعلاقــة بــين لجــان الحقيقــة والمصــالحة والمحــاكم الخاصــة
ية والتفكير على نحـو مبتكـر، التعلّم من النجاحات والأخطاء الماض

وبخصـوص  .حيث إن لا وجود أبداً لحالتين متطابقتين تمـام التطـابق
العلاقــة بــين لجــان الحقيقــة والمصــالحة والمحــاكم، ينبغــي، في بورونــدي 
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مثلاً، أن يوضع في الحسبان أن البلـد قـد عـانى مـن حلقـات العنـف 
بيعــــة ولــــن يكـــون مـــن الـــواقعي، بط .ســـنة ٤٠المتكـــررة علـــى مـــدى 

الحال، توقـع أن تحـاكم المحكمـة جميـع الـذين قـد يكونـون مسـؤولين، 
ولهذا  .جرائم دولية أخرى أوطيلة تلك السنوات، عن جرائم حرب 

الســبب، ســيتعين إيجــاد الآليــات المناســبة للأشــخاص الــذين لا يمكــن 
الاكتفـاء في حـالتهم بعمليــة حقيقـة ومصـالحة، لكــن مـن غـير المحتمــل 

 .أن تحاكمهم محكمة دولية
قــــال إن أحــــد أكــــبر العوائــــق أمــــام تصــــميم  الســــيد ممتــــاز -٢٧

ـاء ثقافـة الإفـلات مـن العقوبـة  يتمثـل منظمة الأمم المتحدة علـى إ
م جــرائم دوليـة مــا زالـوا فــارين  .في أن الأشـخاص المشــتبه في ارتكـا

وعنــدما تكــون الأمــم المتحــدة حاضــرة في الميــدان، يمكــن أن تــؤدي 
 .دوراً مهماً جداً في العثور على أولئـك الأشـخاص والقـبض علـيهم

بخطــــوة  ٢٠٠٥تشــــرين الثــــاني/نوفمبر  ١١وقــــام مجلــــس الأمــــن، في 
) بموجـــــب ٢٠٠٥(١٦٣٨اعتمـــــاد القـــــرار  داً تمثلـــــت فيمهمـــــة جـــــ

الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمــم المتحـدة، الـذي وسّـع نطـاق ولايــة 
بعثــــة الأمــــم المتحــــدة في ليبريــــا بحيــــث باتــــت تشــــمل القــــبض علــــى 
الــرئيس الســابق تشـــارلز تيلــور واحتجــازه بغـــرض نقلــه إلى ســـيراليون 

 .لمقاضاته
النظـــــر في فهـــــل يـــــرى المستشـــــار القـــــانوني أن مـــــن الممكـــــن  -٢٨

سياســة مــن هــذا القبيــل مســتقبلاً؟ ومــا هــي مخــاطر تلــك السياســة؟ 
ويجــب أن يوضــع في الاعتبــار أن علــى قــوات الأمــم المتحــدة احــترام 
ـا كثـيراً مـا تكـون الوحيـدة القـادرة علـى  مبدأ النزاهة والحياد، رغم أ

م جرائم دولية  .إلقاء القبض على الأشخاص المدّعى ارتكا
أشــــار إلى مختلــــف قــــرارات مجلــــس الأمــــن  نلــــيو االســــيد بر  -٢٩

المتعلقــــة بوجــــود قــــوة متعــــددة الجنســــيات في العــــراق، وبخاصــــة قــــرار 
، ٢٠٠٤حزيران/يونيــــه  ٨) المــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٦مجلــــس الأمــــن 

فاستفســــر عــــن كيفيــــة تقيــــيم المستشــــار القــــانوني وزملائــــه للطــــابع 
وقــال  .القــانوني للنظــام الــذي أنشــأته تلــك السلســلة مــن القــرارات

وقـد يكـون النظــام نظـام احـتلال حــربي  .إن هنـاك عـدة إمكانــات
غـــير أنـــه يـــرى أن مـــن  .بمعـــنى مصـــطلح القـــانون الـــدولي التقليـــدي

ويبــدو أن القــرارات لا تــنمّ عــن  .الممكــن اســتبعاد تلــك الإمكانيــة
هــذا الموقــف؛ ولم يطبّــق النظــام علــى أرض الواقــع؛ كمــا أن الــدول 

 .على حد علمه، بوجود احـتلال حـربيالمعنية مباشرة لم تعترف، 
وتتمثــل الإمكانيتــان الأخريــان، أولاً، في أن قــرارات مجلــس الأمــن 
تنشــئ نظــام احــتلال عســكري فريــد مــن نوعــه؛ أو، ثانيــاً، في أن 
العراق مستقل توجد فيه قوات زائرة يتوقف تواجدها على موافقة 

 .حكومة العراق الشرعية
قال إن لديه بعض الهواجس بخصوص مسألة  السيد كامتو -٣٠

ـــة الانتقاليـــة ففـــي البلـــدان الناميـــة، لا ســـيما بلـــدان أفريقيـــا،  .العدال
يوجــد إحســاس دفــين بعــدم الارتيــاح لمــا يعتــبر مــن أن ذلــك القضــاء 

وهو  .يطبق معايير مزدوجة أو لا يستهدف سوى الضعفاء والفقراء
ريقـــي بشـــأن قضـــية فالأمـــا يفســـر موقـــف الســـنغال وأعضـــاء الاتحـــاد 

فقد سـاد، حـتى لـدى  .)٢٤٧(رئيس دولة تشاد السابق حسن حبري
تحظـــى بـــدعم   البلـــدان الناميـــة، شـــعور بـــأن مـــواطني البلـــدان الـــتي لا

تمـــــع الـــــدولي أو في مجلـــــس الأمـــــن هـــــم أكثـــــر عرضـــــة  كـــــاف في ا
ـــــذا  .للإحضـــــار أمـــــام محكمـــــة ـــــم  فهـــــل الأمـــــم المتحـــــدة علـــــى عل

 جية للتقليل منه؟الاعتقاد، وهل لديها استراتي
وتســــاءل أيضــــاً عــــن ســــبب عــــدم تَطــــرق المستشــــار القــــانوني  -٣١

لجريمة الاعتداء في معرض تناوله الجرائم المندرجة في نطاق اختصـاص 
 ٥فقـد وردت تلـك الجريمـة صـراحةً في المـادة  .المحكمة الجنائية الدوليـة

مــــن نظــــام رومــــا الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، ورغــــم عــــدم 
المثـــيرة لقلـــق  تعريفهـــا فيهـــا، اعتـــبرت جريمـــةً مـــن أخطـــر الجـــرائم الأربـــع

تمـــع الـــدولي ويمكـــن اعتبارهـــا أيضـــاً أم الجـــرائم كافـــةً، إذ لا وجـــود  .ا
فمــا  .ى الأرجــح فعــلاً اعتــدائياً لحــرب دون فعــل اســتهلالي يشــكل علــ

هــو التقـــدم المحـــرز في المســـاعي الراميــة إلى تعريـــف هـــذه الجريمـــة؟ وهـــل 
جـــرى التخلـــي عـــن تلـــك المســـاعي؟ ألم يحـــن الوقـــت لبـــذل مزيـــد مـــن 
الجهـد تيســيراً لتطبيــق النظــام الأساسـي؟ كــذلك فــإن تعريــف الاعتــداء 

ا الجـــرائم يمكـــن أن يســـاعد علـــى الحـــد مـــن النزاعـــات الـــتي تـــنجم عنهـــ
 .٥الأخرى الواردة في المادة 

أيَّد المستشار القانوني في آرائه بشأن أهمية  السيد الداودي -٣٢
العلاقة بـين السـلم والعدالـة، فقـال إنـه، رغـم اعتمـاد الأمـم المتحـدة 
قرارات عديدة بشأن مشاكل ذات طابع إقليمـي كثـيراً مـا أدّت إلى 

وليــة، فقــد عجــزت المنظمــة نزاعــات مزمنــة ارتكبــت خلالهــا جــرائم د
ونتيجة لذلك، يبدو أن الاهتمـام انصـب  .عن إنفاذ تلك القرارات

ســــنة علـــــى  ١٥وســــنوات  ١٠طيلــــة الفــــترة الماضــــية المتراوحـــــة بــــين 
 .محاكمــة مــرتكبي تلــك الجــرائم ومعــاقبتهم بــدلاً مــن التركيــز علــى المنــع
ين، ويوجــد داخــل الأمـــم المتحــدة نظــام لحمايـــة الســلم والأمــن الـــدولي

فهـل يتفـق  .لكن ذلك النظام قد يتأثر بغياب نظام دبلوماسية وقائية
المستشـــار القـــانوني معـــه في الحاجـــة إلى إصـــلاح النظـــام بغيـــة ضـــمان 

 السلم، ومن خلال السلم، إقامة العدل؟
أشـــــار، متحــــــدثاً بصـــــفته عضـــــواً في اللجنــــــة، إلى  الـــــرئيس -٣٣

وإلى اســــتحالة  حضــــور الأمــــم المتحــــدة الــــدائم في الشــــؤون العمليــــة
ــــة النــــاس للإجــــراءات السياســــية أو غــــير  الفصــــل بــــين القــــانون ورؤي

وتســـــاءل عـــــن مكانـــــة حضـــــور الأمـــــم  .السياســـــية اللازمـــــة لإنفـــــاذه
المتحـــدة العـــالمي في عمليـــة الإصـــلاح الواســـعة الـــتي باشـــرها الأمـــين 

فهـــل ستســـاعد محاولـــة الأمـــم المتحـــدة التصـــدي لكـــل نــــزاع  .العـــام
ـــا ســـتؤدي، كمـــا ينشـــب علـــى حـــث وتـــيرة  عمليـــة الإصـــلاح أم أ

 يخشى، إلى كبحها؟
__________ 

 ٢٠٠٦شـــباط/فبراير  ٢٠انظـــر في هـــذا الصـــدد الرســـالة المؤرخـــة  )٢٤٧(
مـــن الممثـــل الـــدائم للكونغـــو لـــدى الأمـــم المتحـــدة، موجهـــة إلى رئـــيس الجمعيـــة 

المرفـــــــق الأول، القـــــــرارات، والبلاغـــــــات، والتوصـــــــية الـــــــتي  )،A/60/693العامــــــة (
ــــــــا العاديــــــــة الســــــــتين،  ا الجمعيــــــــة العامــــــــة للاتحــــــــاد الأفريقــــــــي في دور اعتمــــــــد

 Decision on the Hissène Habré Case and the African Union“و

(Assembly/AU/Dec.103 (VI))", p. 16. 
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(نائــب الأمــين العــام للشــؤون القانونيــة)  الســيد ميشــيل -٣٤
قال إنه يشاطر السيد ممتـاز قلقـه إزاء بقـاء الأشـخاص المتهمـين 

 .بارتكـــاب جـــرائم دوليـــة أحـــراراً طلقـــاء في حـــالات كثـــيرة جـــداً 
ونوقشـــــت مســـــألة المحاكمـــــات الغيابيـــــة خـــــلال صـــــياغة القـــــانون 

والمحكمة  )٢٤٨(الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
واســتند قــرار اســتبعاد تلــك المحاكمــات إلى  .)٢٤٩(الدوليــة لروانــدا
أولاً، اعتـــــبرت تلـــــك المحاكمـــــات مخالفـــــة لتقليـــــد  .عـــــدة أســـــباب
ك المحــــاكم الأهــــداف وقيــــل أيضــــاً إن بلــــوغ تلــــ .القــــانون العــــرفي

غـير أن  .المحددة لها مقترن بحضور المتهمين شخصياً في المحاكمـة
أمــا بخصــوص المحكمــة المقــترح إنشــاؤها  .تــزال مفتوحــة المســألة لا

للبنـان، فهـذه أول مـرة تطــرح فيهـا فكـرة إنشــاء محكمـة مـن هــذا 
القبيل في عرف قانون مدني، بمـا أن النظـام اللبنـاني شـبيه نسـبياً 

 .ظام الفرنسي الذي تجوز فيه المحاكمات الغيابيةبالن
وفي الآن ذاتــه، رأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن  -٣٥

المحاكمــــات الجنائيــــة الغيابيــــة الــــتي لا يحــــق فيهــــا للمــــتهم الاســــتعانة 
بمحــــامي دفـــــاع تنتهــــك اتفاقيـــــة حمايــــة حقـــــوق الإنســــان والحريـــــات 

الإنسان)، حـتى وإن كـان مـن الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
حـــــق الشـــــخص المــــــدان أن يطلـــــب إعـــــادة المحاكمــــــة والمثـــــول أمــــــام 

وإذ لا تتقيــــد الأمـــــم المتحــــدة والـــــدول غــــير الأطـــــراف في  .المحكمــــة
الاتفاقية بقانون السوابق القضائية للمحكمة، من الواضح أن على 

ـذه الأهم تمع الدولي مراعاة قانون السوابق القضائية لمحكمة   .يـةا
وبعبــــارات أخــــرى، إذا سمحــــت نظــــم قضــــائية جديــــدة في المســــتقبل 
ــم  بالمحاكمـات الغيابيــة، فسـيتعين ضــمان إمكانيــة اسـتعانة المشــتبه 

وســــيلزم  .الغـــائبين عــــن المحاكمــــة بمحــــامي دفــــاع خــــلال الإجــــراءات
أيضــــاً تقيــــيم مــــا يكــــون لاتصــــال المشــــتبه بــــه بمحــــامي دفــــاع وتمثيــــل 

 .قه في طلب إعادة المحاكمةالمحامي له من آثار في ح
بيد أن سؤال السيد ممتاز يتعلق أساساً بالولاية المسـندة  -٣٦

إلى قــوات الأمــم المتحــدة فيمـــا يتصــل بــالعثور علــى الأشـــخاص 
م أو تلاحقهـــم محـــاكم دوليــة وإلقـــاء القـــبض  الــذين تحقـــق بشــأ

ــــيهم ــــة منظمــــة الأمــــم المتحــــدة في  .عل ويمكــــن تفســــير ولايــــة بعث
جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حـدود وظـروف معينـة، كولايـة 
للعثــور علــى الأفــراد المطلــوبين مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــال  .وإلقــاء القــبض علــيهم وتواجــه الممارســة الناشــئة في هــذا ا
ا كانـت الأولويـة في منطقـة فإذ .تحديات أهمها تحديد الأولويات

معينة إحلال السلم، فإن قيام قوات الأمم المتحـدة بجهـد حـازم 
للعثــور علــى المتهمــين ســيؤدي بصــفة شــبه مؤكــدة إلى اعتبــارهم 

وهــو مــا  .أعــداء في نظــر المحــاربين وإلى إعاقــة مهمــتهم الرئيســية
ر حــذر مجلــس الأمــن في إســناد تلــك الولايــات ومــا فتئــت  .يفسّــ

__________ 
) ١٩٩٣( ٨٠٨مــن القــرار  ٢تقريـر الأمــين العـام بموجــب الفقـرة  )٢٤٨(

 .)، المرفقS/25704لس الأمن (
 تشــــــرين الثــــــاني/ ٨) المــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥قــــــرار مجلــــــس الأمــــــن  )٢٤٩(

 .، المرفق١٩٩٤ نوفمبر

ون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية تتزايـد فرص التعا
مــؤخراً في إطــار ترتيبــات تعــاون خــاص مختلفــة، وتســتخلص مــن 

 .ذلك عبر مفيدة
أمـــا بخصـــوص الأســـئلة الـــتي طرحهـــا الســـيد براونلـــي بشـــأن  -٣٧

النظام القانوني الناشئ عن القرارات المتعلقة بالعراق، فقد قال إنـه، 
ائف الرئيســـــية لمكتـــــب الشـــــؤون القانونيـــــة في في حـــــين تتمثـــــل الوظـــــ

إســـداء المشـــورة القانونيـــة إلى الأمـــين العـــام والأمانـــة وأجهـــزة رئيســـية 
أخـــرى للأمـــم المتحـــدة، لا يتـــذكر، خـــلال عملـــه كمستشـــار قـــانوني 
طيلة سنتين أن مجلس الأمن قد استشار مكتبـه بصـفة رسميـة بشـأن 

ذلك  .ل تقنية محدودةالجوانب الموضوعية للقرارات، فيما عدا مسائ
أن مكتبه ليس له موقف مدعوم بشأن النظام القانوني الناشـئ عـن 

وهـــو يـــرى بالفعـــل أن تحليـــل الســـيد براونلـــي لشـــتى  .تلـــك القـــرارات
 .التفسيرات الممكنة للنظام تحليل جد مفيد

وفيمــــــا يتعلــــــق بأســــــئلة الســــــيد كــــــامتو، رحــــــب، في ســــــياق  -٣٨
 حزيــــــــران/ ١٢نيجريــــــــا في ملاحظــــــــة أوليــــــــة، بتوقيــــــــع الكــــــــاميرون و 

الاتفاقَ المتعلق بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية في  ٢٠٠٦ يونيه
وتطلـب  .)٢٥٠(الحدود البرية والبحرية بين الكـاميرون ونيجيريـاقضية 

التوصـــل إلى الاتفـــاق ســـنوات مـــن التفـــاوض وإصـــرار الأمـــين العـــام 
ولا بــد مــن أن  .وحســن نيــة قائــدي الــدولتين والتزامهمــا الشخصــي

تفـــي الـــدول المشـــاركة في الإجـــراءات أمـــام المحكمـــة بالتزامهـــا بتنفيـــذ 
ويؤمــــل أن تنفــــذ أحكــــام الاتفــــاق  .قــــرارات المحكمــــة تنفيــــذاً عمليــــاً 

 .تنفيذاً صادقاً في الإطار الزمني المحدد
وقد أشار السيد كامتو إلى إحساس دفين بعدم الارتياح في  -٣٩

 . بمكيالين في إقامة العدلبعض البلدان الأفريقية تجاه ما يبدو كيلاً 
وهــو، بطبيعــة الحــال، يــدرك هــذه الــرؤى، بمــا أن دوره ودور مكتــب 
الشؤون القانونية يتمثل في ضـمان مراعـاة احتياجـات جميـع البلـدان 

وستقتضي أي استراتيجية لتجاوز هذه الرؤى جهداً   .دون أي تمييز
الـــدولي كبـــيراً، لا مـــن الأمـــم المتحـــدة وحـــدها بـــل أيضـــاً مـــن البنـــك 

وغــيره مــن الجهــات المانحــة الدوليــة بغيــة تلبيــة طلبــات البلــدان فيمــا 
وأفضـــل نظـــام قـــانوني  .يتعلـــق بتقـــديم المســـاعدة في إصـــلاح القضـــاء

دولي، ذلــك الــذي يســتبعد الحاجــة إلى محــاكم مخصصــة، هــو نظــام 
يعـــود فيـــه الاختصـــاص للـــدول مبـــدئياً ولا يعـــود للمحكمـــة الجنائيـــة 

ومن غـير المحتمـل في هـذا النظـام أن تعتـبر  .الدولية إلا عند الضرورة
الـــــدول المصـــــدقة علـــــى نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة 

علــى غــرار دول كثــيرة في أفريقيــا، أنــه يجسّــد كــيلاً بمكيــالين  الدوليـة،
في إقامـــة العـــدل إذا مــــا نظـــرت المحكمـــة الجنائيــــة الدوليـــة في قضــــية 

 .تدخل في دائرة اختصاصها

__________ 
الاتفــاق بــين جمهوريــة الكــاميرون وجمهوريــة نيجيريــا بشــأن طرائــق  )٢٥٠(

 ١٢الانسحاب وانتقال السلطة في شبه جزيرة باكاسي (غرين تـري، نيويـورك، 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2542, No( )٢٠٠٦حزيران/يونيـه 

45354.( 
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ــــرد علــــى ســــؤال الســــيد دوغــــارد، المتعلــــق  -٤٠ ــــه، عنــــد ال وحديث
بـــالعفو عـــن "غـــير ذلـــك مـــن الجـــرائم الـــتي يمكـــن اعتبارهـــا مســـتقبلاً 

دوليـــة" يشـــير بطبيعـــة الحـــال إلى جريمـــة الاعتـــداء، رغـــم أنـــه  جـــرائم
يــود اســـتبعاد إمكانيـــة أن تعُتــبر جـــرائم أخـــرى تعُــد حاليـــاً جـــرائم  لا

وتعكــــف جمعيــــة الــــدول  .وطنيــــة جــــرائم دوليــــة في الوقــــت المناســــب
الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي 

ا خــارج دائــرة ا ختصــاص الأمــم المتحــدة، علــى تعريــف تقــع مــداولا
لكـن تلـك المـداولات تسـير بـبطء، حسـب  .الاعتداء كجريمـة فرديـة

في ســــــياقات  ٢٠٠٥فهمـــــه، رغـــــم إحـــــراز بعـــــض التقـــــدم في عـــــام 
وهــو يجهــل مــا إذا كانــت المــداولات ســتؤدي  .مناقشــات غــير رسميــة

إلى حـــل مقبـــول عمومـــاً، لكـــن مـــؤتمر الاســـتعراض المقبـــل يمكـــن أن 
اً جديـــداً، ممـــا قـــد يســـهل اعتمـــاد قواعـــد تخـــول المحكمـــة يعطـــي زخمـــ

 .سلطة ملاحقة الأفراد المتهمين بجريمة الاعتداء
وقــال إن الســيد الــداودي قــد أشــار إلى ضــرورة إقامــة تــوازن  -٤١

وهــو يتفــق معــه في ضــرورة تســخير مــا  .مناســب بــين العقــاب والمنــع
رارات مجلــس يكفــي مــن الاهتمــام والطاقــة والمــوارد للمنــع ولتنفيــذ قــ

مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم يمكن  محاكمةغير أن  .الأمن تنفيذاً فعالاً 
وتبــــين  .أن يكــــون لهمــــا أيضــــاً بعــــد وقــــائي وبعــــض التــــأثير الردعــــي

التجـــــارب الحديثـــــة أن بعـــــض زعمـــــاء الحـــــرب لا يتجـــــاهلون خطـــــر 
وكلمـــا ترسّـــخ إنكـــار الإفـــلات مـــن  .أمـــام محكمـــة جنائيـــة المحاكمـــة

رمين المحتملين في ارتكاب جرائمهمالعقوبة، تزايد   .احتمال تردد ا
لــذلك، ينبغــي إقامــة تــوازن دقيــق بــين العقــاب والمنــع وعــدم اســتبعاد 

 .أي منهما
ورداً علــى ســؤال الــرئيس، قــال إن الأمــم المتحــدة يجــب أن  -٤٢

وإذا  .تبقـــى واعيـــة بـــأن القـــانون والعدالـــة همـــا أســـاس شـــرعيتها ذاتـــه
سألة بما يكفي، يمكن أن يصبح وجودها توقفت عن إدراك تلك الم

لـذلك يجـب إدمـاج الاهتمـام بالقـانون في عمليـة اتخـاذ  .ذاته مهدّداً 
ويمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه بضمان وعي  .القرارات اليومية

صانعي القرارات بالبعد القـانوني للمسـائل واسـتعانتهم بالمستشـارين 
ويجـب علــى  .ذ القـراراتالقـانونيين في مرحلـة مبكــرة مـن عمليـة اتخــا

المستشارين القانونيين من جهتهم، إذ يعملون بلا هوادة على تعزيز 
م ليســوا صُــنّاع القــرارات وإنمــا  احــترام القــانون، أن يعترفــوا أيضــاً بــأ

 .هم مقدمو مشورة

وتعمــل الأمـــم المتحــدة علـــى إدمــاج البعـــد القــانوني إدماجـــاً  -٤٣
 .حــالات مــا بعــد الصــراع أكمـل في أنشــطتها في حــالات مــن بينهــا

في  )٢٥١(٢٠٠٥وقد تجسد أحـد نجاحـات مـؤتمر القمـة العـالمي عـام 
كــــانون   ٢٠المــــؤرخ  ٦٠/١٨٠إنشــــاء لجنــــة بنــــاء الســــلم، في القــــرار 

، الــــتي يزمــــع تزويـــد هياكــــل دعمهــــا بــــالموارد ٢٠٠٥الأول/ديســـمبر 
 اللازمة لمواصلة تعزيز القانون في البلدان التي تحتاج بنيتها الأساسية

__________ 
الــــــذي  ٢٠٠٥أيلول/ســــــبتمبر  ١٦المــــــؤرخ  ٦٠/١انظــــــر القــــــرار  )٢٥١(

 .اعتمدت بموجبه الجمعية العامة نتائج مؤتمر القمة العالمي

كـذلك ينبغـي أن يسـود الاهتمـام بسـيادة   .الحكومية إلى إعادة بنـاء
ــالات علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي ويجــب  .القــانون في ســائر ا

تنظيم الأمانة وعلاقتها مع الهيئات الرئيسية والفرعية للأمم المتحدة 
 .بحيث تراعي تلك الحاجة

القــانون أن ســيادة  ٢٠٠٤وقــد أعلــن الأمــين العــام في عــام  -٤٤
ايـــة مـــدة ولايتـــه، وهـــو يأمـــل أن يكـــون  مســـألة ذات أولويـــة حـــتى 
الأمين العام القادم علـى ذات القـدر مـن الالتـزام بـذلك المبـدأ علـى 

 .الصعيدين الوطني والدولي
 .شكر المستشار القانوني على تعليقاته وتوضيحاته الرئيس -٤٥

ورة خاصة، وقال إن ملاحظاته الختامية كانت مشجعة ومتفائلة بص
 .شك وإن جميع أعضاء اللجنة سيشاطرونه إياها بلا

، (A/CN.4/560, sect. C (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية 
، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و

 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (ختام) التقرير الرابع للمقرر الخاص

دعــــا المقــــرر الخــــاص إلى تلخــــيص النقــــاش المتعلــــق  الــــرئيس -٤٦
 .Add.2و Add.1و A/CN.4/564بتقريره الرابع الوارد في الوثائق 

(المقرر الخاص) قال، في تلخيصه للنقـاش، إنـه  السيد غايا -٤٧
رغــم القيــود الزمنيــة الــتي ســتحول دون قيامــه بتحليــل شــامل لجميــع 
الملاحظــــــات المقدمــــــة خــــــلال النقــــــاش، فقــــــد أحــــــيط علمــــــاً بتلــــــك 
 .الملاحظــــــات وســــــتنظر فيهــــــا لجنــــــة الصــــــياغة في الوقــــــت المناســــــب
 وأضــــاف أن الموضــــوع معقــــد ولــــيس مــــن الســــهل دائمــــاً إدراجــــه في

وقـــد  .ومشـــاريع المــواد الخمســـة يكمّـــل بعضــها بعضـــاً  .ســياق معـــين
توخّت توفير حماية متوازنة للمتضررين من فعل غـير مشـروع لمنظمـة 
دولية، ولأعضاء، ولمن يمكن، بصفتهم أعضاء في منظمة دولية، أن 
يكونـــوا معرّضـــين لتحمـــل المســـؤولية الدوليـــة عـــن فعـــل غـــير مشـــروع 

 أن السـياق هـو أوسـع مـن ذلـك، إذ غـير .صادر عـن منظمـة دوليـة
ـــــواردة في  ـــــدول وال يشـــــمل القواعـــــد المتعلقـــــة بإســـــناد الأفعـــــال إلى ال
الفصــل الثــاني مــن الجــزء الأول مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية 

 .الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً 

، الذي تناول فيه مسألة الإسناد، )٢٥٢(وأشار في تقريره الثاني -٤٨
الجـــدل المحـــيط بقضـــايا معينـــة تتعلـــق بـــدول إلى جانـــب منظمـــات إلى 

دوليـة، مــن بينهــا قصـف إقلــيم جمهوريــة يوغوسـلافيا الاتحاديــة في عــام 
وقــد اقــترح ألا يســند الفعــل في حــالات مــن هــذا القبيــل إلا  .١٩٩٩

إلى الــدول الأعضــاء المعنيــة أو إلى المنظمــة ودولــة أو أكثــر مــن الــدول 
__________ 

ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٤حوليــــــــــــــة  )٢٥٢( ل ا
A/CN.4/541. 
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ولا يــــزال غــــير متفــــق مــــع الســــيد بيليــــه بشــــأن هــــذه  .الأعضــــاء فيهــــا
يخضع للسلطة الفعليـة  كما رأى أن فعل جهاز من الدولة لا  .النقطة

لمنظمـــة دوليـــة ينبغـــي أن يســـند إلى تلـــك الدولـــة، بصـــرف النظـــر عـــن 
ويجـب  .مشاركة منظمة دولية، وذلك، مثلاً، بواسطة قرار يلزم الدولة

نظـــــر في النصـــــوص المتعلقـــــة أخـــــذ هـــــذه النقـــــاط في الحســـــبان لـــــدى ال
) ومســـؤولية الـــدول ٢٧ إلى ٢٥بمســـؤولية الـــدول عمومـــاً (المـــواد مـــن 

) فيمــــا يتعلـــــق بالأفعــــال غـــــير ٢٩و ٢٨ الأعضــــاء وحــــدها (المادتـــــان
 .المشروعة الصادرة عن منظمات دولية

 ١٦أحكـــــام المـــــواد مـــــن  ٢٧إلى  ٢٥وتُكـــــررِ المـــــواد مـــــن  -٤٩
بغيــــة إدمــــاج حالــــة دولــــة تعــــين المتعلقــــة بمســــؤولية الــــدول  ١٨ إلى

منظمـة دوليــة علــى ارتكــاب فعـلٍ غــير مشــروعٍ دوليــاً أو تســاعدها 
علــى ذلــك وتســيطر عليهــا وتوجههــا في هــذا الصــدد، أو تكرهِهــا 

وقــد ذكــر في تقريــره الســبب الأساســي لــذلك  .علــى القيــام بــذلك
واقــــــترح إدخــــــال  .التكــــــرار، وحظــــــي ذلــــــك الخيــــــار بتأييــــــد واســــــع

غة المواد المتعلقة بمسـؤولية الـدول، لكـن سـيعني تعديلات على صي
اعتمادها تعديل النص المنطبق على العلاقات بين الدول الذي تم 

وســـيقوم  .مـــن المشـــروع الحـــالي ١٤إلى  ١٢إدماجـــه في المـــواد مـــن 
أحد الأحكام بالنظر فيما يتعلق بالعون أو المساعدة المقدمـة مـن 

طفيفاً على العون أو  منظمة دولية، وسيطبق نص مختلف اختلافاً 
ويكمــن الســبب الــذي قدمــه الســيد  .المســاعدة المقدمــة مــن دولــة

دوغـــارد لتبريـــر هـــذا التمييـــز في أن احتمـــال تحكّـــم الدولـــة بمنظمـــة 
وإذ يمكــن أن  .دوليــة أو توجيههــا أو إكراههــا أرجــح مــن العكــس

يصـــح ذلـــك، لا يبـــدو الســـبب كافيـــاً لتبريـــر تطبيـــق معـــايير مختلفـــة 
قـــات بــــين دولـــة ومنظمــــة دوليـــة مــــن جهـــة والعلاقــــات علـــى العلا

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، خفـــف  .بـــين الـــدول مـــن جهـــة أخـــرى فيمـــا
  .من الحاجة إلى قواعد خاصة ٢٨ مشروع المادة

مـــن  ٦٢وأكـــد عـــدة أعضـــاء أهميـــة البيـــان الـــوارد في الفقـــرة  -٥٠
التقريـــر الـــذي يفيــــد أن التـــأثير الــــذي يمكـــن أن يكــــون بمثابـــة عــــون 

وتوجيه وتحكّم وإكراه ينبغي أن تمارسـه الدولـة بصـفتها   مساعدة أو
كياناً قانونياً مستقلاً عـن المنظمـة: ولا يمكـن أن يتمثـل في المشـاركة 
في عمليــــة اتخــــاذ القــــرارات العاديــــة للمنظمــــة وفقــــاً لقواعــــدها ذات 

وعلـى نحــو مـا أشــار إليـه السـيد كوســكينيمي والسـيدة شــه،  .الصـلة
تحديــد مــا إذا كانــت دولــة مــا تتصــرف  لــن يكــون مــن الســهل دائمــاً 

وفقــــاً للقواعــــد فحســــب، أو تســــيء اســــتخدام مكانتهــــا كعضــــو في 
غــير أن الصــعوبة العمليــة في تطبيــق معيــار مــا في الحــالات  .منظمــة

 .الملتبســة ينبغـــي ألا تـــؤدي بالضـــرورة إلى التخلـــي عـــن ذلـــك المعيـــار
 .ويمكن أن يتضمن التعليق محاولة لتقديم عناصر تكميلية

وقد أشار السيد غايا في تقريره إلى عدم لزوم تكرار الشرط  -٥١
مــــن مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية  ١٩الوقـــائي الــــوارد في المــــادة 

وبمــا أن الســيد بيليــه  .)٢٥٣(الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص  ،٢٠٠١حولية  )٢٥٣(  .٣٣ا

لهـذه المقولـة، فسـيذكر شـرط "عـدم  وأعضاء آخرين قد طلبـوا شـرحاً 
ويتعلــق هــذا الحكــم بالعلاقــة بــين  .١٩روع المــادة الإخــلال" في مشــ

الدول، ويرمي إلى بيان أن الدولة مرتكبة الفعل غير المشـروع، حـتى 
ا في ذلك دولة أخرى، لا تعُفى من المسـؤولية في العـون  إذا ساعد

) من ٤وتضيف الفقرة ( .أو المساعدة والتوجيه والتحكّم أو الإكراه
تجنــب أي تــدخل مخــالف فيمــا تــوخى "التعليــق أن الشــرط الوقــائي ي

يتعلق بالمسؤولية التي قد تنشأ عن القواعد الأولية، باستثناء أشكال 
معينة من المساعدة، أو عن أفعال يمكن لولا ذلك إسنادها إلى أيـة 

وقد ينطبق ذلك بموجب  .)٢٥٤("دولة بموجب أحكام الفصل الثاني
ساعدة دولـة مـا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيما يتصل بم

وبمـا  .لقاعـدة أوليـة على حيازة أسلحة نووية، وهو أمر محظور طبقاً 
أن الدولة تتحمل المسؤولية في الحـالتين، فقـد تناولـت المـواد المتعلقـة 
ـــذا  ـــة، ولا حاجـــة إلى ذكـــر أي شـــيء  بمســـؤولية الـــدول هـــذه الحال

 .الشأن في المشروع الحالي
 ١٩صـيغة مشـروع المـادة ويتمثل أحد الحلول في تطبيـق  -٥٢

على حالة منظمة دولية ما، بحيث يقُرأ الحكم علـى هـذا النحـو 
لا يخُل هذا الفصل بالمسؤولية الدولية التي تقع، بموجـب مثلاً: "

التي ترتكـب  نظمة الدوليةأحكام أخرى من هذه المواد، على الم
ــــة أخــــرى ــــيس  ."الفعــــل المعــــني أو علــــى أي دول ــــك ل غــــير أن ذل

، لأن العنوان المقترح للفصل هو "مسؤولية الدولة ضرورة حتمية
فيمــا يتصــل بفعــل منظمــة دوليــة"، ولا حاجــة إلى بيــان أنــه، في 
ا علـــــى  حـــــال قيـــــام الدولـــــة بإعانـــــة منظمـــــة دوليـــــة أو مســـــاعد

ــا لهــذا  ارتكــاب فعــل غــير مشــروع دوليــاً  أو توجيههــا والــتحكّم 
مــة مرتكبــة الغــرض أو إكراههــا علــى القيــام بــه، لا تتحمــل المنظ

ولا يتناول الفصل مسؤولية المنظمات  .الفعل مسؤولية عن ذلك
ــا مــن  ١٦بالإضــافة إلى ذلــك، فــإن المــادة  .الدوليــة في حــد ذا

المشـــروع الحـــالي تـــنص بالفعـــل علـــى أنـــه، في حـــال قيـــام منظمـــة 
ا علــى ارتكــاب  دوليــة بإعانــة منظمــة دوليــة أخــرى أو مســاعد

مـــــل المنظمـــــة الدوليـــــة الثانيـــــة تتح فعـــــل غـــــير مشـــــروع دوليـــــاً، لا
وينطبق الحكم ذاته بوضوح عندما لا يكون  .المسؤولية عن ذلك

الكيــــان المعــــين أو المســــاعد منظمــــة دوليــــة حســــبما يــــنص عليــــه 
 .، وإنما دولة١٦مشروع المادة 

وعليه، فإنه، إذ يعتقد أنه لا حاجة إلى حكم وقـائي عـام،  -٥٣
فـإذا رأت لجنـة الصـياغة أن  .يمكن مع ذلك إيراد مـا لا حاجـة إليـه

حكـــم "عـــدم الإخـــلال" مـــن شـــأنه أن يســـاهم في التوضـــيح، يمكـــن 
وسـيتعين  .إضافة حكم من ذلك القبيل يشبه الصـيغة الـتي اقترحهـا

اية الفصل بعد مشروع المادة   .٢٩إدراج الحكم في 
ــــاً خــــلال  -٥٤ ــــارت نقاشــــاً حامي ــــتي أث أمــــا بخصــــوص المســــائل ال

ن فكــــــرة إدراج حكــــــم مــــــن قبيــــــل مشــــــروع الــــــدورة الحاليــــــة، قــــــال إ
ـــدمت اقتراحـــات صـــياغة  .قـــد حظيـــت بقبـــول واســـع ٢٨ المـــادة وقُ

__________ 
 .٣٢، ص المرجع نفسه )٢٥٤(



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   212 

 

مختلفة، يتعلق بعضـها بـالنص الفرنسـي الـذي لا ينقـل نقـلاً تامـاً في 
وتتصــل تعليقــات  .بعــض الأحيــان معــنى الــنص الإنكليــزي الأصــلي

 .واقتراحات أخرى بمضمون الحكم
من التقرير، لم تتوخ الإشارة  ٧٢وكما ورد شرحه في الفقرة  -٥٥

إلى الالتزامات المنقولة إلى منظمـة دوليـة مـن قبـل أعضـائها اسـتيفاء 
وتلــــك الممارســــة  .جميــــع الحــــالات، وإنمــــا تجســــيد الممارســــة القائمــــة

ليســت متصــلة بمنظمــات التكامــل وحــدها (وكالــة الفضــاء الأوروبيــة 
يشـــــير  مــــثلاً ليســــت منظمــــة تكامــــل)، كمــــا أن نقــــل الوظــــائف لا

وبما أن المشكلة يمكن أن تظهر أيضاً  .بالضرورة إلى تلك المنظمات
فيمــا يتصــل بالوظــائف غــير المنقولــة، بمعــنى أن المنظمــة قــد تضــطلع 
ا الدولة، قد يكون من الأفضـل البحـث عـن  بوظائف لا تضطلع 

 .صيغة أخرى
ــــم يفضــــلون كلمــــة "التفــــاف"، الــــتي  -٥٦ وقــــال عــــدة أعضــــاء إ

، فيما يتصـل بحالـة تسـتخدم فيهـا ١٥مشروع المادة استُخدمت في 
منظمـــة دوليـــة الشخصـــية القانونيـــة المســـتقلة للـــدول الأعضـــاء فيهـــا 

ا  .لتجنب الوفاء بأحد التزاما
ورأى الــبعض، وبخاصــة الســيد ماثيســون، أن مشــروع المــادة  -٥٧
ينبغـــي ألا يتنـــاول جميـــع الحـــالات الـــتي يمكـــن أن ترتكـــب فيهـــا  ٢٨

مـا فعــلاً يشــكل، إذا مـا ارتكبتــه دولـة عضــو، إخــلالاً منظمـة دوليــة 
ا ينبغي ألا يتناول  ٢٨ويرى هؤلاء أن مشروع المادة  .بأحد التزاما

سوى إساءة استخدام الشخصية القانونية المستقلة، رغم عدم لزوم 
وهــي نيــة يصــعب بــأي  -الإشــارة إلى نيــة إســاءة اســتخدام محــددة 

ا  أن أمثلـة الممارسـات الـتي أشـار وفي حين .حال من الأحوال إثبا
إليهـــا في تقريـــره الرابـــع يـــذهب أبعـــد مـــن ذلـــك في تحديـــد مســـؤولية 
الـــدول الأعضـــاء، فهـــذه الممارســـة محـــدودة ومقترنـــة بمنطقـــة جغرافيـــة 
محــددة، وقــد يبــدو معقــولاً مــن الناحيــة النظريــة حصــر المســؤولية في 

ـــ ا بحمـــل المشـــروع في حالـــة التفـــاف دولـــة عضـــو علـــى أحـــد التزاما
منظمـة دوليــة علــى ارتكــاب فعــل سيشــكل، إذا مــا ارتكبتــه الدولــة، 

ويتمثـــل الافـــتراض الأرجـــح في التفـــاف عـــدة  .خرقـــاً لـــذلك الالتـــزام
وقـــد  .دول أعضـــاء علـــى التـــزام مشـــترك باســـتخدام المنظمـــة الدوليـــة

يكون من الأمثلة على ذلك التفاف دول أعضـاء علـى التـزام بعـدم 
ل إنشـــــاء منظمـــــة دوليـــــة وحملهـــــا علـــــى اســـــتعمال القـــــوة مـــــن خـــــلا

، تتحمــــل ٢وعلــــى نحــــو مــــا أشــــير إليــــه في الفقــــرة  .اســــتعمال القــــوة
الـــــدول الأعضـــــاء المســـــؤولية، بصـــــرف النظـــــر عمـــــا إذا كـــــان الفعـــــل 

ويعــــالج  .المرتكـــب غـــير مشـــروع دوليــــاً بالنســـبة إلى المنظمـــة الدوليـــة
ة ذلــــك أيضــــاً أحــــد الهــــواجس المعــــرب عنهــــا في المناقشــــات المتعلقــــ

 ٢٨وفي تلــــك الحالــــة، ســــيوفر مشــــروع المــــادة  .٢٩بمشــــروع المــــادة 
يمكـــــن للــــدول أن تنشــــئ منظمـــــة  ولا .الحمايــــة للأطــــراف الأخــــرى

 .بغرض الالتفاف على التزام ما
في صـــــــميم النقـــــــاش داخـــــــل  ٢٩وكـــــــان مشـــــــروع المـــــــادة  -٥٨

ومـــن الواضـــح أن هـــذا الحكـــم ضـــروري؛ لكـــن المشـــكل  .اللجنـــة
والمســــــألة العامــــــة لمســــــؤولية الــــــدول  .يكمــــــن في كيفيــــــة صــــــياغته

الأعضاء عن فعل غير مشروع دولياً صادر عن منظمة دولية قد 
أثــارت آراء متعارضــة، رغــم أن الأعضــاء لم يؤيــد أحــدهم فكــرة 

وتشـــير الممارســـة  .مســـؤولية الـــدول الأعضـــاء في جميـــع الحـــالات
الســـــائدة لـــــدى الـــــدول والســـــوابق القضـــــائية أو التحكيميـــــة إلى 

 ٨٩وكمـا أشـير إليـه في الفقـرة  .ؤولية الدول الأعضـاءتحديد مس
لمعهد القانون الدولي على  ١٩٩٥من التقرير، نص القرار الثاني/

أنــه "لا وجــود لقاعــدة عامــة في القــانون الــدولي تقضــي بتحمــل 
الــدول الأعضــاء، بحكــم عضــويتهم فقــط، المســؤولية المشــتركة أو 

لـك الـدول أعضـاء الفرعية، عـن التزامـات منظمـة دوليـة تكـون ت
وقـد  .وقال إنه لا يجـد صـعوبة في تأييـد هـذا الحكـم .)٢٥٥(فيها"

قبــل المعهــد صــيغة "لا وجــود لقاعــدة عامــة" علــى أســاس مقــترح  
وقد جاء في النص  .كان المقرر الخاص ذاته قد قدمه في لشبونة

وجود لقاعدة في القانون الدولي العام"، واقترح هـو  الأصلي "لا
دد بعــد ذلــك أن يُســتعاض عنهــا  بصــيغة "قاعــدة عامــة" وأن تحُــ

وحظــي  .الحــالات الــتي، في عكــس ذلــك، تنطبــق فيهــا المســؤولية
ذلـــــك الـــــرأي بالـــــدعم، وأدى إلى اعتمـــــاد الـــــنص الحـــــالي للقـــــرار 

ويمكـــن أن تنظـــر لجنـــة الصـــياغة  .٨٩بصـــيغته الـــواردة في الفقـــرة 
ــــك الحكــــم  ــــاك بالفعــــل حاجــــة إلى إدراج ذل فيمــــا إذا كانــــت هن

لا لشــيء ســوى تحديــد الحــالات الــتي يمكــن، عــلاوة علــى  العــام،
تلك المعروضة في مشاريع المواد السابقة، أن تتحمل فيها الدول 

وإذا تســــنى إيجــــاد صــــيغة توضــــح أن تلــــك  .الأعضــــاء المســــؤولية
الحـــالات ليســـت الوحيـــدة الـــتي تتحمـــل فيهـــا الـــدول المســـؤولية، 

ذي يفيـد بـأن سيكون من الممكن الاستغناء عن الحكم العام الـ
 .تتحمل المسؤولية الدول الأعضاء لا

ورغــم اعتبــار أن الحــالات الــواردة في الفقــرتين الفــرعيتين (أ)  -٥٩
و(ب) ناتجة عن تطبيق مبادئ عامة من القانون الدولي فإن تحديد 

 .تلك المبادئ العامة يشكل جزءاً أساسياً من عمل اللجنة
ءة اســــــــتخدام إلى "إســـــــا ١٩٩٥وأشـــــــار القـــــــرار الثـــــــاني/ -٦٠

كمـــا   .٢٨الحقـــوق" الـــتي يجـــوز اعتبارهـــا واردة في مشـــروع المـــادة 
وتــرد الحالتــان  .أشــار إلى "القبــول الضــمني" و"التزامــات الــدول"

في مشروع المادة الذي يوفر بالفعل مزيداً من الحمايـة للأطـراف 
أنه تناول أيضاً الحالة الـتي تكـون فيهـا دولـة مـا قـد  الأخرى، بما

وقــد  ."لــة الثالثــة المتضــررة تعتمــد علــى مســؤوليتهاجعلــت الدو "
، ويفضــــل أن تتضــــمن الصــــيغة .يتجــــاوز ذلــــك القبــــول الضــــمني

المقترحــة إشــارة إلى الظـــروف الــتي يمكـــن أن تكــون قـــد أدت إلى 
وسيشـــمل ذلـــك بعـــض الحـــالات الـــتي تثـــير قلـــق  .هـــذا الاعتمـــاد

ما السيدة إسكاراميا والسيد إيكونوميدس والسيد يامادا، لا سي
الحــالات الــتي تتســبب فيهــا دول أعضــاء، بعــد حمــل دولــة ثالثــة 

مســـــؤوليتها الفرعيـــــة، في إفـــــلاس المنظمـــــة  علـــــى الاعتمـــــاد علـــــى
 .وترفض بعد ذلك تحمل المسؤولية

__________ 
)٢٥٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part II 

 .٤٤٩أعلاه)، ص  ٢٤٠(انظر الحاشية 
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وقـد شـرح في التقريــر وخـلال النقـاش ســبب عـدم ذكــره  -٦١
لطبيعـة المسـؤولية الـتي سـتتحملها الـدول  ٢٩في مشروع المـادة 

لسبب هو أن الدول الأعضاء يمكـن أن تقبـل أي وا .الأعضاء
نوع من المسؤولية، فرعية كانت أم مشتركة، وينطبق الأمر ذاته 

إذ يمكن أن تحمل الطرف الثالث على  -على حالة الاعتماد 
بيـــد أنـــه لــــن  .الاعتمـــاد علـــى مســـؤوليتها الفرعيــــة أو المشـــتركة

 ٢٩يعــــــــترض إذا أراد الأعضــــــــاء أن يتضــــــــمن مشــــــــروع المــــــــادة 
ــــة ا فتراضــــاً، شــــرط أن يتعلــــق الأمــــر بوضــــوح بالمســــؤولية الفرعي

 .وليس المشتركة
وطلـــــب عـــــدة أعضـــــاء بحـــــث مســـــؤولية المنظمـــــات الدوليـــــة  -٦٢

وعلى نحو مـا أشـار إليـه  .بصفتها أعضاء في منظمات دولية أخرى
مـن تقريــره، لا تكمـن المشـكلة في تحديــد مـا إذا كــان  ٥٧في الفقـرة 

والمكـان  .يتعين النظر في المسألة وإنما في تحديد مكان القيـام بـذلك
المناســــب لــــيس هــــذا الفصــــل، وإنمــــا الفصــــل الرابــــع المعنــــون حاليــــاً 

أو  مســـؤولية المنظمـــة الدوليـــة فيمـــا يتصـــل بفعـــل صـــادر عـــن دولـــة"
إلا أن ذلك الفصل يتضمن بالفعل أحكامـاً  ."منظمة دولية أخرى

بشأن العون أو المساعدة أو التوجيه أو السيطرة أو الإكراه من قبل 
ومــا  .منظمــة دوليــة، كمــا يتضــمن أيضــاً حكمــاً متعلقــاً بالالتفــاف

يلـــزم هـــو تضـــمين ذلـــك الفصـــل مشـــروعي مـــادتين جديـــدتين، همـــا 
 ٢٨مكرراً ثانياً، مقابل مشروعي المـادتين  ١٥مكرراً و ١٥المادتان 

ونظـــراً إلى القيـــود الزمنيـــة،  .تباعـــاً  ١٦، وتغيـــير مشـــروع المـــادة ٢٩و
سيكون من الأفضل إدراج هذه التعديلات في التقرير المزمع تقديمـه 

 .في الدورة المقبلة
وأخيراً، يفضل بعض الأعضـاء أن تتنـاول مشـاريع المـواد  -٦٣

نـــات مـــن غـــير الـــدول والمنظمـــات الدوليــــة أيضـــاً مســـؤولية الكيا
ويبـدو  .عندما تكون تلك الكيانات أعضاء في منظمات دوليـة

أن ذلـــك يتجـــاوز نطـــاق الولايـــة الحاليـــة، علـــى النحـــو المحـــدّد في 
ولم تســـتبعد مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية  .١ مشـــروع المـــادة

 .ولــةالــدول إمكانيــة تحمــل دولــة مــا المســؤولية تجــاه كيــان لــيس د
، وأشير إليها ضمناً ٣٣ووردت تلك الإمكانية صراحة في المادة 

غــير أن مشــاريع  .)٢٥٦(مــن مشــاريع المــواد المــذكورة ٤٨ في المــادة
تلــك المــواد لم تــنص علــى أي قاعــدة بخصــوص محتــوى المســؤولية 
الــتي تتحملهــا الدولــة في تلــك الحالــة، ولا علــى الوســيلة المتاحــة 

ويبـــدو مـــن المعقـــول، في  .لـــذلك الكيـــان لإنفـــاذ تلـــك المســـؤولية
ســــياق المشــــروع الحــــالي الــــذي يتنــــاول مســــائل تخــــص المنظمــــات 

د من ذلك في تنـاول حالـة الكيانـات الدولية، عدم الذهاب أبع
وينبغي ألا تحُدّد حقوق تلك  .من غير الدول والمنظمات الدولية

الكيانـــات عنـــدما تتحمـــل منظمـــة دوليـــة المســـؤولية أو مـــا يمكـــن 
لتلــك الكيانــات فعلــه فيمــا يتعلــق بالإنفــاذ، وألا يحــدد بالتأكيــد 

 .ناتنوع الالتزامات والمسؤولية التي يمكن أن تتحملها الكيا

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص  ،٢٠٠١حولية  )٢٥٦(  .٣٦ا

وقــد يحــين وقــت وضــع مشــروع عــام بشــأن المســؤولية الدوليــة  -٦٤
ــــدول والمنظمــــات  ــــة أي: ال ــــع الفعاليــــات الممكن يشــــمل مســــؤولية جمي

الوقـت وفي  .الدولية والكيانات الأخرى من أشـخاص القـانون الـدولي
ــــا وأن  الــــراهن، يبــــدو مــــن الحكمــــة أن تضــــع اللجنــــة حــــدوداً لطموحا

ع مــواد بشــأن مســؤولية المنظمــات الدوليــة تكتفــي بمهمــة إضــافة مشــاري
 .بشأن مسؤولية الدول ٢٠٠١إلى ما اعتمدته عام 

 ٢٧و ٢٦و ٢٥ويقـــترح الســـيد غايـــا إحالـــة مشـــاريع المـــواد  -٦٥
إلى لجنــة الصــياغة، الــتي ينبغــي أيضــاً أن تنظــر فيمــا إذا   ٢٩و ٢٨و

 ١٩كان يتعـين تضـمين هـذا الفصـل شـرطاً وقائيـاً علـى غـرار المـادة 
 .)٢٥٧(مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولمن 
قــال إنــه يعتــبر أن اللجنــة تــود إحالــة مشــاريع المــواد  الــرئيس -٦٦
أن  إلى لجنــــة الصــــياغة الــــتي ســــيطلب منهــــا أيضــــاً  ٢٩إلى  ٢٥مـــن 

تنظر فيما إذا كان ينبغي تضمين الفصل شـرطاً وقائيـاً علـى نحـو مـا 
اقترحـه المقــرر الخــاص، مــع مراعــاة الاقتراحــات الــتي قــدمها الأعضــاء 

 .في هذا الصدد خلال النقاش العام
 .وقد تقررّ ذلك 

 آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
)A/CN.4/560, sect. Bو ،(A/CN.4/570

)٢٥٨( 
 من جدول الأعمال] ٩[البند 

 التقرير الثاني للمقرر الخاص
(المقــرر الخــاص) عــرض تقريــره الثــاني بشــأن  الســيد براونلــي -٦٧

، فذكّر )٢٥٩()A/CN.4/570آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات (
ــدّم عوضــاً  وقــد كــان  .عــن تقريــر أولي أن تقريــره الأول المطــوّل قــد قُ

وضع تقرير كامـل في جـوهره هـو : فقد رأى أن محاولة ذلك متعمّداً 
ويستعرض التقرير  .أمر أكثر عملية وأكثر إرضاء من الناحية التقنية

ــــــــا الســــــــابعة  ــــــــة خــــــــلال دور ــــــــاني النقــــــــاش الــــــــذي دار في اللجن الث
ا الحكومــــــات في اللجنــــــة  )٢٦٠(والخمســــــين ــــــتي أبــــــد والتعليقــــــات ال

السادســة، ويتــوخى تنفيــذ التقريــر الأول، حيــث يطلــب إلى اللجنــة 
نظـــــر في مشــــــاريع المـــــواد الســــــبعة الأولى قصـــــد إحالتهــــــا إلى لجنــــــة ال

وخـــلال النقـــاش الـــذي دار  .)٢٦١(الصـــياغة أو تشـــكيل فريـــق عامـــل
أثنـــاء الـــدورة الســـابقة، أشـــار الـــبعض إلى استحســـان تشـــكيل ذلـــك 

وقــال الســيد براونلــي إن هــذا لــيس خيــاره المفضــل،  .الفريــق العامــل
 .لكنه سبيل ممكن للمضي قدماً 

__________ 
 .٣٤، ص المرجع نفسه )٢٥٧(
لد الثاني (الجزء الأول) ،٢٠٠٦حولية ترد في  )٢٥٨(  .ا
ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )٢٥٩( ل ا

A/CN.4/552. 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرات المرجع نفسه )٢٦٠(  .١٩١-١١٠، ا
 .١٢٣، الفقرة المرجع نفسه )٢٦١(
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غـــير قابـــل  ٦خلـــص الســـيد براونلـــي إلى أن مشـــروع المـــادة و  -٦٨
وبـــــينَّ أنـــــه قـــــد أُشـــــير في النقـــــاش إلى أن  .للتحقيـــــق وينبغـــــي حذفـــــه

 .)٢٦٢(٣غير ضروري في ضوء مشروع المادة  ٦مشروع المادة 
بنطاق واستخدام مصـطلحي  ٢و ١ويتعلق مشروعا المادتين  -٦٩

تحقيــق  ٧إلى  ٣ويــراد بمشــاريع المــواد مــن  ."معاهــدة" و"نــزاع مســلح"
، إلى حدّ مـا، الحكـم ٣وقد يشكل مشروع المادة  .التكامل والتفاعل

الرئيسـي، لأنـه يقــوم علـى أهــم عنصـر في عمـل معهــد القـانون الــدولي 
، وهو اقتراح أن نشوب نزاع مسلح لا ينهـي أو )٢٦٣(في هذا الموضوع

 .)١٩٨٥مـن القـرار الثـاني/ ٢ (المـادة إعمـال المعاهـدات يعلّق تلقائيـاً 
وقد تمثلت النتيجة السياسـية الفرعيـة لهـذه العمليـة في تحسـين اسـتقرار 

 .العلاقات القائمة على معاهدات
ويوجد عدد من المسائل العامة يأمل أن تسويها اللجنة،  -٧٠

 .إلى أي مـن الحلـول قويـاً  رغم أنه، كمقرر خاص، لا يميل مـيلاً 
ئل الأوليـــــة في أن عـــــدة وفـــــود، ورد وتتمثـــــل إحـــــدى هـــــذه المســـــا

من التقرير الثاني، فضلت إدماج المعاهـدات  ٣ذكرها في الفقرة 
ـــد إدماجهــــا أيضــــاً  .الــــتي تبرمهــــا منظمــــات دوليــــة عــــدد مــــن  وأيـّ

لكـــن لم يظهـــر  .الأعضـــاء خـــلال النقـــاش الـــذي دار في اللجنـــة
 ١اتفاق عام في هذا الشـأن، وأشـار بعـض الأعضـاء إلى الفقـرة 

هو ليس متحمساً  .١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٧٤دة من الما
لإدماجهـــــــا بصـــــــورة تلقائيـــــــة، لا لأســـــــباب تقنيـــــــة ولا لأســـــــباب 

ولا تــروق لــه فكــرة أن اللجنــة ينبغــي أن تســتند بقــدر   .سياســية
كبير إلى مشروع مخصص لموضوع مختلف لا لسبب سوى تشابه 

لكـــــن إذا رأى الأعضـــــاء خـــــلاف ذلـــــك  .ســـــطحي في الموضـــــوع
 .فسوف يدمج تلك المعاهدات في مشروعه

وأعُــرب في اللجنــة السادســة عــن تأييــد عــام لمــا يــراه مــن أن  -٧١
 مــن قــانون المعاهــدات ولــيس جــزءاً  الموضــوع ينبغــي أن يكــون جــزءاً 

 .)٤٦، الفقـــرة A/CN.4/560مــن القــانون المتعلــق باســتعمال القــوة (
ــــــ ه أن الموضــــــوع مــــــرتبط أيضــــــاً ارتباطــــــاً وثيقــــــاً ولــــــوحظ في الآن ذات

بمجــالات أخــرى مــن القــانون الــدولي مثــل القــانون الإنســاني الــدولي 
 .)٤٧ والدفاع عن الذات ومسؤوليات الدول (المرجع نفسه، الفقرة

، يرى البعض في اللجنة السادسة ١وبخصوص مشروع المادة  -٧٢
دات المطبقـــة بصــــفة أن مشـــاريع المـــواد ينبغــــي أن تنطبـــق علـــى المعاهــــ

تجيـــز تطبيـــق  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٢٥مؤقتـــة بمـــا أن المـــادة 
وأعرب عن آراء  .)٤٩(المرجع نفسه، الفقرة  مؤقتاً  المعاهدات تطبيقاً 

بـــين الـــدول الـــتي مماثلـــة داخـــل اللجنـــة، حيـــث اقـــترح أعضـــاء التمييـــز 
مـن اتفاقيـة فيينـا  ٢ (و) مـن المـادة١أطرافاً متعاقدة بموجب الفقـرة  تمثل

__________ 
 .١٢٧، الفقرة المرجع نفسه )٢٦٢(
)٢٦٣( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part I 

(preparatory works) and Part II, Session of Helsinki 1985, Paris, 

Pedone, 1986.  آب/ ٢٨وانظـــــر بشـــــكل خـــــاص القـــــرار الـــــذي اعتمـــــد في 
 .")١٩٨٥"القرار الثاني/  ب(المشار إليه فيما بعد  ١٩٨٥أغسطس 

وفي حــــين فضّــــل  .وتلــــك الــــتي ليســــت أطرافــــاً متعاقــــدة ١٩٦٩لعــــام 
بعـــض الأعضـــاء إدراج المعاهـــدات الـــتي لم تـــدخل بعـــد حيـــز النفـــاذ، 
اعتبر آخرون أن المعاهدات النافذة وقت النـزاع وحـدها ينبغـي أن تـرد 

 .في مشاريع المواد
طلح "النزاع ، تكمن الإشكالية في مص٢وفي مشروع المادة  -٧٣

 .المســلح" الــذي كــان تعريفــه موضــوع بحــث مطــول في التقريــر الأول
وتضــمّنت مشــاريع المـــواد عــن قصـــد تــأثير النزاعـــات الداخليــة علـــى 

 ؤلفــــات القانونيــــةوفي الآن ذاتــــه، يتنــــاول جــــزء مــــن الم .المعاهــــدات
وتتخــــــذ  .التمييـــــز بـــــين النزاعــــــات المســـــلحة الدوليـــــة وغــــــير الدوليـــــة

ياســية فيمــا يبــدو اتجاهــات مختلفــة، وأثــارت المســألة الاعتبــارات الس
واعترضـــت  .اختلافـــات واضـــحة في الآراء داخـــل اللجنـــة السادســـة

خمســة وفــود علــى إدمــاج النزاعــات المســلحة الداخليــة، بينمــا أيـّـدت 
وإذا اعتُمـــد  .)٩، الفقـــرة A/CN.4/570إدماجهـــا ســـتة وفـــود (انظـــر 

مبدأ الاستمرار فسـيؤدي إدمـاج النزاعـات المسـلحة غـير الدوليـة إلى 
غـــير أن مبـــدأ الاســـتمرار هـــو، بطـــرق كثـــيرة، مبـــدأ  .دعـــم الاســـتقرار

وتوسيع نطاق تعريف النزاع المسلح لن يعمـل سـوى علـى  .مشروط
 .توسيع نطاق المشكلة

دد مــن مــن تقريــره إلى عــ ١٠وذكــر أنــه قــد أشــار في الفقــرة  -٧٤
 ١١ويحـــيط علمـــاً في الفقـــرة  .المصـــادر فيمـــا يتصـــل بمهمـــة التعريـــف

ويشـار في الفقــرة  .بـرأي وفـد هولنـدا بخصــوص الاحـتلال العسـكري
وهـــو يـــرى أنـــه ينبغـــي تنـــاول  .إلى بواعـــث قلـــق خاصـــة أخـــرى ١٢

تعريف النزاع المسلح بصورة عملية، وأن من واجـب اللجنـة، ولـيس 
عـــام بشـــأن مـــا إذا كـــان يحبّـــذ إدمـــاج المقـــرر الخـــاص، تقـــديم توجيـــه 
وهــو يعتقــد اعتقــاداً راســخاً أنــه لــن  .النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة

يكـــون مناســـباً أن تعمـــل اللجنـــة علـــى وضـــع تعريـــف للنـــزاع المســـلح 
فســـيعوق ذلـــك  .ينطبـــق علـــى جميـــع مجـــالات القـــانون الـــدولي العـــام

حدّدتــــه عملهــــا ويحــــوّل الموضــــوع شــــيئاً مــــا عــــن محــــور تركيــــزه الــــذي 
 .الجمعية العامة في جدول الأعمال

ـــــة الأطـــــراف ٤وركّـــــز مشـــــروع المـــــادة  -٧٥ ـــــى ني ـــــد ظهـــــر  .عل وق
اعــتراض وتشــكيك كبــيران فيمــا يتعلــق باســتخدام معيــار النيــة، وهــو 

وتكمــــن المشــــكلة في أنــــه، في حــــال  .يشــــاطر المشــــككين مــــوقفهم
ـا الوحيـد  لمــا اسـتبعاد مفهـوم النيـة، سـتتخلى اللجنـة عـن قـارب نجا

فقــد اضــطر واضــعو السياســات وكــذلك المحــاكم  .يعتريــه مــن ثقــوب
ــــــا، مــــــراراً وتكــــــراراً، كمــــــا في قضــــــية   -مشــــــروع غابتشــــــيكوفو العلي

 .مــثلاً، إلى "تحديــد" نيّــة الأطــراف، إن صــحت العبــارةناغيمــاروس 
ورغــم كــون ذلــك مصــطنعاً، فهــذه العمليــة ضــرورية في عمليــة اتخــاذ 

مــن غــير المفيــد أن تســتغني اللجنــة عــن  وبنــاءً عليــه، يــرى .القــرارات
 .مبدأ النية

، المـــــــراد بـــــــه تكميـــــــل مشـــــــروع ٧وبــــــينّ أن مشـــــــروع المـــــــادة  -٧٦
ــــديت داخــــل اللجنــــة  .، مــــا بــــرح موضــــوع نقــــاش حــــام٤ المــــادة وأبُ

السادســــــة تعليقــــــات مُقنِعــــــة، لا ســــــيما تعليــــــق الولايــــــات المتحــــــدة 
 ٧ (ج) مــن التقريــر)، الــتي رأت أن مشــروع المــادة٣٥الفقــرة  (انظــر
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ــج  معقّــد ومرتبــك، وأن قيامــه علــى فئــات خاصــة مــن المعاهــدات 
ــــاءة،  .مغلــــوط غــــير أن عــــدة أعضــــاء في اللجنــــة أبــــدوا تعليقــــات بن

ى أن بعـــض هـــذه العوامـــل ينبغـــي أن يبُحـــث بجديـــة،  مشـــددين علـــ
كمبــــــادئ توجيهيــــــة أو عناصــــــر نظريــــــة مــــــثلاً، في تفســــــير أو تمييــــــز 

 .تحديد عناصر النية فيما يتصل بمواضيع محددة أو
، تمثلـت، ٧وقد واجه مشكلة أخرى فيما يتعلق بمشروع المـادة  -٧٧

 وجـود بصرف النظر عما إذا كانت طريقة التصنيف طريقـة مناسـبة، في
جـــزء كبـــير مـــن القـــانون العـــرفي أو القـــانون العـــرفي الناشـــئ قـــد لا يـــدعم 

 .جميع الفئات، لكنه يدعم بالتأكيد البعض منها
ونظـــراً إلى تـــأخر الوقـــت، فســـيكمل تقـــديم تقريـــره الثـــاني في  -٧٨

 .الجلسة العامة المقبلة
أحــــاط علمـــــاً بـــــأن المقـــــرر الخـــــاص ذكـــــر إمكانيـــــة  الـــــرئيس -٧٩

وهو يعتقد أن التقرير الثاني يطـرح، علـى غـرار  .تشكيل فريق عامل
الأول، عدداً من المشـاكل، وهـو يـود أن تتـاح لـه فرصـة المشـاركة في 

 .ذلك الفريق العامل
 ٠٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨٩٦الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٩ ،يوم الأربعاء
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  :الحاضرون 
إيكونوميــدس، الســيد بايينــا ســوارس، الســيد براونلــي، الســيد بيليــه، 
الســـيد تشـــي، الســـيد الـــداودي، الســـيد دوغـــارد، الســـيد رودريغـــيس 
ثيــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، الســــيدة شــــه، الســــيد غالتســــكي، 

الســـــيد   أوســـــبينا، الســـــيد فومبـــــا، -الســـــيد غايـــــا، الســـــيد فالينســـــيا 
، الســيد  الســيد كانــديوتيكاباتســي، الســيد كاتيكــا، الســيد كــامتو، 

كميشه، السيد كوسكينيمي، السـيد كولـودكين، السـيد كوميسـاريو 
أفونســـــو، الســـــيد مانســـــفيلد، الســـــيد المـــــري، الســـــيد ممتـــــاز، الســـــيد 

 .ميليسكانو، السيد نيهاوس، السيد يامادا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (تابع) آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
)A/CN.4/560, sect. Bو ،(A/CN.4/570 

 من جدول الأعمال] ٩[البند 
 (تابع) التقرير الثاني للمقرر الخاص

دعــــا المقــــرر الخــــاص إلى تقــــديم الجــــزء الأخــــير مــــن  الــــرئيس -١
 .تقريره الثاني عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

(المقـــرر الخـــاص) ذكـــر أعضـــاء اللجنـــة  الســـيد براونلـــي -٢
يوليه من أهمية لهذا البند من جدول الأعمال، وقال إن بحث  بما

 موضـــــوع آثـــــار النزاعـــــات المســـــلحة علـــــى المعاهـــــدات لـــــه ثلاثـــــة
أهداف رئيسية: توضيح الوضع القانوني، وتعزيز أمـن العلاقـات 
القانونيـة بــين الـدول مــع مراعـاة تآكــل الفكـرة القائلــة بـأن نزاعــاً 
ــــــاء العلاقــــــات التعاهديــــــة،  مســــــلحاً يــــــؤدي علــــــى الفــــــور إلى إ
والتعمق أكثر في دراسة ممارسة الدول، وهي المسألة التي يتناولها 

 .بوجه خاص ٧مشروع المادة 
وقال المقرر الخاص إنه غير مقتنع اقتناعاً تاماً بالمنهج الذي  -٣

يتمثـــل في توســـيع نطـــاق فئـــات المعاهـــدات الـــتي ينطـــوي موضـــوعها 
وغرضــــها علــــى ضــــرورة أن تظــــل نافــــذة، وإنــــه علــــى أتم الاســــتعداد 

ليجعـل منـه سلسـلة مـن المبـادئ التوجيهيـة  ٧لمراجعة مشـروع المـادة 
ــــة نســــبياً  غــــير أن المشــــكلة هــــي أن جــــزءاً مــــن مشــــروع المــــادة  .المرن

وإذا   .يعكــــس مجــــالات هامــــة لممارســــة الــــدول والممارســــة القضــــائية
كانت اللجنة ترغب في إلغاء هذه القائمة بالفئات الرسمية سـينبغي 

 .لها إيجاد وسيلة أخرى لتقديم ممارسة الدول
 وأضـــاف قـــائلاً إن إحـــدى الخيـــارات المتاحـــة أمـــام اللجنـــة، -٤

هــي أن لا تحيــل مشـــاريع المــواد إلى لجنــة الصـــياغة وأن تنشــئ فريقـــاً 
ولـــئن كـــان  .عــاملاً يعُـــنى ببحـــث مســـائل معينـــة بمزيـــد مـــن التفصـــيل

المقرر الخاص لا يفضـل عمومـاً إنشـاء أفرقـة عاملـة، فإنـه يسـلم بـأن 
غـير أنـه سـيكون مؤسـفاً  .مسائل عديدة تقتضي مزيـداً مـن التـدقيق

ـــــــتّ م وفي بعـــــــض  .ســـــــائل معينـــــــة في جلســـــــة عامـــــــةحقـــــــاً أن لا تبُ
الحالات، يمكن للجنة أن تلجأ إلى التصويت لتحدد، مثلاً، ما إذا  
كانــت ســتُقر أم لا بآثــار النزاعـــات المســلحة علــى المعاهــدات الـــتي 

 .تتعلق بالمنظمات الدولية
، التي تنبني عليها ٧و ٤و ٣ومضى قائلاً إن مشاريع المواد  -٥

قـة بآثــار النزاعـات المســلحة علـى المعاهــدات قــد مشـاريع المــواد المتعل
 .وضعت لكي تنُفذ معاً 

ــاء أو التعليــق التلقــائي) غريبــاً  ٣ويعتـبر مشــروع المــادة  -٦ (الإ
غـير أن الجوانــب النظريـة الـتي بحثهــا  .نوعـاً مـا، لأنـه زائــد عـن اللـزوم

المقـــرر الخـــاص، والـــتي يعـــود تـــاريخ بعضـــها إلى بدايـــة القـــرن التاســـع 
تبينّ أن الفكرة التي كانت سائدة، لدى البـاحثين الفرنسـيين عشر، 

بوجــــــه خـــــــاص، هـــــــي أن مســـــــألة آثــــــار النزاعـــــــات المســـــــلحة علـــــــى 
المعاهــــــدات تكــــــاد تتجــــــاوز نطــــــاق القــــــانون، حيــــــث إن النزاعــــــات 

ـــاء العلاقـــات التعاهديـــة ولم  .المســـلحة تـــؤدي بشـــكل تلقـــائي إلى إ
ومــن هــذا  .العشــرين تأخــذ النظريــة في التطــور إلا في أواســط القــرن

، الــذي صــيغ بــنفس صــياغة ٣المنظــور يمكــن اعتبــار مشــروع المــادة 
، )٢٦٤(لمعهـد القـانون الـدولي ١٩٨٥مـن القـرار الثـاني/ ٢نص المادة 

واستشــــهد المقـــرر الخــــاص بتقريـــر اللجنــــة عــــن  .أنـــه لــــيس فضفاضـــاً 
ا السابعة والخمسين ليـذكر بـأن مقترحـه، وإن اكتسـب  أعمال دور

__________ 
 .٢٨٢-٢٧٨، ص المرجع نفسه )٢٦٤(
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لتأييـــد، فـــإن بعـــض الأعضـــاء قـــد أشـــاروا إلى أن هنالـــك قـــدراً مـــن ا
أمثلــــة لحــــالات ممارســــة أشــــار إليهــــا كــــل مــــن تقريــــر المقــــرر الخــــاص 

، تـــوحي في الظـــاهر بـــأن النزاعـــات )٢٦٦(ومـــذكرة الأمانـــة )٢٦٥(الأول
المســلحة تتســبب في التعليــق التلقــائي لفئــات مختلفــة مــن العلاقــات 

تســتبعد المــواد  الــبعض أن لاوقــد اقــترح  .التعاهديــة، كليــاً أو جزئيــاً 
ــاء التلقــائي في بعــض الحــالات فيمــا أشــار  .إمكانيــة التعليــق أو الإ

اقــتراح آخــر إلى أن المــادة يمكــن أن تــنص ببســاطة علــى أن نشــوب 
ـــــــق  ـــــــاء معاهـــــــدة أو تعلي ـــــــؤدي بالضـــــــرورة إلى إ نـــــــزاع مســـــــلح لا ي

وذكّـــــر المقـــــرر الخـــــاص أعضــــاء اللجنـــــة بـــــأن مقترحـــــه  .)٢٦٧(نفاذهــــا
ي بالاستعاضة عن كلمة "تلقائي" بكلمـة "بالضـرورة" حظـي القاض

 .)٢٦٨(بتأييد كبير
ــاء  ٤ويجســد مشــروع المــادة  -٧ (دلائــل قابليــة المعاهــدات للإ

أو التعليق في حالة نزاع مسلح) طريقة التنفيذ العملي للمبدأ الوارد 
وتبــين أغلبيــة الــردود الــتي أثارهــا هــذا المشــروع  .٣في مشــروع المــادة 

؛ بيـد أن ٤ اتفاق حول المبدأ الذي ينبني عليـه مشـروع المـادةوجود 
ويجــب دراســة التحفظــات  .مســألة إثبــات النيــة قــد أثــارت تحفظــات

التي أبداها بعض أعضاء اللجنة (وبعض الوفود المشـاركة في اللجنـة 
وأشار المقرر الخاص في  .السادسة) بخصوص دور النية دراسة دقيقة

لواقعي، بالنظر إلى طبيعة موضوع الدراسة، البداية إلى أنه من غير ا
الذي يدخل في إطار قـانون المعاهـدات، التأكيـد أن النيـة لا تـؤدي 

وفضــلاً عــن ذلــك، يعــترف المقــرر الخــاص بأنــه  .ســوى دوراً هامشــياً 
يجـــــــب أيضـــــــاً دراســـــــة عوامـــــــل أخـــــــرى، وبخاصـــــــة غـــــــرض المعاهـــــــدة 

ـــالنزاع ومضـــمون مشـــروع  .ومقصـــدها، والظـــروف الخاصـــة المحيطـــة ب
 .بشكله الحالي لا يعارض الاهتمام بتلك العوامل الأخـرى ٤المادة 

إلاّ أنـــه يجـــب تجنـــب  .ومـــا مـــن شـــك أن الصـــياغة قابلـــة للتحســـين
ينبغــي أن يتنــاول كافــة المســائل  ٤الفكـرة القائلــة بــأن مشــروع المــادة 

فهـذا الحكـم يضـع الأسـس للأحكـام  .التي يمكن أن يطرحها النص
الــوارد في التقريــر  ٧يرســم شــكلها، ولا ســيما مشــروع المــادة التاليــة و 
الــــــذي يحيــــــل إلى ممارســــــة شــــــائعة للــــــدول فيمــــــا يتعلــــــق  )٢٦٩(الأول

وأضــاف بــالقول بــأن  .بالأســس القرينيــة الــتي تســمح بكشــف النيــة
وعـلاوة علـى ذلـك،  .)٢٧٠(أموراً أخرى قد ذكرت في مذكرة الأمانـة

قضـــائية محليـــة إلى  يشــير عـــدد مـــن القـــرارات الصـــادرة عـــن ســـلطات
 .أهمية النتائج الـتي يمكـن أن تُسـتمد مـن غـرض المعاهـدة ومقصـدها

__________ 
 .أعلاه ٢٥٩انظر الحاشية  )٢٦٥(
)٢٦٦( A/CN.4/550 وCorr.1-2  مستنســـــخة، ويمكـــــن الاطـــــلاع عليهـــــا

 .على موقع اللجنة على الإنترنت
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، تقريـــر اللجنـــة عـــن  ،٢٠٠٥حوليـــة  )٢٦٧( ا

ا السابعة والخمسين   .١٤٣، الفقرة (A/60/10)أعمال دور
 .١٤٦، الفقرة المرجع نفسه )٢٦٨(
ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )٢٦٩( ل ا

A/CN.4/552 ٨٣-٦٢، الفقرات. 
 .أعلاه ٢٦٦انظر الحاشية  )٢٧٠(

وتـبرز  .مـن التقريـر ٢٢ويرد ذكر عدد مـن هـذه القـرارات في الفقـرة 
ردود الفعــل الصــادرة عـــن وفــود عديـــدة إزاء الصــيغة الأولى لمشـــروع 

لى فقد أشار وفد الولايات المتحدة، مثلاً، إ .مسألة خاصة ٤المادة 
أن المقــرر الخــاص اعتــبر أن "نيــة الأطــراف عنــد إبــرام معاهــدة تتســم 

[إن حكومـة الولايـات المتحـدة] تـرى أن هـذا الـنهج  .بأهمية حاسمـة
يثــير إشــكالية لأن الأطــراف الــتي تتفــاوض بشــأن معاهــدة لا تنظــر 

 .)٢٧١(عمومـاً في كيفيـة تطبيــق أحكامهـا خــلال النزاعـات المســلحة"
حيــث إن  .هــذا الأمــر يطــرح معضــلة زائفــة ويــرى المقــرر الخــاص أن

جميع الجهات المعنيـة بتفسـير المعاهـدات (والقـوانين) تعلـم جيـداً أنـه 
يجب "إعادة صياغة" نية الأطراف (أو الجهات الأخرى) في صـيغة 

وفي هـــذا الســـياق، يتفـــق  .مـــن التقريـــر) ٢٥فرضـــية عمليـــة (الفقـــرة 
كـان قـد أشـار أيضـاً المقرر الخاص مـع وفـد الولايـات المتحـدة الـذي  

إلى أنـــه ينبغـــي مراعـــاة عوامـــل أخـــرى، بمـــا في ذلـــك غـــرض المعاهـــدة 
وقد قُدمت اقتراحات مماثلة خـلال المناقشـة الـتي جـرت  .ومقصدها

 .داخل اللجنة
ويــــرى المقــــرر الخــــاص أنــــه لا تــــزال هنــــاك مشــــاكل هيكليــــة  -٨

 .٧ومشــروع المــادة  ٤عديــدة مــن بينهــا العلاقــة بــين مشــروع المــادة 
ويمكـن القـول  .ويعتبر أن هذه الأحكام تنطبق على أساس التنسيق

سيكون زائداً عن اللزوم إذا ما أعيـدت صـياغة  ٧إن مشروع المادة 
للإشـــــارة إلى عوامـــــل أخـــــرى بمـــــا فيهـــــا الموضـــــوع  ٤مشـــــروع المـــــادة 

بصــــيغته  ٧والغــــرض، وفي تلــــك الحالــــة يمكــــن إدراج مشــــروع المــــادة 
هــــذه الطريقــــة في العمــــل قــــد تــــؤدي إلى إلا أن  .الحاليــــة في التعليــــق

، إن لم ٧وتعكس فقرات عديدة من مشروع المادة  .خلل في المعنى
وعـلاوة  .يكن كلها، ممارسة الدول والمعايير القضائية الموحدة نسـبياً 

 ٣١إشــارة إلى المــادتين  ٤علــى ذلــك، يتضــمن نــص مشــروع المــادة 
ة هيكليــــة ، ممـــا يطــــرح مشـــكل١٩٦٩مـــن اتفاقيــــة فيينـــا لعــــام  ٣٢و

ولـــئن كـــان هـــذا الـــدمج يمثـــل بالضـــرورة دمجـــاً آليـــاً، فإنـــه لا  .إضـــافية
يوجـــد مجـــال لوضـــع مبـــادئ تفســـير تُصـــمّم خصيصـــاً لاســـتخدامها 

 .حصرياً في السياق الحالي
(الأحكـــــام  ٥وأشـــــار المقـــــرر الخـــــاص إلى أن مشـــــروع المـــــادة  -٩

ولــوحظ أن  .الصــريحة بشــأن نفــاذ المعاهــدات) قــد حظــي بتأييــد عــام
هـذا الحكـم، ولـئن كـان بـديهياً بـل حـتى زائـداً عـن اللـزوم، فإنـه ينبغـي 

وألغـــي مشـــروع  .مـــع ذلـــك إدراجـــه في مشـــروع المـــواد توخيـــاً للوضـــوح
(المعاهـــــدات المتعلقـــــة بســـــبب اللجـــــوء إلى النـــــزاع المســــــلح)  ٦المـــــادة 

 .لأسباب كان المقرر الخاص قد شرحها في الدورة السابقة
(نفـــــاذ المعاهــــدات الــــتي ينطـــــوي  ٧مشــــروع المــــادة ويتعلــــق  -١٠

موضــوعها وغرضــها بالضــرورة علــى وجــوب تطبيقهــا) بتطبيــق المبــدأ 
ـــــار مشـــــروع المـــــادة  .٤المنصـــــوص عليـــــه في مشـــــروع المـــــادة  وقـــــد أث

انتقـــادات كثـــيرة، ولا ســـيما مـــن جانـــب الســـيد ماثيســـون، غـــير أن 
__________ 

ــــــة السادســــــة، الــــــدورة  )٢٧١( ــــــة العامــــــة، اللجن ــــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث
 .٣٢، الفقرة (A/C.6/60/SR.20) ٢٠الستون، المحضر الموجز للجلسة 



٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٩ - ٢٨٩٦الجلسة  217  

 

ح المبــدأ المقــرر الخــاص يــرى أن مشــروع المــادة مســوغ بقــدر مــا يوضــ
ويطبقــــه علــــى ممارســــة الــــدول  ٤المنصــــوص عليــــه في مشــــروع المــــادة 
أمــا مــن ناحيــة الصــياغة، فــإن  .وقــرارات الســلطات القضــائية المحليــة

فهـو يتسـم بطـابع إرشـادي  .زائد عـن الحاجـة تمامـاً  ٧مشروع المادة 
صـــــرف ولكنـــــه مفيـــــد مـــــن حيـــــث إنـــــه يحيـــــل إلى وثـــــائق موضـــــوعية 

وعلــــى أي حــــال، هنــــاك رأي  . بحثــــهاســــتخدمها المقــــرر الخــــاص في
أعرب عنه عدد من أعضاء اللجنة والحكومات مفاده أن استخدام 
الفئـات كــأداة للتحليـل أمــر ينطــوي علـى خلــل أصـيل، مثلمــا أشــار 
إلى ذلك بوضوح ممثل الولايات المتحدة في اللجنة السادسة، الذي 

نــه يجــب فــالمقرر الخــاص يــرى أ .مــن التقريــر ٣٥يــرد بيانــه في الفقــرة 
فمــن ناحيــة، يمكــن قبــول أن اســتخدام فئــة مــن  .التمييــز بــين أمــرين

ــــوارد في مشــــروع المــــادة  قــــد يكــــون صــــارماً وغــــير كــــافٍ  ٧النــــوع ال
يشـير إلى ذلـك التقريـر  ومن ناحية أخرى، وكمـا .لأغراض الصياغة

الأول، فــإن معظــم الفئــات المســتخدمة مســتمدة بدقــة مــن المواقــف 
لقانونيـة لمـؤلفين بـارزين ومـن السـوابق القضـائية المبدئية والتقييمـات ا

ــا الــتي تشــير  .الــوافرة وبمعــنى آخــر، تشــير هــذه المــواد إلى العوامــل ذا
إليهـا ممثلــة الولايــات المتحـدة في البيــان الــوارد أعـلاه، وتســمح بتبــين 
مـا إذا كانـت معاهــدة مـا سـتظل نافــذة (أو يجـب تعليقهـا أو ينبغــي 

اؤها) في حال نشوب نز  ويـرى المقـرر الخـاص أن الحـل  .اع مسلحإ
ويمكــن حــذف مشــروع  .يكمــن، علــى مــا يبــدو، في طريقــة العــرض

: فمثلمـــا أشـــير إلى ذلـــك ســـابقاً، فـــإن المـــادة تتســـم بطـــابع ٧المـــادة 
ــدف إلى التوضــيح ويكمــن حــل المســألة إذن في إيجــاد  .إرشــادي و

عد صــيغة ملائمــة تحتــوي هــذه المـــادة، ولهــذا الغــرض يمكــن أن تُســـا
الأمانـــة العامــــة المقــــرر الخـــاص في إعــــداد مرفــــق يحتـــوي علــــى تحليــــل 

 .لممارسة الدول وللسوابق القضائية

وتتصـــل مشـــكلة "النظـــام" الـــتي تثـــور مـــن المناقشـــة العامـــة،  -١١
بإنفاذ قانون خاص في وقت النزاع المسلح، إنفـاذ يسـتبعد أي مبـدأ 

، علـــى مجــــال وهـــذا مـــن شـــأنه أن يـــؤثر، مـــثلاً  .للاســـتمرارية العامـــة
ـــــد  .حقـــــوق الإنســـــان وفي هـــــذا الصـــــدد، ورغـــــم وجـــــود أســـــاس جي

للاســــــتمرارية، يجـــــــب أن تــــــرتبط حمايـــــــة حقــــــوق الإنســـــــان بقـــــــانون 
وينطبــــق التحليــــل نفســــه علــــى تطبيــــق المبــــادئ  .النزاعــــات المســــلحة

ويضيف المقـرر الخـاص  .المتعلقة بحماية البيئة في وقت النزاع المسلح
الاعتبــــارات، أن صــــياغة مبــــادئ  أنــــه مــــن الواضــــح، في ضــــوء هــــذه
وقد تعكس القائمة الإرشادية  .محددة للاستمرارية أمر يثير مشكلة

السياســــات المعتمــــدة مــــن قبــــل المحــــاكم المحليــــة ومــــا تلقتــــه مــــن آراء 
استشـــارية، ولكـــن لا يمكـــن القـــول بـــأن القائمـــة تســـتند إلى ممارســـة 

 .الدول بالمعنى التقليدي

داً أملــه في أن تبــدي اللجنــة رأيهــا ويؤكــد المقــرر الخــاص مجــد -١٢
خلال الدورة الحالية، بخصوص مسائل معينة من بينها مسألة إدراج 
المعاهـــــــدات المبرمـــــــة مـــــــن قبـــــــل المنظمـــــــات الدوليـــــــة أم لا وتعريـــــــف 
النــــزاعات المســـلحة، وبخاصـــة معرفـــة مـــا إذا كـــان يجـــب الإشـــارة إلى 

 .النـزاعات المسلحة الداخلية

أشار إلى أن التقريـر الثـاني المقـدم مـن  السيد إيكونوميدس -١٣
المقــــرر الخــــاص غريــــب نوعــــاً مــــا، ذلــــك أنــــه يعكــــس نســــخة حرفيــــة 
لمشــــاريع المــــواد الســــبعة الأولى المقدمــــة في التقريــــر الأول مــــع بعــــض 

 .الملاحظات الإضافية
وقـــال إنـــه يجـــب قبـــل كـــل شـــيء طـــرح ســـؤالين رئيســـيين إذا   -١٤

النزاعــات المســلحة علــى كانــت هنــاك رغبــة في تنــاول موضــوع آثــار 
فالســؤال الأول يتعلــق بمعرفــة مــا إذا كــان  .المعاهــدات بشــكل ســليم

ممكناً دراسة هذا الموضوع دون مراعاة المبادئ الكـبرى لميثـاق الأمـم 
المتحـــدة الـــذي يشـــكل، بحكـــم مضـــمونه وأهميتـــه القصـــوى والقيمـــة 
 القانونية لأحكامه، أول نـص قـانوني للمجتمـع الـدولي دون منـازع،

في حــين يتعلــق الســؤال الثــاني بمعرفــة مــا إذا كــان ممكنــاً تنــاول هــذا 
الموضوع دون مراعاة بعض القواعد الآمرة مـن القـانون الـدولي العـام 

بالفعــل،  .(القــوانين الملزمــة)، ولا ســيما القاعــدة الــتي تحظــر العــدوان
ــــار النزاعــــات  ــــة للعــــدوان بشــــكل مباشــــر بآث ــــائج القانوني ــــق النت تتعل

 .لى المعاهداتالمسلحة ع
ويلاحــظ الســيد إيكونوميــدس أن المقــرر الخــاص لم يــراع في  -١٥

تقريـــره الأول ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ولا القواعـــد الآمـــرة، ويبـــدو أنـــه 
ففـــي  .ســار في تقريــره الثــاني علــى نفــس الــدرب، ولــو بــأكثر حــذر

إطــار مشــروع مــواد يتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليــة وآثارهــا علــى 
، مـــن البـــديهي أن الجميـــع يـــدرك أن النــــزاعات المســـلحة المعاهـــدات

تشكل عملاً غير مشروع، على الأقل بالنسبة لأحد الطرفين، وهو 
الطـــرف الـــذي يلجـــأ إلى القــــوة بصـــورة غـــير مشـــروعة، أي الطــــرف 

وينـتج عـن ذلـك، وفقـاً لميثـاق الأمــم  .الـذي يرتكـب جريمـة العـدوان
عتديـة علـى قـدم المسـاواة مـع المتحدة، أنه لا يمكن معاملـة الدولـة الم

الدولـــة الـــتي تمـــارس حقهـــا الطبيعـــي في الـــدفاع الفـــردي أو الجمـــاعي 
ـــنفس ـــدولي، الـــذي لا تخفـــى خبرتـــه  .عـــن ال وكـــان معهـــد القـــانون ال

 وحجيتـــه علـــى أحـــد، قـــد راعـــى بتعقـــل هـــذا التمييـــز الهـــام في القـــرار
مــــن القــــرار علــــى مــــا يلــــي: "يحــــق  ٧وتــــنص المــــادة  .١٩٨٥الثــــاني/

ولة التي تمارس حقها في الدفاع الفردي أو الجمـاعي عـن الـنفس للد
وفقـــاً لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة أن تعلـــق كـــلاً أو بعضـــاً نفـــاذ معاهـــدة 

، أي أنه بإمكان هـذه الدولـة أن )٢٧٢(تتنافى مع ممارسة ذلك الحق"
مـن القـرار علـى  ٩وتـنص المـادة  .تتخذ إجراءات مـن جانـب واحـد

المرتكبـة للعـدوان حسـب المفهـوم الـوارد في ما يلي: "لا يجوز للدولة 
معيـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة ميثـــــــاق الأمـــــــم المتحـــــــدة وقـــــــرار الج

) أن تنهـــي أو تعلـــق نفـــاذ معاهـــدة إذا كانـــت تلـــك ٣٩-(د٣٣١٤
ويــرى  .)٢٧٣(الدولــة ستســتفيد مــن الآثــار المترتبــة علــى هــذا الإجــراء"

بشــأن الســيد إيكونوميــدس دون أي مجــال للشــك أن مشــروع المــواد 
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ينبغي أن ينبني على أسـاس 

ويمكـــن  .هـــذه الأحكـــام، الـــتي تظـــل بطبيعـــة الحـــال قابلـــة للتحســـين
__________ 

)٢٧٢( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part II 
 .٢٨١أعلاه)، ص  ٢٧١(انظر الحاشية 

 .٢٨٢، ص المرجع نفسه )٢٧٣(
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مـن قـرار المعهـد الـذي يـنص  ٨أيضاً الأخذ بالحكم الوارد في المـادة 
لــس الأمــن  علــى مــا يلــي: "تنهــي الدولــة أو تعُلّــق، امتثــالاً لقــرار 

ديــــد للســــلام أو التــــابع للأ مــــم المتحــــدة يتعلــــق بــــإجراءات بشــــأن 
إخـــلال بالســـلم أو عمـــل عـــدواني، نفـــاذ معاهـــدة تتنـــافى مـــع ذلـــك 

فهذا الحكـم يتفـق مـع أحكـام الميثـاق ويمكـن أن يعـزز  .)٢٧٤(القرار"
 .نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة

ولما كانت اللجنة تراعي دائماً وأبداً ميثاق الأمم المتحـدة  -١٦
القواعد الآمرة للقـانون الـدولي، مثلمـا يشـهد علـى ذلـك مشـروع و 

 )٢٧٥(المواد المتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً 
واســــتنتاجات الدراســــة الــــتي أنجزهــــا الفريــــق العامــــل المعــــني بتجــــزؤ 

، فـإن السـيد إيكونوميـدس لا يفهـم الأسـباب )٢٧٦(القانون الـدولي
لا يتبــــع، لــــدى تناولــــه لموضــــوع آثــــار  الــــتي جعلــــت المقــــرر الخــــاص

النزاعــات المســلحة علـــى المعاهــدات، ورغــم ارتبـــاط هــذا الموضـــوع 
الوثيق بميثـاق الأمـم المتحـدة والقواعـد الآمـرة، الطريـق المتفـق عليـه 

ا كما أنه لا   .منذ فترة طويلة، أي حظر حرب العدوان والتنديد 
اهـــل الحـــرب يفهـــم الأســـباب الـــتي جعلـــت المقـــرر الخـــاص يختـــار تج

إدراجهـا في شـرط  العدوانية ويحاول، إذا صح القول، إخفاءهـا أو
وهـــــــــــذا الموقـــــــــــف يشـــــــــــكل، في رأي الســـــــــــيد  .بعـــــــــــدم الإخـــــــــــلال

 .إيكونوميدس، خطوة خطيرة إلى الوراء
، الـذي ٤ويشير السـيد إيكونوميـدس إلى أن مشـروع المـادة  -١٧

نيــــة يشـــكل الأســــاس الــــذي ينبــــني عليــــه التقريـــر الثــــاني، يجعــــل مــــن 
ــــاء  الأطـــراف وقـــت إبــــرام المعاهـــدة المعيــــار الرئيســـي الــــذي يحـــدد إ

غـير أن هـذا المعيـار  .نفاذها أو تعليقه في حالة نشـوب نـزاع مسـلح
الذي بلغ أوجه قبل الحـرب العالميـة الأولى وظـل مهيمنـاً خـلال فـترة 
مــا بــين الحــربين العــالميتين الأولى والثانيــة، أخــذ يتــوارى منــذ اعتمــاد 

وفي الوقــــــت الحــــــالي، اختفــــــى معيــــــار نيــــــة  .الأمــــــم المتحــــــدةميثــــــاق 
الأطـــــراف تمامـــــاً مـــــن المعاهـــــدات الدوليـــــة، عـــــدا بعـــــض المعاهـــــدات 
ــــدولي الإنســــاني ــــتي تتعلــــق بالقــــانون ال  .المحــــددة، ولا ســــيما تلــــك ال

 .وبالتالي لم يعد هذا المعيار ذا صلة
، يـــرى أن المقــرر الخـــاص علـــى ٦وفيمــا يتعلـــق بمشــروع المـــادة  -١٨

 .حق في سعيه إلى إلغائه نظراً لأن هذا الحكم غير قابل للإنفاذ
يمثـــل حكمـــاً مفيـــداً،  ٧وأضـــاف بـــالقول إن مشـــروع المـــادة  -١٩

ــــه ــــأس ب  .ولكنــــه يســــتلزم التوضــــيح، وهــــو أمــــر يقتضــــي جهــــداً لا ب
وأعــرب الســيد إيكونوميــدس عــن تأييــده للمقــترح المقــدم مــن المقــرر 

المادة بمرفق يتنـاول ممارسـة الخاص بخصوص الاستعاضة عن مشروع 
الدول والسوابق القضائية بشأن المعاهدات التي تظل نافذة في حال 

 .نشوب نزاع مسلح

__________ 
 .المرجع نفسه )٢٧٤(
 .أعلاه ٨انظر الحاشية  )٢٧٥(
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة  ،٢٠٠٦حولية  )٢٧٦(  .٢٥١ا

ــــام، أعــــرب الســــيد إيكونوميــــدس عــــن أملــــه في أن  -٢٠ وفي الخت
يكمــــل المقــــرر الخــــاص تقريــــره ويأخــــذ بالمبــــادئ الرئيســــية الــــواردة في 

لوقت لم يحن بعد لإحالـة وقال إنه يعتبر أن ا .ميثاق الأمم المتحدة
 .مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة

(المقـرر الخـاص) قـال إنـه لـيس صـحيحاً أن  نلياو السيد بر  -٢١
ـا قــد أثــيرت في إطــار  تقريـره الثــاني يتجاهــل هـذه المســائل، حيــث إ

وكـــان المقـــرر  .)٢٧٧((شـــرعية تصـــرف الأطـــراف) ١٠مشـــروع المـــادة 
 ١٠ الخاص قد قال بالفعل إنه سيدخل تعديلاً علـى مشـروع المـادة

لأخــــذ الانتقــــادات الصــــادرة عــــن أعضــــاء كثــــيرين في اللجنــــة بعــــين 
ــــــار، كمــــــا أنــــــه ســــــيراعي الانتقــــــادات الصــــــادرة عــــــن الســــــيد  الاعتب

ولا يفهم كيف ذهب البعض إلى القول بأنه غير واع  .إيكونوميدس
ســنة  ٤٠ما وأنــه قــد قــام منــذ مــا يزيــد علــى ــذه المشــاكل، لا ســي

خلت بنشر مؤلف يتعلق بالقانون الدولي واستخدام القـوة مـن قبـل 
واسترســــل قــــائلاً إنــــه يكتفــــي في هــــذه المرحلــــة بتقــــديم  .)٢٧٨(الــــدول

 .مشاريع المواد السبعة الأولى
أعربــــت عــــن ثنائهــــا للمقــــرر الخــــاص  الســــيدة إســــكاراميا -٢٢

ع المــواد خــلال الــدورة الســابقة، ممــا الــذي قــام بعــرض جميــع مشــاري
أتــــاح للجنــــة فكــــرة عامــــة تســــمح بدراســــة مشــــاريع المــــواد المقدمــــة 
خلال هذه الدورة، ولو أن السؤال يبقى مطروحاً بشأن الأسباب 

كمـا أعربـت عـن   .التي جعلته يقتصر على المشـاريع السـبعة الأولى
راء تقــــديرها لمـــــا أبــــداه المقـــــرر الخــــاص مـــــن مرونــــة واســـــتعداد لإجـــــ

ومــع ذلــك، اعتــبرت أن مشــروع المــواد يطــرح  .التعــديلات اللازمــة
 .العديد من المشاكل الهيكلية

واسترســــلت قائلـــــة إن هنالــــك بعـــــض المســــائل الـــــتي ينبغـــــي  -٢٣
التعمق فيها، كالتمييز بين آثار المعاهدات بالنسبة للدول الأطـراف 

نفــس  في نـزاع مســلح والآثــار علــى دول ثالثـة؛ والتمييــز بــين أحكــام
المعاهــدة، الــتي قــد يظــل بعضــها نافــذا؛ً والتمييــز بــين الحــالات الــتي 
ـاء  يترتب عليها تعليق نفاذ المعاهدة والحـالات الـتي يترتـب عليهـا إ
المعاهـــــدة؛ والتمييـــــز بـــــين آثـــــار النــــــزاعات الدوليـــــة وآثـــــار النــــــزاعات 
الداخليـــة، علـــى اعتبـــار أن كلاهمـــا مشـــمول؛ والتمييـــز بـــين حقـــوق 

ـــدفاع عـــن الدولـــة  ـــة الـــتي تمـــارس حقهـــا في ال المعتديـــة وحقـــوق الدول
لـس الأمـن يتعلـق بـاللجوء  النفس وحقوق الدولة التي تمتثـل لقـرار 

لمعهــد القــانون  ١٩٨٦مــن القــرار الثــاني/ ٩إلى  ٧إلى القــوة (المــواد 
 .الدولي المذكور أعلاه)

ـــا لا تفهـــم الأســـباب  -٢٤ ثم أشـــارت الســـيدة إســـكاراميا إلى أ
 جعلـــت المقـــرر الخـــاص يشـــدد علـــى إدراج الموضـــوع في قـــانون الـــتي

حيــث يفُهــم  .المعاهــدات، ولــيس في ميــادين أخــرى للقــانون الــدولي
__________ 

، (A/CN.4/552)انظـــــــــــــــــر التقريـــــــــــــــــر الأولي للمقـــــــــــــــــرر الخـــــــــــــــــاص  )٢٧٧(
لد الثاني (الجزء الأول) ،٢٠٠٥حولية في  ١٢٣-١٢٢ الفقرات  .ا

)٢٧٨( International Law and the Use of Force by States, Oxford, 

Clarendon Press, 1963. 



٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٩ - ٢٨٩٦الجلسة  219  

 

أن آثار النـزاعات  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٧٣من قراءة المادة 
 .المســـلحة علـــى المعاهـــدات لا تـــدخل في نطـــاق قـــانون المعاهـــدات

وعلاوة على ذلـك، تتصـل مشـاريع المـواد بميـادين كثـيرة مـن القـانون 
فقــانون الحــرب هــو الــذي يســمح بتحديــد الدولــة المعتديــة  .الــدولي

والدولة المعتدى عليها، كما أن القانون المتعلق بمسـؤولية الـدول هـو 
 .الذي يسمح بتقييم النتائج المترتبة على عدم احترام المعاهدات

 .اً إن المشـكل الهيكلـي الرئيسـي يتعلـق بالمعــاييروقالـت أخـير  -٢٥
ـــــار المشـــــار إليـــــه في مشـــــروع المـــــادة  لا يتعلـــــق بنيـــــة الـــــدول  ٤فالمعي

فالنيــــة المفترضــــة للأطــــراف  .المفترضــــة أو كمــــا "أعيــــدت صــــياغتها"
تعتبر جـوهر المعاهـدة، وعلـى أسـاس تحديـد تلـك النيـة يمكـن تحديـد 

لا في حـــال نشـــوب نـــزاع مـــا إذا كانـــت المعاهـــدة ســـتبقى نافـــذة أم 
ولئن كان المعنى الكامل للمعاهدة مضمناً في النية المفترضة  .مسلح

للأطراف، فإن هذه النية ليسـت إلا عـاملاً واحـداً مـن بـين مجموعـة 
والاستدلال الذي يقوم عليه  .عوامل تسمح بتحديد معنى المعاهدة

) ٤لمـادة مـن ا ١مشروع المواد هو التالي: "إن نية الأطـراف (الفقـرة 
 ٣٢و ٣١تتحدد من خلال تفسير المعاهدة وفقـاً لأحكـام المـادتين 

) وبحســب ٤(أ) مــن المـادة ٢(الفقـرة  ١٩٦٩فاقيــة فيينـا لعــام مـن ات
ويفُضي هذا الاستدلال  .)٤(ب) من المادة ٢طبيعة النـزاع (الفقرة 

في الظـــاهر إلى تقيـــيم غـــرض المعاهـــدة ومقصـــدها وإلى تحديـــد تلـــك 
تي ســتظل نافــذة في حــال نشــوب نــزاع مســلح، وهــي المعاهــدات الــ

إلا أن  .والغــرض منــه ٧المســألة الــتي تشــكل موضــوع مشــروع المــادة 
هـــذا الـــنهج معقـــد ويجمـــع بـــين معـــايير كثـــيرة لحصـــر معـــنى المعاهـــدة 

وعــــلاوة علــــى ذلــــك،  .لا وتحديــــد مــــا إذا كانــــت ســــتبقى نافــــذة أم
وأشــارت إلى  .لهــذا الغــرض تشــكل نيــة الأطــراف عنصــراً أساســياً  لا

ـــار عـــام كالجـــدوى مـــن الإبقـــاء علـــى نفـــاذ  ـــا تفضـــل اعتمـــاد معي أ
فهنـاك بالفعـل بعـض المعاهـدات  أحكام المعاهدة، أو البعض منهـا؛

الـــتي لا يمكـــن بكـــل بســـاطة أن تظـــل نافـــذة في حـــال نشـــوب نـــزاع 
 .مسلح، وذلك بصرف النظر عن نية الأطراف

شــــاريع المــــواد ثم انتقلـــت الســــيدة إســــكاراميا إلى بحـــث م -٢٦
أنفسـها، فقالـت إن التعريـف الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ب) مــن 

ــــزاعات  ٢المـــادة  (اســـتخدام المصـــطلحات)، الـــذي يشـــير إلى الن
ا أن تـــــــؤثر بطبيعتهـــــــا أو بمـــــــداها علـــــــى نفـــــــاذ  "الـــــــتي مـــــــن شـــــــأ
المعاهـــدات"، يتعـــارض مـــع المبـــدأ العـــام الـــوارد في المـــادة التاليـــة، 

ـــــــأن نشـــــــوب نـــــــ زاع مســـــــلح لا يـــــــؤثر في نفـــــــاذ الـــــــذي يقضـــــــي ب
واسترسلت قائلة إنـه يفُضـل التقيـد بـالتعريف الـوارد  .المعاهدات
لإدراج النـزاعات المسلحة التي لا يكون أطرافها تاديتش في قضية 

من الدول، مع توسيع نطاق هذا التعريـف لكـي يشـمل عمليـات 
مــن  ١٨الاحــتلال العســكري، وذلــك بالنســج علــى منــوال المــادة 
مســــــلح  اتفاقيــــــة حمايــــــة الملكيــــــة الثقافيــــــة في حالــــــة نشــــــوب نــــــزاع

وبـــذلك تُراعـــى وجهـــة النظـــر الـــتي أعربـــت عنهـــا  .١٩٥٤ لعـــام
ــــد مــــن  ١١هولنــــدا (الفقــــرة  ــــتي يتقاسمهــــا العدي ــــر) وال مــــن التقري
 كما يلي:  ٢وهكذا يصبح نص مشروع المادة  .أعضاء اللجنة

ــــــارة   "النـــــــزاع "لأغــــــراض مشــــــاريع المــــــواد هــــــذه، يقُصــــــد بعب
 :المسلح"
اللجــــــوء إلى القــــــوة المســــــلحة بــــــين الــــــدول أو نــــــزاع  (أ) 

مســـلح طويـــل الأمـــد بـــين ســـلطات حكوميـــة ومجموعـــات مســــلحة 
موعات داخل الدولة الواحدة؛  منظمة أو فيما  بين هذه ا

الاحــــتلال العســــكري حــــتى في غيــــاب أي مقاومــــة  (ب) 
 ."الاحتلال مسلحة منظمة لصد هذا

تعريـــف يجيــب علـــى ســـؤال طرحــه المقـــرر الخـــاص في كمــا أن هـــذا ال
بخصـــوص النــــزاعات غـــير الدوليـــة، الـــتي أصـــبح إدراجهـــا  ١٣الفقـــرة 

يشـــكل مســـألة ملحـــة لا ســـيما وأن هـــذا النـــوع مـــن النــــزاعات هـــو 
 .الأكثر انتشاراً في الوقت الراهن

لـــه طـــابع  ٣وتســـلّم الســـيدة إســـكاراميا بـــأن مشـــروع المـــادة  -٢٧
  .ســـية ولا تفهــم لمـــاذا اقــترح المقـــرر الخــاص إلغـــاءهإعــلاني بصــورة رئي

كما تتساءل عن مـدى استصـواب الاستعاضـة عـن كلمـة "تلقائيـاً" 
بكلمـــة "بالضــــرورة" وتســـأل مــــا إذا كـــان هــــذا الاســـتبدال ســــينطبق 

، بحيث يصـبح نـص العنـوان يـدل ٣أيضاً على عنوان مشروع المادة 
 . هذه المادةعلى فكرة معاكسة تماماً للفكرة المعرب عنها في

، الـذي يتسـم بأهميـة بالغـة، قالــت ٤وبصـدد مشـروع المـادة  -٢٨
ـاء  ا ما برحت لا تتفق مع الرأي القائـل بـأن قابليـة المعاهـدة للإ إ

 .وقــت إبــرام الاتفاقيــة أو التعليــق تتحــدد اســتناداً إلى نيــة الأطــراف
ــــــالفقرة  ــــــة فيينــــــا  ٣٢و ٣١(ب) تشــــــير إلى المــــــادتين ٢ف مــــــن اتفاقي

، وهمــا مادتــان تشــملان صــراحة الاتفاقــات والممارســة ١٩٦٩ لعــام
ولتحديـد معـنى المعاهـدة، لا يكفـي اعتبـار نيـة الأطــراف،  .اللاحقـة

ولـئن كـان مقــترح  .بـل يجـب أيضـاً أخـذ تــاريخ المعاهـدة في الحسـبان
مـن التقريـر يوضـح المشـكلة، فإنـه لا  ٢٠غواتيمالا الـوارد في الفقـرة 
ويمثــــل اقــــتراح المقــــرر  .يــــار نيـّـــة الأطــــرافيحلهــــا لأنــــه يبقــــي علــــى مع

ومـــن الحلـــول الممكنـــة  .الخـــاص بـــإدراج عوامـــل أخـــرى فكـــرة جيـــدة
وضــع قائمــة بالعوامــل تكملهــا قائمــة بفئــات المعاهــدات الــتي تكــون 

 .فيها هذه العوامل مهيمنة
، تــرى الســيدة إســكاراميا أن ٧وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٢٩
(أ)، أي المعاهـدات الـتي تسـري ٢ الفقـرة المعاهدات المـذكورة في فئة

، ١٩٤٩ صـــراحة في حالـــة نـــــزاع مســـلح، كاتفاقيــــات جنيـــف لعــــام
ــــــذ أيضــــــاً تخصــــــيص مــــــادة  .ينبغــــــي تناولهــــــا في مــــــادة منفصــــــلة ويحُبّ

للمعاهــدات الــتي يتفــق فيهــا الأطــراف صــراحة علــى أن تظــل نافــذة 
في حـــال نشـــوب نــــزاع مســـلح، شـــريطة أن تكـــون الأحكـــام المقابلـــة 

ـدي،  .مطابقة للقواعـد الآمـرة واسترسـلت قائلـة إنـه سـيكون مـن ا
ولكـــن لأغـــراض التوجيـــه فحســـب، وضـــع قائمـــة بالفئـــات الأخـــرى 
للمعاهدات تلي قائمة العوامل؛ ويمكن أيضاً إدراج هذه القائمة في 

وأوضـــحت، بالإضـــافة إلى ذلـــك، أنـــه مـــن الأهميـــة بمكـــان  .التعليـــق
أكملهـــا أو بعـــض أحكامهـــا فقـــط تحديـــد مـــا إذا كانـــت المعاهـــدة ب

 .ستظل سارية
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وفي الختام، اقترحت السيدة إسكاراميا في ضوء تباين الآراء  -٣٠
المعـرب عنهـا أن لا يحـال مشــروع المـواد إلى لجنـة الصـياغة، وإنمــا إلى 

 .فريق عامل يواصل المناقشة بشأن مختلف المسائل المطروحة
أي مجـال للشـك  قـال إن الموضـوع يتعلـق دون السيد بيليه -٣١

بقــانون المعاهــدات، إلا أنــه يجــب مــع ذلــك التســاؤل بشــأن العلاقــة 
القائمـــة بـــين قـــانون المعاهـــدات وقـــانون مســـؤولية الـــدول، ولا ســـيما 
بشــأن العلاقــة مــع الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية، كــالقوة القــاهرة 

واعتـــبر في هـــذا الصـــدد أنـــه مـــن المؤســـف أن  .علـــى وجـــه التحديـــد
اص لم يعتمـــد بالقـــدر الكـــافي علـــى الدراســـة الجيـــدة الـــتي المقـــرر الخـــ

ا الأمانة والتي تعمقت في تحليل هذه المسائل  .)٢٧٩(أنجز
أثنى على جودة التقرير الثاني بشأن آثار  السيد غالتسكي -٣٢

النــــزاعات المســـلحة علـــى المعاهـــدات، وتســـاءل عـــن الأســـباب الـــتي 
شـاريع المـواد السـبعة جعلت المقرر الخاص يقتصر في دراسـته علـى م

ــــة مــــن المــــواد، مشــــفوعة  .الأولى ــــر مجموعــــة كامل فلــــو تضــــمن التقري
 .بتعليقــات واقتراحــات، لأتيحــت للجنــة فكــرة شــاملة عــن الموضــوع

وعلاوة على ذلك، إن غياب اقتراحات بإدخال تغييرات من شـأنه 
أن يـــوحي بـــأن المقـــرر الخـــاص قـــد تجاهـــل الملاحظـــات المقدمـــة مـــن 

وفيمــــــا عــــــدا بعــــــض التعــــــديلات  .دول الأعضــــــاءاللجنــــــة ومــــــن الــــــ
البســيطة، فــإن التغيــير الحقيقــي الوحيــد الــذي يقترحــه المقــرر الخــاص 
للــــــنص المقــــــدم خــــــلال الــــــدورة الســــــابقة يتمثــــــل في إلغــــــاء مشــــــروع 

، الــذي كــان محــل انتقــاد شــديد، والــذي سيســتأثر بقــدر لا ٦ المــادة
 .بأس به من التعليق

وتتجلـــــى هـــــذه الرغبـــــة في "الإبقـــــاء" علـــــى الـــــنص الأصـــــلي  -٣٣
، حيـث يصـر المقـرر الخـاص علـى ٣بشكل واضح في مشروع المادة 

استبعاد الفكرة القائلة بأن نشوب نزاع مسلح يمكن أن يفضـي إلى 
ــاء التلقــائي لمعاهــدة مــا أو إلى تعليــق إنفاذهــا بــين الأطــراف في  الإ

اء اللجنة والممثلـين قـد أكـدوا في النـزاع، والحال أن العديد من أعض
ـــاء أو اللجنـــة السادســـة أن النــــزاع المســـلح قـــد  يفضـــي بالفعـــل إلى إ

تعليــق نفــاذ المعاهــدة في حــالات معينــة، كمــا في حالــة معاهــدة ثنائيــة 
ولـــــــئن أشـــــــار المقـــــــرر الخـــــــاص إلى  .لتحـــــــالف سياســـــــي أو عســـــــكري

 يبُــينّ مــا الاستعاضــة عــن كلمــة "تلقــائي" بكلمــة "بالضــرورة"، فإنــه لم
إذا كان يؤيد هذه الفكرة أو إذا كـان يـدعو إلى إلغـاء الحكـم تمامـاً في 

 .حال إعراب اللجنة عن هذه الرغبة
واسترســـــل قـــــائلاً إن المقـــــرر الخـــــاص لم يبـــــين أيضـــــاً موقفـــــه  -٣٤

بخصـــوص تعريـــف "النــــزاع المســـلح" كمـــا هـــو وارد في الفقـــرة الفرعيـــة 
المقـــــترح، الـــــذي يسترشـــــد والتعريـــــف  .٢(ب) مـــــن مشـــــروع المـــــادة 

ـــدولي، هـــو نفـــس التعريـــف  ١٩٨٥بـــالقرار الثـــاني/ لمعهـــد القـــانون ال
ـــــب علـــــى الســـــؤال المتعلـــــق بـــــإدراج  ـــــوارد في التقريـــــر الأول ولا يجي ال
النـزاعات غير الدولية من عدمه، ولو أن المقرر الخاص قـد أشـار في 

طار من تقريره إلى أنه يفضل أن تحسم هذه المسألة في إ ١٣الفقرة 
__________ 

 .أعلاه ٢٦٦انظر الحاشية  )٢٧٩(

الجلســة العامــة، رغــم أنــه كــان قــد أيــد في الــدورة الســابقة، علــى مــا 
والانطبـاع الـذي يتركـه المقـرر  .يبدو، اسـتبعاد النــزاعات غـير الدوليـة

الخاص هو أنه متردد في المبادرة بإدخال تعديلات تحسّن النص مع 
ويتجلــى ذلــك  .إدراج الاقتراحــات المقدمــة مــن اللجنــة ومــن الــدول

المتعلــــــق بــــــدلائل قابليــــــة  ٤لمثــــــال في مشــــــروع المــــــادة علــــــى ســــــبيل ا
ـــــاء أو التعليـــــق في حالـــــة نـــــزاع مســـــلح وفي حـــــين  .المعاهـــــدات للإ

يســـــلِّّ◌م المقـــــرر الخـــــاص بضـــــرورة مراعـــــاة عوامـــــل أخـــــرى، كغـــــرض 
المعاهدة ومقصدها والظروف الخاصة المحيطة بالنزاع، لكنـه لا يقـدم 

 .أي اقتراح ملموس في هذا الشأن
بشــــأن  ٧المســــألة المعلقــــة الأخــــرى بمشــــروع المــــادة  وتتعلــــق -٣٥

المعاهــدات الـــتي ينطـــوي موضـــوعها وغرضـــها علـــى ضـــرورة أن تظـــل 
ويتعين في البداية التأكد مما إذا كانت قائمة المعاهدات التي  .نافذة

ثم ينبغي  .تظل نافذة في حالة نشوب نزاع مسلح هي قائمة شاملة
هــذه القائمــة، كالمعاهــدات زيــادة توضــيح بعــض الفئــات الــواردة في 

وعلــى أي حــال، اعتــبر بعــض أعضــاء  .الشــارعِة المتعــددة الأطــراف
اللجنــة والعديــد مــن الوفــود في اللجنــة السادســة أنــه قــد يكــون مــن 
غير المستصـوب إدراج هـذه القائمـة الإرشـادية، ورأوا أن المعاهـدات 
ه لا تــدخل بشــكل تلقــائي في فئــة مــن الفئــات المــذكورة واعتــبروا أنـــ

سيكون من الأجدى وضع قائمة بالعوامل الـتي تسـمح بتحديـد مـا 
إذا كان يجب أن تظل معاهدة، أو بعـض مـن أحكامهـا سـارية، في 
حال نشوب نزاع مسلح أم إذا كان يجب، على العكس من ذلك، 

ائــه ومــرة أخــرى لا يحــدّد المقــرر الخــاص مــا إذا   .تعليــق نفاذهــا أو إ
الإبقــــاء عليهــــا بصــــيغتها الحاليــــة أو أو  ٧كــــان يقــــترح إلغــــاء المــــادة 

 .تعديلها
وفي الختام يرى السيد غالتسـكي أن الوقـت لم يحـن بعـد  -٣٦

فـنص هـذه المشـاريع لا  .لإحالة مشاريع المواد إلى لجنـة الصـياغة
يأخـــــــذ بعـــــــين الاعتبـــــــار العديـــــــد مـــــــن الملاحظـــــــات ولـــــــيس مـــــــن 

ـــدخل التعــــديلات اللازمــــة ــــة الصــــياغة أن تـُ وفي  .اختصــــاص لجن
قابل فإنه، من المستصوب إنشاء فريق عامل يعُنى، بالاشـتراك الم

مــع المقــرر الخــاص، بــإجراء تحليــل متعمــق للمســائل المطروحــة في 
التقريــــر وإيجــــاد حــــل لهــــا لكــــي توضــــع مشــــاريع المــــواد في صــــيغة 

وفي هذا الصدد، سيكون من المفيد أيضاً تحليل  .مقبولة عموماً 
سـاعدة الأمانـة، كمـا اقترحـه ممارسة الدول والسـوابق القضـائية بم

 .المقرر الخاص نفسه
(المقرر الخاص) أوضح أن فئات المعاهدات  السيد براونلي -٣٧

ا وضع قائمة، سواء كانـت  ٧المقترحة في مشروع المادة  لا يقُصد 
شـــــاملة أم لا، بـــــل هــــــي مجـــــرد توجيهـــــات تســــــاعد في كشـــــف نيــــــة 

النظـر في مشـروعي التقريـر بكـل وضـوح أنـه ينبغـي ويبين  .الأطراف
وقال إنه لـيس مـن اختصـاص اللجنـة أن تضـع  .معاً  ٧و ٤المادتين 

 .قائمة بفئات المعاهدات
قــــال في رده إنــــه لم يقصــــد إطلاقــــاً أن  الســــيد غالتســــكي -٣٨

ــــواردة في مشــــروع المــــادة موضــــع  ــــة قائمــــة المعاهــــدات ال يضــــع شمولي



٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٩ - ٢٨٩٦الجلسة  221  

 

لشــمولية وكــل مــا في الأمــر، أنــه أراد أن يــذكّر بــأن مســألة ا .الشــك
 .تُطـــــرح بشـــــكل تلقـــــائي بمجـــــرد أن تحتـــــوي مـــــادة مـــــا علـــــى قائمـــــة

ــــة مشــــكلة محتملــــة، يفضّــــل وضــــع قائمــــة بالعوامــــل أو  ولتجنــــب أي
الخصــائص الــتي تســمح بتصــنيف المعاهــدات بــدلاً مــن وضــع قائمــة 

 .بالمعاهدات
تســـاءل وهـــو يتصـــرف بصـــفته عضـــواً مـــن أعضـــاء  الـــرئيس -٣٩

ــا أن  ،٧اللجنـة، بخصـوص مشــروع المـادة  عــن الكيفيـة الــتي يمكـن 
 .تظل معاهدة صداقة نافذة بين طرفين في نزاع

(المقرر الخاص) أشار إلى أن محكمة العدل  السيد براونلي -٤٠
الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية الدولية قامت، في إطـار قضـية 

بإنفـــاذ معاهـــدة صـــداقة وتجـــارة وملاحـــة بـــين  في نيكـــاراغوا وضـــدها
دون أية صعوبات تُذكر،  ١٩٥٦حدة ونيكاراغوا لعام الولايات المت

علماً أن البلدين لم يكونا آنذاك في حالة نزاع، ولكـن بعـض بـوادر 
 .النـزاع بدأت تظهر بينهما

ــــاز -٤١ ــــد مــــن معاهــــدات الصــــداقة  الســــيد ممت أكــــد أن العدي
والتجــارة والملاحــة تتضــمن أحكامــاً خاصــة بتســوية النـــزاعات يمكــن 

 .تى خلال قيام نزاع مسلحأن تظل نافذة ح
قـال إن هنـاك سـؤالاً مطروحـاً يتمثـل في معرفـة  السيد بيليه -٤٢

ــا اللجنــة تتعلــق بآثــار النـــزاعات  مــا إذا كانــت الدراســة الــتي تقــوم 
المســـلحة علـــى المعاهـــدات، أو بأحكـــام المعاهـــدات أو بالالتزامـــات 

ن هــذه وأشــار إلى أنــه ينبغــي التفكــير بشــأ .الناشــئة عــن المعاهــدات
المســــألة، والتســــاؤل بوجــــه خــــاص عمــــا إذا كانــــت الدراســــة تتعلــــق 

 .بالصك أو بالالتزام الناشئ عنه
لاحظ أنه يبدو من الوهلة الأولى، وبالرجوع  السيد غايا -٤٣

إلى التقرير الثاني للمقرر الخاص الذي يستنسخ دون تغيير نـص 
المقترحــــــة في التقريــــــر الأول، أن المقــــــرر الخــــــاص  ٧إلى  ١المــــــواد 

إلا أن  .متمسك بالمواقف التي كـان قـد عرضـها في تقريـره الأول
قـــراءة التقريـــر الثـــاني والاســـتماع إلى العـــرض الـــذي قدمـــه المقـــرر 

فقــد طــرح المقــرر  .الخــاص عــن هــذا التقريــر يتركــان انطباعــاً آخــر
الخاص أفكاره بشأن عدد من المسائل وأبـدى نوعـاً مـن المرونـة، 

واسترسل  .ولو أن هذا الجهد لم يترجم إلى مشاريع مواد جديدة
مــاً أن يتــوفر للمقــرر الخــاص الوقــت الكــافي قــائلاً إنــه يأمــل عمو 

ليقـــوم بتحليــــل للممارســـة يمكــــن أن يؤيـــد اســــتنتاجاته وليتعمــــق 
تلـك هـي النتيجـة  .أكثر في الأفكار التي يود أن تتبناهـا اللجنـة

الــتي ينبغــي الســعي إليهــا، كمــا يتعــين علــى اللجنــة أن تــردّ علــى 
رشـــادات الأســـئلة الـــتي طرحهـــا المقـــرر الخـــاص لكـــي تـــوفر لـــه الإ

 .عمله اللازمة لمواصلة
واسترسل قائلاً إن المقرر الخاص قد وجّه نظر اللجنـة بوجـه  -٤٤

ـــــــة في دراســـــــة هـــــــذا  ــــــــزاعات الداخلي ـــــــة إدراج الن خـــــــاص إلى إمكاني
علـى أن  ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٧٣وتـنص المـادة  .الموضـوع

"ليس في أحكام هذه الاتفاقية أي حكم مسبق عن أي مسألة قد 
نتيجـة نشـوب الأعمـال العدائيـة بـين  ...نتج بالنسـبة إلى معاهـدة ت

وهنــــا تكمــــن إحــــدى الثغــــرات الرئيســــية في تــــدوين قــــانون  .الـــدول"
المعاهــدات الــتي ينبغــي للأعمــال الجاريــة أن تســعى إلى ســدّها بــالرد 
علــى الســؤال المتعلــق بتحديــد مــا إذا كانــت المعاهــدات ذات الصــلة 

عـــة ســـتظل ســـارية أو مـــا إذا كـــان النــــزاع الـــتي تـــربط بـــين دول متناز 
ائهــا ا  .ســيؤدي إلى تعليــق نفاذهــا أو إ والنزاعــات الداخليــة، شـــأ

شأن النـزاعات التي تنشب بين دولة طرف في معاهدة ودولة ثالثة، 
لا تــؤثر مباشــرة في العلاقــات بــين الــدول الأطــراف في المعاهــدة، إلا 

ا قد تسبب ظروفـاً تـؤثر بشـكل غـير مبا شـر في نفـاذ المعاهـدات، أ
وعلى سبيل  .١٩٦٩وهذه الظروف لم تستبعدها اتفاقية فيينا لعام 

المثــال، إن نزاعــاً داخليــاً يمكــن أن يشــكل ســبباً مــن الأســباب الــتي 
يصــــبح معهــــا التنفيــــذ مســــتحيلاً، كمــــا يمكــــن أن يشــــكل تغــــيراً في 
ـاء نفـاذ معاهـدة تكـون  الظروف وأن يفضي بالتالي إلى تعليق أو إ

ولا يعــني ذلــك أنــه يجــب  .الدولــة المعنيــة بــالنزاع الــداخلي طرفــاً فيهــا
بالضــرورة اســتبعاد النـــزاعات الداخليـــة مــن دراســة الموضــوع، ولكـــن 
ــــذه الفئـــــة مــــن النــــــزاعات بشـــــكل  ينبغــــي بحـــــث المســــائل المتعلقـــــة 
منفصل عـن المسـائل المتصـلة بآثـار أعمـال القتـال بـين دول أطـراف 

تحليــــــل آثـــــــار النـــــــزاعات المســـــــلحة في إطـــــــار وينبغـــــــي  .في معاهــــــدة
 .فيينا الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات

(المقــرر الخــاص) قــال في رده علــى الســؤال  الســيد براونلــي -٤٥
الــذي طرحــه الســيد بيليــه إن دور اللجنــة يتمثــل، حســب رأيــه، في 
تحديـــد آثـــار النــــزاعات المســـلحة علـــى نفـــاذ المعاهـــدات ولـــيس علـــى 

وذكّــــر في هــــذا الصــــدد  .اشــــئة عــــن تلــــك المعاهــــداتالالتزامــــات الن
، )٢٨٠(الـــــذي كـــــان قـــــد قدمـــــه في تقريـــــره الأول ١٣بمشـــــروع المـــــادة 

وأشــار إلى أن الخــوض  .وبخاصــة الفقرتــان الفرعيتــان (ج) و(د) منــه
في دراســــة آثــــار النـــــزاعات المســــلحة علــــى الالتزامــــات الناشــــئة عــــن 

وضــوع الــذي  المعاهــدات مــن شــأنه أن يوســع دون موجــب نطــاق الم
 .كلفت اللجنة بدراسته

تساءل، بصفته عضواً من أعضاء اللجنة، عمّا إذا   الرئيس -٤٦
كان هذا الاهتمام بإعادة ترتيب الأمور سـيدفع بـالمقرر الخـاص إلى 

 .١إعادة النظر في اقتراحه بشأن مشروع المادة 
قــــال إن العمــــل الــــذي استشــــهد بــــه المقــــرر  الســــيد دوغــــارد -٤٧

International Law and the Use of Force by Statesالخـاص، 
)٢٨١(، 

وهو عمل مـن تأليفـه الخـاص، قـد أثـّر بدرجـة كبـيرة في كيفيـة تناولـه 
العنايــة للموضـوع، ولـذلك فهــو لا يفهـم لمــاذا لم يـول المقــرر الخـاص 

وفضّـل معالجـة  jus ad bellum)(الكافيـة للحـق في اللجـوء إلى الحـرب 
 .(jus in bello)نون وقت الحرب المسألة من زاوية قا

__________ 
 .أعلاه ٢٥٩انظر الحاشية  )٢٨٠(
 .أعلاه) ٢٧٨(الحاشية  المرجع المذكوربراونلي،  )٢٨١(



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   222 

 

ـــــواردة في  -٤٨ ــــــزاع المســـــلح" ال ـــــف عبـــــارة "الن وبخصـــــوص تعري
، قال السيد دوغارد إنه ٢الفقرة الفرعية (ب) من مشروع المادة 

فالمبـــدأ الـــذي استشــهد بـــه المقـــرر  .لا يعتــبر هـــذا التعريـــف كافيــاً 
الخاص يعود تاريخه إلى فترة كانت فيها النـزاعات الدولية تشكل 
الجزء الأكـبر مـن النزاعـات، في حـين يشـهد العـالم المعاصـر تغـيراً 
جذرياً، مع هيمنة النـزاعات المسلحة غير الدولية على النـزاعات 

لفئتــــــين مــــــن ولم يعــــــد التمييــــــز بــــــين هــــــاتين ا .المســــــلحة الدوليــــــة
"، حيـث يبـينِ المـذهب الحـديث بوضـوح  النـزاعات أمـراً "أساسـياً

فــالفريق الرفيــع المســتوى  .أن هــذا التمييــز قــد زال إلى حــد بعيــد
، الــذي يشــير إليـــه )٢٨٢(المعــني بالتهديــدات والتحــديات والتغيــير

مــــن تقريــــره، دون أن يبــــينِ مــــدى  ١٠المقــــرر الخــــاص في الفقــــرة 
ـــــــزاعات صــــــلته بتعريــــــف النـــــــزاع ا لمســــــلح، يشــــــير بالفعــــــل إلى الن

وقال السيد دوغارد إنـه يـود إذن أن يبـينِ  .المسلحة غير الدولية
، أن عبـــارة "النــــزاع ٢المقـــرر الخـــاص صـــراحة، في مشـــروع المـــادة 

ومــــن  .المســــلح" تشــــمل أيضــــاً النـــــزاعات المســــلحة غــــير الدوليــــة
لمقـترح، الضروري أيضاً الإشارة إلى حالة الاحتلال في التعريـف ا

ومن الغريب في هذا الشأن أن المقرر الخاص لا يشير إلى الفتوى 
الآثار القانونية الناشئة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن 

وهــي فتــوى لم  عــن تشــييد جــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة،
تســــتند فيهــــا المحكمــــة إلى المعاهــــدات المتعلقــــة بالقــــانون الــــدولي 

بــــل طبقــــت فيهــــا أيضــــاً معاهــــدات حقــــوق الإنســــاني فحســــب، 
كما ينبغـي التفكـير في حالـة الأراضـي الخاضـعة لإدارة   .الإنسان

 .الأمم المتحدة، مثل كوسوفو
واسترســـل قـــائلاً إن علـــى اللجنـــة إذن أن تتســـاءل عمـــا إذا   -٤٩

كانت تود بحث المسألة في إطار القانون الدولي التقليدي فقط، أم 
عــين الاعتبـار احتياجـات العـالم المعاصــر إذا كانـت تنـوي أن تأخـذ ب

وتوقعاتــه، ومــا إذا كــان ينبغــي في هــذا الشــأن توســيع نطــاق تعريــف 
المعاهدات لكي يشمل الاتفاقات التي يمكن أن تُبرم بين دولة محتلة 
وإدارة الأرض المحتلــة، مثلمـــا جـــرى في إطــار اتفـــاق أوســـلو (إعـــلان 

 .)٢٨٣(تة)المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤق
وأشار السيد دوغارد إلى أنه كان في السنة الماضية قـد أبـدى  -٥٠

ــزاع المســـلح" لا يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار  اســتغرابه لأن تعريـــف عبـــارة "النــ
التعريـــف المقـــدم مـــن المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة في قضـــية 

من القرار) ولا التطـورات اللاحقـة الـتي شـهدها  ٧٠(الفقرة تاديتش، 
القـــــانون الـــــدولي كمـــــا تتجســـــد مـــــن خـــــلال نظـــــام رومـــــا الأساســــــي 
للمحكمة الجنائية الدولية، ولاحظ بارتياح أن التقرير يشير إلى القرار 

واقــــترح،  .(أ))١٠ (الفقــــرة تــــاديتشالــــذي اتخذتــــه المحكمــــة في قضــــية 
__________ 

)٢٨٢( "A more secure world: our shared responsibility" 

(A/59/565 and Corr.l). 
الموقـــع في إعـــلان المبـــادئ بشـــأن ترتيبـــات الحكـــم الـــذاتي المؤقتـــة،  )٢٨٣(

كـل مـن دولـة إسـرائيل ومنظمـة التحريـر   ١٩٩٣أيلول/سـبتمبر  ١٣واشنطن في 
 .، المرفق)A/48/486الفلسطينية (

تعريف النـزاع المسـلح الـوارد في مشـروع علاوة على ذلك، أن يستبعد 
"أعمـــال الشـــغب وأعمـــال العنـــف المعزولـــة والعرضـــية وغيرهـــا  ٢المـــادة 

مــــــن الأعمــــــال ذات الطبيعــــــة المماثلــــــة"، وذلــــــك علــــــى غــــــرار الفقــــــرة 
مــــن نظــــام رومــــا الأساســــي  ٨مــــن المــــادة  ٢ (د) مــــن الفقــــرة الفرعيــــة

 .الدولية للمحكمة الجنائية
نبغــــي إدراج المعاهــــدات المبرمــــة بــــين ومــــن ناحيــــة أخــــرى، ي -٥١

ــــة في تعريــــف كلمــــة  ــــة أو بــــين دول ومنظمــــات دولي منظمــــات دولي
 .٢"معاهـــدات" الـــواردة في الفقــــرة الفرعيـــة (أ) مــــن مشـــروع المــــادة 

، ٤ مـن مشـروع المـادة ٢وبخصوص الفقرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة 
النـزاع لم يقدم أي تفسير فيما يتعلق بمدلول عبارات "طبيعة ونطاق 

المسلح"، ويرى السيد دوغـارد في ذلـك سـبباً إضـافياً لتوسـيع نطـاق 
 .٢التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من مشروع المادة 

ـــــائلاً إن معـــــنى الفقـــــرة  -٥٢ مـــــن  ١واسترســـــل الســـــيد دوغـــــارد ق
فالحكومة الهولندية فسرت هذه الفقرة  .غير واضح ٥مشروع المادة 

ا تدل على أنه ينبغي اعتبار القانون الدولي الإنساني قانونـاً  على أ
خاصاً، بيد أنه ينبغـي في هـذا الشـأن أيضـاً مراعـاة الفتـوى الصـادرة 

الآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن عـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضـــية 
، الـــــتي اعتـــــبرت فيهـــــا تشـــــييد جـــــدار في الأرض الفلســـــطينية المحتلـــــة

الــدولي قانونــاً خاصــاً لا يســتبعد المحكمــة أن كــون القــانون الإنســاني 
وفي هذا الصدد، يعرب  .تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

الســيد دوغــارد عــن ارتياحــه لأن المقــرر الخــاص قــد أشــار في الفقــرة 
إلى معاهـدات حمايـة  ٧من مشروع المـادة  ٢الفرعية (د) من الفقرة 

 .حقوق الإنسان

د إنه يود أن تراعى في صياغة وفي الختام، قال السيد دوغار  -٥٣
ورأى أنـــه مـــن  .مشـــاريع المـــواد احتياجـــات العـــالم المعاصـــر وتوقعاتـــه

السابق لأوانه، في وقت أوشكت فيه فترة الولاية الخمسـية لأعضـاء 
ذه المسألة واعتبر  .اللجنة على الانتهاء، تشكيل فريق عامل يعُنى 

أنــــه يتعــــين إعــــداد تقريــــر عــــن المناقشــــة الجاريــــة مشــــفوعاً بــــالتقريرين 
ــــا الخامســــة  ــــة في دور الأولــــين للمقــــرر الخــــاص، وتقديمــــه إلى اللجن

وســـــيكون مـــــن  .والخمســـــين عنـــــد اجتماعهـــــا بتشـــــكيلتها الجديـــــدة
صـلاحيات هـذه اللجنـة أن تقـرر تشـكيل فريـق عامـل يعُـنى بدراســة 

 .المسألة من عدمه

(المقـــــــرر الخـــــــاص) أشـــــــار إلى وجـــــــود  الســـــــيد براونلـــــــي -٥٤
اختلاف كبير بين تعريف عبارة "النـزاع المسلح" لأغراض مشروع 
المـــواد في إطـــار قـــانون المعاهـــدات، وتعريـــف هـــذه العبـــارة لشـــتى 
الأغراض الممكنة الأخرى في إطـار القـانون الـدولي، وهـي مهمـة 

ــــــا اللجنــــــة في إطــــــار دراســــــة المســــــألة قيــــــ  .د النظــــــرلم تكلــــــف 
وبخصــوص الاقــتراح المتعلــق بإعــداد تقريــر ثالــث يراعــي علــى نحــو 
أفضل التطورات المعاصرة، قال إنه يوافق على هذه الفكرة وأكد 
للسيد دوغارد أن ضيق الوقت هو الذي حال دونه ودون اتباع 

 .ج ابتكاري في صياغة تقريره الثاني
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قد اعتقـد مـن  قال إن شأنه شأن السيد غايا، السيد بيليه -٥٥
الوهلـــة الأولى أن المقـــرر الخـــاص لم يـــراعِ إطلاقـــاً التعليقـــات المقدمـــة 
ـــدورة الســـابعة والخمســـين، بمـــا أن  خـــلال المناقشـــة الـــتي جـــرت في ال
مشاريع المواد مطابقة تمامـاً لتلـك الـتي قـُدّمت في التقريـر الأول، إلا 

د راعــى كــلاً أن قــراءة دقيقــة للتقريــر الثــاني تبــينِ أن المقــرر الخــاص قــ
من الانتقادات الصادرة عن أعضـاء اللجنـة والمقدمـة خـلال اللجنـة 

واسترســــــل قــــــائلاً إن هنــــــاك نقطتــــــين  .السادســــــة للجمعيــــــة العامــــــة
الأولى، هـــــي أن المقـــــرر الخـــــاص اكتفـــــى  .انتقـــــاديتين يجـــــدر ذكرهمـــــا

بالإشــــارة إلى الاتجــــاه المطلــــوب اتباعــــه بخصــــوص كــــل مشــــروع مــــن 
ترح نصوصاً أنسـب، قـد لا تلُـزمِ لجنـة الصـياغة، مشاريع المواد ولم يق

ا أن تيســر مهمتهـا في حــال قـررت اللجنــة أن تعيــد  ولكـن مــن شـأ
يشـــاطر  وأشـــار الســـيد بيليـــه عرضـــاً إلى أنـــه لا .إليـــه مشـــاريع المـــواد

الســـيد غالتســـكي رأيـــه القائـــل بأنـــه كـــان ينبغـــي للمقـــرر الخـــاص أن 
روعين أو ثلاثــة كانـــت بــل إنـــه يــرى أن مشــ .يقــترح مشــروعاً كــاملاً 

 .ســــتفي بــــالغرض لــــو كانــــت هــــذه المشــــاريع موضــــع تحليــــل متعمــــق
والنقطة الثانية هي أن المقرر الخاص، ولئن راعـى بعـض الانتقـادات 
المتعلقــة بمســائل هامــة، فإنــه لم يفــتح بــاب المناقشــة مــن جديــد، بــل 
اكتفــــى في أفضــــل الحــــالات بإبــــداء موافقتــــه أو عــــدم موافقتــــه علــــى 

ترحات، وفي أغلب الأحيان دون أن يبينِ أسباب مواقفه، بعض المق
وهــو بــذلك لم يُســهم في تســهيل المناقشــة ولم يــترك لأعضــاء اللجنــة 
خيــاراً آخــر ســوى تكــرار الملاحظــات الــتي كــانوا قــد قــدموها خــلال 

 .السنة السابقة

، ٢والفقــــرة (أ) مــــن المــــادة  ١وبخصــــوص مشــــروعي المــــادة  ٥٦
هـذين الحكمـين قـد اقتصـرا، مثلمـا حصـل  أشار السيد بيليه إلى أن

في السنة الماضية، على المعاهدات بين الدول، وأنـه يفهـم أن المقـرر 
الخاص لا ينوي توسيع نطاق المشروع لكـي يشـمل المعاهـدات الـتي 

ورأى أن الاعتبــــارات الــــتي يشــــير إليهــــا  .تبرمهــــا المنظمــــات الدوليــــة
ـــــر  ٣المقـــــرر الخـــــاص بخصـــــوص هـــــذه المســـــألة في الفقـــــرة  مـــــن التقري

تشكل تسويغاً كافياً، ولذلك أصر علـى أنـه مـن الأفضـل ضـرب  لا
واسترســل قــائلاً إن المســألة المطروحــة هــي  .عصــفورين بحجــر واحــد

نفسها، سواء تعلق الأمر بمنظمات دولية أم بدول، وإنه لا يتصور، 
عــلاوة ذلــك، كيــف يمكــن أن تشــكل آثــار النـــزاعات المســلحة علــى 

تبرمهــــا منظمــــات دوليــــة موضــــوع دراســــة منفصــــلاً  المعاهــــدات الــــتي
 .بالنسبة للجنة

وأضاف السـيد بيليـه بـالقول إنـه لا يـزال مقتنعـاً بأنـه ينبغـي  -٥٧
(النطــاق) يتعلــق بالمعاهــدات  ١توضــيح مــا إذا كــان مشــروع المــادة 

السارية فقط أم أنه يتعلق أيضاً بمعاهدات أبُرمِت ولكنها لم تدخل 
وقــال إنــه شخصــياً يؤيــد بشــدة الحــل الثــاني ويعتــبر أنــه  .حيــز النفــاذ

المعاهـــدات الـــتي لم مـــن المهـــم معرفـــة آثـــار النــــزاعات المســـلحة علـــى 
ويتســـاءل، عـــلاوة علـــى ذلـــك، عمـــا إذا كانـــت  .يصـــدّق عليهـــا بعـــد

ــزاعات المســــــلحة علــــــى  المســــــألة قيــــــد النظــــــر تتعلــــــق فعــــــلاً بآثــــــار النـــــ
المعاهـدات، ويشـير في هـذا الصــدد إلى أنـه لا يمكـن تحاشـي النظــر في 

للتجزئــة أو مســألة آثــار النـــزاعات  مســألة قابليــة أحكــام معاهــدة مــا

عتـــبراً أن الأمـــور ســـائرة، المســـلحة علـــى الالتزامـــات الناجمـــة عنهـــا، م
وهـو يـرى، بخـلاف مـا أكـده المقــرر  .علـى مـا يبـدو، في هـذا الاتجـاه

ــــا  الخـــاص، أن هـــذه المســــألة ليســـت خارجــــة عـــن الموضــــوع، بـــل إ
 .مسألة مركزية ومبدئية ينبغي مناقشتها في إطار فريق عامل

، قــــال ٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع الفقــــرة (ب) مــــن المــــادة  -٥٨
لاً إنـــه لا يكفـــي ذكـــر أن "النــــزاع المســـلح" يعـــني الســـيد بيليـــه أو 

ثانياً، ولئن كان يشاطر  ."حالة حرب" دون أي توضيح إضافي
الـــرأي القائـــل بـــأن الأمـــر لا يتعلـــق بتعريـــف النــــزاعات المســـلحة 
تعريفاً عاماً في إطار مشروع المواد قيد الدراسة، وإنه لا يفهم ما 

مــن تقريــره إن مشــروع  ٨يقصــده المقــرر الخــاص بقولــه في الفقــرة 
يشـــمل آثـــار المعاهـــدات علـــى النــــزاعات الداخليـــة، في  ٢المـــادة 

حين أن الصياغة الحالية لمشروع نص المادة يقضي ضمنياً، على 
ما يبدو، باستبعاد هذه الآثار، حيث إن لفظة "الدولة" ترد في 
الجمــــع، وتحديــــداً في عبــــارات "بــــين الــــدول الأطــــراف في النــــزاع 

فالســيد بيليــه يؤيــد بشــدة فكــرة إدراج  .دول الثالثــة"المســلح والــ
النـزاعات الداخلية ويود أن يُذكر ذلك صراحة في مشروع المادة 

ثالثاً، إنه لا يفهم ما يقصده  .١وربما أيضاً في مشروع المادة  ٢
المقــــرر الخــــاص بعبــــارة "مبــــدأ الاســــتمرارية" الــــتي يســــتخدمها في 

الإشــارة إلى الفصــل الرابــع مــن  رابعــاً، إن .مــن التقريــر ٩الفقــرة 
تقريــــر الفريــــق الرفيــــع المســــتوى المعــــني بالتهديــــدات والتحــــديات 
والتغيـــير لا تكتســـي فائـــدة، حيـــث إن هـــذه الوثيقـــة لا تتضـــمن 
ســــوى اعتبــــارات ذات طــــابع عــــام لا يمكــــن للمقــــرر الخــــاص أن 

خامســاً، يأســف الســيد بيليـــه لأن  .يســتخلص منهــا أيــة نتيجــة
يجيـــب علـــى الســـؤال الهـــام المتعلـــق بـــالاحتلال  المقـــرر الخـــاص لا

 .مــن التقريــر) ١١العســكري الــذي طرحــه وفــد هولنــدا (الفقــرة 
ــــك، تتضــــمن الفقــــرة  ــــار  ١٩ومــــع ذل مــــن التقريــــر الأول عــــن آث

بعــض عناصــر الإجابــة  )٢٨٤(النـــزاعات المســلحة علــى المعاهــدات
مــن  ١٨علــى هــذا الســؤال، حيــث تحيــل هــذه الفقــرة إلى المــادة 

حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح لعـام  اتفاقية
ــــا١٩٥٤ ــــتي تحتــــوي أحكامــــاً يمكــــن الاسترشــــاد  ويعتقــــد  .، ال

السيد بيليه شخصياً أن حالات الاحتلال مشمولة بعبارة "نزاع 
مسـلح"، ولكنـه يبُـدي تحفظـات علـى مـدى استصـواب الاقـتراح 

تخضــــع لإدارة المقــــدم مــــن الســــيد دوغــــارد بــــإدراج الأقــــاليم الــــتي 
فهــو يــرى، علــى العكــس مــن ذلــك، أنــه  .دوليــة، مثــل كوســوفو

ينبغــي علــى اللجنــة أن تــنص بوضــوح في التعليــق علــى أن هــذه 
 .الحالــة لا تتعلــق بنــزاع مســلح بــالمفهوم الــوارد في مشــروع المــادة

ـــدي طـــرح مســـألة إدراج الحـــرب ضـــد  سادســـاً، يعتـــبر أنـــه مـــن ا
نــــه لا يمكــــن للجنــــة التـــــزام الإرهــــاب في مشــــروع المــــادة حيـــــث إ

ا تسلِّم بوجوب انطبـاق قـانون الحـرب علـى  الصمت في حين أ
وفي الختـام، يعـرب عـن أسـفه الشـديد  .هذه الفئـة مـن النــزاعات

لأن المقرر الخاص لم يأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجّهة في 
__________ 

 .أعلاه ٢٥٩انظر الحاشية  )٢٨٤(
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هذا الشأن في الدورة السـابعة والخمسـين، وبالتـالي لم يتنـاول في 
وفي هذا الصـدد، قـال  .تقريره مسألة مشروعية اللجوء إلى القوة

إنه يؤيد بقوة الرأي الذي أبداه السيد إيكونوميدس الذي يعتبر 
أن هذه المسألة تكتسي أهمية أساسية، رغـم أنـه لم يحـدد موقفـه 

وبخــلاف الســيد براونلــي،  .مــن الــرد المناســب علــى هــذه المســألة
إجـراء مناقشـة محتملـة بشـأن المـادة  فإنه لا يرى أنه يمكن انتظار

ــــة لتحديــــد موقــــف مــــن هــــذه المســــألة الــــتي  ١٠ بصــــيغتها المعدل
ســتترتب عليهــا بالضــرورة انعكاســات علــى المشــروع برمتــه، لأن 
الأمـــر لا يتعلـــق بتـــدوين قواعـــد القـــانون الملـــزمِ بقـــدر مـــا يتعلـــق 

لــذلك، فــإن  .بتوضــيح آثــار القواعــد الآمــرة علــى مشــروع المــواد
ــــة مشــــروع المــــادة  الســــيد ــــه لا يوافــــق علــــى إحال ــــة  ٢بيلي إلى لجن

الصــياغة، ويــرى أنــه مــن المستصــوب تشــكيل فريــق عامــل يعُــنى 
مــــوع المســــائل المبدئيــــة المطروحــــة مــــع  بــــإجراء دراســــة متعمقــــة 
التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى تـــأثير مبـــدأ حظـــر اللجـــوء إلى القـــوة 

إنـــه يمكـــن  واسترســـل قـــائلاً  .المســـلحة علـــى المســـألة قيـــد البحـــث
للمقـــرر الخـــاص أن يعـــد تقريـــراً ثالثـــاً بالاســـتناد إلى أعمـــال هـــذا 

 .الفريق العامل واستنتاجاته
ويــــرى الســــيد بيليـــــه أنــــه مـــــن المهــــم الإبقـــــاء علــــى مشـــــروع  -٥٩
ومضـي قــائلاً إن  .لمــا يتسـم بــه موضـوعها مــن أهميـة مركزيــة ٣ المـادة

المقــرر الخــاص لم يســتخلص أيــة عــبرة مــن الانتقــادات الــتي وجّههـــا 
بعــض أعضــاء اللجنــة بخصــوص صــياغة هــذا المشــروع،  ٢٠٠٥عـام 

فهـــذه الانتقــادات تنبـــني،  .مــن التقريــر ١٦والمشــار إليهــا في الفقـــرة 
على ما يبدو، على أسس صحيحة وينبغي على الأقـل الاستعاضـة 

اً" بلفظــــــة "بالضــــــرورة"، لأن هــــــاتين اللفظتــــــين عــــــن لفظــــــة "تلقائيــــــ
فلفظـة "تلقائيـاً" تـدل علـى أن  .تنطويان علـى معنيـين مختلفـين تمامـاً 

قيام نزاع مسلح لا يكفي في حد ذاته لنشوء آثار على المعاهدات، 
في حــين أن لفظــة "بالضــرورة" تــدل علــى أن النـــزاعات المســلحة قــد 

ـاء  تفضي في حالات معينة، دون أخرى، إلى تعليـق المعاهـدة أو إ
لـــــن يســـــتقيم إلا إذا  ٣ وبنـــــاءً عليـــــه، فـــــإن مشـــــروع المـــــادة .نفاذهـــــا

 .استُخدِمت فيه لفظة "بالضرورة"

، يرى السـيد بيليـه أن نـص هـذا ٤وبخصوص مشروع المادة  -٦٠
المشــــــروع قابــــــل للتحســــــين، مثلمــــــا يقــــــر بــــــذلك المقــــــرر الخــــــاص في 

اكل الــتي يطرحهــا مشـــروع مــن التقريــر، مضـــيفاً أن المشــ ١٩ الفقــرة
فعـــــلاً، إن المســـــألة  .المــــادة هـــــذا لا تقتصـــــر علـــــى جانـــــب الصـــــياغة

تتعلق بكيفية تحديد نية الدول بقدر مـا تتعلـق بمـدى استصـواب  لا
فنية الأطراف لا يمكن أن تشـكل المعيـار  .الاستناد إلى هذا المفهوم

نظـر الوحيد ولا حـتى المعيـار الرئيسـي، لأن الـدول بكـل بسـاطة لا ت
 ٢٤في إمكانيــة نشــوب نــزاع مســلح، مثلمــا يتبــين ذلــك مــن الفقــرة 

ا لا تقبل بمبدأ حظر اللجوء إلى القوة أمـا عـن  .من التقرير، كما أ
مــن  ٢٢السـوابق القضـائية الـتي يشـير إليهــا المقـرر الخـاص في الفقـرة 

ـــــا تشـــــير إلى حـــــالات قديمـــــة جـــــداً،  التقريـــــر، يـــــرى الســـــيد بيليـــــه أ
واحـدة أو حـالتين، وهــو مـا يؤكـد أن معيـار النيـة قــد  باسـتثناء حالـة
ومن المفيد أن يقوم المقرر الخـاص، الـذي يشـير في  .عفا عليه الزمن

ـــــا الأمانـــــة  ٢١الفقـــــرة  مـــــن تقريـــــره إلى الدراســـــة المتميـــــزة الـــــتي أنجز
والمعنونــــة "أثــــر النـــــزاع المســــلح علــــى المعاهــــدات: دراســــة للممارســــة 

صر البارزة التي تتضمنها هذه الدراسة في ، بإدراج العنا)٢٨٥(والفقه"
إلى  ٤ وهــو لا يوافــق إذن علــى إحالــة مشــروع المــادة .مشــروع المــواد

لجنــــــة الصــــــياغة بصـــــــيغته الحاليــــــة، لأن عناصـــــــر كغــــــرض المعاهـــــــدة 
ومقصدها، أو حتى عناصر كطبيعة النـزاع ونطاقه والظـروف المحيطـة 

ل أهميـة عـن المكانـة تقـ به ينبغي أن تحتل في مشروع المادة مكانة لا
 .التي يحتلها معيار النية

ـــــرى الســـــيد بيليـــــه أن فقـــــرتي ٥وبصـــــدد مشـــــروع المـــــادة  -٦١ ، ي
المشــروع تتعلقــان بمســائل مختلفــة تمامــاً يجــدر تناولهــا في إطــار أحكــام 

ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، يـــــرى أنـــــه يمكـــــن الاستعاضـــــة عـــــن  .منفصـــــلة
، )٢٨٦(اردمــــن مشـــــروع هارفـــــ ٣٥بـــــالفقرة (أ) مــــن المـــــادة  ١ الفقــــرة

مــــن التقريــــر الأول عــــن آثــــار النـــــزاعات  ٥٥المشــــار إليــــه في الفقــــرة 
المســلحة علــى المعاهــدات، نظــراً لأن هــذا المشــروع وُضــع في صــيغة 

واسترســـل قـــائلاً إنـــه  .أوضـــح ويغطـــي، في الظـــاهر، المســـألة نفســـها
مــــن التقريــــر ويؤيــــد اقــــتراح المقــــرر  ٣٠يـــدرك جيــــداً معــــنى الفقــــرة  لا

بالاستعاضة عن كلمة "صـلاحية" بكلمـة "قـدرة" في الفقـرة الخاص 
، يشـاطر السـيد ٦وفيما يتعلـق بمشـروع المـادة  .من مشروع المادة ٢

بيليه تماماً المقرر الخاص رأيه الذي مفـاده أن هـذا الحكـم غـير مفيـد 
 .وأنه ينبغي إدراج المسألة في التعليق

موقــف وفــد ، يؤيــد السـيد بيليــه ٧وبخصـوص مشــروع المــادة  -٦٢
(ج) من التقرير والذي مفاده ٣٥يات المتحدة الوارد في الفقرة الولا

أنــه ســيكون مــن الأجــدى ذكــر العوامــل الــتي قــد تــؤدي إلى نتيجــة 
ينبغـي أن تســتمر (أو  -أو بعـض أحكامهـا  -مفادهـا أن معاهـدة 

تلــك هــي العوامــل  .تعلــق أو توقــف) في حــال نشــوب نــزاع مســلح
سبان، وهو ما يستلزم إعادة النظر كلياً في التي ينبغي أخذها في الح

الذي وضـع في صـيغة لا تفـي بـالغرض، حيـث إنـه  ٤مشروع المادة 
وينبغي دراسة مختلف  .يكاد يشدّد بشكل حصري على معيار النية

ـــــواردة في مشـــــروع المـــــادة  ـــــات المعاهـــــدات ال دراســـــة دقيقـــــة في  ٧فئ
قــرر الخــاص في التعليــق، وذلــك في ضــوء الممارســة، مثلمــا اقترحــه الم

 .من تقريره ٣٧الفقرة 
وفي الختــام، توجــه الســيد بيليــه بالشــكر إلى المقــرر الخــاص  -٦٣

لما أبداه من استعداد للقيام بمراجعة متعمقة لبعض مشـاريع المـواد 
 ١مشـــــــــــيراً إلى أن مشـــــــــــروع المـــــــــــادة ، ٢٠٠٥المقدمـــــــــــة في عـــــــــــام 

لا تزال تطرح  ٤ومشروع المادة  ٢(ب) من مشروع المادة  والفقرة
مشكلات مبدئية كبرى، ولذلك فإنـه مـن الصـعب، بـل حـتى مـن 
المستحيل، إحالة هذه المشاريع إلى لجنـة الصـياغة في هـذه المرحلـة 
مـــــا لم تبـــــد اللجنـــــة موقفهـــــا مـــــن عـــــدد مـــــن المشـــــاكل الأساســـــية 

__________ 
 .أعلاه ٢٦٦انظر الحاشية  )٢٨٥(
)٢٨٦( Supplement to the AJIL, vol. 29 (1935), Codification of 

International Law, Part. III, “The Law of Treaties”, p. 1183. 
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فمـن المستصـوب إذن تشـكيل فريـق عامـل يعُـنى بتحديـد  .المطروحة
التوجهـــات المبدئيـــة الـــتي يمكـــن الاســـتناد إليهـــا لوضـــع نـــص جديـــد 
لمشــاريع المــواد الرئيســية هــذه، ويعمــل تحــت رئاســة المقــرر الخــاص في 

وفي حـــال عـــدم موافقـــة اللجنـــة علـــى هـــذا الاقـــتراح،  .حالـــة موافقتـــه
ن يقترح بنفسه نصاً جديـداً لهـذه المـواد سيتعين على المقرر الخاص أ

 .لكي تبدي اللجنة رأيها عن دراية وعلم
والملاحظـــات  ٣أشـــار بصـــدد مشـــروع المـــادة  الســـيد تشـــي -٦٤

من التقرير  ١٤التي قدمها السيد بيليه في هذا الشأن إلى أن الفقرة 
تبينّ أن فكرة الاستعاضة عن كلمة "تلقائياً" بكلمة "بالضرورة" قد 

 .بتأييد واسع النطاق حظيت
(المقرر الخاص) قال إن النيّة لا تتجـه طبعـاً  السيد براونلي -٦٥

إلى إحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة نظراً للملاحظات المقدمة 
ا، غير أنه يرى أيضاً أنه من السابق لأوانه إنشـاء فريـق عامـل  بشأ

خــاص إذا  لبحــث هــذه المشــاريع، وأنــه ســيتخلى عــن ولايتــه كمقــرر
وأضـاف بـالقول إن الحـل الأنسـب هـو  .قررت اللجنة القيـام بـذلك

أن تكلفه اللجنة بإعداد تقرير ثالث يمكن للفريق العامل أن يستند 
 .إليه في مرحلة لاحقة

أيــــد اقــــتراح المقــــرر الخــــاص بإعــــداد تقريــــر  الســــيد دوغــــارد -٦٦
ثالــث، حيـــث إن هـــذا الحـــل يتميـــز بكونـــه يســـمح لأعضـــاء اللجنـــة 

لمنتخبــين حــديثاً بمناقشــة المســألة قبــل تناولهــا في إطــار فريــق عامــل، ا
 .وذلك دون أن يكون لديهم علم مسبق بالموضوع

قــال، وهــو يتحــدث بصــفته عضــواً مــن أعضــاء  الــرئيس -٦٧
اللجنة، إن هنالك مسألتين أساسيتين ينبغي بحثهما على سبيل 

فالمسـألة  .طـاقالمتعلقة بالن ١الأولوية فيما يتصل بمشروع المادة 
ـــزاعات  الأولى تتعلــق بــالمفهوم بعينــه الــذي تنطــوي عليــه آثــار الن
المســلحة علــى المعاهــدات، وهــي مســألة لم يجــر تناولهــا إطلاقــاً؛ 
ذلــك أن الــبعض يســلم مبــدئياً بقيــام هــذه الآثــار دون طــرح أيــة 

أمــا المســألة الثانيــة، فتتعلــق بطبيعــة الأســلحة  .تســاؤلات أخــرى
 يتعين أخذها بعين الاعتبار لدى تناول مفهوم المستخدمة والتي
وفيما يتعلق بتعريف مصـطلح "معاهـدة"، ينبغـي  .النـزاع المسلح

ويجـــــدر أيضـــــاً  .إدراج المعاهــــدات الـــــتي تبرمهـــــا منظمـــــات دوليـــــة
نظــراً للغمــوض الــذي  ٢توضــيح الفقــرة (ب) مــن مشــروع المــادة 
ـــرئ  .يخـــيم علـــى الـــنص الحـــالي لهـــذه المـــادة يس أن كمـــا يلاحـــظ ال

ــــــزاع مســــــلح" في  ــــــارات "نشــــــوب ن المقــــــرر الخــــــاص اســــــتخدم عب
، وتســـاءل، انطلاقـــاً مـــن ٥و ٣مناســـبتين في مشـــروعي المـــادتين 

ــــــار علــــــى  ــــــه آث ــــــزاع مســــــلح تنشــــــأ عن ــــــأن نشــــــوب ن الافــــــتراض ب
ا يمكــن أن يحصــل مــن جهــة أخــرى عنــد انتهــاء  المعاهــدات، عمّــ

ا إذا ك .نزاع مسلح انـت حيـث إنـه يـرى أنـه ينبغـي التسـاؤل عمّـ
الثـــاني، تـــدخل أم لا في  هـــذه المســـألة، الـــتي لم تطـــرح في التقريـــر

مـن مشـروع المـادة  ٢ واسترسـل قـائلاً إن الفقـرة .نطاق الموضـوع
تطـــرح أيضـــاً مشـــكلة أساســـية، حيـــث إن مســـألة الاستعاضـــة  ٥

 .لا تتســــم بأهميــــة كــــبرى عــــن لفظــــة "صــــلاحية" بلفظــــة "قــــدرة"

إذا كانـت صــلاحية إبــرام (أو  أنـه يتعــين في المقابـل معرفــة مــا إلا
القدرة على إبرام) معاهدات في سياق نزاع مسلح تؤثر أم لا في 
صــحة هــذه المعاهــدات، ســواء أبُرمِــت بــين الطــرفين في النـــزاع أو 

 .بين أحد هذين الطرفين وجهات ثالثة أخرى
 ٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٩٧الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦ يوليه/تموز ٢٠ ،يوم الخميس

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  : الحاضرون 

إيكونوميــدس، الســيد بايينــا ســوارس، الســيد براونلــي، الســيد بيليــه، 
الســـيد تشـــي، الســـيد الـــداودي، الســـيد دوغـــارد، الســـيد رودريغـــيس 
ثيــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، الســــيدة شــــه، الســــيد غالتســــكي، 

الســـــيد   أوســـــبينا، الســـــيد فومبـــــا، -الســـــيد غايـــــا، الســـــيد فالينســـــيا 
، الســيد  الســيد كانــديوتيكاباتســي، الســيد كاتيكــا، الســيد كــامتو، 

كميشه، السيد كوسكينيمي، السـيد كولـودكين، السـيد كوميسـاريو 
أفونســـــو، الســـــيد مانســـــفيلد، الســـــيد المـــــري، الســـــيد ممتـــــاز، الســـــيد 

 .ميليسكانو، السيد نيهاوس، السيد يامادا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (تابع) آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
)A/CN.4/560, sect. Bو ،(A/CN.4/570 

 من جدول الأعمال] ٩[البند 
 (تابع) التقرير الثاني للمقرر الخاص

 د اقـــتراح المقـــررِ الخـــاصيـِــقـــال إنـّــه يؤ  نيمييالســـيد كوســـك -١
يتفـــق مـــع  وهـــو .هـــذا الموضـــوعتنـــاول في  كيفيـــة المضـــي قـــدماً   حـــول

ــــدي  حــــاججوا بأنــــهالأعضــــاء الــــذين  ــــة ســــيكون مــــن غــــير ا إحال
 نظـــــراً لكـــــلالمـــــواد إلى لجنـــــة الصـــــياغة في المرحلـــــة الراهنـــــة،  مشـــــاريع

شــأنه  -وقــال إنــه  .تتعلــق بالمبــادئ والصــياغةمســائل تثــيره مــن  مــا
فريـــق  إنشـــاءفي جـــدوى  يشـــك -الأعضـــاء مـــن  ضـــئيلعـــدد  شـــأن
ـــدورة الحاليـــة ولا ســـيما، عامـــل  المشـــكّلةاللجنـــة وأضـــاف أن  .في ال
 .جديدة في الدورة المقبلة تنطلق في عملها انطلاقةيمكن أن  حديثاً 

الـذي اقترحـه  ذلـكحكمة هـو السبل أكثر ومضى يقول إن  -٢
هـــذه  وينبغـــي أن تعـــالِج .اً ثالثـــ تقريـــراً  أن يصـــدر والمقـــرر الخـــاص، وهـــ

في التقريــــر الأمــــر عمــــق أكــــبر ممــــا كــــان عليــــه بولكــــن  بإيجــــازالوثيقـــة، 
في  ولا ســيمافي الجمعيــة العامــة  طرحــتالثــاني، مختلــف القضــايا الــتي 

ســـيحاول مســـاعدة  وأضـــاف أنـــه .الـــدورتين الماضـــيتين خـــلالاللجنـــة 
، المبدئيـــةالتركيـــز علـــى عـــدد مـــن المشـــاكل  عـــن طريـــقالمقـــررِ الخـــاص 
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ا  التعليقاتب وبذلك سيتابع عن كث السـيدة إسـكاراميا في التي أبـد
لهـذه المشـاكل،  حلـول جـاهزة لديـه لـيسهـو نفسـه و  .الجلسة السابقة
المؤيـِـدة  في الحجــج ذات الصــلة أن ينظــرلمقــررِ الخــاص ولكــن يمكــن ل
في شــكل  اءمقترحــات ملموســة، ســو يقــدم بعــد ذلــك  والمعارضِــة وربمــا

 .شاريع موادفي شكل مأو  مبدئيةواقف م
ـــــثوفي رأيـــــه أن  -٣ ـــــر الثال ـــــاج في التقري إلى  ســـــت مســـــائل تحت

المحـيرة علـى درس المسـألة يينبغي أن  لمقررِ الخاصأولها أن ا .توضيح
حة علــــــى للنزاعــــــات المســــــلتباينــــــة الملآثــــــار مــــــا يبــــــدو والمتمثلــــــة في ا

 - ثالثـةالدول وفيمـا يخـص الـأطـراف النـزاع، فيمـا يخـص المعاهدات 
 .تكــون متطابقــةيمكــن أن هــذه الآثــار لا أن  مــن الواضــح إذ يبــدو

المعاهــدات المتعــددة الأطــراف ب، مــثلاً  ،تتعلــق المشــاكلوأضــاف أن 
ح بـــين عضـــوين في لدودة في حالـــة وقـــوع نـــزاع مســـالمحـــقليميـــة الإأو 

 .المنطقة، ويحتمل أن تكون بالغة التعقيد
الآثـــــار المختلفـــــة للنزاعـــــات الثانيـــــة هـــــي مســـــألة ســـــألة والم -٤

يمكــــن  فهـــل .ا، وعلـــى أجــــزاء منهـــككـــلحة علـــى المعاهــــدة  لالمســـ
غــير في حـين أن أجــزاء أخـرى  نافــذةبعـض أجــزاء المعاهـدة  اعتبـار
 عن المدى الذي أيضاً  تساءلوامن الأعضاء  اً كثير وقال إن  ؟ نافذة
 .للأطـراف ؤثر على الوضـع القـانونيّ ت أن لحرب عدوانيةفيه  يمكن

والأوضـاع مجموعة من المشاكل  يثير، هذا، أيضاً وأردف قائلاً إن 
 .ةير المحعقدة و الم
ا أيضـاً  وهي مسألة وثالثة المسائل، -٥ ا السـيدة إسـكاراميّ  أثار

اءتتمثل في  وأعضاء آخَرون، من المؤكد ف .التمييز بين التعليق والإ
 المثــير للاهتمــامســيكون مــن و  .شــديدة التبــاينقانونيــة  اً آثــار  لهمــا أن

 تناولهـايمكـن  والكيفيـة الـتي الاختلافـاتر الخاص هذه ر المقيبينِ أن 
 .المواد مشاريعفي ا 

إلى  واأشــــار  قــــد معظــــم الأعضــــاءوالمســــألة الرابعــــة هــــي أن  -٦
وهـو، شـأنه شـأن  .حة الداخليـة والدوليـةلالتمييز بين النزاعات المسـ

النزاعــــات  دمشــــاريع المــــوا تغطــــيأن  ةفكــــر  ديـِـــيؤ ، الأعضــــاءمعظــــم 
معظــم وقــال إن كثــيرين قــد أشــاروا إلى أن  .الداخليــة أيضــاً حة لالمسـ

 وتنطـوي علـىمختلطـة، هـي ذات طبيعـة  حة المعاصرةلالنزاعات المس
ــ جوانــب اســتبعاد الغالبيــة  أســيكون مــن الخطــو  .يــة معــاً وداخل ةدولي

غـير أنـه،   .دالعظمى من النزاعـات المعاصـرة مـن نطـاق مشـاريع المـوا
آثــار هنــاك تطــابق بــين كــون ي كــن أنلا يم ،الســيد غايــا أشــارمــا ك

، فيمـــا معاهـــدة علـــىح دولي لآثـــار نـــزاع مســـو داخلـــي  مســـلحنـــزاع 
 .مثلاً ثالثة الدول يخص ال

ــ -٧ مــن الســيد بيليــه مــا أجــراه ه يؤيــد والمســألة الخامســة هــي أن
بــين الآثــار علــى المعاهــدة والآثــار علــى أحكــام مثــير للاهتمــام تمييــز 

 .الالتزامــــات المنصــــوص عليهــــا في المعاهــــدةالمعاهــــدة والآثــــار علــــى 
 ،لا يعدو أن يكون ثمرة عقليـة ديكارتيـة قد أن هذا التمييزصحيح 
نظـر إلى صياغة توجيهـات عمليـة، ولكـن إذا على  دائماً  لا تساعد

الالتزامـات المنصـوص عليهـا مـن وجهـة نظـر حة لآثار النزاعات المس

الـذي  لنهج المقترحانهج مختلف عن ب يوحي فإن ذلكفي المعاهدة، 
صـــــــك الح لالنـــــــزاع المســـــــينهـــــــي فيـــــــه و  صـــــــكاً المعاهـــــــدة  تعتـــــــبر فيـــــــه

بعــــض  مــــن الواضــــح أنو  .معــــاً  والالتزامــــات المنصــــوص عليهــــا فيــــه
 .سيكون مفيداً  سألةالم في هذه التفصيل

الرأي العودة إلى  أما المسألة السادسة فهي أنه يرغب في -٨
 طــرق تنــاولأن بعــض  ، وهــور الخــاصر المقــالــذي كثــيراً مــا ردده 

ـــا تتجـــاوز نطـــاق ولايـــة اللجنـــة،  غـــيرالموضـــوع   مـــثلاً مناســـبة لأ
 .قــــانون اســــتخدام القــــوة وقــــانون الحــــربب ذات الصــــلةالقضــــايا 
قـانون في حصـر الموضـوع في الخاص  المقرريتفهم رغبة  وقال إنه

يكـون أخـرى قـد مجالات  إلى السماح بتسربهالمعاهدات، وعدم 
اوضع مشاريع مواد  من الصعب إن فـ ومع ذلـك، .محددة بشأ

أن اللجنــة الــتي تعتــبر أنــه لــيس مــن اختصــاص جرائيــة الإجــة الح
 جوانب استخدام القوة أو مسؤولية الدولة تفترض مسبقاً  تتناول

 .عضــــاءالأجميــــع  لا يشــــترك فيــــهلموضــــوع لوجــــود فهــــم خــــاص 
طــاق نالــدولي حــول لقــانون الجنــة  في اً هنــاك خلافــ فــإن، وهكــذا
الجمعيـــة العامـــة أن  يتصـــوروهـــو لا يســـتطيع أن  .ذاتـــه الموضـــوع

المعنى الضـيق الـذي اقترحـه بـالموضـوع بالفعـل أن ينظـر في قررت 
الخاص هذه  المقرر أن يعالجقد يكون من المفيد و  .الخاص المقرر

تقـــرر مـــا إذا  أن  للجنـــةبحيـــث يمكـــن  ،المســـألة في تقريـــره الثالـــث
 .أم لا هذا الفهمكانت توافق على 

بالحصـــول علـــى توضـــيحات يرحـــب  وأضـــاف قـــائلاً إنـــه -٩
هيكــل مشــاريع المــواد  أمــا بخصــوص .هــذه النقــاط الســت حــول

ا،   المواد مشاريعكمن في العلاقة بين فإن السبيل إلى فهمه يذا
ويبدو أن  .وقال إنه من غير الواضح كيفية ترابطها .٤و ٧و ٣

فرضــــية قــــوم علــــى ه يباعتبــــار ، الأرضــــية يهــــيء ٣ة دمشــــروع المــــا
ق نفــــــــاذ لــــــــأو يع ينهــــــــيح لا لنــــــــزاع مســــــــ نشــــــــوبأن مفادهــــــــا 
إذا كان الأمر ولكن  نقطة البداية؛ همن الواضح أنو  .المعاهدات

يبعـــث  ٧ ةومشـــروع المـــاد ٤ ةمعـــنى مشـــروع المـــادكـــذلك، فـــإن 
 عمشــرو ينبغــي أن يقــدم لمــاذا  إذ لــيس مــن الواضــح .علــى الحــيرة

اء أو لقابلية المعاهدات على دلائل  ٤المادة   ما دامتعليق، اللإ
كل ما و  .نافذة تظلبالفعل أن المعاهدات  يؤكد ٣مشروع المادة 

 .هــذه القاعــدةعــن مطلــوب هــو مجموعــة مــن الاســتثناءات  هــو
لمشـروع المـادة  أيضاً  ياً بشكل غريبمواز  ٧ مشروع المادة ويبدو

ستظل في ، فذةناتظل المدرجة فيه والتي سأنواع المعاهدات ف .٣
وهكذا فإن مشروع  .٣ شروع المادةعملاً بم جميع الحالات نافذة

أن فئـات  افتراضـاً غريبـاً مفـاده ينشـئبصـيغته الحاليـة،  ،٧ المادة
عن القاعدة استثناءات هامة تشكل المعاهدات غير المدرجة فيه 

أنه على الرغم من وذلك ، ٣في مشروع المادة الواردة  الأساسية
 عـنسـتثناءات مـن الاموعـة هـذه ا أي مكـان تحديـد لم يـرد في
الاستثناءات تشـكل فئـة واسـعة ومن ثم فإن  .الأساسيةالقاعدة 

في مشـــروع  غـــير مدرجـــةأي معاهـــدة  أن ممـــا يعـــني ضـــمناً ، جـــداً 
هنـاك مـن ظـن أن يلا  وقـال إنـه .تلقائيـاً  ستكون لاغيةً  ٧ المادة

 .هذااً كاقتراحيقترح ر الخاص رِ هذا الرأي، أو أن المقيعتنق 
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ــــه لا -١٠ ــــديفهــــم مــــا  واسترســــل يقــــول إن ــــدور في خل  المقــــرر ي
ـــا " وصـــف ماالخـــاص عنـــد تنطـــوي علـــى بعـــض مشـــاريع المـــواد بأ

كـــل شـــيء،   أولاً وقبـــلمشـــاريع المـــواد معياريـــة ف ."طبيعـــة تفســـيرية
وتابع قائلاً  .بعينهاقضايا  في لبتعلى ا ممارسي القانونوتساعد 

فكـــرة أنـــه يقـــدم، ك، بمعـــنى تفســـيرياً ربمـــا كـــان  ٧مشـــروع المـــادة إن 
الأمثلة التي توضح القاعدة الواردة في من قائمة  ،تقريباً  استدراكية

جامعـة  ليسـت التوضـيحيةقائمـة بما أن ال، ولكن ٣مشروع المادة 
تعتمـد  قترح أنقال إنه يو  .هذه القاعدةقوة  تضعف افإ، مانعة

القاعــــــدة  بصــــــفته ٣مشــــــروع المــــــادة  ارعلــــــى غــــــر  اً للجنــــــة حكمــــــا
ــــو  هــــذه القاعــــدة واحــــداً عــــن اســــتثناءات  تــــدخلثم  الأساســــية تل

ــ أن يكــون مفهومــاً بوضــوحالآخــر، علــى   اســتثناءاتا بصــفتها أ
جميع الحالات  تغطىذه الطريقة، و  .تفسيراً ضيقاً تفسيرها يتعين 

ولا ســـتثناء؛ لافـــتراض أو اأن يطبـــق الاإمـــا ف: تصـــورهاالـــتي يمكـــن 
 .خيار ثالث بينهما

 .ومسـألة الموافقـة ٤شروع المادة بم وتتعلق ملاحظته الأخيرة -١١
قـــد أشـــار كثـــير مـــن الأعضـــاء إلى عـــدم الفعاليـــة النســـبية للموافقـــة ف

كمــا لاحــظ و ومــع ذلــك،  .كائنــاً مــا كــان  ي شــيءلأ اً معيــار بصـفتها 
واقعي فإنه ليس من المن تقريره الثاني،  ١٩الخاص في الفقرة  المقرر

علـى التفكـير  تحرصفي حين أن الدول نفسها ف .ةميش دور النيّ 
موافقــة الأطــراف،  مــن منظــورفي ذلــك الجــزء مــن قــانون المعاهــدات 

ليســت أبــداً المســألة فوغــير مفيــد:  ملائــممثــل هــذا الــنهج غــير فــإن 
ربمـــا ف .وافقـــةهـــذه المالعثـــور علـــى مكـــان  بـــل مســـألةموافقـــة،  مســـألة

في ســـــياق موضـــــوعها أو في نـــــص معاهـــــدة،  يمكـــــن العثـــــور عليهـــــا
رأيــه  أبــدىكــان قــد وقــال إنــه   .والغــرض منهــا، أو في أمــاكن أخــرى

ــا هيكــل مشــاريع المــوادالكيفيــة الــتي ينبغــي أن  في لا  وإنــه، ينجــز 
 ينبغـي للجنـة وأضـاف أنـه .لهـا مكـان فيهـايعتقد أن مسألة الموافقة 

تظل عامة، وهي افتراض أن المعاهدات القاعدة ال منإما أن تنطلق 
يكــون  وقــال إنــه لــن .المدرجــةبعــض الاســتثناءات وإمــا مــن ، ســارية

 مــا لم يتبــين العــودة إلى مســألة الموافقــةعلــى الإطــلاق مــن الضــروري 
بتمامهــا، وأنــه مــن الضــروري الاســتثناءات  يســتحيل ســرد جميــعأنــه 

هـذه  ائصإلى وصـف لخصـ ةمن فئات فرديـمن ذلك  بدلاً الانتقال 
 للمقررينبغي فإذا وجدت اللجنة نفسها في هذا الموقف، ف .فئاتال

الموافقــة،  مــن حيــث الأخــرىقــاوم إغــراء تحديــد الفئــات أن يالخــاص 
، الناشــــئلى التقــــدير الســــياقي للوضــــع إ وأن يلجــــأ بــــدلاً مــــن ذلــــك

طـابع داخلـي ا ح ذلالنـزاع المسـ مـا إذا كـاندلائل مثل  اعتماداً على
، جزيـاً أو كليـاً  لاغيـةالمعاهدة  اعتبار ينبغي ما إذا كانأو أو دولي، 

اءلتعليق أو قابلة لالمعاهدة  ما إذا كانتأو   .الإ

مـل يح الـذيالخـاص،  المقررودة تقرير أشاد بج السيد فومبا -١٢
حيــان أنــه قــد يبــدو في بعــض الأ ولــووممــارس كبــير،  باحــث بصــمة

 .مختصراً أكثر مما ينبغي
، قال ومنهجهلتقرير الثاني لالإطار المفاهيمي بوفيما يتعلق  -١٣
تحديـد  يقتضـي جميع جوانـب الموضـوععن فكرة واضحة تكوين  إن

 "معاهـــــدة" وهـــــيالمفـــــاهيم الأساســـــية الـــــواردة في عنـــــوان الموضـــــوع، 
الخــاص الحـــرب أو النـــزاع  إذ يعتـــبر المقـــرر ،"تــأثير"و"نــزاع مســـلّح" و

 هـــــاروري تحديـــــد معالممـــــن الضـــــ وقـــــال إنـــــه .قانونيـــــاً  حـــــدثاً  المســـــلح
ـــــا تـــــدوين لأجـــــل اســـــتنتاجات والخـــــروج بصـــــفة خاصـــــة ب، وترابطا

ــــدولي أو ا ــــدريجي تطــــويرهلقــــانون ال ــــة ســــهلةو  .الت ــــيس عملي  .هــــذا ل
تحديـــــد وتحليــــــل  هــــــيهميـــــة وصـــــعوبة أكثــــــر المهمـــــة الأوأضـــــاف أن 

غـــير ة و حة الدوليـــلآثـــار النزاعـــات المســـ يخـــصفيمـــا المتبعـــة  ةالممارســـ
 .المعاهداتالدولية على 

الاختصــــــاص الدراســــــة مــــــن حيــــــث نطــــــاق وفيمــــــا يتعلــــــق ب -١٤
لا  مينبغـــي أمـــا إذا كـــان هـــو المطـــروح إن الســـؤال قـــال الموضـــوعي، 

وأضـاف أن  .برمهـا المنظمـات الدوليـةتالمعاهدات الـتي  إدراجينبغي 
، عن تقديم وجهة نظـره تقريرهمن  ٣في الفقرة  ،الخاص امتنع المقرر

 علـــىاتفــاق عـــام إلى أنــه لا يوجـــد   مـــن ذلـــكمشـــيراً بــدلاً الخاصــة، 
مـــن  ٧٤المـــادة مـــن  ١الفقـــرة أحالـــت إلى هـــذه المســـألة وأن الـــدول 

المنظمــــات الدوليــــة هــــي مــــن وقــــال إن  .١٩٨٦فيينــــا لعــــام اتفاقيــــة 
 سيما ولاة، يلها شخصية قانونية دول؛ وإن أشخاص القانون الدولي

اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام  المنصـــــوص عليهـــــا في ،إبـــــرام المعاهـــــدات أهليـــــة
ـــا تـــؤدي ؛الســـوابق القضـــائية الدوليـــةوفي  ١٩٨٦ في  اً هامّـــ دوراً  وإ

ــــا مهتمــــة فعــــلاً و  ؛العلاقــــات الدوليــــة رهنــــاً حة، لالنزاعــــات المســــب إ
أن تشارك بنشاط في تلـك الأعمـال وإلى  هاسألة ما إذا كان يمكنبم

تـــنص علـــى  ٧٤المـــادة مـــن  ١الفقـــرة إن ؛ و ذلـــك هـــاأي مـــدى يمكن
التي تكـون على المعاهدات  المسلحةمسألة الآثار المحتملة للنزاعات 

المنطقــي  الشــيءلــذلك، فــإن  تبعــاً و  .فيهــا اً المنظمــات الدوليــة أطرافــ
أطرافــاً المنظمــات الدوليــة تكــون المعاهــدات الــتي  الوحيــد هــو إدراج

ــــه، فيهــــا أي  تمــــا إذا كانــــ ر أولاً ينبغــــي أن يقــــرّ  علــــى أن يفهــــم أن
 المســــألة هــــي مســــألةلة موجــــودة أو مــــا إذا كانــــت ممارســــة ذات صــــ
 .القانون المنشود

، الخـــاص المقـــررلـــرأي  اً عامـــ اً هنـــاك تأييـــدومضـــى يقـــول إن  -١٥
مــــن قــــانون المعاهــــدات  الموضــــوع جــــزءاً يكــــون أن الــــذي يــــدعو إلى 

بالرغم من وجود و  .من القانون المتعلق باستخدام القوة وليس جزءاً 
 تركيــز علــى نطــاقفقــد انصــب الالمســألة،  جــانبيعلاقــة ســببية بــين 
 فإنـــه يســـتطيع تأييـــد، وبنـــاءً عليـــه .لمعاهـــداتل الاختصـــاص الـــزمني

صــلة بــين الموضــوع  في الحقيقــة أن هنــاك ولــور الخــاص، ر موقــف المقــ
ولا ، والقواعد الآمرةقانون المسؤولية كوغيره من القضايا الأساسية،  

في نبغـــي أن تؤخـــذ يوقـــال إنـــه  .حظـــر اســـتخدام القـــوة أمبـــد ســـيما
في هــــذا الصــــدد الســــيد  أبــــداهاالــــتي  الوجيهــــةالتعليقــــات  الحســــبان

المحتملة التي  وخاصة فيما يتعلق بالمنفعةإيكونوميدس والسيد بيليه، 
 .عهد القانون الدوليلم ١٩٨٥الثاني/من القرار  جنيهايمكن 

 بخصـوص مسـائلحـت ثـلاث قـد طرِ وواصل كلامه قائلاً إنـه  -١٦
ا لم يعـــربر الخـــاص ر المقـــمـــع أن ، ١مشـــروع المـــادة   .عـــن رأيٍ بشـــأ

حالــة المعاهــدات الــتي  في الحســبان، اقــترح وفــد هولنــدا أن تؤخــذ أولاً 
 .التنفيـــــذ، في انتظـــــار دخولهـــــا حيـــــز يجـــــري تطبيقهـــــا بشـــــكل مؤقـــــت
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 صــراحة في اتفاقيــة فيينــا ان مثــل هــذه الحالــة منصــوص عليهــلأ نظــراً و 
بفــترة  محــدودق الاختصــاص الــزمني للمعاهــدة أن نطــاو ، ١٩٦٩لعــام 
وأنـه لم ، الزمنيـةفترة ه الدث في هذيح ح يمكن أنلسالمنزاع ال وأن، زمنية

 مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٢٥لمــــادة ا مــــن ٢فقــــرة طبقــــاً للت قــــالمؤ  ينــــه التنفيــــذ
 اً هنـاك سـبب بـأن -الأولى  للوهلة - المحاججةيمكن فإنه ، ١٩٦٩ لعام

ومـــع ذلـــك، يفضـــل أن  .لتغطيـــة مثـــل هـــذه الحالـــة وصـــحيحاً  اً منطقيـّــ
 .موضع المزيد من النظر المسألةتكون هذه 

المســألة الثانيــة تتعلــق بــالاقتراح الــداعي واسترســل يقــول إن  -١٧
أطــــراف متعاقــــدة بمقتضـــــى  هــــيتمييــــز بــــين الــــدول الـــــتي  إجــــراءإلى 
 والدول التي ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا  ٢المادة  من (و)١ الفقرة

أن مصــــــــطلح  أن يســــــــتقر في الأذهــــــــانوينبغــــــــي  .ليســــــــت كــــــــذلك
 فكـرةعـن إمـا سـتخدم للتعبـير ي غـامض م"الأطراف المتعاقدة" مفهو 

ددة المحـــللمعـــاني  "الطـــرف"، وفقـــاً  عـــن فكـــرة"الدولـــة المتعاقـــدة" أو 
وهكــــذا  .١٩٦٩لعـــام  لهـــذين المصـــطلحين في اتفاقيـــة فيينـــا والمتباينـــة

ـــ .علـــى الســياق يعتمـــد ""الأطـــراف المتعاقــدة عبـــارة معــنىف ذا ورهنـــاً 
 الأثــــر أاللجنــــة علــــى التطبيــــق الصــــارم لمبــــد اقتصــــرت فــــإذاالــــتحفظ، 

أن المعاهــــدة بــــالنظر إلى مشــــكلة،  فلــــن تطــــرحالنســــبي للمعاهــــدات، 
شـريطة أن لهـا  اً لـدول الثالثـة أو حقوقـعلـى ايمكن أن تنشئ التزامـات 

 .١٩٦٩لعـــام  مـــن اتفاقيــة فيينـــا ٣٨ إلى ٣٤ للمـــواد وفقــاً ذلـــك  يــتم
سـألة سـتكون معنيـة بمهذا هـو الحـال، فـإن تلـك الـدول  أنإذا ثبت و 

 .هذه المعاهداتحياة استمرار أو عدم استمرار 

 تحظـى كــذلك بدراســة متأنيــةلثالثــة الــتي ينبغــي أن والمسـألة ا -١٨
الـتي هـي وحـدها في فـترة النـزاع  النافذةالمعاهدات  ما إذا كانت هي

 مـا إذا كـان ينبغـي أيضـاً إدراجأو  ،ينبغي أن تشملها مشـاريع المـواد
 .ز التنفيذيالمعاهدات التي لم تدخل بعد ح

أنـــــه إذا  أشـــــار إلى، ١نص مشـــــروع المـــــادة وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــ -١٩
 مـن شـأنفـإن "فيما يتعلق بالمعاهـدات بـين الـدول"،  عبارةاحتفظ ب
المعاهـــدات الـــتي  أمـــام مســـألة مصـــير أن يـــترك البـــاب مفتوحـــاً  ذلـــك

 .أبرمتها المنظمات الدولية

ـــــــق بم -٢٠ ـــــــارة ، أشـــــــار إلى أن٢شـــــــروع المـــــــادة وفيمـــــــا يتعل  عب
"effets des traités sur les conflits internes"  آثـــــــــــار المعاهـــــــــــدات]

أن  ينبغـي، في النسـخة الفرنسـية مـن الـنص، على النزاعات الداخلية]
 "effets des conflits internes sur les traités" :عبــــــارةتحــــــل محلهــــــا 

يتفــق مــع  وقــال إنــه .[آثــار النزاعــات الداخليــة علــى المعاهــدات]
آثـــار النزاعـــات  يتضـــمن ٢أن مشـــروع المـــادة علـــى الخـــاص  المقـــرر

الخـــــاص  واســـــتدرك قـــــائلاً إن المقـــــرر .الداخليـــــة علـــــى المعاهـــــدات
الســــؤال أضــــاف أن و  .وجهــــة نظــــرهل أســــباب دعمــــاً  يقــــدم أي لا

يمكن وإلى أي حد  ،تكون من الممكن أن ما إذا كانالمطروح هو 
علــى الالتزامــات التعاهديــة  مســلح آثــارلنــزاع داخلــي  ،تكــون أن

 تكون قد اعترفتدولة ثالثة  يخصما فيما يس للدولة الطرف، ولا
 .بالطرف المتمرد ودعمته

إلى الاختلافــات في  يشــيرالمقــررِ الخــاص واســتطرد يقــول إن  -٢١
ـــــة السادســـــة وفي القانونيـــــة  الهيئـــــات فيالـــــرأي  ـــــف  حـــــولاللجن تعري

عـدد مــن المصـادر ذات الصــلة مستشـهداً بح"، لمصـطلح "نـزاع مســ
المحكمــــة الدوليــــة  أمــــام تــــاديتشقضــــية في  ولا ســــيماــــذه المســــألة، 

ا ــــالنقطــــة الــــتي أثار  ومناقشــــاً )، ١٠ ليوغوســــلافيا الســــابقة (الفقــــرة
 .)١١هولندا (الفقرة 

الخاص الوارد في  ستنتاج المقررالكامل لاأعرب عن تأييده و  -٢٢
 .١٣الفقرة 
يميــل قــال إنــه ، ٣مشــروع المــادة  وفاتحــةعنــوان وفيمــا يتعلــق ب -٢٣

 ثــــار ينبغــــي أن تـــدرج في ترتيــــب تصــــاعدي مــــنالآإلى الاعتقـــاد أن 
ـاء أو الإمـن " ـاء" بـدلاً الإتعليـق أو ال "مشـيراً إلىالأهميـة،  حيث

 الترتيــــبلــــيس هــــو  هــــذام بــــه أن ســــلّ وإن كــــان مــــن الم - التعليــــق"
المشار الاقتراح،  وبخصوص .١٩٦٩لعام م في اتفاقية فيينا المستخدَ 

أن " يمكــن التلقــائيأن مصــطلح "بــمــن التقريــر،  ١٤في الفقــرة  إليــه
ـــا ، الأولى قـــال إنــه يفضـــل العبــارة"بالضــرورة"، ة كلمـــتحــل محلــه   لأ

عترف بأن يأنه  ولوالمعاهدة، و النزاع بين سببية الواقعية الصلة ال تبرز
قــــد تدفعــــه إلى مراجعــــة الســــيد بيليــــه  الدقيقــــة الــــتي قــــدمهاجــــج الح

يوافــق إمكــان حــذف مشــروع المــادة، قــال إنــه  يخــصفيمــا و  .أفكــاره
مـــن التقريـــر ولكــــن  ١٦و ١٥في الفقــــرتين  الاســـتدلال الـــوارد علـــى
 اً ي، وهـــو أن الحكــم لـــيس ضـــرور المتوصـــل إليــه الاســتنتاج علـــىلــيس 
وأضــاف أنــه، علــى النقــيض مــن ذلــك، حكــم حاســم، مــن  .اً جــد

علــى وإنــه ينبــني هــو أيضــاً التاليــة  للمــواد شــكل أساســاً ينــه حيــث إ
 .التقليدي للفقه ووجيه هامعكس 

 المعــربالآراء  يؤيــد، قــال إنــه ٤مشــروع المــادة  يخــصفيمــا و  -٢٤
 صــيغة الحكــم علــى أن إنــه يوافــقمــن التقريــر و  ١٩عنهــا في الفقــرة 

 الــذي تقــدمت بـــهالاقــتراح فــإن في هــذا الصــدد، و  .تحســينهايمكــن 
أمــا  .فعــلاً  يكــون مفيــداً  قــد، ٢٠في الفقــرة  والمشــار إليــهغواتيمــالا، 

 ٤ المـادة مشـروعلعلاقـة بـين با تتصل أساسـاً التي يكلية، الهلمشاكل ا
فإنـه لا ، ٢٨إلى  ٢٦نوقشت في الفقـرات التي ، و ٧ومشروع المادة 

عكـس ي ٧بوضوح أن مشـروع المـادة  يتأكد الفصل فيها حتى يمكن
يكون فإذا كان الحال كذلك، فس .الممارسة والسوابق القضائية ةبدق
وأضــاف أن هــذا ســيكون النقطــة  .للاحتفــاظ بــه اً وجيهــ اً ســبب هــذا

في مسـألة العوامـل الأخـرى الـتي ينبغـي أخـذها  التي ستسوى عنـدها
 أمــــا بخصــــوصو  .التعليــــقأو في  ٤في نــــص المــــادة  اء، ســــو الحســــبان

 ٣١ شــــارة إلى المــــادتينالإإدراج ، وهــــي خــــرىالأيكليــــة الهلمشــــكلة ا
رأي  موافقتـه علـىأعرب عن ، ف١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٣٢و

 ؛بالضــرورة آليــةأن مثــل هــذه الإشــارة  ، الــذي يعتقــدر الخــاصرِ المقــ
ايــة المطــافســلوب، الأهــذا  ه اســتدرك قــائلاً إنولكنــ ممارســة ، في 
 .في القانون الدولي متبعة
 المبـين أإلى المبـدفـذكر الإحالـة ، ٥لى مشروع المـادة وانتقل إ -٢٥

مشــــروعية محكمــــة العــــدل الدوليــــة بشــــأن  في الفتــــوى الصــــادرة عــــن
تطبيــــق  والــــتي مفادهــــا أن ،التهديــــد أو اســــتخدام الأســــلحة النوويــــة
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وقــــت النــــزاع  وحمايــــة البيئــــة خــــلالحقــــوق الإنســــان مبــــادئ بعــــض 
 مــن الفتــوى)، ٢٥القــانون الخــاص الســاري (الفقــرة  ددهالمســلح يحــ

في مشاريع  أالمبدهذا  بأن ينعكس رأي المقرر الخاص وقال إنه يؤيد
"صـلاحية" في  وفيمـا يخـص اقـتراح الاستعاضـة عـن مصـطلح .المـواد

المصـطلح "قـدرة" أشـار إلى أن بمصطلح من مشروع المادة  ٢الفقرة 
 .١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٦المستخدم في المادة  هو الأخير
 ر الخــــــاصر المقــــــقــــــال إن ، ٦مشــــــروع المــــــادة  يخــــــصفيمــــــا و  -٢٦

ــــهفي أعقــــاب خلــــص،  مــــن أعضــــاء اللجنــــة  الانتقــــادات الموجهــــة ل
وعـــــدم  هـــــذا مشـــــروع المـــــادة إلى ضـــــرورة إلغـــــاءواللجنـــــة السادســـــة، 

 التعليــــق علــــىهــــذه المســــألة، علــــى كــــل حــــال، إلا في إلى  الإحالــــة
لــيس لديــه اعــتراض علــى مســار العمــل  وقــال إنــه .٣مشــروع المــادة 

لما نه لن يكون هناك ضرر في الإبقاء على مشروع المادة ولو أهذا، 
 .دقةالوضوح و المزيد يوفره من 

 اسـتدلال ضـوءفي قـال إنـه، ، ٧شـروع المـادة وفيما يتعلـق بم -٢٧
بأنـــه  مـــن التقريـــر ٣٧د الحـــل المقـــترح في الفقـــرة يـِــالخـــاص، يؤ  المقـــرر
وأن يرفـــــق بمشـــــاريع المـــــواد تحليـــــل  مشـــــروع المـــــادة ن يحـــــذفيجـــــب أ

ــــه .والســــوابق القضــــائية لممارســــة الــــدول  والأمــــر الأكثــــر جوهريــــة أن
 وأشـــارت إليـــهأعربـــت عنـــه الولايـــات المتحـــدة  الـــرأي الـــذييشـــاطر 
ــــر، ٣٥الفقــــرة  ــــز يجــــب أن ينصــــب علــــى  وهــــو مــــن التقري أن التركي

اســـــتمرار ينبغـــــي  هنـــــأ نتيجـــــة مفادهـــــاالعوامـــــل الـــــتي قـــــد تـــــؤدي إلى 
ــاء) الم (أو عاهــدة أو بعــض أحكامهــا في حــال نشــوب تعليــق أو إ

 .مسلحنزاع 

ا ينبغـــــي اتخـــــاذه مـــــن إجـــــراءات بشـــــأن وفيمـــــا يتصـــــل بمـــــ -٢٨
بعض فـــــ .إلى حـــــد كبـــــير متباينـــــةالآراء  قـــــال إنمشـــــاريع المـــــواد، 

ـــا ينبغـــي أن  يـــرونالأعضـــاء  إلى لجنـــة  تحـــال كلهـــا أو بعضـــهاأ
 واقـــترحِ .ســـابق لأوانـــههـــذا آخـــرون أن  يـــرىالصـــياغة، في حـــين 

فريق عامل للنظر في القضايا الأكثر صـعوبة، في  بعضهم إنشاء
رحــين  لا يــزال و  .يريــلتغمتوقــع ان تشــكيل اللجنــة بــأخــرون آ ذكّــ

ـــ ونآخـــرون يعتقـــد فســـحة مـــن المقـــرر الخـــاص إعطـــاء ينبغـــي  هأن
أشــار و  .٢٠٠٧قريــر ثالـث عـام وإعـداد ت قيـلمــا  لتمثُّـل الوقـت
ايـة المطـاف، فإنـه يـرى ضـرورة إيـلاء .لخيار واسـعإلى أن ا  وفي 

 واســـتدرك قـــائلاً إنـــه علـــى .الأولويـــة لـــرأي المقـــرر الخـــاص نفســـه
 .اللجنة قد تتوصل إليه أي حل توفيقي لقبولاستعداد 

علــى غـرار عــدد  أشـار،قـال إن السـيد فومبــا  السـيد ممتــاز -٢٩
وفـــد هولنـــدا  بـــه قـــدمتإلى الاقـــتراح الـــذي  ،الآخـــرين المتكلمـــينمـــن 

 .حل تعريــف النــزاع المســفية يالاحــتلالات العســكر بضــرورة أن تــدرج 
 يتضـمن قـدف .معناه المساواة خطأً بـين الاثنـين لقيام بذلكغير أن ا

إقلـيم ينتمـي إلى طـرف أو ح في بعـض الأحيـان احـتلال لالمسـ النزاع
الاحــتلال نتيجــة لهــذا أن يعتــبر  ينبغــيالــة هــذه الح، ولكــن في آخــر
نظــام الاحــتلال تحكمــه اتفاقيــة مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن و  .النــزاع

بشـأن حمايـة الأشـخاص المـدنيين وقـت الحـرب  ١٩٤٩لعام جنيف 

 النـزاعبين  منها تمييزاً واضحاً  ٦ التي تقيم المادة، و )الرابعة(الاتفاقية 
 .ح والاحتلاللالمس
 تكـــونمـــا  الات المعاصـــرة نـــادراً قـــال إن الحـــ الســـيد كـــامتو -٣٠

قـــت صـــياغة اتفاقيـــة جنيـــف و كانـــت   علـــى نحـــو مـــاواضـــحة المعـــالم 
 احــتلالمثــل ، الاحــتلال بعــض أنــواععلــى الــرغم مــن أن و  .الرابعــة

الات مـــا بعـــد تتعلـــق حصـــرياً بحـــ ،ألمانيـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
ا يمكن أن النزاع  .حلمع حالات النزاع المس أيضاً  تتوافق، فإ
فيــه لا شــك ممــا علــى الــرغم مــن أن  هقــال إنـّـ الســيد ممتــاز -٣١
الاحــتلال العســكري علــى  آثــار تتنــاولأن ينبغــي مشــاريع المــواد أن 

لـــــه في  لا مكـــــانأن الاحـــــتلال العســـــكري  فإنـــــه يـــــرى ،المعاهـــــدات
 .ح"لتعريف مصطلح "النزاع المس

أثــنى علــى وضــوحِ بعــد أن  الســيد كوميســاريو أفونســو -٣٢
بـــالغ اهتمـــام ســـتحق وهـــو أمـــر يتقريـــر حـــول الموضـــوع، ال وإيجــازِ 

ــــة، قــــال إن مشــــروع المــــادة  (أ)، ٢، مــــع مشــــروع المــــادة ١اللجن
علـــى تـــوفير أســـاس  ،مـــن خـــلال تحديـــد نطـــاق الموضـــوعا ســـاعد

ـــــج حـــــذرتبـــــلا "النـــــزاع لمفهـــــوم فهـــــوم الشـــــائك في تنـــــاول الم اع 
لأغــراض مشــاريع مقيــداً  ريفــاً تعريفــه تعوالــذي ينبغــي  ،ح"لالمســ
علـى المسـتطاع قـدر  لتعريـفقصـر اوبعبارة أخرى، ينبغي  .المواد

ــــــرام  والقــــــادرة حةلفي النزاعــــــات المســــــ المشــــــاركةالــــــدول  ــــــى إب عل
النظر ينبغي لا و  .حتى يكون منطقياً ومتسقاً  ، وذلكالمعاهدات

حة غـير الدوليـة إلا علـى أسـاس لالنزاعات المس في إمكان إدراج
وأردف قـائلاً إنـه يعتقـد أن  .الحذر الواجب توخي ثنائي معاست

على نحو ما سيفهم ضمناً الفاعلة غير الحكومية،  الجهاتإدراج 
مــل ضــد اســتقرار أن يع ح، يمكــنلتعريــف أوســع للنــزاع المســ مــن

عـترف يعلى الرغم من أنـه وذلك ، ككل اتوأمن نظام المعاهد
ــــأن آراءه تختلــــف عــــن  الآخــــرين في هــــذا بعــــض الأعضــــاء آراء ب

النزاعــات المســلَّحة بــين الــدول يمكــن أن وأشــار إلى أن  .الصــدد
مــن أن الرغم فبــ، متماثلــة في طبيعتهــا: تكــونتكــون، وعــادة مــا 
ــا ، مــن حيــث الحجــم والســلطة والقــدراتالــدول قــد تختلــف  فإ

 .لتحليـلمتماثلـة لغـرض اقانونية وسياسـية  ة وتوفر أطراً متجانس
التي قد في حالة النزاعات غير الدولية،  ماً وضع مختلف تماينشأ و 

تنـوع هائـل في  عـنالجهات الفاعلـة غـير الحكوميـة  تكشف فيها
الفئـــــة حركـــــات التحـــــرر  هـــــذهقـــــد تشـــــمل و  .طبيعتهـــــا ودوافعهـــــا

 .حةلأو حــــتى العصــــابات المســــ ،والجماعــــات الإرهابيــــة ،الـــوطني
غير  الجهات الفاعلة هذه أفعال المساواة بالضرورة بينينبغي  لاو 

 وأفعـــال ،الــتي تتمتـــع بــدرجات متفاوتــة مـــن الشــرعيةالحكوميــة و 
في مشــاريع  في الحســبانهــذه العوامــل يجــب أخــذ مثــل و  .الــدول
 من جانبعلى نطاق واسع  ةكون مقبولتأن  أريد لها إذاالمواد 

إســـــتراتيجية، ولـــــو أفضـــــل ومضـــــى يقـــــول إن  .الـــــدول الأعضـــــاء
 .الـدول أفعـالمشاريع المواد على  هي قصر براغماتية،لأسباب 

 أيضــــاً لا ينبغــــي إدراجهـــا لأن لهــــا هـــي  المنظمــــات الدوليـــةحـــتى 
من مناقشـات اللجنـة بشـأن  على ما يتضحالمحددة،  هاخصائص

 .مسؤولية المنظمات الدولية
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كمــا  ،، لأنــه بالفعــلمهــم أيضــاً  ٣شــروع المــادة وقــال إن م -٣٣
 .)٢٨٧(مشــاريع المــواد" مــلِ كا  "نقطــة انطــلاقِ ، الوفــد النمســاوي قــال

كــــون حيــــاة ت ه لا ينبغــــي أنأساســــي، هــــو أنــــ أمبــــد فهــــو يعــــبرّ عــــن
 .حلوجــود أو عــدم وجــود نــزاع مســ متوقفــة علــىمــوت معاهــدة  أو

غـير  )ipso facto( التلقـائيّ""اسـتخدام مصـطلح واستدرك قائلاً إن 
 تلقائياً  تنتهيعاهدة الم بأن الرأي السائد منذ زمن طويل، لأن موفق

تعـــــاد ولـــــذلك اقـــــترح أن  .عليـــــه الــــزمن ىعفـــــرأي الحـــــرب  بنشــــوب
 .سهلة ليزيةكنبلغة إهذه المادة صياغة 

فيمــا الكثـير قـد قــالوا المتكلمـين الســابقين واسترسـل يقــول إن  -٣٤
ـا  ذكركما و  .٤شروع المادة يتعلق بم في تقرير اللجنة عن أعمال دور

"لاحــــظ المقــــرر الخــــاص أن مســــألة معيــــار النيــــة   ،الســــابعة والخمســــين
أضـــاف أن مـــن دواعـــي ؛ و )٢٨٨(كانـــت موضـــوع الكثـــير مـــن النقـــاش"

مـن تقريـره  ١٩، في الفقـرة يدركر الخاص ر المقيشير إلى أن أن سروره 
ـــــاني،  موضـــــوع المعاهـــــدة  منهـــــاعوامـــــل أخـــــرى،  في النظـــــر ضـــــرورةالث
هــذا الموقــف إن قــال و  .لنزاعالخاصــة الــتي تحــيط بــاوالظــروف  هاوغرضــ

البدايـة عـن  ذمنـ دافعـواترحيـب أعضـاء تلـك اللجنـة الـذين ب سيحظى
عـدة واسـتدرك قـائلاً إن  .هاالغرض منموضوع المعاهدة و إدراج معيار 

وإن ، بحاجــــة إلى تســــويةزال تــــجوانــــب أخــــرى مــــن مشــــروع المــــادة لا 
ــــةبعضــــها أكثــــر  ــــال الســــيد  وأولهــــا،   .الــــبعض الآخــــرمــــن  أهمي كمــــا ق
إضــــعاف بإلا يقــــوم  لــــن، بصــــيغته الحاليــــةالــــنص، أن ، كوســــكينيمي
 أقــل وضـــوحاً عنـــوان مشــروع المــادة يبــدو أن ، ثانيــاً  .٣ مشــروع المــادة
 مـن نقـاطالنقطـة الثالثـة وتتصل  .تتعلق بالتفسيرمشاكل  وقد يحدث

تشير إلى أنه لإثبـات نيـة  تي(أ)، ال ٢لفقرة لدائري النطق بالمصعوبة ال
 مما لاو  .)٢٨٩(الاستناد إلى نية الأطرافالأطراف هناك حاجة إلى 

، سـيأخذان لجنـة الصـياغةومـن بعـده الفريق العامـل، أن شك فيه 
هـم وأضـاف أن الم .هذه المسألة بعين الاعتبار في الوقت المناسـب

لــيس أساســياً في بــأن معيــار النيــة  التســليمفي الوقــت الحاضــر هــو 
لسـيدة إسـكاراميا عـن تكلمـت افـي الجلسـة السـابقة، ف .حد ذاته

في و  .المعاهــدة لبقــاء كاختبــارصــلاحية  المكــان اســتخدام معيــار إ
أن  ممكـــن، قـــال إنـــه يـــود أيضـــاً يوافـــق علـــى أن هـــذا اختبـــار حـــين 

المعروضـة بصـورة تـدعو تصـنيف اللى نظريـة إانتباه اللجنة  يسترعي
ا الأمانــة  إلى الإعجــاب في الفصــل الثالــث مــن المــذكرة الــتي أعــد

دراســــــة  ح علــــــى المعاهــــــدات:لبعنــــــوان "أثــــــر النــــــزاع المســــــالعامــــــة 
درجــــة الوجيــــه هــــو ختبــــار الا والــــتي تــــرى أنللممارســــة والفقــــه"، 

 يأخذ أن علىالخاص  المقرر وحثّ  .)٢٩٠(المعاهدة سرياناحتمال 
 .عند إعداد تقريره الثالث الحسبانالمذكرة في 

__________ 
الوثـائق الرسميـة للجمعيــة العامـة، اللجنـة السادســة، الـدورة الســتون،  )٢٨٧(

 .٢٧، الفقرة ٦، ص (A/C.6/60/SR.18) ١٨المحضر الموجز للجلسة 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة  ،٢٠٠٥حولية  )٢٨٨(  .١٥٥ا
 ١٥٤، الفقرة المرجع نفسه )٢٨٩(
)٢٩٠( A/CN.4/550 وCorr.1 مستنسخة، ويمكن ، ٧٨-١٧، الفقرات

 .الاطلاع عليها على موقع اللجنة على الإنترنت

، ٥أعــــرب عــــن تأييــــده الكامـــــل لمضــــمون مشــــروع المـــــادة و  -٣٥
مـــــن  ٣١إلى  ٢٩المقـــــرر الخـــــاص الـــــواردة في الفقـــــرات لتعليقـــــات و 

 .، قال إنه يؤيد إلغاءه٦مشروع المادة وفيما يخص  .التقرير
مــن  ةمــجوانــب قيّ  يتضــمن ٧مشــروع المــادة وأشــار إلى أن  -٣٦

المـــــواد  الحفـــــاظ عليهـــــا مســـــتقلة عـــــنوممارســـــة الـــــدول ينبغـــــي  الفقـــــه
لــن ، هــذا المبــدأق علــى بمجــرد الاتفــاو  .مضــمومة إليهــاأو الأخــرى 

علـــى وجـــه الخصـــوص، فـــإن و  .الصـــياغةمهمـــة إعـــادة تتبقـــى ســـوى 
 .٤يمكــن دمجهــا مــع مشــروع المــادة  ٧مشــروع المــادة مــن  ١الفقــرة 

 يوافـــق علـــى، قـــال إنـــه ٧مشـــروع المـــادة مـــن  ٢الفقـــرة وفيمـــا يخـــص 
مـــن التقريـــر،  ٣٥في الفقـــرة  المشـــار إليـــهموقـــف الولايـــات المتحـــدة، 

 .النهج الأكثر معقولية لأغراض مشروع المادةوالذي يمثل 
استخدام القوة في  حولعن آرائه  أعرب ومضى يقول إنه -٣٧

، في عصر اللجنة ملزمة نأنه يعتقد إباختصار، و  .الدورة السابقة
أن تولي ب، على نحو مطرد فيه الأمم المتحدة أهمية متزايدة تكتسي

ميثـاق الأمـم المتحـدة مـن  ٢المادة من  ٤لفقرة لالاعتبار الواجب 
 .لمعهــد القــانون الــدولي ١٩٨٥/مــن القــرار الثــاني ٩إلى  ٧والمــواد 

التصــــدي لهــــذه لنظــــر في الموضــــوع مــــن دون ا وممــــا لا طائــــل تحتــــه
 .المسائل الهامة

في اللجنـة، تسـاءل عمـا إذا   بصـفته عضـواً  متحـدثاً  الرئيس -٣٨
ركــــة الحو  الاتفــــاق الأخــــير بــــين حكومــــة أنغــــولاككانــــت معاهــــدات  

تســــتحق  )٢٩١()Cabinda enclave" (جيـــب كابينـــدا"الانفصـــالية في 
 .في إطار الموضوع قيد المناقشة خاصةفئة  بصفتهاالنظر فيها 

مشــاريع المــواد  لغــرض مــنقــال إنـّـه إذا كــان ا الســيد ممتــاز -٣٩
ــا  فإنــهحة الداخليــة، لتشــمل النزاعــات المســهــو أن  مــن البــديهي أ

ـــــدول والكيانـــــات غـــــير  تغطي كـــــذلكســـــ الاتفاقـــــات المبرمـــــة بـــــين ال
شــروع مــن م ٢الفقــرة مــن فهمــه وأضــاف يقــول إن مــا ي .الحكوميــة

يــؤثر علــى  ح لالنــزاع مســ نشــوبذكر بوضــوح أن تــ ، والــتي٥المــادة 
لاتفاقيــة  ح في عقــد معاهــدات وفقــاً لاختصــاص أطــراف النــزاع المســ

كيانــات   متضــيمكــن أن  هــذه الأطــرافأن  وهــ، ١٩٦٩لعــام فيينــا 
 .غير حكومية

مـــن الدراســـة  قـــال إنّ مزيـــداً  يـــدينيوث سرودريغـــي الســـيد -٤٠
بالضـــــرورة دراســــة الـــــنظم القانونيــــة الأخـــــرى  يســــتلزملموضــــوع سل

قانون الحرب أو قانون النزاعات  أيإضافة إلى قانون المعاهدات، 
ســريان أو مسـألة  هـو الـذي تنشـأ فيـهحة، لأن هـذا السـياق لالمسـ

اء معاهدتعليق أو  يتفق وأردف قائلاً إنه  .أو علاقة تعاهدية ة،إ
بـــين الدولـــة المعتديـــة  ة التمييـــزضـــرور  علـــىمـــع المتكلمـــين الآخـــرين 

 ينبغـي للجنـة أيضـاً وأضاف أنه  .لعدواناضحية  هيوالدولة التي 
__________ 

)٢٩١( "The Memorandum of Understanding for Peace and 
Reconciliation in the Province of Cabinda, signed on August 1, 2006 and 
approved by the Angolan parliament on August 16, 2006", Diário da 

República, 16 August 2006, 1st series, No. 99, resolution No. 27-B/06. 
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أنــه لم  ، ولــوجريمــة دوليــةبصــفته إلى العــدوان  اوجــه اهتمامهــتأن 
المعاهــــدات  ســــرياننظـــر في مســــألة ينبغــــي أن تيجـــر تعريفــــه؛ كمــــا 

إدارة كيان تحت  أو تحت الاحتلال العسكريالدولة تكون عندما 
وأضـــاف أن  .هـــذه مســـألة أكثـــر تعقيـــداً  ولـــو أنغـــير حكومتهـــا، 

شــاريع مــا إذا كــان ينبغــي لم، مســائل أخــرى هامــة هــي، أولاً هنــاك 
 أطرافــاً المنظمــات الدوليــة  تكــونالمعاهــدات الــتي  أن تشــملالمــواد 

فقــــــط علــــــى  مــــــا إذا كــــــان ينبغــــــي لهــــــا أن تســــــري، فيهــــــا، وثانيــــــاً 
 .وقت النزاع التنفيذز يبالفعل حكانت دخلت المعاهدات التي  

قـــــــال إنـــــــه يعتقـــــــد أن مشـــــــاريع المـــــــواد يمكـــــــن أن تشـــــــمل و  -٤١
ـــالمعاهـــدات المبرمـــة بـــين منظمـــات دو   دولـــةأو أكثـــر مـــن  ودولـــةة لي

كــون لــه انعكاســات علــى تح، لأن النــزاع قــد لفي نــزاع مســ مشــتركة
مثلمـا  اً فيهـا،المنظمـات الدوليـة أطرافـتكـون المعاهـدات الـتي  سريان
 .المعاهـدات بـين الـدولسـريان علـى أن تكون له انعكاسـات يمكن 
تعــــديل ينبغــــي  ، فإنــــهشــــروعالمنطــــاق يوســــع إذا تقــــرر أن فــــ ومـــن ثم
 .لذلك وفقاً  ١مشروع المادة  من (أ) الفقرة

 شـــمل أيضـــاً يمشـــروع الـــنص ينبغـــي أن واســـتطرد يقـــول إن  -٤٢
عليها بعد، وذلك لأن مثل هـذه  يصدقلم و عت قالمعاهدات التي و 

في حـــال وقـــوع نـــزاع و  الأطـــراف؛التزامـــات علـــى  تنشـــئالمعاهـــدات 
الالتزامــات  مــن نــةيفي ظــروف مع لــدولإعفــاء ايمكــن فإنــه ح، لمســ

 قعتــهتو هـذا الاحتمـال و  .عليهــا يصـدقمـن المعاهــدة الـتي لم  المنبثقـة
 فحـص الوضــع أيضـاً  الهامـةمـن الأمـور و  .١٩٦٩لعـام اتفاقيـة فيينـا 

 .ثالثةالطراف فيما يخص الأبعناية 

مصــطلح "النــزاع المســلح" ينبغــي أن واسترســل يقــول إن  -٤٣
 ذه النزاعـــــاتن لهـــــحة غـــــير الدوليـــــة، لألَ شـــــمل النزاعـــــات المســـــي

لـيس واسـتدرك قـائلاً إنـه  .المعاهـدات سـريانعلـى  أثـراً  شك بلا
بـــأن مشـــاريع المـــواد ينبغـــي أن تشـــمل الحـــالات  شخصـــياً  مقتنعـــاً 

في هـذا و  .الأقـاليمإدارة مـن لاحتلال العسكري أو الناشئة من ا
الملاحظات التي أبداها السـيد ممتـاز والسـيد كـامتو  فإنالصدد، 

علــــى الــــرغم مــــن أن و  .أكثــــر ملاءمــــةحــــتلال الاحــــول موضــــوع 
علــــى  - بالتأكيــــد – ؤثر، أو يمكــــن أن تـــتـــؤثرالاحـــتلال حالــــة 

فإنــــه لا ينبغــــي أن تــــدرج في تعريــــف النــــزاع  المعاهــــدات، ســــريان
 يرإدراج الاحــتلال في مشـــاريع المــواد أن يغـــفمــن شـــأن  .حلالمســ

جميـــع  يســـتغرق إيجـــاد عنـــوان أعـــممـــن نطاقهـــا وســـيتعين عندئـــذ 
 .المتناولةالحالات 

وهو بتلك ، مؤسسحكم  ٣شروع المادة وأشار إلى أن م -٤٤
ح أن توضــيمــن الضــروري و  .لــنصة في امركزيــالصــفة يحتــل مكانــة 

ـــاء المعاهـــدة حتمـــاً  نشـــوب نـــزاع لا يـــؤدي مـــن و  .إلى تعليـــق أو إ
 الــتي رغــب في إبلاغهــاالخــاص  المقــرررســالة هــذه هــي الواضــح أن 

وبــــالطبع، فــــإن  .]"التلقــــائيّ "" [ipso facto"اســــتخدام مصــــطلح ب
مشـــروع و  ٤ المـــادةبمشـــروع  وثيقـــاً  باطـــاً يـــرتبط ارت ٣مشـــروع المـــادة 

 .٧المادة 

، مـــن حكـــم بـــالغ الأهميـــة ٤مشـــروع المـــادة وأضـــاف أن  -٤٥
لتحديد قابليـة المعاهـدة  عاملاً بصفتها نية الشير إلى يُ  حيث إنه

ــاء أول  كــونتالنيــة لا يمكــن أن واســتدرك قــائلاً إن  .تعليــقال لإ
 لأن نيـــة القيـــام بالالتزامـــات، الوحيـــد أو حـــتى الـــرئيس، العامـــل

 ةكــون ســهلتتعاهديــة، لــن العلاقــة الفي  اعلــى الــرغم مــن أهميتهــ
في معظــم الحــالات، فإنــه و  .حلثبــات في حــال وقــوع نــزاع مســلإا

ـ توجـد هـذه ال لافعـلاً أتمـل من المح أخـذ عوامـل ينبغـي كمـا  .ةنيّ
أو طبيعـة  ومقصـدهاالمعاهـدة  غـرض، مثـل أخرى بعين الاعتبـار

 .الخاصة المحيطة بهظروف الع و لنزا ا
، ليس ضروريبعض التوضيح  ، فإنلتعقيد الموضوع نظراً و  -٤٦
 .نطــاق مشــروع الــنص أيضــاً ل، ولكــن فحســب لأفكــار والمبــادئل

وبشـأن  المتصـورة لحأنـواع النـزاع المسـبشـأن القرارات وينبغي اتخاذ 
،  الــنص ليشــمل حــالات أخــرىنطــاق  توســيع مــا إذا كــان ينبغــي

 ،أو عدم الاستقرار العام في إقلـيم دولـة مـا الإدارة وأالاحتلال ك
 ســـــــريانتـــــــأثير علـــــــى مـــــــن النفـــــــس القـــــــدر  ايمكـــــــن أن يكـــــــون لهـــــــ

 فريق عامـللهذا السبب، فإنه من الضروري تشكيل و  .المعاهدات
ــــةقبــــل  ــــة الصــــياغة إلىالــــنص  إحال ــــق يأن  يينبغــــو  .لجن نظــــر الفري

تعريف "النزاع المسلح"،  توصل إلىيالأفكار، و  هذهالعامل في كل 
مزيد من التقدم وتيسـير  لإحرازة يأي قرارات أخرى ضرور  ويتخذ

 .إعداد التقرير الثالث
إلى   ســـيحيلبعـــد أن أوضـــح أن بيانـــه  الســـيد ميليســـكانو -٤٧

حة علـــــى لكـــــلا التقريـــــرين الأول والثـــــاني عـــــن آثـــــار النزاعـــــات المســـــ
وضوع الماقتراح إضافة على لمقررِ الخاص ل وجه الشكرالمعاهدات، 

مذكرة الأمانة العامـة بشـأن وأشار إلى أن  .لجنةال إلى برنامج عمل
 .)٢٩٢(كانت أيضاً مفيدة جداً الموضوع  

أن المرحلـــة الـــتي  بينـــتمناقشـــات اللجنـــة ومضـــى يقـــول إن  -٤٨
بلوغهـا تم يـمشـاريع المـواد إلى لجنـة الصـياغة لم  هـايمكـن أن تحـال في

 .تعترضه عقبتان كبيرتـان فريق عاملإنشاء واستدرك قائلاً إن  .بعد
أنـه  يهـ ةوالثانيـ ؛أي حمـاس للفكـرة يبـدأن المقرر الخاص لم  أولاهما

ـا ، عـاملاً  اً فريقـ أن تنشـئلجنة ال إذا كان على إلا أن  يمكنهـالا فإ
 الحلوربما كان  .في الجلسات العامة تردادهاسبق التي جج الحر كرِ ت

واضـــعاً نصـــب الثالـــث،  تقريـــره الخـــاص هـــو أن يعـــد المقـــررالأفضـــل 
؛ وعلــى أســاس في الجلســات العامــة أبــديتالــتي  عينيــه الملاحظــات

ــــر ــــة ليمكــــن ل هــــذا التقري مــــن  يكــــون فيهــــامرحلــــة  إلى أن تنتقــــلجن
 .صياغة مشاريع الموادالممكن 

كـذلك النقاش حول مشاريع المواد أوضـح  وأردف قائلاً إن  -٤٩
حـتى فيمـا  ،الخطـيرة لمسـائل المبدئيـةاأن اللجنة لا تزال تواجه بعـض 

تختلـف الموضوع، وهي مسـألة  لتناولاعتماده  الواجبالنهج  يخص
التســاؤل عــن  لاً فمــن الضــروري أوّ  .اختلافــات جوهريــة عليهــا الآراء

 لا يمكـن أنو  .في الموضـوع عند نظرهـااللجنة الذي تقصده دف اله
__________ 

 .أعلاه ٢٦٦انظر الحاشية  )٢٩٢(
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ا يكــــون هــــذا الهــــدف ســــوى الســــعي  أن إلى وضــــع مــــواد مــــن شــــأ
تمع الدولي  مفهوم تعكس كل التطورات التي حدثت في لحرب لا

ـا "اسـتمرار ل Clausewitz حة بين تعريـفلوالنزاعات المس لحـرب بأ
 .واعتمـــــاد ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة )٢٩٣(بوســـــائل أخـــــرى" ةللسياســـــ

روب الحــ بوجــوب حظــرالقائــل  أأن تــدعم تلــك المــواد المبــد ينبغــيو 
الوقت نفسه، سيكون من الضروري  فيو  .واستخدام القوة يةالعدوان
الاحتلال العســكري كــســتراتيجية لدراســة القضــايا الجانبيــة،  إ وضــع

أخـــــرى لا يشـــــملها  وقضـــــاياوآثـــــاره علـــــى المعاهـــــدات، والإرهـــــاب، 
على الرغم من أنه سيكون من الممكـن و  .للحرب التقليديالمفهوم 

ـا لا يعتقـد  فإنـهمسألة النزاعات الداخلية،  إدراج تماماً   تـدخل فيأ
ـــــه الجمعيـــــة العامـــــة،  ـــــى النحـــــو الـــــذي أقرت ن لأنطـــــاق الموضـــــوع عل

الــتي  قــد لا يحيــل إلا إلى المعاهــدات "المعاهــدات الدوليــة"مصــطلح 
هـذه  تضـيع أنجنـة للينبغـي لا في الوقـت نفسـه، و  .تبرم بين الدول

 .الدولية والنزاعات الداخليةغير النظر في الاتفاقات  دونالفرصة 
لانخـراط في دراسـة هو اهدف اللجنة أن يكون لا ينبغي و  -٥٠

تمس  مسائل عامة جداً  بشأننظرية أو وضع عدد قليل من المواد 
بــل  ؛حة علــى المعاهــداتلالآثــار المحتملــة للنزاعــات المســمــن بعيــد 

 ايمكـــن اعتمادهـــ الـــتيمـــن نـــوع التـــدابير  التأكـــدينبغـــي أن يكـــون 
تمــع الــدو  للتعامــل مــع في النظــام الــذي يحكــم و لي التطــورات في ا

إن الموضـــــوع ومـــــن ثم فـــــ .اســـــتخدام القـــــوة علـــــى الصـــــعيد الـــــدولي
وعــلاوة علــى ذلــك،  .في إطــار قــانون المعاهــدات تناولــهيمكــن  لا

المتعلقـــة  هـــامـــن مشـــاريع مواد ١٩٦٣عـــام  هاللجنـــة اســـتبعدت فـــإن
قد أشارت المناقشات في الـدورة الحاليـة و  .)٢٩٤(بقانون المعاهدات

المســــؤولية ، كالعلاقــــة بــــين الموضــــوع والمؤسســــات القانونيــــةإلى أن 
ــــة والقــــانون الإنســــاني الــــدولي وحقــــوق الإنســــان تميــــل إلى  ،الدولي

اللجنــة  واصــلتإذا و  .تجــزؤ القــانون الــدولي الانــدراج تحــت عنــوان
ا   تحـرزلن  اقانون المعاهدات، فإ في إطارلموضوع ا تناولمحاولا

 .ولايتها في كبيراً   تقدماً 
الــتي تــدعو الســيد بيليــه  يؤيـِـد فكــرةلهــذا الســبب، قــال إنــه و  -٥١
مــــــن  الناشــــــئةالتركيــــــز علــــــى آثــــــار النزاعــــــات علــــــى الالتزامــــــات  إلى

ب الكثير من البحث لتطيقد  هذافي حين أن و  .المعاهدات الدولية
مشـــاكل إداريـــة، بـــالنظر إلى الولايـــة الـــتي كانـــت قـــد وافقـــت  ويطـــرح

ــاعليهــا الجمعيــة العامــة،   .التمحـــيصمــن  فكـــرة تســتحق مزيــداً  فإ
بقـــــاء مـــــدى  ذات الأهميـــــة الحقيقيـــــة هـــــيســـــألة وأردف قـــــائلاً إن الم

الآثـــــــار أثنـــــــاء واســـــــتمرارها في إحـــــــداث التزامـــــــات معينـــــــة صـــــــالحة 
التحقيــق في هــذه المســألة بمزيــد مــن  وســيكون مــن المفيــد .النزاعــات

دون  ليهاع التعمق إذا كان من الممكن العثور على إجابات مرضية
 .تدمير البنية الكاملة لتقرير المقرر الخاص

__________ 
)٢٩٣( C. von Clausewitz, On War, edited and translated by M. 

Howard and P. Paret, Princeton University Press, 1976, p. 87. 
لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة  ،١٩٦٣حوليــــــــة  )٢٩٤( ، ١٨٩، ص A/5509ا

 .من النص الإنكليزي ١٤ الفقرة

بين  جدلاً حاداً  واحدة أحدثتنقطة وأضاف قائلاً إن  -٥٢
العلاقـــــة بــــــين  يهـــــ، ألا و الســـــيد إيكونوميـــــدس والمقـــــرِر الخــــــاص

 تناول أثريمكن فلا  .الموضوع ذاته وأحكام ميثاق الأمم المتحدة
ـا الـتي  على معاهـدة دوليـة بـنفس الطريقـة عدائيعمل  يتنـاول 

علـى والـدليل  .أثر ممارسة الدفاع عن النفس على تلك المعاهدة
بنــد  هــي ١٩٦٩لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا  ٧٥هــو أن المــادة ذلــك 

جنـــــة للا يمكـــــن لو  .دولـــــة معتديــــةيتعلــــق بحالـــــة " عــــدم إخـــــلال"
، في أمانـة، بكـل أن تنظـر القانون الدولي التابعـة للأمـم المتحـدة

أن تأخــــــذ في حة علــــــى المعاهــــــدات دون لالمســــــآثــــــار النزاعــــــات 
تساعد اللجنـة أن ذه المناقشة ويمكن له .يثاقالمأحكام  الحسبان

، منـذ مقبـولاً بوضـوح الـنهج الصـحيح، لأنـه إذا كـان إيجـاد على
وســـيلة مـــن وســـائل العمـــل بصـــفتها  ةالبدايـــة، أن الحـــرب محظـــور 

مســـموح بـــه إلا في ظـــروف  غـــير الـــدولي، وأن العمـــل العســـكري
قــــد ، فـــإن ذلـــك يثــــاقالماســـتثنائية بموجـــب الفصــــل الســـابع مـــن 

 .على حل بعض المسائل الأخرى هاساعدي

اءُ وإحدى هذه المسائل  -٥٣  .أو تعليق المعاهدات الدولية إ
لا يمكـــن القـــول بـــأن ، فإنـــه اســـتثنائياً  الحـــرب ظرفـــاً  اعتـــبرِتإذا فـــ

لنـــزاع ا الـــتي يســـتغرقهالفـــترة المعاهــدة تنتهـــي، بـــل تعلـــق، خـــلال ا
مصـــير المعاهـــدات بعـــد انتهــــاء  يهـــ ةثانيـــ وثمـــة مســـألة .حلالمســـ
فمــن البـــديهي أن الحـــرب حالــة اســتثنائية،  اعتــبرتإذا فــ .النــزاع

 اســــتعادة الحيـــــاة بمجـــــرد آثارهــــا إحـــــداث فيلمعاهــــدات تســــتمر ا
 .الطبيعية

وواصــــل كلامــــه قـــــائلاً إن هنــــاك مســـــألة مبدئيــــة أخـــــرى  -٥٤
المعايير التي ينبغي تطبيقهـا عنـد أثارت جدلاً حاداً، هي مسألة 

 .حة علـــــى المعاهـــــداتللنزاعـــــات المســـــلتحليـــــل الآثـــــار القانونيـــــة 
صواب استخدام على استر الخاص رِ لا يتفق مع المق وأضاف أنه

صــــعوبة ال بلــــيس فقــــط بســــبساســــي، الأ بصــــفتها المعيــــارالنيــــة 
بل أيضاً نوايا الأطراف لحظة إبرام المعاهدة،  من للتأكدالعملية 
في  ، إلاّ مشـروعاً  الحـرب ليسـت نشـاطاً  القائـل بـأن المبدأ بسبب

محقاً في القول السيد بيليه ومن ثم كان  .حالات استثنائية قليلة
أن تكــــون نيــــة عنــــد التوقيــــع علــــى اتفــــاق دولي،  ،يمكــــن بأنـــه لا

المحتمـــل لحـــرب غـــير  التـــأثيرفي  انصـــرفت إلى النظـــرالأطـــراف قـــد 
ــ فــالأمر يحتــاج إلى عــدد  .علــى أحكــام هــذا الاتفــاق امســموح 
 .واحـــــد ذاتي ولــــيس إلى مقيـــــاسالمعــــايير الموضـــــوعية، وافــــر مـــــن 

، غرض المعاهدة ومقصدهايمكن أن تشمل، على سبيل المثال، و 
وصــلاحية  ،، والظــروف الخاصــة للنــزاعهــاوطبيعــة المعاهــدة ونطاق

 .التزامات معينة حتى أثناء النزاع

على الرغم من التفاوت الكبير بـين النزاعـات الداخليـة و  -٥٥
في أن تـدرج النزاعـات الداخليـة إنـه يفضـل فالدوليـة، النزاعات و 

ـانطاق مشاريع المواد   وإن كانـت تـؤثر علـى الـدول بشـكل ،لأ
يــــة معاهــــدة دول ســــريانإلى جعــــل مــــع ذلــــك غــــير مباشــــر، تميــــل 

ذلـــــــك، ينبغـــــــي أن يوضـــــــع في الاعتبـــــــار أن  وفـــــــوق .مســـــــتحيلاً 
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في الوقــت الــراهن مــن النزاعــات  النزاعــات الداخليــة أكثــر عــدداً 
المنظمات الدوليـة  وأردف قائلاً إنه سيؤيد بالمثل إدراج .الدولية

على تفق مع السيد ممتاز ينه أفي حين و  .في نطاق مشاريع المواد
 مشتركِةالأمم المتحدة أن تصبح  تخيلأنه قد يكون من الصعب 

لأحكــام  لاسـتعادة الســلم وفقـاً  مــا لم تكـن تســعىفي نـزاع دولي 
المنظمــات الأخــرى، فيمــا يتعلــق بكثــير مــن  فــإن الوضــعيثــاق، الم

مثـــــــل منظمـــــــة حلـــــــف شمـــــــال  الإقليميـــــــةالمنظمـــــــات  ولا ســـــــيما
ومـــن ثم يجـــب أن تشـــملها ، الأطلســـي، قـــد يكـــون أقـــل وضـــوحاً 

 .مشاريع المواد
كــن للمقــرر الخــاص، في تقريــره يمكــان  عمــا إذا وتســاءل -٥٦

: ، همــابــين فئتــين مــن الاتفاقــات الدوليــة أن يقــيم تمييــزاً  الثالــث،
لا يتضح أنه الاتفاقات التي و النزاعات، التي لا تتأثر بالاتفاقات 
 .بصــــفة تلقائيــــة عليهــــا اتأي تــــأثير  نزاعــــات الدوليــــةســـيكون لل

يقصــــد منهــــا أن تشــــمل الفئــــة الأولى تلــــك الاتفاقــــات الــــتي سو 
 ١٩٤٩في زمن الحرب، مثل اتفاقيات جنيف لعام  تكون سارية

والبروتوكــــــولين الإضــــــافيين لهــــــا، ومعاهــــــدات حقــــــوق الإنســــــان، 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة 

منـــع جريمـــة الإبـــادة  اللاإنســـانية أو المهينـــة، واتفاقيـــة القاســـية أو
غيرهـــــــا مـــــــن المعاهـــــــدات وكـــــــذلك ، والمعاقبـــــــة عليهـــــــا الجماعيـــــــة

نـة مـن حقـوق يوالاتفاقات المبرمة بغيـة ضـمان احـترام حقـوق مع
وهي إلى حد ما الإنسان الأساسية في زمن السلم وزمن الحرب، 

هذا التمييز  وقد يقدم .٧مشروع المادة  التي يقوم عليهاالفكرة 
 .مساعدة عملية

ملاحظات عامة،  علىقصر بيانه  واختتم كلمته بقوله إنه -٥٧
مــن مشــاريع المــواد،  كــلٍّ   علــىمــن الإدلاء بتعليقــات محــددة  بــدلاً 

يكون فس، أولاً على النهج العامالاتفاق أمكن لأنه يعتقد أنه إذا 
إحـــراز مزيـــد مـــن التقـــدم الســـريع نحـــو اعتمـــاد عندئـــذ مـــن الممكـــن 
 .مشاريع المواد

الحكمـــــة مـــــن  بصـــــددقـــــال إن أي مناقشـــــة  تشـــــيالســـــيد  -٥٨
في النزاعات الداخلية في نطاق مشاريع المواد يجـب أن تأخـذ  إدراج

أن البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف  مفادهــا حقيقــة الحســبان
والمتعلــــق بحمايـــــة ضـــــحايا  ،١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢ في المؤرخــــة

حظــــــــي (البروتوكــــــــول الثــــــــاني) حة غــــــــير الدوليــــــــة لالمنازعــــــــات المســــــــ
ـــــــــاتصــــــــديقات ب  أقـــــــــل بكثـــــــــير مـــــــــن التصـــــــــديقات الـــــــــتي حظـــــــــي 

 ١٢ في الإضــــــــــــــافي لاتفاقيــــــــــــــات جنيــــــــــــــف المؤرخــــــــــــــة البروتوكــــــــــــــول
والمتعلــق بحمايــة ضــحايا المنازعــات الدوليــة  ،١٩٤٩آب/أغســطس 

 .(البروتوكول الأول) حةلالمس

بشكل مثالي  لقال إن السيد براونلي مؤه السيد كامتو -٥٩
، وذلـــك قيــد النظــرالمعقــد الموضــوع  بشــأن اً خاصــ اً ر ر مقــللعمــل 

ممــــارس للقــــانون الــــدولي ومشــــاركته في كبرتــــه الرائعــــة  بــــالنظر لخ
أعمـــال معهـــد القـــانون الـــدولي بشـــأن آثـــار النـــزاع المســـلح علـــى 

ر الخاص من الموضوع رِ المق تمكن مما لا شك فيه أنو  .المعاهدات
ر لــــه أنالــــذي هــــو  جنــــة مجموعــــة كاملــــة مـــــن اللم إلى ديقــــ يسّــــ
 .للمسألة العام تصورهيع المواد التي تعكس مشار 
هـــو نفســـه رغبتـــه في تنـــاول خمـــس نقـــاط بشـــأن  وأبـــدى -٦٠

المصـطلحات المسـتخدمة  ف .بالمصـطلحات اتتعلـق أولهـ الموضوع،
الحاجـــــة إلى  كثـــــيرة التـــــواتر إلى درجـــــة أنـــــه يســـــهل التغافـــــل عـــــن

الخـــــاص  رف المقـــــر رّ قـــــد عـــــو  .لأغـــــراض هـــــذا الموضـــــوع هـــــاتعريف
 الأولالتعريــــــــف و ح"، ل"المعاهــــــــدة" و"النـــــــزاع المســــــــي مصـــــــطلح
 .١٩٦٩لعـــام اتفاقيـــة فيينـــا إذ إنـــه ينـــاظر إلى حـــد مـــا مقبـــول، 

في ، أن هنـــــاك مــــــا يـــــبرر النظــــــر لأول وهلـــــةقـــــد يبــــــدو،  بينمـــــاو 
يجــب علــى اللجنــة، فإنــه الاتفاقــات أو المعاهــدات غــير الدوليــة، 

 المعاهــدات إلا بقــدرثــل هــذه ألا تعــنى بم، الأصــليةلمهمتهــا  وفقــاً 
 .الدوليرعاية القانون تكون قد أبرمت تحت ما 
هــو دون المســتوى ح لتعريــف النــزاع المســواســتدرك قــائلاً إن  -٦١

ن لأ، دائــريالتعريــف ، فــإن هــذا كمــا أشــار الســيد بيليــهو  .المطلــوب
 الإشــارات إلى مفهــوملأن "نــزاع"، و  كلمــةب يعــرّف"نــزاع" ح مصــطل

 .لأن هـــذا المفهـــوم أيضـــاً يتطلـــب تعريفـــاً  "الحـــرب" لا تضـــيف شـــيئاً 
ح" علـــى النحـــو لقترح تعريـــف "النـــزاع المســـيســـوقـــال إنـــه هـــو نفســـه 

للســلام بســبب اللجــوء إلى القــوة  خرقــاً  حليعــني النــزاع المســ" التــالي:
الســببية  العناصـروهــذا التعريـف يشـمل  .اسـتخدام وسـائل الحـرب"ب

 .حلالمسحالة النزاع والوسيلية معاً التي تؤدي إلى 
في عنــوان الموضــوع،  وردآخــر  اً مفهومــواسترسـل يقــول إن  -٦٢

 .آثـار"مفهـوم " هـوتعريـف،  ، إلىالسيد فومبـا أشاركما ويحتاج،  
ح علـى حيـاة لالنـزاع المسـ بأنـه "آثـارصـطلح الم ويمكن تعريف هـذا

ا كليـاً  التنفيـذدخولها حيـز فيما يتعلق ب اءعاهدة، سو الم أو بسـريا
 ."هاالامتثال للالتزامات الناشئة عنبأو أو جزئياً 

مـــــا إذا كـــــان ينبغـــــي أن هـــــي  المطروحـــــةوالنقطـــــة الثانيـــــة  -٦٣
أحكــام بساســية الأ هالموضــوع وتعــاريف مصــطلحات نطــاق يتعلــق

لتزامــــــات الــــــتي بالا ، أو أيضــــــاً فقــــــط )instrumentum(المعاهــــــدة 
مــــن  أن كــــلاً  وقــــال إنــــه يــــرى، بالتأكيــــد، .)negotium( تنشــــئها

 اإليهـ ينظـرالمعاهـدة يجـب أن فالنظـر فيـه:  ينبغي ينالجانب ينهذ
مجموعـة مـن القواعـد  وباعتبارهـا كـذلك ،يـاً قانون اً صك اباعتباره

فيـه اللجنـة إلى الوقت الذي تسـعى  فيو  .والأحكام والالتزامات
ـا تحــاول ،نظــر فيهـاتنطـاق كــل المواضـيع الـتي واضـح لتحديـد   فإ
ر  .أشمــل نظــام قــانوني ممكــن إنشــاء عمومــاً  مشــاريع المــواد وتظهِــ

قـــــــــرار ال تجــــــــاوز حــــــــدودكــــــــن يمالتقريــــــــر الأول أنــــــــه  الــــــــواردة في
مــع ذلــك  يشــكلعهــد القــانون الــدولي، والــذي لم ١٩٨٥الثــاني/
 .اللجنة لعمل جيداً  أساساً 
المعاهدات التي لم تدخل  وتساءل قائلاً هل ينبغي إدراج -٦٤

ـ  قــول الالأول هـو فكـان رده  مقــترح؟، كمـا هـو ز التنفيــذبعـد حيّ
ــذلــك نــه ينبغــيإ ، وييــدينس ثكمــا أشــار الســيد رودريغــيا،  ، لأ
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واستدرك قائلاً  .لدول الأطرافعلى االتزامات تنشئ هي أيضاً 
المســألة علــى نحــو أكمــل،  اسـتطلاعيمنــع اللجنــة مــن  إن هـذا لا

نطــاق الإذا كــان توســيع  مــن البــت فيمــالتمكــين المقــرِر الخــاص 
ويحـــول دون تناولـــه  بـــلا موجـــبد الموضـــوع قعـــذه الطريقـــة ســـي

 .تناولاً شاملاً 
 واأولئك الذين اقترح الاتفاق معإلى كذلك يل  وقال إنه يم -٦٥

شمل المعاهدات التي أبرمتهـا المنظمـات الدوليـة، يل النطاقتوسيع 
نظـام عـن  فعـلاً  مختلفـاً  وهلـة الأولىلل نظامها القانوني لا يبدون لأ

الأمــم المتحــدة في  تشــاركعنــدما و  .هــدات الــتي تبرمهــا الــدولالمعا
ــ مــن أجــلة يعمليــة عســكر  تكــون علــى كــل  ااســتعادة الســلم، فإ

في إطـــــار  المـــــراد إنشـــــاؤه مالنظـــــاو ح، لفي نـــــزاع مســـــ متورطـــــة حــــال
 .يمكن فعلاً أن ينطبق الموضوع

لمقرر من جانب االاختيار الواعي بق النقطة الثالثة لتتعو  -٦٦
 أن يخص بالـذكر، دون حة عموماً لالنزاعات المس لتناولالخاص 

ميثــــاق  الـــذي يتوخــــاهالعـــدوان أو اســــتعمال القـــوة علــــى النحــــو 
أكد السيد إيكونوميدس،  ، على نحو ماالميثاقف .الأمم المتحدة

كمـــا أن  .بـــين العـــدوان والـــدفاع عـــن الـــنفس ، يميـــز بالفعـــلبحـــق
في  في الحسبان سيالأسا أخذ هذا التمييزمعهد القانون الدولي 

ــام يمكــن صــحيح أنــه لا .١٩٨٥الثــاني/ قــرارال المقــرِر الخــاص  ا
ولكن ، في تقريره الأول بإغفال لاشعوري للمسألة: فهو عالجها

الإيحــاء بــأن  يتمثــل في اً مؤســف اً أثــر يخلـّـف المقــرِر الخــاص اختيــار 
غـير مشـروع  لجـوءاً عدوانيـة أو  اً ، وأن حربـمتماثلةجميع الحروب 

الآثــار الــتي تتركهــا  مــا نفــس معاهــدة يــترك علــىلى القــوة آخــر إ
العــــدوان  واســــتدرك قــــائلاً إن .ممارســــة حــــق الــــدفاع عــــن الــــنفس

ا آثار على مكون لهيمكن أن تلى القوة لا إواللجوء غير المشروع 
ـــفالمعاهـــدات:  لمعهـــد  ١٩٨٥الثـــاني/ رار القـــمـــن  ٩و ٧ن االمادت

قــد و  .)٢٩٥(شـكل جيــدهــذه النقطــة بالقـانون الــدولي تعــبران عـن 
سور يعلى الرغم من أن البروف ،تقريباً  بالإجماعمد هذا النص تاع

غير على نحو جادل، ) Professor Herbert Briggs(هربرت بريغز 
اســـتناداً إلى  متباينـــةقواعـــد  وضـــعســـعى إلى يبـــأن القـــرار  ،مقنـــع

 ، وذلـــكلعـــدوان والـــدفاع عـــن الـــنفسالمتباينـــة لقانونيـــة الآثـــار ال
مــا إذا  لبــت فيأي هيئــة أو مؤسســة دوليــة مختصــة ل وجــودلعــدم 

ــا تصــرفتأو  اً عـــدوانقــد ارتكبــت كانــت الدولــة  عـــن  دفاعــاً  أ
غـــير أن مجلـــس الأمـــن لـــيس هـــو الوحيـــد الـــذي لـــه هـــذا  .الـــنفس

امهــا  الاختصــاص بموجــب الميثــاق، بــل إن الدولــة الــتي تــرفض ا
ا معتدية يحق لها   .المحكمة لىع تعرض المنازعةأن هي أيضاً بأ

 في حالــــــة المنازعــــــاتمثــــــل هــــــذه وأشــــــار إلى أن إمكــــــان نشــــــوء 
ــــدابير ــــدوين القواعــــد المتعلقــــة  الت ــــة مــــن ت ــــع اللجن المضــــادة لم يمن

 .بالتدابير المضادة

__________ 
)٢٩٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part II, 

Session of Helsinki 1985, Paris, Pedone, 1986, pp. 280 and 282. 

 اســتقرريف عــدوان الدولــة قــد ـتعــوواصــل كلامــه قــائلاً إن  -٦٧
) ٢٩-(د٣٣١٤في القــانون الــدولي بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 

وأضـــــاف أن حكـــــم  .١٩٧٤كـــــانون الأول/ديســـــمبر   ١٤المـــــؤرخ 
الأنشـــطة  في قضـــية ١٩٨٦ الصـــادر عـــاممحكمـــة العـــدل الدوليـــة 

 والـــتي يعرفهــــا، في نيكـــاراغوا وضـــدها العســـكرية ة وشـــبهكريالعســـ
، القضيةفي هذه لأنه كان يعمل مستشاراً  حق المعرفة المقررِ الخاص

أشار إلى أن بنود و  .نه تعبير عن القانون العرفيأوصف هذا القرار ب
 اللــذين ١١ مشــروع المــادةو  ١٠ المــادة" في مشــروع عــدم الإخــلال"

 .المشكلة ببساطة تالمقرر الخاص تجاهل ماقدمه
نقطتـــه الرابعـــة بمســـألة مـــا إذا كـــان ينبغـــي توســـيع وتتعلـــق  -٦٨

داخلية أو غير الدولية الحة لزاعات المسالنـ شملينطاق الموضوع ل
 ."الإرهــاب"الحــرب علــى بعبــارة لغــة غــير قانونيــة يشــار إليــه ب مــاو 
مـــــــن تقريـــــــره  ١٧في الفقـــــــرة  المقـــــــرر الخـــــــاص بحـــــــقمـــــــا أشـــــــار كو 

بــين  طمســت الفــرق حة المعاصــرةلالنزاعــات المســ، فــإن )٢٩٦(الأول
كثيراً  لأنحة الداخلية، لالنزاعات المسو حة الدولية لالنزاعات المس

هذه  بناءً علىو  ."عناصر خارجية" تتضمن "هليةالأروب الح"من 
ا أن تغطـي   الملاحظة، اقـترح المقـرر الخـاص مشـروع مـادة مـن شـأ

غــير أنــه ينبغــي التمييــز بــين عــدد  .حلكـلا النــوعين مــن النــزاع المســ
 .ختلفةالمالات الحمن 
: تمامـاً  يـاً ح داخللنـزاع مسـ يكـونعنـدما هـي الحالة الأولى  -٦٩
قـوة ال نظـروجهـة مـن  ن يفُحـصفي مثل هذه الحالات، ينبغـي أف
ـــــا باعتبارهـــــا ظرفـــــاً يعـــــوق قـــــاهرة، الـــــتي يمكـــــن ال تطبيـــــق التـــــذرع 
 .أو يجعل هذا التطبيق مستحيلاً الدولة المعنية من طرف لمعاهدة ا
داخلي عناصـــــر الــــح لســـــالمنــــزاع تكــــون للالحالــــة الثانيــــة، عنـــــدما و 

ــــــة ــــــةو  .خارجي ــــــة الثاني ــــــ توجــــــد ،في هــــــذه الحال : ة احتمــــــالاتثلاث
ـاء  النزاع باعتباره سـبباً بأن تتذرع يمكن للدولة  ،أولاً  لتعليـق أو إ

ــــثمــــة أن  أن تثبــــت اســــتطاعت إنالمعاهــــدة  ــــة أخــــرى طرف في  اً دول
كمــدبِرة ، ولـو بشــكل غـير مباشــر   ذلـك النــزاعفي متورطــةالمعاهـدة 

بـــين  نافــذةتعــددة الأطــراف المعاهــدة تظــل الم أنيمكــن  ،ثانيــاً  .لــه
ممـــــا ثالثـــــة، الدول الـــــو  اً حلمســـــ اً داخليـــــ اً تواجـــــه نزاعـــــالـــــتي دولـــــة ال

 مـع تلـك الدولـة، مـا على علاقات قانونية طبيعيـة تمامـاً  سيحافظ
معاهـدة مـع  قـد تعلـق، ثالثاً  . تنص المعاهدة على خلاف ذلكلم
مـــع  ولكنهـــا تعلـــق ؛قـــاهرةلأســـباب تتصـــل بـــالقوة الثالثـــة ل الدو الـــ

بسـبب  ، وذلـك تحديـداً في نزاع داخلي مسـلح متورطةدولة طرف 
 البــتبعنايــة مــن أجــل  الحــالاتهــذه دراســة يجــب و  .ورطهــذا التــ

 .ما إذا كان ينبغي إدراجها أم لافي

النطــــاق كــــان ينبغــــي توســــيع   إذا وفيمــــا يتعلــــق بمســــألة مــــا -٧٠
 .الحـــذر الشـــديدب ينصـــح فإنـــه ،"الإرهـــابشـــمل "الحـــرب علـــى لي

في طريــــق محفــــوف المقرر الخــــاص تــــزج بــــ ألا فيجــــب علــــى اللجنــــة
__________ 

ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )٢٩٦( ل ا
A/CN.4/552. 
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 دلاً تثـــير جـــ بشـــأن مســـألةوضـــع قواعـــد أوليــة  بالمخــاطر يتمثـــل في
تمع الدولي في حاداً  من القيام  لمقرر الخاصوإذا كان لا بد ل .ا
تعريف للإرهاب، وضع  على اللجنةفسيكون لزاماً عليه و ، بذلك
 يظــننــه لا أ، و تعريفــاً مصــمماً خصيصــاً للموضــوعوإن كــان حــتى 
 .المهمـــــةهـــــذه أن تـــــؤدي اللجنـــــة تطلـــــع إلى تلجمعيـــــة العامـــــة ا أن
صــــندوق  فــــتح معنــــاه الإرهــــابتوســــيع نطــــاق الموضــــوع ليشــــمل ف

العديـــــــد مـــــــن الـــــــدول ذريعـــــــة  ومـــــــنح، ]Pandora’s Box[ بانـــــــدورا
أو بعــض أحكامهــا مــن خــلال  برمتهــامناســبة لتعليــق المعاهــدات 

 .الإرهابالحرب على التذرع ب
كمـا سـبق أن   -فإنـه مشـاريع المـواد، وفيما يتعلق بفرادى  -٧١

(أ)، ٢ يؤيد تعريف "المعاهدة" في مشروع المادة -إلى ذلك أشار 
تعريـــف "النـــزاع المســـلح" في الفقـــرة الفرعيـــة  ه يـــود أن يحســـنولكنـــ
 .إدراج تعريف لمصطلح "آثار" علاوة على ذلكواقترح  .(ب)
ـــــيس فقـــــط  ٣مشـــــروع المـــــادة وواصـــــل كلامـــــه قـــــائلاً إن  -٧٢ ل

أن لا ينبغــــــي  المقــــــرر الخــــــاصإن ، و في رأيــــــه ركــــــزيبــــــل م، اً مفيــــــد
مشــاريع  لبقيــة فهــو يهــيء الأرضــية .حذفــه ونيقترحــ لمــن يستســلم
قاعـدة عامـة، تليهـا فسيشـكل ، ٧شروع المادة بموإذا اقترن  المواد؛

أنـــــــواع مختلـــــــف  ســـــــردإن واســـــــتدرك قـــــــائلاً  .محتملـــــــةاســـــــتثناءات 
النهج بـــــلم يكــــن  ٧مشـــــروع المــــادة مــــن  ٢ في الفقــــرة اتالمعاهــــد
المعايير العامة في هذه  ذكر هو محاولة الأفضل وقد يكون .الأمثل

كمـــا اقـــترح   التعليـــقفي  ،فئـــات المعاهـــداتبقائمـــة  وإدراجالمـــادة، 
 .أحد الأعضاء

ــــذ وجــــود قــــال إ، ٤شــــروع المــــادة وفيمــــا يتعلــــق بم -٧٣ ــــه يحب ن
النيــة ف .العوامــل الخارجيــة ومعيــارمعيــار النيــة بــين يوفــق  موقــف

في  اً طرفــ لا شــيء يمنــع دولــةً  ه، لأنــفي الحســبانينبغــي أن تؤخــذ 
بــأن يســتنبط مــن ســمح ت أن ذكر صــراحة، أوأن تــمعاهــدة مــن 

في أو لن يطبق طبق سي اأحكامهأحد أو ما ، أن معاهدة نيّتها
 تبعاتمن فيه شروعة في نزاع مسلح قد تعاني المحال مشاركتها 
 تصـــورلا شـــيء يمنـــع اللجنـــة مـــن وأضـــاف أن  .اســـتخدام القـــوة

معيــار  يســتطلعلمقــرر الخــاص أن وينبغــي ل .مثــل هــذه الفرضــية
أي معيـار خـر، الآعيـار الم قـائلاً إن واسـتدرك .النية بتعمق أكـبر

 .٤في مشــروع المــادة  كــذلك أن يـدرجالعوامـل الخارجيــة، ينبغـي  
المقـــرر الخـــاص في  يكـــون هـــذا هـــو مـــا كـــان يـــدور في خلـــد وربمـــا

دى" غة "طبيعـة ومـاصـيب، هـذا (ب) مـن مشـروع المـادة٢الفقرة 
إلى العوامـــل فعـــلاً  تحيـــلغة يمكـــن أن النـــزاع المســـلح، وهـــي صـــيا

ا أن تســـاعد علـــى   مـــا إذا كـــانالبـــت فيالخارجيـــة الـــتي مـــن شـــأ
 .أو عدم تطبيقها المعاهدةينبغي تطبيق 

مقبــول مــن حيــث الجــوهر،  ٥مشــروع المــادة وفي حــين أن  -٧٤
: فقرتيـهعكـس ترتيـب مـن المنطقـي بدرجـة أكـبر أن يُ سـيكون فإنه 
ينبغـــي أن تســـبق  لكعامـــة، ولـــذالقاعـــدة التـــنص علـــى  ٢الفقرة فـــ

ذف بحـ، أعرب عن تأييده لاقتراح المقـرر الخـاص أخيراً و  .١الفقرة 
 .٦مشروع المادة 

 ،اقــتراح الســيد دوغــارد يوافــق علــىفي الختــام، قــال إنــه و  -٧٥
الوقــــــت  فســــــحة مــــــن المقــــــرر الخــــــاصالــــــذي يــــــدعو إلى إعطــــــاء 

معـــــني  فريـــــق عامـــــل وإلى عـــــدم إنشـــــاءتقريـــــره الثالـــــث،  لإعـــــداد
هــــــذا الموضــــــوع في الســــــنوات الخمــــــس المقبلــــــة إلا إذا ثبــــــت أن ب

مـا التقريـر الثالـث  واسـتدرك قـائلاً إنـه إذا حقـق .ضروري للغاية
لــن تكـــون هنــاك حاجـــة إلى ف، أعربــت عنــه اللجنـــة مــن أمنيـــات

 .إنشاء فريق عامِل
علـى  الـرد ، في معـرضر الخـاص) قـالر (المقـ السيد براونلي -٧٦

الســـــيد ميليســـــكانو، إن الجمعيـــــة العامـــــة  أبـــــداهاالـــــتي  الملاحظـــــات
ـــا وافقـــت علـــى بنـــد جـــدول الأعمـــال،  عنـــدما فعلـــت ذلـــك مـــع فإ

 .هـــذا البنـــدبخصـــوص اقـــتراح اللجنـــة  المنبنيـــة علـــىبعـــض التوقعـــات 
ـــــتراح بويتعلـــــق هـــــذا الا ـــــأثير النزاعـــــات المتصـــــلة بددة المحـــــســـــألة المق ت

المسـألة العامــة  وأضـاف أن إدراج .لمعاهــداتا سـريانالمسـلحة علـى 
 محـــورســـيغير  )jus ad bellum( غات الحـــربوِ قـــانون مســـالمتمثلـــة في 
هــا تفســير الميثــاق تجنبت بخصــوص معضــلة بمــا يحــدث، تمامــاً  الموضــوع
التمييـــز بـــين العـــدوان  وأردف أن تطبيـــق .حـــتى الآنبعنايـــة اللجنـــة 

غـــير الاســـتخدام المشـــروع و الاســـتخدام والـــدفاع عـــن الـــنفس، وبـــين 
تعريـــف العـــدوان الـــذي اعتمدتـــه  ســـيعني العـــودة إلى ةلقـــو لالمشـــروع 

 وهـوبعد سنوات عديـدة مـن الجهـود،  ،١٩٧٤الجمعية العامة عام 
 .أثره على تفسير الميثـاقحافل هو نفسه بالشروط المتعلقة بتعريف 

هــــو " عــــدم الإخــــلالٍ "  بتتضــــمن حكمــــاً  وأضــــاف أن وضــــع مــــادة
 بشـأنإجراء دراسة وهو ما يبعد تماماً عن مشاكل،  بوجود اعتراف

إنـــه يـــود أن يعـــرف مـــا إذا  وقـــال  .لقـــوةل مشـــروعية اســـتخدام الـــدول
جاداً في اقتراحه بضرورة أن تضطلع اللجنـة كان السيد ميليسكانو 

 .بدراسة كهذه
ـد ملاحظــات ا سكونوميــديالســيد إ -٧٧ لســيد  قــال إنــه يؤيـِ

ففـي المقـام الأول،  .حـول مسـألة الإرهـاب الصـائبة تمامـاً كامتو 
وثانيـاً،  .ولايـة اللجنـة تخـرج عـنهـذه المسـألة معالجـة محاولة  فإن
، لا يوجـــــد طـــــرف خصـــــم يمكـــــن تعرفـــــه في حالـــــة الإرهـــــاب إنـــــه

 .الداخلية زاعات الدولية أوـفي الن دائماً  هو الحال، كما بسهولة
 قــدمعالجــة هــذه القضــية  ، فــإنكمــا أشــار الســيد كــامتووثالثــاً، و 

مما يـؤدي إلى عواقـب ، ]Pandora’s Box[ فتح صندوق باندورات
 .لا تحصى

اللجنــة العــدوان أو تعــرّف أن  فإنــه لم يقُــترح وفــوق ذلــك، -٧٨
ـــنفس؛   لأحكـــاميجـــب أن تكـــون مماثلـــة  اأحكامهـــفالـــدفاع عـــن ال

مارســـة فيمـــا يتعلـــق بم عهـــد القـــانون الــدوليلم ١٩٨٥الثـــاني/قــرار ال
لمقــــرر وينبغـــي ل .للميثـــاق لحـــق الـــدفاع عـــن الــــنفس وفقـــاً  ةولـــالد

لتقريــر الكيفيــة  الجــاريتبـادل الآراء  الحســبانأخــذ في يالخـاص أن 
ا   .المسألة معالجةغالبية الأعضاء التي يريد 

 ٠٥/١٣فعت الجلسة الساعة رُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٢٨٩٨الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢١ ،يوم الجمعة

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســـــــــيد آدو، الســـــــــيدة إســـــــــكاراميا، الســـــــــيد  : الحاضرون 

إيكونوميدس، السيد بايينا سوارس، السيد براونلي، السيد بيليه، السـيد 
تشــــي، الســــيد الــــداودي، الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، 
الســيد سرينيفاســا راو، الســيدة شــه، الســيد غالتســكي، الســيد فالينســيا 

ســــي، الســـــيد كاتيكـــــا، الســـــيد  أوســــبينا، الســـــيد فومبـــــا، الســـــيد كابات -
، الســــيد كميشــــه، الســــيد كولــــودكين، الســــيد  الســــيد كانــــديوتيكــــامتو، 

كوميســــاريو أفونســــو، الســــيد مانســــفيلد، الســــيد المــــري، الســــيد ممتــــاز، 
 .السيد ميليسكانو، السيد نيهاوس، السيد يامادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
 (ختام) آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

)A/CN.4/560, sect. Bو ،(A/CN.4/570 
 من جدول الأعمال] ٩[البند 

 (ختام) التقرير الثاني للمقرر الخاص
أشار إلى المناقشة السابقة، فأكد أنه لم السيد ميليسكانو  -١

يقصــد المطالبــة بــإجراء دراســة عــن مشــروعية اللجــوء إلى القــوة، بــل 
مجرد التذكير بأن من المناسـب التمييـز، كلمـا كـان ذلـك ممكنـاً، بـين 

 -النزاعات آثار النزاعات المسلحة، مع مراعاة الفئات المختلفة من 
عــن الــنفس،  )، وحــق الــدفاعjus ad bellumحــق اللجــوء إلى الحــرب (

علـــى  -والاعتــداء، والحـــروب العادلــة وغـــير العادلـــة، ومــا إلى ذلـــك 
 .نحو ما ترد في ميثاق الأمم المتحدة

رحّـــب بــالتقرير الثـــاني عــن آثـــار النزاعـــات  الســيد نيهـــاوس -٢
وقال إن هدف المقرر الخاص، وهو إثارة  .المسلحة على المعاهدات

لأعضــاء، قــد تحقــق إلى حــد بعيــد، وإن الاهتمــام ومشــاركة الــدول ا
 .الانتقادات التي تم توجيهها لا تدل إلا على درجة تعقيد الموضوع

فقـــد انتقـــد بعـــض أعضـــاء اللجنـــة المقـــرر الخـــاص علـــى تقـــديم نـــص 
، ولكن من الواضح ٢٠٠٥مطابق تماماً للنص الذي قدمه في عام 

ا وجـــه كمـــ  .أنــه قـــام بــذلك اســـتجابة لطريقـــة التحليــل الـــتي اختارهــا
انتقــــاد إلى المقــــرر الخــــاص لأنــــه لم يتنــــاول مجمــــل مشــــروع المــــواد في 

ــــاني ــــر الث ــــة عــــن  .التقري لكــــن هــــذه الطريقــــة في العمــــل ليســــت غريب
اللجنـة، فهـي لا تنـال مـن الاتســاق في طريقـة معالجـة الموضـوع، بــل 

ا، على العكس من ذلك، تسمح بتناوله بتعمق أكبر  .إ

ــا، فقــال إن مشــروع المــادة  وانتقــل إلى مشــاريع المــواد -٣  ١ذا
ــــذي يتعلــــق بنطــــاق التطبيــــق لا يثــــير أي مشــــكلة ســــوى أن مــــن  ال
الضروري تحديد ما إذا كان ينطبق على المعاهدات السـارية وحـدها 

وفي المقابل، يثير مشروع  .أو على تلك المقرر التصديق عليها أيضاً 

ــــــيراً بســــــبب تعريــــــف ال ٢المــــــادة  ــــــو جــــــدلاً كب ـــــــزاع المســــــلح ال ارد في ن
ورغـــم ذلـــك، ودون الســـعي إلى وضـــع تعريـــف كامـــل  .(ب)٢ الفقـــرة

للغاية يؤدي إلى تعقيد أعمال اللجنة، فمن المناسب إدراج النــزاعات 
المسلحة الداخلية، التي بات عددها أكـبر، ويمكـن أن تكـون لهـا آثـار 
ــزاعات المســلحة الدوليــة، بــل تفوقهــا  .علــى المعاهــدات تشــبه آثــار النـ

وأما فيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمه السيد بيليه بـإدراج الحـرب علـى 
الإرهـــاب أيضـــاً، فهـــو اقـــتراح جديـــد ومثـــير للاهتمـــام، شـــريطة تـــوخي 
العناية في صياغة نص في هذا الشـأن وتحديـد نطاقـه، تجنبـاً للمخـاطر 

 .التي أثارها بالأمس بعض أعضاء اللجنة
به، وإن كان ربما زائداً  الاحتفاظ ٣ويستحق مشروع المادة  -٤

، القـوة ٧و ٤في طبيعته، حيـث إنـه يشـكل، مـع مشـروعي المـادتين 
ومــــــن غــــــير المستصــــــوب، فيمــــــا يبــــــدو،  .الدافعــــــة للمشــــــاريع المــــــواد

الاستعاضــة عــن عبــارة "تلقائيــاً" بعبــارة "بالضــرورة"، وهــي عبــارة لهــا 
ـــا أقـــل وضـــوحاً بكثـــير  ٤ ومشـــروع المـــادة .مـــدلول مختلـــف، كمـــا أ

 .نـــاول نيـــة الأطـــراف، وهـــو مفهـــوم أساســـي ولكنـــه مثـــير للجـــدليت
للتفســــير وقــــال إنــــه يطلــــب مــــن المقــــرر الخــــاص أن يقــــدم توضــــيحاً 
 ٣٢و ٣١الواجـــب إعطـــاؤه لهـــذا المفهـــوم، لا بالاســـتناد إلى المـــادتين 

فحســـب، بالاســـتناد إلى الفقـــه ذي  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
نية الأطراف، بل إن البعض  ومن الصعب للغاية فهم .الصلة أيضاً 

يعتقــــد أن الأمــــر يتعلــــق بمعيــــار قــــديم العهــــد فقــــد كــــل أهميــــة لــــه في 
القــــانون الــــدولي، ولكــــن المقــــرر الخــــاص يصــــر علــــى أن إســــناد دور 

وينبغي عدم التخلي تمامـاً عـن هـذا  .ثانوي له هو أمر قليل الواقعية
ها، المعيار، بل تكميله بعوامل أخرى، مثل غرض المعاهدة ومقصـد

 .أو الظروف المحددة للنزاع

بأنـه مشـروع مفيـد،  ٥ويصف المقرر الخـاص مشـروع المـادة  -٥
وإن كــان زائــداً، ولكــن هــذه المــادة تعــالج، علــى النحــو الــذي أشــار 
إليـه الســيد بيليــه عـن حــق، مســائل منفصـلة لا تمــت بصــلة ببعضــها 

رهــا أكثــر المشــاريع تعقيــداً وأكث ٧وربمــا كــان مشــروع المــادة  .الآخــر
ويصــــــر المقــــــرر الخــــــاص علــــــى طبيعتــــــه الإيضــــــاحية  .إثــــــارة للجــــــدل

والإعلانيــة، بــل إنــه يتــوخى حذفــه، ولكــن الســيد نيهــاوس يــرى أن 
 .هذه المادة لا تزال مفيدة، شريطة إعادة صياغتها

ــــرون أن مــــن الســــابق  -٦ ــــة ي ولاحــــظ أن معظــــم أعضــــاء اللجن
للمســـــائل  لأوانـــــه إعـــــادة مشـــــاريع المـــــواد إلى لجنـــــة الصـــــياغة، نظـــــراً 

 .المتعـــددة الـــتي لا تـــزال تثيرهـــا، ويقترحـــون إحالتهـــا إلى فريـــق عامـــل
وهــو يــرى مــن جهتــه أن مــن الأفضــل الأخــذ بــاقتراح المقــرر الخــاص 
نفسـه، وهـو صــياغة تقريـر ثالــث يكـون بمثابـة قاعــدة للفريـق العامــل 

وهــــذا الحـــــل يبــــدو أفضـــــل الحلــــول، ولا ســـــيما مــــع مراعـــــاة  .المقبــــل
اية فترة الخمس سنوات التغييرات الذي  .ستحدث عند 

قال إن موضوع آثار النزاعات المسـلحة علـى  السيد ممتاز -٧
المعاهـــدات هـــو موضـــوع وثيـــق الصـــلة بمجـــالات أخـــرى في القـــانون 
الــدولي، مثــل الحــق في اللجــوء إلى القــوة، والقــانون الإنســاني الــدولي 
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وقانون مسؤولية الـدول، وأنـه ينبغـي عـدم إغفـال القواعـد الأساسـية 
 .التي تنص عليها مجالات هذه القوانين

وفيما يتعلق بنطاق تطبيق مشـاريع المـواد، قـال السـيد ممتـاز  -٨
"الحــرب" علــى الإرهــاب؛ وإذا    إنــه يعــترض علــى إدراج مــا يســمى ب

م إرهـابيين، فإنـه  كان الهدف هو حماية الأشـخاص المشـبوه في كـو
وقـــال إنـــه  .يمكـــن للقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان أن يقـــوم بـــذلك

ت يــتم التوقيــع أو التصــديق عليهــا يؤيــد، رغــم ذلــك، إدراج معاهــدا
دون أن تكـــون نافـــذة بعـــد، لأســـباب أوضـــحها الســـيد رودريغـــيس 
ثيــدينيو، وكــذلك معاهــدات تكــون مبرمــة مــع منظمــات دوليــة، مــع 
إدراج تحفــظ يشــير إلى أن هــذه المنظمــات، ولا ســيما منظمــة الأمــم 

ــا ليســت أطرافــاً في النزاعــات  وإدراج .المتحــدة، تصــر دائمــاً علــى أ
النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة هــو أمــر أكثــر تعقيــداً، ولــذلك فإنــه 
يرحب كثيراً، في هذا الصدد، باقتراح السيد كامتو المتمثل في إرساء 
تمييـــز بـــين النزاعـــات المســـلحة الداخليـــة وفقـــاً لحجمهـــا وبـــين تـــورط 

مـن  ١من المـادة  ٤وهناك تمييز مشابه في الفقرة  .الدول الأجنبية
، الـــذي يعتــــبر ١٩٤٩الأول لاتفاقيــــات جنيـــف لعــــام  البروتوكـــول

"النزاعـــات المســـلحة الـــتي تكـــافح في ظلهـــا الشـــعوب ضـــد الهيمنـــة 
الاســتعمارية وضــد الاحــتلال الأجنــبي وضــد الــنُظم العنصــرية عنــد 

 .ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، نزاعـات مسـلحة دوليـة"
ات الـثلاث ومشروع المواد قيد البحث يجب أن يتضمن هذه الفئـ

مــن الصــراعات المســلحة الداخليــة الــتي هــي، نظــراً لطبيعــة آثارهــا، 
أمــــا فيمــــا يتعلــــق بمســــألة النزاعــــات المســــلحة  .صــــراعات "دوليــــة"

الداخليــة الـــتي ليســـت لهـــا آثــار دوليـــة، فـــيمكن تســـويتها في إطـــار 
قــــانون مســــؤولية الــــدول، وبصــــورة أكثــــر تحديــــداً بموجــــب أحكــــام 

م المشـروعية، علــى النحــو الــذي اقترحــه تتعلـق بظــروف منافيــة لعــد
 .السيد غايا

وتبقـــى المســـألة الشـــائكة المتمثلـــة في تعريـــف هـــذه النزاعـــات  -٩
ــــة ــــاز مطلقــــاً أن بالإمكــــان  .المســــلحة الداخلي ولا يعتقــــد الســــيد ممت

فهــذا التعريــف، الــذي  .تــاديتشاســتخدام التعريــف الــوارد في قضــية 
المســلح المطــول)، يســتهدف تحســين معيــار زمــاني (النـــزاع  يسـتند إلى

الحمايــة المقدمــة إلى ضــحايا الحــرب، في حــين أن الأمــر الــذي يهــم 
اللجنة هو معرفة إلى أي حد يمكن أن تؤثر السيطرة على جزء مـن 
إقلــــيم دولــــة مــــا تقـــــع ضــــحية صــــراع مســـــلح داخلــــي علــــى تطبيـــــق 

فالدولـــة الـــتي يحتـــل إقليمهـــا متمـــردون تواجـــه في الواقـــع  .المعاهـــدات
ـــــا التعاهديـــــةصـــــ ولـــــذلك فمـــــن  .عوبات خطـــــيرة في الوفـــــاء بالتزاما

ــــــار  ــــــار الإقلــــــيم، مثــــــل معي الأفضــــــل إدراج تعريــــــف يســــــتند إلى معي
 .البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف

ــــا لتحديــــد المعاهــــدات  -١٠ وانتقــــل إلى المعــــايير الواجــــب مراعا
لى أنـه وأحكامها التي تظـل منطبقـة في حالـة النـزاع المسـلح، مشـيراً إ

يــــــرى أن مبــــــدأ عــــــدم تجزئــــــة المعاهــــــدات لا يجــــــوز تطبيقــــــه في هــــــذا 
ال،  .لأنه قد يسئ باستقرار العلاقـات التعاهديـة في حالـة النـزاع ا

الــذي أشــار وعلــى النحــو  .مفيــد للغايــة ٤ورأى أن مشــروع المــادة 

، فصـــــــحيح أن الـــــــدول الـــــــتي تتفـــــــاوض إليــــــه الســـــــيد إيكونوميـــــــدس
ى، في مرحلــــــة التفــــــاوض، تطبيــــــق معاهــــــدة مــــــا قلّمــــــا تخشــــــ بشــــــأن

ومــــــــع ذلــــــــك، فــــــــإن ثمــــــــة معاهــــــــدات  .في حالــــــــة النــــــــزاع المعاهــــــــدة
تتضــــمن أحكامـــــاً تحوطيــــة أو أحكامـــــاً تشــــير إلى القـــــانون  متعــــددة
ــ)lex specialis(الخــاص  ــة مث لاً ـ، وهــو مــا يمكــن أن يشــهد علــى النيّ

ويمكــن أن  .بتطبيــق القــانون الإنســاني الــدولي في حالــة نشــوب نــزاع
 .ن هذه النية موجودة حتى في حال انعـدام مثـل هـذه الأحكـامتكو 

وكـــذلك فـــإن كـــون الجهـــات المتفاوضـــة علـــى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة 
لقـــانون البحـــار لم تحظـــر العمليـــات العدائيـــة في أعـــالي البحـــار، قـــد 
ا كانت تنوي تطبيـق القـانون الإنسـاني الـدولي في حالـة  يشير إلى أ

ــا كانــت تنــوي النــزاع المســلح، وبعبــارة  عــدد  عــدم تطبيــقأخــرى، أ
ومــثلاً، لا يمكــن تطبيــق مبــدأ الحريــة في  .محــدد مــن أحكــام الاتفاقيــة

أعــالي البحــار المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة تطبيقــاً كــاملاً في حالــة 
النــزاع بســبب تطبيــق قواعــد القــانون الإنســاني الــدولي، الــتي تشــترط 

 .أمور منها تفتيش السفن المحايدة
لا تــزال بــدورها مفيــدة  ٧والقائمـة الــواردة في مشــروع المـادة  -١١

ففـــي حالــــة  .للغايـــة، وإن كـــان مــــن الواجـــب تعــــديل المـــادة نفســــها
الحرب بين إيران والعراق، مثلاً، تمّ إجمالاً احـترام المعاهـدات الـواردة 
في هــــــــذه القائمــــــــة؛ فقــــــــد احــــــــتُفظ، بصــــــــفة خاصــــــــة، بالعلاقــــــــات 

وأصــغر عامــل مشــترك بــين  .ة للنــزاعالدبلوماســية حــتى الســنة الأخــير 
هــذه المعاهــدات هــو أن أغلبهــا يتضــمن سلســلة مــن الالتزامــات في 
مواجهـــة الكافــــة؛ ولــــذلك يمكـــن القــــول إن الالتزامــــات في مواجهــــة 
الكافـة يجــب أن تســتمر في حالــة النــزاع المســلح، وذلــك علــى الأقــل 

 .ةفيما يتعلق بالعلاقات بين الدول المتحاربة والدول الثالث
وفي الختـــام أصـــرّ الســـيد ممتـــاز علـــى أهميـــة مراعـــاة الأحكـــام  -١٢

وأعرب عن أمله  .الرئيسية للقانون الدولي المتعلقة باللجوء إلى القوة
 ١٩٨٥في أن يــولي المقـــرر الخـــاص الاهتمــام الواجـــب للقـــرار الثـــاني/

(شـــرعية  ١٠ لمعهــد القـــانون الــدولي عنـــدما يعــود إلى مشـــروع المــادة
 .)تصرف الأطراف

هنأ المقرر الخاص على تقريره الثاني،  السيد سرينيفاسا راو -١٣
 .الذي يعتبره مرناً بصفة خاصة من حيث النهج المتبع إزاء الموضوع

وفيمــا يتعلــق بتعريــف النــزاع المســلح، قــال إنــه لا يتعــين علــى اللجنــة 
 .أن تســـعى إلى وضـــع تقريـــر شـــامل يتنـــاول جميـــع جوانـــب الموضـــوع

المحــاولات الراميـة إلى تعريــف الحــرب أو النزاعــات  فلـم تــنجح مطلقــاً 
المسلحة، وأن أحكام القـانون الإنسـاني الـدولي لم تكـن أبـداً بحاجـة 

 .إلى تعريف دقيق لكي يتم تطبيقها
ويـــرى الســـيد سرينيفاســـا راو أيضـــاً أن آثـــار النزاعـــات علـــى  -١٤

المعاهـــدات تخضـــع لقـــانون المعاهـــدات، وإن كـــان الموضـــوع متصـــلاً 
أيضــاً بفــروع أخــرى هامــة في القــانون الــدولي، مثــل قــانون المســؤولية 

ويبــدو لــه أن مــن المعقــول تقييــد نطــاق  .والقــانون الإنســاني الــدولي
التطبيــــق ليقتصــــر علــــى المعاهــــدات المبرمــــة فيمــــا بــــين الــــدول، لأن مــــن 
 .الصــعب تصــور حــدوث صــراع مســلح بــين دولــة مــا ومنظمــة دوليــة مــا
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ــــ تي تفرضــــها الأمــــم المتحــــدة، فــــإن التزامــــات وفي حالــــة الجــــزاءات ال
من الميثاق من أي  ١٠٣و ٢٥الدول تنظمها بصورة أكبر المادتان 

والمعاهدات المبرمة بين الـدول والمنظمـات الدوليـة ينبغـي  .مبدأ آخر
ــا، مــع تغيــير مــا يلــزم تغيــيره، الــتي تنطبــق علــى  أن تــنظم المبــادئ ذا

 .ء أطراف ثالثةالتزامات الدول الأطراف في نزاع إزا
وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــإدراج النزاعـــــات المســـــلحة غـــــير الدوليـــــة، قـــــال  -١٥
وقـــال إن المســـائل الــتي يحُتمـــل طرحهـــا هـــي  .يؤيـــد الســـيد غايــا رأيـــه إنــه

ـاء النـاجمين عـن اســتحالة  بصـورة متزايـدة تلـك المتعلقـة بــالتعليق أو بالإ
التنفيــذ أو حــدوث تغيــير جــوهري في الظــروف، وهاتــان حالتــان ســيتم 

 ١٣النظـــــــر فيهمـــــــا بتفصـــــــيل أكـــــــبر عنـــــــد النظـــــــر في مشـــــــروع المــــــــادة 
اء أو التعليق) (حالتا "الحرب على الإرهاب"، قـال   ب وفيما يتعلق .الإ

إنه يتفق مع السـيد إيكونوميـدس في رأيـه بـأن اللجنـة لا تسـتطيع القيـام 
 .بشيء يذُكر وأنه ينبغي تناول الموضوع بحذر كبير

وقـــــال إن أهميـــــة مفهـــــوم النيـــــة في تقيـــــيم آثـــــار النــــــزاعات  -١٦
فالبعض يـرى أن  .المسلحة على المعاهدات أثارت مناقشة مكثفة

ــة تــؤدي دوراً محــدوداً للغايــة؛ والحجــة هــي حجــة وجيهــة، هــذه ا لنيّ
ومــن المستصــوب أن يعكــف المقــرر الخــاص مجــدداً علــى النظــر في 

فبعــــد أن قــــام المقــــرر الخــــاص بتحليــــل مفصــــل في تقريــــره  .المســــألة
ــة بـــدلاً مـــن التركيـــز علـــى مؤشــــرات  ز علـــى مفهـــوم النيـّ الأول، ركّـــ

فـإن النيّـة الـتي يعُـرب عنهـا  وبطبيعة الحال .أخرى لقابلية التعرّض
بوضــوح هــي نيـــة لا يمكــن تجاهلهـــا؛ ولكــن مــا ينبغـــي معرفتــه هـــو 

هـــي المعـــايير الـــتي ســـتفيد في الكشـــف عـــن هـــذه النيـــة عنـــدما  مـــا
 .تكــون واضــحة، كمــا هــو الحــال في معاهــدات عديــدة حديثــة لا

مفيدتان، ولكن  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣٢و ٣١والمادتان 
 .يس ســهلاً ويمكــن أن يطرحــا مواضــيع قانونيــة مختلفــةتطبيقهمــا لــ

وأياً كان الحـال، فإنـه ينبغـي دراسـة كـل نـزاع مسـلح وكـل معاهـدة 
والمقـــــرر  .معنيـــــة في ســـــياقيهما للتوصـــــل إلى الاســـــتنتاج الصـــــحيح

ــــــه  ــــــة تمامــــــاً، وهــــــو مــــــا تشــــــهد علي ــــــدرك هــــــذه الإمكاني الخــــــاص ي
 والإشـــارة في مـــن تقريـــره الثـــاني ١٩الملاحظـــات الـــواردة في الفقـــرة 

إلى رأي الوفــــد الأمريكــــي القائــــل بــــأن مــــن الضــــروري  ٢٥الفقــــرة 
معالجـــــة عوامـــــل أخـــــرى، ولا ســـــيما غـــــرض المعاهـــــدة ومقصـــــدها، 
 .وطبيعـــة الأحكـــام الخاصـــة قيـــد النظـــر والظـــروف المرتبطـــة بـــالنزاع

ومن جهة أخرى، فإن الأمر يتعلق بطريقة العرض ودرجة التركيز، 
ــج واســع أيضــاً يتعلــق  .ن الموضــوعلا بــاختلاف الآراء بشــأ وثمــة 

بتحديـــد العوامـــل أو الفرضـــيات المناســـبة لتحديـــد آثـــار النــــزاعات 
ج يتمشى مع الاتجاهـات الأخـرى  المسلحة على المعاهدات هو 
الـــــتي يتعـــــين علـــــى اللجنــــــة أن تنتهجهـــــا في إطـــــار الموضـــــوع قيــــــد 

بــاللجوء فمــثلاً، لا يتعلــق الأمــر بدراســة القــانون المتعلــق  .البحــث
إلى القــوة بــل بمجــرد دراســة مــا يترتــب علــى قــرار يتعلــق بــالحق في 

وأكثر دلالة من ذلك  .الدفاع عن النفس من آثار في معاهدة ما
هــو القــرار بــالنص علــى الافــتراض بــأن النـــزاع المســلح لا ينُهــي في 
حـد ذاتــه الالتزامــات التقليديـة، مــع مراعــاة مـا يتُــوخى في مشــاريع 

 .يير أخرىالمواد من معا

وقال السيد سرينيفاسا راو إنه يمكـن إعـادة صـياغة الفئـات  -١٧
، إمــا مــن خــلال ٧المختلفــة للمعاهــدات المــذكورة في مشــروع المــادة 

الإشـارة إليهـا كأمثلـة في التعليـق علـى مشـاريع المـواد، أو مـن خـلال 
اســتنتاج مؤشــرات أو عوامــل أو فرضــيات معيّنــة مفيــدة يــتم التركيــز 

 .رة أساسيةعليها بصو 
وبما أنـه يعُـترف اليـوم بأهميـة البيئـة بالنسـبة لرفـاه البشـرية  -١٨

وبقائهـــا، علـــى الأجلـــين القصـــير والطويـــل، فإنـــه يَعتقـــد أن مـــن 
الواجـــب الإصــــرار علــــى أنــــه لا ينبغـــي مطلقــــاً اســــتهداف البيئــــة 

دة وإذا كــــان مـــــن غـــــير الممكــــن اعتبـــــار المـــــدنيين  .بصــــورة متعمّـــــ
والممتلكـــات المدنيـــة أهـــدفاً مشـــروعة، فإنـــه لا يـــرى لمـــاذا يختلـــف 

 .عليهــا المــدنيون اعتمــاداً كبــيراً  الأمــر بالنســبة للبيئــة الــتي يعتمــد
تمـــع الـــدولي أن يتجـــاوز الحـــد  وفي هـــذا الصـــدد، يتعـــين علـــى ا

"الواســــعة النطــــاق  الــــذي تم رسمــــه حاليــــاً فيمــــا يتعلــــق بالأضــــرار
والطويلــــــــة الأجــــــــل والخطــــــــيرة" الــــــــتي تــــــــرد في البروتوكــــــــول الأول 

وقـــال إنـــه، وإن كانـــت ملاحظتـــه لا تتعلـــق  .لاتفاقيـــات جنيـــف
مباشرة بالموضوع قيد النظر، فإنه يحرص، مع ذلك، على اغتنام 
ــــا  ــــة ألا تظهــــر أ هــــذه الفرصــــة لكــــي يطلــــب بإلحــــاح إلى اللجن

ن المعاهــدات المتعلقــة بحمايــة البيئـــة توافــق، ســهواً، علــى فكـــرة أ
 .المسلحالنزاع يمكن طرحها جانباً في حالة 

وأخيراً، رأى أنه يتعين على اللجنة ألا تتخذ قراراً يتعلق  -١٩
بمتابعـــة الأعمـــال المتعلقـــة بالموضـــوع قبـــل تقـــديم التقريـــر الثالـــث 

 .للمقرر الخاص
 عـــن شــكر المقـــرر الخـــاص علـــى تقريـــره الثـــاني الســـيد آدو -٢٠

آثــار النـــزاعات المســلحة علــى المعاهــدات، وقــال إن المقــرر الخــاص 
ــــــــزاعات  )٢٩٧(مـــــــن تقريـــــــره الأول ١٧يشـــــــير في الفقـــــــرة  إلى أن الن

المسلحة المعاصرة شوشـت التمييـز بـين النــزاعات المسـلحة الدوليـة 
والداخليـة لأن عـدد الحـروب الأهليـة ازداد، وبالإضـافة إلى ذلـك، 
فــإن هــذه النـــزاعات تتضــمن عناصــر خارجيــة، مثــل مســاندة دول 
أخرى ومشاركتها بـدرجات متفاوتـة، والتزويـد بالأسـلحة، وإتاحـة 

 .ســـتخدام منشـــآت التـــدريب، والأمـــوال، ومـــا إلى ذلـــكإمكانيـــة ا
وبإمكــــــان النـــــــزاعات المســــــلحة الداخليــــــة أن تــــــؤثر علــــــى تطبيــــــق 
المعاهـــدات مثلمـــا تـــؤثر النــــزاعات المســـلحة الدوليـــة، وربمـــا بصـــورة 

وإن مشــــاريع المــــواد الــــتي يقترحهــــا المقــــرر الخــــاص تتنــــاول،  .أكــــبر
غـير أن  .علـى المعاهـداتبالتالي، أثر النـزاعات المسلحة الداخلية 

 .المقرر الخاص تخلّى عن هذه الفكرة، فيما يبدو، في تقريره الثاني
، إلى أنــه "في الوقــت نفســه، فــإن ٨والواقــع، فإنــه يشــير في الفقــرة 

جزءاً من المبـدأ يعتـبر أن التمييـز بـين النــزاع المسـلح الـدولي والنـزاع 
تبعد هــذا المســلح غــير الــدولي أمــر ذو طــابع أساســي، وســوف يســ

الأخـــير للأغـــراض الحاليـــة [مـــن الفقـــرة الفرعيـــة (ب) مـــن مشـــروع 
آراء متضـاربة تم  ٩]"، وإن هذه المسألة أثارت في الفقـرة ٢المادة 

__________ 
 .المرجع نفسه )٢٩٧(
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الإعــراب عنهــا في اللجنــة السادســة، حيــث عارضــت خمســة وفــود 
علــى إدراج النـــزاعات المســلحة الداخليــة وأيــدت ســتة وفــود إدراج 

ومــن ثم يطلــب المقــرر الخــاص في  . الدوليــةالنـــزاعات المســلحة غــير
إلى اللجنـــة تقـــديم "مؤشـــر عـــام بشـــأن إدراج أو عـــدم  ١٣الفقـــرة 

إدراج النـــــــزاعات المســــــلحة غــــــير الدوليــــــة"، مضــــــيفاً إلى أن "مــــــن 
النـــــزاع ‘  الواضــــح أنــــه لــــيس مــــن الملائــــم الســــعي لوضــــع تعريــــف ل

 .لجميع مجالات القانون الدولي العام" ‘المسلح
رص الســــــيد آدو مــــــن جهتــــــه علــــــى إدراج النـــــــزاعات ويحــــــ -٢١

المسـلحة غـير الدوليــة في مشـروع المـواد، نظــراً للأسـباب الــواردة في 
 ١٤٦التقريـــــر الأول للمقـــــرر الخـــــاص، وكـــــذلك في الفقـــــرات مـــــن 

، ولا ســـــــيما لأن النــــــــزاعات )٢٩٨(مـــــــن مـــــــذكرة الأمانـــــــة ١٤٩ إلى
النــزاعات  المسلحة الداخلية قد تؤثر علـى المعاهـدات بـذات تـأثير

ويسـوّق، كمثـال علـى ذلـك، الحـرب الأهليـة في  .المسلحة الدوليـة
 ١٩٩٨بيساو، حيث اضطرت الولايات المتحدة في عام  -غينيا 

تعليــق المعاهــدة الثنائيــة الــتي تــنظّم برنــامج المســاعدة التــابع لوحــدة 
بســـبب أعمـــال القتـــل الـــتي وقعـــت في العاصـــمة بـــين  )٢٩٩(الســـلم

ـــــــــــــود المتمـــــــــــــردينالقـــــــــــــوات المواليـــــــــــــة للح وبالمثـــــــــــــل،  .كـــــــــــــم والجن
الحكومـــة الهولنديـــة عـــن تنفيـــذ المعاهـــدات الثنائيـــة المبرمـــة  توقفـــت
بســــــــــبب النـــــــــــزاع المــــــــــدني الــــــــــذي انــــــــــدلع في  )٣٠٠(ســــــــــورينام مــــــــــع
روف ـبموجــــب مبــــدأ حــــدوث تغــــيرُّ جــــوهري في الظــــ البلــــد، ذلــــك

)rebus sic stantibus(.  ـــــــة في ـــــــرت الاضـــــــطرابات الداخلي وقـــــــد أث
ــــــــى معاهــــــــدات متعــــــــددة مبرمــــــــة بــــــــين  يوغوســــــــلافيا الســــــــابقة عل

وعلـــــى النحـــــو  .يوغوســـــلافيا وبلـــــدان عديـــــدة في الاتحـــــاد الأوروبي
من التقرير الثالث عن مسؤولية الدول  ٣٩٢ المشار إليه في الفقرة

، ولتبريــــر وقــــف )٣٠١(مــــن إعــــداد المقــــرر الخــــاص، الســــيد كروفــــورد
المبرم مع يوغوسلافيا، أشارت  ١٩٨٣باتفاق التعاون لعام  العمل

الــــدول الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبي صــــراحة إلى تعــــرُّض الســــلم 
ومــع ذلــك فقــد اســتندت هــذه الــدول  .والأمـن في المنطقــة للخطــر

بدلاً من مبـدأ الـدفع  إلى مبدأ حدوث تغيرّ جوهري في الظروف،
فيمــــا يتعلــــق بــــالنزاع المســــلح و  .بحــــق اللجــــوء إلى التــــدابير المضــــادة

، فقـــد ١٩٩٦الـــداخلي في كوســـوفو، الـــذي بـــدأ في شـــباط/فبراير 
 ورد في التقرير ذاته أنه:

رداً علـــــى الأزمـــــة الإنســـــانية في كوســـــوفو، ســـــنّت الـــــدول الأعضـــــاء في الاتحـــــاد 
الأوروبي تشـــريعات تــــنص علـــى تجميــــد الأمــــوال اليوغوســـلافية والحظــــر الفــــوري 

ــا ورأت عــدة بلــدان، مثــل ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة، أن  .لتحليــق طائرا
ونظــــراً  .هـــذا الإجـــراء الأخـــير ينطــــوي علـــى انتهـــاك لاتفاقــــات الطـــيران الثنائيـــة

__________ 
 .أعلاه ٢٦٦انظر الحاشية  )٢٩٨(
)٢٩٩( United Nations, Treaty Series, vol. 2259, No. 40261, 

p. 209. 
)٣٠٠( Netherlands Yearbook of International Law, vol. XV 

(1984), The Hague, Martinus Nijhoff, p. 321. 
ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٠حوليــــــــــــــة  )٣٠١( ل ا

A/CN.4/507 ١٣٢-١٣١، ص. 

للشكوك التي تحـوم حـول شـرعية ذلـك الإجـراء، فـإن الحكومـة البريطانيـة كانـت 
واحــدة، مسـتعدة في البدايــة لاتبــاع إجـراءات نقــض الاتفــاق الـتي تســتغرق ســنة 

ا غيرّت بعد  .من اتفاقها مع يوغوسلافيا ١٧والتي نص عليها في المادة  غير أ
 .)٣٠٢(ذلك موقفها ونقضت اتفاق الطيران بأثر فوري

وقــال إن هــاتين الحــالتين تبيّنــان أن النـــزاعات المســلحة الداخليــة 
 .يمكــن أن يكــون لهــا أثــر علــى المعاهــدات المبرمــة مــع دول ثالثــة

شــك في أن تترتــب علــى النزاعــات الداخليــة آثــار  وبالتــالي، فــلا
ملحوظــة في العلاقــات التعاهديــة فيمــا بــين الــدول، وأنــه ينبغــي 

وقـال إنـه يؤيـد السـيد دوغـارد في رأيـه  .النظر في هذه العلاقـات
 .بشأن هذه النقطة

وأضــاف أنــه لا يعــترض علــى بــاقي مشــاريع المــواد، وأنــه  -٢٢
لكنــه يعــترض علــى إنشــاء ، ٦يوافــق علــى حــذف مشــروع المــادة 

فريـــق عامـــل لأنـــه يـــرى أن مـــن الضـــروري إتاحـــة الوقـــت الكـــافي 
للمقرر الخاص لإعداد تقريره الثالث، مع مراعاة جميع الشـواغل 
 .المعرب عنها خلال المناقشة التي تمـت بعـد تقـديم التقريـر الثـاني

وفضلاً عن ذلك، فستتاح الفرصة، في الـدورة المقبلـة، للأعضـاء 
م، وبالتـــالي يكـــون بالإمكـــان الجـــدد في  اللجنـــة لتقـــديم إســـهاما

وقـال إن المقـرر الخـاص لــيس  .اتخـاذ قـرار يتعلـق بمتابعـة الأعمـال
بحاجـــة لمســـاعدة فريـــق عامـــل في هـــذه المرحلـــة، لأنـــه هـــو الرجـــل 
ال الصعب والذي يكتنفه عدم  المثالي القادر على تناول هذا ا

ن ذلك، ينبغي تشجيعه من وفضلاً ع .اليقين في القانون الدولي
خـــــلال توجيـــــه انتقـــــادات بنـــــاءة إليـــــه لا لاذعـــــة، وشـــــكره علـــــى 

تقرير ثانٍ ذي نوعية جيدة على الـرغم مـن الوقـت القليـل  وضع
 .الذي أتيح له

هنّأ المقرر الخاص على عملـه الرائـع بشـأن أثـر  السيد تشي -٢٣
ــــزاعات المســـلحة علـــى المعاهـــدات، ثم أعـــرب عـــن ارتياحـــه لثـــرا ء الن

وقــــال إن  .المقــــرر الخــــاصمراجــــع القــــانون الــــدولي الــــتي استشــــارها 
(أ) من البحث الذي أجرته جامعة هارفارد حول مشروع ٣٥ المادة

ـــــى أن  ـــــتي تـــــنص عل ـــــدولي لقـــــانون المعاهـــــدات ال اتفاقيـــــة القـــــانون ال
"المعاهــدة الــتي تــنص صــراحةً علــى أن الالتزامــات المنصــوص عليهــا 

طرفين أو أكثر، أو الـتي مـن الواضـح تكون سارية وقت الحرب بين 
بحكم طبيعتها وغرضها أن الأطراف فيها قد أبرمتها بنيـّة أن تكـون 
نافــذة وقــت الحــرب بــين طــرفين أو أكثــر لا تنُهــى أو تعُلــق بنشــوب 

(هــي مــادة) تــنمّ بشــكل صــحيح  )٣٠٣(حــرب بــين طــرفين أو أكثــر"
 .عن طبيعة الموضوع

، الــذي يحــدد نطــاق ١ وقــال إنــه يوافــق علــى مشــروع المــادة -٢٤
تطبيــــق مشــــروع المــــواد والــــذي تم صــــياغته علــــى غــــرار نــــص الفقــــرة 

 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ١الفرعية (أ) من المادة 

__________ 
 .(و)٣٩١، الفقرة المرجع نفسه )٣٠٢(
 .أعلاه ٢٨٦انظر الحاشية  )٣٠٣(
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، ٢ولاحظ أن المقرر الخـاص يسـتبعد، في مشـروع المـادة  -٢٥
وهـو  .المسلحة غير الدوليـة مـن نطـاق تطبيـق الموضـوعالنزاعات 

ــا أمــر مناســب فيمــا يبــدو، لأ ن كلمــة "معاهــدة" تُفهــم علــى أ
مــن اتفاقيــة  ٢مــن المــادة  ١اتفــاق يــبرم بــين الــدول وفقــاً للفقــرة 

ويبـدو  .، لا فيما بـين الدولـة وكيـان غـير دولي١٩٦٩ فيينا لعام
مــــن مشــــروع اتفاقيــــة بحــــث جامعــــة هــــارفرد لــــيس  ٣٥أن المــــادة 

، ذلـك لأنـه يشـير إلى أن جميـع ٣أكثر قطعـاً مـن مشـروع المـادة 
ـــاء بحكـــم  المـــؤلفين في الموضـــوع يـــرون في الوقـــت الـــراهن أن الإ

ومــــن الجــــدير  .الواقــــع هــــو الاســــتثناء أكثــــر مــــن كونــــه القاعــــدة
بالملاحظـــة في هـــذا الســـياق أن المقـــرر الخـــاص توصـــل في الفقـــرة 

مـــن تقريــــره الثــــاني، إلى أن موقفـــه الســــابق "حــــل محلــــه رأي  ١٥
واء أُعلنـــــت معاصـــــر مفـــــاده أن مجـــــرد نشـــــوب نـــــزاع مســـــلح، ســـــ

أم لا، لا ينهــــي أو يعلــــق نفــــاذ المعاهــــدات تلقائيــــاً بــــين  الحــــرب
، بـأن ١٤أطراف النـزاع" وأنه، فضلاً عـن ذلـك، يقـر في الفقـرة 

ينبغي أن يحل  ‘التلقائي‘"ثمة دعم كبير للرأي القائل بأن صيغة 
 .‘بالضرورة‘محله 

، الـــذي يتنـــاول مؤشـــرات ٤وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٢٦
ـاء المعاهـدات أو تعليقهـا في حالـة نشـوب نـزاع  على إمكانيـة إ

تقـدم  ٢مسلح، قـال إنـه يـرى أن الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة 
ً على ذلك، من خلال الإحالـة إلى المـادتين  ً جيدا  ٣٢و ٣١ردا

، المتعلقـة بالقواعـد العامـة لتفسـير ١٩٦٩من اتفاقيـة فيينـا لعـام 
، ٢بالفقرة الفرعية (ب) مـن الفقـرة أما فيما يتعلق  .المعاهدات

ا تنص، عن حق، على أن نيّة الأطراف يمكن تحديدها وفقاً  فإ
لطبيعـــــــة النــــــــزاع المســـــــلح ونطاقـــــــه، وهـــــــو موقـــــــف يتمشـــــــى مـــــــع 

ـــــد فيتزمـــــوريس في سلســـــلة  الموقـــــف ـــــذي اعتمـــــده الســـــير جيرال ال
في أكاديمية لاهاي للقانون  ١٩٤٨المؤتمرات التي عقدها في عام 

مـن التقريـر الأول  ٣٤على النحو المشار إليه في الفقرة الدولي، 
 .)٣٠٤(للمقرر الخاص

وقـــال إنـــه يؤيـــد المقـــرر الخـــاص في رأيـــه بـــأن إدراج مشـــروع  -٢٧
(الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات) ضـروري حرصـاً  ٥المادة 

ومن جهـة أخـرى، فهـو يوافـق علـى حـذف مشـروع  .على التوضيح
، الذي يدرج قائمة بفئات ٧وقال إنه يؤيد مشروع المادة  .٤المادة 

المعاهــدات الــتي ينطــوي موضــوعها وغرضــها علــى إمكانيــة تطبيقهــا 
 .خلال النـزاع المسلح، لكن مع اعتبار هذه القائمة غير شاملة

ويشـــــير الســـــيد شـــــه إلى أن التقريـــــر الثـــــاني للمقـــــرر الخـــــاص  -٢٨
 يكـون موضـوعها آثـار لنــزاع يتوخى طرائق لتسوية النــزاعات الـتي لا

وفي هــذا الصــدد، يشــير المقــرر الخــاص  .مســلح مــا علــى المعاهــدات
مــن مشــروع اتفاقيــة بحــث جامعــة هــارفرد، الــتي تــنص  ٣٦إلى المــادة 

على أنه "إذا لم يكن بالإمكان تسـوية النــزاع بـالطرق الدبلوماسـية، 
ر خــاص فإنــه يحــال إلى محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة، بموجــب قــرا

__________ 
 .أعلاه ٢٥٩انظر الحاشية  )٣٠٤(

ــــبرم بــــين الأطــــراف" ولا تــــزال الــــدول تمــــارس هــــذه الطريقــــة  .)٣٠٥(ي
 .الكلاسيكية لتسوية الخلافات

وفي الختـــام، يوافـــق الســـيد تشـــي علـــى إحالـــة مشـــاريع المـــواد  -٢٩
، إلى لجنـة الصـياغة أو إلى الفريـق ٦السبعة، باستثناء مشروع المـادة 

 .العامل
شــكر المقــرر الخــاص علــى جــودة تقريــره،  الســيد المــري -٣٠

ولفت الانتباه إلى أنه إذا كان عنوان الموضوع هو آثار النـزاعات 
المسـلحة علـى المعاهـدات، فـإن الهــرم قُلـب، فيمـا يبـدو، وأصــبح  

وعلـى نحـو  .كما لو أن المعاهدات تؤثر على النـزاعات المسلحة
 التنصـل مـن ما بيّنه أعضاء عديدون، كثيراً ما تسعى الدول إلى

ا فيمــــا يتعلــــق بالنزاعــــات المســــلحة ويجــــب ألا تُغفــــل  .مســــؤوليا
إطلاقــاً العلاقــة بــين الموضــوع قيــد النظــر وميثــاق الأمــم المتحــدة 

ومن جهة أخرى، ونظراً لمـا يتصـف  .١٩٦٩واتفاقية فيينا لعام 
ـــــــه الموضـــــــوع مـــــــن تعقيـــــــد، ينبغـــــــي الاســـــــتناد إلى رأي غالبيـــــــة  ب

 .اللجنة أعضاء
(المقــــــرر الخــــــاص) قــــــال إنــــــه يشــــــعر أولاً  د براونلــــــيالســــــي -٣١

بالارتيــاح للمناقشــة المفيــدة والحــارة الــتي آثارهــا تقديمــه للتقريــر الثــاني 
ــــزاعات المســـلحة علـــى المعاهـــدات وقـــال إنـــه أحـــاط  بشـــأن آثـــار الن

فقـد  .علماً بمختلف وجهات النظر التي أعرب عنها أعضاء اللجنة
ه بإحالـة تقريريـه الأوليـين إلى فريــق ظـن في بـادئ الأمـر أنـه أوعـز إليـ

عامل، الـذي يعتـبر جهـة أنسـب مـن لجنـة الصـياغة لتسـوية المسـائل 
ومــع ذلــك، قــال إنــه يعتقــد أن مــن الســابق  .الــتي لم يبــت فيهــا بعــد

لأوانـــه كثـــيراً تقـــديم هـــذه المســـائل إلى فريـــق عامـــل ليقـــوم بفحصـــها، 
ة كشــفت النقــاب نظــراً إلى أن المناقشــة الــتي أجريــت في إطــار اللجنــ

عـــــن وجـــــود اختلافـــــات هامـــــة في الجـــــوهر تتعلـــــق بجوانـــــب أساســـــية 
ولهــذا اقــترح صــياغة تقريــر ثالــث، وهــو حــل  .للموضــوع قيــد النظــر

 .يبدو أنه يحظى بترحيب أعضاء اللجنة
وقــال إنــه لا يــزال يتعــين التــذكير بــأن التقريــر الثــاني يعكــس  -٣٢

اللجنــــــــــة في بصــــــــــورة دقيقــــــــــة الآراء الــــــــــتي أعــــــــــرب عنهــــــــــا أعضــــــــــاء 
وقال  .، على الرغم من جميع أوجه القصور التي تكتنفه٢٠٠٥ عام

إنه يود أن يبدي عدداً معيناً من الملاحظات ذات الطابع المنهجـي 
دون أن يجيب على تعليقات أعضاء اللجنـة بشـأن مختلـف مشـاريع 

فـــأولاً، أشـــار، فيمـــا يتعلـــق بالتحفظـــات الـــتي أبـــداها الســـيد   .المـــواد
كوسكينيمي بشأن الطابع الإعلاني لمشاريع المواد، إلى أنه يرى أنـه 
يتعين على المقـرر الخـاص، وذلـك علـى الأقـل في تقـاريره الأولى، أن 

وقال إنه لا  .يقوم بجرد العناصر المتاحة بشأن الموضوع قيد الدراسة
في  ٧و ٤و ٣صـــة، علــى تجميـــع مشـــاريع المـــواد يعــترض، بصـــفة خا

نص واحد يكون أكثر إيجازاً، لكنه يشك في فائدة مثل هذا الحل، 
وإنه يرى أن مشاريع المواد قيد النظر، بصيغتها الحالية، فيما تراعـي 

__________ 
)٣٠٥( Supplement to the AJIL  انظـــــــــــــــــر)أعـــــــــــــــــلاه)،  ٢٨٦ الحاشـــــــــــــــــية
 .١٢٠٤ ص
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وثانياً، قال إن أعضـاء اللجنـة أعربـوا  .يبدو، شكل وتطور الموضوع
م، وهــذه ليســت عــن أســفهم لأن المقــرر الخــاص لم يــرا  ع ملاحظــا

فالمقرر الخاص كان دائماً يراعي هذه  .هي تماماً الحالة التي بدت له
ـا، وهـو أمـر يبـدو لـه  الملاحظات، وإن كان يقـرر عـدم الاحتفـاظ 
مشــروعاً لمقــرر خــاص لا ينبغــي أن ينُتظــر منــه أن قبــول الملاحظــات 

قريـر الأول لم وثالثـاً، قـال إنـه يعـترف بـأن الت .العديدة المعـرب عنهـا
يثر جميع ردود الأفعال المنتظرة من جانب الدول، ومـع ذلـك، فقـد 
 .اعتمــــدت بعــــض هــــذه الــــدول مواقــــف مثــــيرة في اللجنــــة السادســــة

وأضــاف إنــه يــرى أن مــن الصــعب الســهر علــى مصــالح الحكومــات 
 .دون تزويــدها بمجموعــة مشــاريع مــواد يــتم اعتمادهــا في قــراءة أولى

حظات التي أبديت بشأن موضوعي النيّة وأهمية ورابعاً، قال إن الملا
ففيمـــا يتعلــــق  .القواعـــد الآمـــرة هــــي ملاحظـــات، تبــــدو لـــه انتقائيــــة

بالنيـّـــة، أشـــــار إلى أن الســــيد بيليـــــه اســـــتند في تقريــــره الثـــــاني بشـــــأن 
، إلى طائفــة واســـعة مــن العناصـــر )٣٠٦(التحفظــات علــى المعاهـــدات

مــن  ٣ر في الفقــرة الــتي تتضــمن عنصــري النيــة أو الرضــا، وأنــه أشــا
ــــــا  ــــــف التحفظــــــات المشــــــار إليهــــــا في اتفــــــاقيتي فيين تقريريــــــه إلى تعري

ومن هنا، لا يرى المقرر الخاص لماذا تثـير  .١٩٨٦و ١٩٦٩ لعامي
ـا لا  مسألة النيّة هذا القدر من الصعوبات في حالة ما، في حـين أ

وربمــــا يكــــون بالإمكــــان إبــــداء  .تثــــير أي مشــــكلة في حالــــة أخــــرى
ـــا بشـــأن موضـــوع القواعـــد الآمـــرةالملاحظـــ وتســـاءل عمـــا إذا   .ة ذا

كانت اللجنةً، عند نظرها في بند جديد مـن بنـود جـدول أعمالهـا، 
تبدأ دوماً بإبداء رأيها بشأن أهمية القواعد الآمـرة في إطـار الموضـوع 

وقال إنه لا يتصور أن ذلك هو الـنهج المشـترك الـذي  .قيد البحث
 .في إطار أعمالهااعتمدته اللجنة حتى الآن 

ولفت المقرر الخـاص الانتبـاه إلى أنـه كـان مرنـاً جـداً في وضـع  -٣٣
تقريــــره، مؤكــــداً علـــــى أن الظــــروف الــــتي تم في إطارهـــــا وضــــع التقريـــــر 

النــزاع تســمح بوجــود هــامش هــام للحريــة في التصــرف بشــأن تعريــف 
يزال يتقبل اقتراحات  لافموقفه إزاء التعريف لم يتحدد؛ فهو  .المسلح

أعضاء اللجنـة، وقـال إنـه سـيجري عـدداً مـن التعـديلات علـى التعريـف 
الحالي عندما يحدد النهج المناسب اعتماده في تقريره الثالث، وإن ذلك 

الجديــــدة والمناقشــــات الــــتي أجريــــت في الســــنة  العناصــــرســــيتم في ضــــوء 
 .الجارية الماضية وخلال الدورة

ضــوع الهــام الــذي يتنــاول نطــاق تطبيــق وفيمــا يتعلــق بالمو  -٣٤
مشــــروع المــــواد، اعــــترف المقــــرر الخــــاص بأنــــه ينبغــــي الســــعي إلى 
تناولها بطريقة أكثر تعمقاً في تقريره الثالث، في ضوء اقتراحـات 
الســيد بيليــه وغــيره مــن أعضــاء اللجنــة، وإن باتــت لديــه بعــض 

ا وفيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الــتي تبرمهــ .الأفكــار بشــأن الموضــوع
المنظمات الدوليـة، قـال إنـه لا يؤيـد، شخصـياً، الإجـراء المتمثـل 

ة واردة في مشــاريع مــواد أخــرى وهــو  .في اقتبــاس عناصــر مشــا
ا مفيدة للغاية في  ا لم تثبت أ ذه الطريقة ويرى أ غير مقتنع 

غير أنه يرى  .سياق الأعمال المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية
__________ 

 .أعلاه ١٦٠انظر الحاشية  )٣٠٦(

ر صعوبة هامة ذات طـابع عملـي عنـدما قـال أن السيد بيليه أثا
إن من المستحيل دراسـة المعاهـدات الـتي تبرمهـا منظمـات دوليـة 

وفيمــــا يتعلــــق  .بصـــورة مســــتقلة في إطــــار الموضــــوع قيــــد البحــــث
بالمسألة الهامة للنزاعات المسلحة الداخلية، قال إنه كان يتصور 

روع أنه كان واضحاً بشأن ضرورة إدراجها في نطـاق تطبيـق مشـ
ا الأمانة، المعنونـة "أثـر النــزاع المسـلح  المواد، والدراسة التي أعد

تتضمن حججاً  )٣٠٧(على المعاهـدات: دراسـة للممارسة والفقه"
والمشـــكلة الوحيـــدة هـــي أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة،  .تؤيـــد ذلـــك

ومـــنهم الســــيد ممتــــاز، يتنــــاولون موضــــوع تعريــــف النـــــزاع المســــلح 
ة "لأغــراض مشــاريع المــواد الحاليــة" بينمــا الصــيغ .بصــورة شــاملة

تشير إلى أن موضوع إدراج النـزاعات  ٢الواردة في مشروع المادة 
المســـلحة يعتمـــد علـــى نيـّــة الأطـــراف، علـــى نحـــو مـــا يـــنص عليـــه 

ومـــــن  .٧، وبشـــــكل مختلـــــف، مشـــــروع المـــــادة ٤مشـــــروع المـــــادة 
ـــــة الأطـــــراف طبيعـــــة ونطـــــاق النــــــزاع  المعـــــايير المطبقـــــة لتحديـــــد نيّ

ولــذلك فمــن غــير الكــافي طــرح الســؤال لمعرفــة  .البحــث موضــوع
إذا كان أم لم يكن من الملائم إدراج النزاعات الداخلية لأنه،  ما

حتى إذا أدرجت، فإن هذه النـزاعات تظل، رغم ذلك، خاضعة 
ا في ذلـــــك شـــــأن ٤للطرائـــــق الـــــواردة في مشـــــروع المـــــادة  ، شـــــأ

ولــــذلك ينبغــــي تــــوخي الحــــذر لأن  .المســــلحة الدوليــــة النزاعــــات
المســــــلحة  النزاعــــــاتمســـــألة النزاعــــــات المســـــلحة، بمــــــا في ذلـــــك 

الداخليـــة، هـــي مســـألة تعتمـــد علـــى الســـياق، أي علـــى مفهـــوم 
 .معاهدة ما وأثرها

وفيما يتعلق بدراسة أثر النـزاعات المسلحة على الالتزامـات  -٣٥
أعضــــاء التعاهديــــة، وهــــي مســــألة طرحهــــا الســــيد بيليــــه وغــــيره مــــن 

 .اللجنــة، قــال المقــرر الخــاص إنــه ســيتناولها في ســياق تقريــره الثالــث
وقال إنه وإن كان يفهم المقصود من هذه الملاحظة، فإنه لا يعتقـد 
رغم ذلك أن اللجنة، عندما اقترحت دراسة أثر النــزاعات المسـلحة 
علــى المعاهــدات، وعنــدما قبلــت اللجنــة السادســة التابعــة للجمعيــة 

ك، كانـــت تتـــوخى أن تتنـــاول اللجنـــة مســـائل مثـــل القـــوة العامـــة ذلـــ
القــاهرة أو ظهــور وضــع يجعــل مــن المســتحيل تنفيــذ التزامــات ناجمــة 

ـا  .عن معاهـدة مـا وإذا كانـت اللجنـة متجهـة نحـو هـذا الاتجـاه، فإ
تتجاهـــل المبـــدأ القائـــل بأنـــه ينبغـــي تجنـــب الازدواجيـــة بـــين أعمالهـــا 

تهــا إلى حــد كبــير في اتفاقيــة فيينــا الجديــدة ومواضــيع تم ســابقاً معالج
 .١٩٦٩لعام 
وفيما يتعلق بمشروعية اللجـوء إلى القـوة أعـاد المقـرر الخـاص  -٣٦

الذي  ١٠ تأكيد أنه سيتم الحرص على إعادة صياغة مشروع المادة
لمعهـــــد القـــــانون  ١٩٨٥يتنـــــاول الموضـــــوع، في ضـــــوء القـــــرار الثـــــاني/

أمـا فيمـا  .تقريـره الأول، وهو قرار تم استنساخ نصـه في )٣٠٨(الدولي
يتعلــــق بموضــــوع النيـّـــة، فإنــــه يــــرى أنــــه ينبغــــي دراســــته بصــــورة أكثــــر 

تعـــد تشـــكل  تعمقـــاً، ولا يســـتطيع أن يوافـــق علـــى فكـــرة أن النيـّــة لم
__________ 

 .أعلاه ٢٦٦انظر الحاشية  )٣٠٧(
 .أعلاه ٢٦٣انظر الحاشية  )٣٠٨(



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   242 

 

جـــزءاً مكمـــلاً في القـــانون الـــدولي، في حـــين أن جميـــع الوثـــائق الــــتي  
ـــــة  ـــــه تشـــــير إلى هـــــذا المفهـــــوم، ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر بني كانـــــت بحوزت

والمشكلة هي إيجاد دليل على  .لأطراف في معاهدة أو بنية المشرعّا
وجـــود النيـــة، وهـــو أمـــر سيســـعى المقـــرر الخـــاص القيـــام بـــه في ضـــوء 

 .مناقشة تجريها اللجنة
 )(تابع تنظيم أعمال الدورة

 من جدول الأعمال)] ١[البند 
أعلن أنـه يتعـين علـى اللجنـة أن تنهـي رسميـاً الحلقـة  الرئيس -٣٧

 .الدراسية للقانون الدولي، ولهذا الغرض، أعلن تعليق الجلسة
 .٥٠/١١؛ واستؤنفت الساعة ٣٠/١١علقت الجلسة الساعة 

 الهيئات الأخرىالتعاون مع 
 من جدول الأعمال] ١٣[البند 

 القانونية الاستشاريةممثل المنظمة بيان 
 الأفريقية -الآسيوية 

(الأمـين العــام للمنظمــة القانونيــة الاستشــارية  الســيد كميــل -٣٨
تســجل تحـولاً في تــاريخ  ٢٠٠٦قــال إن سـنة  الأفريقيـة) -الآسـيوية 

ــــــــــا  -المنظمــــــــــة القانونيــــــــــة الاستشــــــــــارية الآســــــــــيوية  الأفريقيــــــــــة، لأ
فالمنظمة التي أنُشئت في  .السنوية الخمسين لإنشاء المنظمة الذكرى

وقـام عـدد  .عضـواً  ٤٧بعد مؤتمر باندونغ، تضم اليوم  ١٩٥٦عام 
مــــن الوفــــود في الــــدورة الخامســــة والأربعــــين المعقــــودة في نيــــودلهي في 

، بتقـــــــديم ملاحظـــــــات ٢٠٠٦نيســـــــان/أبريل  ٨إلى  ٣الفـــــــترة مـــــــن 
مفصــــلة عــــن نقــــاط بــــارزة لأعمــــال اللجنــــة بشــــأن مواضــــيع مختلفــــة 

م بشأن مختلف مشا   .ريع الموادوعرضوا مواقف كل من بلدا
وقــد أعربــت الــدول الأعضــاء في المنظمــة القانونيــة الاستشــارية  -٣٩

الأفريقية عن ارتياحهـا للتقـدم المحـرز بشـأن موضـوع الحمايـة  -الآسيوية 
ا  الدبلوماســـية، ولاحظـــت مـــع الارتيـــاح أن مشـــاريع المـــواد الـــتي اعتمـــد

تعكـــس القواعـــد العرفيـــة للقـــانون الـــدولي  )٣٠٩(اللجنـــة في القـــراءة الأولى
وأعربــــــت عــــــن أملهــــــا في أن تواصــــــل اللجنــــــة  .المطبــــــق علــــــى الموضــــــوع

جهودها لتحسين مشاريع المواد والتعليقات عليها، مع مراعاة تعليقـات 
وقـــد  .الـــدول، بحيـــث يمكـــن أن تنتهـــي القـــراءة الثانيـــة في الوقـــت المحـــدد

جــــة الـــتي خلــــص إليهــــا المقــــرر رحبـــت وفــــود متعــــددة ترحيبـــاً حــــاراً بالنتي
ــــــــات اليــــــــد النظيفــــــــة في مشــــــــروع  الخــــــــاص بعــــــــدم وجــــــــوب إدراج نظري

، بحيــــث يتســــنى للجنـــة التركيــــز بصــــورة أكـــبر علــــى المواضــــيع )٣١٠(المـــواد
 .العملية التي تتطلب دراسة أكثر تعمقاً 

__________ 
 .٢٨٩٤مستأنف من الجلسة  

 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٣٠٩(
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرات  ،٢٠٠٥حولية  )٣١٠(  .٢٣٦-٢٢٦ا

وقد أعربت الوفود عن ارتياحها للطابع الشمولي للتقرير  -٤٠
عاهـــدات، ورحبـــت بوضـــع دليـــل الثـــاني عـــن التحفظـــات علـــى الم

ورأت الوفود أن المبادئ التوجيهية والتعليقات، بعـد  .للممارسة
ال للحد من أوجـه عـدم اليقـين وستسـاعد  اعتمادها، ستتيح ا

ولـوحظ أن الـنهج الـذي  .الدول والمنظمات الدولية في ممارستها
اتبــــع فيمــــا يتعلــــق بالتعــــاريف مــــن شــــأنه أن يــــؤمّن التوحيــــد في 

وقــــد أُشــــير إلى أن وضــــع تعريــــف  .لتحفظــــات وقبولهــــاصــــياغة ا
للمصــطلحات الأساســية سيســمح بالحــد مــن مشــاكل التفســير، 
وبالتــالي الحــد مــن إبــداء آراء ذاتيــة، ورُحــب بــالجهود الــتي بــذلها 
المقــــر الخـــــاص لتعريــــف مفـــــاهيم معقـــــدة مثــــل "غـــــرض المعاهـــــدة 

ة وأعلن أحد الممثلين أن الـتحفظ الـذي تبديـه دولـ .ومقصدها"
 .مــا يجــب ألا يتنــاقض مــع غــرض المعاهــدة المقصــودة ومقصــدها

ومـــن شـــأن ذلـــك أن يعـــزز القـــانون الـــدولي العـــرفي ويؤكـــد الواقـــع 
الذي لا يمكن دحضه والمتمثل في أن بإمكان الـدول دائمـاً، في 
إطار هذه الأفعـال الانفراديـة، أن تتخلـى عـن ارتباطهـا بمعاهـدة 

مفـاده أن مجمـل الصــكوك  وأبُـدي عـن رأي .قـد لا توافـق عليهـا
ــــــا لعــــــامي  ــــــداءً باتفــــــاقيتي فيين  ١٩٦٩المتعلقــــــة بالتحفظــــــات ابت

تمــع الــدولي ١٩٨٦و فقــد حصــلت  .تســتجيب لاحتياجــات ا
القواعد التي أرستها هذه الاتفاقيات على مركز القواعد العرفية، 

 .ولذلك فمن غير المستصوب أن يعاد التشكيك فيها
لانفراديــة للــدول، رحبــت الــدول وفيمــا يتعلــق بالأفعــال ا -٤١

الأفريقيــة  -الأعضــاء في المنظمــة القانونيــة الاستشــارية الآســيوية 
بالعمـل الـذي أنجـزه الفريـق العامـل والمقـرر الخـاص لوضـع الصـيغ 
النهائيــة لعشــرة مشــاريع لمبــادئ توجيهيــة منطبقــة علــى إعلانــات 
ا أن تســـــفر عـــــن التزامـــــات قانونيـــــة،  انفراديــــة للـــــدول مـــــن شـــــأ

 .أعربت عن أملها في أن تعتمدها اللجنة في مهلة قصيرةو 

وفيمـــا يتعلـــق بمســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة، أشـــير إلى أن  -٤٢
وضــــع مشــــروع مــــواد عــــن الموضــــوع هــــو مــــن المســــائل المطروحــــة 
ــــــتي يتعــــــين علــــــى  ــــــاً، بســــــبب العــــــدد المتنــــــامي للأنشــــــطة ال حالي

أييـد رأي وتم ت .الدولية تنظيمها على المستوى الدولي المنظمات
المقـــرر الخـــاص بـــأن الفعـــل غـــير المشـــروع الـــذي تقـــوم بـــه منظمـــة 

ـــــة  .)٣١١(مـــــا يمكـــــن أن يكـــــون فعـــــلاً أو امتناعـــــاً عـــــن فعـــــل دولي
كمـا   .ولوحظ، مع الارتياح، أن مشروع المواد يشـمل الفرضـيتين

أنه يتعين على اللجنـة، عنـد وضـع المبـادئ المنطبقـة علـى  لوحظ
إجـراء مقارنـة مـع الـدول إلا في  المنظمات الدولية، ألا تلجـأ إلى

 .حدود معينة
ـــدولي، أعربـــت الوفـــود عـــن  -٤٣ وفيمـــا يتعلـــق بتجزئـــة القـــانون ال

وأعربــت الوفـود عــن  .ارتياحهـا لمــا قدمـه فريــق الدراسـة عــن الموضـوع
أملهــــا في أن تــــؤدي هــــذه الدراســــة إلى التوصــــل إلى توافــــق دولي في 

__________ 
، التعليق العام على الفصل الثالث من ٢٠٦، الفقرة المرجع نفسه )٣١١(

 .)٢مشاريع المواد، الفقرة (
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ع مبــادئ أساســية الآراء بشــأن الموضــوع، وكــذلك إلى الســماح بوضــ
وينبغـــي لهـــا أن تســـهم في  .عـــن الموضـــوع وتطبيـــع الممارســـة الدوليـــة

تمع الدولي  .تعزيز سيادة القانون في كامل ا
وفيمـــا يتعلـــق بـــالموارد الطبيعيـــة المشـــتركة، أعربـــت الـــدول عـــن  -٤٤

ارتياحها الكبير لما أنجزه المقرر الخـاص المسـؤول عـن هـذه الدراسـة مـن 
ه، وأكـــدت أنـــه ينبغـــي أن يتمثـــل هـــدف مشـــروع عمــل لا يســـتهان بـــ

ـــا في صـــياغة مبـــادئ أساســـية، وينبغـــي وضـــع قواعـــد  المـــواد المتعلـــق 
كمــــا رأت الحاجــــة لوضــــع   .محــــددة في إطــــار ترتيبــــات ثنائيــــة وإقليميــــة

صــك قــانوني دولي يســتهدف توجيــه اســتخدام وتوزيــع وصــون وإدارة 
العــــابرة للحــــدود، طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة أو شــــبكات الميــــاه الجوفيــــة 

وأعربــت عــن أملهــا في أن يــتم توســيع نطــاق الإطــار الحــالي فيمــا بعــد 
وقــد رأت  .ليشــمل مــوارد طبيعيــة أخــرى مشــتركة، مثــل الــنفط والغــاز

ــــدأ "الاســــتخدام  ــــه مــــن غــــير المناســــب تطبيــــق مب ــــدول الأعضــــاء أن ال
ـــاري المائيـــة بغيـــة وضـــع قواعـــد  العــادل" المنصـــوص عليـــه في اتفاقيـــة ا

ة للتطبيـق علـى الميـاه الجوفيــة، لأن دور حقـوق الجـوار فيمـا يتعلــق قابلـ
 .باستخدام المياه هو دور أقل وضوحاً 

وأشار ممثلـو الـدول إلى أن الدراسـة المتعلقـة بآثـار النــزاعات  -٤٥
المســـلحة علـــى المعاهـــدات ينبغـــي أيضـــاً أن تشـــمل المعاهـــدات الـــتي 

اعات المســـــلحة" "النــــــز  تبرمهــــا منظمـــــات دوليـــــة، وإلى أن مصـــــطلح
ـــوارد في مشـــروع المـــواد ينبغـــي ألا يقتصـــر علـــى النــــزاعات الدوليـــة  ال

وربما يكون بإمكان اللجنة أن تدرج، في المستقبل،  .المسلحة حصراً 
مســـألة النــــزاعات غـــير الدوليـــة، شـــريطة أن يكـــون ذلـــك في حـــدود 

 كمـا أشـارت الوفـود إلى أن  .المبادئ المتعلقـة بالقـانون الـدولي العـرفي
من الضروري إجراء دراسة أكثر تعمقاً لمسألة مشـروعية اللجـوء إلى 

وفضلاً عـن  .القوة، لأن هذه المسألة تؤثر على العلاقات التعاهدية
يتعلــق بقــانون المعاهــدات فحســب وإنمــا لــه  ذلــك، فــإن الموضــوع لا

ـــدولي، مثـــل القـــانون  صـــلات وثيقـــة بمجـــالات أخـــرى في القـــانون ال
ســــيما بقــــانون الحــــق في الــــدفاع عــــن الــــنفس  الإنســــاني الــــدولي، ولا

 .ومسؤولية الدول

وفيما يتعلق بطرد الأجانـب، يتعـين علـى اللجنـة أن تسـعى  -٤٦
إلى تحقيـــــق التـــــوازن بـــــين حـــــق الدولـــــة في طـــــرد الأجانـــــب وحقـــــوق 
الإنسان للأشخاص الـذين يـتم طـردهم، وذلـك علـى الـرغم مـن أن 

ــا يجــب أن  تمارســه، شــرط حــق الطــرد هــو حــق ســيادي للدولــة لأ
احـــترام القواعـــد والمبـــادئ الـــتي حـــددها القـــانون الـــدولي، ولا ســـيما 

فـــأي عمليـــة طـــرد  .المبـــادئ الأساســـية فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق الإنســـان
يجـــب أن تســـتند إلى أســـباب مشـــروعة، تلـــك الـــتي يوردهـــا القـــانون 
الداخلي، بعد مراعاة مصالح النظام العام والأمـن العـام وغيرهمـا مـن 

وموضـــوع طـــرد الأجانـــب هـــو موضـــوع  .لوطنيـــة الأساســـيةالمصـــالح ا
هــام بصــفة خاصــة في العــالم المعاصــر لأن العولمــة كثفــت مــن عمليــة 

فــإن حـــق وفضــلاً عــن ذلــك،  .تنقــل الأشــخاص مــن بلــد إلى آخـــر
الدولة في طرد الأجانب هو حق متأصل في سيادة الدولـة، ولكـن لا 

للجنة أن تجـري دراسـة ولذلك يتعين على ا .يمكن اعتباره حقاً مطلقاً 

مفصــــلة للقــــانون العــــرفي الــــدولي وقــــانون المعاهــــدات الــــدولي، تشــــمل 
مقارنــة للســوابق القانونيــة علــى المســتويين العــالمي والإقليمــي، وكــذلك 

 .للتشريعات وممارسات الدول
هـــذه هـــي بإيجـــاز الآراء الـــتي أعربـــت عنهـــا المنظمـــة القانونيـــة  -٤٧

ــــــا الخامســــــة والأربعــــــين، الأفريق -الاستشــــــارية الآســــــيوية  يــــــة في دور
لد الرابع مـن  حوليـة المنظمـة القانونيـة الاستشـارية وسيتم نشرها في ا

وفضــلاً عـــن ذلــك، وبغيـــة الســـماح  .)٢٠٠٦( الأفريقيـــة -الآســيوية 
للجنــــــة بــــــالاطلاع علــــــى التشــــــريعات وممارســــــات الــــــدول الآســـــــيوية 

ــا، ب اعتمــاد قــرار يحـــث والأفريقيــة، فقــد قامــت المنظمــة في الــدورة ذا
ــا عـــن المواضــيع المدرجـــة  ـــا وملاحظا دولهــا الأعضـــاء بإرســال تعليقا

ويرحــب القــرار بتبــادل الآراء المثمــر  .حاليــاً في جــدول أعمــال المنظمــة
الذي تم بشأن المواضيع أثناء الاجتماع المشترك بـين المنظمـة القانونيـة 

لـــــدولي الـــــذي تم الأفريقيـــــة ولجنـــــة القـــــانون ا -الاستشـــــارية الآســـــيوية 
بـــالتزامن مـــع اجتمـــاع المستشـــارين القـــانونيين للمنظمـــة في نيويـــورك في 

ــــــوبر  وأشــــــار الســــــيد كميــــــل إلى أن  .)٣١٢(٢٠٠٥تشــــــرين الأول/أكت
ــــه مواصــــلة تنظــــيم مثــــل هــــذه  ــــوا إلي ــــدول الأعضــــاء في المنظمــــة طلب ال
ــــم يــــأملون في هــــذا الصــــدد تلقــــي اقتراحــــات مــــن  الاجتماعــــات، وأ

نون الــدولي فيمــا يتعلــق بالمواضــيع الــتي يمكــن النظــر أعضــاء لجنــة القــا
ايـــة شـــهر تشـــرين  ـــا المقبلـــة، المزمـــع عقـــدها في  فيهـــا أثنـــاء اجتماعا

 .في نيويورك ٢٠٠٦الأول/أكتوبر 
وفيمـــــــا يتعلـــــــق بمواصـــــــلة التعـــــــاون بـــــــين المنظمـــــــة القانونيـــــــة  -٤٨

نــة الأفريقيــة ولجنــة القــانون الــدولي، فــإن أما -الاستشــارية الآســيوية 
المنظمــة ستواصــل وضــع ملاحظــات وتعليقــات بشــأن المواضــيع الــتي 
تدرســـها اللجنـــة بغيـــة مســـاعدة ممثلـــي الـــدول الأعضـــاء في المنظمـــة 
على إعداد المناقشة التي تجري في اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة 

 .بشأن تقرير اللجنة
ــــا السادســـــة  -٤٩ وفضــــلاً عــــن ذلــــك، ســــتنظر المنظمــــة في دور

في الموضـــوع المعنـــون "تقريـــر عـــن مســـائل متصـــلة بأعمـــال  والأربعـــين
ا الثامنة والخمسين" ويتعين عقد هذه  .لجنة القانون الدولي في دور

، ودعـــا الســـيد كميـــل الأعضـــاء ٢٠٠٧الـــدورة في الخرطـــوم في عـــام 
 .الذين يرغبون في المشاركة فيها إلى حضورها

ت خمــــس وأخــــيراً، نــــوّه الســــيد كميــــل أن اللجنــــة قــــد أكملــــ -٥٠
ســــنوات مــــن العمــــل، فهنـّـــأ جميــــع أعضــــاء اللجنــــة علــــى مســــاهمتهم 

فقـــد حققـــت  .الرائعــة في أعمالهـــا خـــلال الســـنوات الخمــس الماضـــية
اللجنـــــة تقـــــدماً ملحوظـــــاً في دراســـــة جميـــــع المواضـــــيع المدرجـــــة علـــــى 

وقد أنجزت جزءاً كبيراً من الأعمال بشـأن مواضـيع  .جدول أعمالها
لجديـــدة الـــتي شـــرعت في دراســـتها تتســـم محـــددة، كمـــا أن المواضـــيع ا

ــــة أعمالهــــا في  ــــيرة؛ وذلــــك فمــــن المؤمــــل أن تواصــــل اللجن ــــة كب بأهمي
ما  .تشكيلتها الجديدة، بالطاقة والحماس ذا

__________ 
)٣١٢( Report of AALCO's Forty-Fifth Session: New Delhi (HQ), 

2006, resolution 45/S/1, 8 April 2006, p. 192. 
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قــال إن العلاقــة بــين المنظمــة القانونيــة الاستشــارية  الــرئيس -٥١
الأفريقيـــــة ولجنــــة القـــــانون الـــــدولي تثُــــري هـــــذه الأخـــــيرة  -الآســــيوية 

لســـببين: أولاً، لوجـــود صـــحفيين بـــارزين بـــين أعضـــاء ممثلـــي الـــدول 
م البحـــــوث القانونيـــــة في العـــــالم بأســـــره؛  الأعضـــــاء تثُـــــري مطبوعـــــا

عضـــــاء في المنظمـــــة هـــــم مـــــن وثانيـــــاً، لأن معظـــــم ممثلـــــي الـــــدول الأ
المستشــــــــارين القــــــــانونيين للحكومــــــــات، وعملهــــــــم اليــــــــومي يتعلــــــــق 

"ممارسة الدول"، وهو أمر يتعين على اللجنة أن تراعيه في عملهـا   ب
 .بشأن تقنين القانون الدولي وتطويره التدريجي

لاحــــظ أن ممثلــــي الــــدول الأعضــــاء في  الســــيد الــــداودي -٥٢
الأفريقيـــة أعربـــوا لفـــترة  -المنظمـــة القانونيـــة الاستشـــارية الآســـيوية 

طويلة عن آرائهم بشأن المواضيع المدرجة في برنامج عمل اللجنة، 
وأعـــــرب عـــــن دهشـــــته لأن معظـــــم التعليقـــــات والملاحظـــــات الـــــتي 
أرُســــلت إلى اللجنــــة هــــي تعليقــــات وملاحظــــات تــــرد مــــن بلــــدان 
صناعية على الرغم من القـرار الـذي اعتمدتـه المنظمـة المـذكورة في 

ا الخامسة والأربعين والذي تطرق إليه السيد كميل وتساءل  .دور
عما إذا كانت هناك في المنظمة آليات مؤسسـية تسـمح بتحسـين 
فهم اللجنة لآراء الدول الأعضاء في هذه المنظمة بشأن المواضـيع 

 .االمدرجة في برنامج عمله
تســاءل عمــا إذا لم يكــن قــد حــان  الســيد سرينيفاســا راو -٥٣

الوقت للمنظمة، التي تحتفل بعامها الخمسين، لأن تنتقل إلى مقرها 
وفي هــذا الصــدد،  .الجديــد، وتفكــر في إتبــاع مجــالات عمــل جديــدة

فقد ترغب في التفكير في الاقتراحات الخمسـة التاليـة: يمكـن لهـا أن 
مواضـــيع محـــددة وتنظــيم بـــرامج تدريبيـــة  تشــكل أفرقـــة عمـــل لدراســة

لأغــــــراض إقليميــــــة، وتقـــــــديم المســــــاعدة القانونيــــــة إلى دول أفريقيـــــــة 
وآســــيوية، وتنظــــيم عمليــــة تبــــادل المحــــامين داخــــل هــــذين الإقليمــــين 
وفيمـــا بينهمـــا، وتنظـــيم سلســـلة مـــن المـــؤتمرات عـــن مواضـــيع مفيـــدة 

 .لأفريقيا وآسيا
ــــــــل -٥٤ مــــــــة القانونيــــــــة (الأمــــــــين العــــــــام للمنظ الســــــــيد كمي

الأفريقية) رد على السيد الداودي قائلاً  -الاستشارية الآسيوية 
، وإن السـنواتإن التواصل بـين المنظمـة واللجنـة قـد ازداد بمـرور 

فـأولاً،  .الـدول الأعضـاء تحيـل إلى اللجنـة آراءهـا بشـتى الوسـائل
ممثلة في دورات المنظمة؛ وثانياً، فإن الدول الأعضـاء  إن اللجنة

م بشــــــأن المواضــــــيع الــــــتي تدرســــــها في  المنظمــــــة يــــــدلون بتعليقــــــا
اللجنــة، وهــي تعليقــات يحيلهــا هــو إلى اللجنــة، كمــا هــو الحــال 

 .بالنسبة للدورة الحالية
وفضـــــلاً عـــــن ذلـــــك، تعقـــــد المنظمـــــة القانونيـــــة الاستشـــــارية  -٥٥

الأفريقيـــة واللجنـــة اجتماعـــاً مشـــتركاً في إطـــار اجتمـــاع  -الآســـيوية 
 .لقانونيين للحكومات الذي يعُقد كل سنة في نيويوركالمستشارين ا

محاضـــر  وفضـــلاً عـــن ذلـــك، يـــتم في الـــدليل الســـنوي للمنظمـــة نشـــر
المناقشـــات، ومحاضـــر الـــدورة الســـنوية للمنظمـــة والاجتمـــاع المشـــترك 

 .بين المنظمة واللجنة، ويرسل هذا الدليل سنوياً إلى اللجنة

فاسـا راو، لفـت السـيد  وفيما يتعلق باقتراحات السيد سريني -٥٦
كميل الانتباه إلى أنه لا يستطيع بنفسه توسيع نطاق ولاية المنظمة 

الأفريقيـة، وأن أي تجديـد يـتم هـو  -القانونية الاستشـارية الآسـيوية 
ــــــه دولهــــــا الأعضــــــاء ــــــق علي ــــــك فــــــإن  .أمــــــر ينبغــــــي أن تواف ومــــــع ذل

الاقتراحــات المقدمــة هــي اقتراحــات مفيــدة، ويعُتــزم الأخــذ بــالبعض 
وعليــــه، مــــن المقــــرر الشــــروع في برنــــامج تــــدريب فــــور انتقــــال  .منهــــا

 .المنظمة إلى مقرها الجديد
تســاءل عمـا إذا كــان بإمكـان أمانــة المنظمــة  السـيد كاتيكــا -٥٧

الأفريقية أن تنشر في موقع المنظمة  -القانوني الاستشارية الآسيوية 
أن علــــى الإنترنــــت مــــوجزاً لــــلآراء الــــتي أعــــرب عنهــــا أعضــــاؤها بشــــ

وفضــلاً عــن  .مختلــف المواضــيع الــتي تنظــر فيهــا لجنــة القــانون الــدولي
ذلــك، يتعــين علــى المنظمــة تحــديث موقعهــا علــى الشــبكة بمزيــد مــن 

 .التواتر وأن تفي بعض الأبواب في الموقع حقها
ـــــى أن العلاقـــــة بـــــين المنظمـــــة  الســـــيد غالتســـــكي -٥٨ أكـــــد عل

لجنة القانون الدولي هـي الأفريقية و  -القانونية الاستشارية الآسيوية 
علاقـــة مثمـــرة للغايـــة بالنســـبة للجنـــة، ولا ســـيما بالنســـبة للمقـــررين 
ــا تســـمح للجنــة بـــأن تكــون أكثـــر اطلاعــاً علـــى آراء  الخاصــين، وأ

 .رجال القانون من أفريقيا وآسيا
(الأمـين العــام للمنظمــة القانونيــة الاستشــارية  الســيد كميــل -٥٩

ا الأفريقية) أكد ع -الآسيوية  لى أن المنظمة تعيش فترة انتقالية لأ
ــــــال إن مركــــــز البحــــــوث  .بصــــــدد الاســــــتقرار في مقرهــــــا الجديــــــد وق

والتــدريب الــذي يزُمــع إنشــاؤه ســيبدأ بالعمــل مــا إن تســتقر المنظمــة 
وبينّ أن موقع المنظمـة علـى الشـبكة سـيتم تغيـيره  .في مقرها الجديد

 .كلياً وإثراؤه بشأن مواضيع عديدة
 ٠٥/١٣الجلسة الساعة رفُعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٩٩الجلسة 
 ٠٥/١٠ ، الساعة٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢٥الثلاثاء، يوم 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســـــــيد آدو، الســـــــيدة إســـــــكاراميا، الســـــــيد  : الحاضرون

إيكونوميدس، السيد بايينا سوارس، السيد بيليه، السيد تشي، السيد 
الـــــــداودي، الســـــــيد دوغـــــــارد، الســـــــيد رودريغـــــــيس ثيـــــــدينيو، الســـــــيد 

 -سرينيفاســـا راو، الســـيد غالتســـكي، الســـيد غايـــا، الســـيد فالينســـيا 
كا، السيد كـامتو، أوسبينا، السيد فومبا، السيد كاباتسي، السيد كاتي

، السيد كميشه، السيد كولودكين، السـيد كوميسـاريو السيد كانديوتي
أفونســــــو، الســــــيد مانســــــفيلد، الســــــيد المــــــري، الســــــيد ممتــــــاز، الســــــيد 

 .ميليسكانو، السيد نيهاوس، السيد يامادا
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 (تابع) التعاون مع الهيئات الأخرى
 من جدول الأعمال] ١٣[البند 

 بلاغ رئيسة محكمة العدل الدولية
رحـب بالقاضـية روزالـين هيغينــز، رئيسـة محكمـة العـدل  لرئيسا -١

وكمدرســـة وممارســـة مرموقـــة للقـــانون الـــدولي، شـــغلت القاضـــية  .الدوليـــة
، ورئيســة لهــا منــذ ١٩٩٥ هيغنـــز منصــب قــاضٍ في المحكمــة منــذ عــام

ـــا الـــتي لا .٢٠٠٦شـــباط/فبراير  تعُـــد ولا تحُصـــى،  ومـــن بـــين إنجازا
ـــــدمتها في عـــــام  ـــــتي ق ـــــة ال ـــــدورة الدراســـــية العامـــــة المتقن في  ١٩٩١ال

الــــدولي، عــــن "القــــانون الــــدولي وتفــــادي أكاديميــــة لاهــــاي للقــــانون 
لد المنازعات واحتوائها وح ) ١٩٩١(٢٣٠لها"، والتي نُشرت في ا

 Collected Courses of the Hague Academy of Internationalمـن 

Law
، والـــتي أشـــارت فيهـــا إلى طبيعـــة ووظيفـــة القـــانون الـــدولي )٣١٣(

ون الــــدولي ومــــع نشــــوء القواعــــد القطعيــــة للقــــان ."كنظــــام معيــــاري"
والقواعــد الآمــرة، فإنــه مــن المــأمول أن تقــدم محكمــة العــدل الدوليــة، 
يومــــاً مــــا، شــــكلاً ملموســــاً للنظــــام المعيــــاري النظــــري الــــذي تصــــوره  

  .)٣١٤()Kelsenكيلسن (
ومضـــــى يقـــــول إن المحكمـــــة، الكائنـــــة في قصـــــر الســـــلام في  -٢

لاهــــــاي، واللجنــــــة الكائنــــــة في قصــــــر الأمــــــم في جنيــــــف، تتمتعــــــان 
 قــات نفــع متبــادل منســجمة ومســتقرة منــذ فــترة طويلــة في تعزيــزبعلا

تمع الدولي وأضاف يقول إن أمر  .القانون الدولي لخدمة الدول وا
الـورق  لـبمطـاحن في قضـية  ٢٠٠٦تموز/يوليـه  ١٣المحكمة المؤرخ 

ر أوروغـواي (الأرجنتـين ضـد أوروغـواي)  Pulp Mills on the :على 

River Uruguay (Argentina v. Uruguay)  يتضــــــــــمن عناصــــــــــر كثــــــــــيرة
ا لوضـع قواعـد  يعرفها بالفعل أعضاء اللجنـة، في ضـوء مسـاهما
اري المائية، ومشاريع  ومبادئ من خلال نصوص مثل اتفاقية ا
المـــواد المتعلقـــة بمنـــع الضـــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة 

ي وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن النظـــام الأساســـ .)٣١٥(خطـــرة
ها ئللجنة يكلفها بالاستفادة بالعمل الذي تقوم به المحكمة بأدا

 .لمهمتهـــا المتمثلـــة في تـــدوين القـــانون الـــدولي وتطـــويره التـــدريجي
ا رئيس المحكمة تـذكرة دوريـة  وتشكل الزيارة الدورية التي يقوم 

ولا ريـــب أن اللجنـــة ســـوف  .في حينهـــا لهـــذه العلاقـــة التكافليـــة
ن المعلومـات الـتي سـتقدمها القاضــية تسـتخلص فائـدة عظمـى مــ

 .هيغينز، والتي يدعوها، بالتالي، لمخاطبة اللجنة
(رئيسة محكمة العدل الدولية)  القاضية روزالين هيغينـز -٣

ــــا  وجهـــت الشــــكر إلى الــــرئيس علــــى ترحيباتــــه الحــــارة وقالــــت إ
 .مســـرورة لمخاطبـــة اللجنـــة، والـــتي تُعجـــب بعملهـــا أيمـــا إعجـــاب

__________ 
)٣١٣( Collected Courses of the Hague Academy of International 

Law, 1191-V, vol. 230 (1993). 
)٣١٤( H. Kelsen, Théorie générale des normes, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1996, translated by Olivier Beaud. 
 .أعلاه ٥٦انظر الحاشية  )٣١٥(

المحكمـــــة تقـــــدّر كثـــــيراً هـــــذه التبـــــادلات بـــــين ومضـــــت تقـــــول إن 
ـــا  .الهيئتــين، والـــتي أصــبحت في الحقيقـــة حـــدثاً ســنوياً  وقالـــت إ

تنــــوي، حســــب التقليــــد المتبــــع، أن تــــتكلم عــــن الأحكــــام الـــــتي 
ا المحكمـــة علـــى امتـــداد العـــام الماضـــي، وأن تشـــير بصـــفة  أصـــدر

لــــتي بالســــوابق القضــــائية الأخــــيرة ا خاصــــة إلى الجوانــــب المتعلقــــة
 .تصالاً وثيقاً خاصاً بعمل اللجنةاتتصل 

ـــــــــدأ بقضـــــــــية  -٤ ـــــــــا ســـــــــوف تب ـــــــــت إ ـــــــــزاع الحـــــــــدودي وقال الن
فطالمــــا تنطــــوي النزاعــــات الحدوديــــة علــــى كثــــير مــــن  .(بنن/النيجـــر)

العناصر المتماثلة: كتحليـل الصـكوك الاسـتعمارية، ودراسـة الأفعـال 
ا تشكل آثاراً قانونية، ومسألة استمرار ح يازة واضع اليد المدّعى بأ

)uti possidetis( والــتي كثـــيراً مــا يكـــون لهــا دور زمـــني حاســم علـــى ،
ومــع  .امتــداد الطريــق الطويــل صــوب الاســتقلال، والتــاريخ اللاحــق

ذلك، فكل نزاع حـول ملكيـة الإقلـيم أو تحديـد التخـوم لـه عناصـره 
ــــاريخ وتحــــديات في القــــانون ــــوفّر توجيهــــات في الت  .الخاصــــة، الــــتي ت

، الـــــتي حُكـــــم فيهـــــا النـــــزاع الحـــــدوديانـــــت قضـــــية دائـــــرة وكـــــذلك ك
، وهو اليوم التالي مباشرة الذي خاطـب ٢٠٠٥تموز/يوليه  ١٢ يوم

 .فيه سلفها الدورة السابقة للجنة

واسترســلت تقــول إنــه مــن أجــل فهــم مــن الــذي كانــت لــه  -٥
آنذاك سـلطة وضـع أو تغيـير الحـدود الـتي رسمهـا القـانون الـدولي أمـر 

بيد أنه بـات  .الاعتماد على القانون الوطني، وفهمه آنذاكيتطلب 
مــن المهــم أيضــاً بالنســبة للمحكمــة أن يكــون بمقــدورها تحديـــد أي 
الأفعــال الاســـتعمارية الــتي تشـــكل قاسمـــاً مشــتركاً بـــين المســـتعمرات، 
وتحديد ما إذا كان من الممكن أن يكون لها آثار على تغيير الحدود 

 .لأغراض القانون الدولي

ولقــد كُلفــت دائــرة المحكمــة، الــتي أنُشــئت بنــاءً علــى طلــب  -٦
الأطــراف، بتحديــد مســار كامــل الحــدود بــين بــنن والنيجــر، وتحديــد 
ـر النيجـر، مـع تركيـز خـاص مـن  الدولة التي تمتلك الجـزر في قطـاع 

وطلـب الطرفـان  .)، أكبر الجزر كلهاLétéالطرفين على جزيرة ليتي (
بدأ "استمرار حيازة واضع اليد" لإصدار من المحكمة أن تستخدم م

وقــد تمثــل التحــدي في ضــرورة جعــل هــذا الفقــه يقــوم بــدوره  .قرارهــا
 .الهــام بــدون تجاهــل كــل مــا قــد حــدث في الحيــاة الواقعيــة بعــد ذلــك

ا سوف تنظر في الخرائط والبيانات اللاحقة  وقد أكدت المحكمة أ
علــى أي اتفــاق للتــاريخ الحاســم، لغــرض معرفــة مــا إذا كانــت تــدل 

 .اليد لتغيير مبدأ استمرار حيازة واضع

ر النيجر، وجدت الدائرة أن الحدود بين  -٧ وبدءاً بقطاع 
وبعد تحديـد  .بنن والنيجر تتبع "قناة الملاحة الرئيسية في النهر"

مجرى قناة الملاحة الرئيسية بالرجوع إلى سبر أعمق النقاط وقت 
بعدها إلى أن الجزر التي تقـع استقلال البلدين، خلصت الدائرة 

تنتمــي إلى  -جزيــرة أخــرى  ١٥أي ليــتي و -شــرق هــذه القنــاة 
النيجــــــر، في حــــــين تنتمــــــي الجــــــزر التســــــع الواقعــــــة غــــــرب القنــــــاة 

 .بنن إلى
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ر ميكرو ( -٨ )، كان يتعين على الـدائرة أن Mekrouوفي قطاع 
تقــرر مــا إذا كــان النهــر نفســه هــو الــذي يشــكل الحــد، كمــا تحــاجج 

ـــن ن، أم أن الحـــد، كمـــا تـــدعي النيجـــر، هـــو خـــط مســـتقيم يمـــر بـــين ب
ــــري ميكــــرو والنيجــــرAtakoraسلســــلة جبــــال أتــــاكورا (  .)، وملتقــــى 

الصـــــادر عـــــن  ١٩٢٧واعتمـــــاداً بصـــــفة خاصـــــة علـــــى مرســـــوم عـــــام 
ر ميكرو شكل  السلطات الاستعمارية الفرنسية، قضت الدائرة بأن 
حــداً مشــتركاً عنــدما حصــل كــل مــن البلــدين علــى الاســتقلال، وأنــه، 

زال يشــكل الحــد  بمــا يتســق مــع "اســتمرار حيــازة واضــع اليــد" فإنــه مــا
ـــــر ميكـــــرو غـــــير صـــــالح ثم وجـــــدت الـــــدائرة بعـــــد  .الحـــــالي ذلـــــك أن 

 .للملاحة، وبالتالي فإن الخط الأوسط يشكل الحد الملائم

وأردفـــت تقــــول إن القضــــية تشــــكل مثــــالاً مثــــيراً للاهتمــــام،  -٩
بالرغم من أنه ليس الأول لنزاع بين دول أفريقية يطُرح على المحكمة 

وقـد اتضـح أن الخيــار الـذي اختـاره الطرفــان  .بموجـب اتفـاق خــاص
ذا الأسلوب مهم بصفة خاصة لتنظيم  لتقديم القضية إلى المحكمة 

ليس فقط لأن الأطراف قد اتفقوا على أن تنُظر القضية  .الدعاوى
بواســـطة دائـــرة مكونـــة مـــن خمســـة قضـــاة، بـــل أيضـــاً، وهـــو مـــا يثـــير 

ـــــم بأنفســـــهم حـــــددوا آجـــــالاً قصـــــيرة نســـــبياً لإيـــــداع  الاهتمـــــام، لأ
دفــوعهم الكتابيــة واتفقــوا علــى اســتخدام اللغــة الفرنســية وحــدها في  
كتابتها وفي المرافعات الشفوية، بما يبسّط عملهم، وعمل المحكمـة، 

 .ويقلل مصاريفهم
كما زودت القضية المحكمة بمسألة تعيـين الحـدود الصـغيرة،  -١٠

ت بواســـطة أي المثـــيرة للاهتمـــام، والـــتي لم يســـبق لهـــا قـــط أن عولجـــ
محكمــة دوليــة مختصــة حــتى ذلــك الوقــت: وهــي تعيــين الحــدود علــى 
ـاري المائيـة الدوليـة في حالـة عـدم وجـود أي  الجسور المقامة علـى ا

وهـذه المسـألة لم تتناولهـا اللجنـة  .اتفاق ثنائي بين الـدولتين الجـارتين
ـــه، في ـــاري المائيـــة، والـــذي لم يوُجَّ أي  أثنـــاء عملهـــا المهـــم بشـــأن ا

وقد وجدت المحكمة أن  .حال من الأحوال، صوب مسائل الحدود
ـــائي، هـــو المـــد الرأســـي لخـــط  ـــة عـــدم وجـــود اتفـــاق ثن الحـــل، في حال

ـــــري المـــــائي ـــــى ا مـــــن  ١٢٤وقـــــد أشـــــارت في الفقـــــرة  .الحـــــدود عل
 أنحكمها إلى 

هذا الحل يتطابق مع النظرية العامة القائلة بأن الحـدود تمُثـل الخـط الفاصـل بـين 
اطق ســـيادة الدولـــة، لـــيس فقـــط علـــى ســـطح الأرض بـــل أيضـــاً علـــى بـــاطن منـــ

وفــوق ذلــك، فــإن الحــل المؤلــف مــن  .الأرض، وعلــى عمــود الهــواء الــذي يعلوهــا
ــرى المــائي يتفــادى الصــعوبات الــتي يمكــن أن  المــد الرأســي لخــط الحــدود علــى ا

علــى  تتفـاقم عنــد وجــود حــدين مختلفــين علـى الســهول الجيومتريــة، يقــع أحــدهما
 .مقربة من الآخر

وواصلت حديثها قائلـة إنـه في العـام الماضـي، كـان علـى  -١١
المحكمـــة أن تتعامـــل مـــع قضـــية مـــن نـــوع مختلـــف تمامـــاً فيمـــا بـــين 

ـا تشـير  .البلـدان الأفريقيـة، ذات طـابع مقيـت تمامـاً  وأضـافت أ
بالأنشـــــطة المســــــلحة في أراضـــــي الكونغــــــو إلى القضـــــية المتعلقــــــة 

فقــد انطـوت علــى  .أوغنـدا) ضـد(جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة 
مـزاعم خطــيرة جــداً تتعلـق، ضــمن جملــة أمـور، بالاســتخدام غــير 

القــــــــانوني للقــــــــوة، وانتهــــــــاك الســــــــيادة الإقليميــــــــة، والاحــــــــتلال، 
وانتهاكــــــــات حقــــــــوق الإنســــــــان والقــــــــانون الإنســــــــاني، وكــــــــذلك 

وهــي ليســـت، بـــأي  .ير القــانوني للمـــوارد الطبيعيـــةالاســتغلال غـــ
حال من الأحوال، قضية سهلة أو اعتيادية بالنسبة للمحكمة، 
حــــتى ولــــو بســــبب أنــــه عنــــدما بــــدأت المــــداولات بشــــأن الأســــس 
الموضــوعية للقضــية، لم يكــن النــزاع المســلح قــد صــفي تمامــاً علـــى 

ك، فقد كـان وبالتأكيد، ووفقاً للتقارير الجديدة آنذا .أرض الواقع
ديد باندلاعه مرة أخرى كما لا تحتاج اللجنـة إلى تـذكرة   .هناك 

بالتاريخ المعقد لهـذا النـزاع في منطقـة البحـيرات العظمـى وبصـعوبة 
 .فـــك تعقيـــد سلســـلة الوقـــائع وتحديـــد الأطـــراف العديـــدة المتورطـــة

وكانـــت أعــــداد المخالفـــات المحــــددة الــــتي زعـــم الأطــــراف وقوعهــــا، 
 .واد المقدمة دعماً لهذا النزاع، غير مسبوقةوحجم وتنوع الم

كـــانون   ١٩ومضـــت تقـــول إن المحكمـــة في حكمهـــا المـــؤرخ  -١٢
، قضــــت أساســــاً لصــــالح جمهوريــــة الكونغــــو ٢٠٠٥الأول/ديســــمبر 

ــــا وافقــــت أوغنــــدا فيمــــا يتعلــــق بأحــــد  ــــة، بــــالرغم مــــن أ الديمقراطي
ا المضادة  وكانت محصلة القضية أن المحكمة وجدت .مطالبا

ــــــا المســـــلحة، الــــــتي ارتكبـــــت أفعــــــال القتــــــل  أن جمهوريـــــة أوغنــــــدا، بســـــلوك قوا
والتعــــــذيب وغيرهــــــا مــــــن أشــــــكال المعاملــــــة غــــــير الإنســــــانية للســــــكان المــــــدنيين 
الكونغوليين، ودمرت القرى ومباني المدنيين وأخفقـت في التفرقـة بـين الأهـداف 

ـــــال مـــــ ـــــة الســـــكان المـــــدنيين في القت ع غـــــيرهم مـــــن المدنيـــــة والعســـــكرية وفي حماي
المحاربين، ودربت الجنود من الأطفال، وحرضت على النزاع الإثني، وفشـلت في 
اتخـاذ التــدابير لوضــع حـد لهــذا النــزاع؛ وكــذلك بإخفاقهـا، كقــوة محتلــة، في اتخــاذ 
التدابير فيما يتعلق بتأمين احترام حقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني الـدولي في 

ـــا بموجـــب قـــانون حقـــوق الإنســـان الـــدولي مقاطعـــة إيتـــوري، قـــد خرقـــت التز  اما
 .من الحكم) ٣٤٥والقانون الإنساني الدولي (الفقرة 

 وقد وجدت كذلك
ــــــب وســــــلب واســــــتغلال المــــــوارد الطبيعيــــــة  ــــــدا، بأعمــــــال  ــــــة أوغن أن جمهوري
الكونغوليــــة، الــــتي ارتكبهــــا أعضــــاء القــــوات المســــلحة الأوغنديــــة في أراضــــي 

ا كقوة محتلة في مقاطعة جمهورية الكونغو الديمقراطية،  وبعدم امتثالها لالتزاما
ــب واســتغلال المــوارد الطبيعيــة الكونغوليــة، قــد  إيتــوري لمنــع أعمــال ســلب و
خرقت الالتزامات تجاه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بموجـب القـانون الـدولي 

 .))٤(٣٤٥قرة (الف

 وفيما يتعلق بادعاء أوغندا، وجدت المحكمة بعد ذلك -١٣
ـا المســلحة الـتي هاجمــت الســفارة  أن جمهوريـة الكونغــو الديمقراطيـة، بســلوك قوا
الأوغندية في كينشاسا، أسـاءت معاملـة الدبلوماسـيين الأوغنـديين وغـيرهم مـن 
الأفــراد في مقــر الســفارة، وأســاءت معاملــة الدبلوماســيين الأوغنــديين في مطــار 

ة الفعالـة للسـفارة الأوغنديـة ندجيلي الدولي، وكذلك بإخفاقها في توفير الحمايـ
وللدبلوماســـــيين الأوغنـــــديين، وبفشـــــلها في الحيلولـــــة دون مصـــــادرة المحفوظـــــات 
ـا تجـاه  والممتلكات الأوغندية من مقر السـفارة الأوغنديـة، قـد انتهكـت التزاما

 ١٩٦١دبلوماســـــية لعـــــام جمهوريــــة أوغنـــــدا بموجـــــب اتفاقيـــــة فيينـــــا للعلاقـــــات ال
 .))١٢(٣٤٥(الفقرة 

وبنــــاءً علــــى ذلــــك، قــــررت المحكمــــة أن كــــلا البلــــدين مُلــــزم  -١٤
 .بالتعويض عن هذه الأضرار المحددة
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واسترسلت تقول إن المسائل، القانونيـة والواقعيـة، الـتي كـان  -١٥
ـــــــب عليهـــــــا لكـــــــي تصـــــــل إلى هـــــــذه  ـــــــى المحكمـــــــة أن تجي يتعـــــــين عل
الاســتنتاجات كانـــت عديـــدة جـــداً، وإن كانــت مهمـــة، لدرجـــة أنـــه 

ـا سـوف تـذكر مجـرد  .ها حتى بشـكل مـوجزيمكن سرد لا وقالـت إ
نقــــاط قليلــــة مهمــــة بشــــكل خــــاص، وكــــذلك أجــــزاء مــــن حيثيــــات 

 .المحكمة تتصل بصفة مباشرة بعمل لجنة القانون الدولي
وأضــافت تقــول إن المحكمــة تعاملــت بشــكل مســتفيض مــع  -١٦

المسائل المهمة المتعلقة بمبادئ عدم اسـتخدام القـوة وعـدم التـدخل، 
وافقــة علــى وجــود قــوات أجنبيــة، ومطالبــات أوغنــدا بــأن أفعــالاً والم

وقالــــت إن  .معينــــة يجــــب أن تُكيـّـــف باعتبارهــــا دفاعــــاً عــــن الــــنفس
الاســـــتنتاجات التفصـــــيلية المتعلقـــــة بالوقـــــائع ســـــبقت الاســـــتنتاجات 

وإنه من الجدير بالـذكر أن المحكمـة ذكـرت، علـى  .المتعلقة بالقانون
ية وشــــــبه العســــــكرية في نيكــــــاراغوا الأنشــــــطة العســــــكر غـــــرار قضــــــية 

، أن الوقـــائع لا تـــبرر أي إعـــلان بشـــأن مـــا إذا كـــان الـــدفاع وضــدها
وقـــد  .عـــن الـــنفس متاحـــاً في ضـــوء هجـــوم وشـــيك مـــن وراء الحـــدود

ـا لا تسـتجيب لأي هجـوم وشـيك، وأن  أبلغت أوغندا المحكمـة بأ
في رأيهــــا أن سلســــلة مــــن الهجمــــات الصــــغيرة تشــــكل هجومــــاً قــــد 

 .فعلحدث بال

ثم حوّلـــــــــت المحكمـــــــــة اهتمامهـــــــــا إلى التعريـــــــــف القـــــــــانوني  -١٧
فقـــد دفعــت جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة  .للاحــتلال العســـكري

ـا  بأن القوات الأوغندية أنشأت منطقة احتلال كبـيرة تقـوم بإدار
كما أن معيار التعريف المتعلق بإنشاء   .بشكل مباشر وغير مباشر

حالة احتلال، وفقاً لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليس فيمـا إذا  
كانت القوات الأوغندية حاضرة أو غير حاضـرة في مواقـع محـددة 
في هذه المنطقة، وإنما في قدرة أوغندا على أن تؤكد سلطتها على 

ــا بقــوات يبلــغ ومــن جهــة أخــرى ادعــت أوغنــدا  .الإقلــيم المعــني أ
فـرد موزعــة علـى كامـل إقلـيم جمهوريــة  ١٠ ٠٠٠عـددها الأقصـى 

الكونغـــو الديمقراطيـــة، لا تســـتطيع ببســـاطة أن تحتـــل هـــذا الإقلـــيم 
ــا  .الواسـع الشاسـع قـال بأ

ُ
وقضــت كـذلك بـأن معظــم الأقـاليم الم

قـد احتلـت تسـيطر عليهــا وتـديرها الجماعـات المتمـردة الكونغوليــة 
وكانــت مســألة مــا إذا كانــت هــذه  .ة أوغنــداوليســت تحــت ســيطر 

الجماعات تابعة أو غير تابعة، من حيث مسؤولية الدول، مسألة 
 .مهمة بالنسبة للمحكمة

مــــن حكمهــــا، أنــــه  ١٧٢وأشــــارت المحكمــــة، في الفقــــرة  -١٨
(الرابعــــة)  ١٩٠٧مــــن اتفاقيــــة لاهــــاي لعــــام  ٤٢وفقــــاً للمــــادة 

والـــتي تعكـــس القـــانون المتعلقـــة بقـــوانين وأعـــراف الحـــرب البريـــة، 
العـــرفي فيمـــا يتعلـــق بالمســـألة، "بـــأن الإقلـــيم يعُتـــبر محـــتلاً عنـــدما 

ويمتــــد الاحــــتلال فقــــط إلى  .يخضــــع فعليــــاً لســــلطة جــــيش معــــادٍ 
ومضت  .الإقليم الذي تستقر فيه هذه السلطة وتمكن ممارستها"

المحكمة في بحث ما إذا كان هناك دليل كافٍ يُظهر أن السلطة 
وحــددت  .أنُشــئت ومورســت فعليــاً بواســطة أوغنــدا المــذكورة قــد

أنــــه لا يكفــــي مجــــرد إظهــــار أن هنــــاك قــــوات مســــلحة في موقــــع 

معــــــين: إذ يتعــــــين إثبــــــات أن القــــــوات المســــــلحة قــــــد اســــــتبدلت 
ســلطتها بســلطة حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في ذلــك 

ولم تجد المحكمة أي صعوبة في استخلاص أن أوغندا قد  .الموقع
ـا  .شأت ومارست سلطة في إيتوري بوصـفها قـوة محتلـةأن بيـد أ

وجــدت أن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لم تقــدم دلــيلاً خاصــاً 
يُظهـــــر أن هـــــذه الســـــلطة تمارســـــها القـــــوات المســـــلحة الأوغنديـــــة 

ونتيجة لذلك، كان على المحكمة أن تتعامل مع  .بمناطق أخرى
ففــــي  .ن مختلفــــةمنطقتـــين منفصــــلتين تنطبـــق عليهمــــا نظــــم قـــانو 

علـى  ١٩٠٧من اتفاقية لاهاي لعام  ٤٣إيتوري، تفرض المادة 
أوغنـــدا واجبـــاً لإعـــادة وضـــمان النظـــام والســـلامة العامـــة، بينمـــا 

ومن ثم، يمكن اعتبار  .تحترم قوانين جمهورية الكونغو الديمقراطية
ا في هــــذه  أوغنــــدا مســــؤولة، لــــيس فقــــط عــــن أفعالهــــا وتقاعســــا

عـــن أي نقـــص في التحـــوّط لمنـــع انتهاكـــات  المنطقـــة، بـــل أيضـــاً 
حقوق الإنسان والقانون الإنساني بواسطة جهات فاعلة أخـرى 
في هــــذا الإقلــــيم، وبشــــكل أكثــــر تحديــــداً، بواســــطة الجماعــــات 

وفيمـــــــــا يتعلـــــــــق ببـــــــــاقي الإقلـــــــــيم الكونغـــــــــولي الـــــــــذي  .المتمـــــــــردة
أوغنــــــدا، ولكنــــــه لا يصــــــنف باعتبــــــاره "محــــــتلاً" في عــــــرف  غزتــــــه

ولي، فــــإن واجــــب التحــــوّط المحــــدد لا ينطبــــق، وأن الــــد القــــانون
يمكن أن تعتبر مسؤولة إلا عن أفعال  أوغندا، في هذه الحالة، لا

ا  .وتقاعسات قوا
وأثــــيرت أســــئلة صــــعبة بشــــأن مــــا إذا كانــــت الدولــــة عنــــدما  -١٩

ـــــي للقـــــوات  ـــــار والانســـــحاب المرحل ـــــى وقـــــف إطـــــلاق الن توافـــــق عل
ــــا تمــــنح موافقتهــــا،  بصــــفة مؤقتــــة، علــــى وجــــود هــــذه الأجنبيــــة، فإ

وبالنظر إلى سلسلة مـن هـذه الاتفاقـات، وجـدت المحكمـة  .القوات
ــــا لا تشــــكل موافقــــة مــــن جانــــب جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة  أ
لوجود القوات الأوغندية على إقليمها "من حيث إقرار هذا الوجود 

ـــا تتصـــور أن  .مـــن الحكــم) ١٠٥بقــوة القـــانون" (الفقـــرة  وقالـــت إ
 .ذا الاستخلاص سيخدم الصالح العامه

وتحولــــــــــت إلى جوانــــــــــب القضــــــــــية المتصــــــــــلة بعمــــــــــل لجنــــــــــة  -٢٠
الــــــــــــدولي، وأشــــــــــــارت إلى أن المحكمـــــــــــة كانــــــــــــت لــــــــــــديها  القـــــــــــانون
ــــا علــــى مشــــاريع المــــواد بشــــأن مســــؤولية  فرصــــة الاعتمــــاد في حيثيا

وقــد ادعــت جمهوريــة  .)٣١٦(الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 
 حركــــــة تحريــــــر الكونغــــــوقراطيــــــة أن أوغنــــــدا أنشــــــأت الكونغــــــو الديم

(Mouvement de Libération du Congo)  ،وأنــــــــــــه ينبغــــــــــــي، مــــــــــــن ثم
اعتبارها مسؤولة عن انتهاكـات القـانون الـدولي الـتي ارتكبتهـا حركـة 

مـــــن  ٨و ٥و ٤واعتمـــــاداً مـــــن المحكمـــــة علـــــى المـــــواد  .التمـــــرد هـــــذه
هـــذه المطالبـــة،  مشـــاريع المـــواد بشـــأن مســـؤولية الـــدول للتعامـــل مـــع

قــررت أن ســلوك حركــة التمــرد لــيس ســلوكاً لجهــاز تــابع لأوغنــدا أو 
لكيان يمارس عناصر سلطة حكومية نيابة عنها، وأنـه لا يوجـد أي 

كانـت تتصـرف بمقتضـى تعليمـات مـن أوغنـدا   الحركـةدليل علـى أن 
ا  .أو بموجب توجيهها أو سيطر

__________ 
لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني) والتصــــويب، ص  ،٢٠٠١حوليــــة  )٣١٦( ، ٣١ا

 .٧٦الفقرة 
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ــــــا  كمـــــا أثــــــارت جمهوريــــــة الكونغــــــو الديمقراطيــــــة -٢١ في مرافعا
اعتراضاً على مقبوليـة جـزء مـن المطالبـة المضـادة لأوغنـدا الـتي تتعلـق 
ــــو، أي قبــــل أيــــار/ ــــان نظــــام موبوت ــــا حــــدثت إب  بأحــــداث زُعــــم أ

وقــد حاججــت بــأن ســلوك أوغنــدا في أعقــاب هــذه  .١٩٩٧ مــايو
الأحــداث يرقــى إلى تنــازل ضــمني عــن أي مطالبــات قــد تكــون لهــا 

ــــذاك ــــة آن ــــة الكونغــــو الديمقراطي وأشــــارت المحكمــــة في  .ضــــد جمهوري
مــن مشــاريع  ٤٥) مــن التعليــق علــى المــادة ٥اســتدلالها إلى الفقــرة (

الاســتدلال علــى  المـواد، والــتي تشـير إلى أنــه "ولــئن كـان مــن الممكـن
ر أحـــادي الطــرف، فـــإن االتنــازل مــن تصـــرف الــدول المعنيـــة، أو إقــر 

ما أي  التصــــــــرف والإقــــــــرار يجــــــــب أن يكونــــــــا واضــــــــحين لا يشــــــــو
وقد رأت المحكمة، في تلك الحالـة، أنـه لا يوجـد شـيء  .)٣١٧(لبس"

يمكـن أن يعُتـبر  ١٩٩٧في سـلوك أوغنـدا في فـترة مـا بعـد أيار/مـايو 
 .حقها في تقديم مطالبة مضادة تنازلاً واضحاً عن

واسترسلت تقول إن ثمة نقطة أخرى مثيرة للاهتمام أثـيرت  -٢٢
فيمـا يتعلـق بالمطالبـة المضـادة بشـأن الفـارق بـين الاحتجـاج باتفاقيـة 
فيينـــــــا للعلاقــــــــات الدبلوماســـــــية لحمايــــــــة الدبلوماســـــــيين والأمــــــــاكن 

ــــة الدبل وماســــية الدبلوماســــية، والاحتجــــاج بــــالحق في ممارســــة الحماي
 .جانب اللجنةوهو موضوع آخر قيد النظر حالياً من  -للمواطنين 

ــــدا أن بعــــض دبلوماســــييها ومواطنيهــــا المقيمــــين في  وقــــد ادعــــت أوغن
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة قـــد أسُـــيئت معـــاملتهم بواســـطة الجنـــود 
 .الكنغــــــــوليين في الأيــــــــام الســــــــابقة علــــــــى بــــــــدء العمليــــــــات العدائيــــــــة

ـــة ا لكونغـــو الديمقراطيـــة بـــأن هـــذه المطالبـــات غـــير وحاججـــت جمهوري
مقبولــة، حيــث لم تســتوف أوغنــدا الشــروط اللازمــة لممارســة الحمايــة 

وأشــــارت المحكمــــة أولاً إلى أن اتفاقيــــة فيينــــا للعلاقــــات  .الدبلوماســــية
ثم  .الدبلوماســـية مســـتمرة في التطبيـــق بـــالرغم مـــن وجـــود نـــزاع مســـلح

تهاكـــــات الاتفاقيـــــة قـــــدمتها شـــــرحت أن المطالبـــــات المرتكـــــزة علـــــى ان
أوغنـــــــدا بحكـــــــم حقهـــــــا الـــــــذاتي، ولـــــــيس في إطـــــــار ممارســـــــة الحمايـــــــة 

فلــم تُســـتوف غــير المطالبـــات الــتي قـــدمتها أوغنــدا فيمـــا  .الدبلوماســية
يتعلــق بمواطنيهــا الــذين لا يتمتعــون بمركــز دبلوماســي وغــير الموجــودين 

وماســــية، في مقـــر البعثـــة والـــتي قـُــدمت في إطـــار ممارســـة الحمايـــة الدبل
ـؤلاء وحــدهم الـذين كـان يتعــين علـى أوغنـدا أن تُظهــر  وفيمـا يتعلـق 

  .استوفيت أن شروط هذه الإجراءات قد
الأنشـــــطة المســـــلحة في إقلـــــيم  وقـــــد كـــــان الحكـــــم في قضـــــية -٢٣

) جـديراً بالـذكر أوغنـدا ضـدجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة (الكونغو 
 .والمرتكــــزة علــــى الوقــــائعأيضــــاً، بســــبب اســــتنتاجاته الخاصــــة جــــدّاً 

وبــالرغم مــن أن القيــود الزمنيــة لا تســمح لهــا بتقــديم أيــة أمثلــة، فــإن 
المحكمة لم تتردد في تحديد نوعيات الأدلة الثبوتيـة الـتي تعتـبر، أو لا 
ـــــــع  ـــــــك في ســـــــياق جمي ـــــــد فعلـــــــت ذل ـــــــا ق ـــــــا، وأ تعتـــــــبر، موثوقـــــــاً 

لـــواقعي ومــن ثم، فإنـــه مــن الممكــن رؤيـــة الاســتنتاج ا .الاســتنتاجات
الـذي يسـتند إليـه كــل اسـتنتاج قـانوني، والــدليل الخـاص الـذي اعتـُـبر 

ومن  .أن له من المصداقية ما يكفي لكي يؤدي إلى هذا الاستنتاج
__________ 

 .١٥٨، ص المرجع نفسه )٣١٧(

المثــير للاهتمــام أن القضــية أظهــرت أيضــاً مــا هــي الأدلــة، بمــا فيهــا 
بعــــض الأدلــــة المقدمــــة مــــن الأمــــم المتحــــدة، الــــتي لم تكــــن المحكمــــة 

امستعدة لاعت  .بارها موثوقاً 
ومضـت تقـول إن قائمـة الـدعاوى المعروضـة علـى المحكمـة  -٢٤

تتضمن، بشكل متزايد، القضـايا كثيفـة الوقـائع والـتي يجـب عليهـا 
ولم يعــــد مــــن الممكــــن التركيــــز  .أن تــــدرس وأن تــــزن أدلتهــــا بعنايــــة

وقــــــد  .حصــــــرياً أو حــــــتى بدرجــــــة كبــــــيرة علــــــى المســــــائل القانونيــــــة
عــن مجموعــة كاملــة مــن المســائل الإجرائيــة  تمخضــت هــذه القضــايا

بتطبيـــق اتفاقيـــة منـــع جريمـــة واســـتعداداً للقضـــية المتعلقـــة  .الجديـــدة
، توقعت المحكمة احتمال أن تثور الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

فوضــعت  .مســائل كثــيرة فيمــا يتعلــق بأدلــة الشــهود والاســتجواب
إذا كـان ينبغــي أن مقترحـات تمهيديـة تتضـمن، في جملــة أمـور، مـا 

يكـون ســؤال الشـهود مســبوقاً بــإقرارات، وكيفيـة تنظــيم اســتجواب 
الشهود، وكيفية ضـمان سـرية الشـهادة أثنـاء جلسـات الاسـتماع، 
 .ومــــا هــــي نوعيــــة الترجمــــة الواجــــب توفيرهــــا للشــــهود وللمحكمــــة

وينبغي إجراء ترتيبات خاصة جداً مع الصحافة، والتي، يسرها أن 
ــا تمامــاً تقــول إنــه تم الال ووضــعت المحكمــة خططــاً للتعامــل  .تــزام 

مــع العــدد الضــخم، ولكــن غــير المتســاوي، مــن الشــهود المــدرجين 
أصلاً، دون إعاقـة التقـدم كليـةً فيمـا يتعلـق ببـاقي قائمـة الـدعاوى 

وفي هذه الحالة، انخفض عدد الشهود المستدعين  .المعروضة عليها
 .إلى حدود يمكن التعامل معها تماماً 

ــــا قضــــايا مثــــل  -٢٥ ومضــــت تقــــول إن التحــــديات الــــتي أثار
جمهوريـــة الكونغـــو (الأنشـــطة المســـلحة في إقلـــيم الكونغـــو  قضـــية

تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة ) وقضية أوغندا ضدالديمقراطية 
 .، لم تكن، مع ذلـك، إجرائيـة فحسـبالجماعية والمعاقبة عليها

وأن هذه القضـايا تشـكل مـادة نموذجيـة لموضـوع اللجنـة المعنـون 
القــــانون الــــدولي: الصــــعوبات الناشــــئة عــــن تنــــوع وتوســــع  "تجــــزؤ

 .القانون الدولي"

وأردفت تقول إن المحكمة الجنائية الدولية الجديدة تحقـق  -٢٦
ــا ارتُكبــت في جمهوريــة الكونغــو  ـدعى أ حاليــاً في الجــرائم الــتي يـُ

وقــــد أُصــــدرت أوامــــر الاعتقــــال وتمــــت  .وفي أوغنــــدا الديمقراطيــــة
 ٢٠٠٦إحالـــــة أول ســــــجين إلى هـــــذه المحكمــــــة في آذار/مــــــارس 

يتعلـــــــق بالأحـــــــداث الـــــــتي وقعـــــــت في جمهوريـــــــة الكونغـــــــو  فيمـــــــا
ومـــــن المؤكـــــد أن المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ســـــوف  .الديمقراطيـــــة

ترغــــب في اســــتخدام اســــتنتاجات محكمــــة العــــدل الدوليــــة فيمــــا 
ــــيم  القــــانون الــــدولي في قضــــيةيتعلــــق ب الأنشــــطة المســــلحة في إقل

)، كإطـــار أوغنـــدا ضـــدجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة (الكونغـــو 
عمـــل يمكـــن مـــن خلالـــه أن تنُجـــز عملهـــا فيمـــا يتصـــل بالقـــانون 

ــا، بصــفتها رئيســة، تقــوم باتصــالات  .الجنــائي الــدولي وقالــت إ
مـــــــــــــع رئـــــــــــــيس المحكمـــــــــــــة الجنائيـــــــــــــة الدوليـــــــــــــة الســـــــــــــيد كـــــــــــــيرش 

)President Kirschوفي حـــــين أن لـــــدى  .)، لبلـــــوغ هـــــذا الهـــــدف
المحكمة الجنائية الدولية تركيز خاص على الأحداث الـتي نجمـت 
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، )The Lord’s Resistance Armyعـن أنشــطة جـيش الــرب للمقاومـة (
والذي لم يكن أحد الجماعات ضمن إطـار حكـم المحكمـة، إلا أن 

ــــاك اســــتنتاجات تتعلــــق بالقــــانون والوقــــا ئع في هــــذا الحكــــم مــــن هن
وعلـــــى  .المحتمــــل أن تكـــــون ذات نفــــع للمحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة

العكـــــس مـــــن ذلـــــك، فـــــإن المرافعـــــات الكتابيـــــة والشـــــفوية للبوســـــنة 
تطبيـــــق اتفاقيـــــة منـــــع جريمـــــة الإبـــــادة الجماعيـــــة والهرســـــك في قضـــــية 

قيـــد المـــداولات حاليـــاً، تعتمـــد اعتمـــاداً كبـــيراً علـــى والمعاقبـــة عليهـــا 
القضائية للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لكل من  السوابق

ولا  .يتعلــق بالوقــائع، والمطالبــات فيمــا يتعلــق بالقــانون الــدليل فيمــا
ريـب أن هـذه المحكمـة كانـت لـديها فرصـة البحـث في هـذه المسـائل 

وثمـــة مســـألة قانونيـــة مثـــيرة للاهتمـــام  .بشـــكل متعمـــق ومتـــأنٍ جـــداً 
تحقق من نوعيـات الاسـتنتاجات الـتي بالنسبة للمحكمة وهي أن ت

ـا  خلصت إليها المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة والـتي يبـدو أ
تنـدرج ضــمن فكــرة المحكمــة عــن "الــدليل الآمــن" لأغــراض البــت في 

وبالتأكيــــــد، أن هــــــذا لــــــن يفيــــــد المحكمــــــة إلا لــــــدى  .وقــــــائع معينــــــة
باتفاقيــة منـــع  معالجتهــا للمســائل القانونيـــة الواســعة النطــاق المتعلقـــة

جريمــــة الإبــــادة الجماعيــــة والمعاقبــــة عليهــــا، ليكــــون بمقــــدورها دراســــة 
 .الاستنتاجات القانونية المتنوعة لمختلف دوائر تلك المحكمة

واسترســــــلت تقــــــول إن ثمــــــة قضــــــية أخــــــرى حكمــــــت فيهــــــا  -٢٧
المحكمة على امتـداد العـام الماضـي اسـتلزمت، مـرة أخـرى، التقاضـي 

ـت المحكمـة ٢٠٠٦شـباط/فبراير  ٣ففي  .بين دولتين أفريقيتين ، أ
الأنشطة الدعوى بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في قضية 

) بـــأن قضـــت ٢٠٠٢طلـــب جديـــد: ( المســـلحة في إقلـــيم الكونغـــو
بعــدم اختصاصــها للنظــر في الطلــب الــذي قدمتــه جمهوريــة الكونغــو 

لطــــــابع غــــــير أنــــــه اتضــــــح أن القضــــــية يغلــــــب عليهــــــا ا .الديمقراطيــــــة
ـــــة ـــــذرعت جمهوريـــــة  .الاســـــتيعابي مـــــن وجهـــــة النظـــــر القانوني ـــــد ت وق
أساســــــاً مــــــن أســــــس  ١١الكونغــــــو الديمقراطيــــــة بمــــــا لا يقــــــل عــــــن 

وتحولــت مــداولات اللجنــة أساســاً إلى تفســير أحكــام  .الاختصــاص
وقــد بـــدت  .اختصــاص قضــائية وإلى تحليـــل المتطلبــات الــواردة فيهـــا

ـــا، بـــالأحر  ى، واضـــحة: فبعـــد كـــل شـــيء، القضـــية للوهلـــة الأولى أ
أعلنــــــت المحكمــــــة بالفعــــــل، وبصــــــورة أوليــــــة، عــــــن معظــــــم أحكــــــام 
الاختصــاص هــذه في أمرهــا بشــأن التــدابير الاحتياطيــة، الصــادر في 

بيــــد أن سلســــلة مــــن المســــائل المثــــيرة جــــداً للاهتمــــام  .٢٠٠٢عــــام 
ـا سـوف تتنـاول مسـألتين  .أثيرت أثناء المرافعات الشـفوية وقالـت إ

فيمـــا يتعلـــق بـــنهج الاســـتدلال الـــذي اعتمدتـــه جمهوريـــة  فقـــط منهـــا
الكونغــــو الديمقراطيــــة فيمــــا يتصــــل بــــالتحفظ الروانــــدي علــــى المــــادة 
التاسعة من اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا الـتي 

وقــد كانــت الاســتراتيجية  .تمــنح الاختصــاص لمحكمــة العــدل الدوليــة
حاججـت أولاً أن روانـدا قـد سـحبت الكونغولية ذات شقين: فقد 

 -وهــــي حجــــة جديــــدة أبــــديت أثنــــاء المرحلــــة الشــــفوية  -تحفظهـــا 
 .وثانياً، أن تحفظ رواندا غير صحيح

وفيمـــا يتعلـــق بســـحب الـــتحفظ، ادعـــت جمهوريـــة الكونغـــو  -٢٨
الديمقراطية أن رواندا قد تعهـدت في مناسـبات شـتى بسـحب جميـع 

ا عندما أصبحت  طرفاً في صكوك المعاهـدات التحفظات التي أبد
وتــذرعت، بصــفة خاصــة، باتفــاق أروشــا  .المتعلقــة بحقــوق الإنســان

(اتفــاق الســلام بــين حكومــة جمهوريــة روانــدا  ١٩٩٣للســلام لعــام 
روانــدي لعــام  مرســوم بقــانون، وهــو )٣١٨(والجبهــة الوطنيــة الروانديــة)

في لجنـة  ٢٠٠٥، وببيان أدلى بـه وزيـر عـدل روانـدا في عـام ١٩٩٥
ـا لم  .الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومـن جانبهـا، ادعـت روانـدا أ

تتخــذ إطلاقـــاً أي تـــدبير لســـحب تحفظهــا علـــى المـــادة التاســـعة مـــن 
 .اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

ه العناصر في الاعتبار، أوضحت المحكمة، وبأخذ جميع هذ -٢٩
من حكمها، أنه "يتعين إقامة فـارق واضـح بـين قـرار  ٤١في الفقرة 

بسحب تحفظ ما على معاهدة ما، متخذ في إطـار النظـام القـانوني 
المحلـــــي للدولـــــة، وتنفيـــــذ هــــــذا القـــــرار بواســـــطة الســـــلطات الوطنيــــــة 

لا يمكـن أن يتـأثر المختصة في إطار النظام القـانوني الـدولي، والـذي 
إلا بإشـــعار بســـحب الـــتحفظ موجـــه للـــدول الأخـــرى الأطـــراف في 

وفي رأي المحكمــة أن مســألة صــلاحية وأثــر  .المعاهــدة قيــد البحــث"
المرسـوم بقـانون، بصـفة خاصـة، يختلـف عـن أثـره في النظـام القــانوني 

 ٢٢مـــن المـــادة  ٣وفي معـــرِض الإشـــارة إلى أحكـــام الفقـــرة  .الـــدولي
ـــا لعـــام  ٢٣ن المـــادة مـــ ٤والفقـــرة  ، ذكـــرت ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيين

المحكمــة "أنــه مــن قواعــد القــانون الــدولي المســتمدة مــن مبــدأ الأمــن 
القــانوني ومـــن الممارســة المســـتقرة جيـــداً أنــه، رهنـــاً بــأي اتفـــاق علـــى 
خــلاف ذلــك، فــإن ســحب الدولــة المتعاقــدة لــتحفظ علــى معاهــدة 

تعلــــق بالـــــدول المتعاقـــــدة متعــــددة الأطـــــراف، لا يحُــــدث أثـــــراً فيمـــــا ي
كما أشارت   .الأخرى إلا عندما تكون قد تسلمت إخطاراً بذلك"

، إلى أن الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة هـــو ٤٣المحكمـــة، في الفقـــرة 
الوديــع لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وأنــه "مــن خــلال وســاطة الأمــين 

ظ يجب أن تبُلغ الدول [الأطراف] بكل مـن إبـداء الـتحف ...العام 
ولم يكــن لــدى المحكمــة أي دليــل علــى أن  .علــى المعاهــدة وســحبه"

رواندا قد أخطرت الأمين العام بسحب تحفظها على المادة التاسعة 
 .من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

وفي الوقــــت ذاتــــه، كانــــت المحكمــــة مســــتعدة لكــــي تقبــــل أن  -٣٠
إلى لجنــة حقــوق الإنســان يمكــن أن البيــان الــذي أدلى بــه وزيــر العــدل 

ومـع ذلـك، فـإن البيـان  .مـن الحكـم) ٤٨-٤٦يلُزم الدولـة (الفقـرات 
ـــــى معاهـــــدات حقـــــوق الإنســـــان ســـــوف  ـــــع التحفظـــــات عل بـــــأن جمي
ــذا  تُســحب لم يحــدد أي إطــار زمــني، وأن الأفعــال الدوليــة المتعلقــة 

 .)٥٢-٥٠التعهد بالسحب لم توضع موضع التنفيذ (الفقرات 
ا حاججـــت جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة بأنـــه، وفقـــاً كمـــ -٣١

، فــإن تحفــظ روانــدا ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٥٣لــروح المــادة 
__________ 

)٣١٨( National Legislative Bodies, Peace Agreement between 
the Government of the Republic of Rwanda and the Rwandese Patriotic 

Front, 4 August 1993, available at  
www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4fcc.html (accessed 26 January 

2012). 



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   250 

 

على المادة التاسعة من اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة 
عليهــا ينبغــي أن يعُتــبر بــاطلاً ولاغيــاً لأنــه يســعى إلى "منــع المحكمــة 

النبيلــة المتمثلــة في الحفــاظ علــى القواعــد الآمــرة" مــن الوفــاء بمهمتهــا 
وأضــافت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أن الــتحفظ  .)٥٦(الفقــرة 

متعـــارض مـــع غـــرض المعاهـــدة ومقصـــدها نظـــراً لأن أثـــره يتمثـــل في 
"اســـــتبعاد روانـــــدا مـــــن أي آليـــــة لرصـــــد وملاحقـــــة مـــــرتكبي الإبـــــادة 

يتمــثلان تحديــداً الجماعيــة، في حــين أن غــرض المعاهــدة ومقصــدها 
في القضــاء علــى الإفــلات مــن العقــاب علــى هــذا الانتهــاك الجســيم 

  .)٥٧للقانون الدولي" (الفقرة 
وقــد  .ولم تقبـل المحكمـة حجــة جمهوريـة الكونغــو الديمقراطيـة -٣٢

شــرحت، حيــث كانــت لــديها مناســبة لتفعــل ذلــك في الماضــي، أن 
الطبيعـــــة الآمـــــرة للقاعـــــدة وقاعـــــدة القبـــــول بالاختصـــــاص القضـــــائي 
شيئان مختلفان، وأن كون أن النزاع يتعلق بقاعـدة آمـرة لا يمكـن أن 

 .)٦٤ يشـكل أساسـاً لاختصـاص المحكمـة بنظـر هـذا النـزاع (الفقـرة
وفي حالــة المعاهــدة  .ى قبــول الطــرفينفالاختصــاص يرتكــز دائمــاً علــ

الــــتي تتضــــمن بنــــد ولايــــة إجباريــــة، لا يوجــــد الاختصــــاص إلا فيمــــا 
ــــذا البنــــد (الفقــــرة  وقــــد  .)٦٥يتعلــــق بــــأطراف المعاهــــدة الملتــــزمين 

ـــــا، في  ، وجـــــدت، ١٩٥٠ عـــــامأشـــــارت المحكمـــــة بعـــــد ذلـــــك إلى أ
يـة بشكل ضمني علـى الأقـل، أن التحفظـات غـير محظـورة بموجـب اتفاق

ولم تكتـــف  .)٦٦عليهـــا (الفقـــرة  منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة
إذا كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قـد  المحكمة بالنظر إلى مسألة ما

اعترضـت علــى تحفــظ روانـدا آنــذاك؛ بــل نظـرت أيضــاً في مســألة مــا إذا  
اقبـة كانت صحة التحفظ على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمع

عليها تعتمـد علـى توافـق الـتحفظ مـع غـرض المعاهـدة ومقصـدها، وهـو 
ــــــا إلى تقييمــــــه وفي هــــــذا الصــــــدد، وجــــــدت  .مــــــا بــــــادرت المحكمــــــة ذا

 المحكمة، أن:

ــــادة الجماعيــــة يــــؤثر علــــى  تحفــــظ روانــــدا علــــى المــــادة التاســــعة مــــن اتفاقيــــة الإب
بأفعـال الإبـادة  اختصاص المحكمـة ولا يـؤثر علـى الالتزامـات الموضـوعية المتعلقـة

ــــة ــــا، بموجــــب هــــذه الاتفاقي ــــة،  .الجماعيــــة ذا وفي ظــــروف هــــذه القضــــية الحالي
يمكــن للمحكمــة أن تخلُــص إلى أن تحفــظ روانــدا قيــد البحــث، والــذي يعــني  لا

اســـــتبعاد أســـــلوب معـــــين لتســـــوية النـــــزاع المتعلـــــق بتفســـــير أو تطبيـــــق أو تنفيـــــذ 
 .)٦٧ومقصدها" (الفقرة الاتفاقية، يعتبر متوافقاً مع غرض المعاهدة 

ويجـــب ألا يفهـــم هـــذا علـــى أنـــه بيـــان مـــن المحكمـــة بـــأن الالتزامـــات 
الإجرائيــة لا يمكــن، في أي ظــرف مــن الظــروف، أن تكــون مناقضــة 

 .لغرض المعاهدة ومقصدها
وأضــــــافت تقــــــول إن فقــــــرات الحكــــــم المتعلقــــــة بمســــــائل  -٣٣

التحفظ ربما تكون أيضاً مهمة بعض الشـيء للجنـة في سـياق 
كمــا أن هــذا الجــزء   .عمــل مقررهــا الخــاص بشــأن هــذا الموضــوع

مــن حكــم المحكمــة يتضــمن الاعــتراف الصــريح والمباشــر الأول 
مــن جانــب المحكمــة بوجــود قواعــد آمــرة، مــع تحديــد أن حظــر 

وقـد اجتـذب هـذا التطـور بعـض  .الإبادة الجماعية قاعدة آمرة
 .الاهتمام بالفعل

ـــــه حـــــدث قبـــــل أقـــــل مـــــ -٣٤ ن أســـــبوعين أن ومضـــــت تقـــــول إن
مطاحن أصدرت المحكمة أمرها بالإشارة بتدابير احتياطية في قضية 

ـــر أوروغـــواي ، أقامـــت ٢٠٠٦ففـــي أيار/مـــايو  .لـــب الـــورق علـــى 
الأرجنتــين دعــوى ضــد أوروغــواي بصــدد انتهاكــات مزعومــة للنظــام 

 ٢٦الأساســـي لنهـــر أوروغـــواي، وهـــو معاهـــدة وقعتهـــا الـــدولتان في 
وقـــــــد حاججـــــــت الأرجنتـــــــين، بصـــــــفة  .)٣١٩(١٩٧٥شـــــــباط/فبراير 

خاصــــة، بــــأن أوروغــــواي لم تحــــترم الإجــــراءات الــــتي نظمهــــا النظــــام 
عنـد سماحهـا بتشـييد طـاحونتي لـب الــورق،  ١٩٧٥الأساسـي لعـام 

وأن هــــذا التشــــييد والاســــتخدام لهـــــاتين الطــــاحونتين مــــن شـــــأنه أن 
ـر أوروغـواي  ١٣وفي أمرهـا المـؤرخ  .يؤدي إلى تلويث وتـدمير بيئـة 

ـــــى ٢٠٠٦وز/يوليـــــه تم ، وجـــــدت المحكمـــــة أن ظـــــروف القضـــــية، عل
النحـــو الـــذي بـــدا للمحكمـــة آنـــذاك، ليســـت بـــالتي تتطلـــب ممارســـة 

 ١٩٧٥مـــــن النظـــــام الأساســـــي لعـــــام  ٤١ســــلطتها بموجـــــب المـــــادة 
 .للإشارة بتدابير تحفظية

وبـــالرغم مـــن أن محتــــوى أمـــر المحكمـــة ينصــــب علـــى تحليــــل  -٣٥
ابير احتياطيــة، إلا أنــه يتضــمن بعــض للشــروط المطلوبــة للإشــارة بتــد

وتثـــــير القضـــــية بـــــين الأرجنتـــــين وأوروغـــــواي  .المســـــائل ذات الأهميـــــة
مســــائل مهمــــة تتعلــــق بكــــل مــــن القــــانون البيئــــي والحــــق في التنميــــة 

كمـــــا أن النظـــــام الأساســـــي لنهـــــر أوروغـــــواي، والـــــذي   .الاقتصـــــادية
تشـــكل أحكامـــه صُـــلب النـــزاع، ســـيكون ذا أهميـــة خاصـــة بالنســـبة 

، ســبقت زمنهــا ١٩٧٥فهــذه المعاهــدة، الــتي أبرمــت في عــام  .لجنــةل
رى المائي والقانون البيئي ا سبقت  .بكثير فيما يتعلق بقانون ا بل إ

ـــــاري المائيـــــة الدوليـــــة في الأغـــــراض غـــــير  اتفاقيـــــة قـــــانون اســـــتخدام ا
، في أعقــــاب العمــــل الرائــــد ١٩٩٧الملاحيــــة الــــتي اعتمــــدت في عــــام 

ة إلى الآليــات العاديـة للإخطــار والتشــاور المنصــوص وبالإضــاف .للجنـة
ـــاري المائيـــة ١٩٩٧عليهـــا في اتفاقيـــة عـــام  ، وفي معظـــم معاهـــدات ا

تنــاول بالفعــل مســألة مــا  ١٩٧٥الدوليـة، فــإن النظــام الأساســي لعــام 
الــذي يحــدث عنــدما تخُفــق هــذه الآليــات، وذلــك بمــنح الاختصـــاص 

وفــوق ذلــك، فقــد أنشــأ هيئــة رصــد وكــان لــه  .لمحكمــة العــدل الدوليــة
 .متطلبات مفصلة جداً فيما يتعلق بتبادل المعلومات

وفيما يتصل بالحجج التي قـدمتها الأطـراف أثنـاء الـدعوى،  -٣٦
اعتمـــد المحـــامي عـــن أوروغـــواي اعتمـــاداً كبـــيراً علـــى تعريـــف "خطـــر 

 ٢٥جســـيم ووشـــيك" الـــذي أوردتـــه اللجنـــة في التعليـــق علـــى المـــادة 
لضــرورة) مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال (ا

، وعلــى مـا اســتفادته المحكمـة مــن حكمهــا )٣٢٠(غـير المشــروعة دوليـاً 
للسعي إلى إثبـات أن ناغيماروس  -مشروع غابتشيكوفو في قضية 

عدم استيفاء شروط التهديد الوشيك بضرر يتعذر إصلاحه، الذي 
ومن جانبها، دفعـت الأرجنتـين بـأن  .طيةيلزم للإشارة بتدابير احتيا

 .الشروط المذكورة هي، في الواقع، نفس الشروط
__________ 

)٣١٩( United Nations, Treaty Series, vol. 1295, No. 21425, 

p. 339. 
لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص  ،٢٠٠١حولية  )٣٢٠(  .٣٤ا
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، نـــاقش ناغيمـــاروس -مشـــروع غابتشـــيكوفو وفي قضـــية  -٣٧
نشأة 

ُ
اء المعاهدات الم الأطراف فيما إذا كانت أسباب تعليق وإ

حصرية أو ما إذا كانت فكرة  ١٩٦٩بمقتضى اتفاقية فيينا لعام 
، حسبما وضعتها اللجنة في مشاريع موادها بشأن حالة الضرورة

يمكـن أن تـوفر أساسـاً إضـافياً لهـذا التعليـق  )٣٢١(مسؤولية الـدول
ــاء ومــع أن حجــة أوروغــواي مختلفــة في هــذه القضــية، إلاَّ  .والإ

ا تعتمد على نفـس المنطـق وهنـاك اقـتراح بـأن حالـة الضـرورة  .أ
قابلة للتبادل مع شرط الحدث الوشيك الوقوع الذي ينتمي إلى 

 -مشروع غابتشيكوفو وفي قضية  .إجراءات التدابير الاحتياطية
، أشــــارت المحكمــــة إلى أن قــــانون المعاهــــدات يــــنظم ناغيمــــاروس

ائهــا إلا أن تقــدير إلى أي مــدى ينطــوي  .تعليــق المعاهــدات وإ
اء اتفاقيـة مـا يعتـبر متعارضـاً مـع قـانون المعاهـداتتعل  .يق أو إ

ومثــــل هــــذا التقــــدير يتعــــين إذن أن يــــتم وفقــــاً لقــــانون مســــؤولية 
ولم تركز المحكمة أكثر من ذلك على مسألة العلاقة بين  .الدول

وبالمثــل، ففــي أمرهــا  .قــانون المعاهــدات وقــانون مســؤولية الــدول
ـر ية في قض ٢٠٠٦ هالمؤرخ تموز/يولي مطاحن لـب الـورق علـى 

، لم تجد مـن الضـروري حـل مسـألة العلاقـة بـين قـانون أوروغواي
 .مســؤولية الــدول والمتطلبــات اللازمــة للإشــارة بتــدابير احتياطيــة

بيد أن هذه الحجـج سـيقت بتـواتر متزايـد، وأنـه ربمـا يتعـين علـى 
المحكمــــة، قبــــل مــــرور وقــــت طويــــل، أن تــــذكر كيــــف تــــرى هــــذه 

 .ن حيث المبدأالعلاقات، م
زال لــدى المحكمــة قائمــة مزدحمــة بالــدعاوى المعروضــة  ومــا -٣٨

 .عليها، تستخدم بشـكل أوسـع نطاقـاً أكثـر مـن أي وقـت مضـى
 .دولـة في العشـرة أعـوام الأخـيرة ٥٩فقد لجـأت إلى المحكمـة قرابـة 

ويتألف زبائنها المعتادون مـن دول مـن أمريكـا اللاتينيـة، وأفريقيـا، 
أوروبــا، وأمريكــا، وممــا كــان يُشــار إليــه مســبقاً بأنــه وآســيا، وغــربي 

  لوأضافت تقول إنّ من بين ا .شرقي أوروبا، ومن الشرق الأوسط
قضـــية المدرجـــة في قائمـــة الـــدعاوى المعروضـــة علـــى المحكمـــة،  ١٢

هنــاك أربـــع قضــايا بـــين دول أوروبيــة، وأربـــع قضــايا بـــين دول مـــن 
قيـــة، وواحـــدة بـــين دول أمريكـــا اللاتينيـــة، وقضـــيتان بـــين دول أفري
ويعكـس هـذا التنـوع  .آسيوية، وواحـدة ذات طـابع عـابر للقـارات

كمـــا أن مواضـــيع هـــذه القضـــايا تتنـــوع   .الإقليمـــي عالميـــة المحكمـــة
فجنبــــــاً إلى جنــــــب مــــــع المنازعــــــات "الكلاســــــيكية"  .تنوعــــــاً كثــــــيراً 

الإقليميــــة وتعيــــين الحــــدود البحريـــــة، والمنازعــــات المتعلقــــة بمعاملـــــة 
ين بواسطة دول أخرى، تنظر المحكمة قضايا تتعلـق بمسـائل المواطن

"بالغــة الأهميــة"، مثــل المــزاعم بحــدوث انتهاكــات جســيمة لحقــوق 
الإنســـــان، تتضـــــمن الإبـــــادة الجماعيـــــة، واســـــتخدام القـــــوة، وإدارة 

 .الموارد الطبيعية المشتركة

__________ 
أشـــارت المحكمـــة في قرارهـــا إلى مشـــاريع المـــواد الـــتي اعتمـــدت في  )٣٢١(

لــد الثـاني (الجــزء الثــاني)، ص ،١٩٨٠حوليـة القـراءة الأولى، الــواردة في   ٣٠ ا
(حالة الضرورة) والتعليـق  ٣٣من النص الإنكليزي، لا سيما إلى مشروع المادة 

 .من النص الإنكليزي ٣٣عليها، ص 

ــــــــا والثقــــــــة العالميـــــــــة في  -٣٩ وتــــــــدرك المحكمــــــــة أن جـــــــــودة قرارا
ا تتــأتى مــن الطريقــة الجماعيــة الــتي يعمــل أعضــاؤها مــن  اســتنتاجا

خلالهـــا، ومــــن كــــون أن كـــل قــــاضٍ يشــــارك في نظـــر القضــــية طــــوال 
وقـد اسـتفادت المحكمـة مـن تعيـين أعضـاء اللجنـة كقضـاة  .مراحلها

 .مخصصين أو الظهور كمحامين في عدد من القضايا
وفي الوقـــت ذاتـــه، يجـــب أن تناضـــل المحكمـــة في إطـــار هـــذه  -٤٠
بارامترات لكي تفي بتوقعات الدول التي وضعت ثقتها فيها لتجد ال

وأضــافت أن المحكمــة تتــداول حاليــاً بشــأن  .حــلاً في الوقــت الملائــم
، تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمـــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهـــاقضــية 

وإن  .٢٠٠٦ وسوف تعقد جلسات استماع أخرى في خريف عام
طواحين مع وكلاء الأطراف في قضية  المحكمة في أعقاب الاجتماع
ر أوروغواي ، بعد إصدار أمرهـا مباشـرة، حـددت لب الورق على 

آجــالاً زمنيــة قصــيرة نســبياً لإيــداع المــذكرات والمــذكرات المضــادة في 
 .تلك القضية

واختتمت كلمتها بقولها إن كثيراً من المواضيع الـتي تدرسـها  -٤١
لتي سوف تستمر في متابعـة عمـل اللجنة لها صلة وثيقة بالمحكمة، ا

 .اللجنة باهتمام كبير
بعــــد أن وجــــه الشــــكر إلى رئيســــة محكمــــة العــــدل  الــــرئيس -٤٢

ـا، قـال إنـه حفاظـاً  الدولية على ثروة المعلومات الـتي قـدمتها في بيا
ــــز علــــى الاســــتجابة  ــــد الماضــــي، وافقــــت القاضــــية هيغين علــــى التقلي

 .نشطة المحكمةلأسئلة أو تعليقات أعضاء اللجنة بشأن أ

قال إنه في بعض المناسبات، وإن لم تكـن   السيد كاباتسي -٤٣
كثيرة جداً، شعر بعض المحامين الدوليين والدول أن بعض القرارات 
المعينــــة الصــــادرة عــــن المحكمــــة ليســــت عادلــــة تمامــــاً أو ســــليمة مــــن 
الناحيـــة القانونيـــة، وبشـــكل أخـــص فيمـــا يتعلـــق بالوقـــائع، والـــتي لم 

وفــوق ذلــك، فــبعض القــرارات تتعــارض بشــكل وثيــق  .تثبــت دائمــاً 
أحيانـــاً داخـــل المحكمـــة، ومـــرة أخـــرى، فيمـــا يتعلـــق بشـــكل خـــاص 

ائية .بالوقائع ومن ثم، فإنه يتساءل  .ومع ذلك، فقرارات المحكمة 
عمــا إذا كــان هنــاك أي إمكانيــة، كجــزء مــن عمليــة الإصــلاح، أن 

 .تتوخى المحكمة إنشاء دائرة استئناف

(رئيسة محكمة العدل الدولية)  قاضية روزالين هيغينـزال -٤٤
قالــت إن تقــدير الحقــائق وأدلتهــا يكمــن، إلى حــد مــا، في عــين 
الناظر؛ فما يعُتبر حقيقة لدى أحد الأشخاص لا يعُتـبر حقيقـة 

وتتمثــــل المهمــــة الأساســــية للمحكمــــة في  .لــــدى شــــخص آخــــر
وقـــد  .بـــه محاولـــة التحقـــق مـــن مـــا يمكـــن أن يعُتـــبر دلـــيلاً موثوقـــاً 

أدركــــت محكمــــة العــــدل الدوليــــة، وبشــــكل متزايــــد، أن القضــــايا 
ـــدليل ولـــذلك، فقـــد ظلـــت  .المطروحـــة أمامهـــا تتعلـــق بموثوقيـــة ال

وحـتى  .عاكفة، بشكل منـتظم، علـى تحديـد سـلامة هـذا الـدليل
الآن، ما زالت مسألة معيار الإثبـات الواجـب تحقيقـه مسـألة لم 

ل في فقـه المحكمـة ـا تفضـل  .تحُـ وبصـفتها محاميـة قـانون عـام، فإ
صــــياغة المعيــــار، في حــــين أن زملاءهــــا محــــامي القــــانون الخــــاص 
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وربمـا لا يكـون  .قاداً جازماً في فكرة قناعة القاضـيتيعتقدون اع
ايـــــة،  ممكنـــــاً الاســـــتمرار في المواجهـــــة بـــــين النهجـــــين إلى مـــــا لا 

ــا المســائ ل نفســها في بالأخـذ في الاعتبــار الطريقــة الــتي فرضــت 
 .تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاقضية 

وعلى أي حال، فإن المحكمة اعتمدت الطريقـة الـتي مفادهـا أن 
بــل  .وتقــيّم مــا إذا كانــت قــد ثبتــت أم لا تحــدد بدقــة كــل واقعــة

ا تقوم بتحديد الأدلة التي يتم رفضها وأعربت عن أملها في  .إ
ج  وقالـت  .المحكمـة للمجتمـع الـدولي مزيـداً مـن الثقـةأن يمنح 

إن المحكمـــة لا تتصـــور إنشـــاء دائـــرة اســـتئناف: إذ لا تعتقـــد أن 
هذه الدائرة يمكن أن تمارس مهمة أفضل من المحكمـة أو مختلفـة 

وفوق ذلك، فإن مهمة دوائر الاسـتئناف في جميـع أرجـاء  .عنها
لقة بنقاط قانونية ناف المتعتئالعالم هي التعامل مع طلبات الاس

 .بالوقائع وليس
قـــال إنـــه مســـرور لأن القاضـــية هيغينــــز قـــد  الســـيد دوغـــارد -٤٥

ت ظـــاهرة جديـــدة أثـــارت مشـــكلة تقصـــي الحقـــائق والـــتي، وإن كانـــ
الأنشــــطة العســــكرية وشــــبه العســــكرية في بقضــــية  نســــبياً، ربمــــا بــــدءً 

الأنشـطة المسـلحة في أراضــي  قضــية واسـتمراراً فينيكـاراغوا وضـدها 
 ، والفتوى بشأنالكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)

الآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن تشـــييد جـــدار في الأرض الفلســـطينية 
ومضــــى يقــــول إنــــه  .اتســــمت بأهميــــة خاصــــة لعمــــل المحكمــــة المحتلــــة

بنـاءً لاحـظ كـذلك أن ثمـة محـاكم مختلفـة قـد تُصـدر أحيانـاً أحكامـاً 
ا؛ فعلى سـبيل المثـال، فـإن المحكمـة الدوليـة  على الحالة الوقائعية ذا
ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية كانتا تفحصان مساءل 
 .متطابقــة في النــزاع بــين البوســنة والهرســك، وصــربيا والجبــل الأســود

وبســبب أهميــة الــدليل، أعــرب عــن رغبتــه في أن يوجــه ســؤالاً بشــأن 
وقال إن انطباعه يتمثل في أن الأطراف الذين يمثلُون أمام  .الشهود

ومضــى يقــول  .محكمــة العــدل الدوليــة يمــانعون في اســتدعاء الشــهود
تطبيـق إن القاضية هيغينز ذكرت، علـى سـبيل المثـال، أنـه في قضـية 

فشلت الأطراف،  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
اية المطاف، في  استدعاء العدد الكبير من الشـهود الـذي كـان في 

وتساءل عما إذا كان هـذا ربمـا يرجـع إلى أن المحكمـة  .متوقعاً أصلاً 
ــــا لم تشــــجع علــــى اســــتخدام الشــــهود وأنــــه بــــالنظر إلى العــــدد  .ذا

المتنــامي للقضــايا الــتي تنطــوي علــى تقصــي الحقــائق، فإنــه يبــدو مــن 
ومـن ثم فإنـه  .تشـجيعهالمهم تشجيع استخدام الشهود وليس عـدم 

يســأل عمــا إذا كــان مــن الممكــن وضــع مخصصــات أكــبر لاســتدعاء 
 .الشهود للشهادة أمام المحكمة بشأن المسائل المتعلقة بالحقائق

واســتطرد يقــول إن ســؤاله الثــاني يتعلــق باســتخدام التقــارير،  -٤٦
ففي النزاع بين جمهورية  .ولا سيما تلك الصادرة عن الأمم المتحدة

نغو الديمقراطية وأوغندا، كان بوسع المحكمة أن تسـتفيد، لـيس الكو 
ا اعتمدت  فقط من تقرير من قاضٍ أوغندي، والذي من المفهوم أ
عليه اعتماداً كبيراً، وإنما أيضاً مـن تقـارير للمقـررين الخاصـين للأمـم 

وتســاءل عمــا إذا لم يكــن مــن المرغــوب، في الحــالات الــتي  .المتحــدة
الآثـــار ر الخـــاص قـــد أنـــتج تقريـــراً، كمـــا في قضـــية يكـــون فيهـــا المقـــر 

، أن القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
ففي تلك القضية،  .يُستدعى المقرر الخاص المعني للإدلاء بالشهادة

وجد قضاة عديدون أنه من الصعب قبول أن ثمة حقـائق معينـة قـد 
ا، مما يشكك في صحة ال ومع ذلك، فإن من المفهوم  .تقريرتم إثبا

 .أنه يمكن تلافي الصعوبة باستدعاء المقرر الخاص للإدلاء بالشهادة
(رئيسـة محكمـة العـدل الدوليـة)  القاضية روزالـين هيغينــز -٤٧

ـــا ســـتتردد في أن تقبـــل، كفكـــرة عامـــة، ضـــرورة تشـــجيع  قالـــت إ
 الأطـــراف علـــى اســـتدعاء الشـــهود في القضـــايا الـــتي يكتســـي فيهـــا

ففــي المقــام الأول، يرجــع الأمــر إلى   .إثبــات الوقــائع أهميــة قصــوى
كمـا   .كل طرف لكي يقرر كيف يعرض قضيته على أفضـل وجـه

أن المحكمــة محايــدة فيمــا يتعلــق باســتدعاء الشــهود، وإن كــان مــن 
الواضح أنه لن يكون مرغوباً أن يستدعى عـدد كبـير جـداً مـنهم، 
نظــــراً لأن المحكمـــــة عليهــــا واجـــــب حيـــــال القضــــايا الأخـــــرى غـــــير 

وســـوف يكـــون لـــديها الكثـــير ممـــا تقولـــه بشـــأن  .القضـــية المتداولـــة
لخمســـين، إذا دعتهـــا اللجنـــة لكـــي الموضـــوع في الـــدورة التاســـعة وا

وفيما يتعلق باستخدام تقارير الأمم المتحدة،  .تخاطبها مرة أخرى
مـــن منظومـــة الأمـــم المتحـــدة،  قالـــت إن المحكمـــة، باعتبارهـــا جـــزءاً 

غـــير أن  .تبـــدأ مـــن افـــتراض أن جميـــع مـــواد الأمـــم المتحـــدة مفيـــدة
ن ومضت تقول إ .الحقيقة هي أن بعضها أفيد من البعض الآخر

التقارير التي قدمها السيد دوغارد، بصفته مقرراً خاصـاً في سـياق 
الآثــــــار القانونيــــــة الناشــــــئة عــــــن تشــــــييد جــــــدار في الأرض قضــــــية 

تتضـمن معلومـات يعـوّل عليهـا، علـى خـلاف  الفلسطينية المحتلـة،
بعـــض التقـــارير الأخـــرى الـــتي حاولـــت أن تغطـــي حـــوادث وقعـــت 

ل فيهـــا فريـــق الأمـــم علـــى امتـــداد جـــزء شاســـع مـــن الأرض، وعـــوّ 
وفي  .المتحدة على شائعات من منظمات غير حكومية في الميدان

جمهوريـــة الكونغـــو (الأنشـــطة المســـلحة في أراضـــي الكونغـــو قضـــية 
ــــة  )، اتضــــح أن تقريــــراً مقــــدماً أو تقريــــرين أوغنــــدا ضــــدالديمقراطي

مقـــدمين مـــن مقـــررين خاصـــين بشـــأن المســـألة غـــير دقيقـــين تمامـــاً، 
ـابالرغم من عدم   .وجود خطأ من جانبهما، للأسباب التي ذكر

ا موافقة على فكرة أن المقرر الخاص الذي قد يكون تقريره  بيد أ
فــإذا لم يرغـــب طــرف مـــا في أن  .مفيــداً يمكـــن اســتدعاؤه كشـــاهد

يفعـــل ذلـــك، فـــإن ثمـــة إمكانيـــة هـــي أن تســـتدعي المحكمـــة المقـــرر 
 .شاهدها الخاص بصفته

كثــيراً مــن المنازعــات بــين الــدول   قــال إن الســيد مانســفيلد -٤٨
مــزيج معقــد مــن العوامــل، الــتي تتضــمن عوامــل سياســية واقتصــادية 
واجتماعيـــــــة وقانونيـــــــة، وأن المحكمـــــــة اســـــــتجابت بطـــــــرق متنوعـــــــة، 
وتوصلت في بعض القضـايا إلى اسـتنتاجات بنـاءً علـى المبـادئ الـتي 
يجب أن ينفذها الأطراف أو يتبعوها من خلال مفاوضات لاحقة، 

و، في بعـــض القضـــايا الحديثـــة العهـــد، بوضـــع اســـتنتاجات مفصـــلة أ
ومـــــن ثم، فإنـــــه يتســـــاءل عمّـــــا إذا كانـــــت المحكمـــــة  .وشـــــاملة جـــــداً 

ا القانونيـة في  تستخدم تقنيـات معينـة لضـمان أن تسـهم اسـتنتاجا
حــــل العناصــــر الأوســــع نطاقــــاً أو غيرهــــا في نــــزاع معــــين، أو مــــا إذا  

 .حدة كانت تسير على أساس كل حالة على
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(رئيسة محكمة العدل الدولية)  القاضية روزالين هيغينـز -٤٩
قالت إن المحكمة، بصفة عامة، تتصـرف علـى أسـاس كـل حالـة 

وإن ما يمكن أن تفعله وتقوله في منطوقها مقيد إلى  .على حدة
مـا الختاميـة، الأمـر الـذي  حد كبير بما يطلبـه الطرفـان في مرافعا

مــا المبدئيــة، والتقــارير المقدمــة أثنــاء  -يــوفر لهمــا  بعــد ملاحظا
 .فرصـــة إعـــادة النظـــر وتقريـــر مـــا يريـــدان مـــن المحكمـــة -المرافعـــة 

نية، ليس للمحكمة أن تذهب ومضت تقول إنه من الناحية الف
إلى أبعد مما يطلبه الطرفان، وإن كانت قد تفعل ذلك من وقت 

غـــير أن النقطــة الأوســـع نطاقـــاً هــي أن المحكمـــة لا تقـــوم  .لآخــر
ا لا يمكن أن تسأل الأمم المتحدة  بدور في مرحلة الامتثال، وأ

وإن لــزم  .رسميــاً عمــا إذا كــان قــد تم الامتثــال لحكــم معــين أم لا
الأمــر، فــإن مجلــس الأمــن يمكــن أن يتــولى المســألة، كمــا حــدث، 
 على سبيل المثـال، عنـدما تـولى بنفسـه التأكـد مـن أن الحكـم في

قـــد تم النـــزاع الإقليمـــي (الجماهيريـــة العربيـــة الليبية/تشـــاد)  قضـــية
الامتثــــال بــــه، بالإشـــــراف علــــى انســــحاب القـــــوات الليبيــــة مـــــن 

مـين العـام علـى عاتقـه أن ومؤخراً، أخـذ الأ .الإقليم قيد البحث
الحـدود البريـة  يقوم بدور نشط في إنفاذ حكم المحكمة في قضـية

ولم تــتم متابعــة الأحكــام إلا  .والبحريــة بــين الكــاميرون ونيجيريــا
عندما طلبت المحكمة من الأطراف إجراء مزيد من المفاوضات، 

وفي هذه الحالة، قد ترغب المحكمة في معرفـة  .كجزء من الحكم
وفي هــذا الســياق، تعـــود ســلوفاكيا وهنغاريـــا  .رره الأطـــرافمــا قــ

بصفة دورية إلى المحكمـة بمعلومـات عـن التقـدم الـذي يحرزانـه في 
 .ناغيماروس -غابتشيكوفو قضية مشروع 

أشارت إلى أن المحكمة أحاطت علماً  السيدة إسكاراميا -٥٠
بشـــتى المواضـــيع الـــتي تغطيهـــا اللجنـــة، مثـــل مســـؤولية الـــدول عـــن 

ومـن  .فعال غـير المشـروعة دوليـاً، والتحفظـات علـى المعاهـداتالأ
ـــــا تتســـــاءل عمـــــا إذا كانـــــت هنـــــاك مواضـــــيع أخـــــرى تـــــرى  ثم، فإ
القاضــــــية هيغينــــــز أن علــــــى اللجنــــــة أن تتناولهــــــا وتكــــــون مفيــــــدة 

 .للمحكمة في عملها

ـــــة  -٥١ ـــــول ولاي ـــــق بقب ـــــاني يتعل ومضـــــت تقـــــول إن ســـــؤالها الث
فحتى مع أن المحكمة لا يوجد لديها نقص في العمـل،  .المحكمة

ــا تتســـاءل مـــا إذا كــان ذلـــك يتصـــل، علــى الإطـــلاق، بعـــدد  فإ
وهذا، بعد كل شيء،  .الدول المنخفض نسبياً التي تقبل ولايتها

فـــارق حقيقـــي بـــين قبـــول الدولـــة لولايـــة المحكمـــة في إعـــلان عـــام 
ـا تتسـاء .وقبولها عن طريق اتفاق خاص ل أيضـاً عمـا وقالـت إ

إذا كــان هنــاك أي نشــاط لتعزيــز عمــل المحكمــة، بحيــث تشــجع 
المزيــد مــن الــدول علــى قبــول ولايتهــا الإلزاميــة مــن خــلال إعــلان 

وأخــــــــيراً، تســـــــاءلت عمــــــــا إذا كانـــــــت القاضــــــــية هيغينــــــــز  .عـــــــام
يســـاورها القلـــق بشـــأن تســـييس انتخابـــات المحكمـــة، ومـــا إذا   لا

ل مكــان، تفضـل الفكــرة كانـت، كنمــوذج تتبعـه المحاميــات في كـ
القائلــة بأنــه ينبغــي وضــع نــص لكــي تكــون القاضــيات ممـــثلات 
تمثـــــيلاً عـــــادلاً في محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة، كمـــــا هـــــي الحـــــال في 

 .المحكمة الجنائية الدولية

(رئيسة محكمة العدل الدولية)  القاضية روزالين هيغينـز -٥٢
ـــــــــا وإن كانـــــــــت لا تســـــــــتطيع الإجابـــــــــة إلا بصـــــــــفتها  ـــــــــت إ قال
ا ترحب بفكرة السيدة إسكاراميا بشأن التفاعل  الشخصية، فإ

وأضــافت أن هنــاك موضــوعاً  .بــين عمــل المحكمــة وعمــل اللجنــة
واحــداً تـــود شخصـــياً أن ترحــب ترحيبـــاً حـــاراً بــأن تقـــوم اللجنـــة 
بدراســته وهــو العلاقــة بــين الــدفع العــالمي لوضــع تــدابير لمكافحــة 

ن الــــــدولي بشــــــأن الإفــــــلات مــــــن العقــــــاب، مــــــن جهــــــة، والقــــــانو 
 .الحصانات، من جهة أخرى

وأردفت تقول إنّ المحكمة، بطبيعة الحـال، مهتمـة بشـأن  -٥٣
ا، من جهة أخرى، قامت بنظر قضـايا  .مسألة الاختصاص وإ

وقد سرّها، في الواقع، أن تكتشف  .مهمة من جميع أنحاء العالم
دولــــــــة،  ٥٩مــــــــع التحضــــــــير للاحتفــــــــال بــــــــذكراها الســــــــتين، أن 

وقـد سـبقت الاحتفـالات بالـذكرى  .قد مثلـت أمامهـا بالضبط،
حلقة دراسية دعي لها المستشارون القانونيون لجميع الدول التي 
مثلت أمام المحكمة في العشـرة أعـوام الأخـيرة، بالإضـافة إلى قلـة 

وكانت مسألة  .من كبار المحامين الذين استخدمتهم تلك الدول
 .)٣٢٢(قــــة الدراســــيةالاختصــــاص مــــن بــــين أهــــم المواضــــيع في الحل

وتجـــري محـــاولات داخـــل الاتحـــاد الأوروبي للنظـــر فيمـــا إذا كانـــت 
توسعة الاتحاد سوف تـؤدي إلى قبـول أوسـع نطاقـاً للاختصـاص 

ـذه  .الإلزامي فيما بـين دولـه الأعضـاء وسـوف ترحـب المحكمـة 
المحصلة، حتى ولو كان ذلك يستتبع سيلاً من التحفظات، فإن 

ا  .هذا قد يعتبر ثمناً أكبر بكثير مما ينبغي دفعه وفوق ذلك، فإ
تشــــــك فيمــــــا إذا كــــــان صــــــرف الوقــــــت علــــــى المســــــائل المتعلقــــــة 
بالاختصاص، والـتي تلقـى معارضـة شـديدة، تشـكل الاسـتخدام 

وتعرض الآن على المحكمة أعداد متزايـدة  .كمةالأمثل لموارد المح
مـــن القضـــايا مـــن خــــلال اتفاقـــات خاصـــة ومعاهـــدات متعــــددة 
الأطراف تتضمن بنوداً تتعلق بالاختصاص يمكن بموجبها إحالة 

ــــدول في  .النزاعــــات إلى المحكمــــة ويبــــدو أن الممانعــــة الســــابقة لل
 وبصـــورة .الموافقـــة علـــى هـــذه البنـــود قـــد انخفضـــت بشـــكل كبـــير

عامــــة، أعربــــت عــــن نيتهــــا في اغتنــــام كــــل فرصــــة لزيــــادة مكانــــة 
 .المحكمة وإيضاح كيف يمكن جعلها مفيدة للدول

قال، في معرض الإشارة إلى تعليقات السـيد  السيد بيليه -٥٤
دوغــــارد، إنــــه مــــن واقــــع خبرتــــه كشــــخص كــــان يشــــارك في قضــــية 

والــتي  تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا
الـتي  كان استخدام الشهود فيها كارثياً تمامـاً، وكانـت المنفعـة الوحيـدة

يمكن أن يراها هي أن المحكمة قـد حصـلت علـى عـدد مـن الإقـرارات 
ـــتدعاء الشـــــهود .المضـــــادة للمصـــــلحة لـــــلإدلاء  ومضـــــى يقـــــول إن اســ

بالشـــهادة مصـــدر غـــير ملائـــم للإثبـــات فيمـــا يتعلـــق بمحكمـــة العـــدل 
وينبغـــي أن تنصـــح  .قـــل في القضـــايا مـــن هـــذا النـــوعالدوليـــة، علـــى الأ

يتعلــــق بمســــألة  وفيمــــا .المســــتقبل الــــدول بتفــــادي هــــذه الإســــاءات في
__________ 

الوثــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الحاديـــة والســـتون، الملحـــق  )٣٢٢(
 .٢٠٧، الفقرة ٤٥ ص، تقرير محكمة العدل الدولية ،(A/6/14) ٤رقم 



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   254 

 

قــــال إنــــه يــــرى أن تســــتمر  )"intime conviction""الاقتنــــاع المتــــين" (
ـــج تجـــريبي حيـــال الإثبـــات بـــدلاً مـــن محاولـــة  المحكمـــة في اعتمـــاد 
ـــا ســـوف تكـــون موجّهـــة  وضـــع معـــايير للإثبـــات لا منـــاص مـــن أ

 .بشدة صوب القانون العام

وإضــافة إلى تعليقــات الســيد مانســفيلد، قــال إنــه يميــل  -٥٥
فبالإضــــــــافة إلى تســــــــوية  .إلى إســــــــناد دور خــــــــاص للمحكمــــــــة

نازعات وفقاً للقـانون الـدولي، فـإن المحكمـة هـي أفضـل هيئـة الم
لســـد الثغـــرات الكائنـــة مـــن جـــراء عـــدم وجـــود ســـلطة تشـــريعية 
ذا الوصف، أن تكيّف القانون للتطورات  عالمية، وأن تحاول، 

وهــــذه مهمــــة كانــــت تمارســــها  .الحاصــــلة في العلاقــــات الدوليــــة
الدائمــــة، بصـــورة تـــدعو إلى الإعجـــاب محكمــــة العـــدل الـــدولي 

ومضى يقول  .والتي عمدت إلى بلورة الإطار القانوني الحديث
ــــا هــــي الأخــــرى، مثــــل  ــــة لهــــا نجاحا إن محكمــــة العــــدل الدولي

بالتحفظــات علــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبـــادة الفتــوى المتعلقــة 
ا، مثل  ، ولديها١٩٥١لعام  الجماعية والمعاقبة عليها إخفاقا

، بالجرف القاري لبحر الشمالما يتعلق في ١٩٦٩حكم عام 
؛ أمــر بــالقبضفي قضــية  -في رأيــه  -وكــذلك الحكــم الكــارثي 

ومــع ذلــك، فــإن انطباعــه هــو أن المحكمــة تتخلــى تــدريجياً عــن 
دورهــا في تكييــف القــانون لوقـــائع الحيــاة الدوليــة علــى امتـــداد 

وتساءل عما إذا كانت القاضية هيغينز  .العشرة أعوام الأخيرة
ج المحكمةتتصور حدوث   .أي تغيير في 

(رئيســــــة محكمــــــة العــــــدل  القاضــــــية روزالــــــين هيغينـــــــز -٥٦
الدولية): قالت أنه على امتـداد العشـرة أعـوام الأخـيرة فشـلت 

تيمور  المحكمة فشلاً لا يمُكن إنكاره في القيام بدورها في قضية
الآثار القانونية لتشييد جـدار ومع ذلك، ففي قضية  .الشرقية

، فعلت المحكمة ما يمكنها في ظل فلسطينية المحتلةفي الأرض ال
ً لأن الطـــرف الـــذي ربمـــا يقـــدم معظـــم  الظـــروف العصـــيبة، نظـــرا
المعلومات قد اختار عدم المثول، باعتبار أن من حقه أن يفعل 

ــــف  .ذلـــك بيـــد أنــــه في هـــذه الحالـــة، حاولــــت المحكمـــة أن تكيّ
اً للتعامـــل مـــع الظـــاهرة المعاصـــرة اً قـــديماً قائمـــ ـــ للاحـــتلال  قانون

بيد  .المطول، والذي، بصراحة، لم تكن لتتصور حدوثه إطلاقاً 
ا أعربت عن اتفاقها مع ما ذهب إليه السيد بيليه وعندما  .أ

ــــير  تســــنح الفرصــــة، فــــإن المحكمــــة ينبغــــي لهــــا، علــــى حــــد التعب
الرياضـــي، "أن ترتقـــي إلى المســـتوى المطلـــوب": وينبغـــي لهـــا ألا 

ييــف وتطــوير القــانون القــائم تقلــص واجبهــا في اســتخدام وتك
وأعربت عن أملها في أن  .بحيث يتعامل مع المشاكل المعاصرة

يشعر السيد بيليه، بعد وقت قصير، بأنه قد تم إحراز تقدم في 
 .هذا الصدد

وجّه الشكر، مرة أخرى، إلى القاضية هيغينز نيابـة  الرئيس -٥٧
ـــا القـــيّم، وكـــذلك لردودهـــا المتعمقـــة علـــى أســـئلة  عـــن اللجنـــة، لبيا

 .الأعضاء

 (aut dedere aut judicare) المحاكمةالالتزام بالتسليم أو 
(A/CN.4/571)

)٣٢٣( 

 من جدول الأعمال] ١٠[البند 
 التقرير الأولي للمقرر الخاص

(المقــرر الخــاص) قــال إن الــنص المطــروح  الســيد غالتســكي -٥٨
علــــى اللجنــــة يتــــألف مــــن مجموعــــة تمهيديــــة جــــداً مــــن الملاحظــــات 
ــــتي  ــــة فيمــــا يتعلــــق بجــــوهر الموضــــوع، وتحديــــد أهــــم المســــائل ال الأولي
تتطلب مزيداً من النظر، واقتراح خارطة طريق عامة للأعمال المقبلة 

العمـل أن يـؤدي  وأضاف أنه ينبغي لهـذا .في اللجنة في هذا الميدان
إلى تحديـــــــد القواعـــــــد القانونيـــــــة الـــــــتي تحكـــــــم الالتـــــــزام بالتســـــــليم أو 

ـا، إمـا المحاكمة تمـع الـدولي جـاهزاً للالتـزام  ، والتي سوف يكون ا
 .في شكل قواعد ملزمة أو في شكل صك "قانون مـرن"، غـير ملـزم

ومن ثم، فإنه سيكون من السابق لأوانه تقرير ما إذا كان ينبغي أن 
يتخــذ المنــتج النهــائي شــكل مشــاريع مــواد، أو مبــادئ توجيهيــة، أو 

وبالمثل، فإنـه مـن المبكـر جـداً صـياغة أي مشـاريع قواعـد  .توصيات
أو التســــــليم  المحاكمــــــةتتعلــــــق بمفهــــــوم أو هيكــــــل أو إعمــــــال مبــــــدأ 

وبالتــالي، فإنــه مــن المهــم أن يقــوم أعضــاء  .والالتزامــات المشــتقة منــه
الخـــاص بـــآرائهم فيمـــا يتصـــل بالشـــكل الـــذي اللجنـــة بـــإبلاغ المقـــرر 

 .ينبغي أن يتخذه المنتج النهائي
ــــألف مــــن ثمانيــــة أجــــزاء  -٥٩ ومضــــى يقــــول إن التقريــــر الأولي يت

والتمهيـــد يلخـــص  .ومشــفوع بمرفـــق يتضــمن ثبتـــاً مرجعيـــاً اســتهلالياً 
وأما  .بإيجاز خلفية إدراج اللجنة للموضوع في برنامج عملها الحالي

 ، إلى المبـــــدأالمحاكمـــــةالمقدمــــة، فتتتبـــــع أصـــــول الالتـــــزام بالتســـــليم أو 
 الأوليّ الـــــــــذي مفـــــــــاده إمـــــــــا التســـــــــليم أو المعاقبـــــــــة والـــــــــذي أعلنـــــــــه

Grotius
ومضــى يقــول إنــه حــاول في تقريــره أن يركــز علــى أن  .)٣٢٤(

الالتزامـــــات المنبثقـــــة عـــــن المبـــــدأ الأكثـــــر حداثـــــة للالتـــــزام بالتســـــليم 
ذ شــكل بـــدائل، مــع أن الكتـّــاب وصــفوا العناصـــر يتخـــ المحاكمــة أو

ذه البدائل بأساليب متنوعة وترد أكثر الصيغ شـيوعاً في  .الخاصة 
 .من التقرير ٧الاستخدام، في الفقرة 

، اســـــترعى الانتبـــــاه إلى ٦واسترســـــل يقـــــول إنـــــه، في الفقـــــرة  -٦٠
مســـألة ذات أهميـــة قصــــوى بالنســـبة للعمـــل المقبــــل للتـــدوين، وهــــي 

ان الالتـــزام قيـــد البحـــث مســـتمداً حصـــرياً مـــن المعاهـــدات إذا كـــ مـــا
ذات الصــلة، أو مــا إذا كـــان أيضــاً منعكســاً في التـــزام عــام بموجـــب 
 .القانون الدولي العرفي، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بجـرائم دوليـة محـددة

ـــــل الكامـــــل للرابطـــــة بـــــين مبـــــدأ  ٨وأشـــــار في الفقـــــرة  إلى أن التحلي
ل الجنائيــــة ومبــــدأ الالتــــزام بالتســــليم الاختصــــاص العــــالمي في المســــائ

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، ٢٠٠٦حولية ترد في  )٣٢٣(  .ا
)٣٢٤( H. Grotius, De Jure Belli Ac Pacis, book II, chap. XXI, 

paras. III and IV (English translation by F. W. Kelsey), The Law of War 
and Peace, in J. B. Scott (ed.), Classics of International Law, Oxford, 

Clarendon, 1925, pp. 526–529. 
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ينبغــــي، دون شــــك، أن يحتــــل مكانــــاً مهمــــاً في عمــــل  المحاكمــــة أو
وأخـــيراً، يلاحــظ أن اللجنـــة قــد أوضـــحت  .اللجنــة بشـــأن الموضــوع

ــــدما أدرجــــت قاعــــدة  ــــدأ وأساســــه المنطقــــي بــــبعض التفصــــيل عن المب
 في مشـــــروع الجـــــرائم المخلـــــة بســـــلم الإنســـــانيةالمحاكمـــــة التســـــليم أو 
مـن  ١٠وتـرد الإشـارة الكاملـة في الفقـرة  .)٣٢٥(١٩٩٦وأمنها لعام 

مـن مشـروع  ٩) مـن تعليـق اللجنـة علـى المـادة ٣التقرير إلى الفقرة (
 .ذلك القانون

وواصـل حديثــه قــائلاً إن شــتى المشــاكل الــتي يمكــن أن تنشــأ  -٦١
في الممارســة مــن جــراء العلاقــة المتبادلــة بــين مبــدأ الولايــة العالميــة في 

قــد تم إيضــاحها في  المحاكمــة المســائل الجنائيــة والالتــزام بالتســليم أو
الفصل الأول (عالمية القمع وعالمية الولاية القضائية) والفصل الثاني 

 .) من التقريرالمحاكمة(الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو 
ة وقـــال إن القائمـــة ليســـت شـــاملة، ولا تقـــدم غـــير عـــدد مـــن الأمثلـــ

وأنـــه يهـــتم بصـــفة خاصـــة بســـماع آراء الأعضـــاء فيمـــا  .حيةيالتوضـــ
يتعلـق بمــدى مــا ينبغــي نظــره مـن مســألة الولايــة القضــائية العالميــة في 

، نظـراً المحاكمـةسياق العمل العام للجنة بشأن الالتـزام بالتسـليم أو 
لأن لكتّاب القانون آراء تختلف اختلافاً كبيراً بخصوص العلاقة بين 

ويمكــن العثـور علــى بعــض الأدلـة علــى الصــلة بــين  .لمســألتينهـاتين ا
المفهــومين في الأعمــال الســابقة للجنــة بشــأن مشــروع قــانون الجــرائم 

 ٢٤المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، على النحو الموضح في الفقرات 
 .من التقرير ٣٠إلى 
وأما الفصل الثالث من التقرير، فإنه مكرّس لمصادر الالتزام  -٦٢
، والتي نوقشـت تحـت ثلاثـة عنـاوين فرعيـة هـي المحاكمةتسليم أو بال

"المعاهـــدات الدوليـــة" و"العـــرف الـــدولي والمبـــادئ العامـــة للقـــانون"، 
وعلـى النحـو المشـار إليـه في  .و"التشريعات الوطنية وممارسة الدول"

، تتمثــــل إحــــدى المهــــام التمهيديــــة في أعمــــال التــــدوين ٣٥الفقــــرة 
ـــــــذ ا الموضـــــــوع في إعـــــــداد قائمـــــــة مقارنـــــــة كاملـــــــة المقبلـــــــة المتعلقـــــــة 

بالمعاهــــــدات ذات الصــــــلة والصــــــيغ المســــــتخدمة فيهــــــا لإيــــــراد هــــــذا 
ــــا في الأدبيـــــات  .الالتــــزام وبــــالرغم مـــــن المحــــاولات الــــتي تم القيـــــام 

لتحديـــد المعاهـــدات مـــن هـــذا النـــوع، فإنـــه يلـــزم وضـــع قائمـــة أكثـــر 
عاهـدة الـتي تـنص تفصيلاً وتحديثاً، بالإضـافة إلى تصـنيف أحكـام الم

تؤخــــذ في  المحاكمــــةوينبغــــي أن .المحاكمــــةعلــــى الالتــــزام بالتســــليم أو 
ذا التصنيف لكل من العناصر الموضوعية  الحسبان المعايير المتعلقة 

 .والإجرائية لهذا الالتزام

مـــن التقريـــر، فـــإن مــــن  ٤٠وعلـــى النحـــو المـــذكور في الفقــــرة  -٦٣
اللجنـــة عنـــد صـــياغة المبـــادئ  المشـــاكل الحاسمـــة الـــتي يتعـــين أن تحلهـــا
، التحقـــق ممـــا إذا كـــان المحاكمــةالمحتملــة المتعلقـــة بـــالالتزام بالتســـليم أو 

ينبغي أن يقتصر نطاق المصدر القـانوني لهـذا الالتـزام علـى المعاهـدات 
الملزمــــة للــــدول المعنيــــة، أو أن يوســــع نطاقــــه ليشــــمل القواعــــد العرفيــــة 

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، مشـــروع المـــادة  ،١٩٩٦حوليـــة  )٣٢٥( ، ٩ا

 .٦٣ص 

وفي حــين أنــه لا يوجــد توافــق في  .المناســبة أو المبــادئ العامــة للقــانون
الآراء فيمـــــا بـــــين العلمـــــاء بشـــــأن هـــــذه المســـــألة، يـــــذهب عـــــدد كبـــــير 
ومجموعة متزايدة من الكتاّب إلى أن الالتزام القانوني الـدولي بالتسـليم 

واجـــب عـــام يرتكـــز، لـــيس فقـــط علـــى معاهـــدات دوليـــة  المحاكمـــةأو 
لــى الأقــل فيمــا معينــة، وإنمــا أيضــاً علــى قواعــد عرفيــة عامــة ملزمــة، ع

وأضـــــاف بـــــأن التقيـــــيم الشـــــامل  .يتعلـــــق بفئـــــات معينـــــة مـــــن الجـــــرائم
للأسباب العرفية المحتملة للالتزام شرط أساسي لازم للتعريـف النهـائي 

وأن تحديـــد إلى أي مــــدى يمكـــن أن يشـــكل هــــذا  .لطبيعتـــه القانونيـــة
التعريـــف ممارســـة في تـــدوين القـــانون الـــدولي أو تطـــويره التـــدريجي أمـــر 

مــــد إلى حــــد كبــــير علــــى مــــا إذا كــــان مــــن الممكــــن الوقــــوف علــــى يعت
وأن هنـــاك  .أســـباب راســـخة في القواعـــد العرفيـــة المقبولـــة بصـــفة عامـــة

بعـــض الأمثلـــة الواعـــدة المنبثقـــة عـــن الممارســـات التشـــريعية والتنفيذيـــة 
مـن التقريـر،  ٤٦إلى  ٤٤والقضائية للـدول، مشـاراً إليهـا في الفقـرات 

الشــهير لحكومــة بلجيكــا مــن أن "بلجيكــا تشــير  بالإضــافة إلى البيــان
ــا ملزمــة بالمبــدأ القــانوني إمــا التســليم أو وفقــاً للقواعــد  المحاكمــة إلى أ

وهنــاك تجميــع أكثــر استفاضــة لهــذه  .الــتي تــنظم اختصــاص محاكمهــا"
الممارســـة ســـيكون ضـــرورياً في المقـــام الأول إذا كانـــت اللجنـــة ســـتقنن 

 .هذا المبدأ بشكل فعّال
واسترســـل يقـــول إن الفصـــل الرابـــع مـــن التقريـــر يتعامـــل مـــع  -٦٤

، والــذي يمكــن أن يعتــبر، بوجــه المحاكمــةنطــاق الالتــزام بالتســليم أو 
عام، بأنه يسـمح للدولـة بالخيـار بـين أي مـن جزئـي الالتـزام سـتقوم 

فمــن المفــترض أن الدولــة بعــد الوفــاء بأحــد جزئــي هــذا  .بالوفــاء بــه
أن تكـون حـرة في ألا  - المحاكمـةتسليم أو إما بال -الالتزام المركب 

بيـد أنـه مـن الممكـن أن ترغـب الدولـة في الوفـاء  .تفي بـالجزء الآخـر
فعلـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن للدولـــة، بعـــد  .بكـــل مـــن جزئـــي الالتـــزام

ـــــام للجـــــاني وتقديمـــــه للمحاكمـــــة  إثبـــــات اختصاصـــــها وتوجيـــــه الا
 دولـة أخـرى، ومعاقبته، أن تقرر تسليم أو تقديم هـذا الشـخص إلى

 .يحق لها أيضاً أن تقرر اختصاصها لأغراض إنفاذ العقوبة
من التقرير، فإن وصف الالتـزام قيـد  ٥٠وكما تظهر الفقرة  -٦٥

 .البحث يختلف، إلى حد كبير، في التفاصيل من اتفاقية إلى أخـرى
ويمكـــن تتبـــع تطـــوره مـــن اتفاقيـــة قمـــع الاســـتيلاء غـــير المشـــروع علـــى 

ــــــــتي أ ــــــــع في لاهــــــــاي، في الطــــــــائرات، ال كــــــــانون   ١٦تيحــــــــت للتوقي
، إلى آخر الاتفاقيات التي تتعامل مع جرائم ١٩٧٠الأول/ديسمبر 

الإرهـــــاب والجـــــرائم الأخـــــرى الـــــتي تـــــدعو إلى القلـــــق علـــــى الصـــــعيد 
وبــالرغم مــن أن الإمكانيــة الدوليــة المطروحــة تتمثــل إمــا في  .الــدولي

ــــــانون الجــــــرائم االمحاكمــــــةالتســــــليم أو  لمخلــــــة بســــــلم ، في مشــــــروع ق
الإنســـانية وأمنهـــا، فـــإن اللجنـــة قـــدّمت إمكانيـــة ثالثـــة فريـــدة، هـــي 
"بديل ثلاثي" يسمح بممارسة اختصاص قضـائي مـوازٍ، لـيس فقـط 
بواســـــــطة الـــــــدول المعنيـــــــة، وإنمـــــــا أيضـــــــاً بواســـــــطة المحـــــــاكم الجنائيـــــــة 

وهذا يشكل خطوة مهمة في تطـوير مبـدأ التسـليم أو  .)٣٢٦(الدولية
، بـــــالرغم مـــــن وجـــــود مثـــــال ســـــابق لهـــــذا الخيـــــار الثلاثـــــي، المحاكمـــــة

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، المـــواد ، ١٩٩٦حوليـــة انظـــر  )٣٢٦(  ٩و ٨ا
 .٦٨-٥٧والتعليقات عليها، ص  ١٠و
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الاتفاقيــة المتعلقــة بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة، والــتي فـُـتح بــاب  في
ــــاني/نوفمبر  ١٦التوقيــــع عليهــــا في جنيــــف، في  ، ١٩٣٧تشــــرين الث

 .)٣٢٧(ولكنها، للأسف، لم تدخل حيز النفاذ على الإطلاق
ر ينـاقش بعـض ومضى يقول إن الفصـل الخـامس مـن التقريـ -٦٦

فبـــدون المســـاس بالشـــكل النهـــائي لعمـــل  .المســـائل المنهجيـــة المهمـــة
المتعلق بالموضوع، سـيكون مـن المفيـد صـياغة بعـض القواعـد  اللجنة

، بصـــورة المحاكمـــةالتســـليم أو المتعلقـــة بمفهـــوم وهيكـــل وإعمـــال مبـــدأ 
تراعي آراء أعضاء اللجنة، والمعلومات والاقتراحات الواردة من الدول 

 ٦٠وعلـــى النحـــو المـــذكور في الفقـــرة  .لأعضـــاء في اللجنـــة السادســـةا
التماساً  من التقرير، فإن اللجنة يمكن أن توجه إلى الدول طلباً خطياً 

ا الأخـــيرة فيمـــا يتصـــل بالموضـــوع كمـــا   .للمعلومـــات بشـــأن ممارســـا
سيرحب كل من اللجنة والمقرر الخاص بأي معلومات إضافية ترتئي 

ــا ذا وقــد مضــت هــذه الفقــرة في  .ت صــلة بالموضــوعالحكومــات أ
 .سرد خمسة مجالات يمكن أن تكون ذات فائدة خاصة

واختــتم كلامــه قــائلاً إن الجــزء الأخــير مــن التقريــر يتضــمن  -٦٧
خطـة عمـل أولويـة وينبغـي أن يعُامـل باعتبـاره خريطـة طريـق عامــة 

وكمحــرك للأمــور،  .جــداً للعمــل المســتقبلي للجنــة في هــذا الميــدان
سيسره أن يتلقى أي اقتراحات تتعلق  -أي المقرر الخاص  -فإنه 

بالتصـــويبات والتغيـــيرات والتحســـينات، بمـــا في ذلـــك الاقتراحـــات 
مـن  ٦١وتتضمن الفقـرة  .المتعلقة بالمختصرات على طول الطريق

التقريــــر مجموعــــة مــــن الاقتراحــــات التفصــــيلية فيمــــا يتعلــــق بالمهــــام 
وفي  .ية الـتي يتعـين اسـتكمالها في إطـار هـذه الخطـةالعشر الأساسـ

حين أنه يدرك أن الخطـة بعيـدة عـن الكمـال، فإنـه واثـق مـن أنـه، 
بمســاعدة اللجنــة، ســيكون بمقــدوره أن يمضــي قــدماً بشــكل مــرضٍ 

 .على هذا الأساس
 (تابع) الدورة أعمالتنظيم 
 من جدول الأعمال] ١[البند 

ـــــا -٦٨ ـــــق الســـــيد غاي ـــــن أن فري ـــــق التخطـــــيط) أعل ، (رئـــــيس فري
التخطـــــيط ســـــوف يتـــــألف مـــــن الســـــيد آدو، والســـــيدة إســـــكاراميا، 
والســـيد بيليـــه، والســـيد الـــداودي، والســـيد سرينيفاســـا راو، والســـيد 

أوســــبينا، والســــيد فومبــــا، والســــيد   -غالتســــكي، والســــيد فالينســــيا 
 كاباتســـــي، والســـــيد كاتيكـــــا، والســـــيد كـــــامتو، والســـــيد كانـــــديوتي،

والســـيد كميشـــه، والســـيد كولـــودكين، والســـيد كوميســـاريو أفونســـو، 
والسيد ممتاز، والسيد ميليسكانو، والسيد نيهاوس، والسيد يامادا، 

 .بحكم منصبهاوالسيدة شه 
 .٠٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________ 

)٣٢٧( League of Nations, document C.547(1)M.384(1)1937.V, 
reproduced in United Nations, Historical Survey of International 
Criminal Jurisdiction – Memorandum submitted by the Secretary-

General (Sales No.: 1949.V.8), p. 88, appendix 8. 

 ٢٩٠٠لسة الج
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢٦ ،يوم الأربعاء

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســـيد آدو، الســـيدة إســـكاراميا، الســـيد  : الحاضرون 

إيكونوميدس، السيد بايينا سوارس، السيد بيليـه، السـيد تشـي، 
الســــيد الــــداودي، الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، 
الســـيد سرينيفاســـا راو، الســـيد غالتســـكي، الســـيد غايـــا، الســـيد 

أوســــبينا، الســــيد فومبــــا، الســــيد كاباتســــي، الســــيد   -فالينســــيا 
، السـيد كميشـه، السـيد  السيد كانديوتيكا، السيد كامتو، كاتي

كولــــودكين، الســــيد كوســــكينيمي، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، 
السيد مانسفيلد، السيد المري، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، 

 .السيد نيهاوس، السيد يامادا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 (aut dedere aut judicare) المحاكمةالالتزام بالتسليم أو 
 (A/CN.4/571) (تابع)

 من جدول الأعمال] ١٠[البند 
 (تابع) التقرير الأولي للمقرر الخاص

دعا أعضاء اللجنة إلى النظر في التقرير الأولي عـن  الرئيس -١
المقــدم يــوم أمــس مــن ) A/CN.4/571( المحاكمــةالالتــزام بالتســليم أو 

 .المقرر الخاص السيد غالتسكي
قالــت إن هــذا التقريــر الأولي يســتدعي الســيدة إســكاراميا  -٢

 .من جانبها تسع ملاحظات
أولاً فيما يتعلق بصيغة هذا المبـدأ، يبـدو أن المقـرر الخـاص،  -٣

إذا كـان  ٣٠بعد أن استعرض عدة احتمـالات، يتسـاءل في الفقـرة 
، أي judicareمـــن المناســـب الإبقـــاء علـــى الترجمـــة الشـــائعة لكلمـــة 

" للمحاكمــــــــة، أو الاستعاضــــــــة عنهــــــــا بكلمــــــــة "التقــــــــديم المحاكمــــــــة
ــــا تظــــن أن مــــن الضــــروري وقالــــ .)"adjudicate"(بالإنكليزيــــة  ت إ

اســــتعمال الفعــــل الــــذي يشــــمل أكــــبر عــــدد ممكــــن مــــن الأوضــــاع، 
وإذا   .، مثـل فــتح التحقيــقالمحاكمــةوخصوصـاً تلــك الـتي تســبق بـدء 

" ليست مقبولة علـى نطـاق واسـع للمحاكمة"التقديم عبارة كانت 
 .مثل كلمة "المحاكمة" فيجب الإبقاء على هذه الأخيرة

وأحد المشاكل يتعلق بالعلاقة بين مبدأ الالتزام بالتسليم  -٤
والولايــــــة القضــــــائية العالميــــــة، بصــــــرف النظــــــر عــــــن  المحاكمــــــةأو 

ــــيره المقــــرر  ــــة، وهــــو ســــؤال يث اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدولي
دمة وفي الفصول الثاني والثالث والخامس الخاص وبالذات في المق

وقالـــت إن مـــن الضـــروري الإشـــارة بوضـــوح إلى أن  .مـــن التقريـــر
والواقــع أن المقــرر الخــاص قــدم تعريفــاً  .الفكــرتين متميزتــان تمامــاً 

 .١٩وللولايــة القضــائية العالميــة في الفقــرة  ١٠للمبــدأ في الفقــرة 
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مــن المعاهــدات تتنــاول  ويبــدو أن المشــكلة تعــود جزئيــاً إلى أن عــدداً 
هذين السؤالين في وقـت واحـد، بـل إن بعضـها يـنص علـى الإحالـة 

ويشــير المقــرر الخــاص في هــذا الصــدد  .إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية  ٩و ٨إلى المادتين 

ان وكــ .اللتــين تعالجــان هــاتين الفكــرتين في وقــت واحــد )٣٢٨(وأمنهــا
الأمـــر علـــى نفـــس النحـــو في بحـــث مشـــروع اتفاقيـــة جامعـــة هارفـــارد 

فـاعلي عـدد محاكمـة ومن المؤكد أن من الممكن  .)٣٢٩(١٩٣٥لعام 
مـــــن المخالفـــــات أكـــــبر في حالـــــة الولايـــــة القضـــــائية العالميـــــة تســـــمح 
م مـن فـاعلي المخالفـات، كمـا  بالتوسع في عـدد مـن يمكـن مقاضـا

ضــائية العالميـــة يســتطيع أن يطلـــب أن البلــد الــذي يطبـــق الولايــة الق
ومع ذلك يجب أن تظل الفكرتان  .التسليم في حالات أكثر بكثير

متميـــزتين ويجـــب الإشـــارة بوضـــوح إلى أن الولايـــة القضـــائية العالميـــة 
 .ليست جزءاً من الموضوع

وهنــاك مشــكلة عمليــة أخــرى هــي نوعيــة الأدلــة الــتي يقــوم  -٥
ويشـــير المقـــرر الخـــاص إلى أن  .المحاكمـــةعليهـــا الالتـــزام بالتســـليم أو 

التطبيق العملي لهذا المبدأ يصـطدم بصـعوبات في العمـل بسـبب أن 
المبدأ مكرس في كثير من الحالات في اتفاقيات أو معاهـدات ثنائيـة 
ومتعــــددة الأطــــراف أصــــبحت قديمــــة، أو في القــــوانين الوطنيــــة الــــتي 

ــــا وفي هــــذا الصــــدد ق .تلحــــظ بعــــض الأوضــــاع الجديــــدة لا الــــت إ
مـــن معهـــد  ١٩٨٣أيلول/ســـبتمبر  ١تأخـــذ بـــالقرار المعتمـــد بتـــاريخ 

ــــنص في الفقــــرة  ــــذي ي ــــدولي ال مــــن الفــــرع الأول علــــى  ٢القــــانون ال
ضــــرورة تشــــجيع الــــدول علــــى وضــــع نظــــام تعاهــــدي للتســــليم، وفي 

مـن التقريـر  ١٢من الفرع السادس الذي تشير إليه الفقـرة  ١الفقرة 
نبغــي تعزيـز قاعـدة التسـليم أو المحاكمــة المطـروح للبحـث، علـى أنـه ي

وتوســـيع نطاقهـــا، كمــــا ينبغـــي أن تـــنص علــــى أســـاليب للمســــاعدة 
ـــــدما تكـــــون  .)٣٣٠(القضـــــائية ـــــع أن هنـــــاك مشـــــاكل تظهـــــر عن والواق

القـــوانين الباليـــة لا زالـــت ســـارية وتـــنص علـــى أســـباب كثـــيرة لـــرفض 
ــا في مــواد الجــرائم الدوليــة، مــن  التســليم، وقــد لا يمكــن التمســك 

ومــن جانــب آخــر فــإن كثــيراً مــن تلــك  .قبيــل حصــانة وكــلاء الدولــة
ا الضـــمانات الـــتي يســـتفيد منهـــا مـــن  القـــوانين لا تأخـــذ في حســـبا

ومــــن المهــــم أخــــذ ذلــــك في الحســــبان لأن مــــن  .يخضــــعون للتســــليم
المعـــترف بـــه اليـــوم ضـــرورة رفـــض التســـليم إذا كـــان الشـــخص الـــذي 

ذا كــان هنــاك احتمــال سيســلم ســيتعرض للتعــذيب أو للإعــدام أو إ
 .أن تكون محاكمته غير عادلة

ــــا لاحظــــت أن الفقــــرة  -٦ مــــن التقريــــر الأولي  ٢٠ثم قالــــت إ
للمقــرر الخــاص تشــير إلى ثــلاث فئــات مــن الجــرائم، وبالنســبة للفئــة 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ،١٩٩٦حولية  )٣٢٨(  .٦٣-٥٧ا
)٣٢٩( Supplement to the AJIL  انظـر)أعـلاه):  ٢٨٦ الحاشـيةPart I 

“Extradition”, p. 15 et seq., and Part II, “Jurisdiction with Respect to 

Crime”, p. 435 et seq.. 
)٣٣٠( Tableau des résolutions adoptées (1957–1991), Paris, 

Pedone, 1992, p. 161. 

الأولى علـــى الأقــــل (الجــــرائم بموجــــب القــــانون الــــدولي)، فيجــــب أن 
م يجـــب أن تكـــون هنـــاك قواعـــد خاصـــة لأن أســـباب رفـــض التســـلي

تكــــون قليلــــة جــــداً، بــــل حــــتى غــــير موجــــودة، فيمــــا يتعلــــق بــــأخطر 
إذا تحـاكم وفي هذه الحالة الأخيرة، يتوجب على الدولة أن  .الجرائم

 .لم تسلم
وقد قام المقرر الخـاص بفحـص مسـألة انتمـاء مبـدأ التسـليم  -٧

 .أو المحاكمة للقانون التعاهدي فقط أم للقانون الدولي العرفي أيضاً 
ســـب رأيهـــا، فإنـــه ينتمـــي بـــدون أي شـــك للقـــانون العـــرفي فيمـــا وح

وهذه هي النتيجة الـتي انتهـت إليهـا دراسـتان  .يتعلق ببعض الجرائم
رئيســــيتان عــــن هــــذا الموضــــوع منــــذ اعتمــــاد مشــــروع مدونــــة الجــــرائم 

ــا عــام  اللجنــة  ٢٠٠٥المخلــة بســلم الإنســانية وأمنهــا: دراســة أجر
علق بجرائم الحرب في القانون الدولي الدولية للصليب الأحمر فيما يت

ـــا منظمـــة العفـــو الدوليـــة  )٣٣١(الإنســـاني العـــرفي ودراســـة أخـــرى أجر
ا تناولت ما جرى ٢٠٠١عام  ، والتي تعتبر كاملة إلى أبعد حد لأ

ويشــــــير المقــــــرر الخــــــاص إلى أن  .)٣٣٢(دولــــــة ١٢٥عليـــــه العمــــــل في 
 مــــن جمهــــور الفقهــــاء يتخــــذ هــــذا الموقــــف، ويــــرى أن الجــــزء الأكــــبر

المعاهدات الـتي تكـون الـدول أطرافـاً فيهـا يشـير إلى وجـود نيـّة عامـة 
تشــكل رأيــاً قانونيــاً يــدل، إلى جانــب الممارســة الواســعة مــن جانــب 

يضــاف إلى ذلــك أن  .الــدول في هــذا الموضــوع، علــى وجــود عُــرف
مـــن الممكـــن أن يُســـتخلص مـــن دراســـة هـــذه الممارســـة وجـــود اتجـــاه 

ــــزام ــــة جــــرائم  المحاكمــــة بالتســــليم أو للقــــول حــــتى بوجــــود الت في حال
 .القانون الدولي

وفيمـا يتعلـق بمصـادر الالتـزام، يكـون مـن المهـم جـداً دراســة  -٨
ــا تتطــور بســرعة كبــيرة  ــا الآن بــين الــدول، إذ إ الممارســة المعمــول 

ولذلك فهـي تتفـق مـع المقـرر الخـاص علـى عزمـه دراسـة لـيس  .جداً 
الدولي والمبادئ العامة في القـانون،  فقط المعاهدات الدولية والعرف

ا تـرى أنـه يجـب  .بل أيضاً التشريع الوطني وممارسة الدول وقالت إ
أن تؤخــذ في الحســبان الممارســات المتــواترة مــن جانــب الكيانــات أو 
الأفــــــراد المشــــــتركين في إجــــــراءات التســــــليم، ومــــــن جانــــــب المحــــــاكم 

اكم في قضــــــايا الوطنيـــــة، والمحــــــامين الــــــذين ترافعــــــوا أمــــــام تلــــــك المحــــــ
 .التسليم، والمنظمات غير الحكومية

 المحاكمـــةوفيمـــا يخـــص العلاقـــة بـــين الالتـــزام بالتســـليم أو  -٩
ومجـــالات أخـــرى مـــن القـــانون الـــدولي، قـــد يكـــون مـــن المناســـب 

وهــذا أمــر مهــم  .توجيــه مزيــد مــن الاهتمــام إلى حقــوق الإنســان
، المحاكمــةبوجـه خــاص عنــد النظــر في أسـباب رفــض التســليم أو 

__________ 
 J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customaryانظـر  )٣٣١(

International Humanitarian Law, vol. I (Rules) and Vol. II (Practice), 
Cambridge University Press, 2005. 

)٣٣٢( Universal Jurisdiction: The Duty of States to Enact and 

Enforce Legislation (IOR 53/002/2001), 31 August 2001 .  ويمكــن
لتــــــــالي لمنظمـــــــــة العفــــــــو الدوليـــــــــة: الاطــــــــلاع عليهــــــــا علـــــــــى موقــــــــع الإنترنـــــــــت ا

www.amnesty.org. 
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مثــــل الحصــــانات، والضــــمانات الــــتي يجــــب أن تتــــاح للمتهمــــين، 
وكــذلك الأوضــاع الــتي يوجــد فيهــا التــزام بالتســليم وفقــاً للقــانون 

كمـــا يجـــب أيضـــاً أن تؤخـــذ في الحســـبان الحمايـــة   .الـــدولي العـــرفي
المنصــــوص عليهــــا في عــــدد مــــن الصــــكوك الدوليــــة وفي القــــانون 

جوانــب التطبيــق الفعلــي لمبــدأ  الــدولي العــرفي فيمــا يتعلــق بــبعض
ويتنــــــاول المقــــــرر الخــــــاص هــــــذا  .المحاكمــــــةالالتــــــزام بالتســــــليم أو 

) من خطة عمله الأولية، ولكـن ١٠الموضوع بإيجاز في النقطة (
في رأيها أن من المناسب معالجة موضوع العلاقة بين ذلك المبدأ 

 .وحقوق الإنسان بطريقة مستقلة وأعمق

لتقريــــر، يعلــــن المقــــرر الخــــاص أن مــــن مــــن ا ٥٩وفي الفقــــرة  -١٠
الســـابق لأوانــــه اتخـــاذ قــــرار بشـــأن الشــــكل النهـــائي للعمــــل في هــــذا 
 .الموضـوع ولكنــه يــرى أن مــن المهــم معرفــة رأي بقيــة أعضــاء اللجنــة

وقالت إن من رأيها ضرورة صياغة مشاريع مواد لأن كثـرة الحـالات 
 .العملية يسهّل التدوين والتطوير التدريجي

) مـــن ١٠) إلى (٨اً، فيمـــا يتعلـــق بـــالفقرات مـــن (وأخـــير  -١١
خطة العمل الأولية، فإن المسائل الواردة فيها لم تعالج في التقرير 

وأمــا المســألة  .والمــأمول أن يوضــح المقــرر العــام محتواهــا فيمــا بعــد
)، فيجــب معالجتهــا بطريقــة واقعيــة جــداً ١٠الــواردة في الفقــرة (
 .وليس بطريقة مجردة

لاحظ أن المسألة المطروحة للبحث هي من  متازالسيد م -١٢
موضـــوعات الســـاعة: فـــلا شـــك أن هنـــاك اهتمامـــاً كبـــيراً بـــالجرائم 

المســــــــؤولين لمحاكمــــــــة الدوليــــــــة وبالأســــــــاليب الدوليــــــــة المخصصــــــــة 
مـــــا أنتجـــــه الفقـــــه مـــــن والـــــدليل علـــــى ذلـــــك لـــــيس في .عـــــاقبتهموم

 دراســات كبــيرة ومهمــة بــل أيضــاً وعلــى الأخــص في الأعمــال الــتي
ا مؤسسات ذات مكانة كبيرة منذ عام  بشأن الولايـة  ٢٠٠٠أد

القضــــائية العالميــــة والــــتي تتعــــرض أيضــــاً للموضــــوع محــــل البحــــث، 
سيما أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشارت إليها  لا

ـــا رابطـــة القـــانون الـــدولي  الســـيدة إســـكاراميا، والأعمـــال الـــتي أد
برينستون بتوجيه السيد شريف ، وأعمال جامعة )٣٣٣(٢٠٠٠ عام

بســــيوني والــــتي كانــــت نتيجتهــــا مبــــادئ برينســــتون الــــتي اعتمــــدت 
، وأخــيراً وقبــل كــل شــيء أعمــال معهــد القــانون )٣٣٤(٢٠٠١ عــام

ـــــــــــا  ـــــــــــك القـــــــــــرار الـــــــــــذي اعتمـــــــــــد في كراكوفي ـــــــــــدولي بمـــــــــــا في ذل ال
__________ 

)٣٣٣( International Law Association, Report of the Sixty-ninth 
Conference, held in London, 25–29 July 2000, Committee on 
International Human Rights Law and Practice, "Final report on the 
exercise of universal jurisdiction in respect of gross human rights 

offences", pp. 403–442.. 
)٣٣٤( M. C. Bassiouni, "Universal jurisdiction for international 

crimes: historical perspectives and contemporary practice", Virginia 

Journal of International Law, vol. 42 (2001–2002), pp. 81–162 . انظـر
 S. Macedo (ed.), The Princeton Principles on Universalأيضــاً 

Jurisdiction, Princeton University, 2001. 

ــــــا تمهّــــــد  .)٣٣٥(٢٠٠٥ عــــــام وهــــــذه الأعمــــــال مهمــــــة للجنــــــة لأ
ا تعني أ وقال  .ن على اللجنة التفوق على هذا المستوىوأيضاً لأ

إنه مقتنع بأن المقرر الخاص يستطيع أن يواجه هـذا التحـدي لأن 
 .تقريره الأولي دليل ساطع على ذلك

وعــــن هــــذا التقريــــر قــــال إنــــه مســــرور لأن المقــــرر الخــــاص  -١٣
ـا ستسـاعد  ٦١يقترح في الفقرة  "خطة عمل أولية" ولا شـك أ

 .تلــــف جوانــــب موضــــوع شــــديد التعقيــــداللجنــــة علــــى تحديــــد مخ
) مـــــن خطـــــة العمـــــل الأوليـــــة هـــــذه ٥) و(٤وتتعلـــــق النقطتـــــان (

بمســائل حاسمــة ولكنهــا مترابطــة فيمــا بينهــا، أي معرفــة إذا كــان 
يقـوم علـى أسـاس عُـرفي، وإذا كـان  المحاكمـةالالتزام بالتسليم أو 

 الأمر كذلك فكيف يمكن التوفيق بينه وبين المتطلبات المتناقضة
أحيانـــاً الراجعـــة إلى وجـــود الولايـــة القضـــائية العالميـــة الـــتي ترتكـــز 

 .بدون شك على أساس عُرفي
وفيما يتعلق بالسؤال الأول يتساءل المقرر الخاص، بحق،  -١٤

 المحاكمـــةمـــن تقريـــره إذا كـــان الالتـــزام بالتســـليم أو  ٦في الفقـــرة 
 يقــوم علـــى أســـاس عـــرفي "علـــى الأقــل فيمـــا يتعلـــق بجـــرائم دوليـــة

وبـــذلك يثـــور الســـؤال عـــن التمييـــز بـــين مختلـــف أنـــواع  .محـــددة"
وقــال إن مــن رأيــه أن مــن المناســب التمييــز بــين جــرائم  .الجــرائم

القــــــانون الــــــدولي، أي الجــــــرائم الــــــتي جــــــاء تعريفهــــــا في صــــــكوك 
فهــذه  .تعاهديــة، والجــرائم الدوليــة الــتي تقــوم علــى أســاس عــرفي

جرائم الحرب، وجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد  -الأخيرة 
ــــا، وهــــي تعتــــبر بصــــفة عامــــة  - الإنســــانية تتميــــز بشــــدة خطور

تمع الـــدولي في مجموعـــه وهـــذه قـــد يـــأتي تعريفهـــا في  .مضـــرة بـــا
بعض الأحيان في صكوك تعاهدية صدقت عليها أغلبية الدول، 

 .مــــدونوقـــد تســـتند في أحيـــان أخـــرى إلى أســـاس عـــرفي ولكنـــه 
ــــة  ــــالنظر فيهــــا المحكمــــة الجنائي وهــــذه هــــي الجــــرائم الــــتي تخــــتص ب

وهـــي الجـــرائم الـــتي لهـــا أكـــبر أهميـــة  .الدوليـــة والمحـــاكم المخصصـــة
وبعبـــارة أخــــرى،  .بالنســـبة للســـؤال الـــذي طرحـــه المقـــرر الخـــاص

ينبغـــي التســـاؤل عمـــا إذا كانـــت الـــدول ملزمـــة بموجـــب القـــانون 
المتهمـين  محاكمـةتسـليم أو العرفي، وخـارج أي إطـار تعاهـدي، ب

ومــن الواضــح  .بارتكــاب هــذه الجــرائم والموجــودين علــى أراضــيها
أن المســـألة تســــتحق التعمــــق، وأن مــــن الضــــروري إجــــراء دراســــة 

 .منتظمة لممارسات الدول
والســـــؤال الثـــــاني المطـــــروح في هــــــذا الســـــياق هـــــو معرفــــــة  -١٥

لايـة ممارسات الدول التي يسـمح تشـريعها للمحـاكم بممارسـة الو 
م تلــــك  ــــة علــــى الأشــــخاص المشــــتبه في ارتكــــا القضــــائية العالمي

وبعبـــارة أدق، علـــى  .الجـــرائم الدوليـــة والموجـــودين علـــى أراضـــيها
يقـوم علـى أسـاس عـرفي  المحاكمةافتراض أن الالتزام بالتسليم أو 

فهل الدولة التي يوجد على أراضيها شـخص مـتهم بجريمـة دوليـة 
__________ 

)٣٣٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 71, Part II, 
Session of Krakow 2005 – Second Part, resolution III, Paris, Pedone, 

2005, p. 297. 



٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢٦ - ٢٩٠٠الجلسة  259  

 

عالميـة لـرفض تسـليم هـذا الشـخص؟ تستطيع أن تحتج بولايتها ال
وهـــل يمكـــن في هـــذه الحالـــة قلـــب ترتيـــب الأولويـــات الـــتي يرتبهـــا 

 محاكمةالالتزام البديل والسماح للدولة برفض التسليم من أجل 
ذلـك الشـخص أمــام محاكمهـا؟ وقـال إنــه يبـدو مـن الممارســة أن 
من الممكن رفض التسليم في بعض الحالات، مثل الحالات التي 

ـــا الســـيدة إســـكاراميا، اســـتناداً إلى القـــانون الـــدولي لحقـــوق  ذكر
وهنـــاك أيضـــاً معاهـــدات التســـليم الثنائيـــة، وخصوصـــاً  .الإنســان

ــا الجمعيــة العامــة  ــرمين الــتي أقر المعاهــدة النموذجيــة لتســليم ا
 ١٩٩٠كـــــانون الأول/ديســـــمبر   ١٤المـــــؤرخ  ٤٥/١١٦بقرارهـــــا 

ن نتيجـــة التســـليم والــتي تـــنص بصـــراحة علــى الحـــالات الـــتي تكــو 
فيهـــا إفـــلات الشـــخص الـــذي كـــان موضـــع طلـــب التســـليم مـــن 

من تلك المعاهدة لا يُسمح بالتسليم  ٣وبموجب المادة  .العقاب
"إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصـبح، وفـق قـانون أي 

والعقـــــاب لأي  المحاكمـــــةمـــــن الطـــــرفين، متمتعـــــاً بالحصـــــانة مـــــن 
ويمكـــن أن يضـــاف إلى  .و"ســبب، بمـــا في ذلـــك التقــادم أو العفـــ

ــــــا الحكــــــام ــــــع  كمــــــا أن   .هــــــذه الأســــــباب الحصــــــانة الــــــتي يتمت
 ١٩٧٨آذار/ مــــــارس  ١٧البروتوكــــــول الإضــــــافي الثــــــاني المــــــؤرخ 

ــرمين المؤرخــة كــانون   ١٣ للاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بتســليم ا
 .ينص أيضاً على استثناء من هذا النوع ١٩٥٧الأول/ديسمبر 

اؤل عن إمكان رفض التسليم بسبب احتمـال ويمكن أيضاً التس
حرمــان المــتهم مــن المحاكمــة العادلــة ومــا إذا كــان يمكــن تأســيس 
 .هذا الرفض مستقلاً عـن أي علاقـة تعاهديـة بـين الـدول المعنيـة

والإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تتطلـــب هـــي أيضـــاً درســـاً تفصـــيلياً 
 .لممارسات الدول

ــــــة أن  -١٦ الــــــدول الــــــتي تســــــمح ويتبــــــين مــــــن الممارســــــة الحديث
لمحاكمهــا الجنائيــة بممارســة الولايــة القضــائية العالميــة تفضــل بصــفة 
عامــة أن تكــون الأولويــة لمحــاكم الدولــة الــتي ارتُكبــت الجريمــة علــى 
ــا تفضــل ألا تمــارس محاكمهــا الولايــة  أراضــيها أو بعبــارة أخــرى أ

وعلـــــى ذلـــــك يبـــــدو أن الالتـــــزام  .القضـــــائية العالميـــــة الممنوحـــــة لهـــــا
وهــذا  .يتقــدم علــى الولايــة القضــائية العالميــة المحاكمــةبالتســليم أو 

هــــو المعــــنى الــــذي ذهبــــت إليــــه النيابــــة العامــــة الاتحاديــــة في ألمانيــــا 
مركــــز الحقــــوق الدســــتورية في قضــــية  ٢٠٠٥شــــباط/فبراير  ١٠ في

حـين فضـلت عـدم تطبيـق  لد وآخرينيدونالد رامسفضد وآخرون 
 حزيـــــــــران/ ٢٦مدونـــــــــة القـــــــــانون الجنـــــــــائي الألمـــــــــاني المعتمـــــــــدة في 

والـتي تقــرر للمحـاكم الألمانيـة ولايــة قضـائية عالميــة،  ٢٠٠٢ يونيـه
ومــن شــأن  .علــى أســاس أن هــذه الولايــة العالميــة لهــا صــفة ثانويــة

دراسة ممارسات الدول أن تسمح للجنة بأن تقرر إذا كانت هذه 
 المحاكمـــةن الالتــزام بالتســـليم أو هــي حـــالات فرديــة أم لا وإذا كـــا

 .يتقدم بالفعل على الولاية القضائية العالمية

) مــن خطــة العمــل الأوليــة الــتي ١٠وفيمــا يتعلــق بالنقطــة ( -١٧
اقترحها المقرر الخاص، والتي تخـص العلاقـة بـين الالتـزام بالتسـليم أو 

ومبــادئ مثــل ســيادة الــدول وحمايــة حقــوق الإنســان وقمــع  المحاكمــة
تمــع الــدولي  بعــض ــاً، يبــدو أن الأهميــة الــتي يســندها ا الجــرائم عالمي

الآن للحمايــــة الدوليـــــة لحقــــوق الإنســـــان ومكافحــــة الإفـــــلات مـــــن 
ا، كما ظهر من الممارسـة  العقاب في بعض الجرائم الدولية من شأ
الحديثة، أن تشجع على ممارسة الولاية القضائية العالمية حين تكون 

مـــــن أن يـــــؤدي احـــــترام ســـــيادة الـــــدول إلى  هنـــــاك احتمـــــالات قويـــــة
 .الإفلات من العقاب

تحدث بصفته عضواً في اللجنة فقال إنه مقتنع بأن  الرئيس -١٨
المقــرر الخــاص ســيأخذ في اعتبـــاره إشــكالية الطبيعــة الثانويــة للولايـــة 

 المحاكمــة القضـائية العالميـة في علاقتهـا مـع مبـدأ الالتـزام بالتسـليم أو
 .على النحو الذي وضحه السيد ممتاز

قــــال إن مســــألة الالتــــزام بالتســــليم أو  الســــيد ميليســــكانو -١٩
هــــي قديمــــة جــــداً بالتأكيــــد ولكنهــــا اكتســــبت في الوقــــت  المحاكمــــة

الحاضر أهمية عملية كبيرة جداً بسبب العولمة التي كان مـن نتائجهـا 
رمـون ن محاولــة ودو  .حريـة تنقـل البضـائع والأشـخاص، بمـن فـيهم ا

اللجنــة الســيطرة علــى هــذه الظــاهرة يجــب مــع ذلــك اعتمــاد قواعــد 
دف إلى منـع اسـتعمال مبـدأ الحصـانة أو الولايـة القضـائية العالميـة 
لإفلات الأشخاص المسـؤولين مـن العقـاب علـى أفعـال تمـس أسـس 

وقــد قالــت رئيســة محكمــة العــدل الدوليــة بــالأمس  .القــانون الــدولي
تمــــ ــــا تــــرى أن ا ع الــــدولي يجــــب أن يوجــــه الانتبــــاه علــــى ســــبيل إ

 .الأولوية للعلاقة بين الحصانة والإفلات من العقاب
وأضــاف قــائلاً إنــه يظــن أن اللجنــة يجــب أن تحلــل قبــل كــل  -٢٠

على الصعيد الدولي،  المحاكمةشيء تطور مبدأ الالتزام بالتسليم أو 
لا إلى مجــرد  دون الاهتمــام كثــيراً بالخلفيــة التاريخيــة، وذلــك للوصــول

تـــدوين هـــذا المبـــدأ اســـتناداً إلى ممارســـات الـــدول بـــل علـــى الأخـــص 
وقـــال إنـــه يوافـــق علـــى الســـير علـــى الخطـــوات الـــتي  .لتطـــويره تـــدريجياً 

اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص في الفصـــلين الخـــامس والســـادس مـــن تقريـــره 
("المســــائل المنهجيــــة" و"خطــــة العمــــل الأوليــــة") ولكنــــه يعتقــــد أن 

ن تعتمــد أســلوباً أوســع يأخــذ في الحســبان التطــورات اللجنــة يجــب أ
ولا يمكـن أن تقتصـر اللجنـة علـى البـديلين أي التسـليم أو  .الأخيرة
لأن هـــــذا المبــــدأ أصـــــبح مــــن الآن يضـــــم ركنــــاً ثالثـــــاً علـــــى  المحاكمــــة

لجـــــوء الـــــدول إلى  -بـــــل وجـــــوب  -الصــــعيد الـــــدولي وهـــــو إمكـــــان 
ء الـدولي ليسـت جانبــاً وقـال إن الإحالـة إلى القضـا .القضـاء الـدولي

، بـــل علـــى العكـــس هـــي المحاكمـــةجديـــداً مـــن الالتـــزام بالتســـليم أو 
اســـتثناء مـــن هـــذا المبـــدأ ويجـــب علـــى كـــل حـــال دراســـة آثـــار تلـــك 

كما أن اختصاص المحاكم الدولية قـد تطـور تطـوراً أساسـياً   .الإحالة
هــــو الآخــــر: فقــــد أنشــــئت هــــذه المحــــاكم بواســــطة البلــــدان المنتصــــرة 

ــــدان المهزومــــة لكنهــــا الآن تتنــــاول  لمحاكمــــة مجرمــــي الحــــرب مــــن البل
 .الجرائم الدولية

وفيمـــــا يتعلـــــق بعنـــــوان الموضـــــوع قـــــال إنـــــه لا يظـــــن أن مـــــن  -٢١
المناسب الحديث عن التـزام لأنـه في الواقـع حـق للدولـة في أن تختـار 

ولعــل الأفضــل الحــديث  .المحاكمــةبــين احتمــالين إمــا التســليم وإمــا 
تطبيـــــق هـــــذا المبـــــدأ بواســـــطة الـــــدول في الواقـــــع عـــــن مبـــــدأ ودراســـــة 

ويمكن الحديث عن التزام بالتسليم في بعض فئـات الجـرائم  .العملي
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مثــل الحــديث عــن الإخــلال بالتزامــات دوليــة، ولكــن يجــب في هــذه 
الحالة أن يكون هذا الالتزام مقبولاً بصفة صـريحة مـن الـدول ضـمن 

ثـــــل هـــــذا الالتـــــزام وم .إطـــــار اتفاقـــــات ثنائيـــــة أو متعـــــددة الأطـــــراف
 .يمكن أن ينشأ من مبدأ عرفي لا

وأخيراً قال إنه سيتناول مسألة لم يثرها التقرير ولم يثرها أي  -٢٢
أحد من أعضاء اللجنة: ازدواج الجنسية والمبدأ العرفي الذي يقضي 
بألا تسلم الدول مواطنيها إلا في الحالات المنصوص عليها بصراحة 

وقــال إنـــه شخصــياً واجـــه  .ددة الأطـــراففي اتفاقــات ثنائيـــة أو متعــ
حالـــة مـــواطن رومـــاني كـــان يحمـــل جنســـية بلـــد آخـــر وارتكـــب علـــى 

ورأت  .إقليمـــــه جــــــرائم خطـــــيرة جــــــداً فطلــــــب هـــــذا البلــــــد تســــــليمه
الســلطات القضــائية الرومانيــة أنــه في غيــاب اتفــاق ثنــائي بالتســليم 

ــا لا تســتطيع أن تســلم هــذا المــواطن وهــذه المســألة مهمــة مــن  .فإ
الناحيــة النظريــة ولكــن أيضــاً مــن الناحيــة العمليــة، نظــراً إلى الاتجــاه 

لمزيـــد مــــن  -وخصوصـــاً البلـــدان الأوروبيــــة  -الحـــالي لـــدى البلــــدان 
وقـــد  .التســـامح في مســـألة ازدواج الجنســـية أو حـــتى ثلاثيـــة الجنســـية

يكــون مــن المفيــد أن يطلــب مــن المقــرر الخــاص أن ينظــر في مســألة 
 .الجنسية الأوروبية

وفي الختام قال إنه يرى أن المناقشة في اللجنة بشأن الالتزام  -٢٣
لا تــزال في المرحلــة الأوليــة وهــذه هــي المرحلــة  المحاكمــةبالتســليم أو 

ثم يجــب بعــد ذلــك أن تقــوم  .المفضــلة لإبــداء الأفكــار والملاحظــات
 .اللجنــة بتحليــل ممارســات الــدول، وخصوصــاً الممارســات المعاصــرة

مــن  ٦٠اقــتراح المقــرر الخــاص الــذي جــاء في الفقــرة  وقــال إنــه يؤيــد
ثم تســتطيع  .تقريــره بطلــب معلومــات مــن الــدول عــن هــذا الموضــوع

اللجنـــة، اســـتناداً إلى هـــذه الممارســـات، أن تشـــرع في تحليـــل النقـــاط 
 .التي تستحق منها الاهتمام

قـــــال إن ملاحظـــــات الســـــيد ميليســـــكانو  الســـــيد بيليـــــه -٢٤
 .مفيدة جداً ولكن فكرة الاهتمام بالجنسية الأوروبية فكرة سيئة

فهذه الجنسية غير موجودة، وهو ما سبق له أن لاحظـه بمناسـبة 
الحمايــــة الدبلوماســــية، والجنســــية الأوروبيــــة لــــيس لهــــا أي علاقــــة 

 .بالموضوع محل البحث
يــــــرى أن مســــــألة ازدواج  قــــــال إنــــــه الســــــيد سرينيفاســــــا راو -٢٥

الجنســــية مهمــــة في حالــــة التســــليم لأن الواقــــع أن عــــدداً مــــن البلــــدان 
ولكن أغلب المشاكل التي تثور في هذه الحالة تحُل  .يسلم مواطنيه لا

لأن الــــدول الــــتي تــــرفض تســــليم مواطنيهــــا يكــــون لــــديها اختصــــاص 
قضــــائي ممتــــد خــــارج إقليمهــــا وبالتــــالي تســــتطيع محاكمــــة الأشــــخاص 

 .وبذلك لا يكون هناك إفلات من العقاب .عنيين بنفسهاالم
اقترح أن يضـع السـيد سرينيفاسـا راو تحـت تصـرف  الرئيس -٢٦

المقــرر الخــاص الدراســة المبدئيــة الــتي أعــدها عــن مســألة الاختصــاص 
 .القضائي الممتد

أبـــــرز فائـــــدة التمييـــــز الـــــذي أجـــــراه الســـــيد  الســـــيد كـــــامتو -٢٧
ميليســــكانو بــــين الالتــــزام والمبــــدأ، ولكنــــه يتســــاءل مــــا هــــي وظيفــــة 

فــالإقرار  .يعتــبر مبــدأً  المحاكمــةالقاعــدة إذا كــان الالتــزام بالتســليم أو 
بقاعدة مـا يعـني ضـمناً وجـود التـزام، وبـدون التـزام لا تتبـينّ الوظيفـة 

 .لا تتبينّ فائدة الدراسةالتي تؤديها القاعدة وبالتالي 
رحب هو أيضاً بالملاحظـات الدقيقـة مـن  السيد كانديوتي -٢٨

وقــــال إن العنــــوان يثــــير بوجــــه خــــاص مشــــكلة  .الســــيد ميليســــكانو
تحديــد حــدود هــذا الموضــوع الواســع الــذي يتنــاول كــلاً مــن القــانون 
، الجنائي الدولي والقانون الإجرائي الدولي والتسليم، والجرائم الدولية

وقــد دار الحــديث عــن أن الالتــزام بالتســليم أو  .مــن بــين جملــة أمــور
هو التزام واحد، والحقيقة أن هناك التزامين: التزام بالتسليم  المحاكمة
ولكـن السـيد ممتـاز  .عند عدم قيام الدولة بالتسليم المحاكمةوالتزام ب

، وتحــــدث الســــيد المحاكمــــةتحــــدث أيضــــاً عــــن حــــق في التســــليم أو 
وهذا يثير سلسلة من الأسئلة الـتي لا بـد مـن  .و عن مبدأميليسكان
 .توضيحها

قال إنه لا يرى أن الموضوع سيفقد أهميته عند  السيد بيليه -٢٩
" باعتبارهمـــا حقـــاً بـــدلاً مـــن المحاكمـــةالنظـــر في بـــديلين "التســـليم أو 

ـــزام بـــل مـــن المفيـــد التســـاؤل مـــا هـــي النتـــائج الـــتي تترتـــب علـــى  .الت
 .خدام واحـــدة أو أخـــرى مـــن هـــاتين الإمكـــانيتيناختيـــار دولـــة اســـت

وبالمثــل فــإن الحمايــة الدبلوماســـية ليســت التزامــاً بـــل هــي حــق وقـــد  
 .كانت مع ذلك موضع دراسات مهمة كما هو معروف

قــال إنــه يوافــق علــى ملاحظــة الســيد  الســيد إيكونوميــدس -٣٠
ثور ت والواقع أن المشكلة لا .سرينيفاسا راو الخاصة بازدواج الجنسية

 .لأن الدولــة الــتي لا تســلم ســتحاكم هــي بنفســها الشــخص المعــني
ولــيس لهمــا  - المحاكمــةالتســليم و  -والمهــم هنــا هــو وجــود التــزامين 
فــالأول، أي التســليم التــزام ضــعيف  .نفــس القــوة ولا نفــس الطبيعــة

لأن هناك استثناءات على التسليم (مثلاً إذا كان هناك خطر عـدم 
أو في حالــة ازدواج الجنســية) في حـــين أن  احــترام حقــوق الإنســـان،

والمشـكلة  .بـأي اسـتثناءاتالتزام قوي لأنـه لا يسـمح  المحاكمةالتزام 
ــا المحــاكم الــتي تحــاكم مواطنــاً تكــون في  هــي أن العقوبــة الــتي تحكــم 

ولهذا فـإن اللجنـة يجـب أن تفضـل  .العادة أخف، بل قد تكون رمزية
أو التسليم إلى قضاء دولي  المحاكمةالخيار الثالث وهو إما التسليم أو 

 .مثل المحكمة الجنائية الدولية

قــــــال إن مــــــن الأفضــــــل الحــــــديث لا عــــــن  الســــــيد ممتــــــاز -٣١
الالتــزامين بــل عــن التــزام واحــد: الالتــزام الواقــع علــى الدولــة بتقليــل 

عقاب، والذي يتم إما عن طريق التسليم أو حالات الإفلات من ال
ويمكــن أن تختــار الدولــة الوســيلة الثانيــة لتفــادي المشــاكل  .المحاكمــة

وينبغــــي ألا يغيـــب عــــن نظـــر اللجنــــة  .الـــتي يثيرهــــا اســـتخدام الأولى
الغاية من هذه المؤسسـة وهـي تقليـل حـالات الإفـلات مـن العقـاب 

 .على الجرائم الدولية

لمقـــرر الخـــاص علـــى تنـــاول موضـــوع شـــكر ا الســـيد تشـــي -٣٢
وهنـأه علـى العمـل القـيّم الـذي أنجـزه  المحاكمةالالتزام بالتسليم أو 

وقــال إنــه مهــتم بالملاحظــات الخاصــة بتطــور مبــدأ  .في تقريــره الأولي
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 Grotius-aut dedere aut punireمنــــــذ صــــــيغة  المحاكمــــــةالتســــــليم أو 
 المحاكمـــة(أي "التســـليم أو المعاقبـــة") حـــتى أصـــبحت التســـليم أو 

"aut dedere aut judicare"  من مشروع اتفاقية  ٧الواردة في المادة
منــــع الجــــرائم المرتكبــــة ضــــد الأشــــخاص المتمتعــــين بحمايــــة دوليــــة، 

ا الجمعيــة فــيهم الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا، الــتي اعتمــد بمــن
 كـــــــــانون الأول/  ١٤) المــــــــؤرخ ٢٨-(د٣١٦٦العامــــــــة في قرارهــــــــا 

 .١٩٧٣ديسمبر 
وقــــــال إنـــــــه يـــــــرى أن الفئـــــــة الثالثــــــة مـــــــن الجـــــــرائم الـــــــواردة في  -٣٣

مـــن التقريـــر الأولي مـــن المقـــرر الخـــاص أي الجـــرائم العاديـــة  ٢٠ الفقـــرة
بموجب القانون الوطني لا يجب أن تدخل في الولاية القضائية العالميـة 

م   .الأكثر الدولة صاحبة الشأن علىلأن هذه الجرائم 
وبعــد أن لاحـــظ أن المقـــرر الخـــاص يميـّــز بـــين الحـــق والالتـــزام  -٣٤

مــن تقريـــره  ٢٣في الفقــرة  المحاكمــةالواقــع علــى الدولــة بالتســليم أو 
قال وهو يشير إلى مصادر الالتزام المذكور إن بعض عناصر القائمة 

ــــة، يجــــب، في حالــــة المعاهــــدا ٣٦الــــتي جــــاءت في الفقــــرة  ت الدولي
 .ذكرهــا بطريقـــة أدق حــتى يمكـــن أن تــدخل في فئـــة الجــرائم الدوليـــة

تثــير فكــرة  وعلــى ذلــك فــإن عبــارة "حمايــة البيئــة" غامضــة جــداً ولا
الجريمـــة علـــى الإطـــلاق؛ ومـــن جانـــب آخـــر يجـــب الحـــديث لا عـــن 
"جـــرائم المخـــدرات" بـــل عـــن "الاتجـــار الـــدولي بالمخـــدرات"؛ وأخـــيراً 

استئجار جنـود بحسـب المعـنى الأصـلي للكلمـة، فإن "الارتزاق" أي 
لم يكــــــن دائمــــــاً يعتــــــبر جريمــــــة بالضــــــرورة، والحــــــرس السويســــــري في 

 .الفاتيكان دليل على ذلك
وقــال إنــه يــرى أن قــائمتي المعاهــدات الدوليــة الــتي حــددت  -٣٥

ــــــة أو الالتــــــزام بالتســــــليم أو  ، أي المحاكمــــــةالولايــــــة القضــــــائية العالمي
المقرر الخاص وتلك التي وضعتها منظمة العفـو القائمة التي وضعها 

ــــائي  الدوليــــة، تــــوفر، في رأيــــه، هــــيكلاً كافيــــاً لأغــــراض القــــانون الجن
وقـــال إنـــه ينضـــم إلى المقـــرر الخـــاص حـــين يؤكـــد أن تعريـــف  .الـــدولي

ـــــزام بالتســـــليم أو المحاكمـــــة تقتضـــــي تقييمـــــاً  الطبيعـــــة القانونيـــــة للالت
كمـــا قــال إنـــه يقبـــل أيضـــاً   .كنـــةمتعمقــاً دقيقـــاً لأسســـها العرفيــة المم

لتشـــمل  المحاكمــةفكــرة توســـيع دراســة مصـــادر الالتــزام بالتســـليم أو 
 .التشريعات الوطنية وممارسات الدول

ــــة لأعمــــال  -٣٦ وأمــــا عــــن معرفــــة مــــا إذا كانــــت النتيجــــة النهائي
اللجنــة يجــب أن تكــون في شــكل صــك نــوع القــانون الملــزم أو غــير 

يكرسه المقرر الخاص لهذا الموضوع من  الملزم، وذلك يعتمد على مما
كــذلك ينبغــي أن يؤخــذ في الحســبان أن مبــدأ الالتــزام   .وقــت وجهــد

بالتســــليم أو المحاكمــــة وارد في عــــدد كبــــير مــــن المعاهــــدات الدوليــــة 
وأيضــــاً في العــــرف الــــدولي، ويمكــــن أن يتعــــايش الاثنــــان ســــوياً كمــــا 

ـــــة عـــــام  نشـــــطة الأفي قضـــــية  ١٩٨٦أكدتـــــه محكمـــــة العـــــدل الدولي
 .العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها

وأخــيراً قــال إنــه يــود توجيــه انتبــاه أعضــاء اللجنــة إلى المســاهمة  -٣٧
المهمة التي قد تقدمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة (الإنتربـول) في 

 .الأنشطة الهادفة إلى تسليم فاعلي الجرائم الدولية أو محاكمتهم

شـــكر المقـــرر الخـــاص علـــى التقريـــر الأولي  دالســـيد دوغـــار  -٣٨
الممتـــاز الـــذي يفـــتح الطريـــق إلى فحـــص شـــيق للموضـــوع، وقـــال إن 
اللجنـــة يجـــب في بدايـــة الأمـــر أن تحـــدد هـــدفها وهـــو وضـــع مشـــاريع 

وقــال إنــه  .مــواد تتــألف منهــا اتفاقيــة، وذلــك بســبب أهميــة الموضــوع
يعتقـــد أن المقـــرر الخـــاص أبـــدى طموحـــاً زائـــداً حـــين جـــاوز الالتـــزام 

وتطــرق إلى مســائل مثــل الولايــة الجنائيــة الممتــدة  المحاكمــةبالتســليم أو 
خـــــارج الإقلـــــيم، وأشـــــار بوجـــــه خـــــاص إلى مســـــألة الولايـــــة القضـــــائية 

ة والمحكمـــ المحاكمـــةالعالميـــة، وإلى العلاقـــات بـــين الالتـــزام بالتســـليم أو 
 .الجنائيــــة الدوليــــة، وإلى مســــائل معقــــدة في القــــانون الجنــــائي الــــدولي

ولاحـــــظ أنـــــه يشـــــير كثـــــيراً إلى مشـــــروع مدونـــــة الجـــــرائم المخلـــــة بســـــلم 
والــذي تجاوزتــه  ١٩٩٦الإنســانية وأمنهــا الــذي اعتمدتــه اللجنــة عــام 

الأحداث منذ نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وغـيره 
ال إن المقــرر الخــاص لا ينبغــي أن يشــعر أنــه مقيــد مــن النصــوص، وقــ

 .بالأعمال السابقة من جانب اللجنة في هذه الموضوعات

وقــال إن المشــكلة الرئيســية في نظــره هــي ضــخامة الموضــوع  -٣٩
فمـثلاً  .وأنه يخشـى أن يكـون المقـرر الخـاص قـد أظهـر طموحـاً زائـداً 

في القضــــاء  مــــةالمحاكهــــو يطــــرح تطبيــــق مبــــدأ الالتــــزام بالتســــليم أو 
ثم بعـــد ذلـــك  .الجنـــائي الـــدولي وخصوصـــاً المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة

يتناول مسـألة أسـس ممارسـة الولايـة القضـائية العالميـة بطريقـة واسـعة 
ـا متصــلة بالموضــوع جـداً، لأنــه يعــالج في وقــت  .جـداً  ومــن المؤكــد أ

ـــــب  ـــــة، وجان ـــــة الطالب ـــــب التســـــليم أي اختصـــــاص الدول واحـــــد جان
وقـال إنـه يخشـى أن يـؤدي  .أي اختصاص دولة الاحتجازالمحاكمة 

ذلك باللجنة إلى دراسة مسائل مثل الإقليمية والشخصية الإيجابيـة 
والســـــلبية ومبـــــدأ الحمايـــــة باعتبارهـــــا أسســـــاً للولايـــــة القضـــــائية، إلى 

ولكـن لـيس المقصـود إعـداد دراسـة  .جانب الولاية القضائية العالميـة
وقـــال إنـــه يلاحـــظ أن  .ة خـــارج الإقلـــيمعـــن الولايـــة الجنائيـــة الممتـــد

المقـــرر الخـــاص يتنـــاول أيضـــاً مســـألة وســـائل الحمايـــة ضـــد التســـليم، 
مـــثلاً بـــذكر اســـتثناءات مـــن الالتـــزام بالتســـليم كعـــدم تســـليم الدولـــة 
لمواطنيهـــــا، والاســـــتثناءات الخاصـــــة بـــــالجرائم السياســـــية، ويمكـــــن أن 

المقـــرر الخـــاص  كمـــا أن  .يضـــاف إليهـــا أيضـــاً مبـــدأ التجـــريم المـــزدوج
يشير أيضاً إلى عدم كفاية الأدلة، أي مستوى الأدلة المطلوبـة لبـدء 

وكــل هــذه المســائل مهمــة  .المحاكمـة الجنائيــة أو قبــول طلــب التسـليم
تماماً لأخصائي القانون الجنائي الدولي، ولكن من الأفضل أن يركز 
المقــــرر الخــــاص دراســــته، وخصوصــــاً بقصــــرها علــــى الجــــرائم الدوليــــة 

مـــن  ٢٠اســـتبعاد الفئـــة الثالثـــة مـــن الجـــرائم الـــتي جـــاءت في الفقـــرة ب
تقريـــره أي "جـــرائم عاديـــة بموجـــب القـــانون الـــوطني مـــن قبيـــل القتـــل 

ـــــذلك تتجنـــــب اللجنـــــة  .والاختطـــــاف والاعتـــــداء والاغتصـــــاب" وب
ضـــرورة معالجـــة مســـائل مثـــل الاســـتثناء الخـــاص بـــالجرائم السياســـية، 

لايـــــة الجنائيــــة الممتـــــدة خـــــارج ومســــائل الجنســـــية وأســــس ممارســـــة الو 
ولا يجب أن يشغل المقرر  .الإقليم، باستثناء الولاية القضائية العالمية

تقـديم مشــبوه  الخـاص نفسـه بمسـائل فنيـة مثــل عـدم كفايـة الأدلـة أو
إلى القضـــاء الـــدولي مثـــل المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة علـــى عكـــس مـــا 

 .من تقريره ٦١و ٥٢يذكره في الفقرتين 
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نتقال إلى النقاط التي يراها ضرورية قال إن من المهم وبالا -٤٠
 المحاكمـةأن ينظر المقرر الخاص فيما إذا كـان الالتـزام بالتسـليم أو 

قاعــدة عامــة في القــانون الــدولي العــرفي نظــراً لعــدم وجــود توافــق في 
ذه المسألة، كما لاحظ هو بنفسه في  الآراء في الفقه فيما يتعلق 

ويجب أيضاً أن من المهم توضيح أن هناك  .من تقريره ٤٠الفقرة 
يرى  Grotiusفقد كان  .المحاكمةحدوداً لمبدأ الالتزام بالتسليم أو 

تزامـــاً عامـــاً بالتســـليم أو العقـــاب لأنـــه كـــان ينظـــر مـــن أن هنـــاك ال
ة ـ، ولكـن في النظـرة الحديثـ)civitas maxima(منظور مجتمـع الأمـم 

ومــن المهــم  .يكــون المقصــود معرفــة مــا هــي الجــرائم الدوليــة المعنيــة
التمييـــــز بوضـــــوح، كمـــــا فعـــــل المقـــــرر الخـــــاص، بـــــين تطبيـــــق المبـــــدأ 

قــــه في حالــــة "أخطـــــر بــــالرجوع إلى معاهــــدات مــــن جانـــــب وتطبي
كـــــذلك يجــــــب توضـــــيح أن الالتــــــزام   .جـــــرائم" مــــــن جانـــــب آخــــــر

لا ينطبــق إذا كانــت الدولــة الطالبــة لا تحــترم  المحاكمــةبالتســليم أو 
ويعتقـد الكثـيرون  .كما يثور سـؤال عـن الحصـانة  .حقوق الإنسان

عندما  أمر القبضأن محكمة العدل الدولية قد أخطأت في قضية 
لـــتي تقـــول إن مبـــدأ الحصـــانة لا يجـــب أن رفضــت حجـــة بلجيكـــا ا

ـــم ارتكبــــوا أخطـــر الجــــرائم  جــــرائم  -ينطبـــق علــــى مـــن يفُــــترض أ
ففــي ذلــك الوقــت  -الإبــادة الجماعيــة أو الجــرائم ضــد الإنســانية 

تكــــن المحكمــــة مســــتعدة لقبــــول مبــــدأ القواعــــد الآمــــرة، ثم بعــــد  لم
حـــــــــين حكمـــــــــت في الخـــــــــلاف بـــــــــين جمهوريـــــــــة الكونغـــــــــو  ذلـــــــــك

(تطبيــق الكونغــو (الأنشــطة المســلحة في إقلــيم وروانــدا  الديمقراطيــة
تراجعت بدرجة كبيرة بموقفها السابق وقال إنه  ))٢٠٠٢جديد: 

ويجب النظر في  .يعتقد أن اللجنة يجب أن تسير على هذا الطريق
مسـألة إذا كـان الاســتثناء الخـاص بـالجرائم السياســية يجـب تطبيقــه 

معاهـدات، وقـال إنـه يفضـل في حالـة الجـرائم المنصـوص عليهـا في 
واســـتذكر أن مجلـــس اللـــوردات البريطـــاني  .أن تكـــون الإجابـــة ســـلبية

عـــدم جـــواز التســـليم إلا لجريمـــة كانـــت تعتـــبر بينوشـــيه قـــرر في قضـــية 
ا، وقال إنه يظن أن هذا القرار   جريمة في القانون المحلي وقت ارتكا

من وجهة كان خطأً في نظر القانون الدولي وإن كان يمكن تفسيره 
ثم  .وهـذه المسـألة المهمـة يجـب أيضـاً تناولهـا .نظر التشـريع البريطـاني

قـال إنــه إذ يلاحــظ أن المقـرر الخــاص ينــوي دراسـة الولايــة القضــائية 
العالميــة بالتفصــيل، فإنــه يقــترح عليــه أن يــدرس مختلــف أنــواع الولايــة 

 .ميــةالقضــائية العالميــة وخصوصــاً معرفــة إذا كانــت "اختياريــة" أم إلزا
وأخــيراً، وكمــا لاحــظ عــدد مــن أعضــاء اللجنــة، يجــب تحديــد مــا إذا  

 .ينطبـــق علـــى جـــرائم الإرهـــاب المحاكمـــةكـــان الالتـــزام بالتســـليم أو 
وقــال في هــذا الخصــوص إنــه يــدعو المقــرر الخــاص تــوخي الحــذر لأن 
المســألة دقيقــة جــداً، وريثمــا تعتمــد اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة الإرهــاب 

في الأذهـان أن فـرداً مـا يمكـن أن يعتـبر في بلـد  يجب أن يظـل مـاثلاً 
 .ما إرهابياً وفي بلد آخر مقاتلاً في سبيل الحرية

وفي النهايــــــــــة قــــــــــال إنــــــــــه بــــــــــالنظر إلى ضــــــــــخامة المصــــــــــادر  -٤١
بـــدرس هـــذا الموضـــوع وإلى شـــدة تنوعهـــا فإنـــه يأمـــل في أن  المتعلقـــة

تقــــــدم الأمانــــــة للمقــــــرر الخــــــاص كــــــل مســــــاعدة قــــــد يحتــــــاج إليهــــــا،  

كانـت تفعـل في الماضـي، وخصوصـاً بتجميـع دراسـات مفيـدة  كمـا
ايــة تقريـر المقــرر الخــاص مهــم جــداً  .جـداً  وثبــت المراجــع الأولي في 

ولكـــن يجـــب أن تضــــاف إليـــه أشـــهر مجــــلات القـــانون الـــدولي مثــــل 
International Criminal Law Review وInternational Criminal 

Justice Journal وInternational Legal Forum. 
هنأ المقرر الخاص علـى الحـذر الـذي أبـداه  السيد كامتو -٤٢

لتقديم  المحاكمةعند وضع التقرير الأولي عن الالتزام بالتسليم أو 
ـدف إلى مسـاعدة  فكرته عـن الموضـوع والقـول بـأن ملاحظاتـه 

وقـــال أولاً إنــــه  .المقـــرر الخـــاص علــــى التعمـــق في بعـــض المســــائل
، وهـــو مؤسســـة المحاكمـــةيلاحـــظ أن مبـــدأ الالتـــزام بالتســـليم أو 

تقليديــة في التعــاون في مجــال القضــاء الجنــائي الــدولي، يبــدو أنــه 
راسخ إلى درجـة أن بعـض الكتّـاب يخلصـون بـدون تـردد إلى أنـه 

ولكن لا يبدو أن هناك إجماعاً  .يحمل طابع قاعدة عرفية دولية
بل إن المقرر الخاص هو نفسه كان حذراً عندما  .في هذا الشأن

من تقريره بأن "من الضروري إجراء تقييم  ٤٢اعترف في الفقرة 
وقال إن من  .دقيق وشامل للأسس العرفية المحتملة" لهذا الالتزام

الأسئلة الرئيسية التي يجب أن تجيب عنها اللجنة معرفـة مـا هـي 
ب أن ينطبق عليهـا مبـدأ الجرائم الدولية التي ينطبق عليها أو يج

والمســألة ليســت ســهلة لأن نطــاق تطبيــق  .المحاكمــةالتســليم أو 
القاعـــدة يمكـــن أن يختلـــف بحســــب مـــا إذا كانـــت قاعـــدة عرفيــــة 

مبدأً يدخل في دائرة التطوير التدريجي فحسب، وبحسـب مـا  أو
إذا كانت الجرائم المعنية تدخل في انتهاك التزامـات مـن القواعـد 

رائم الإبـادة الجماعيـة أو التعـذيب أو الجـرائم ضـد الآمرة مثل جـ
ا جـرائم دوليـة عاديـة وقـال إنـه في هـذه المرحلـة  .الإنسانية أم أ

يتســـاءل إذا لم يكـــن مـــن الأنســـب تـــدقيق التمييـــز الـــذي ذكـــره 
الســـيد ممتـــاز بـــين جـــرائم دوليـــة وجـــرائم القـــانون الـــدولي وذلـــك 

ا بفصـــل أخطـــر الجـــرائم عـــن الجـــرائم العاديـــة الكثـــ يرة الـــتي عـــدد
وقــال إنــه ينضــم في هــذا الخصــوص إلى  .اتفاقيــات دوليــة مختلفــة

رأي بعض أعضاء اللجنة الذي يـرى أن الجـرائم الـتي جـاءت في 
نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة يمكـن مــن الآن 
أن تعتــــبر نــــواة للجــــرائم الــــتي يكــــون لمبــــدأ الالتــــزام بالتســــليم أو 

والفكرة في تدقيق التمييز بين  .القانون العرفي أساس في المحاكمة
مختلف أنواع الجرائم ترجع إلى أن هناك جـرائم لا تـدخل في فئـة 
الجــرائم المنصــوص عليهــا في نظــام رومــا الأساســي واعتـُـبرت بعــد 

فوروندزيجا ذلك انتهاكاً لقواعد قطعية، مثل التعذيب في قضيتي 
)Furundzija( العدسانيو. 

لــق بالعلاقـة بــين الولايـة القضــائية العالميـة والالتــزام وفيمـا يتع -٤٣
، قـــال إنـــه يلاحـــظ أن المقـــرر الخـــاص يـــبرز في المحاكمـــةبالتســـليم أو 
من تقريره أن الفقـه واللجنـة نفسـها أثنـاء  ٣٤إلى  ١٦الفقرات من 

فحـــــص مشـــــروع مدونـــــة الجـــــرائم المخلـــــة بســـــلم الإنســـــانية وأمنهـــــا، 
رة وجود رابطة وثيقة بين الولاية ، يؤيدان فك١٩٩٦المعتمد في عام 

ولكــن طبيعــة هــذه  .المحاكمــةالقضــائية العالميــة والالتــزام بالتســليم أو 
العلاقـــــة ليســـــت واضـــــحة حـــــتى الآن في هـــــذه المرحلـــــة مـــــن العمـــــل 
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وسيكون من المرغوب فيه طبعاً التدقيق في التقارير المقبلـة لمعرفـة مـا 
 المحاكمـةإذا كانت هـي رابطـة اعتمـاد بمعـنى أن الالتـزام بالتسـليم أو 

هناك بدون شك وقال إن  .يكون مشروطاً بالولاية القضائية العالمية
علاقـــة بـــين المبـــدأين، ولكـــن الولايـــة القضـــائية العالميـــة ليســـت شـــرطاً 

بــل هــي مجــرد أســاس  المحاكمــةتمســك بقاعــدة الالتــزام بالتســليم أو لل
وبعــد ذلــك  .قــانوني للحــق في مطالبــة دولــة مــا بتحمــل هــذا الواجــب
ـــــزام بالتســـــليم أو همـــــا  المحاكمـــــة فـــــإن الولايـــــة القضـــــائية العالميـــــة والالت

 .بالتأكيد مبدءان متميزان ومستقلان
أن مبـدأ الالتـزام وفي سياق الدراسـة المطروحـة قـال إنـه يـرى  -٤٤

يجــب أن يطبــق لا علــى أســاس قاعــدة الولايــة  المحاكمــةبالتســليم أو 
وفي هـــذه  .القضـــائية العالميـــة فقـــط بـــل أيضـــاً بحســـب طبيعـــة الجريمـــة

يصبح التزاماً يمكن فرضه ليس فقـط  المحاكمةالحالة فإن التسليم أو 
بــــين دول تســــتطيع أن تحكــــم في القضــــية المطروحــــة (الاختصــــاص) 

التشــريع الــداخلي، بــل أيضــاً بحســب القــانون الــدولي الــذي بحســب 
ـذا  .يعطي الدولـة الاختصـاص للنظـر في القضـية وبعبـارة أخـرى، و

المنطق، فليس الاختصاص هو الذي سيكون أساساً للمبـدأ بـل إن 
نـــوع الجريمـــة هـــو الـــذي يتقـــدم علـــى الاختصـــاص ويـــبرر الاحتجـــاج 

باشــرة في مشــكلة التنــازع وبــذلك يمكــن النظــر بصــورة غــير م .بالمبــدأ
ــــزام بالتســــليم أو  ــــدأ الالت ــــدول؛ وقضــــية  المحاكمــــةبــــين مب وســــيادة ال

 .)٣٣٦(حسين حبري مفيدة جداً في هذا الموضوع وتستحق الدراسة
ر بـــأن مبـــدأ الالتـــزام بالتســـليم أو  -٤٥ ينطـــوي  المحاكمـــةوذكّـــ

، وفي المحاكمةعلى التزام مزدوج، أي الالتزام بالتسليم والالتزام ب
هـــــذا الخصـــــوص تســـــاءل إذا كـــــان هـــــذان الالتزامـــــان بـــــديلين أم 

فـــإذا كانـــا بـــديلين فـــإن أحـــدهما ســـيكون شـــرطاً لتنفيـــذ  .جمعيـــين
 .الآخـر وبالتـالي تكـون المحاكمـة مشـروطة باختيـار عـدم التسـليم

وفي هذا الصدد فإن ترتيب هذين الالتزامين في عبارة التسليم أو 
عنــد افـــتراض أن الالتـــزامين  وأمـــا .ربمـــا يكـــون لــه معنـــاه المحاكمــة

ــــزمن  يمكــــن تنفيــــذهما جمعيــــاً فيبــــدو أن الأمــــر كــــان كــــذلك في ال
الماضـــي ولكـــن لحســـن الحـــظ لم تُكتـــب الحيـــاة لهـــذا المفهـــوم لأنـــه 
يتعـــارض مـــع بعـــض القواعـــد الأساســـية في القـــانون الـــدولي مثـــل 

واســــتبقى  .مبــــدأ عــــدم جــــواز المحاكمــــة عــــن نفــــس الجــــرم مــــرتين
 النهايـــة مبـــدأ الاختصـــاص التكميلـــي لمحكمـــة القـــانون الـــدولي في

 .الوطنية العدل الدولية بالقياس إلى المحاكم

وبالانتقال في النهاية إلى مسألة المعايير النوعية الواجب  -٤٦
ا عند تطبيق مبدأ الالتزام بالتسليـم أو  لاحظ أن  المحاكمةمراعا

هـــذه المســـألة مرتبطـــة ارتباطـــاً وثيقـــاً بالمســـألة الســـابقة بقـــدر مـــا 
يكون المعيار النوعي هـو الـذي يحـدد الأولويـة الواجـب إسـنادها 

ويجــب في البدايــة تطبيــق مبــدأ  .لالتــزام بــدلاً مــن الالتــزام الآخــر
في مراعـاة الالتزامـات الأساسـية في  المحاكمةالالتزام بالتسليم أو 

وكمـا أوضـح عـدد مـن المتكلمـين،  .ايـة حقـوق الإنسـانمجـال حم
__________ 

 .أعلاه ٢٤٧انظر الحاشية  )٣٣٦(

وخصوصــاً الســيد دوغــارد، يكــون مــن المهــم الحــرص علــى عــدم 
التســـــليم إلى دولـــــة يمكـــــن أن تُرتكـــــب فيهـــــا انتهاكـــــات لحقـــــوق 

ومن جانب آخر يتبينّ مـن السـوابق القضـائية لمحكمـة  .الإنسان
رم يجب محاكمته بإجراءات عادلة وبعبـارة  .العدل الدولية أن ا

أخرى لا يكفي أن تتعهد الدولة بالمحاكمـة أو أن تكـون مختصـة 
ــــك بــــل يجــــب أن يكــــون في وســــعها ضــــمان الفاعليــــة  بعمــــل ذل

،  لـــــوكيربيوفي قضـــــية  .والنزاهـــــة المطلقـــــة في ممارســـــة اختصاصـــــها
كانــــت كــــل مــــن الجماهيريــــة العربيــــة الليبيــــة والولايــــات المتحــــدة 

ـــا وحـــدها هـــ ي الـــتي تســـتطيع تـــوفير وبريطانيـــا العظمـــى تقـــول إ
محاكمـة عادلـة لمـرتكبي تفجـير طـائرة "بانـام"، ولهـذا فـإن البلـدان 
اية الأمر على إجراء المحاكمة في لاهاي أمام  الثلاثة اتفقت في 

وهـــذه  .محكمـــة عســـكرية خاصـــة طبقـــت القـــانون الاســـكتلندي
سابقة مهمة حتى إذا كانت هذه القضية لا تجيب عن سؤال إذا  

ســـتطيع أن تختـــار علـــى ســـبيل الأولويـــة أن تحـــاكم كانــت دولـــة ت
وأن ترفض التسليم أو أن الدول الـتي تطلـب التسـليم تكـون لهـا 
الأولوية بسـبب أن الدولـة الأخـرى لا تسـتطيع أن تـوفر محاكمـة 
عادلـــة، أي مـــا هـــو الالتـــزام الـــذي يتقـــدم علـــى الآخـــر مـــن بـــين 

وقـال  .المحاكمـةالالتزامين الـواردين في مبـدأ الالتـزام بالتسـليم أو 
إنه يرى أن هذا طريق قد يجدر بالمقرر الخاص أن يستكشفه في 

 .إطار تقاريره المقبلة
قال إنه يشكر للسيد كامتو قبوله التمييز بين  السيد ممتاز -٤٧

جــــرائم القــــانون الــــدولي الــــتي تقــــوم علــــى أســــاس تعاهــــدي والجــــرائم 
ولكنـــه يلاحـــظ أنـــه جـــاوز هـــذا التمييـــز بقولـــه إن الجـــرائم  .الدوليـــة

الدوليـة يمكـن أن تكـون مربوطـة بفكـرة القواعـد الآمـرة وبتأكيـده أن 
ا جرائم، مثل التعذيب، هي أفعال تنتهك  الأفعال التي توصف بأ

وفكرة اعتبار التعـذيب انتهاكـاً لقاعـدة مـن القواعـد  .القواعد الآمرة
هــــــا بــــــالنظر إلى حكــــــم المحكمــــــة الدوليــــــة الآمــــــرة يمكــــــن الــــــدفاع عن

أو حكـــــــم المحكمـــــــة  فورونـــــــدزيجاليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة في قضـــــــية 
ولكــن عنـدما تؤخــذ  .العدسـانيالأوروبيـة لحقــوق الإنسـان في قضــية 

الممارسة في الاعتبار فإن فعل تعذيب وحيد لم يؤد أبداً إلى ممارسـة 
في إطــار سياســـة  والتعـــذيب الــذي يمـــارس .الولايــة القضـــائية العالميــة

متعمدة بانتظام هو وحده الذي يمكن أن يعتبر جريمة ضـد الإنسـانية 
وهـذه كانـت الحالـة في قضـية  .ويكون أساساً للولاية القضائية العالميـة

وقال إنه يوجه اهتمام السيد كامتو في هذا الخصوص  .حسين حبري
 ٢٠٠٦مـــايو أيار/ ١٩ إلى بيـــان مـــن لجنـــة مناهضـــة التعـــذيب بتـــاريخ

ذكــــرت فيــــه أن غيــــاب معاهــــدة تســــليم بــــين الســــنغال وبلجيكــــا مــــن 
جانـب، ونــواحي الـنقص في قــانون العقوبـات والإجــراءات الجنائيــة في 

ينبغي أن تمنـع مـن تسـليم السـيد حسـين  السنغال من جانب آخر لا
 .حبري إلى بلجيكا

وجــه الانتبــاه إلى أن الفكــرة الــتي ذكرهــا  الســيد ميليســكانو -٤٨
والــتي تقـول إن مــن الممكــن محاكمـة شــخص ثم تســليمه  السـيد كــامتو

بعد ذلك إلى محكمـة دوليـة تبـدو لـه خطـيرة ومنافيـة لمبـدأ أساسـي في 
 .القانون الجنائي وهو عدم جواز المحاكمة عن نفس الجرم مرتين
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قال إن هنـاك سـوء تفـاهم لأنـه قـال بالضـبط  السيد كامتو -٤٩
قبة ما يتعارض مـع مبـدأ إن هذا الافتراض الذي كان مفترضاً في ح
 .عدم جواز المحاكمة عن نفس الجرم مرتين
 ٥٥/١٢رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٠١الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢٧يوم الخميس، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســـيد آدو، الســـيدة إســـكاراميا، الســـيد  :الحاضرون 
إيكونوميدس، السيد بايينا سوارس، السيد بيليـه، السـيد تشـي، 
الســــيد الــــداودي، الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، 
الســـيد سرينيفاســـا راو، الســـيد غالتســـكي، الســـيد غايـــا، الســـيد 

ــــا، الســــيد كاباتســــي، الســــيد   –فالينســــيا  أوســــبينا، الســــيد فومب
، السـيد كميشـه، السـيد  السيد كانديوتيكاتيكا، السيد كامتو، 

كولــــودكين، الســــيد كوســــكينيمي، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، 
السيد مانسفيلد، السيد المري، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، 

 .السيد نيهاوس، السيد يامادا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )aut dedere aut judicare( المحاكمةالالتزام بالتسليم أو 
 (A/CN.4/571) (تابع)

 من جدول الأعمال] ١٠[البند 
 (تابع) التقرير الأولي للمقرر الخاص

ـــودكين -١ قـــال بمـــا أن التقريـــر الأولي عـــن الالتـــزام  الســـيد كول
يتضـــمن مجموعـــة  )aut dedere aut judicare( المحاكمـــةبالتســـليم أو 

مـــن الملاحظـــات الأوليـــة بشـــأن المســـائل الـــتي ينبغـــي أن تنظـــر فيهـــا 
اللجنـــة أثنـــاء أعمالهـــا المتعلقـــة بالموضـــوع، فإنـــه سيقصـــر ملاحظاتـــه 

 .على عدد قليل فقط من التعليقات
من التقرير تناولت المسألة الهامة المتمثلة  ٤٠فإن الفقرة  -٢

فيما إذا كان ينبغي أن يقتصر المصدر القانوني للالتزام بالتسليم 
علــى المعاهــدات الملزمــة للــدول المعنيــة أو ينبغــي أن  المحاكمــةأو 

يوســع نطاقــه ليشــمل القواعــد العرفيــة المناســبة أو المبــادئ العامــة 
البالغ التأثير هـو "الالتـزام"، لأنـه إذا كانـت والمصطلح  .للقانون

أو  المحاكمـــــةالمســـــألة قيـــــد البحـــــث هـــــي مجـــــرد حـــــق التســـــليم أو 
إمكانية القيام بذلك، فلن يكون من المناسب أن تتناول اللجنة 
هذه المسألة، نظراً لأن ولايتها تتعلق بالتطوير التدريجي للقانون 

ة أو مركــز الالتـــزام وبالفعـــل، فــإن مســألة طبيعـــ .الــدولي وتدوينــه
مســـــألة حاسمـــــة، لأن الـــــرد علـــــى المســـــألة  المحاكمـــــة بالتســـــليم أو

مــن التقريــر، أي شــكل النتــاج النهــائي  ٥٩المطروحــة في الفقــرة 
لعمل لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع، سيعتمد إلى حد  

وإذا أظهـــر تحليـــل اللجنـــة أن الالتـــزام بالتســـليم أو  .كبـــير عليهـــا
حتى وإن كان ذلك يتعلق فقط بجرائم معينة، مستمد ، المحاكمة

مــن قاعــدة عرفيــة للقــانون الــدولي العــام، ســيكون هنــاك أســاس  
كــاف للتــدوين، بالإضــافة إلى النظــر في عناصــر ممكنــة للتطــوير 

غير أنه  .التدريجي للقانون الدولي، في شكل مشاريع مواد، مثلاً 
ثــــق حصـــراً عــــن إذا اســـتنتجت اللجنــــة أن مثـــل هــــذا الالتـــزام ينب

المعاهدات الدولية، سـيكون مـن الممكـن عندئـذ اسـتهداف نـوع 
من مشاريع الصـكوك الإيصـائية غـير الإلزاميـة فقـط، علـى نسـق 

وتبعاً لذلك، فلا يبدو إلى حد كبير أنه  .مبادئ توجيهية، مثلاً 
 .من الممكن تقرير شكل النتاج النهائي في المرحلة الحالية

التقرير عن مصادر الالتزام بالتسـليم  وانتقل إلى الفصل من -٣
، فقــال إنـه غــير مقتنـع بــالتبرير المتعلـق بفــرعين منفصــلين المحاكمـةأو 

وهما باء (العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون) وجيم (التشريعات 
الوطنيـــة وممارســـة الـــدول)؛ ولا يشـــاطر المقـــرر الخـــاص اقتناعـــه الـــذي 

بـأن مصـادر الالتـزام ينبغـي أن  من التقريـر ٤٨أعرب عنه في الفقرة 
تشـــــمل المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون، والتشـــــريعات الوطنيـــــة والقـــــرارات 
 .القضــائية، وألا تقتصــر فحســب علــى المعاهــدات والقواعــد العرفيــة

وفي حـــين أن التشـــريعات الوطنيـــة وممارســـة الـــدول هامـــة جـــداً، فـــلا 
ا مصـادر مسـتقلة للالتـزام، ولكـ ن كـدليل ينبغي النظر إليها على أ

علـــى وجـــود (أو عـــدم وجـــود) القواعـــد العرفيـــة المطابقـــة في القـــانون 
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضـاً  .الدولي أو المبادئ العامة للقانون

افـتراض أن المبــادئ العامـة للقــانون قـد تأخــذ شـكل القواعــد العرفيــة 
ولـذلك، فإنـه لا يعتـبر التشـريعات الوطنيـة وممارسـة  .للقانون الدولي

لـــــدول كمصـــــدر مســـــتقل للالتـــــزام المشـــــار إليـــــه وبالتـــــالي لا ينبغـــــي ا
وعـلاوة علـى ذلـك، لم  .تخصيص فرع منفصـل لهـا في ذلـك الفصـل

أدلــة تفيــد بـــأن المبــادئ العامــة للقـــانون يعــرض الفــرع بــاء عمليـــاً أيــة 
وفي  .المحاكمةيمكن أن تكون مصدراً من مصادر الالتزام بالتسليم أو 

وبالمثـــل، لم يشـــر الفـــرع جـــيم إلى  .لعـــرف فقـــطالحقيقـــة، فقـــد تنـــاول ا
القرارات القضائية الوطنية أو يقدم أمثلة عنهـا، والإشـارة الوحيـدة إلى 

والمتعلقة بالتحفظ  ٤٦ممارسة غير تشريعية هي تلك الواردة في الفقرة 
 .١٩٩٩البلجيكي على الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب لعـام 

وأنـه  ٤٨كه القويـة إزاء محتويـات الفقـرة ولذلك، فإنه يعرب عن شـكو 
 .سيكون ممتناً لو قدم المقرر الخاص المزيد من التوضيح

وعلــى الــرغم مــن أهميــة بحــث العلاقــة بــين الولايــة القضــائية  -٤
وهــي مســألة مشــمولة بالفعــل  المحاكمــةو العالميــة والالتــزام بالتســليم أ

في خطـــة العمـــل الأوليـــة، إلا أنـــه أعـــرب عـــن عـــدم تأكـــده مـــن أنـــه 
ينبغـي اســتخدام تعريــف الولايـة القضــائية العالميــة المقـدم مــن منظمــة 

ا والوارد نصاً في الفقرة  كأساس لأعمال   ١٩غير حكومية موثوق 
ئل مثــل تعــديل ويجــب مراعــاة المناقشــة الأخــيرة حــول مســا .اللجنــة

ـــــــال وبالإضـــــــافة إلى ذلــــــــك،  .التشـــــــريعات البلجيكيـــــــة في هـــــــذا ا
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ــــة  ــــدأ عالميــــة القمــــع وارتباطــــه بمبــــدأ عالميــــة الولاي يبــــدو أن وجــــود مب
وحـــتى إن كـــان مبـــدأ عالميـــة  .القضـــائية يتطلـــب المزيـــد مـــن التوضـــيح

يقــدم  القمــع موجــوداً في القــانون الــدولي (لم يعرفّــه المقــرر الخــاص ولم
أمثلـــة عـــن المبـــدأ أو الممارســـة الـــتي تـــدعم وجـــوده)، فلـــيس مـــن أيـــة 

الواضح بالمرة ما هو المركز الذي ينبغي أن يأخـذه المبـدأ أثنـاء النظـر 
) من خطة ١٠( في الموضوع ولم يشر إليه إلا إشارة عابرة في النقطة

 .العمل الأولية

وأضــاف أن المقــرر الخــاص ســرد، في الجملــة الأخــيرة مــن  -٥
من التقرير، العديد من العوائق التي تحول دون فعالية  ١٤الفقرة 

ـــا غـــير ملائمـــة  نظـــم المحاكمـــة، والـــتي يـــرى، مـــن وجهـــة نظـــره، أ
وهـي تتضـمن قاعـدة  .بالنسبة للجرائم الخاضـعة للقـانون الـدولي

التقــــادم، والحصــــانات، وحظــــر المحاكمــــة الجنائيــــة الرجعيــــة الأثــــر 
 .ن الـدولي وقـت ارتكابــهبشـأن فعـل يعتــبر جنائيـاً بموجـب القــانو 

وأضـاف أنـه ينبغــي تـوخي الحــذر عنـد تجميـع مثــل هـذه الظــواهر 
وأن الجرائم التي تنطبق عليها لم تُذكر وأنه ليس مقتنعاً  .المتفرقة

ما تسـمى "العوائـق" المـذكورة في هـذه الجملـة سـتكون  جميعبأن 
بالفعــل غــير ملائمــة عنــدما يتعلــق الأمــر بمحاكمــة مــرتكبي جميــع 

ومــن شــأن مواصــلة التحليــل أن  .ائم غــير المحــددة في التقريــرالجــر 
 .يسلط الضوء على هذه المسألة

وفي هــــذا الســــياق، أشــــار إلى أنــــه لا يمكنــــه الموافقــــة علــــى  -٦
الســيد دوغــارد في الجلســة الســابقة والــذي قــال، ضــمن أمــور  بيـان

الأنشـــــــطة أخـــــــرى، إن قـــــــرار محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة في قضـــــــية 
قــد أضــعف ) ٢٠٠٢يم الكونغــو (تطبيــق جديــد: في إقلــ المســلحة

، مـــــن حيـــــث إن المحكمـــــة أمـــــر بـــــالقبضقـــــرار المحكمـــــة في قضـــــية 
قرارهـــــا المتعلـــــق بالقضـــــية الثانيـــــة، قـــــد اعترفـــــت أخـــــيراً بوجـــــود  في

وعلــى الــرغم مــن أن الســيد دوغــارد علــى علــم أكثــر  .آمــرة قواعــد
جديد: الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (تطبيق من غيره بقضية 

فـــإن الـــترابط بـــين  .، إلا أن تأكيـــده فيمـــا يبـــدو مبـــالغ فيـــه)٢٠٠٢
ـذه البســاطة  .القواعـد القطعيـة والقواعــد المتعلقـة بالحصـانة ليســت 

وعلــى ســـبيل المثـــال، أقـــرت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، في 
، بــأن حظــر التعــذيب يعتــبر مــن القواعــد القطعيــة، العدســانيقضــية 

وبالمثــل،  .مــن تأكيـد علــى تــوافر الحصـانة في قرارهــا ولكـن لم يمنعهــا
ــــــــه  ــــــــة٢٠٠٦في حزيران/يوني ــــــــدت هيئ ــــــــس  ، أي الاســــــــتئناف في مجل

وزارة الداخليــــة  ضــــدجــــونز اللــــوردات بالمملكــــة المتحــــدة في قضــــية 
، الاســــتدلال الــــذي أخــــذت بــــه بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية وآخــــر
 .الحصـــانةلمصـــلحة أمـــر بـــالقبض محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضـــية 

الإنســان في قضــية  ويمثــل القــرار المتوقــع للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق
Association SOS Attentats and de Boëry v. France  علامة رئيسية

 .في هذا الصدد

وعند النظر في العلاقة بين الولاية القضائية العالمية والالتزام  -٧
إذا كــان  مــا، فــإن مــن المستصــوب أيضــاً بحــث المحاكمــةبالتســليم أو 

نطــاق الجــرائم الــتي تخضــع للولايــة القضــائية العالميــة يتطــابق مــع نطــاق 

فمــن ناحيــة،  .المحاكمــةالجــرائم الــتي ينطبــق عليهــا الالتــزام بالتســليم أو 
لم تــنص بعــض المعاهــدات الــتي وضــعت هــذا الالتــزام بالضــرورة علــى 

ــــة قضــــائية عالميــــة ــــزام ومــــ .تنفيــــذ ولاي ــــة أخــــرى، إذا كــــان الالت ن ناحي
موجــــوداً بموجــــب ) aut dedere aut judicare( المحاكمــــةبالتســــليم أو 

القــانون الــدولي العــرفي، فإنــه قلمــا يشــمل جميــع الجــرائم الــتي ينطبــق 
وحســبما اقــترُح مــن  .عليهــا هــذا الالتــزام بموجــب المعاهــدات الدوليــة

قبــل، يجــب أن تقتصــر الأعمــال القادمــة بشــأن هــذا الموضــوع علــى 
 ٢٠جـرائم معينـة، مثــل تلـك الــواردة في الفئتـين الأوليــين مـن الفقــرة 

 .من التقرير
وأضاف أنه ينبغي استبعاد مسألتي الولاية القضائية الجنائية  -٨

المحاكمــة أو الدوليــة ومــا يســمى "البــديل الثلاثــي"، أي التســليم أو 
ولا يميــز نظــام  .التقــديم إلى محكمــة دوليــة، مــن مجــال دراســة اللجنــة

روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة بـين التسـليم والتقـديم إلى 
محكمة؛ والشخص المشتبه فيه لا يُسلم بل يقُدم إلى محكمة جنائية 

مـن وهذا التمييز على قدر كبـير مـن الأهميـة بالنسـبة للعديـد  .دولية
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المشتبه فيهم يقـدمون  .الدول

بالمثــل إلى المحــاكم الخاصـــة الــتي ينشــؤها مجلـــس الأمــن التــابع للأمـــم 
 .المتحدة، ولا يتم تسليمهم إليها

وهنـاك نقطــة أكثــر أهميــة هـي أن مختلــف المحــاكم الدوليــة أو  -٩
لافاً كبيراً، وتستند كل المختلطة الدولية/المحلية تختلف فيما بينها اخت

ولـــذلك، لا يمكـــن الإشـــارة إلى  .واحـــدة منهـــا إلى قاعـــدة تخصـــيص
 .وجود التزام قانوني دولي عام مقابل هذه الهيئات

ويبــدو أن خطــة العمــل الأوليــة مقبولــة، ولكــن لا غــنى عــن  -١٠
وعلـــى ســـبيل المثـــال، لا يمكـــن فعليـــاً  .تنقيحهـــا مـــع تطـــور الأعمـــال

) (ب) بصورة مستقلة عن تلك ٩ة في النقطة (بحث المسائل الوارد
وأضاف أنه يتطلع إلى التقرير القادم  .)١٠المشار إليها في النقطة (

 .بشأن هذا الموضوع
قــال إنــه يرغــب في أن يؤكــد علــى أهميــة  الســيد ميليســكانو -١١

وإذا كــان  .المنطــق الجيــد الــذي تســتند إليــه حجــة الســيد كولــودكين
 المعاهدات، فلا ينبغي أن تسعى اللجنة مصدر القاعدة موجوداً في

إلى تــــدوين شــــيء تم تدوينــــه بالفعــــل، ولكــــن إذا كــــان المصــــدر هــــو 
 .القــــانون العــــرفي، فــــيمكن التفكــــير في صــــياغة مجموعــــة مــــن المــــواد

وأضاف أنه لا يرغب في تثبـيط عزيمـة المقـرر الخـاص، وأشـار إلى أن 
الأكثر مرونة  اللجنة يمكن، على الرغم من ذلك، أن تعتمد الموقف

يـــرد في بعـــض  المحاكمـــةالمتمثـــل في أن مصـــدر الالتـــزام بالتســـليم أو 
المعاهــدات الدوليــة غــير المنطبقــة عالميــا؛ً وإذا كــان ذلــك هــو الحــال، 

ويجــــب  .فـــيمكن بحــــث الأثــــر العــــرفي لهــــذه المعاهــــدات علــــى الــــدول
مواصــــلة بحــــث ممارســــة الــــدول، لأنــــه ســــيكون مــــن الممكــــن إعــــداد 
مجموعة من مشاريع المواد، حتى وإن كان المصدر الرئيسـي للقاعـدة 

 .يتمثل في أحكام بعض المعاهدات
قـال إن التقريــر الأولي عـرض طائفــة  السـيد سرينيفاســا راو -١٢

ائل ذات أوسع نطاقـاً مـن المسـائل عمـا يمكـن اعتبـاره في العـادة مسـ
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ــــدأ مــــن   المحاكمــــةصــــلة لغــــرض النظــــر في الالتــــزام بالتســــليم أو  كمب
وربمـا يتطلـب الأمـر صـورة أوسـع نطاقـاً لأن  .مبادئ القـانون الـدولي

التسليم لم يعد يستند إلى المعاهدات الثنائية فقط، حيث أصبحت 
ويشير التقرير  .الولاية القضائية الجنائية الدولية أيضاً أساساً للالتزام

إلى مجموعـــة مـــن المصـــادر تمثـــل أكثـــر الاحتمـــالات إثـــارة للاهتمـــام 
وبمـــا أن المقـــرر الخـــاص يعتـــزم  .لمواصـــلة العمـــل بشـــأن هـــذا الموضـــوع

طلــب معلومــات تتعلــق بممارســة الــدول والتشــريعات الوطنيــة، فإنــه 
ـــراء  علـــى اللجنـــة أن تتـــوخى الحـــذر حـــتى لا تضـــل طريقهـــا وســـط ث

أن تــولي الاعتبــار الواجــب لحقــوق  وفي الوقــت نفســه، ينبغــي .المــواد
 .الإنسان والاعتبارات الإنسانية

مبدأ عـام أو مبـدأ  المحاكمةوأضاف أن الالتزام بالتسليم أو  -١٣
توجيهي واسع النطاق يهدف إلى تجنب توفير ملاذ آمن للمجرمين 

وعلى الرغم من ذلك، فإن الولاية القضائية الجنائيـة  .والحفاظ عليه
اســـاً إلى مبـــدأي الإقليميـــة والجنســـية وأن المبـــدأين للـــدول تســـتند أس

ولكــن هنــاك عوامــل  .بــدورهما يحــددان شــروط تنفيــذ مخطــط التســليم
هامـــة أخـــرى حـــددت عرفيـــاً شـــروط الامتثـــال لأي طلـــب تســـليم، 
وأولها هو أنه لا يوجد التزام بالنظر في التسليم في حالة عدم وجود 

هناك حاجة إلى تحديد  وثانيهما هو أن .اتفاق بشأن هذا الموضوع
دعــــوى ظــــاهرة الوجاهــــة عــــن ضــــلوع الشــــخص المــــتهم في ارتكــــاب 

ويمثـل نـوع الــدليل الـذي يعتـبر كافيــاً أو مناسـباً مسـألة بالغــة  .جريمـة
ويمكـن أن يختلـف مـن ولايـة قضـائية إلى  الأهمية من الناحية العمليـة

وبالإضـافة إلى ذلـك،  .أخرى، ومن قضية إلى أخرى، وبمـرور الـزمن
الجريمة المشـار إليهـا شـرط التجـريم المـزدوج؛ وبعبـارة  يجب أن تستوفي

موعة الواسعة النطـاق مـن الحقـائق والأفعـال  أخرى، يجب اعتبار ا
المشــــار إليهــــا بوصــــفها، وقــــت ارتكــــاب الفعــــل، جريمــــة لــــيس وفقــــاً 
لقانون الدولة الطالبة فحسب، بل أيضاً وفقاً لقانون الدولـة الموجـه 

 .إليها الطلب
ويتوقـــــف التســـــليم علـــــى أن تتلقـــــى الدولـــــة الموجـــــه إليهـــــا  -١٤

ـــــأن الشـــــخص المـــــتهم ســـــيحاكم  ـــــع ب ـــــدات وأن تقتن الطلـــــب تأكي
محاكمة عادلة ولن يتم التمييز ضده أو محاكمته على أساس عرقه 

وبعبارة أخـرى، يجـب احـترام ضـمانات  .أو دينه أو رأيه السياسي
 .حقوق الإنسان

الحــــواجز القانونيــــة الأوليــــة في المحــــاكم وبعــــد التغلــــب علــــى  -١٥
الوطنيــــة للدولــــة الموجــــه إليهــــا الطلــــب، فــــإن مصــــير طلــــب التســــليم 
ايــة الأمــر إلى اختبــار سياســي، حيــث إنــه يعتمــد علــى  يخضــع في 
ــائي يتخــذه وفقــاً لتقــديره النائــب العــام أو وزيــر الخارجيــة أو  قــرار 

وسمــات معاهــدات  .ولا يمكــن الطعــن في هــذا القــرار .رئــيس الدولــة
ــا عالميــاً في القــوانين الوطنيــة لجميــع البلــدان  .التســليم هــذه مســلّم 

وفي  .واعتــــبر التســــليم دائمــــاً مســــألة قانونيــــة ذات جانــــب سياســــي
التحليـــل النهـــائي، فـــإن اعتبـــارات المعاملـــة بالمثـــل، وتقـــدير الظـــروف 

لطلـب السياسية التي تؤثر على الدولة الطالبـة والدولـة الموجـه إليهـا ا
 .وتعزيز حقوق الإنسان تلعب دوراً في القرار

وفي الماضي، لم ينتج تلقائياً عن رفض طلب التسليم وضع  -١٦
الدولة الموجه إليها الطلب تحت أي التزام آخـر بمحاكمـة الشـخص 
المــتهم، حيــث إن معظــم الــدول وضــعت ولايتهــا القضــائية الجنائيــة 

ـــــى أســـــاس مبـــــدأ إقليميـــــة الجريمـــــة أو جنســـــية  .مرتكـــــب الجريمـــــة عل
ومــؤخراً، أصــبحت الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب تحــت التــزام بممارســة 
ولاية قضائية خارج إقليمهـا مـن أجـل محاكمـة الشـخص المـتهم، في 
الحـــالات الـــتي تـــنص فيهـــا المعاهـــدات المتعلقـــة بالتســـليم علـــى هـــذه 

وفي جميـــع الحـــالات،  .الممارســـة وأصـــبحت تخضـــع لقيـــود أو شـــروط
رســــــة الفعالــــــة للولايــــــة القضـــــائية خــــــارج الإقلــــــيم علــــــى تعتمـــــد المما

 .مســــــاعدة قضــــــائية فعالــــــة ومتكافئــــــة وتعــــــاون بــــــين الــــــدول المعنيــــــة
وبالتــالي، عـــادة مــا تكـــون معاهـــدات التســليم مصـــحوبة بمعاهـــدات 

 .للمساعدة القضائية المتبادلة
ولا يتعدى واجب المحاكمـة في حالـة رفـض التسـليم واجـب  -١٧

موجـب لـه،  لسلطات المختصـة، بـدون تـأخير لاإحالة القضية إلى ا
ولهـــذا الغـــرض، فـــإن علـــى المـــدعي العـــام أن يحـــدد  .لغـــرض المحاكمـــة

وإذا رأى مكتـــب المـــدعي  .مـــدى ملاءمـــة القضـــية لإجـــراء المحاكمـــة
العــام أن القضــية لا تســتحق التقــديم إلى المحكمــة، فــلا يمكــن اتخــاذ 

 .أي إجراء آخر

كمــة ســواء في الدولــة الطالبــة أو وبعــد مثــول المــتهم أمــام المح -١٨
في الدولة الموجه إليها الطلب، تنطبق جميع مبـادئ القـانون الجنـائي 
العــادي، وهــي أن المــتهم بــريء حــتى تثبــت إدانتــه، وأن لــه الحــق في 
اســتجواب شــهود الخصــم، والحــق في حضــور محــام، والحــق في التــزام 

اكمـة علـى ومن المبادئ الأخرى الهامـة هـو مبـدأ عـدم المح .الصمت
نفــس الجريمــة مــرتين: لا يجــوز خضــوع شــخص حــوكم وصــدر ضــده 
حكــــم، للمحاكمـــــة مـــــرة أخـــــرى علـــــى نفـــــس الجريمـــــة في أي ولايـــــة 
 .قضائية أخرى طالما كانت المحاكمة سليمة ولا تثير شكوكاً قضائية

مـن التقريــر  ٤٩وبنـاءً عليـه، طلـب توضـيحاً للبيـان الـوارد في الفقـرة 
رمين قضـائياً الذي يفيد بأن الدول وتحكـم عليـه ة قد تلاحق أحد ا

في إقليمهــا ثم تســلم هــذا الشــخص إلى إقلــيم دولــة أخــرى أو تقدمــه 
فبعـــد محاكمـــة شـــخص مـــا والحكـــم عليـــه، فإنـــه  .إليهـــا لإنفـــاذ الحكـــم

ينفذ الحكـم في العـادة في الدولـة الـتي حـوكم فيهـا؛ غـير أنـه إذا كانـت 
أخرى، فإنه يمكن تسليمه،  دولة أخرى ترغب في محاكمته عن جريمة

وفقاً لاتفاق بين الدولتين، ويتوقع بعد ذلك إعادته إلى الدولـة الأولى 
بعــد تنفيــذ الحكــم في الدولــة الثانيــة مــن أجــل تنفيــذ المــدة المتبقيــة مــن 

وأضاف أن المقرر الخاص ينبغـي أن يكـون  .الحكم الصادر بحقه فيها
ه بالفعــل مجموعــة كبــيرة مــدركاً أنــه يجــازف بالــدخول في مجــال يوجــد بــ

من ممارسات الدول وقرارات المحـاكم، ويجـب أن يخطـو بحـذر لتحديـد 
 .المبادئ المناسبة

 المحاكمــةولا معـنى للنظــر فيمــا إذا كــان الالتــزام بالتســليم أو  -١٩
من مبادئ القانون الدولي العرفي إلا إذا بحثت اللجنة المسألة بالمزيد 

نــت هنــاك ممارســات متضــاربة، بغيــة مــن التفصــيل للتأكــد ممــا إذا كا
 .السعي في وقت لاحق إلى تعزيز توحيد الممارسة
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أمــــا المســــألة الأخــــيرة الــــتي تناولهــــا فهــــي مســــألة "البــــديل  -٢٠
ــــي" ــــزام بالتســــليم أو  .الثلاث ــــه شخصــــياً يعتقــــد أن الالت وقــــال إن
مبدأ متبع في حقل القانون الوطني والعلاقـات الثنائيـة،  المحاكمة

في حـــين أن الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة الدوليـــة تتطـــور في ســـياق 
 .الولايـــــــة القضـــــــائية الجنائيـــــــة العالميـــــــة وتخضـــــــع لمبـــــــدأ التكامـــــــل

يســــمح بــــاللجوء إلى الولايــــة القضــــائية الجنائيــــة الدوليــــة إلا  ولا
اكمـة أو عنـدما لا ترغـب في عندما لا تستطيع الدول إجـراء المح

وعليـــه، فهـــو لا يعتـــبر أن الأبعـــاد الثلاثـــة البديلـــة متاحـــة  .ذلـــك
وبالإضــافة إلى ذلــك، عنــدما نظــرت اللجنــة في مســألة  .تلقائيــاً 

الولايـة القضـائية الجنائيـة الدوليـة، فـإن مسـألة أي ولايـة قضــائية 
عي ينبغــي أن يكـــون لهـــا الأولويـــة في حالــة تقـــديم دولـــة مـــا والمـــد

العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبـات تسـليم في نفـس الوقـت  
وأضــــاف أن  .كانــــت موضــــع اخــــتلاف حــــاد في لجنــــة الصــــياغة

الهدف من كل ما أشار إليه هو توضيح أن المقرر الخاص يحتاج 
ــج مــرن، يركــز علــى الممارســة ولــيس علــى النظريــة  .إلى اعتمــاد 

ســق الموضــوع بقــدر وينبغــي أن تعــد اللجنــة مبــادئ عامــة وأن تن
ـــواردة في التقريـــر  .الإمكـــان وأضـــاف أن خطـــة العمـــل الأوليـــة ال

ممتازة، وأن المناقشة قد أشارت بالفعل إلى سبل واعدة للبحث، 
 .فضلاً عن بعض الثغرات التي ينبغي تفاديها

رداً على تعليق السيد سرينيفاسـا راو علـى  السيد كاباتسي -٢١
 .طرحـت مسـألة أخــرى ٤٩الفقـرة مـن التقريـر، قـال إن  ٤٩الفقـرة 

إذا حاكمت دولة ما شخصاً وأدانتـه وحكمـت عليـه ثم سـلمته إلى 
ــا ليســت حالــة  دولــة أخــرى لتنفيــذ الحكــم الصــادر بحقــه فيهــا، فإ

وهـي مسـألة تتعلــق  .وتقـع خـارج نطــاق الموضـوع محاكمـةتسـليم أو 
بأشــخاص تمــت إدانــتهم، ولكــن محــور الموضــوع هــو إجــراء محاكمــة 

لــد الــذي يوجــد فيــه مرتكــب الجريمــة أو في بلــد آخــر أو أمــام في الب
وبعــد انتهــاء المحاكمــة، فــإن المشــكلة لم تعــد متعلقــة  .محكمــة دوليــة

 .بالتسليم
وعلــى  .قــال إن ذلــك صــحيح تمامــاً  الســيد سرينيفاســا راو -٢٢

سبيل المثال، إذا حوكم مواطن فرنسي في بلد آخر وحكـم عليـه في 
اك اتفاقـات بـين هـذا البلـد وفرنسـا، ويمكـن هذا البلد، قد يكون هن

وهــــي  .أن يعــــود الشــــخص إلى فرنســــا بعــــد صــــدور الحكــــم لتنفيــــذه
 .مسألة منفصلة تماماً ولا تقع في نطاق الموضوع

قال إنه مثلما كان تقرير المقرر  السيد رودريغيس ثيدينيو -٢٣
الخــاص المنطقـــي والهــام أولي الطـــابع، فـــإن ملاحظاتــه هـــي كـــذلك 

وأضاف أن الموضوع بلا شك موضوع هام، ويتعلق بصورة  .أيضاً 
وثيقة بارتكاب جرائم دولية، والمعاقبة عليهـا وبعـدم الإفـلات مـن 

وقد أظهر التقرير مـدى تعقيـد  .العقاب وبالسلم والأمن الدوليين
الموضوع وصـعوبته فضـلاً عـن الحاجـة إلى تحديـد نطاقـه علـى وجـه 

بالتدوين سـهلة، ومـن السـابق  ولن تكون الأعمال المتعلقة .الدقة
لأوانـــه تحديـــد الشـــكل النهـــائي للأعمـــال الـــتي ستشـــرع اللجنـــة في 

ــا وينبغــي إيــلاء العنايــة الواجبــة إلى ممارســة الــدول،  .الاضــطلاع 

الــــــتي لا تــــــنعكس في القضــــــايا المحــــــددة فحســــــب، بــــــل وأيضــــــاً في 
التشـــــريعات المحليـــــة والمعاهـــــدات وغيرهـــــا مـــــن الاتفاقـــــات الثنائيـــــة 

 .لمتعددة الأطرافوا
وأضـــاف أن الوظيفـــة الأولى للجنـــة، وهـــي وظيفـــة صـــعبة،  -٢٤

وسيتطلب ذلك  .تتمثل في تعريف الالتزام وتحديد طبيعته ونطاقه
النظر في الأسس ذات الصلة بمواضيع مثل التسليم بوصفه تقليداً 
مــــن تقاليــــد القــــانون الــــدولي، والولايــــة القضــــائية الجنائيــــة الدوليــــة 

ــــةوالولايــــة ا ــــه  .لقضــــائية العالمي وأشــــار إلى أنــــه شخصــــياً يعتقــــد أن
التحــــــدث عــــــن مبــــــدأ، بــــــل عــــــن الالتــــــزام بالتســــــليم أو  يينبغــــــ لا

، وهـــو التـــزام قـــانوني يســـتند أساســـاً إلى معاهـــدات، علـــى المحاكمــة
الــرغم مــن أنــه لا يســتبعد إمكانيــة أن تكــون مصــادره مــن العــرف 

وحيــد يــرد في شــكل  وهــو التــزام قــانوني .فيمــا يتعلــق بجــرائم معينــة
ـــة الـــتي تتعقـــب أو تحتجـــز شخصـــاً  بـــدائل وخيـــارات متاحـــة للدول

 .يدعى أنه ارتكب جريمة دولية
ويكـــون الالتـــزام واضـــحاً إلى حـــد مـــا عنـــدما تلـــزم أي دولـــة  -٢٥

نفســـها مـــن خـــلال معاهـــدة دوليـــة بتســـليم مثـــل هـــذا الشـــخص أو 
ثـل هـذه وتشتمل الصكوك الهامة والمعروفـة الـتي تتضـمن م .محاكمته

الالتزامات على اتفاقية قمع الاستيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات 
، واتفاقيـــة قمـــع الأعمـــال غـــير المشـــروعة الموجهـــة ضـــد ١٩٧٠لعـــام 

، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ ١٩٧١سلامة الطيران المدني لعام 
ــــــة منــــــع الجــــــرائم ضــــــد الأشــــــخاص ١٩٧٩الرهــــــائن لعــــــام  ، واتفاقي

دولية، بمن فيهم الموظفـون الدبلوماسـيون، والمعاقبـة المتمتعين بحماية 
وتشتمل الصـكوك الإقليميـة الـتي تتضـمن هـذا  .١٩٧٣عليها لعام 

ـــــــة لقمـــــــع الإرهـــــــاب، الموقعـــــــة في  الالتـــــــزام علـــــــى الاتفاقيـــــــة الأوروبي
واتفاقيــــة منــــع الأعمــــال  ١٩٧٧ستراســــبورغ في كــــانون الثاني/ينــــاير 

الإرهابية التي تأخذ شـكل جـرائم ضـد الأشـخاص والابتـزاز المتصـل 
 .١٩٧١لعام  ا، التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها

وإذا كــــان مصـــــدر الالتـــــزام القــــائم علـــــى أســـــاس معاهـــــدة  -٢٦
ولــيس  .واضـحاً إلى حـد مـا، فـإن مصـدره في العـرف أقـل وضـوحاً 

مــــن الســــهل اســــتنتاج أن هنــــاك قاعــــدة عامــــة في القــــانون الــــدولي 
ــذا الشــأن ولكــن هــذا يــؤدي إلى مســألة تمثــل جــزءاً مــن  .العــرفي 

ي جرائم يمكن أن ينطبق هذا تحديد نطاق الموضوع، وهي على أ
وأضاف أنه يرى أنه ينبغي تقييد تعريف الالتزام على فئة  .الالتزام

محددة من الجرائم الدولية، وهي الجرائم التي تثير قلقاً دولياً كبـيراً، 
مثل الجرائم الشديدة الخطورة، والجرائم ضد الإنسانية أو التي تؤثر 

تمع الدولي يمكن أن يتعلق الالتـزام بـلا وفي حين  .على مصالح ا
شك بجرائم أخرى، بما فيها الجرائم غير الدولية التي لها آثار علـى 
الصـــعيد الـــدولي، إلا أن التعريـــف المقيـــد الـــذي ينبغـــي أن تســــعى 
اللجنة إلى تحديده يجب أن يقتصر على فئات الجرائم المشار إليها 

للمحكمـــة  والجـــرائم الـــتي أشـــار إليهـــا نظـــام رومـــا الأساســـي .آنفـــاً 
الجنائيـــة الدوليـــة بوصـــفها جـــرائم تقـــع في نطـــاق الولايـــة القضـــائية 
للمحكمة هي الإبادة الجماعية، والجرائم ضـد الإنسـانية، وجـرائم 
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الحــــــرب والعــــــدوان، شــــــريطة أن تعــــــرّف الــــــدول الأطــــــراف جريمــــــة 
غـــير أن الولايـــة القضـــائية للمحكمـــة يمكـــن أن تتطـــور،  .العـــدوان

عراض المنصــــوص عليهــــا في النظــــام حيــــث تســــمح مــــؤتمرات الاســــت
الأساسي بإمكانية إدراج جرائم أخرى في المستقبل مثل الإرهاب 
 .والاتجار بالمخدرات والجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمـم المتحـدة

وهي جرائم تثير قلقـاً بالغـاً علـى الصـعيد الـدولي وينبغـي أن يشـير 
 .الالتزام إليها

 .لا أنه يشتمل على بديلينوفي حين أن الالتزام واحد، إ -٢٧
والســـؤال هـــو مـــا إذا كانـــت الدولـــة تســـتطيع الوفـــاء بـــالالتزام في 

الحــــالات، بمــــا في ذلــــك الجــــرائم الــــتي لا تثــــير القلــــق علــــى  جميــــع
ويتوقـــف التســـليم علـــى شـــروط مســـبقة معينـــة،  .الـــدولي الصـــعيد

ــــوفير ضــــمانات بــــاحترام حقــــوق الإنســــان والســــلامة  بمــــا فيهــــا ت
وهناك قضية  .المتهم، ودليل ضلوعه في الجريمةالبدنية للشخص 

مهمــة حــدثت مــؤخراً في أمريكــا اللاتينيــة يوصــي المقــرر الخــاص 
ــــا هــــي تســــليم الإرهــــابي المزعــــوم لــــويس بوســــادا كــــاريلس  بمراعا

)Luis Posada Carriles المــــــــــتهم بإســــــــــقاط طــــــــــائرة كوبيــــــــــة في ،(
وهــــذا المــــتهم محتجــــز الآن في الولايــــات المتحــــدة،  .١٩٧٦ عــــام

والمثــــير في الأمــــر هــــو أن  .طلبتــــا تســــليمه ولكــــن فنــــزويلا وكوبــــا
تتهمــه بالاشــتراك في أعمــال إرهابيــة ولكــن  الولايــات المتحــدة لا

 .بارتكاب جرائم متعلقة بالهجرة
وأخــــذت جوانـــــب أخــــرى لهـــــذه المســــألة في الحســـــبان عنـــــد  -٢٨

ل الجنســية المزدوجــة وحظــر تســليم رعايــا الدولــة تحديــد الالتــزام، مثــ
ويثــير الالتــزام بمحاكمــة مــتهم مــا مســائل بــنفس  .المطالبــة بالتســليم

ويجب وضع في الاعتبار أن أي محكمـة تمـارس  .الدرجة من التعقيد
ا المادية والخاصة والإقليمية  ولايتها القضائية استناداً إلى اختصاصا

ـــــة يمـــــة المشـــــار إليهـــــا جريمـــــة دوليـــــة، فقـــــد وإذا لم تكـــــن الجر  .والزمني
يكــون منصــوص عليهــا في التشــريعات المحليــة للدولــة الــتي ألقــت  لا

كما يمكن ألا يخضع الشـخص   .القبض على الشخص أو احتجزته
المزعــوم بارتكــاب الجريمــة إلى القــوانين المحليــة؛ ويمكــن أن تنشــأ أيضــاً 

 .مسائل ذات بعد زمني
وإذا لم تستطع دولة إجراء التسـليم لأنـه لا يمكنهـا اسـتيفاء  -٢٩

الشـــروط المســـبقة اللازمـــة، وبالمثـــل لا تســـتطيع محاكمـــة الشــــخص، 
؟ ويترتب المحاكمةفهل ستكون في حالة انتهاك للالتزام بالتسليم أو 
فهــل هــو التـــزام  .علــى هــذا الســؤال النظــر بعنايـــة في طبيعــة الالتــزام

الدولـة، أو التـزام لسـلوك يتطلـب أن تبـذل  لنتيجة يجب أن تفـي بـه
 الدول كل ما في وسعها لتسليم أو محاكمة الشخص المعني؟

وهنــاك أيضــاً بــديل ثالــث، وهــو تقــديم الشــخص إلى ولايــة  -٣٠
غـــير أن هـــذا  .قضـــائية جنائيـــة دوليـــة مثـــل المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة

لحـــــــرفي الأمــــــر يعتــــــبر تقـــــــديماً للمحاكمــــــة ولــــــيس تســـــــليماً بــــــالمعنى ا
من التقرير، فإن  ٥٤وحسبما أشير إلى ذلك في الفقرة  .للمصطلح

الولايــــــة القضــــــائية للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة تســــــتكمل الولايــــــة 
وهـــذا التكامـــل مـــن  .القضـــائية الوطنيـــة، وهـــي ليســـت بديلـــة عنهـــا

الجوانــــب الأساســــية لاختصاصــــات المحكمــــة، ويمكّنهــــا مــــن ممارســــة 
ا ولايتهـــا القضـــائية في حالـــة  عـــدم قيـــام دولـــة بـــذلك أو عـــدم قـــدر

 .على القيام بذلك
وختامــاً، أكــد مــن جديــد أن هــذا الموضــوع شــديد التعقيــد  -٣١

وأضـاف أنـه يبـدو أن المقـرر  .وينبغي تحديـد نطاقـه علـى وجـه الدقـة
وينبغــي ألا تــدخل اللجنــة كثــيراً  .الخــاص يســير في الاتجــاه الصــحيح

في مجـــــــال القـــــــانون الجنـــــــائي الـــــــدولي؛ ويجـــــــب أن تكـــــــون وظيفتهـــــــا 
هــــــي تعريــــــف الالتــــــزام، ونطاقــــــه، والهــــــدف منــــــه، وطبيعتــــــه،  الأولى

وتمـــــنى للمقـــــرر الخـــــاص النجـــــاح  .منـــــه تبالإضـــــافة إلى الاســـــتثناءا
 .والتوفيق في أعماله

ــا -٣٢ الأولي المفيــد جــداً قــال إن تقريــر المقــرر الخــاص  الســيد غاي
مــن  يمثـل نقطــة بدايــة ممتــازة لبحــث الموضــوع، حيــث إنــه عــرض عــدداً 

بالتســليم أو  المســائل المتعلقــة بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة بــالالتزام
نقاط تشتمل  ١٠ وقد بينّت خطة العمل الأولية في التقرير .المحاكمة

ســائل وأضــاف أنــه مــن بــين مختلــف الم .علــى جــزء كبــير مــن الموضــوع
التي طرحت في التقرير، سيحاول في هذه المرحلة تحديـد المسـائل الـتي 

 .يتعين على اللجنة تناولها أثناء نظرها في الموضوع
وأردف قــائلاً إنــه يؤيــد اقــتراح المقــرر الخــاص للاضــطلاع  -٣٣

بتحليــل مقــارن شـــامل لمصــادر الالتزامـــات المتعلقــة بالتســـليم أو 
القائمــة علــى معاهــدات، علــى الــرغم مــن أن الشــروط  المحاكمــة

ويمكن  .والعناصر المتعلقة بتلك الالتزامات تتشابه إلى حد بعيد
أخــذ اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 
الطيران المدني كمثال للنظر في المشاكل الـتي تتصـل بالالتزامـات 

 .علـــى أســـاس معاهـــدات القائمـــة المحاكمـــةالمتعلقـــة بالتســـليم أو 
، تتطلب الاتفاقية من دول معينة أن ٥من المادة  ١ففي الفقرة 

ولايتهـــــا القضــــــائية علــــــى  "تتخـــــذ الإجــــــراءات اللازمـــــة لفــــــرض"
الجرائم، بما فيها الدولـة الـتي ارتكبـت الجريمـة في إقليمهـا والدولـة 

، مــــثلاً، كانــــت لــــوكيربيوفي قضـــية  .الـــتي ســــجلت فيهــــا الطــــائرة
ثم  .ا المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على التواليالدولتان هم

حــددت الاتفاقيــة بعــد ذلــك دولــة أخــرى عليهــا التــزام بممارســة 
الولايـــــة القضـــــائية: وهـــــي الدولـــــة الـــــتي يكـــــون الشـــــخص المـــــتهم 

ً فيها "إذا لم تسلمه  إلى أي من الدول المذكورة" في  ...موجودا
 ١غــير المدرجــة في الفقــرة  وبالتــالي، فــإن الدولــة .الفقــرة الســابقة

، ولكــن الجــاني المزعــوم موجــوداً فيهــا، تكــون تحــت ٥ مــن المــادة
التزام ثانوي فقط مشروط بعدم التسـليم إلى إحـدى الـدول الـتي 

 .تتمتع بأولوية الولاية القضائية
معــــــة  -٣٤ وقــــــد ينشــــــأ الالتــــــزام بالتســــــليم بموجــــــب الأحكــــــام ا

في هـذه الحالــة مثـال اتفاقيــة  -بــة لمعاهـدة فيمـا يتعلــق بالجريمـة المرتك
والالتزامــات بموجــب معاهــدة فيمــا يتعلــق بالتســليم بــين  -مونتريــال 

 .ويجـوز أيضـاً التســليم في حالـة عـدم وجـود معاهــدة .البلـدان المعنيـة
ووجـــود التـــزام بالتســـليم مـــن عدمـــه يعتمـــد أساســـاً علـــى المعاهـــدات 

 .القائمة بين الأطراف والظروف الأخرى ذات الصلة
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وقــد أثــير عــدد مــن المســائل الهامــة فيمــا يتعلــق بالتســليم،  -٣٥
منها على سبيل المثال ما هو نوع الدليل المطلوب لإجراء التسليم 

هـــو الأثـــر الممكـــن لخطـــر انتهـــاك حقـــوق الإنســـان في الدولـــة  ومـــا
ــا ظهــرت  .الطالبـة التســليم وهــي مســائل ذات طـابع أعــم، غــير أ

أيضاً في حالات لم يكن فيها التزام بممارسة الولاية القضائية على 
ومـــن  .أســـاس شـــرط في معاهـــدة يـــنص علـــى التســـليم أو المحاكمـــة

شأن تناول هذه المسائل أن يوسع نطاق الموضوع ليشمل العديـد 
تكـن تـؤثر علـى من المسائل المتعلقة بالتسـليم، سـواء كانـت أو لم 

 .الالتزام بالمحاكمة

غير أن ما يخص هذا الموضوع بالتحديد هـو أنـه في حالـة  -٣٦
ويطــرح هــذا الأمــر مجموعــة  .عــدم التســليم، ينشــأ التــزام بالمحاكمــة

ـــــزام ـــــؤدي إلى وجـــــود الت  .مـــــن المســـــائل المتعلقـــــة بالوضـــــع الـــــذي ي
ويفُترض في حالة التسليم أن تكون دولة قد طلبـت ذلـك، أو في 

وإذا لم  .حــــالات نــــادرة، قبلــــت نقــــل الجــــاني المزعــــوم إلى إقليمهــــا
تطلب أي دولة تتمتع بأولوية قضائية تسليم الشخص أو لم تقبل 
عرضــاً بــذلك، فــإن المســألة المطروحــة هــي مــا إذا كــان ذلــك يثــير 

ويمكــــن أن يكــــون الــــرد بالإيجــــاب، حيــــث إن  .الالتــــزام بالمحاكمــــة
ولكـــن هـــذه  .علـــى الجريمـــةخـــلاف ذلـــك يعـــني عـــدم معاقبـــة أحـــد 
ولا يمكــــن للجنــــة ســــوى  .المســـألة تتعلــــق بتفســــير المعاهــــدة المعنيــــة

تقــديم بعــض المبــادئ التوجيهيــة العامــة لتفســير أحكــام المعاهــدات 
 .المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي

وبـــافتراض أن الالتـــزام بالمحاكمـــة قـــد نشـــأ ويقـــع علـــى عـــاتق  -٣٧
عوم موجوداً فيها الالتزام بالمحاكمة، فإن الدولة التي يكون الجاني المز 

هــذا الالتــزام يتضــمن بالضــرورة ممارســة الولايــة القضــائية الجنائيــة مــن 
جانب دولة الإقليم، التي قد يكون أو لا يكون لديها بالفعل ولاية 

ففـي هـذه الحالـة  .قضائية على الجريمة بموجـب القـانون الـدولي العـام
ائية بموجب معاهدة، وسيكون عليها سيكون لها بالتأكيد ولاية قض

وإذا كانت الصلة الوحيدة بالجريمة تتمثل في وجود  .التزام بممارستها
الجـــاني المزعـــوم، فإنـــه يمكـــن التحـــدث عـــن ممارســـة الولايـــة القضـــائية 

ومـــن الواضـــح أن هـــذه الممارســـة ســـتكون قانونيـــة بالنســـبة  .العالميـــة
أ تســـاؤل عمـــا إذا  للأطـــراف الآخـــرين في المعاهـــدة، ولكـــن قـــد ينشـــ

وهـذه  .كانت قانونية بالنسبة للدول التي ليست أطرافاً في المعاهدة
هي النقطة التي واجه فيها الموضوع قيد البحث مسألة وجـود ولايـة 

غـير أنـه في  .قضائية عالمية على الجريمة بموجب القانون الدولي العام
ألة هـذه الحالـة، تنشـأ مـرة أخــرى مسـألة ذات طـابع عـام، وهـي مســ

يمكـــن دراســـتها بصـــورة أكثـــر ملاءمـــة في ســـياق آخـــر، وهـــو ســـياق 
وهو خيار نـوقش، وتـرك في وقـت  -عالمية الولاية القضائية الجنائية 

 .لاحق من جانب فريق التخطيط في الدورة السابقة

وانتقل إلى محتوى الالتزام، فأشار إلى أن المعاهدات عـادة مـا  -٣٨
وقـد تنشـأ علـى الـرغم مـن ذلـك  .مةتصف ما يتضمنه الالتزام بالمحاك

مســائل مختلفــة، مــثلاً فيمــا يتعلــق باحتمــال عــدم وجــود دليــل للشــروع 

 .في المحاكمة لدى الدولة التي يكون الجاني المزعوم موجوداً في إقليمها
وفي هذه الحالة أيضاً، يمكن أن تقدم اللجنـة مبـادئ توجيهيـة لتفسـير 

إذا لم تحصـــل الدولـــة علـــى وعلـــى ســـبيل المثـــال،  .فـــرادى المعاهـــدات
الــــدليل الــــلازم، حســــبما ادعــــت الجماهيريــــة العربيــــة الليبيــــة في قضــــية 

 ، فكيف يتوقع منها أن تحاكم الجناة المزعومين؟لوكيربي
مــن  المحاكمــةوتعــاني المعاهــدات الــتي تــنص علــى التســليم أو  -٣٩

وإحــــدى هـــــذه  .بعــــض الثغــــرات الـــــتي ينبغــــي أن تنظـــــر فيهــــا اللجنـــــة
الثغرات تتعلق بالجزاءات التي تفرضها الدولة: فلم تتجاوز المعاهـدات 

ومـن  .المشار إليها مرحلة المحاكمة ومن الممكن مرحلـة إصـدار الحكـم
الثغـرات الأخـرى هـي عـدم وجـود نظـام لرصـد طريقـة اسـتيفاء الالتــزام 

وغــني عــن القــول، مــن شــأن الالتزامــات الأخــرى في تلــك  .بالمحاكمــة
الات أن تجعل الالتزام بالتسليم أو  أكثـر جـدوى، ويمكـن  المحاكمـةا
 .إعداد بعض الاقتراحات لهذا الغرض

وأضــــاف أنــــه نظـــــر حــــتى الآن في الالتزامــــات بالتســـــليم أو  -٤٠
ومـــن المؤكـــد أن  .الناشـــئة بموجـــب عـــدة معاهـــدات محـــددة المحاكمـــة

توجــد جــزءاً مــن نطــاق الموضــوع يتضــمن أيضــاً بحــث مــا إذا كانــت 
التزامـــات مماثلـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي العـــام، وإن وجـــدت، لأي 

والمسألة ليست ما إذا كان على الدول التزام بالمحاكمة على  .جرائم
جريمة معينة، بل التزام بممارسة ولاية قضائية جنائية قد تكون أو لا 

 المحاكمـةويجـب أن يسـتند الالتـزام العـرفي بالتسـليم أو  .تكون عالمية
وجـــب قاعـــدة عرفيـــة علـــى نظـــام مكـــون مـــن جـــزأين يماثـــل النظـــام بم

الموضوع في المعاهدات: بعبارة أخرى، نظام يكون فيـه لـدول معينـة 
أولويـــة مـــن حيـــث الولايـــة القضـــائية ولـــدول أخـــرى التـــزام بممارســــة 
الولاية القضائية إذا لم يسلم الجاني المزعوم إلى دولة تتمتع بالأولوية 

 .قضائيةمن حيث الولاية ال
وســــواء كــــان أو لم يكــــن مثــــل هــــذا النظــــام قائمــــاً بالفعــــل  -٤١

بموجب القانون الدولي العام، فإنه من المفيد بحث ما إذا كان يمكن 
وتشـتمل  .تطوير التدريجيالتأكيد عليه بوصفه مسألة من مسائل ال

(د) من القرار بشـأن الولايـة القضـائية الجنائيـة العالميـة فيمـا ٣الفقرة 
ــــة، والجــــرائم ضــــد الإنســــانية وجــــرائم يتعلــــق  بجــــرائم الإبــــادة الجماعي

الحــرب، الــذي اعتمــده معهــد القــانون الــدولي في دورتــه المنعقــدة في  
، علــــى اقــــتراح ينبغــــي أن تضــــعه اللجنــــة في ٢٠٠٥كراكـــو في عــــام 

 الاعتبار يشير إلى أنه
ينبغي أن تنظر أي دولة تحتجـز جانيـاً مزعومـاً، بقـدر مـا تعتمـد فقـط 

الولايـــة القضـــائية العالميـــة، في أن تلـــبي أي طلـــب تســـليم يوجـــه علـــى 
إليهــا مــن جانــب دولــة، مــثلاً دولــة إقلــيم أو جنســية أساســاً، تتصـــل 
صـــــلة مباشـــــرة بالجريمـــــة أو الجـــــاني أو الضـــــحية، وأن تقـــــوم، حســـــب 
ـــة  الاقتضـــاء، بالتســـليم شـــريطة أن يكـــون مـــن الواضـــح أن هـــذه الدول

 .)٣٣٧(وعلى استعداد للقيام بذلكتستطيع محاكمة الجاني المزعوم 

__________ 
 .أعلاه ٣٣٥انظر الحاشية  )٣٣٧(
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وإجمــــالاً، ينبغــــي أن تركــــز اللجنــــة علــــى المســــائل المتعلقــــة  -٤٢
ويمكـــن أن تقـــدم  .فقـــط المحاكمـــةبالتحديـــد بـــالالتزام بالتســـليم أو 

مجموعة مـن المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بتفسـير معاهـدات القـانون 
، وأن المحاكمـــةالجنـــائي الـــدولي الـــتي تتضـــمن الالتـــزام بالتســـليم أو 

تقـدم بعـض الاقتراحــات المتعلقـة بــالثغرات الرئيسـية في المعاهــدات 
الـــتي تتضـــمن هـــذه الشـــروط، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالإنفـــاذ، وأن 

فيمـا يتجـاوز تطبيـق  المحاكمـةتنظر في مسألة الالتـزام بالتسـليم أو 
ــــك مســــألة مــــن مســــائل التطــــوير  المعاهــــدات القائمــــة بوصــــف ذل

انـــت اللجنـــة تفضـــل توســـيع نطـــاق الدراســـة إلى وإذا ك .التـــدريجي
، مثــل المحاكمــةمجــالات غــير متعلقــة تحديــداً بــالالتزام بالتســليم أو 

الشؤون المتعلقة بالتسليم والولاية القضائية العالمية، فينبغي تعديل 
 .عنوان الموضوع وفقاً لذلك

قــال إنــه في حــين أن تأكيــد الســيد  الســيد سرينيفاســا راو -٤٣
المعاهـــدات لا تـــنظم جميـــع المســـائل المتعلقـــة بالتســـليم أو غايـــا بـــأن 
صحيح، فـإن أي ثغـرات واضـحة، مـن وجهـة نظـره، تـنظم  المحاكمة

وفقاً للقانون الـوطني والممارسـة الوطنيـة: مـن هنـا تنشـأ أهميـة تنسـيق 
 .القوانين الوطنية

علـّـق علــى التقريــر الأولي الممتــاز الــذي أعــده  الســيد يامــادا -٤٤
 المحاكمـةوقال إنه يرى أن تطور الالتـزام بالتسـليم أو  .اصالمقرر الخ

هــــو أن  ١٩٧٠حســــبما يــــنعكس في قــــانون المعاهــــدات منــــذ عــــام 
تمـــع الـــدولي قـــرر أن يقمـــع، مـــن خـــلال التعـــاون الـــدولي، فئـــات  ا
معينة من الجرائم الخطيرة عن طريق إلزام الدول بمعاقبة مرتكبي هذه 

ومـــن أجـــل حرمـــان أي جـــاني مـــن مـــلاذ  .الجـــرائم بعقوبـــات قاســـية
تمـع الـدولي شـبكة تتـيح بمحاولـة معاقبـة الجنـاة في أي  آمن، أعد ا

والخلفيـــة الإجرائيـــة لهـــذه الشـــبكة هـــي الالتـــزام  .مكـــان يوجـــدون بـــه
 .المحاكمةبالتسليم أو 

وأضاف أنه بناء على ما سبق أعلاه، يجب تحديد نطاق  -٤٥
ــــا المخالفــــات أو الجــــرائم في تلــــك  ــــدولي أ تمــــع ال ــــرى ا ــــتي ي ال

ووفقـاً لـذلك، فـإن  .إلى القمع من خلال التعـاون الـدولي بحاجة
لديـــه بعـــض التحفظـــات حـــول توســـيع النطـــاق ليشـــمل الجـــرائم 

ويمكــن إدراج هــذه الجــرائم إذا   .بموجــب القــانون الــوطني العاديــة
كانت اللجنـة لا تتنـاول سـوى مسـألة التسـليم، ولكـن لا يمكـن 

ذا كانت تنظر، مثلما هو الحال، في نظام يتألف مجملـه تناولها إ
 .من التسليم والمحاكمة

والـــتمس المقـــرر الخـــاص المشـــورة بشـــأن الصـــلة بـــين الولايـــة  -٤٦
وكـــان رد فعلـــه  .المحاكمـــةالقضـــائية العالميـــة والالتـــزام بالتســـليم أو 

الأولي هــو أنــه يجــب أن تقــيم الدولــة ولايتهــا القضــائية العالميــة في 
 التسليم والمحاكمة وبالتالي، هناك حاجة إلى مواصلة دراسة حالتي

 .هذه الصلة
مــن مشـروع قــانون الجـرائم المخلــة  ٩ويـنص مشــروع المـادة  -٤٧

، ١٩٩٦بســلم الإنســانية وأمنهــا، الــذي اعتمدتــه اللجنــة في عــام 

وبالتـالي  .)٣٣٨(على أن "على الدولة الطـرف أن تسـلم أو تحـاكم"
ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى،  .مـــــن الواضـــــح أن هنـــــاك التزامـــــاً بالمحاكمـــــة
مـــن تقريـــره، أن أولى  ١٦حســـبما أشـــار المقـــرر الخـــاص في الفقـــرة 

ــــزام  ــــتي تتضــــمن الالت ــــة المناهضــــة للإرهــــاب ال الاتفاقيــــات القطاعي
هــي ذات صــياغة أكثــر تحفظــاً فيمــا يتعلـــق  المحاكمــةبالتســليم أو 

من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع  ٧ وتنص المادة .بالمحاكمة
علـى الطــائرات علـى أن "تلتــزم الدولـة المتعاقــدة الـتي يكــون الجــاني 

ا المختصــــــة  ...المزعـــــوم في إقليمهـــــا  بتقــــــديم القضـــــية إلى ســـــلطا
والالتـــــزام يتمثـــــل في تقـــــديم القضـــــية لغـــــرض  .لأغـــــراض المحاكمـــــة"

عتمدت هذه الصيغة وا .المحاكمة، ولكن لا يوجد التزام بالمحاكمة
 .في عدد من الاتفاقيات الموقعة في وقت لاحق

وأشــار، بصــفته أحــد المشــاركين في التفــاوض بشــأن اتفاقيــة  -٤٨
قمـــع الاســـتيلاء غـــير المشـــروع علـــى الطـــائرات، والـــتي كانـــت متابعـــة 
للاتفاقيـــة المتعلقـــة بـــالجرائم وبعـــض الأعمـــال الأخـــرى المرتكبـــة علـــى 

إلى أنه يرغب في أن يشـير إلى التـاريخ  ،١٩٦٣متن الطائرات لعام 
، في حـــين  ١٩٧٠آذار/مـــارس  ٣١ففـــي  .التشــريعي لهـــذه الصـــياغة

كانــت المشــاريع الخاصــة باتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المشــروع علــى 
الطـــائرات قيـــد الإعـــداد، اختطفـــت طـــائرة تابعـــة للخطـــوط اليابانيـــة 

جانـب تسـعة  أثناء رحلة داخلية وتحول مسـارها إلى بيونـغ يـانغ مـن
وأعـادت جمهوريـة كوريـا  .من أفراد ما يسمى الجـيش الأحمـر اليابـاني

الشــــعبية الديمقراطيــــة أفــــراد الطــــاقم والطــــائرة فــــوراً، ولكنهــــا منحــــت 
ولا يزال أربعة أشخاص منهم موجودين في هذا  .الجناة حق اللجوء

والقي القبض على شخصين في  .البلد؛ وتوفي ثلاثة أشخاص منهم
التي عادا إليها سراً وتمت محاكمتهما، وهما لا يزالان ينفـذان اليابان 
ــــة  .الحكــــم ــــل التحضــــيرات للاتفاقي ونتيجــــة هــــذه الحادثــــة، تم تعجي

الجديدة وعقد على عجل مؤتمر دبلوماسي في لاهاي ترأسـه السـيد 
ويلـــم ريفـــاغن الـــذي أصـــبح بعـــد ذلـــك أحـــد أعضـــاء اللجنـــة وأحـــد 

 . بمسؤولية الدولالمقررين الخاصين باللجنة المعنيين
ووجد  .في لاهاي ٧وأضاف أنه تم التفاوض بشأن المادة  -٤٩

العديــــد مــــن الحكومــــات صــــعوبة في قبــــول الالتــــزام بالمحاكمــــة لأن 
ــا الجنائيــة المحليــة ففــي  .اســتقلال المحــاكم مبــدأ أساســي في إجراءا

الولايــــات المتحــــدة يمكــــن أن تقبــــل الإدارة الالتــــزام بعــــرض جريمــــة 
أمــام هيئــة محلفــين كــبرى، ولكــن هــذه الهيئــة هــي الــتي  الاختطــاف

أما في اليابان، التي  .تبت فيما إذا كان سيقدم الجاني إلى المحاكمة
تســـــتند فيهـــــا الإجـــــراءات الجنائيـــــة إلى النظـــــام القـــــانوني الأوروبي، 

يمكن للإدارة سوى أن تلزم الشرطة بتقديم القضية إلى مكتب  فلا
لــه القــرار النهــائي بشــأن مــا إذا كــان المــدعي العــام، الــذي يكــون 

وفي حـين قـد تختلـف الـنظم الإجرائيـة، فقـد  .يتعين محاكمة الجـاني
عانت البلدان الـتي تتبـع القـانون العـام والبلـدان الأوروبيـة الأخـرى 

 ٧وهـــــذا هــــو ســـــبب ضــــعف صـــــيغة المـــــادة  .مــــن نفـــــس المشــــكلة
وفي حـــين أنـــه يـــتفهم أن المبـــدأ الأساســـي  .يتعلـــق بالمحاكمـــة فيمـــا

__________ 
 .أعلاه ٣٢٥انظر الحاشية  )٣٣٨(
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واحد بدون تغيـير في التشـريعات المحليـة للـنظم القانونيـة الرئيسـية، 
 .إلا أنه سيكون من المفيد أن يبحث المقرر الخاص هذه المسألة

ومـــن الناحيـــة  .وأضـــاف أن التســـليم يتطلـــب إجـــراءات كثـــيرة -٥٠
لبـة مـن خـلال إجـراءات العملية، عادة ما يسلم الجناة إلى الدولة الطا

ويمكـــن أن تكـــون دراســـة عـــن هـــذه الممارســـة  .الترحيـــل الأقـــل تعقيـــداً 
 المحاكمة وقد تشير إلى أن الالتزام بالتسليم أو .مفيدة لأعمال اللجنة

 .لا يلعب إلا دوراً نسبياً في قمع الجرائم الدولية
ووفقـــــاً لهـــــذه التعليقـــــات، فإنـــــه يـــــدعم الخطـــــة الأوليـــــة الـــــتي  -٥١
  .من تقريره ٦١ها المقرر الخاص في الفقرة اقترح
قــــال إن التقريــــر الأولي بشــــأن الالتــــزام  الســــيد الــــداودي -٥٢

تنــاول بحــذر ولكــن بصــورة شــاملة موضــوعاً  المحاكمــةبالتســليم أو 
وأضـاف أنـه يتفـق تمامـاً مـع السـيد ممتـاز والسـيد  .صعباً وحساسـاً 

سرينيفاسا راو على أنه من الهام التركيز على الغرض من الدراسة: 
 .وهــــي خفـــــض حـــــالات الإفـــــلات مـــــن العقـــــاب إلى الحـــــد الأدنى

" بقواعـــد أخـــرى مـــن قـــانون المحاكمـــةوتتصـــل قاعـــدة "التســـليم أو 
يمكـن أن تكــون  فــلا .المعاهـدات الـدولي أو القــانون الـدولي العـرفي

هذه القاعدة قاعدة عرفية، لأنـه في هـذه الحالـة سـيقع علـى عـاتق 
الدول الالتزام بتسـليم أي شـخص مـتهم بارتكـاب جريمـة مـن أي 

ولكــن هــذا الأمــر  .نــوع، بغــض النظــر عــن وجــود معاهــدة تســليم
وهــــي ليســــت مبــــدأً عامــــاً في  .بعيــــد عــــن واقــــع الممارســــة الدوليــــة

مـــن النظـــام الأساســـي  ٣٨إليـــه في المـــادة القـــانون بـــالمعنى المشـــار 
ا في التشريعات الوطنية  ا ليس معترفاً  لمحكمة العدل الدولية، لأ

 .لجميع الدول أو حتى معظمها
والواقــــع أن وجــــود مثــــل هــــذا الالتــــزام مــــرتبط دائمــــاً بوجــــود  -٥٣

قاعــدة في معاهــدة أو قاعــدة دوليــة عرفيــة تصــف خصــائص جــرائم 
المرتكبــة ضــد الســلام والجــرائم بموجــب القــانون معينــة، مثــل الجــرائم 

وفي ضـوء ذلـك ينبغـي تفسـير الإشـارة إلى  .الدولي أو جـرائم الحـرب
القــانون الــدولي العــرفي في الآراء المخالفــة لخمســة مــن قضــاة محكمــة 

مــن  ٥٥ ، والمشــار إليهــا في الفقــرةلــوكيربيالعــدل الدوليــة في قضــيتي 
ضيتين هي القاعدة المنصوص عليهـا والقاعدة العرفية في الق .التقرير

في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران 
، والــتي عرفــت كجريمــة أي فعــل يعــرض ســلامة ١٩٧١المــدني لعــام 

 .الطيران المدني للخطر
لـــذلك، ينبغـــي تصـــنيف هـــذه الجـــرائم والتمييـــز بـــين الجـــرائم  -٥٤

والجـــــرائم الـــــتي تخضـــــع للولايـــــة  ةالمحاكمـــــالمرتبطـــــة بمبـــــدأ التســـــليم أو 
القضــــائية العالميــــة مــــن أجــــل إمكانيــــة محاكمــــة المــــتهم أمــــام المحــــاكم 
الدوليـة، أو مـن جانــب الدولـة الـتي يوجــد فيهـا المرتكبـون المزعومــون 

 .للجريمة
وأضـــاف أنـــه يتفـــق مـــع الســـيدة إســـكاراميا علـــى أنـــه يجـــب  -٥٥

نــه إوع، حيـث أيضـاً مراعـاة حقـوق الإنسـان عنـد دراسـة هـذا الموضـ

 المحاكمـــةمـــن الضـــروري ضـــمان أن يتوقـــف الاختيـــار بـــين التســـليم و 
علــــى قــــدرة الدولــــة علــــى ضــــمان احــــترام محاكمهــــا الحــــق الأساســــي 

 .للمتهم في محاكمة عادلة
وحســـبما أشـــار عـــدد مـــن الأعضـــاء الآخـــرين، فـــإن الاتجـــاه  -٥٦

جـرائم الحالي هو نقل كبار المسؤولين الحكوميين المتهمـين بارتكـاب 
وأثار هذا الأمر مسألة حصـانة  .دولية إلى محاكم خاصة لمحاكمتهم

رؤســاء الــدول أو الحكومــات، ووزراء الخارجيــة وغــيرهم مــن مــوظفي 
، وجـــــدت محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة أن ٢٠٠٢وفي عـــــام  .الحكومـــــة

ـــــــر الخارجيـــــــة لجمهوريـــــــة الكونغـــــــو  الشـــــــخص المتقلـــــــد لمنصـــــــب وزي
أمــر قضــية (لايـة القضــائية الجنائيـة الديمقراطيـة يتمتــع بحصـانة مــن الو 

ولــــذلك، ســــيكون مــــن المفيــــد بحــــث مــــا إذا كــــان كبــــار  .)بــــالقبض
ـــــذه الحصـــــانة عنـــــدما يمثلـــــون  مـــــوظفي الحكومـــــة يتمتعـــــون أيضـــــاً 
للمحاكمـــة عمـــلاً بقـــرارات مجلـــس الأمـــن الصـــادرة بموجـــب الفصـــل 

وعلـى المقـرر الخـاص أن ينظـر في  .السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة
 .المسألة الحساسة هذه

كمـــــا ينبغـــــي أن يبحـــــث المقـــــرر الخـــــاص الممارســـــة الدوليـــــة  -٥٧
تمــــع  المعاصــــرة مــــن أجــــل تحديــــد القواعــــد الــــتي يمكــــن أن يكــــون ا
الدولي على استعداد لإتباعها والموافقة عليها سواء في شكل قواعـد 

غـير أنـه مـن السـابق لأوانـه  .ملزمة أو صـك "قـانون مـرن" غـير ملـزم
 .الناتج النهائي لدراسة اللجنة تحديد شكل

قال إنه متخوف إلى حد ما من التحدث عن  السيد بيليه -٥٨
التقريـر الأولي للمقـرر الخـاص، لـيس لأنـه يتعلـق بموضـوع هـام ومثــير 
وهــو لــيس علــى درايــة جيــدة بــه، ولكــن لأنــه مــن الصــعب صــياغة 
 ملاحظات عامة أو موضوعية بشأن التقرير الذي يعد أولياً بالفعل

ولا يتنــــــاول ســــــوى بعــــــض المشــــــاكل الــــــتي يطرحهــــــا هــــــذا الموضــــــوع 
 .الصعب، وربما ليس أهمها

وكــان أســاس التقريــر الأولي هــو ملاحظــات المقــرر الخــاص  -٥٩
الأوليــة علــى الموضــوع، الــتي عرضــها خــلال أعمــال الفريــق العامــل 
المعــني ببرنـــامج العمـــل الطويــل الأجـــل والمرفقـــة بتقريــر اللجنـــة عـــن 

، وذلك على الرغم من أنه )٣٣٩(ا السادسة والخمسينأعمال دور
فيما يبدو أن أفكار المقرر الخاص لم تتطور بعيداً عما كان نقطة 

وطرح التقرير نفس المسائل بدون السعي إلى  .بداية مشجعة جداً 
على الرغم من أن هذه لم تكن نيّة المقرر الخاص  -إيجاد حل لها 

 .وتعاني من نفس القصور -
ـــوثيقتين هـــي الأهميـــة الـــتي  -٦٠ ومـــن الاختلافـــات الرئيســـية بـــين ال

يوليهــا المقــرر الخــاص في تقريــره إلى الولايــة القضــائية العالميــة وعلاقتهــا 
وفي  .)aut dedere aut judicare( المحاكمــــةبمبــــدأ الالتــــزام بالتســــليم أو 

حــين لا يســاوره شــكوك حــول اتصــال المفهــومين ببعضــهما الــبعض، 
__________ 

لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، الوثيقـــة  ،٢٠٠٤حوليـــة  )٣٣٩( ، A/59/10ا
 .١٥٣المرفق، ص 



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   272 

 

الســـيد كــــامتو علـــى أن هـــذه العلاقـــة لم تعــــرض  فإنـــه يتفـــق مـــع
ولا يبــدو أن للمفهــومين نفــس الدرجــة مــن  .بوضــوح في التقريــر

الأولويــة: الولايــة القضــائية العالميــة علــى درجــة أعلــى مــن حيــث 
ـــــزام بالتســـــليم أو  ـــــة عـــــن الالت وهـــــذا هـــــو أحـــــد  .المحاكمـــــةالأهمي

الأســـباب العديـــدة، وربمـــا لـــيس أكثرهـــا أهميـــة، الـــتي تمكـــن دولـــة 
المحكمة من تقرير ولايتهـا القضـائية الجنائيـة بصـورة مسـتقلة عـن 
الأسس العادية للولاية القضائية مثل الجنسية أو الإقليمية وحتى 

ــــان وبعبــــارة أخــــرى،  .اعتبــــارات الخدمــــة العامــــة في بعــــض الأحي
يمـــة في إقلـــيم دولـــة أجنبيـــة، فـــإن للدولـــة الـــتي عنـــدما ترتكـــب جر 

الحــــق في  -دولــــة المحكمــــة  -وجــــد فيهــــا الجــــاني المزعــــوم نفســــه 
محاكمة هذا الشخص، حتى وإن لم تكن هناك صلة بين الدولة 

وهذا التعريـف هـو أكثـر التعـاريف  .والشخص المعني أو ضحيته
الإشـــارة وربمـــا تجـــدر  .منطقيـــة وواقعيـــة للولايـــة القضـــائية العالميـــة

بالمناسبة إلى أنه في أحد المفاهيم غير السليمة للولايـة القضـائية 
العالمية، وهو مفهوم متطرف وفقاً لاعتقاده، يمكن لأي دولة في 
بعـــض الحــــالات أن تحــــاكم مــــرتكبي جـــرائم معينــــة غيابيــــاً، ومــــن 

 حزيــــــران/ ١٦الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك القــــــانون البلجيكـــــي المـــــؤرخ 
اقبـــــــة مـــــــرتكبي الانتهاكـــــــات الخطـــــــيرة المتعلـــــــق بمع ١٩٩٣ يونيـــــــه

 ١٩٤٩آب/أغســــــــــــــطس  ١٢لاتفاقيــــــــــــــات جنيــــــــــــــف المؤرخــــــــــــــة 
 حزيـــــــران/ ٨وبروتوكوليهـــــــا الإضـــــــافيين الأول والثـــــــاني المـــــــؤرخين 

، ممــا يــدعو للســرور أن حكــم محكمــة العــدل )٣٤٠(١٩٧٧ يونيــه
قـد وضـع الأمـور  أمـر بـالقبضفي قضـية  ٢٠٠٢الدولية في عـام 

ا الصـحيح، غـير أنـه مـن المؤسـف أن الحكـم  عل الأقل في نصا
 .صدر لأسباب أخرى

وأضـــــــــاف أنـــــــــه يأســـــــــف لأن اللجنـــــــــة اختـــــــــارت (اختيـــــــــار  -٦١
إليـــــه فيمـــــا بعـــــد) أن تضــــع المبـــــدأ أو الالتـــــزام بالتســـــليم أو  ســــيرجع
علـــى جــدول أعمالهـــا، بــدلاً مـــن  aut dedere aut judicare المحاكمــة

الولاية القضائية العالميـة، وهـو موضـوع يمكـن تعريفـه بسـهولة أكـبر، 
غـــير أن ذلـــك لـــيس ســـبباً لأن  .وأكثـــر موضـــوعية وربمـــا أكثـــر أهميـــة

الآخـــر،  وقـــد تقـــرر تنـــاول الأول لا .تخلـــط اللجنـــة بـــين الموضـــوعين
ـذا الاختيـار ايـة الأمـر، سـي .ومن المهم التمسـك  كون أكثـر وفي 

رشداً اعتبار أن الولاية القضائية العالمية، الـتي ليسـت سـوى إحـدى 
الأسـس الممكنـة لولايــة الدولـة القضـائية في الشــؤون الجنائيـة، ينبغــي 

الأخـــرى لهــــذه  ألا تأخـــذ حجمـــاً أكــــبر مـــن الموضـــوع عــــن الأســـس
 .قواعد عرفية الولاية القضائية، سواء كانت معاهدات أو

يعتـبر، بصـورة أعـم، أن الموضـوع قيـد النظـر وأضاف أنه  -٦٢
يشــكل مخــاطر هائلــة، وإذا لم تتــوخ اللجنــة الحــذر يمكــن أن تجــد 
نفســـها مكبـــدة بموضـــوع شـــامل لجميـــع المســـائل وســـيتعين عليهـــا 
تدوينــه، أو الأســوأ مــن ذلــك، أن تطــوّر تــدريجياً جميــع المواضــيع 

ن المهــم ومــ .الحديثــة المطروحــة في ســياق القــانون الجنــائي الــدولي
عــدم الانســياق وراء هــذا الإغــراء، لأنــه بخــلاف ذلــك، سيصــبح 

__________ 
)٣٤٠( ILM, vol. 38 (1999), p. 921. 

 )٣٤١(المقـــــرر الخــــــاص هــــــو الســـــيد فرانسيســــــكو غارســــــيا آمــــــادور
وشأنه  .لموضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص في القانون الدولي

شــأن المقــرر الخــاص الآخــر، يمكــن أن يتعــرض الســيد غالتســكي 
مشـــاكل شـــديدة لخطـــر حشـــد شـــجاعته وشـــحذ مواهبـــه لتنـــاول 

التنوع ومثيرة لجدل كبير لن تؤدي إلى تحقيق أي تقدم؛ وستجد 
ايــة الأمــر في طريــق مســدود وســيتعين عليهــا  اللجنــة نفســها في 

ــه  .الإقـلاع عـن فكـرة التـدوين واستشــهاد بأحـد الأمثلـة، فقـد نبّ
السيد دوغارد في الجلسة السابقة المقرر الخاص إلى تجاوز محكمة 
العدل الدولية فيما يتعلق بالإرهاب وحصانة رؤساء الحكومات 
حدود اختصاصها وحثه علـى تصـحيح أوجـه القصـور في حكـم 

Yerodia  وعلــى وجــه العمــوم،  .أمــر بــالقبض(يروديــا) في قضــية
يتفق مع السيد دوغارد، على الرغم من أنه توصل شخصياً فإنه 

وعلى خلاف السيد  .إلى استنتاج مختلف للموضوع قيد البحث
ــــدوين  ــــه مــــن الضــــروري عــــدم اســــتخدام ت دوغــــارد، فقــــد رأى أن

كعــذر للهجــوم غــير العملــي علــى   المحاكمــةالالتــزام بالتســليم أو 
يب أو القواعــــــد الموضـــــــوعية المطبقـــــــة علـــــــى الإرهـــــــاب أو التعـــــــذ

ــا كبــار مــوظفي الحكومــة وأضــاف أنــه لا  .الحصـانة الــتي يتمتــع 
يعتقد أن هناك حاجة إلى تغيير عنـوان الموضـوع، حسـبما اقـترُح 

وعلــى خــلاف ذلــك، ينبغــي أن تتقيــد اللجنــة  .في وقــت ســابق
بشدة بالموضوع، رهناً بقرار بشأن ما إذا كـان مفهـوم "الالتـزام" 

 .ة"المبدأ" هو الأكثر ملاءم أو
ـــا المقـــرر الخـــاص  -٦٣ ومـــن أول الأعمـــال الـــتي ينبغـــي أن يقـــوم 

والمســـائل المرشـــحة  .هـــي أن يوضـــح جيـــداً المســـائل الـــتي لـــن يتناولهـــا
وبصفة خاصة، ينبغـي ألا يركـز علـى منشـأ  .للاستبعاد عديدة جداً 

ــــــدأ الالتــــــزام بالتســــــليم  ــــــنجم عنهــــــا مب ــــــتي قــــــد ي الجــــــرائم الدوليــــــة ال
ومثلمـــا حـــدث عنـــد بـــدء  .)aut dedere aut judicare( المحاكمـــة أو

تــدوين القــانون المتعلــق بالمســؤولية بفضــل فكــرة روبرتــو آغــو العبقريــة 
التي تفيد بأن أعمال اللجنة ينبغي أن تقتصر على القواعـد الثانويـة 
ـــا الـــدول بـــدون  المتعلقـــة بالأفعـــال غـــير المشـــروعة دوليـــاً الـــتي تقـــوم 

ـــاول محتـــوى هـــذه الأفعـــال بغـــي أن يبتكـــر المقـــرر الخـــاص ، ين)٣٤٢(تن
ــــــف لأغــــــراض  ــــــة أو العامــــــة أو أن يكيّ نظريــــــة عــــــن القواعــــــد الثانوي
موضــــوعه القواعــــد الــــتي اســــتندت إليهــــا اللجنــــة في تــــدوين القــــانون 

ر الخاص، عندما ولعل ذلك هو ما فكّر فيه المقر  .المتعلق بالمسؤولية
 ٦١ مــن خطتــه الأوليــة والــواردة في الفقــرة(ه) ٩ســعى، في النقطــة 

من تقريره، إلى إيلاء الاعتبار الواجب إلى وضع الالتزام المشـار إليـه 
في التسلســل الهرمــي لقواعــد القــانون الــدولي عــن طريــق التمييــز بــين 

 .القواعد الثانوية والأساسية

__________ 
ـــــــــدول  )٣٤١( ـــــــــة لموضـــــــــوع مســـــــــؤولية ال المقـــــــــرر الخـــــــــاص الأول للجن
)١٩٦١-١٩٥٦.( 
لــــــــــــد الثــــــــــــاني، الوثيقــــــــــــة  ،١٩٧٠حوليــــــــــــة  )٣٤٢( ، A/CN.4/233ا
مـــــن الـــــنص  ٢٤، الفقـــــرة ١٨٥وص  ١١-٩، الفقـــــرات ١٧٩-١٧٨ ص

 الإنكليزي.
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 .وأضــــــاف أن لديـــــــه ثلاثـــــــة تعليقــــــات في هـــــــذا الصـــــــدد -٦٤
ألة فإنــــه لا يــــرى لمــــاذا ينبغــــي أن تكــــون المســــألة هــــي مســــ أولاً،

تسلســـل هرمـــي: إن القواعـــد الثانويـــة ليســـت أعلـــى مـــن حيـــث 
الترتيــب الهرمـــي عــن القواعـــد الأساســية وليســـت أدنى منهـــا: إن 

ايـــــة  .طبيعتهمـــــا مختلفـــــة وثانيـــــاً، لا ينبغـــــي تنـــــاول المســـــائل في 
 .الدراســة، وهــو مــا ينــوي فيمــا يبــدو أن يقــوم بــه المقــرر الخــاص

ـا مسـألة أوليـة لهـ وثالثـاً  .ا أعلـى أولويـةوعلى خـلاف ذلـك، فإ
للأسباب المـذكورة آنفـاً، مـن الواضـح تمامـاً أن التركيـز ينبغـي أن 
ينصــــب حصــــراً علــــى تــــدوين القواعــــد الثانويــــة، ولــــيس القواعــــد 

يعــني أن المــواد الــتي يتعــين علــى  وأضــاف أن هــذا لا .الأساســية
المقـــــرر الخـــــاص واللجنـــــة الاســـــتناد إليهـــــا ينبغـــــي أن تظـــــل غــــــير 

وأنـــه يوافـــق علـــى اختيـــار المعلومـــات الـــتي اقـــترح المقـــرر واضـــحة، 
، بخـــــلاف ٦٠الخـــــاص طلبهـــــا، حســـــبما هـــــي محـــــددة في الفقـــــرة 

وبعد  .(ه)الإشارة إلى الولاية القضائية العالمية في الفقرة الفرعية 
جمـــع هـــذه المعلومـــات وتحليلهـــا، يجـــب أن تســـتمد اللجنـــة منهـــا 

اة ألا تكــــون مبـــادئ عامــــة تطبــــق في جميــــع الظـــروف، مــــع مراعــــ
محـــددة بـــدون موجـــب عـــن طريـــق تحديـــد منشـــأ ونطـــاق الالتـــزام 

 .في حالــــة جنايــــة بجنايــــة أو جريمــــة بجريمــــة المحاكمــــةبالتســــليم أو 
وأضــاف أنــه لا يتفــق مــع الســيد رودريغــيس ثيــدينيو علــى هــذه 

وعليـــــه، قـــــد يتعـــــين علـــــى اللجنـــــة أن تميـــــز، للأغـــــراض  .النقطـــــة
البحــث علــى أحــد المســتويين العمليــة، بــين مختلــف الجــرائم قيــد 

ثنــين مــن الدراســة، وهمــا: وجــود أو عــدم وجــود التــزام؛ وبعــد الا
، المحاكمـةتحديد ما إذا كان أو لم يكن هناك التزام بالتسليم أو 

ا السـيد سرينيفاسـا راو  منهجيات تطبيق المبدأ، والتي قدم بشأ
والســيد الــداودي عــدداً مــن الملاحظــات المثــيرة للاهتمــام، علــى 

 .الرغم من أنه لا يتفق معها تماماً 
وفي الجلســة الســابقة، بــدأ الســيد ميليســكانو مناقشــة مفيــدة  -٦٥

ومثــيرة بشــأن مســألة مــا إذا كــان ينبغــي للجنــة أن تتحــدث عــن مبــدأ 
ولا إجابـــة واضـــحة عـــن هـــذه  .أو التـــزام بـــذلك المحاكمـــةبالتســـليم أو 

ثـل هـذا الحكـم، فمن المسلم به أنه عندما تتضمن معاهـدة م .المسألة
من الضروري الإشارة إلى "التزام"، ولكن لا يوجد سبب لعدم تطبيق 
ذلــك في حالــة عــدم وجــود معاهــدة، مــثلاً في حالــة الولايــة القضــائية 

التي لم يشـر إليهـا،  -العالمية أو الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها 
أو  -بمــا يــدعو للاســتغراب، أي شــخص فيمــا يتعلــق بتلــك المســائل 

ـــــب الـــــدول  ـــــة في ســـــياق انتهاكـــــات خطـــــيرة مـــــن جان الجـــــرائم المرتكب
وقــد   .للالتزامــات المنبثقــة عــن القواعــد القطعيــة للقــانون الــدولي العــام

وقال إنـه  .كان للعديد من الأعضاء أفكار محددة بشأن هذه المسألة
يحســـــدهم علـــــى يقيـــــنهم مـــــن هـــــذا الأمـــــر، علـــــى الـــــرغم مـــــن أنـــــه لا 

يه أنه لا تتوفر للجنة البيانات اللازمـة لاتخـاذ ومن رأ .يشاطرهم ذلك
والمقـرر الخـاص  .القرار بشأن هذه المسألة الأساسية في المرحلـة الحاليـة

 .سيقدم، بلا شك، هذه المعلومات في تقرير قادم
وتـــابع قـــائلاً إنـــه، بخـــلاف الســـيد ميليســـكانو، غـــير مقتنـــع  -٦٦

المعاهـــدات  بأســلوب اســتدلال الســيد كولــودكين بشــأن الصــلة بــين

ومــن الواضــح أن بعــض المعاهــدات تتضــمن التزامــاً  .والقـانون العــرفي
، ولكـــن لم تقـــم أي معاهـــدة المحاكمـــةعلـــى الأطـــراف بالتســـليم أو 

ــــزام ــــذ هــــذا الالت ــــد الشــــروط العامــــة المطلوبــــة لتنفي  .بتــــدوين أو تحدي
ووجـــدت اللجنـــة نفســـها في موقـــف لا يختلـــف عـــن الموقـــف الـــذي 

وتتضـمن  .تعين عليها العمل فيه بشـأن حكـم الدولـة الأكثـر رعايـة
وســـعت اللجنـــة، مســـتخدمة  .معاهـــدات عديـــدة مثـــل هـــذا الحكـــم

هذه المواد الأساسية، إلى أن تعد، في مشاريع المـواد الـتي يفضـل أن 
مــــن  ٤١وبالمثــــل، في الفقــــرة  .هتتناولهــــا، إطــــاراً عامــــاً للمبــــدأ نفســــ

التقريــر، بــدا أن المقــرر الخــاص يؤيــد رأي الفقهــاء بــأن وجــود حكــم 
aut dedere aut judicare  في معاهـــدات عديـــدة يـــدل علـــى أن هـــذا

غــير أن هــذه الأحكــام متباينــة إلى حــد  .الحكـم مــن القواعــد العرفيــة
د في بعيد، ولذلك فإنه مـن الصـعب اتبـاع أسـلوب الاسـتدلال الـوار 

وبالفعل، يمكن الادعاء بنفس هذه البساطة أنه بما أن  .هذا التقرير
الـــدول وضـــعت مثـــل هـــذا الحكـــم في المعاهـــدات، فـــإن المبـــدأ لـــيس 

وعلـــى أي حـــال، فإنـــه يؤكـــد علـــى التنـــاظر بـــين مـــع  .قاعـــدة عرفيـــة
، وأنــــــه أقــــــرب )٣٤٣(مشــــــاريع المــــــواد وحكــــــم الدولــــــة الأكثــــــر رعايــــــة

ـــذه الدراســــة وهــــي ليســـت بالضــــرورة ســــابقة  - الممارســـات صــــلة 
 .)٣٤٤(مبشرة جداً، نظراً لمصيرها حتى الآن

وبعـــد أن تحـــدد اللجنـــة المبـــادئ العامـــة الـــتي تســـمح لهـــا  -٦٧
بتنـــــاول إمـــــا الالتـــــزام أو المبــــــدأ غـــــير الإلزامـــــي، ستنشـــــأ مســــــألة 

غير أنه بغض النظر عمـا إذا كـان أو لم  .منهجيات تنفيذ المبدأ
م أو المعاقبــة، ســتظهر بعــض المشــاكل يكــن هنــاك التــزام بالتســلي

فإذا لم تكـن دولـة مـا خاضـعة لمثـل هـذا الالتـزام  .بنفس الطريقة
ولكنهـــــا تحتــــــاج إلى تقريـــــر مــــــا إذا كانـــــت ســــــتقوم بالتســــــليم أو 
ـــــة، فهـــــل هنـــــاك عقبـــــات قانونيـــــة، وخاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق  المعاقب
بالجنسية؟ ولم يتناول التقرير هذا السؤال عملياً، على الرغم من 

 .أن عدداً من الأعضاء قد طرحه لحس الحظ
هذا الصدد، فإنه لا يوافق على المنظور المنهجي الـذي وفي  -٦٨

ـــــى  ـــــذي ركـــــز في الجلســـــة الســـــابقة عل اتبعـــــه الســـــيد ميليســـــكانو، ال
وفي  .المشــاكل الــتي يمكــن أن تشــكلها الجنســية المزدوجــة أو المتعــددة

حــين أن هــذه المشــاكل نشــأت بالفعــل، فقــد كانــت أهميتهــا ثانويــة 
ثلــة فيمــا إذا كانــت هنــاك قاعــدة مقارنــة بالمســألة الأكثــر أهميــة المتم

قائمــــة في القـــــانون الــــدولي العـــــام تمنــــع دولـــــة مــــا مـــــن تســــليم أحـــــد 
وفي سـياق  .رعاياها، أو قاعدة أخرى تسمح لدولـة بـرفض التسـليم

الموضـوع الحــالي، يكفــي الـرد علــى هــذا السـؤال الأساســي، وهــو أنــه 
ـــة الجنســـية المزدوجـــة أو المتعـــددة، الرجـــوع  إلى مـــن المفضـــل، في حال

ال ومن الهام عدم الانسياق وراء  .القواعد العامة المطبقة في هذا ا
ــــذا  الإغــــراء المتمثــــل في تنــــاول القواعــــد الجانبيــــة العديــــدة المتعلقــــة 

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ص  ،١٩٧٨حوليــة  )٣٤٣( مــن الــنص  ١٦ا

 .الإنكليزي
 كـــــانون الأول/  ٩المـــــؤرخ  ٤٦/٤١٦انظــــر قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة  )٣٤٤(

 .١٩٩١ديسمبر 
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وعلى  .الموضوع بشكل أو بآخر ولكنها ليست بالضرورة جزءاً منه
اللجنــة أن تــدخل في صــلب الموضــوع، وإلا ســيكون مصــيرها نفــس 

 .غارسيا أمادورمصير السيد 
ومــن المســائل الأخــرى الــتي يتعــين تناولهــا والــتي التــزم التقريــر  -٦٩

ا أو ربمــا الصـمت الحــذر، علـى الــرغم  الأول الصـمت الغريــب بشـأ
، هــــي مســـألة أثــــر )٣٤٥(قـــد أوضـــحتها ٢٠٠٤مـــن أن دراســـة عــــام 

انتشـــار الولايـــات القضـــائية الجنائيـــة الدوليـــة علـــى الالتـــزام أو مبـــدأ 
ا )aut dedere aut judicare( المحاكمـــة التســـليم أو ، الـــتي أثـــار بشـــأ

فقــد  .الســيد ميليســكانو والســيد كــانتو عــدة نقــاط مثــيرة للاهتمــام
حــاجج الســيد ميليســكانو أن إمكانيــة نقــل جــاني مزعــوم بارتكــاب 
جريمة دولية للمثـول أمـام ولايـة قضـائية جنائيـة دوليـة يعتـبر اسـتثناءاً 

 .ولــــيس جانبــــاً جديــــداً لهــــذا البــــديل aut dedere aut judicareلمبــــدأ 
وأضــاف أنــه يعتقــد شخصــياً أن هنــاك حاجــة إلى رد أكثــر دقــة في 

وإذا كانـــــت الولايــــة القضـــــائية الجنائيــــة الدوليـــــة  .علاقتــــه بالموضــــوع
ثانويــة فقــط، مثلمــا هــو حــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن ذلــك 

ى، إذا كانــت الولايــة ومــن ناحيــة أخــر  .لــيس اســتثناءاً ولكــن بــديلاً 
القضائية الدولية تحظى بالأولوية، مثلما هو حال المحاكم الدولية في 
حــالتي يوغوســلافيا الســابقة وروانــدا، فــإن ذلــك يعتــبر اســتثناءاً، أو 
ـــــــاء  ـــــــة الوف ظرفـــــــاً يســـــــتبعد تطبيـــــــق القاعـــــــدة، علـــــــى الأقـــــــل في حال

 .الشروط ببعض
، والــتي المــح إليهــا وأشــار إلى أن المســائل الــتي تناولهــا مــؤخراً  -٧٠

آخرون بالفعل، لا تقل أهمية عن تلك المشار إليها في خطة العمل 
مـــن التقريـــر، إن لم تكـــن أكثـــر أهميـــة  ٦١الأوليـــة الـــواردة في الفقـــرة 

وختامــاً، أعــرب عــن أطيــب تمنياتــه للمقــرر الخــاص في تناولــه  .منهــا
لهـا لموضوع مفيد ولكنه صعب وحذره كي ينتبه للعلة التي استسـلم 

 .السيد غارسيا أمادور

ــديوتي -٧١ أيــد تحــذير الســيد بيليــه مــن هــذه العلــة،  الســيد كان
والــــتي ربمــــا يمكــــن الإشــــارة إليهــــا باســــم فــــيروس أو أعــــراض غارســــيا 
ـذا  أمادور: تحدثت اللجنة، التي تعرضت للإصابة بصـورة متزايـدة 
الفـــيروس، عـــن التســـليم والإفـــلات مـــن العقـــاب والولايـــة القضـــائية 

، المحاكمــةعالميــة، ولكــن نــادراً مــا تحــدثت عــن الالتــزام بالتســليم أو ال
المشـمول  aut dedere aut judicareوالالتـزام  .وهو التزام بسيط جداً 

بالمعاهــدات بــالمعنى التقليــدي هــو التــزام بالمحاكمــة عنــدما لا يكــون 
وإذا لم  .وهو ليس إجراءاً بديلاً ولكن التـزام مشـروط .هناك تسليم

تأخــذ اللجنـــة هــذا الأمـــر كنقطـــة بدايــة، فهنـــاك خطــر حقيقـــي مـــن 
وعلــى اللجنــة أولاً أن تحــدد الالتــزام  .الوقــوع في فــخ غارســيا أمــادور

بــالمعنى التقليــدي، وهــو إذا لم تقــم الدولــة الملزمــة بالتســليم بــذلك، 
عليهــــا أن تجــــري محاكمــــة في حالــــة ارتكــــاب جــــرائم معينــــة، ولــــيس 

أن التقييــد الهــام الثــاني يتعلــق بــالجرائم الــتي ينبغــي  وأضــاف .جميعهــا
إدراجهــا، وأنــه يتفــق مــع الــذين يــدعون أن الفصــل الأول ينبغــي أن 

__________ 
 .أعلاه ٣٣٩انظر الحاشية  )٣٤٥(

تمــــع الــــدولي ككــــل، أي  يشــــتمل علــــى الجــــرائم الــــتي تــــؤثر علــــى ا
بشــــأن  ٢٠٠١الانتهاكــــات الخطــــيرة المشــــمولة بمشــــاريع مــــواد عــــام 

 .)٣٤٦(دولياً  مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة
تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع 

 A/CN.4/L.682، وA/CN.4/560, sect. Hالقانون الدولي (
Add.1و Corr.1و

 )A/CN.4/L.702، و)٣٤٧(
 من جدول الأعمال] ١١[البند 

 فريق الدراسةتقرير 
) قــــال، لــــدى راســــة(رئــــيس فريــــق الد الســــيد كوســــكينيمي -٧٢

للجنــة القــانون الــدولي الــوارد في الوثيقــة  فريــق الدراســةعرضــه تقريــر 
A/CN.4/L.702 إنـــه ســـيبدأ بـــبعض الكـــلام حـــول هيكـــل الدراســـة ،

ومختلــف أجزائهــا، وعلاقــة كــل جــزء بــالآخر ووجهــة النظــر الــتي قــرر 
وأشـار إلى أنـه سـيوجز بعـد  .أن يتناول منهـا الموضـوع فريق الدراسة

ذلك سريعاً الوثيقة الكبيرة الحجم التي تتضمن المعلومات الأساسية 
)A/CN.4/L.682 وCorr.1(.   كمــا ســيتناول الجــزء الثالــث مــن عرضــه

اســتنتاجاً اعتمــدها  ٤٢ ، الــتي تشــتمل علــىA/CN.4/L.702الوثيقــة 
ثيقـــــة أثنـــــاء ســـــير مناقشـــــاته، والـــــتي اســـــتندت إلى الو  فريـــــق الدراســـــة

A/CN.4/L.682/Add.1وأخـــــيراً،  .، الـــــتي قـــــدمت إليـــــه لهـــــذا الغـــــرض
بــــأن  ةفريــــق الدراســــســــيقول شــــيئاً حــــول الإجــــراءات الــــتي أوصــــى 

تتخــذها اللجنــة، مــع العلــم بــأن اللجنــة لم تتنــاول موضــوع التجــزؤ 
وفقاً لممارستها العادية وأنه من المفيد إجراء بعض المناقشات بشأن  

 .كيفية المضي قدماً 
وأضاف أن أكثر جوانب العمل التي أثارت حيرة المراقبين  -٧٣

الخـــارجيين يتمثـــل في العلاقـــة بـــين وثيقـــتي النتـــائج الختاميـــة اللتـــين 
وقـد نوقشـت حقيقـة وجـود وثيقتـين خـلال  .فريق الدراسـةأعدهما 

فريـــق الدراســـة  الـــدورة الســـابعة والخمســـين، وأيـــدت اللجنـــة اقـــتراح
الأولى "دراســة تحليليــة كبــيرة نســبياً"، والثانيــة  -بإصــدار وثيقتــين 

حســـــبما تم توضـــــيحه في  -"مجموعــــة مركـــــزة مـــــن الاســـــتنتاجات" 
 .A/CN.4/L.702من الوثيقة  ٢الفقرة 
وأشـار إلى أن الوثيقــة الأقصــر تعتــبر نوعـاً مــا مــوجزاً تنفيــذياً  -٧٤

لمـــة كلمـــة، في كفريـــق الدراســـة   واعتمـــدها .للوثيقـــة الأكـــبر حجمـــاً 
حين أنه جمّع شخصياً الوثيقة الأكبر حجماً، وهي دراسة أساسية، 

 .فريـق الدراسـةأعدت بناءً على فـرادى التقـارير الـتي قـدمها أعضـاء 
واستعملت هذه الدراسة أساساً لإعداد الوثيقة الأقل طولاً، وينبغي 

ا  .اعتبارها ملحقاً 

__________ 
 .أعلاه ٨انظر الحاشية  )٣٤٦(
ــــة علــــى  )٣٤٧( مستنســــخة، ويمكــــن الاطــــلاع عليهــــا علــــى موقــــع اللجن

لــد الثــاني  ،٢٠٠٦حوليـة والــنص النهـائي ســوف يـرد في مرفــق في  .الإنترنـت ا
 .(الجزء الأول)
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 ض الخلفيـــة أنوقــد أوضـــح القســـم مـــن التقريـــر الـــذي يعـــر  -٧٥
أخذ كنقطة بداية الرأي الذي يفيد بأن التجزؤ هـو فريق الدراسة 

ويرى الفريق  .تطور طبيعي للاتجاهات الراسخة في القانون الدولي
أن التجـــــزؤ يتنـــــاول التمـــــايز الـــــوظيفي لمختلـــــف جوانـــــب التعـــــاون 
ــالات مثــل قــانون حقــوق الإنســان،  الــدولي والاســتقلال المتزايــد 

ارة، وقــانون البحــار، والقــانون الجنــائي الــدولي وزيــادة وقــانون التجــ
ــالات وبالتــالي، لا  .هيمنــة الطــابع المهــني والمؤسســي علــى هــذه ا

ينُظــر إلى التجــزؤ كمشــكلة فنيــة ولكــن كســمة مــن سمــات توســع 
ـــــدولي  ـــــاة  -وتنـــــوع القـــــانون ال انتشـــــاره في مجـــــالات جديـــــدة للحي

وعلـى الـرغم  .د المحلـيالتي تُظهر التطورات على الصـعي -الدولية 
فريــــق  مــــن أن التجــــزؤ ظــــاهرة إيجابيــــة إلى حــــد بعيــــد، فقــــد ســــلم

وبالفعـل،  .بأنه يثير أحياناً مشاكل في الممارسـة القانونيـةالدراسة 
تناولـــت الجمعيـــة العامـــة هـــذا الموضـــوع وتناولتـــه اللجنـــة في وقـــت 

هــي النظــر في  فريــق الدراســة  وكانــت وظيفــة .لاحــق لهــذا الســبب
وفي الوقـت نفسـه، لم تكـن المشـاكل  .سوية هذه المشـاكلكيفية ت

خطــيرة بالنســبة للنظــام الــدولي، بــل هــي مشــاكل يمكــن معالجتهــا 
عـــن طريـــق تقنيـــات وآليـــات وحجـــج وممارســـة موجـــودة منـــذ فـــترة 

 .بعد لأيٍ فريق الدراسة  طويلة في القانون الدولي، كما أثبت

تم بــالتجزؤ لم يهــفريــق الدراســة  وينبغــي التشــديد علــى أن -٧٦
إلى فريــق الدراســة  ولم يســعَ  .المؤسســي ولكــن بــالتجزؤ الموضــوعي

تحديد المؤسسات التي ينبغي أن تخول الصلاحيات اللازمة لتناول 
أي أنــــــواع مــــــن المشــــــاكل، ولم ينظــــــر أيضــــــاً في مســــــألة الانتشــــــار 

وبالتــالي،  .المؤسســي أو المشــاكل الممكنــة الناشــئة عــن الازدواجيــة
 .اســــتطاع أن ينظــــر إلى التجــــزؤ مــــن منظــــور التنــــازع بــــين المعــــايير

والمسألة التي تستند إليها الوثيقتان المعروضتان أمام اللجنة هي ما 
بمـا في  -هو النهج الـذي ينبغـي اتباعـه بشـأن التنـازع بـين المعـايير 

ذلـــــك التنـــــازع بـــــين فـــــرادى القواعـــــد، أو بـــــين القواعـــــد والمبـــــادئ، 
مــــا بــــين المعاهــــدات، أو بــــين المعاهــــدات والقواعــــد العرفيــــة، في أو
فيمـــا بـــين الـــنظم أو فيمـــا بـــين جوانـــب القـــانون الـــدولي، مثـــل  أو

عنــــدما ينشــــأ هــــذا  -قــــانون حقــــوق الإنســــان أو قــــانون التجــــارة 
دائمـــاً علـــى أن فريـــق الدراســـة  وفي هـــذا الصـــدد، حـــرص .التنـــازع

والـــتي تمثـــل بالفعـــل  ،١٩٦٩يضـــع في اعتبـــاره اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
حزمة أدوات تتضمن الأدوات، التي تتخذ شكل ممارسات قائمة، 

 .لتناول التنازع بين المعايير

ـــــــــال -٧٧ ــــــــــــرد معظــــــــــــم أعمـــ ــــــــــــق الدراســــــــــــة  وت في الوثيقــــــــــــة فري
A/CN.4/L.682 وCor.1 الــتي جمّعــت اســتناداً إلى خمــس دراســات ،

جميعها  وتتعلق الدراسات، التي تتركز .فردية أعدها أعضاء الفريق
ا اللجنـــة بنفســـها، بتطبيـــق القـــانون الخـــاص  علـــى مواضـــيع حـــدد
ا؛ ومســألة المعاهــدات اللاحقــة الــتي  ومفهــوم الــنظم القائمــة بــذا

؛ ومســألة ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٣٠تــنظم بموجــب المــادة 
نـظم بموجــب المــادة  مــن اتفاقيــة  ٤١الاتفاقــات فيمــا بينهــا (الــتي تـُ

 اســـــتخدام الالتزامـــــات الأخـــــرى في تفســــــير)؛ و ١٩٦٩فيينـــــا لعـــــام 

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣١(ج) مـــن المـــادة ٣معاهـــدة مـــا (الفقـــرة 
ومســألة التسلســل الهرمــي: القواعــد الآمــرة والالتزامــات  )؛١٩٦٩

 .من ميثاق الأمم المتحدة ١٠٣في مواجهة الكافة في ضوء المادة 
المشـــاكل واختصــاراً، تناولـــت الدراســات بالبحـــث عــدداً مـــن  -٧٨

القائمـــة في مجـــال الممارســـة القانونيـــة وقـــدمت اقتراحـــات هامـــة بشـــأن  
وأضـــــــاف أنـــــــه ســـــــيتناول المشـــــــاكل تحـــــــت أربعـــــــة  .كيفيـــــــة تســـــــويتها

ا ويتعلق العنوان الأول بالقانون الخاص والنظم القائمة .عناوين  .بذا
ـــــــة فيينـــــــا لعـــــــام  ـــــــين المعـــــــايير مـــــــن  ١٩٦٩وقـــــــد رأت اتفاقي التنـــــــازع ب

الخصوصية بالعلاقة إلى عموميـة القواعـد المتنازعـة، وفقـاً لعبـارة  منظور
lex specialis derogate legi generali  القـــانون الخـــاص يقيـــد القـــانون)

العام)، التي كانت مبدأً مقبولاً ومستخدماً على نطاق واسع للتفسير 
وتوصـلت الدراسـة، بعـد النظـر في  .وحل النزاعـات في القـانون الـدولي

ة واســــعة مــــن القضــــايا الــــتي توضــــح كيــــف اســــتخدم القــــانون مجموعــــ
ــــــق القــــــانون  الخــــــاص، إلى اســــــتنتاجين رئيســــــيين: الأول هــــــو أن تطبي
الخــاص لا يبطــل القاعــدة الأكثــر عموميــة لأجــل غــير مســمى ولكــن  
كــان مــن المســلم بــه في معظــم الأحيــان تقريبــاً أن القــانون العــام يمثــل 

والاســــتنتاج الثــــاني هــــو أن  .اصالخلفيــــة اللازمــــة لتفســــير القــــانون الخــــ
هناك مجموعة متنوعة من الوسائل التي يمكن أن تربط القانون الخاص 

ويمكــن ببســاطة تــرك القاعــدة العامــة جانبــا؛ً وكــإجراء  .بالقــانون العــام
بـــــديل، يمكـــــن ألا تـــــنص القاعـــــدة الخاصـــــة إلا علـــــى تنفيـــــذ القاعـــــدة 

ووصـل التنـوع  .بخلاف ذلك، يمكن أن تحدثها أو تفسرها العامة، أو
 .إلى درجة لا تسمح بجمع العلاقات في نظريـة عامـة للقـانون الخـاص

وقـدمت الدراسـة عـدداً مـن الأمثلــة عـن كيفيـة عمـل القـانون الخــاص، 
، والــتي أشـــارت ناغيمـــاروس - غابتشــيكوفومشـــروع مــثلاً في قضــية 

ا مباشــرة محكمــة العــدل الدوليــة إلى أن معاهــدة عــام  ١٩٧٧ بشــأ
ــــــات   - مشــــــروع غابتشــــــيكوفوبشــــــأن إنشــــــاء وتشــــــغيل نظــــــام بواب

ولم  .بين الأطراف لا تـزال تغطـي المسـألة بأكملهـا )٣٤٨(ناغيماروس
ا كانـت  تجد المحكمة حاجة إلى النظر في العلاقة بين الأطراف، لأ

 ١٩٧٧"تــــــنظم أساســــــاً بموجــــــب القواعــــــد المنطبقــــــة مــــــن معاهــــــدة 
وفي هــــــذه  .مــــــن الحكــــــم) ١٣٢ (الفقــــــرة "بوصــــــفها قانونــــــاً خاصــــــاً 

القضـــية، تركــــت العلاقــــة بــــين القـــانون الخــــاص والقــــانون العــــام غــــير 
إلى محو القانون الدولي العام بشـأن  واضحة: لم يؤد القانون الخاص

اري المائية الصالحة وأظهـرت قضـية  .للملاحة، ولكن إلى حجبه ا
لحقـــوق ، مـــن المحكمـــة الأوروبيـــة )Branningan and McBride( أخـــرى

مـــن اتفاقيـــة حمايـــة  ١٣الإنســـان، العلاقـــة بـــين الحـــق، بموجـــب المـــادة 
حقـوق الإنســان والحريــات الأساســية، في ســبل انتصــاف فعالــة والحــق 
الخـــاص المتمثـــل في تنـــاول مســـألة احتجـــاز الشـــخص بســـرعة بموجـــب 

غــير أنــه مــن الواضــح أن  .مــن الاتفاقيــة نفســها ٥مــن المــادة  ٤الفقـرة 
 تمحـــــو القاعـــــدة العامـــــة وأن أي ممارســـــة اتبعتهـــــا القاعـــــدة الخاصـــــة لا

 .٥تُطبق على أساس المادة  ١٣المحكمة بموجب المادة 
__________ 

)٣٤٨( United Nations, Treaty Series, vol. 1109, No. 17134, 

p. 235. 
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موعــة الثانيــة مــن المشــاكل بمســألة الــنظم القائمــة  -٧٩ وتتعلــق ا
ا التي نوقشت كثيراً  فريـق  وعقب تحليل دقيق للممارسة، رأى .بذا

ة إلى أن مصـطلح أنه في موقف يسمح له بالإشارة بصـراحالدراسة 
 ."النظــام القــائم بذاتــه" غــير صــحيح: لا يوجــد نظــام قــائم في فــراغ

حيث تتصل جميع القواعد القانونية، مهمـا كانـت طبيعتهـا، بالعـالم 
ا بطرائق لا يمكن حصرها وأظهرت الدراسة  .المعياري الذي يحيط 

 ثلاثة طرائق كان فيها كل نظام قائم بذاته جزءاً من القانون الدولي
أولاً، يســتمد أي نظــام مــن هــذه الــنظم قوتــه الملزمــة وصــحته  .العــام

من القانون الدولي العام، حتى وإن كان مضمونه المحدد يختلف عن 
أحكـــام القـــانون العـــام؛ ولا يصـــبح للمضـــمون المحـــدد أي معـــنى إلا 

وبالتــــالي يتضــــمن بروتوكــــول مونتريــــال  .بالإشــــارة إلى القــــانون العــــام
تنفدة لطبقــــــة الأوزون نوعــــــاً مــــــن أنــــــواع تســــــوية بشــــــأن المــــــواد المســــــ

النزاعــــات، وهــــو مــــا يعــــرف باســــم "نظــــام عــــدم الامتثــــال"، الــــذي 
غــير أن  .وإلى هــذا الحــد، فإنــه قــائم بذاتــه .يقتصــر علــى البروتوكــول

ـــــينّ أن البروتوكـــــول هـــــو معاهـــــدة  النظـــــر في جـــــذوره أو حـــــدوده، يب
ا الملزمة وصحتها ؛ ولا تستمد قو١٩٦٩تنظمها اتفاقية فيينا لعام 

 .إلا بالإشارة إلى تلك الاتفاقية
مثـل نظـام منظمـة  -وثانياً، حيث أن أي نظام قائم بذاتـه  -٨٠

ـار   -التجارة العالمية أو نظام لحقوق الإنسان أو نظام خـاص بالأ
يقتصــــر، بحكــــم تعريفــــه، علــــى الموضــــوع الخــــاص بــــه، ويتعــــين حــــل 

 .لال القانون الدولي العامالمشاكل الواقعة خارج محيط النظام من خ
وعلى سـبيل المثـال، نظـرت هيئـة الاسـتئناف التابعـة لمنظمـة التجـارة 

الإجــــراءات المــــؤثرة علــــى اقتنــــاء اللــــوازم  -كوريــــا العالميــــة في قضــــية 
طرُحـــت فيهـــا مســـألة تطبيـــق القـــانون الـــدولي العـــرفي في الحكوميـــة، 

ا المعاهــدات وأمــام مشــكلة لا تنظمهــ .نظــام منظمــة التجــارة العالميــة
المشــمولة بإطــار منظمــة التجــارة العالميــة، أشــارت هيئــة الاســتئناف، 
بـــدلاً مـــن اللجــــوء إلى حقيقـــة أن نظـــام منظمــــة التجـــارة العالميــــة لا 
يتضــــمن قواعــــد بشــــأن هــــذا الموضــــوع، بالتحديــــد إلى أن "القــــانون 
الدولي العرفي يسري عموماً علـى العلاقـات الاقتصـادية بـين أعضـاء 

مــن تقريــر منظمــة التجــارة  ٦٥-٧تجــارة العالميــة" (الفقــرة منظمــة ال
ا أن تشـير دائمـاً إلى مثـل  .العالمية) ويتعين على النظم القائمـة بـذا

وإذا كانت لا توجد في نظام مـا قاعـدة بشـأن  .هذه القواعد العامة
تعريف ما هي الدولة، مثلاً، فإنه يتعين عليه أن يعتمد على تعريف 
ـــة يكـــون مقبـــولاً في القـــانون الـــدولي العـــام، وربمـــا في الاتفاقيـــة  للدول
ـا الـتي اعتمـدها المـؤتمر الـدولي السـابع  الخاصة بحقوق الدول وواجبا

 .للدول الأمريكية
ثاً، إذا لم يعد أي نظام خـاص قـابلاً للتطبيـق، يصـبح وثال -٨١

ويســـتند كـــل نظـــام إلى هـــذا  .القـــانون العـــام واجـــب التطبيـــق فـــوراً 
وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــتمل نظــام لمســؤولية  .الافــتراض

الـــدول علـــى نظـــام محـــدد للتـــدابير المضـــادة؛ وإذا تعـــذر تطبيقهـــا، 
اضــــح أن القواعــــد يمكــــن الوصــــول إلى حالــــة يصــــبح فيهــــا مــــن الو 

العامـــة بشـــأن مســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة دوليـــاً 
 .واجبة التطبيق

موعة الثالثة من المشاكل بقاعدة القانون اللاحق  -٨٢ وتتعلق ا
والاتفاقـــــــات بـــــــين الأطـــــــراف، فيمـــــــا يتعلـــــــق بالتنـــــــازع بـــــــين قواعـــــــد 

 ٣٠ين المعاهـدات اللاحقــة، الـتي تـُـنظم إلى حـد بعيــد بموجـب المــادت
وعـــادة مـــا لا تنشـــأ مشـــكلة  .١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٤١و

يكــــون فيهــــا النــــزاع القــــائم بــــين معاهــــدتين لاحقتــــين مــــوقعتين مــــن 
جانــب نفــس الأطــراف، حيــث أن القــانون اللاحــق ينطبــق في هــذه 
الحالــة، والافــتراض المعقــول هــو أن الأطــراف اعتزمــت أن تســتعيض 

وتنشـــأ المشـــكلة الكبـــيرة  .الجديـــدة عـــن المعاهـــدة الســـابقة بالمعاهـــدة
مــــن اتفاقيــــة فيينــــا  ٣٠مــــن المــــادة  ٤الوحيــــدة فيمــــا يتعلــــق بــــالفقرة 

التي تنص على الحالة التي تُبرم فيها دولة اتفاقـات مـع  ١٩٦٩ لعام
 .وفي هذه الحالـة، لا ينطبـق القـانون اللاحـق تلقائيـاً  .أطراف مختلفة

ــ ه المقــرر الخــاص الســير واســترعى الانتبــاه إلى القلــق الــذي أعــرب عن
جيرالد فيتزمـوريس والمقـرر الخـاص السـير همفـري والـدوك إزاء اتفاقيـة 

، حول حقيقة أن الدولة التي أبرمت اتفاقين )٣٤٩(١٩٦٩فيينا لعام 
غــير متــوافقين، لهــا فيمــا يبــدو الحــق في اختيــار المعاهــدة الــتي ســتفي 

يــــه ولا يوجــــد حــــل عــــام لهــــذا المــــأزق، الــــذي أطلــــق عل .بأحكامهــــا
وحاولـــــت الـــــدول في  .)٣٥٠(فيتزمـــــوريس اســـــم "الحـــــق في الاختيـــــار"

ــــق إدراج شــــروط  ــــان تســــوية هــــذه المشــــكلة عــــن طري بعــــض الأحي
متعلقة بالتنازع في المعاهدات، وعرضت الدراسة عدداً من الأمثلة 

وللأســف، لم تكــن هــذه الشــروط فعالــة بالضــرورة، حيــث  .لــذلك
ـــا لم تكـــن واضـــحة في كثـــير مـــن الأحيـــان مـــ ن حيـــث مـــا تـــنص إ

اتفاقـات بـين عـدد  -أما بالنسبة للاتفاقـات بـين الأطـراف  .عليه
مــن اتفاقيــة فيينــا  ٤١فــإن أحكــام المــادة  -محــدود مــن الأطــراف 

ا تشجع الأطراف على إبرام  ١٩٦٩لعام  ملائمة تماماً، حيث إ
اتفاقــات لتعزيــز غـــرض المعاهــدة ومقصــدها ولكنهـــا تقيــد نطاقهـــا 

 .عاهدةحتى لا يقل شأن الم
ويتعلــــــق الموضــــــوع الثالــــــث بالتسلســــــلات الهرميــــــة والأهميــــــة  -٨٣

مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، والقواعـــد الآمـــرة  ١٠٣النســـبية للمـــادة 
وتضــــمنت الدراســــة العديــــد مــــن  .والالتزامــــات في مواجهــــة الكافــــة
، لوكيربيوخاصة بيان قضية  ١٠٣الأمثلة للممارسة المتعلقة بالمادة 

 .لتشـمل قـرارات مجلـس الأمـن أيضـاً  ١٠٣المـادة الذي وسع نطـاق 
أحمــد علــي يوســف ومؤسســة ومــن الأمثلــة القريبــة العهــد هــي قضــية 

مفوضــية الجماعــات الاتحــاد الأوروبي و البركــات الدوليــة ضــد مجلــس 
، الـتي حـددت فيهـا محكمـة أول درجـة التابعـة للجماعــات الأوروبيـة

 .قواعــــــد الآمــــــرةالأوروبيــــــة العلاقــــــة بــــــين قــــــرارات مجلــــــس الأمــــــن وال
واشـــتملت الدراســـة علـــى معالجـــة مثـــيرة للموضـــوع، ولكـــن، بطبيعـــة 

كمــا تناولــت الدراســة بإيجــاز القواعــد   .الحــال، لم يتخــذ أي موقــف
الآمــرة، مــع الإشــارة بصــفة خاصــة إلى كيفيــة تنــاول اللجنــة لهــا مــن 

__________ 
لــد الثــاني، التقريــر الثــاني للســير همفـــري  ،١٩٦٣حوليــة انظــر  )٣٤٩( ا

، التعليـــــــق علــــــى مشـــــــروع ٦١-٥٣)، ص Add.1–3و A/CN.4/156والــــــدوك (
 .، من النص الإنكليزي١٤المادة 

ـــــد  ،١٩٥٨حوليـــــة  )٣٥٠( ـــــر الثالـــــث للســـــيد جيرال لـــــد الثـــــاني، التقري ا
 .من النص الإنكليزي ٨٥، الفقرة ٤٢، ص (A/CN.4/115)فيتزموريس 
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قبـــل، في ســـياق مســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة دوليـــاً 
، بقـــــــدر فريـــــــق الدراســـــــةواتبـــــــع  .في مواجهـــــــة الكافـــــــةوالالتزامـــــــات 

 .الإمكان، فهم اللجنة وصيغتها
ـــــــق الدراســـــــة وآخـــــــر موضـــــــوع بحـــــــث في تقريـــــــر -٨٤ يتعلـــــــق  فري

وقــد  .١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٣١(ج) مــن المــادة ٣ بــالفقرة
أصــــبح الموضــــوع معروفــــاً والقضــــيتان اللتــــان ســــلط عليهمــــا الضــــوء 

الــتي اســتمعت إليهــا  منصــات الــنفطضــية ونوقشـتا في الدراســة همــا ق
المنتجـــــات  -الجماعـــــات الأوروبيـــــةمحكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة وقضـــــية 

في لجنــة منظمــة التجــارة العالميــة، واللتــان اشــتملتا  البيولوجيــة التقنيــة
واختـتم  .٣١(ج) مـن المـادة ٣معالجتين مختلفتـين جـداً للفقـرة على 
وهــو بمفــرده مســؤولاً  -بعــدد مــن الاقتراحــات  فريــق الدراســةتقريــر 
عــــن كيــــف يمكــــن أن تتصــــدى اللجنــــة لمختلــــف المشــــاكل  -عنهــــا 

  .والتناقضات والابتكارات التي تنشأ عن الممارسة

فريــــــــــق  اســــــــــتنتاجات A/CN.4/L.702وتتضــــــــــمن الوثيقــــــــــة  -٨٥
ـــــى أســـــاس الدراســـــةالدراســـــة  ـــــق  ولا يقـــــترح .الـــــتي صـــــيغت عل فري

ــــــــــة هــــــــــذه الاســــــــــتنتاجات الدراســــــــــة  بوصــــــــــفها أن تعتمــــــــــد اللجن
ا؛ ولكــــن ينبغــــي أن تحــــيط اللجنــــة علمــــاً بــــالتقرير وأن  اســــتنتاجا

فريـق  وحدد .بطريقة عامةفريق الدراسة  تصدق على استنتاجات
عدداً من الاقتراحات في الفصول التي تقابل تلك الواردة الدراسة 

)، ١ويشـــــــــير الاســـــــــتنتاج ( .Corr.1و A/CN.4/L.682في الوثيقـــــــــة 
تيـــاح، إلى أن هنـــاك علاقـــة ذات معـــنى بوضـــوح جعلـــه يشـــعر بالار 

بـــين مختلـــف قواعـــد ومبـــادئ القـــانون الـــدولي، تمثـــل نظامـــاً قانونيـــاً 
ويحـــــــــــدد  .وتســـــــــــتخدم في حالـــــــــــة ظهـــــــــــور تنـــــــــــازع بـــــــــــين المعـــــــــــايير

ـــــة ٢( الاســـــتنتاج ) تلـــــك العلاقـــــات: العلاقـــــات الموجـــــودة في حال
انطبـــاق قاعـــدتين في نفـــس الوقـــت، وتســـتخدم واحـــدة في تفســـير 

لـــك الموجـــودة في حالـــة تنـــازع صـــريح وتبطـــل قاعــــدة الأخـــرى؛ وت
ومن ابرز الأمثلة على ذلك هي القواعد الآمرة،  .مفعول الأخرى

 .الـتي لا يبطــل فيهـا مفعــول القاعـدة الفرعيــة فحسـب بــل وتلغيهــا
تغطــي  ١٩٦٩) علــى أن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٣ويؤكــد الاســتنتاج (

ــــال بصــــورة شــــاملة ) إلى خاصــــية ٤ويشــــير الاســــتنتاج ( .هــــذا ا
وعنـدما  .سائدة في السوابق القضائية الدولية، وهي مبدأ التنسيق

ـــا مشـــكلة  تواجـــه المحـــاكم أو الهيئـــات القضـــائية مشـــكلة تبـــدو وأ
ـا  ـا تحـاول، أولاً، أن تقـرأ الأحكـام علـى أ تنازع بـين المعـايير، فإ

 .هذه العمليةفريق الدراسة  متطابقة؛ ويؤيد

) في مفهـــوم مبـــدأ القـــانون الخـــاص ٥(ويتوســـع الاســـتنتاج  -٨٦
) إلى أن الافتراض الذي ٦ويشير الاستنتاج ( .يبطل القانون العام

 .يعــرب عنــه المفهــوم لا ينطبــق تلقائيــاً ولكنــه يعتمــد علــى الســياق
) ســـبب وجـــود الافـــتراض في المقـــام الأول، ٧ويوضـــح الاســـتنتاج (

والإجابـــة هـــي أن القـــانون الخـــاص ملمـــوس بدرجـــة أكـــبر وبالتـــالي 
كمــــــا أنــــــه يراعـــــي بصــــــورة أفضــــــل   .يســـــهل معرفــــــة نيــــــة الأطـــــراف

) ٩ويبـينّ الاسـتنتاج ( .خصائص الموقف الـذي يتعـين تطبيقـه فيـه

تطبيـق القـانون الخـاص بـل  مبدأ أن القانون العام لا يمحوه تلقائياً 
والمثـــــال المقـــــدم هـــــو المتعلـــــق بـــــالفتوى الخاصـــــة  .يظـــــل في الخلفيـــــة

، الــذي ظـــل اســتخدامها بمشــروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو
فيه قانون حقوق الإنسان في الخلفية بالنسبة لتطبيق قـانون النـزاع 

ويســـرد الاســـتنتاج  .المســـلح، وهـــو القـــانون الخـــاص في هـــذه الحالـــة
 .) أربعة مواقف قد لا يكون فيها القانون الخاص مناسباً ١٠(

ــــــاول الاســــــتنتاجات ( -٨٧ ــــــنظم الخاصــــــة  )١٦) إلى (١١وتتن ال
ا)، مــع التشــديد علــى حقيقــة أن النظــام مهمــا كــان  (القائمــة بــذا
 ."قائماً بذاته"، فإنه يتصل دائماً بالقانون الدولي العام بطرائق شتى

)، الــذي لــه غــرض ١٢إلى الاســتنتاج (ووجـه الانتبــاه بصــفة خاصــة 
يشــــير الاســــتنتاج إلى أن المحــــامين الــــدوليين أطلقــــوا علــــى فتعليمــــي: 

المعـنى الأول هـو  .مصطلح "النظام القائم بذاته" ثلاثة معان مختلفـة
تعريفـــه بمعنــــاه الضـــيق، الــــذي تســـتخدمه اللجنــــة في مشـــاريع المــــواد 

وتعد  .)٣٥١(روعة دولياً المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المش
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة آلية عدم الامتثال بموجب 

غـــير أن  .المشـــار إليـــه ســـابقاً مثـــالاً لمثـــل هـــذا النظـــام لطبقـــة الأوزون
المصطلح استخدم أيضاً في كثير من الأحيان بمعنى أوسع نطاقاً، بما 

وفي أول قضـية  .دةيعني مجموعة من القواعد التي تتناول مسألة محـد
إس. إس. استمعت لها محكمة العدل الدوليـة الدائمـة، وهـي قضـية 

)  Kiel Canalفقــــد وصــــفت المحكمــــة نظــــام قنــــاة كيــــل ("ويمبلــــدون" 
كنظـــام قـــائم بذاتـــه فيمـــا يتعلــــق بقواعـــده الأوليـــة والثانويـــة: بعبــــارة 

الســـلام بـــين القـــوى الحليفـــة أخــرى، بالإشـــارة إلى كـــل مـــن معاهـــدة 
وإلى القـــانون العـــام للمجـــاري  )فرســـايوالشـــريكة وألمانيـــا (معاهـــدة 

وثالثاً، قد يشير المصطلح إلى جميع القواعـد والمبـادئ الـتي  .الملاحية
ـــالات الصـــعبة، مثـــل "قـــانون البحـــار" أو "القـــانون  تـــنظم بعـــض ا

ـــــانون حقـــــوق الإنســـــان" أو "القـــــانون ال بيئـــــي" أو الإنســـــاني" أو "ق
 ."قانون التجارة"

) الفقــــــرة (ج) مــــــن ٢٣) إلى (١٧وتتنــــــاول الاســــــتنتاجات ( -٨٨
الــــتي تقتضــــي ممــــن يفســــر  ١٩٦٩مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٣١المــــادة 

معاهـــدة مـــا مـــن إدماجهـــا في نظـــام القـــانون الـــدولي، حســـبما عـــرف 
) ١٨ويعُـــــرّف الاســـــتنتاج ( .)١في اســـــتنتاجه (فريـــــق الدراســـــة  ذلـــــك

) ١٩( وتتنــــاول الاســـــتنتاجات .وصــــفه إدماجـــــاً في النظــــامالتفســــير ب
ويوجـه الاسـتنتاج  .) مختلف جوانب هذا الإدمـاج النظمـي٢١( إلى
) الانتبـــــاه إلى افتراضـــــين: الأول هـــــو أن الأطـــــراف دائمـــــاً مـــــا ١٩(

تشــير، عنــد تفســير معاهــدة مــا، إلى القــانون الــدولي العــرفي والمبــادئ 
 .د رفضـــت علـــى وجـــه التحديـــدالعامـــة للقـــانون عنـــدما لا تكـــون قـــ

وممارســــة هيئـــــة  جــــورج بينســــونويســــتند هــــذا الافــــتراض إلى قضـــــية 
الاســـــتئناف التابعـــــة لمنظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة، فضـــــلاً عـــــن المنطـــــق 

حـق المـرور عـبر الأرض  ويستند الافـتراض الثـاني إلى قضـية .القانوني
ما ، الـتي أكـدت فيهـا محكمـة العـدل الدوليـة أن الـدول، عنـدالهندية

ـا لا تعتـزم أن تعمـل بمـا  تدخل في التزامـات بموجـب معاهـدات، فإ
__________ 

 .أعلاه ٨انظر الحاشية  )٣٥١(
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ا عموماً  والافتراضان  .لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي المعترف 
ويتعلــــق الاســــتنتاج  .مجــــرد إعــــادة صــــياغة لفكــــرة الإدمــــاج النظمــــي

) بطريقــــة إدمــــاج الالتزامــــات بموجــــب معاهــــدات مــــع المبــــادئ ٢٠(
) تطبيــق القواعــد ٢١ويتنــاول الاســتنتاج ( .ونالخاصــة والعامــة للقــان

ويتنـاول  .٣١(ج) مـن المـادة ٣الأخرى للمعاهدات بموجب الفقرة 
) مســـألة الســـريان الـــزمني للقـــانون، الـــتي ٢٣) و(٢٢الاســـتنتاجان (

تناولهــــا المقــــررون الخاصــــون باستفاضــــة خــــلال الأعمــــال التحضــــيرية 
فيهـــــا اللجنـــــة فكـــــرة والـــــتي لم تنـــــاقش ، ١٩٦٩ لاتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام

الإدمـــــاج النظمـــــي أبـــــداً، علـــــى الـــــرغم مـــــن وضـــــع صـــــياغات مختلفـــــة 
ــــــق الاســــــتنتاجان ( .للحكــــــم ــــــدي ٢٣و() ٢٢ويتعل ــــــالنهج التقلي ) ب

 .للتصدي للمشكلة
أنـــــه نظـــــراً لتـــــأخر الوقـــــت، فريـــــق الدراســـــة  وأضـــــاف رئـــــيس -٨٩

 .سيستكمل عرضه في الجلسة القادمة للجنة
 ٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩٠٢الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢٨يوم الجمعة، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســـيد آدو، الســـيدة إســـكاراميا، الســـيد  :الحاضرون 
إيكونوميدس، السيد بايينا سوارس، السيد بيليـه، السـيد تشـي، 
الســــيد الــــداودي، الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، 
الســـيد سرينيفاســـا راو، الســـيد غالتســـكي، الســـيد غايـــا، الســـيد 

ــــا، الســــيد كاباتســــي، الســــيد   –فالينســــيا  أوســــبينا، الســــيد فومب
، السـيد كميشـه، السـيد  السيد كانديوتيكا، السيد كامتو، كاتي

كولــــودكين، الســــيد كوســــكينيمي، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، 
الســـــيد مانســـــفيلد، الســـــيد ممتـــــاز، الســـــيد ميليســـــكانو، الســـــيد 

 .نيهاوس، السيد يامادا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع 
 A/CN.4/L.682، وA/CN.4/560, sect. H( )ختام(القانون الدولي 
 )A/CN.4/L.702، وAdd.1و Corr.1و

 من جدول الأعمال] ١١[البند 

 (ختام) ةفريق الدراس تقرير
المعــني بتجــزؤ فريــق الدراســة  (رئــيس الســيد كوســكينيمي -١

) A/CN.4/L.702( فريق الدراسةالقانون الدولي) تابع عرض تقرير 
ــــازع بــــين ٣٠) إلى (٢٤فعــــرض الاســــتنتاجات ( ــــتي تعــــالج التن ) ال

) يقتــبس القرينــة الــتي ٢٤وذكــر أن الاســتنتاج ( .القواعــد المتتابعــة

الــتي تقضــي  ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٣٠المــادة جــاءت في 
بأنـــه في حالـــة تنـــازع قواعـــد متتابعـــة يتقـــدم القـــانون اللاحـــق علـــى 

) يوضـــح حـــدود هـــذه ٢٥كمـــا أن الاســـتنتاج (  .القـــانون الســـابق
القرينــة ويقــرر عــدم وجــود قاعــدة عامــة تســمح بحــل التنــازع حــين 

ذا الاســـتنتاج وهــ .تكــون دولــة مــا طرفــاً في معاهــدتين متعارضــتين
ان عناصــــر ن) اللــــذين يتضــــم٢٧) و(٢٦يحيــــل إلى الاســــتنتاجين (

تجديدية ويتنـاولان بصـفة عامـة الحـالات الـتي لا ينطبـق فيهـا مبـدأ 
ــــة ) منــــذ ٢٦ويبــــينّ الاســــتنتاج ( .القــــانون اللاحــــق بطريقــــة تلقائي

البدايــة أن مبــدأ القــانون اللاحــق يكــون أقــوى مــا يكــون في حالــة 
ولكــن  .تين متتــابعتين تنتميــان إلى نفــس النظــامالتنــازع بــين قاعــد

يمكــــــن القــــــول بأنــــــه ينطبــــــق عنــــــدما تكــــــون هنــــــاك معاهــــــدتان  لا
وفي هـــذه الحالــــة  .متتابعتـــان ولكـــن تنتميــــان إلى نظـــامين مختلفــــين

يجب على الدول المرتبطة بالالتزامات التعاهدية أن تحاول تنفيذها 
وفي هذا الصدد أصر على أهمية الجملة  .بما يتفق مع مبدأ المواءمة
) التي جاء فيها أن تطبيق مبدأ القانون ٢٦الأخيرة في الاستنتاج (

اللاحــــق يفــــرض علــــى الــــدول عــــدم المســــاس بــــالحقوق الأساســــية 
وأمــــــا عــــــن  .لأطــــــراف المعاهــــــدات أو للطــــــرف الثالــــــث المســــــتفيد

ن ) فقد جاء فيه أن قرينـة القـانون اللاحـق لا يمكـ٢٧الاستنتاج (
تطبيقهــا دائمــاً في إطــار بعــض الأحكــام التعاهديــة كمــا في حالــة 
افتراض قرينة التخصيص أي وجود قـانون متخصـص الـتي جـاءت 

 .)١٠( في الاستنتاج

) تســوية المنازعــات ضــمن الــنظم ٢٨ويتنــاول الاســتنتاج ( -٢
 .وفيما بينها، ويبرز ضرورة وجود آليات مناسبة لتسوية المنازعات

وقــال إن أهــم سماتــه هــو أنــه في حالــة التنــازع الــذي يخــص أحكــام 
معاهـدات ليسـت جــزءاً مـن نظــام واحـد يتعــين علـى الأطــراف أن 
تســــــعى بوجــــــه خــــــاص إلى اســــــتقلال الوســــــائل المختــــــارة لتســــــوية 

) الخــــــاص بالاتفاقــــــات الــــــتي ٢٩ويــــــنص الاســــــتنتاج ( .الخلافــــــات
من  ٤١لمادة تقتصر على بعض الأطراف، وهي أيضاً المشمولة با

، على أن مثل هـذه الاتفاقـات تكـون مقبولـة ١٩٦٩اتفاقية لعام 
) ٣٠( ويؤكــد الاســتنتاج .إذا كانــت تصــلح لــدعم تطبيــق معاهــدة

على ضرورة وضع شروط لتسوية المنازعات بأوضح صـورة ممكنـة، 
وهـــو أمـــر ضـــروري لأن فحـــص الممارســـة يبـــينّ أن تلـــك الشـــروط 

 .غالباً ما تكون غامضة

) المتعلقــــــة ٤٢) إلى (٣١وفيمــــــا يتعلــــــق بالاســــــتنتاجات ( -٣
بالتسلسـل الهرمــي في القــانون الـدولي: القواعــد الآمــرة، الالتزامــات 

من ميثاق الأمم المتحدة، لاحظ  ١٠٣في مواجهة الكافة، المادة 
) أن قواعــــــد القـــــــانون الــــــدولي موضـــــــوعة ٣١تاج (بشــــــأن الاســـــــتن

بتسلســـل لـــيس هرميـــاً بالضـــبط؛ وأبـــرز أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة 
ــــة لوصــــف هــــذه  ــــان مفــــردات غــــير رسمي تســــتعمل في بعــــض الأحي

مـــن اتفاقيـــة  ٥٣) عبـــارة المـــادة ٣٢ويقتـــبس الاســـتنتاج ( .العلاقـــة
الخاصــــــــــــة بالقواعــــــــــــد الآمــــــــــــرة، ثم يعــــــــــــدد  ١٩٦٩فيينــــــــــــا لعــــــــــــام 

) مضـــــمون القواعـــــد الآمـــــرة بـــــأن يقتـــــبس صـــــيغة ٣٣( اجالاســـــتنت
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مــــــن مشــــــروع مــــــواد مســــــؤولية  ٤٠و ٢٦التعليــــــق علــــــى المــــــادتين 
مـــــن  ١٠٣) معـــــنى المـــــادة ٣٤ويوضـــــح الاســـــتنتاج ( .)٣٥٢(الـــــدول

) يؤكـــــد أن ٣٥ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة، في حـــــين أن الاســـــتنتاج (
نطــاق تلــك المــادة يمتــد إلى القــرارات الملزمــة الــتي تصــدرها أجهــزة 

فإنـــه  )،٣٦وأمـــا الاســـتنتاج ( .الأمـــم المتحـــدة مثـــل مجلـــس الأمـــن
وضـع خـاص دون يذكِّر ببساطة بأن ميثاق الأمم المتحدة يتمتـع ب

 .أن تتبين ضرورة لتوضيحه
) الخــــاص بالالتزامــــات في ٣٧وفيمــــا يتعلــــق بالاســــتنتاج ( -٤

بوضـوح أن هـذه الالتزامـات، فريـق الدراسـة  مواجهة الكافـة أثبـت
بــالمعنى الضــيق للكلمــة، لا يمكــن تحديــدها بطريقــة تسلســل هرمــي 
د ولكـن بالنســبة إلى مجـال تطبيقهــا، واســتذكر أن اللجنـة كانــت قــ

فريـق الدراسـة  قررت أن هذا هو الإطار الذي يجب أن يعمـل فيـه
ويظهــر مــن  .عنــد معالجــة موضــوع الالتزامــات في مواجهــة الكافــة

) أن الالتزامـــات ٣٩( ) إلى٣٧الجمـــع بـــين قـــراءة الاســـتنتاجات (
 .في مواجهــــــة الكافــــــة توجــــــد علــــــى شــــــكلين في التطبيــــــق الــــــدولي

في مواجهـة الكافـة الـذي  ) يأخـذ بمفهـوم الالتـزام٣٧فالاستنتاج (
اعتمدته اللجنة، أي الالتزام الذي يكون انتهاكه محل اهتمام من 
تمــــع الــــدولي، وتســــتطيع أي دولــــة أن تحــــتج بمســــؤولية  مجمــــوع ا

وأوضــــح مــــع ذلــــك أن هــــذا المفهــــوم  .الدولــــة عــــن هــــذا الانتهــــاك
ولهـــذا  .يظهـــر إلا نـــادراً في التطبيـــق الـــدولي وفي الفقـــه والقضـــاء لا

) يعدد مفاهيم أخرى للالتزامات في مواجهـة ٣٩الاستنتاج (فإن 
ــــع الأطــــراف الأخــــرى كمــــا   .الكافــــة، وهــــي الالتزامــــات علــــى جمي

يوضح هذا الاستنتاج أن بعض الأسئلة الخاصة بالوضع الإقليمي  
كانـــت في كثـــير مـــن الحـــالات تتحـــدد بفكـــرة الالتـــزام في مواجهـــة 

كان مجموع الالتزامات ) أنه إذا  ٣٨ويستذكر الاستنتاج ( .الكافة
ا القواعد الآمرة يتمتع بصفة الالتزام في مواجهة الكافة  التي أنشأ

ففئة الالتزامات في مواجهة  .فإن العكس ليس صحيحاً بالضرورة
الكافـــة أوســـع مـــن فئـــة القواعـــد الآمـــرة؛ ولهـــذا يوضـــح الاســـتنتاج 

) وجـــــــود فئتـــــــين مـــــــن الالتزامـــــــات في مواجهـــــــة الكافـــــــة قـــــــد ٣٨(
يان إلى نفس الفئة من القواعد الآمرة، أي تلك التي تنشـأ تنتم لا

مــن مبــادئ وقواعــد تخــص الحقــوق الأساســية للشــخص الإنســاني 
 .وتلك التي ترجع إلى المشاعات العالمية

) فإن عنوانه جاء ثمرة توفيق بـين ٤٠وأما عن الاستنتاج ( -٥
مختلـــف وجهـــات النظـــر الـــتي أعـــرب عنهـــا أعضـــاء اللجنـــة بشـــأن 

ة بـــين القواعـــد الآمـــرة والالتزامـــات القائمـــة بموجـــب ميثـــاق العلاقـــ
) أن أي قاعـــــــــــدة ٤٢ويوضـــــــــــح الاســـــــــــتنتاج ( .الأمــــــــــم المتحـــــــــــدة

مــع القواعــد الآمــرة تصــبح باطلــة تلقائيــاً في حــين أن أي  تتعــارض
مــــــن ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة  ١٠٣قاعــــــدة تتعــــــارض مــــــع المــــــادة 

وأخــيراً يأخــذ  .غــير صــالحة للتطبيــق بســبب هــذا التعــارض تصــبح
) ٤) بمبـــــدأ المواءمـــــة الـــــذي جـــــاء في الاســـــتنتاج (٤٢( الاســـــتنتاج

__________ 
لـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الثـــــــــاني) والتصـــــــــويب،  ،٢٠٠١حوليـــــــــة  )٣٥٢( ا
 .على التوالي ١٤٦و ١٠٩ ص

ويعيـد صــياغته مـن أجــل تكييفــه مـع حالــة التنــازع بـين قواعــد مــن 
ففي هذه الحالة  .القانون الدولي تكون إحداها أعلى من الأخرى

 .يجب تفسير القاعدة الأدنى بطريقة تتفق مع القاعدة الأعلى
فريـــق الدراســـة  نتاجات الـــتي توصـــل إليهـــاوقـــال إن الاســـت -٦

ــا لــيس لهــا  تشــمل جوانــب أساســية في القــانون الــدولي وأوضــح أ
والمقصود من هذه الاستنتاجات شحذ التفكير في  .طابع القواعد

القانون الدولي من جانـب الجـامعيين والدبلوماسـيين وبصـفة عامـة 
ريـق ف وأضـاف أن أعضـاء .من جانب الأمم المتحـدة في مجموعهـا

يقترحون على اللجنة أن تأخذ علماً بالعمـل الـذي أنجـزه الدراسة 
وفيمــــا يتعلــــق  .الفريــــق واعتمــــاد الاســــتنتاجات الــــتي توصــــل إليهــــا

 A/CN.4/L.682يجــب عملــه بشــأن الدراســة الــواردة في الوثيقــة  بمــا
مـن جهــة، وبالاسـتنتاجات مــن جهـة أخــرى، فقـد تقــدم  Corr.1و

فيمكن للجنـة السادسـة أن توافـق  .بفكرتينفريق الدراسة  أعضاء
اسـتنتاجاً أي مجمـوع تقريـر  ٤٢ لعلى قرار قصير مع مرفق يضـم ا

، أو تســـتطيع، في القـــرار العـــام بشـــأن أعمـــال لجنـــة فريـــق الدراســـة
فريـق الدراسـة  القانون الدولي، أن تأخذ علماً بالعمل الـذي أنجـزه

الجامعيــة وأن تــبرز ضــرورة تعميمــه علــى نطــاق واســع في الأوســاط 
 .والدبلوماسية

ر بأنـــــه كـــــان عضـــــواً في الســـــيد إيكونوميـــــدس -٧ فريـــــق  ذكّـــــ
ـذا يوافـق علـى مجمـوع الدراسة  المعني بتجزؤ القانون الدولي وأنـه 

عملــــه وإن كانــــت بعــــض الاســــتنتاجات ليســــت مرضــــية تمامــــاً في 
ووجــه انتبــاه اللجنــة إلى الاقــتراح المكتــوب الخــاص بــالتمييز  .نظــره

 لتجـزؤ الإيجـابي والتجـزؤ السـلبي، الـذي قدمـه هـو إلىبين مفهوم ا
والــــــذي لم يحــــــظ  )٣٥٣(٢٠٠٦تموز/يوليــــــه  ١١في فريــــــق الدراســــــة 

وفي تقديره أن من المؤسف ألا  .بدراسة كافية بسبب قصر الوقت
في الحسبان هذا التمييـز الـذي يتـواتر كثـيراً في فريق الدراسة  يأخذ

وقبــــل بيــــان الفــــرق بــــين  .الفقــــه والمفيــــد جــــداً في التطبيــــق العملــــي
التجــزؤ الإيجــابي والتجــزؤ الســلبي يجــب أولاً تعريــف تجــزؤ القــانون 

فيجــــــب عــــــدم خلطــــــه مــــــع التطــــــور البســــــيط في قاعــــــدة  .الــــــدولي
بــل المقصــود هــو تعــديل قاعــدة تعاهديــة أوليــة بقاعــدة  .تعاهديــة

جديــــدة تكــــون مختلفــــة بالضــــرورة وتنطبــــق في نفــــس الوقــــت علــــى 
وبــذلك فــإن التجــزؤ ينشــئ  .بشــكل محــدودالقاعــدة الأولى ولكــن 

 .قواعد مخالفة خاصة تكون ذات طبيعة إيجابية أو سلبية
والتجـــزؤ الإيجـــابي يســـاهم بصـــفة عامـــة في تقويـــة القاعـــدة  -٨

ومن أمثلـة ذلـك التعـديلات  .الدولية أي في تقوية القانون الدولي
الــتي تؤكــد قاعــدة تعاهديــة أو توضــحها أو تحــدد معناهــا أو تزيــد 

ن خصوصــــيتها أو تطوّرهــــا بإضــــافة عناصــــر جديــــدة تكــــون في مــــ
والتجــــزؤ الإيجــــابي يســــهّل تطبيــــق القاعــــدة  .العــــادة مصــــادر إثــــراء

التعاهدية وفي النهاية يخدم الأغراض التي تتوخاها المعاهدة بطريقة 
فمــثلاً عنــدما يرُفــع التــزام دولي بســيط ببــذل عنايــة  .أفضــل وأفعــل

__________ 
 .وثيقة غير رسمية، وزعت على أعضاء اللجنة )٣٥٣(
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تبة التزام بنتيجة، فإنه بدون شك حالة في مجال حماية البيئة إلى مر 
وعلى العكس من ذلـك فـإن التجـزؤ السـلبي  .من التجزؤ الإيجابي

يضعف القاعدة التعاهدية بصفة عامة لأنه يستبعد تطبيقها على 
بعــض الحــالات، ويحــدد مــن مــداها أو يقلــل مــن مســتوى الحمايــة 

القاعــدة  وإذا كــان التجــزؤ الإيجــابي يــأتي بإضــافة إلى .الــتي توفرهــا
التعاهدية ويسير في الطريق الصحيح، أي في اتجاه غرض المعاهدة 
ومقصــدها، فــإن التجــزؤ الســلبي يــذهب في الاتجــاه العكســي لأنــه 
يهــــدف إلى اســــتبعاد القاعــــدة الدوليــــة أو أحــــد عناصــــرها أو إلى 

وفي هـــــذه الحالـــــة يكـــــون الســـــائد هـــــو  .تحديـــــد نطاقهـــــا أو تقليلـــــه
العــدل الــدولي الدائمــة تمييــزاً واضــحاً وقــد ميــزت محكمــة  ."الأقــل"

جـــداً بـــين الخـــروج علـــى القـــانون بشـــكل إيجـــابي أو بشـــكل ســـلبي 
ــــات في في قضــــية  ١٩٢٨وذلــــك في حكمهــــا عــــام  حقــــوق الأقلي

 .)سيليزيا العليا (مدارس الأقليات
وأوضـــح أن هنـــاك تقنيـــات قانونيــــة مـــن عـــدم التقيـــد وهــــي  -٩

ومـن بينهـا الاتفاقـات فيمـا  تنتمي كلها إلى مجال قانون المعاهدات،
بـــين بعـــض الأطـــراف وقواعـــد التخصـــيص أي القـــانون المتخصـــص، 
وهـــي تســـتطيع أن تــــؤدي دوراً في الاتجـــاهين معــــاً وتـــؤدي إلى تجــــزؤ 
إيجابي أو تجزؤ سلبي بحسـب محتواهـا، في حـين أن التحفظـات علـى 
المعاهـــــدات وبنـــــد الانفصـــــال في الاتحـــــاد الأوروبي تكـــــون دائمـــــاً في 

ـا  .التجزؤ السـلبيخدمة  والنقطـة المشـتركة في هـذه التقنيـات هـي أ
تســـــتند إلى تنظيمـــــات خاصــــــة وهـــــي تنظيمــــــات انتقـــــاص بحســــــب 
التعريف، وتكون لها الأولوية من حيث المبدأ على أحكام المعاهـدة 

 .التي تعدّلها تلك التقنيات

، واللجنــة مــن خلالــه، لا يســتطيع فريــق الدراســةوقــال إن  -١٠
تص علـــى وجـــه التحديـــد بتجـــزؤ القـــانون الـــدولي أن في وثيقـــة تخـــ

يتجاهــــل أو ألا يأخــــذ في الحســــبان بالقــــدر الكــــافي التمييــــز بــــين 
التجزؤ الإيجابي والتجزؤ السلبي؛ فهو تمييز له أهمية وفائـدة عمليـة 

فائـــدة عمليـــة فريـــق الدراســـة  وحـــتى تكـــون لوثيقــة .لا جــدال فيهـــا
اللجنــــة يجــــب أن وتعكــــس في الوقــــت نفســــه الــــدور الــــذي تؤديــــه 

تحتـــوي علـــى توصـــية تخـــص التمييـــز بـــين التجـــزؤ الإيجـــابي والتجـــزؤ 
السلبي ويمكن أن يكون نصها كما يلـي: "مـن الواضـح أن الـدول 
يجب أن تشجع التجزؤ الإيجابي الذي هو في العادة مفيد للقانون 
الــــدولي وأن تكــــون بقــــدر الإمكــــان منتبهــــة وحريصــــة في مواجهــــة 

ومــن  .يمكــن أن يعمــل في الاتجــاه المعــاكسالتجــزؤ الســلبي الــذي 
أجــل ذلــك يجــب عليهــا أن تفحــص مــدى اتفــاق أي اقــتراح غــير 

 .متقيــد ذي تــأثير ســلبي علــى غــرض المعاهــدة المعنيــة ومقصــدها"
ويمكـــــن إدخـــــال هـــــذا الـــــنص أو نـــــص مماثـــــل بعـــــد عـــــدة كلمـــــات  

 .فريق الدراسةفي تقرير  ٩كمقدمة للموضوع وذلك بعد الفقرة 

مـــــــــــن الوثيقـــــــــــة  ٩وجـــــــــــه الانتبـــــــــــاه إلى الفقـــــــــــرة  الـــــــــــرئيس -١١
A/CN.4/L.702  وسأل السيد إيكونوميدس إذا كانـت الجملـة الأولى

 .من هذه الفقرة لا تلبي حاجته

تتضــــمن بعــــض  ٩قــــال إن الفقــــرة  الســــيد إيكونوميــــدس -١٢
عناصر متفرقة خاصة بالجوانب الإيجابية والسلبية في تجزؤ القانون 
الدولي، ولكن هذه الإشكالية لم تعالج بطريقـة منتظمـة ولم تشـرح 

مكـــــرراً بعـــــد هـــــذه  ٩ولهـــــذا فهـــــو يقـــــترح إضـــــافة فقـــــرة  .بوضـــــوح
 .٩ الفقرة
يفهـم  قـال إنـه السـيد غالتسـكيويؤيـده  السيد مانسفيلد -١٣
نشـــغال الســـيد إيكونوميـــدس ولكـــن الـــرأي الـــذي أعـــرب عنـــه كـــان ا

، بمــــا في ذلــــك أثنــــاء إعــــداد فريــــق الدراســــةموضــــع درس طويــــل في 
فريـق الدراسـة  وليس هنـاك عضـو واحـد في .A/CN.4/L.702الوثيقة 

يرضى تماماً عن جميـع جوانـب تلـك الوثيقـة ولكنهـا تعـبر عـن توافـق 
ولهــذا الســبب فإنــه يكــون شــاكراً للســيد إيكونوميــدس إذا لم  .الآراء

 .يصمم على إدخال الإضافة التي يقترحها
قــــال إنــــه يــــرى في موضــــوع مصــــير الوثيقــــة  الســــيد كاتيكــــا -١٤

A/CN.4/L.702  أن من الصعب على اللجنة أن تتبنى الاستنتاجات
ع الواردة في الوثيقة قبل أن تفحص التقرير نفسه مـن حيـث الموضـو 

A/CN.4/L.682) وCorr.1( وعلـى  .الذي ليس متاحاً بجميع اللغات
ا  .ذلك فيكفي أن تأخذ علماً 

ــاز -١٥  قــال إنــه يــود أن يعــرب عــن إعجابــه بــرئيس الســيد ممت
ــــق الدراســــة  الســــيد كوســــكينيمي وجميــــع أعضــــاءفريــــق الدراســــة  فري

رير الواردة في التق ٤٢ل بالاستنتاجات ا .للعمل الممتاز الذي أنجزوه
وقـال في نقطـة  .ستكون قيّمة جداً للدبلوماسيين وللجامعيين أيضاً 

) جــــاء فيهــــا ذكــــر ٣٢( للاســــتنتاجتفصــــيلية إنــــه في الحاشــــية الأولى 
فرونــدزيا حظــر التعــذيب باعتبــاره التزامــاً في مواجهــة الكافــة في قضــية 

)Furundzija(  ويبـــدو أن هـــذا خطـــأ: لأنـــه يتـــذكر أن الحكـــم المـــذكور
 .تحدث عن القواعد الآمرة

أما عن الإجراء الذي يجب اتباعه فإنه يؤيد الاقتراح المقدم  -١٦
 .فريق الدراسةمن رئيس 

المعـــني بتجـــزؤ فريـــق الدراســـة  (رئـــيس الســـيد كوســـكينيمي -١٧
م المـذكور القانون الدولي) قال إن مـن الممكـن جـداً أن يكـون الحكـ

قد أشار في نفس الوقت إلى التزام في مواجهـة الكافـة وإلى القواعـد 
وقال إنـه سـيجري التحقـق الـلازم مـع السـيد ممتـاز ويصـحح  .الآمرة

 .الحاشية بعد ذلك
تســــــــاءلت بشــــــــأن اقــــــــتراح الســــــــيد الســــــــيدة إســــــــكاراميا  -١٨

نشــــغال هــــذا لاإيكونوميــــدس إذا لم يكــــن مــــن الممكــــن الاســــتجابة 
ايـــة الصـــفحة تشـــير إلى  ٩ضـــافة حاشـــية إلى الفقـــرة الأخـــير بإ في 

حقــوق الأقليــات في حكــم محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة في قضــية 
والقـول بـأن المحكمـة  ١٩٢٨عـام  )مدارس الأقليـات( العلياسيليزيا 

في تلــك القضــية ميـّـزت بــين الجوانــب الإيجابيــة والجوانــب الســلبية في 
 .تجزؤ القانون الدولي

ـــــا تشـــــترك في إبـــــداء  وأمـــــا -١٩ عـــــن التقريـــــر المطـــــروح فقالـــــت إ
وتعتقــــد أن  .والإشــــادة بــــهفريــــق الدراســــة  الإعجــــاب بعمــــل رئــــيس
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إعطاء هذا العمل حقه يتطلب من اللجنة التوصية للجمعية العامة 
 .فريق الدراسةباعتماد قرار قصير يرفق به تقرير 

قـــال إنـــه يرضـــى، بـــروح مـــن التوافـــق  الســـيد إيكونوميـــدس -٢٠
بإضــافة حاشــية تشــير إلى حكــم محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة مــع 

 .اقتباس اقتراحه بصورة موجزة
المعـــني بتجـــزؤ فريـــق الدراســـة  (رئـــيس الســـيد كوســـكينيمي -٢١

القانون الدولي) لاحـظ في خصـوص اقـتراح السـيد إيكونوميـدس أن 
ه اعتُمد بتوافق الآراء، وهو توافـق آراء انضـم إليـ فريق الدراسةتقرير 

ولهــذا فإنــه  .نفســها ٩الســيد إيكونوميــدس في مقابــل تعــديل الفقــرة 
منـــــدهش أن الســـــيد إيكونوميـــــدس يقـــــترح في هـــــذه المرحلـــــة تعـــــديل 

 .التقرير المذكور
قــال إنــه لا يجــوز في رأيــه المســاس بتقريــر فريــق  الســيد بيليــه -٢٢

 .إلا إذا كان هناك خطأ مادي ةالدراس
طــــة نظــــام وقــــال إنــــه تحـــدث عــــن نق الســــيد إيكونوميــــدس -٢٣

 .يسحب اقتراحه
المعني بتجزؤ فريق الدراسة  قال إن نتائج عمل السيد بيليه -٢٤

القـــانون الـــدولي هـــي نتـــائج فائقـــة جـــداً، وأضـــاف أنـــه منـــزعج مـــن 
الـتي تحتـوي علـى   (A/CN.4/L.702)الترجمة الفرنسـية للتقريـر المطـروح 

مـن  .تصـحيحها كثير مـن الأخطـاء الـتي تثـير قلقـاً كبـيراً والـتي يجـب
 "law")، ترُجمــــــت كلمــــــة ١٠) و(٩ذلــــــك مــــــثلاً في الاســــــتنتاجين (

فريــق  وأمــا مــن ناحيــة الموضــوع فقــال إنــه مســرور لأن ."loi"بكلمــة 
 .ســار علــى أســلوب شــامل تمامــاً، مــع بقائــه عمليــاً ومحايــداً الدراســة 

وكان على حق حين وقف موقفـاً "فـوق الخـير والشـر" واعتبـار تجـزؤ 
القانون الدولي واقع حال في القانون الدولي المعاصر دون أن يصدر 

وأي تمييز بين الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا  .حكماً من جانبه
 .التجـــــــــزؤ هـــــــــو تمييـــــــــز شخصـــــــــي بالضـــــــــرورة وسياســـــــــي في صـــــــــلبه

والـــــواردة في الوثيقـــــة فريـــــق الدراســـــة  والاســـــتنتاجات الـــــتي اعتمـــــدها
A/CN.4/L.702  حتى إذا كان بعضـها يتحـدث عـن ة للاهتماممثير ،

 .وهذا أمر لا مفر منه -أمور بديهية 
في بعــــض فريــــق الدراســــة  وقــــال إنــــه يختلــــف مــــع ذلــــك مــــع -٢٥

) بشــــأن أنــــواع معينــــة مــــن القــــانون ١٠فمــــثلاً الاســــتنتاج ( .النقــــاط
فريـــــق الدراســـــة  خطـــــيرة في نظـــــره لأنالعمـــــومي يبـــــدو أن بـــــه ثغـــــرة 

وفي  .يـــــــــــــذكر فيـــــــــــــه القـــــــــــــانون الخـــــــــــــاص بالمنظمـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة لا
) قـــــال إن الجملـــــة الأخـــــيرة غـــــير مفهومـــــة لـــــه وأن ٢٨( الاســـــتنتاج

 .جعلـــــه أشـــــد حـــــيرةفريـــــق الدراســـــة  الإيضـــــاح الـــــذي قدمـــــه رئـــــيس
وتساءل إذا كـان الوضـع المشـار إليـه هـو وذلـك الـذي كـان موجـوداً 

والحاشــية الأولى الــتي  .اك التونـة ذات الزعــانف الزرقـاءأسمــفي قضـايا 
والمســألة  .) ليســت في موضــعها الصــحيح٣١تشــير إلى الاســتنتاج (

ليست مسألة تسلسل هرمي، ووسائل تحديد قواعد القانون ليست 
 .هي وسائل تكوين قواعد القانون

) تثــير الجملــة الأولى بعــض الشــك مــن ٣٤وفي الاســتنتاج ( -٢٦
صياغتها؛ فالمشكلة في الحقيقة هي مشكلة مصادر وليسـت حيث 

وميثــاق الأمــم المتحــدة يضــع نفســه علــى أنــه أعلــى  .مشــكلة قواعــد
وهــذا الخلــط بــين القواعــد والمصــادر يوجــد في  .مــن بقيــة المعاهــدات

 .استنتاجات أخرى وكان من الأفيد التمييز بين الاثنين
)، قــال ٣٩( ) إلى٣٧وفيمـا يتعلـق بالاســتنتاجات مـن ( -٢٧

إنه يرحب تماماً بالإيضاحات الواردة فيها لأن من المهم استبعاد 
الخلط الموجود بين القواعد السـارية في مواجهـة الكافـة والقواعـد 

، حيث برشلونة للجر شركةالآمرة الذي يرجع مصدره إلى قضية 
ولكـن  .سار الفقه بدون حق على خطى محكمة العدل الدوليـة

فالواقع أن القواعد  .ت في محلها الصحيحهذه الإيضاحات ليس
الآمـــرة تثـــير مشـــكلة تسلســـل هرمـــي في حـــين أن الالتزامـــات في 

يضــاف إلى ذلــك  .مواجهــة الكافــة تثــير مشــكلة نطــاق القاعــدة
ايـــــة الاســـــتنتاج ( ) لا يوضـــــحان ٣٨أن المثـــــالين المـــــذكورين في 

واعـد شيئاً لأن القواعد المشـار إليهـا يمكـن أن تعتـبر في مرتبـة الق
 يءوكــان في وســع الفريــق مــثلاً أن يــذكر حــق المــرور الــبر  .الآمــرة

الذي ينتمي بدون شكل إلى التزامات في مواجهة الكافة وليس 
 .إلى القواعد الآمرة

فتسـتطيع اللجنـة  فريق الدراسةوأما ما يجب عمله في تقرير  -٢٨
نـه أن توافق عليه أو أن تأخذ علماً بـه، وهـذا الحـل الأخـير يتميـز بأ

وقـال إنـه مـن ناحيتـه مسـتعد  .يتجنب الانقسام بين أعضاء اللجنة
أن يوافـــق عليـــه ويـــرى أن مـــن غـــير المنطقـــي رفضـــه والإصـــرار لـــدى 

ــا ومهمــا يكــن مــن أمــر  .الجمعيــة العامــة علــى أن ترفقــه بأحــد قرارا
يعتـــبر بدايـــة فريـــق الدراســـة  فإنـــه يـــرى أن العمـــل الممتـــاز الـــذي أداه

جديـــدة لشــــيء كــــان هــــو نفســــه يطلبـــه وهــــو إعــــادة كتابــــة القــــانون 
 restatementالدولي العام بواسطة لجنة القانون الدولي أو ما يسميه 

وقــــال إنــــه يعتقــــد أن اللجنــــة يجــــب أن تجــــاوز أعمالهــــا المعتــــادة وأن 
تنطلق في مشروع طويل الأجل ويبدو له أن الوثيقة المطروحـة تعتـبر 

ــــة مثــــالاً  ممتــــازاً عمــــا يمكــــن أن يكــــون الفصــــل الأول في إعــــادة كتاب
 .في المستقبل )restatement(القانون الدولي 

ــــرى أن اســــتنتاجات الســــيد ميليســــكانو -٢٩ ــــه ي ــــق  قــــال إن فري
وقــد اعتمــدت  .مهمــة جـداً مــن النـاحيتين العمليــة والنظريـةالدراسـة 

أعماله على فلسفة التنسيق بين مختلـف الـنظم والقواعـد في القـانون 
، بــدون أن يصــدر حكمــاً فريــق الدراســةوقــد حــاول  .الــدولي العــام

قيميــاً، أن يفهــم كيــف تســير ظــاهرة التجــزؤ وكيــف يجــب معالجتهــا 
 .لضمان تأدية القانون الدولي وظيفته

) ٤ة الاســـتنتاجين (وقـــال إنـــه يوصـــي أعضـــاء اللجنـــة بقـــراء -٣٠
مــا في نظــره ضــروريان، وهمـــا يتنــاولان التسلســل الهرمـــي ٤٢و( ) لأ

وهـــو يقـــترح علـــى أعضـــاء اللجنـــة الموافقـــة  .للقواعـــد ومبـــدأ التنســـيق
علـــى مجموعـــة الاســـتنتاجات أو علـــى أقـــل تقـــدير، إذا كـــان بعـــض 
ــا مــع الرضــا  .الأعضــاء لــديهم تحفظــات، أن تأخــذ اللجنــة علمــاً 

ب فيــه أن تفعــل الجمعيــة العامــة نفــس الشــيء، في قــرار ومــن المرغــو 
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 .مســتقل لا في القــرار العــام الــذي تأخــذ فيــه علمــاً بأعمــال اللجنــة
ــا تســتحق الــذكر في Corr.1و A/CN.4/L.682وأمــا عــن الوثيقــة  ، فإ

تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة وأن توزع، مثلاً، على موقـع اللجنـة 
 .على الإنترنت

ـــــــرز أن الإشـــــــارة في الحاشـــــــية الثانيـــــــة  الـــــــداوديالســـــــيد  -٣١ أب
) إلى المــــــــــادة المشــــــــــتركة بــــــــــين اتفاقيــــــــــات جنيــــــــــف ٣٨للاســــــــــتنتاج (

 .)٣٧يجب أن تظهر في إحدى الحاشـيتين للاسـتنتاج ( ١٩٤٩ لعام
وقــد أثــير هــذا المثــال فعــلاً في إطــار الالتزامــات في مواجهــة الكافــة، 

 .ترام القاعــــدةالـــتي تعطـــي لكــــل دولـــة الحــــق في أن تعمـــل علــــى احـــ
 .ويطلب بناءً على ذلك تصحيح هذا الخطأ

أشار إلى الطلب الملح مـن السـيد بيليـه بعـدم  السيد كامتو -٣٢
الدراســـة  المســـاس بـــالتقرير، وقـــال إن اللجنـــة عنـــدما تعهـــد إلى فريـــق

بدراسة ما يجب أن تحتفظ لنفسها بحرية تقييم الوثيقـة الـتي أنتجـت 
، في الحاشـــية في فريـــق الدراســـةن وهـــو يلاحـــظ أ .قبـــل أن تعتمـــدها

مـــن التقريـــر، يشـــير إلى عـــدد مـــن الأعمـــال الفقهيـــة الـــتي  ٧الفقـــرة 
"تتســم بفائــدة خاصــة"، ممــا يعــني أن أعمــالاً أخــرى ليســت بــنفس 
الدرجــــة مــــن الفائــــدة، رغــــم أن هنــــاك أعمــــالاً كثــــيرة مفيــــدة بــــنفس 

 ١كـــــذلك فيمـــــا يتعلـــــق بالاســـــتنتاج   .الدرجـــــة في موضـــــوع التجـــــزؤ
انون الــدولي بوصــفه نظامــاً قانونيــاً) يكــون مــن المرغــوب فيــه ذكــر (القــ

 المعنونـــة Jean Combacauالعمـــل الرئيســـي في هـــذا الشـــأن: أي مقالـــة 
"Droit international: bric-à-brac ou système?"

ولاحـظ أنـه  ،)٣٥٤(
جـــاء في ختـــام هـــذا الاســـتنتاج أن صـــلاحية القواعـــد "قـــد تعـــود إلى 
أوقات متقدمة أو متأخرة"، وقال إنه يتساءل عن ضرورة عمل هذا 

ويمكن التساؤل في الحقيقة إذا كان  .التمييز استناداً إلى عنصر زمني
ومفهــوم الصــحة  .هنــاك في القــانون الــدولي صــحة لا يمســها التغيــير

ينُظر إليه في علاقته مع القواعد الآمرة، لأن ظهـور قاعـدة يجب أن 
آمـرة يمكــن أن يــؤدي إلى عــدم صــحة قاعــدة كانــت تعتــبر صــحيحة 

 .حتى ذلك الوقت
وأخـــيراً قـــال إنـــه يتســـاءل إذا كانـــت الأســـئلة العديـــدة الـــتي  -٣٣

لم يضــع تعريفــاً لمفهــوم التجــزؤ، فريــق الدراســة  أثــيرت ترجــع إلى أن
الفكــري والفقهــي، ولم يبــينّ مــا تقصــده اللجنــة  حــتى علــى المســتوى

 .من هذا المفهوم بالنسبة لأعماله
قــال إنــه مســرور لأن أعمــال اللجنــة بشــأن  الســيد كميشــه -٣٤

تجزؤ القانون الدولي وصـلت إلى نتيجـة ملموسـة، وهـو أمـر لم يكـن 
وقال إنه يرى  .متوقعاً بسبب الطبيعة التجريدية نسبياً لهذا الموضوع

جنــــة يجــــب ألا تكتفـــــي بأخــــذ العلــــم بـــــالتقرير بــــل أن تشـــــيد أن الل
ومـــن  .بجودتـــه، علـــى أمـــل أن تفعـــل الجمعيـــة العامـــة نفـــس الشـــيء

المناسب أيضاً الأخذ باقتراح السـيد بيليـه واعتبـار هـذا العمـل بمثابـة 
للقــانون الــدولي، وهــو مشــروع  restatementاللبنــة الأولى في مشــروع 

 .طموح ولكنه شيق
__________ 

)٣٥٤( "Le système juridique", Archives de philosophie du droit, 
vol. 31, Paris, Sirey, 1986, pp. 85–105. 

اقـــترح، نظـــراً للاتجـــاه العـــام في الآراء الـــتي أبـــديت،  الـــرئيس -٣٥
وتـرك  فريـق الدراسـةأخذ العلم بالاستنتاجات التي جاءت في تقرير 

 .معالجة هذا التقرير للجنة السادسة
 .وقد تقرر ذلك 

 (تابع) (aut dedere aut judicare) المحاكمةالالتزام بالتسليم أو 
(A/CN.4/571) 

 الأعمال]من جدول  ١٠[البند 
 (تابع) التقرير الأولي للمقرر الخاص

قال إن هناك ثلاثة مفاهيم أساسـية في لـب  السيد فومبا -٣٦
وقــــال إن مــــن رأي  .هــــذا الموضــــوع: الالتــــزام، التســــليم، المحاكمــــة

السيد ميليسكانو إن المفهـوم هنـا مبـدأ ولـيس التزامـاً، ولكـن هـذا 
بيليــه قــد تحــدث وقــال إن الســيد  .يناقضــه عنــوان الموضــوع نفســه

عـــن مفهـــوم "حـــق"، كمـــا في حالـــة الحمايـــة الدبلوماســـية، وهـــذان 
مجالان متميزان تمامـاً، أي قـانون الحمايـة الدبلوماسـية مـن ناحيـة، 
 .ومن ناحية أخرى القانون الجنائي، الـذي يتطلـب منهجـاً أضـيق

ــذين المفهــومين وعلــى ذلــك فمــن  ويتوقــف الأمــر علــى المقصــود 
واضح لهمـا، خصوصـاً وأن تفسـيرهما يمكـن أن المهم وضع تعريف 
فمثلاً يمكن التساؤل إذا كـان الالتـزام مطلقـاً  .يثير عدة تساؤلات

أم نسبياً، وهل هو التزام بنتيجة أم ببـذل عنايـة، ومـا هـي طبيعتـه 
وقـال إنـه في هـذا الصـدد ينضـم  .أهو اتفاقي أم عـرفي -القانونية 

وفيمـــــا يتعلـــــق بمفهـــــوم  .توتمامـــــاً إلى تحليـــــل الســـــيدين ممتـــــاز وكـــــام
التسـليم، يجــب معرفـة مــا الــذي يميـزه عــن حالـة إحالــة القضــية إلى 
قضـــاء دولي وفقـــاً لمبـــدأ التكامـــل (كمـــا في حالـــة المحكمـــة الجنائيـــة 
ــــــــدأ التقــــــــدم (كمــــــــا في حالــــــــة المحــــــــاكم الدوليــــــــة  ــــــــة) أو مب الدولي

وينبغــي أيضــاً الإشــارة إلى إحالــة  .ليوغوســلافيا الســابقة ولروانــدا)
المحاكمات الجنائية من الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها من 

 ٢١مــن المــادة  ١أجــل حســن ســير العدالــة، كمــا جــاء في الفقــرة 
المتبـــــــادل في المســـــــائل الجنائيـــــــة للجماعـــــــة  مـــــــن اتفاقيـــــــة التعـــــــاون

ويمكــــن التســــاؤل  .١٩٩٢الاقتصـــادية لــــدول غــــرب أفريقيــــا لعــــام 
وأخـيراً  .وتغيير محل تنفيـذ العقوبـة أيضاً ما هو الفرق بين التسليم

فيما يتعلق بمفهوم المحاكمـة يثـور تسـاؤل لمعرفـة الأسـس الـتي يقـوم 
عليها الاختصاص بممارسة المحاكمة وما هي الصلات بين الولاية 

 .القضائية العالمية والالتزام بالتسليم
وأول المقـــدمات هـــي ضـــرورة المعاقبـــة علـــى أخطـــر الأفعـــال  -٣٧

تمع الدوليالتي تمس  والوسيلة الأفعل هي ملاحقة مرتكبي هذه  .ا
ومن هنا يبدو من المنطقي صوغ  .الأفعال أينما يكونون ومعاقبتهم

فالدولــة الـــتي  .وتحميــل الــدول عـــام بمكافحــة الإفــلات مـــن العقــاب
تــأوي علــى أراضــيها شخصــاً يفُــترض أنــه كــان يجــب أن تلاحقــه أو 

ومع ذلك يثور  .طيع أن تحاكمهأن تسلمه إذا لم تكن تريد أو تست
سؤال لمعرفة مـا هـي القـراءة القانونيـة لموقـف دولـة الإقلـيم: هـل هـي 
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ـا ببسـاطة مأذونـة أو مـدعوة إلى اتخـاذ  ملزمة باتخاذ إجـراء مـا، أم أ
هــذا الإجــراء؟ وللإجابــة، يجــب مراعــاة العوامــل التاليــة: مبــدأ ســيادة 

لقــاً أو نســبيا؛ً معيــار الدولــة، الــذي قــد يفســر تفســيراً ضــيقاً أو مط
العناصـــــر المكونـــــة لخطـــــورة الأعمـــــال الجنائيـــــة المعنيـــــة ودرجـــــة هـــــذه 
الخطــورة؛ معيــار النظــام القــانوني الحــالي، مــن زاويــتي القــانون الــدولي 
والقانون الـداخلي لـدى الـدول؛ معيـار الحالـة الحاضـرة في الفقـه وفي 

ئيـــــة الممارســـــة مـــــن جانـــــب الـــــدول وفي القضـــــاء؛ معيـــــار منطـــــق الغا
والنتـــائج الـــتي يجـــب استخلاصـــها مـــن أجـــل تـــدوين القـــانون الـــدولي 

وبتحليــل ممارســات الــدول تحلــيلاً عميقــاً وتحليــل  .وتطــويره التــدريجي
الأحكام القضائية سواء كانت وطنية أم دولية، تستطيع اللجنـة أن 
تجيب إجابة أفضل عن هذا السؤال وأن تحدد الاتجاه النهائي الذي 

 .لموضوعيسير فيه هذا ا
قال إنه يعتقد أن المقرر الخـاص يجـب  السيد إيكونوميدس -٣٨

أن يستفيد إلى أقصى حـد مـن مشـروع مدونـة الجـرائم المخلـة بسـلم 
ومــــن عــــدد آخــــر مــــن الأعمــــال مثــــل القــــرار  )٣٥٥(الإنســــانية وأمنهــــا

الأخــير مــن معهــد القــانون الــدولي بشــأن قــانون جنــائي عــالمي فيمــا 
ماعيــــة، والجــــرائم ضــــد الإنســــانية وجــــرائم يتعلــــق بجريمــــة الإبــــادة الج

ومن المفيد أن تعد الأمانة وثيقة تضـم هـذه النصـوص  .)٣٥٦(الحرب
والمعطيـــات الضــــرورية عـــن ممارســــات الـــدول فيمــــا يتعلـــق بالموضــــوع 

 .المعروض للبحث
وقال إنـه لا يـرى، علـى عكـس الـرأي الـذي جـاء في الفقـرة  -٣٩
في مبــــدأ التســــليم أو  مــــن التقريــــر، قاعــــدة مــــن القواعــــد الآمــــرة ٥٥

بـــل إنـــه قـــد يكـــون  .الـــذي هـــو في أساســـه قاعـــدة إجرائيـــة المحاكمـــة
تمـــع الـــدولي في  قاعـــدة عرفيـــة بالنســـبة لأخطـــر الجـــرائم الـــتي تمـــس ا

وهـــذا هـــو الســـؤال الـــذي يجـــب أن يعكـــف المقـــرر الخـــاص  .مجموعــه
وأمــا بالنســبة للجــرائم الأخــرى فالمســألة هــي  .علــى دراســته باهتمــام

 .اعدة تعاهديةمجرد ق
وقال إنه سبق له أن قال إن اللجنة يجب أن تفضل الخيـار  -٤٠

وهــــــو تســــــليم  المحاكمــــــةالثالــــــث الــــــذي يضــــــاف إلى التســــــليم وإلى 
المرتكب المفترض لجريمة دولية خطيرة إلى محكمة دولية مثل المحكمة 

 .وفي رأيه أن هذا أفضل طريق يجب اتباعه .الجنائية الدولية
على عكس بعض الأعضـاء، لا يعتقـد أن خطـة وقال إنه،  -٤١

العمــل الأوليــة الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص تعتــبر طموحــة أكثــر مــن 
ولكــن يجـب الســير خطـوة بخطــوة، مـع البــدء بتحليـل شــامل  .الـلازم

 .)١مقـــــارن للأحكـــــام المتعلقـــــة بالموضـــــوع كمـــــا جـــــاء في النقطـــــة (
الالتـزام)، فيجـب ) (مضـمون ٧السـؤال الـذي جـاء في النقطـة ( أمـا

وفيمـــا يتعلـــق بالنـــاتج النهـــائي  .أيضـــاً معالجتـــه علـــى ســـبيل الأولويـــة
) فــــالواقع أن مــــن الســــابق لأوانــــه تقريــــر ٥٩لعمــــل اللجنــــة (الفقــــرة 

__________ 
لـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الثـــــــــاني)، ص  ،١٩٩٦حوليـــــــــة  )٣٥٥( مـــــــــن  ٢ا

 .٥٠التصويب، الفقرة 
 .أعلاه ٣٣٥انظر الحاشية  )٣٥٦(

ذلــك، ولكــن قــد يكــون مــن المناســب العمــل علــى أســاس مشــروع 
ويجــــب أن يســــعى هـــــذا  .مــــواد، وفقــــاً للأســــلوب المتبـــــع في اللجنــــة

، المحاكمة  ممارسات الدول بشأن مبدأ التسليم أوالمشروع إلى تقنين
 .وتطويرها تطويراً إيجابياً 

شـكر المقـرر الخــاص علـى تقريــره الأولي  السـيد مانســفيلد -٤٢
بالمعلومـــات، والـــذي يعتـــبر أساســـاً ممتـــازاً  يءالمحفّـــز للمناقشـــة والملـــ
وقــال إنــه يوافــق علــى فكــرة تحديــد نطــاق  .لبدايــة دراســة الموضــوع

تحديــداً ضــيقاً، ولكــن الأهــم في نظــره أن يظــل مــاثلاً في  الموضــوع
الأذهـان أن هـذا الموضـوع مـرتبط ارتباطـاً مباشـراً بالقـانون الجنـائي 
ـــه  الـــداخلي وذلـــك لســـببين: الأول، أن القـــانون الجنـــائي، الـــذي ل
انعكاســـات مباشـــرة علـــى حريـــات الأشـــخاص، يكـــون في أغلبيـــة 

ناحيـــة الموضـــوع أم مـــن  البلـــدان دقيقـــاً إلى أبعـــد حـــد، ســـواء مـــن
وثانيــاً، لمــا   .ناحيــة الإجــراءات، وأن المحــاكم تفســره تفســيراً ضــيقاً 

كــان القـــانون الجنــائي يقـــوم أساســـاً علــى الاختصـــاص الإقليمـــي، 
فإن توسيع الاختصاص إلى الجـرائم المرتكبـة في الخـارج يتطلـب في 

 ومـــن ناحيـــة .العـــادة تعـــديلاً محـــدداً في قـــانون العقوبـــات الموجـــود
أخرى، فإن كل من شارك في التفاوض على معاهدة تسليم يعلم 
تمامــاً مــا هــو الوقــت والجهــد المطلــوب بحيــث تكــون الأفعــال الــتي 
ا مجرّمــــة في نفــــس الوقــــت في قــــانون  يمكــــن طلــــب التســــليم بشــــأ

والنتيجــة هــي أن الســؤال الأساســي  .العقوبــات في البلــدان المعنيــة
، بــل المحاكمــةبالتســليم أو  لــيس ببســاطة معرفــة وجــود التــزام عــام

عـن أفعـال بعينهـا  المحاكمةمعرفة إذا كان هناك التزام بالتسليم أو 
وبعبــارة أخــرى مــا لم يكــن  .وذلــك بدقــة وفي ظــروف محــددة بدقــة

قـــانون العقوبــــات في بلـــد مــــا يســــمح بالتســـليم أو بالمحاكمــــة عــــن 
جريمة دولية معينة فمن المحتمل ألا يكون هنـاك عضـو في السـلطة 
التنفيذيــة لديــه الســلطة لضــمان تلــك النتيجــة، مهمــا تكــن حســن 

 .نيّته أو كان علوّ منصبه

وعلـــى ذلـــك، فـــإذا قـــررت اللجنـــة النظـــر في مســـألة وجـــود  -٤٣
التزام بالتسليم أو المحاكمة بشأن الفاعلين المفترضين لجـرائم دوليـة 
ليســت مــذكورة في المعاهـــدات المتعــددة الأطـــراف القائمــة، بمـــا في 

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فســيكون  ذلــك
عليهـــا تعريـــف تلـــك الجـــرائم بطريقـــة دقيقـــة جـــداً بحيـــث تســـتطيع 
الــدول، إذا كانــت موافقــة، أن تقــرر إدخــال التعــديلات المطلــوب 

وســيكون الأمــر علــى هــذا  .إدخالهــا علــى القــوانين الجنائيــة لــديها
على معرفة ما إذا كان هناك النحو أيضاً إذا قررت اللجنة التركيز 

التزام في القانون العرفي تتحمله الدول التي ليست أطرافاً في تلـك 
المعاهدات بتسليم أو بمحاكمة الفاعلين المفترضـين لـبعض الجـرائم 

ــــة وهنــــا أيضــــاً ســــيكون عليهــــا تعريــــف الجــــرائم والظــــروف  .الدولي
ة إذا بطريقـــة دقيقـــة تســـتطيع معهـــا الـــدول تعـــديل قوانينهـــا الجنائيـــ

 .اعترفت بوجود هذا الالتزام العرفي

ولهــذا فإنـــه يعتقــد أن مـــن شــبه المؤكـــد أن الأعمــال النهائيـــة  -٤٤
للجنة يجب أن تأخذ شكل مشروع مواد، لأنه لا يرى كيف يمكن 
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لتوجيهات ذات صبغة عامـة أن تكـون أساسـاً لعمـل فعـال ومنسـق 
الفــاعلين المفترضــين  محاكمــةمــن جانــب الــدول مــن أجــل تســليم أو 

وقـد تكـون التوجيهـات مفيـدة في تفسـير بعـض  .لجرائم دولية معينـة
 .عناصــر المعاهــدات الموجــودة والــتي ليســت واضــحة بمــا فيــه الكفايــة

وقــــد ترجــــع إليهــــا المحــــاكم الوطنيــــة إذا كــــان التشــــريع الــــذي تفســــره 
ولكـن هـذا الوضـع  .غامضاً أو إذا كانت تتساءل عن قصد المشـرعّ

عد نســبياً لأن جهــوداً كبــيرة تبــذل مســبقاً مــن أجــل أن يكــون مســتب
القــانون الجنــائي الــداخلي واضــحاً حــتى إذا كانــت المعاهــدة الدوليــة 

وحــتى إذا تبــين في  .الــتي يقــر هــذا القــانون بنفاذهــا ليســت واضــحة
حقيقة الأمر أن من الضروري توضيح بعض عناصر المعاهـدة، فـإن 

محـدد بتعزيـز الصـك المعـني وتقديمـه  الحل الأفضـل هـو صـياغة اقـتراح
 .إلى الأطراف لدراسته

وقال إنه يظن أن ملاحظاته ربما تكون أهم لبلدان القانون  -٤٥
العام، حيث لا تكون المعاهدات ذات تطبيق مباشـر، ولكنـه يأمـل 
ــــة في  ــــه أعمــــال اللجن ــــدة أيضــــاً في توجي أن تكــــون الملاحظــــات مفي

 .المستقبل بشأن هذا الموضوع
، (A/CN.4/560, sect. C )ختام(ية المنظمات الدولية مسؤول
، Add.1و A/CN.4/568، وAdd.1-2و A/CN.4/564و

 Corr.1)و Add.1و A/CN.4/L.687و
 من جدول الأعمال] ٤[البند 

 تقرير لجنة الصياغة
رئـــــيس لجنـــــة الصـــــياغة، قـــــدم التقريـــــر  الســـــيد كولـــــودكين -٤٦

الخـــــامس والأخـــــير مـــــن لجنـــــة الصـــــياغة عـــــن مســـــؤولية المنظمـــــات 
الدوليـــة، وأشـــار أن لجنـــة الصـــياغة قـــدمت معلومـــات للجنــــة، في 
جلستها العامة خلال الجزء الأول مـن الـدورة الحاليـة، عـن العمـل 

وأمــــا في القســــم الثــــاني مــــن  .٢٤إلى  ١٧في مشــــاريع المــــواد مــــن 
)، فــإن الجلســة العامــة ٦٦أعــلاه، الفقــرة  ٢٨٩٥الــدورة (الجلســة 

أحالـــت إليهـــا بقيـــة مشـــاريع المـــواد الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص في 
)، أي Add.1-2و (A/CN.4/564الفصــــل الثــــاني مــــن تقريــــره الرابــــع 

الخاصة بمسؤولية دولة بسبب فعل  ٢٩إلى  ٢٥مشاريع المواد من 
ـا فحصـتها في جلسـتين يـومي م  تمــوز/ ١٩و ١٨نظمـة دوليـة، وأ

وقال إنه يـود أن يشـكر المقـرر الخـاص السـيد غايـا  .٢٠٠٦يوليه 
على توضيحاته واقتراحاته المفيـدة، وكـذلك أعضـاء لجنـة الصـياغة 
وسـائر أعضــاء لجنــة القــانون الـدولي الــذين ســاهموا في أعمــال لجنــة 

م ومساهمته  .م القيّمةالصياغة، على تعاو

وقــال إن الفصــل الرابــع مــن الجــزء الأول مــن مشــروع المــواد  -٤٧
عــن مســؤولية الــدول عــن أفعــال غــير مشــروعة دوليــاً يعــالج مســؤولية 
الدولـــــة بســـــبب فعـــــل دولـــــة أخـــــرى، ســـــواء كـــــان ذلـــــك بـــــالعون أو 

__________ 
 .٢٨٩٥مستأنف من الجلسة  

المساعدة والتوجيه والسيطرة، والإكراه في ارتكاب فعل غـير مشـروع 
ولكنـــه لا يشـــمل هـــذا النـــوع مـــن  .ة أخـــرىبواســـطة دولـــ )٣٥٧(دوليـــاً 

العلاقـــات بـــين دولـــة ومنظمـــة دوليـــة، وهـــذه الثغـــرة تســـدها مشـــاريع 
 ١٦الــتي تتشــابه في أساســها مــع مشــاريع المــواد  ٢٧إلى  ٢٥المــواد 

 ٢٩و ٢٨ أمـــا مشـــروعي المـــادتين .بشـــأن مســـؤولية الـــدول ١٨إلى 
ع فهمـــا يخصـــان هـــذا الموضـــوع وحـــده ولـــيس لهمـــا مقابـــل في مشـــرو 

الجديــــد الــــذي  ٣٠ كمــــا أن مشــــروع المــــادة  .مــــواد مســــؤولية الــــدول
مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة  ١٩اقترحتــه لجنــة الصــياغة يقابــل المــادة 

 .بمسؤولية الدول
(تقديم دولة للعون أو المسـاعدة لمنظمـة  ٢٥ومشروع المادة  -٤٨

دوليــــة في ارتكــــاب فعــــل غــــير مشــــروع دوليــــاً) فهــــو يقابــــل مشــــروع 
والنص المقترح  .من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ١٦ المادة

في التقريـر الرابـع للمقـرر الخـاص قوبـل بالترحيـب في الجلسـة العامـة، 
وكان هناك سؤالان قـد  .وعلى ذلك استبقته لجنة الصياغة كما هو

الأول عــــن إمكــــان حــــذف  .أثــــيرا بوجــــه خــــاص في الجلســــة العامــــة
الفقرة الفرعية (ب) بسبب أن مشروع المادة يجـب أن يشـمل أيضـاً 

مســاعدة لمنظمــة دوليــة بمــا  الأوضــاع الــتي تقــدم فيهــا دولــة عونــاً أو
ورأت لجنـــة الصـــياغة أن الفقـــرة  .يخـــالف التزامـــاً لا يلـــزم إلا المنظمـــة

الفرعيــة (ب) يجــب أن تبقــى لضــمان بعــض التناســق مــع الأحكــام 
ـــــدول ومـــــع مشـــــروع  المماثلـــــة في مشـــــروع المـــــواد بشـــــأن مســـــؤولية ال

الــذي يتنــاول العـــون أو المســاعدة مــن منظمــة دوليـــة إلى  ١٢ المــادة
دولــــة أو إلى منظمــــة دوليــــة أخــــرى في ارتكــــاب فعــــل غــــير مشــــروع 

والسؤال الثاني الذي أثير في الجلسة العامة هو ضرورة التمييز  .دولياً 
ســاعدة" في ارتكــاب فعــل غــير مشــروع بــين مفهــومي "العــون" و"الم

دولياً والمشاركة العادية مـن دولـة عضـو في عمليـة اتخـاذ القـرارات في 
كـــذلك أثـــير التســـاؤل إذا كـــان العـــون أو المســـاعدة   .منظمـــة دوليـــة

واتفق  .يمكن أن يشملا سلوكاً سابقاً على اتخاذ القرار أو لاحقاً له
وكانــت  .النقــاط علــى أن التعليــق هــو أفضــل موضــع لتوضــيح تلــك

لجنة الصياغة واعية تماماً بأن من غير الممكن تقديم رد حاسم على 
واتفــــق أيضـــاً علــــى أن  .هـــذه الأســــئلة إلا بمراعـــاة الســــياق المقصـــود
ينطبـق علـى الـدول  ٢٥يتضمن التعليق إيضاحاً بـأن مشـروع المـادة 
 .سواء كانت أعضاء أم لا في منظمة دولية

ارســـــة دولـــــة للتوجيـــــه والســـــيطرة في (مم ٢٦ومشــــروع المـــــادة  -٤٩
 ١٧ارتكــاب منظمــة دوليــة لفعــل غــير مشــروع دوليــاً) يقابــل المــادة 

وقـد كانــت هنـاك موافقــة  .مـن مشـروع المــواد بشـأن مســؤولية الـدول
عامة في الجلسـة العامـة علـى الـنص المقـترح في التقريـر الرابـع للمقـرر 

وتنطبــق  .الخــاص، وعلــى ذلــك فــإن لجنــة الصــياغة اســتبقته كمــا هــو
، بمــــا في ذلــــك ٢٥الملاحظــــات الــــتي أبــــديت بشــــأن مشــــروع المــــادة 

الإشــارات إلى الأســئلة الــتي يجــب أن يتناولهــا التعليــق، علــى مشــروع 
 .، مع إدخال التعديلات اللازمة٢٦المادة 

__________ 
لـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الثـــــــــاني) والتصـــــــــويب،  ،٢٠٠١حوليـــــــــة  )٣٥٧( ا
 .والتعليقات عليها ١٩-١٦، المواد ٩٣-٨٤ ص
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(إكـــــراه دولـــــة لمنظمـــــة دوليـــــة) يقابـــــل  ٢٧ومشـــــروع المـــــادة  -٥٠
وقــــد قوبــــل  .لــــدولمــــن مشــــروع المــــواد بشــــأن مســــؤولية ا ١٨ المــــادة

النص المقترح في التقرير الرابع للمقرر الخاص قبولاً جيـداً في الجلسـة 
وتنطبــق بعــض  .العامــة وعلــى ذلــك اســتبقته لجنــة الصــياغة كمــا هــو

، بمــــا في ذلــــك ٢٥الملاحظــــات الــــتي أبــــديت بشــــأن مشــــروع المــــادة 
، ٢٧ الإشــارات الــتي يجــب أن يتناولهــا التعليــق، علــى مشــروع المــادة

 .دخال التعديلات اللازمةمع إ
(المســــؤولية الدوليــــة في حالــــة تخويــــل  ٢٨أمــــا مشــــروع المــــادة  -٥١

الاختصاص إلى منظمة دولية) فليس لـه مقابـل في مشـروع المـواد بـأن 
وقــد أثــار الــنص المقــترح مــن المقــرر الخــاص في تقريــره  .مســؤولية الــدول

وكانـــت معظـــم نـــواحي  .الرابـــع عـــدداً مـــن الأســـئلة في الجلســـة العامـــة
 .، الـــتي قـــررت لجنـــة الصـــياغة إعـــادة صـــياغتها١القلـــق تخـــص الفقـــرة 

فقــد  .وكانـت بعـض نـواحي القلـق تتنـاول نطـاق تطبيـق مشـروع المـادة
فضــــل بعــــض الأعضــــاء أن يكــــون النطــــاق أضــــيق وأن يقتصــــر علــــى 

تتعسـف في اسـتعمال  الأوضاع التي تتصرف فيها الدولة بسوء نيـة أو
ولكـــــن رأى متكلمــــــون آخـــــرون في الجلســــــة العامـــــة وفي لجنــــــة  .حـــــق

الصياغة أن المعيار الذي يقوم على إثبات النية عند الدولة هو مرتفع 
وحـــــتى تتحقـــــق العدالـــــة  .جـــــداً ولـــــيس مـــــن الممكـــــن دائمـــــاً اســـــتيفاؤه
تخُضـــع تطبيــــق مشــــروع  للأطـــراف المضــــرورة يجـــب اعتمــــاد صــــياغة لا

ـــذا  .ةالمـــادة لإثبـــات القصـــد وســـوء النيـّــ وقـــد أخـــذت لجنـــة الصـــياغة 
ـــا ســايرت الاقـــتراح الــذي ظهـــر في الجلســة العامـــة   .الأســلوب كمــا أ

الامتثـال" الـتي وردت في باستعمال كلمة "تتحلل" بدلاً من "تفادت 
ويبــينّ  .المقــترح مــن المقــرر الخــاص ٢٨(أ) مــن مشــروع المــادة ١الفقــرة 

قصــــداً خاصــــاً أو التعليــــق أن مفهــــوم "تتحلــــل" لا يفــــترض بالضــــرورة 
ــــة ــــة مــــن جانــــب الدولــــة المعني وبحســــب ملاحظــــات أخــــرى  .ســــوء ني

أبـــديت في الجلســـة العامـــة، إذا كـــان مفهـــوم "نقـــل" الوظـــائف مناســـباً 
لبعض أنواع المنظمات، أي منظمات التكامل، فإنـه مضـلل إذا طبـّق 

وعلــى ذلـك استعاضــت اللجنــة  .علـى المنظمــات الدوليــة بصـفة عامــة
كلمـة "تخويــل" بشـكل يشـمل أيضـاً الحـالات الــتي عـن كلمـة "نقـل" ب

يكون فيها للمنظمة اختصاصات لم تحول إليهـا مـن الـدول الأعضـاء 
ــذه الحقــوق ولكنهــا خُصصــت للمنظمــة  الــتي لا تتمتــع هــي نفســها 

ومـــن المفـــترض أن يعكـــس التعليـــق هـــذه النقطـــة  .مـــن جانـــب الـــدول
 .على النحو المناسب

فــأولاً،  .ا الجديــدة ثلاثــة عناصــرفي صــيغته ١وتعــرض الفقــرة  -٥٢
 .يجــــب أن تتحلــــل الدولــــة العضــــو في منظمــــة دوليــــة مــــن التــــزام دولي

وثانيــاً، يجــب أن ينــتج ذلــك عــن أن الدولــة خولــت اختصاصــاً معينــاً 
وثالثـــاً، إذا كانـــت الأفعـــال الـــتي ارتكبتهـــا  .إلى المنظمـــة أو نقلتـــه إليهـــا

تعتــبر انتهاكــاً لالتــزام دولي منظمــة دوليــة قــد ارتكبتهــا الدولــة المعنيــة، ف
وهـــذا العنصـــر الثالـــث يحيـــل إلى العنصـــر الأول ولكنـــه  .لتلـــك الدولـــة

ضروري حتى تكـون الفقـرة ويكـون تسلسـل الحـوادث وعلاقـة السـببية 
ومعنى ذلك أن الفعل المرتكب من منظمة دولية يمكن  .واضحة كلها

ن فعــلاً ألا يكــوّن فعــلاً غــير مشــروع مــن تلــك المنظمــة، حــتى ولــو كــا
غير مشروع من دولـة عضـو في المنظمـة، وهـي نقطـة نالـت مزيـداً مـن 

 .٢الفقرة  الإيضاح في

وقـد  .هو النص الذي اقترحه المقـرر الخـاص ٢ونص الفقرة  -٥٣
نظــرت لجنــة الصــياغة في الــرأي الــذي عــبرّ عنــه بعــض الأعضــاء في 
الجلســة العامــة والــذي يــذهب إلى وجــوب حــذف تلــك الفقــرة لأن 

ة وحــدها، وليســت المنظمــة الدوليــة هــي الــتي ســتكون مســؤولة الدولـ
وقـــد أقـــرت لجنـــة  .في الأوضـــاع الـــتي جـــاءت في مشـــروع هـــذه المـــادة

لــــه هـــــدف أساســــي هــــو شمـــــول  ٢٨الصــــياغة بــــأن مشـــــروع المــــادة 
الأوضـــاع الـــتي قـــد لا يكـــون فيهـــا الفعـــل غـــير مشـــروع مـــن المنظمـــة 

ــا غــير ملزمــة بــالالتزام محــ ولكنهــا رأت  .ل البحــثالدوليــة، مــثلاً لأ
يجب استبقاؤها حتى يكـون واضـحاً تمامـاً أن  ٢مع ذلك أن الفقرة 

الدولة المعنية مسؤولة سواء كان الفعل غير مشروع دولياً أو مشروع 
 .بالنسبة للمنظمة

وأخــــــيراً، وبــــــالنظر إلى خصــــــائص مشــــــروع المــــــواد والعنــــــوان  -٥٤
ن فأصــــــبح الجديــــــد الــــــذي اعتُمــــــد، عــــــدلت لجنــــــة الصــــــياغة العنــــــوا

 ."المسؤولية الدولية في حالة تخويل الاختصاص لمنظمة دولية"

(مسـؤولية الدولـة العضـو  ٢٩وعدّلت اللجنة مشروع المادة  -٥٥
في منظمـة دوليـة عـن فعـل غــير مشـروع دوليـاً ترتكبـه تلـك المنظمــة) 
 .لمراعــــاة الملاحظــــات والاقتراحــــات الــــتي أبــــديت في الجلســــة العامــــة

 .ويتضمن النص الجديد فقرتين

وفي الجلسة العامة اعـترض بعـض الأعضـاء علـى الصـيغة  -٥٦
وبعـــد  .الســـلبية المســـتعملة في الـــنص المقـــترح مـــن المقـــرر الخـــاص

فحــص تفصــيلي للنتــائج المحتملــة للاختيــار بــين الصــيغة الســلبية 
والصــــيغة الإيجابيــــة قــــررت لجنــــة الصــــياغة الإبقــــاء علــــى الصــــيغة 

وهـــو مـــا كـــان كثـــير مـــن الأعضـــاء يطلبونـــه في الجلســـة  الإيجابيـــة،
 .العامة وما يتفق مع المنهج العام المتبع في مواد مسؤولية الدول

وكـــان مـــن رأي أغلبيـــة أعضـــاء لجنـــة الصـــياغة أن الاختيـــار بـــين 
الصيغتين ليس إلا مسألة تأكيد لغوي وأن الصياغة الإيجابية في 

هذه الظروف تعـديل بدايـة واقترُح في  .الجملة الافتتاحية أنسب
بإدخـــال شـــرط "دون الإخــلال" الـــذي يشـــير بصـــراحة  ١الفقــرة 

إلى جانـــب ذلـــك قـــررت لجنـــة  .٢٨إلى  ٢٥لمشـــاريع المـــواد مـــن 
الصــياغة الإبقــاء علــى الفقــرتين الفــرعيتين (أ) و(ب) مــن الــنص 
المقـــترح مـــن المقـــرر الخـــاص، اللتـــين تتنـــاولان علـــى التـــوالي، قبـــول 

ة الدوليـــة والوضـــع الـــذي تكـــون فيـــه الدولـــة قـــد الدولـــة المســـؤولي
وأدخــل بعــض  .جعلــت الطــرف المتضــرر يعتمــد علــى مســؤوليتها

وسيشــــير  .الإيجــــاز والتبســــيط علــــى صــــياغة الفقــــرة الفرعيــــة (أ)
التعليق إلى أن قبـول المسـؤولية مـن جانـب دولـة عضـو يمكـن أن 
يحـــــــدث قبـــــــل ارتكـــــــاب الفعـــــــل غـــــــير المشـــــــروع دوليـــــــاً بواســـــــطة 

بعــد ارتكابــه، وأن القبــول يمكــن أن يكــون  الدوليــة، أو المنظمــة
صـــريحاً أو ضـــمنياً ولكـــن يجـــب أن يكـــون لـــه تـــأثير في مواجهــــة 

وأما عن  .طرف ثالث وليس في مواجهة المنظمة الدولية وحدها
الفقــرة الفرعيــة (ب) فقــد رأت لجنــة الصــياغة أن ســلوك الدولــة 

علـــــــــى الـــــــــذي أدى بـــــــــالطرف الثالـــــــــث المتضـــــــــرر إلى الاعتمـــــــــاد 
ورغـــم أن  .مســـؤوليتها لـــيس بالضـــرورة مســـاوياً للقبـــول الضـــمني
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علــــى  -عبـــارة "الدولـــة الثالثـــة المتضـــررة" يمكـــن أن يفُهـــم منهـــا 
ـــا تعطــي انطباعـــاً بوجــود اتفـــاق،  -الأقــل في اللغـــة الفرنســية  أ

اية الأمر الإبقاء عليها علـى أن يتضـمن  فإن اللجنة قررت في 
أو منظمــة دوليـة أو شخصـاً آخــر أو   التعليـق أنـه يعــني إمـا دولـة

وعلــى أســـاس الملاحظــات الـــتي أبــديت في الجلســـة  .كيانــاً آخـــر
العامـــــة، أضـــــافت لجنـــــة الصـــــياغة فقـــــرة ثانيـــــة تعـــــالج خصـــــائص 
مسؤولية الدولة وفقاً لمشروع تلك المادة وتنص على أن مسؤولية 

ـــا مســـؤولية تبعيـــة ١الدولـــة وفقـــاً للفقـــرة  وسيشــــرح  .يفُـــترض أ
ق أن الدولــة المعنيــة يمكــن أن تقـع عليهــا مســؤولية مشــتركة التعليـ

بحســــب  وتضـــامنية، بحســــب طبيعــــة قبولهــــا أو محتــــوى القبــــول أو
الظــروف المحيطــة بالســلوك الــذي ســلكته الدولــة وأدى بــالطرف 

واستبقي عنوان المادة مع  .المتضرر إلى الاعتماد على مسؤوليتها
 .بعض تعديلات بسيطة في الصياغة

ــــر الفصــــل الحــــالي) يقابــــل شــــرط  ٣٠وع المــــادة ومشــــر  -٥٧ (أث
"دون الإخلال" الذي طلبت اللجنة من لجنة الصياغة أن تصيغه 

ويســـير مشـــروع هـــذه المـــادة علـــى  .إذا رأت أنـــه مفيـــد أو ضـــروري
، مــع إدخــال )٣٥٨(عــن مســؤولية الــدول ١٩صــياغة مشــروع المــادة 

ومع ذلك فإن الإشارة إلى مسـؤولية "أي دولـة  .التغييرات اللازمة
أخرى" قد استُبعدت لأن الأمر هنا لا يتعلق بمسؤولية دولة، وأن 
مسألة أن تكون دولة مسؤولة عن فعـل منظمـة دوليـة عولجـت في 

ووظيفة مشروع مادة هي أن يوضح أن الفصل  .هذا الفصل فقط
ن المسـاس يعالج مسؤولية الدولة عن فعـل منظمـة دوليـة وذلـك دو 

بمســــــؤولية المنظمــــــة الدوليــــــة نفســــــها إذا ارتكبــــــت الفعــــــل موضــــــع 
البحـــث، أو مســـؤولية أي منظمـــة دوليـــة أخـــرى، وهـــذه يمكـــن أن 

 .تعالج في نصوص أخرى عن هذا الموضوع
دعـــــا اللجنـــــة إلى النظـــــر في الفصـــــل العاشـــــر مـــــن  الـــــرئيس -٥٨

مشــــــــروع مــــــــواد مســــــــؤولية المنظمــــــــات الدوليــــــــة (مســــــــؤولية الدولــــــــة 
)، مــادة Corr.1و A/CN.4/687/Add.1فعــل منظمــة دوليــة) ( بســبب

 .بعد مادة
(تقديم دولة للعون أو المساعدة لمنظمة دولية في ارتكاب  ٢٥المادة 

 فعل غير مشروع دولياً)

 .٢٥اعتمد مشروع المادة  
(ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة في ارتكاب منظمة دولية  ٢٦المادة 

 لفعل غير مشروع دولياً)

 .٢٦اعتمد مشروع المادة  
 (إكراه دولة لمنظمة دولية) ٢٧ المادة

 .٢٧اعتمد مشروع المادة  
__________ 

 .٣٣، ص المرجع نفسه )٣٥٨(

(المســــــؤولية الدوليــــــة في حالــــــة تخويــــــل الاختصــــــاص إلى  ٢٨المــــــادة 
 منظمة دولية)

تحدث باعتباره عضواً في اللجنة فقـال إن كلمـة تخويـل  الرئيس -٥٩
ا لا تتفق في نظـره مـع فكـرة "نقـل الاختصـاص" الـتي دار  لا تعجبه لأ

 .المادة الحديث عنها أثناء النظر في مشروع هذه
ـــــــودكين -٦٠ (رئـــــــيس لجنـــــــة الصـــــــياغة) أشـــــــار إلى  الســـــــيد كول

الإيضاحات التي قدمها عندما عرض تقريـر لجنـة الصـياغة والخاصـة 
 .بالاستعاضة عن كلمة "نقل" بكلمة "تخويل"

 .٢٨اعتمد مشروع المادة  
(مســؤولية الدولــة العضــو في منظمــة دوليــة عــن فعــل غــير  ٢٩المــادة 

 مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة)

قـــــال إنـــــه شـــــارك في أعمـــــال لجنـــــة الصـــــياغة  يـــــهالســـــيد بيل -٦١
، ورغـــم أنـــه لا يعـــترض علـــى اعتمادهـــا، فإنــــه ٢٩بخصـــوص المـــادة 

وهو مسرور جداً مـن  .يرغب في أن تدوّن تحفظاته كما هو واجب
ولكنه يعتقد أن التعليق يجب أن يوضح أن القرينـة  ٢إضافة الفقرة 

ن أن فهنــــاك حــــالات يمكــــ .المــــذكورة ليســــت ممــــا لا يمكــــن دحضــــه
تكون فيها مسؤولية الدولة مشتركة أو تضامنية، وفيما يخص الفقرة 

قـــال إنـــه يعتقـــد أن الصـــيغة الـــتي اســـتُبقيت تنطـــوي علـــى بعـــض  ١
الخطورة لأنه يفُهم منها إمكـان ظهـور حـالات يمكـن اعتبـار الدولـة 
ـــاً، كمـــا أن فيهـــا  العضـــو مســـؤولة فيهـــا عـــن فعـــل غـــير مشـــروع دولي

وكــان يفضــل بصــراحة أن  .العلاقــات القانونيــة ديــداً كبــيراً لســلامة
 ٩٦تســتبقي اللجنــة الصــيغة الســلبية الأوليــة الــتي جــاءت في الفقــرة 

كمــا يلــي:   ١مــن التقريــر الرابــع للمقــرر الخــاص، أو أن تقُــرأ الفقــرة 
 ."...إلا إذا  ...مسؤولة  ..."الدولة العضو 

 ٠٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٠٣الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦ أغسطس/آب ٢ ،الأربعاءيوم 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســـــــيد آدو، الســـــــيدة إســـــــكاراميا، الســـــــيد  : الحاضرون 

الــداودي، إيكونوميــدس، الســيد بايينــا ســوارس، الســيد بيليــه، الســيد 
الســــيد دوغــــارد، الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، 

 -الســـــيدة شـــــه، الســـــيد غالتســـــكي، الســـــيد غايـــــا، الســـــيد فالينســـــيا 
أوســـــبينا، الســـــيد فومبـــــا، الســـــيد كاباتســـــي، الســـــيد كاتيكـــــا، الســـــيد  
كانـــــديوتي، الســـــيد كميشـــــه، الســـــيد كولـــــودكين، الســـــيد كوميســـــاريو 

د، الســيد ممتــاز، الســيد ميليســكانو، الســيد أفونســو، الســيد مانســفيل
 .نيهاوس، السيد يامادا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) ختام( (aut dedere aut judicare) المحاكمةالالتزام بالتسليم أو 
(A/CN.4/571) 

 من جدول الأعمال] ١٠[البند 
 )ختام( التقرير الأولي للمقرر الخاص

تلخــيص النقــاش حــول التقريــر إلى  الخــاص المقــرردعــا  الــرئيس -١
 .)aut dedere aut judicare( المحاكمةعن الالتزام بالتسليم أو  الأولي

(المقــــــرر الخــــــاص) أعــــــرب عــــــن امتنانــــــه  الســــــيد غالتســــــكي -٢
ــعلــى مــا وجهــوه مــن لأعضــاء ل الــذي ، لتقريــره اءة ووديــةانتقــادات بنّ
 مجموعــة أوليــة ذات صــبغة -ســابقاً كمــا ذكــر  -يزيــد عــن كونــه  لا

الانتبــاه إلى أهــم النقــاط  وتلفــتتتعلــق بجــوهر الموضــوع،  جــدّ تمهيديــة
عامـــة جـــداً  ريـــقوتشـــمل خريطـــة ط، يتعـــينّ مواصـــلة النظـــر فيهـــاالـــتي 

ـالات  اً كبـير   اً أثـار عـن عمـد عـددو  .مستقبلاً لعمل اللجنة  الـتي مـن ا
ــدف الحصــول علــى يحتمــل أن تتســم بالصــعوبة،  مقترحــات وذلــك 

أعضـــاء وأضـــاف أن  .لجنـــة واللجنـــة السادســـةالكـــل مـــن مـــن  حلـــول 
وأن  كمـــا ينبغـــي،  الطبيعـــة الأوليـــة للتقريـــر أخـــذوا في الحســـباناللجنـــة 

الـــــذي تكون ذات قيمـــــة كبـــــيرة في إعـــــداد تقريـــــره المقبـــــل، ســـــهـــــم ءآرا
مفهوم الالتزام بالتسليم أو  ستصاغ فيه بالتدريج مشاريع قواعد بشأن

 .وعمله وبنيته )aut dedere aut judicare( المحاكمة
خــلال المناقشــة مجموعــة كبــيرة  بــديتأُ استرســل قــائلاً إنــه و  -٣

وأشــار إلى أن  .والشــكل الجــوهركــل مــن حــول  تنوعــة الممـن الآراء 
وذلـك، مـثلاً،  - عنـوان الموضـوع يعـدلبعض المتكلمين اقترح أن 

 ه يــرى أنــهولكنــ، -كلمــة "التــزام" بكلمـة "مبــدأ"بالاستعاضـة عــن  
، بــالعنوان الحــاليّ في الوقــت الــراهن علــى الأقــل الاحتفــاظ،ينبغــي 

يــد لمز  بمثابــة منطلــقيبــدو  المحاكمــةالتســليم أو بلتــزام" الامفهــوم "ف
ــــر أمانــــاً مــــنمــــن التحليــــل  ــــدأ" أكث ــــالطبع، وهــــذا .مفهــــوم "مب ، ب

 ضــرورة ،كمــا اقــترح بعــض الأعضــاءحــتى ربمــا  ، إمكــانيســتبعد  لا
حـــــق تعويضــــي للـــــدول الــــتي تتمثــــل في وازيـــــة المســــألة المالنظــــر في 

 .المحاكمةبالتسليم أو 
أن  علــــىإلى حــــد مــــا  عامــــاً  اً هنــــاك اتفاقــــ وأضــــاف قــــائلاً إن -٤

في ، المســـتطاع، قـــدر يحُصـــرالموضـــوع ينبغـــي أن  بشـــأننطـــاق العمـــل 
 المحاكمـــــةالالتزام بالتســـــليم أو بـــــالقضـــــايا الـــــتي تتصـــــل مباشـــــرة  أهـــــم

 ]dedere["التســــــليم" لهــــــذا الالتــــــزام، وهمــــــا  وبالعنصــــــرين الأساســــــيين
ســــيما  لاو يشــــاطر هــــذا الــــرأي،  وقــــال إنــــه .]judicare[ "المحاكمــــة"و

للعلاقــة بــين الالتــزام بالتســليم  دقيــق جــداً  تنــاولالحاجــة إلى  بخصــوص
ـــــــــد )aut dedere aut judicare( المحاكمـــــــــةأو  ـــــــــة القضـــــــــائية  أومب الولاي

في هـذا الصـدد، و  .بوضوحهما التمييز بيناللذين ينبغي إقامة العالمية، 
التســــليم أو  وقاعـــدةالولايـــة القضـــائية العالميـــة كـــل مـــن تعـــاريف  فـــإن 

في التقريـــــر ينبغـــــي  المشـــــار إليهـــــا )aut dedere aut judicare( المحاكمـــــة
بالضـرورة تفضـيلاته  تجسّـدتوضيحية لـنهج واحـد ممكـن، ولا  اعتبارها
، ياً للالتـزام يبـدو ضـرور  أكثر تفصـيلاً  تحليلاً وأردف قائلاً إن  .الخاصة

، حيـث يمكـن فهـم ]judicare[ "المحاكمـة" عنصـرب فيما يتعلق ولا سيما
المعاهــدات  بنــاءً علــىبطــرق مختلفــة، حــتى  المحاكمــةبمــدى التــزام الــدول 

مـــدى توســـيع نطـــاق التشـــريعات تحديـــد  وســـيحتاج الأمـــر إلى .القائمـــة
كمـا أن عنصـر  .تطبيق هذا الالتـزامليشمل المحلية و والممارسات الدولية 

 الالتــزام قــد يســبب أيضــاً  الــذي هــو أحــد عنصــري ]dedere[ "التســليم"
عضــو  واعــترض عليهــا نفســهب اهــذكر "إمكانيــة"،   بصــعوبة فيمــا يتعلــق 

الأحكـام  إنفـاذتسـليم ليشـمل لل الموضـوعينطـاق التوسـيع وهي  واحد،
والإجــــــراءات  الإمكانيــــــاتمثــــــل هــــــذه اســــــتدرك قــــــائلاً إن و  .الأجنبيــــــة
 .بعض التشريعات الداخلية والدولية إطارفي  موجودة

المتعلقــــــــــــــة الملاحظــــــــــــــة موافقتــــــــــــــه علــــــــــــــى أعــــــــــــــرب عــــــــــــــن و  -٥
 المحاكمـــــــــةالــــــــتي يشـــــــــملها الالتــــــــزام بالتســـــــــليم أو  الجـــــــــرائم ســــــــألةبم
)aut dedere aut judicare( ،ـــــة  ومفادهـــــا أن ـــــود التقليدي بعـــــض القي

 ةمســــتحيل بــــلعمليــــة صــــعبة، العــــل قــــد تج تســــليمال المفروضــــة علــــى
 .تتطلب دراســـــــة متأنيـــــــةســـــــهـــــــذه المســـــــألة أن  وأضـــــــاف .التطبيـــــــق

أن  للجنـــةلا ينبغـــي القائـــل بأنـــه  إنـــه يشـــاطر الـــرأيواســـتدرك قـــائلاً 
ركــز علــى تينبغــي أن  بــل ،تســليماللقــانون  الفنيــة نظــر في الجوانــبت

" الثلاثـــــيّ "البـــــديل   بمـــــا يســـــمى قـــــال إن و  .نشـــــوء الالتـــــزام شـــــروط
"]triple alternative["  افترضه فيما يتعلق باختصاص المحاكم الذي

 يتُنــاولأن  -الأعضــاء كمــا لاحــظ بعــض   -ينبغــي الجنائيـة الدوليــة 
وأضاف أنه  .محدودة وفقاً لمقاييسفيه إلا  وألا ينُظر ،بحرص شديد

م  وتقديمالتمييز بين التسليم ينبغي التشديد بوضوح على  المشتبه 
 .المحكمة الجنائية الدولية إلى
 هتخــــذيلشــــكل النهــــائي الــــذي ينبغــــي أن وفيمــــا يتعلــــق با -٦

 ربمــاأن أنســب شــكل رأوا عضـاء الأأغلبيــة  قــال إنعمـل اللجنــة، 
لا يـــزال مـــن الســـابق لأوانـــه  وإن كـــانمشـــاريع مـــواد، هـــو يكـــون 
بيــد أنــه اســتدرك قــائلاً إنــه، بنــاء  .قــرار بشــأن هــذه المســألة اتخــاذ

ـــرأي، ســـينتقل تـــدريجياً، في  تقـــارير لاحقـــة، في اتجـــاه علـــى هـــذا ال
 المحاكمـــةقواعـــد بشـــأن مفهـــوم الالتـــزام بالتســـليم أو مشـــاريع صـــياغة 

)aut dedere aut judicare( وبنيته وعمله. 
أثارها كل متكلم تقريبـاً ، هامةمشكلة أخرى وقال إن هناك  -٧

الخلفيــــة القانونيــــة بعمــــل اللجنــــة، تتعلــــق  وهـــي بالغــــة الأهميــــة لمحصــــلة
الســؤال علــى  الــردفي  ينحــذر  واانوأشــار إلى أن الأعضــاء كــ .للالتــزام

نطــــاق إذا كــــان ينبغــــي أن يقتصــــر  بشــــأن مــــا تقريــــرالفي  الــــذي أثــــير
لـدول المعنيـة، أو أن ل الملزمِـةالمصدر القانوني للالتـزام علـى المعاهـدات 

المبــادئ العامــة  القواعـد العرفيــة المناســبة أو يوسـع هــذا النطــاق ليشــمل
لمثـــل  بالأســـاس التعاهـــدي عضـــاء عمومـــاً الأ اعـــترفبينمـــا و  .للقـــانون

 موجـوداً ما إذا كان الالتـزام يفبعض الشكوك  أعرب عنهذا الالتزام، 
 .بموجب القانون العرفي أيضاً 
نفصلة المعالجة الم انتقد اً واحد اً عضو وواصل كلامه قائلاً إن  -٨

مــــــن جهــــــة،  لعــــــرف الــــــدولي والمبــــــادئ العامــــــة للقــــــانونلفي الــــــنص 
مــا يتصــل أخــرى، في جهــةلــدول مــن ا ةوالتشــريعات الوطنيــة وممارســ
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 اعتمـدهـذا الـنهج وأضـاف أن  .المحاكمـةصادر الالتزام بالتسـليم و بم
مارسـة التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية المعلى أهميـة  التشديددف 

القــوانين فــإن وعــلاوة علــى ذلــك،  .المعــنيللــدول في صــياغة الالتــزام 
تسد بعض الثغـرات الـتي  ،آخر متكلمذكر  الوطنية، كماوالممارسة 

آخــــر إلى أن الموضــــوع  مــــتكلمأشــــار و  .التشــــريعات الدوليــــة تتركهــــا
ــ ةيــرتبط مباشــر   تمامــاً  وقــال إنــه يوافــق .يلــالمح نظم القــانون الجنــائيب

بـــأي حـــال مــــن  تتعارضـــان اللتــــين لاالأخيرتـــين،  تـــينالملاحظعلـــى 
وجـــود القواعـــد العرفيـــة ضـــرورية لالممارســـة المحليـــة  كـــونالأحـــوال مـــع  

 لمحكمــــة مــــن النظــــام الأساســــي ٣٨للمــــادة  للقــــانون الــــدولي، وفقــــاً 
كان من المستحيل وضع مجموعة كاملة من الأمثلة و  .العدل الدولية

علـى ممارسـات الــدول في التقريـر الأولي، ولكـن ممــا لا شـك فيـه أنــه 
 وأردف قــائلاً  .سـيكون مــن الضــروري القيــام بـذلك في وقــت لاحــق

في لموضـوع ينبغـي أن يأخــذ ل اً دقيقـ أن تحلـيلاً علـى  تمامـاً  إنـه يوافـق
 .التقريـر فعـلأكثـر ممـا القضـائية الدوليـة والوطنيـة  القـرارات الحسبان
التقريــر علــى الــواردة في دود مــن الأمثلــة المحــ العــددللجنــة أن  وأكــد

بــــه  وأنــــه لم يقصـــد ،مثـــل هـــذه القــــرارات يرجـــع إلى طبيعتــــه الأوليـــة
بعـــض  وأضـــاف أن نفـــس الشـــيء يصـــح عـــن .التقليـــل مـــن أهميتهـــا
، في هـــذه المرحلـــة عىفهـــو لا يســـ؛ ثبـــت المراجـــعأوجـــه القصـــور في 

التقريــــر  واســــتدرك قــــائلاً إن .لمصــــادرليــــع شــــامل إلى تجمالأوليــــة، 
 .القضاء والفقهكل من لاستعراض أوسع سيقوم على  المقبل

، في الوقــــت الــــراهن علــــى الأقــــل، وفيمـــا يخــــص الاعــــتراف -٩
مـن شـأنه أن  المحاكمـةالتسليم أو ب عموماً  ملزمِوجود التزام عرفي ب
لتطبيــــق علــــى جميــــع الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا في واجــــب اكــــون ي

الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن أعضـــاء اللجنـــة قـــال إن القـــانون الجنـــائي، 
 اتبـاع أيـدوا هـممعظمإلا أن  .الصددفي هذا  متحفظاأعربوا عن 

قــــد الــــتي  الجــــرائمفئــــات بعــــض تحديــــد وهــــو ــــج أكثــــر انتقائيــــة، 
ا  التسليم  أبدمو العالمي،  القضائي فكرة الاختصاصحظيت بشأ

ومضــى  .الــدولأكثــر عموميــة مــن جانــب اعتراف ، بــالمحاكمــة أو
مثـل هـذه لدلالة علـى ستخدم لي من المصطلحات اً عدد يقول إن

رائم الجـــــ"و الجــــرائم في الممارســــة الدوليــــة، مثــــل "الجــــرائم الدوليــــة"
ذات  رائمالج"و رائم بموجب القانون الدولي"الج"و طيرة"الخدولية ال

ضـــوء هـــذا  فيو  .نســـانية"ضـــد الإالمرتكبـــة رائم الجـــ" دولي"الـــ البعـــد
التنــوع في الجــرائم والمخالفــات، وافــق علــى أنــه ســيكون مــن المفيــد 

مــن خــلال معاهــدة أو اعتبارهــا، الــتي يمكــن  الجــرائمتحديــد فئــات 
 .المحاكمــــةلالتــــزام بالتســــليم أو لمكــــن الملتطبيــــق ل اً أساســــ، عــــرف

ددة المحــرائم بمثـل هـذه الجـقــة بـدو صـياغة القواعـد القانونيـة المتعلوت
عــــن طريــــق التــــدوين أو التطــــوير التــــدريجي للقــــانون الــــدولي أكثــــر 

جميــــــع الجــــــرائم علــــــى لتــــــزام هــــــذا الافعاليــــــة مــــــن تطبيــــــق ســــــهولة و 
إمكان وضع مزيد من فإن هذا لن يستبعد بالطبع، و  .والمخالفات

 .عامة في مرحلة لاحقةالبادئ المقواعد أو ال

علـــى الاقـــتراح  واوافقـــ المتكلمـــينمعظـــم واســـتطرد قـــائلاً إن  -١٠
خطـة العمـل الأوليــة في مـن  ٦١ ) مـن الفقـرة١٠النقطـة (الـوارد في 

والـــذي يـــدعو اللجنـــة، في معـــرض تحليلهـــا للموضـــوع، أن  ،التقريـــر
 المحاكمــــةو العلاقــــة بــــين الالتــــزام بالتســــليم  ضــــاً تأخــــذ في الاعتبــــار أي

 واســـــــتدرك قـــــــائلاً إن هنـــــــاك .خـــــــرىالأ مبـــــــادئ القـــــــانون الـــــــدوليو 
اختلافـات كبـيرة في الـرأي فيمـا يتعلـق بالنطـاق الموضـوعي للمبـادئ 

 يبدو أن من المتفـق عليـه عمومـاً و  .الحسبانفي أن تؤخذ التي ينبغي 
عمـل اللجنـة  في كاملحماية حقوق الإنسان  أمبد ه ينبغي مراعاةأن

مام لقانون حقـوق بشأن الموضوع، وأنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهت
قـــتراح الاالاقتراحـــات، وعلـــى  هـــذه يوافـــق علـــىقـــال إنـــه و  .الإنســـان

ينبغـي أن يقتصـر مكنـة المقواعـد ال القائل بأن وضـع الأكثر عمومية
يشـــعر بالامتنـــان  وأضـــاف أنـــه .ثـــانويالطـــابع ذات ال القواعـــدى علـــ

وأعـرب ، من المزالق المحتملة التي تنتظرهودية اللتحذيرات لكثير من ا
ســــاعدة مــــن الأعضــــاء بم تفاديهــــاعلــــى  اً كــــون قــــادر يأن  عــــن أملــــه

اقتراحــه بــأن  لاقــاهالتأييــد الــذي برحــب كمــا  .الآخــرين في اللجنــة
إلى الحكومــات للحصــول علــى معلومــات بشــأن  يــاً خط اً ه طلبــيوجــ

ا فيما يتعلق   ولا سـيما منهـا، المحاكمـةالالتزام بالتسـليم أو بممارسا
من  ٥٩في الفقرة  المثارة المسائلوقال إن  .الأحدث عهداً الممارسة 
في الفصـــل الثالـــث مـــن تقريـــر اللجنـــة عـــن  يمكـــن أن تـــدرجالتقريـــر 

ـــا الثامنــــة والخمســـين،  تنـــاول مســــائل محــــددة يمــــا  عـــادةً  الــــذيدور
 .بشأن التعليقات التي ستكون ذات أهمية خاصة للجنة

 مشروع تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال
 نة والخمسيندورتها الثام

عـــرض مشـــروع تقريـــر اللجنـــة عـــن إلى  ردعـــا المقـــر  الـــرئيس -١١
ا الثامنة والخمسين  .أعمال دور

 ١٣ضــم يإن مشــروع التقريــر  ت) قالــةر (المقــرِ  شــهالســيدة  -١٢
تناول البـاقي يبينما  بطابع تمهيدي منها الثلاثة الأولىتتسم ، فصلاً 

أعمــال الــدورة الثامنــة المتعلــق ب تقريــرالســيكون و  .موضــوعيةمســائل 
ن اللجنـة انتهـت مـن النظـر لأ والخمسين أطول ممـا هـو معتـاد، نظـراً 

 .اجدول أعماله فيفي عدد من المواضيع المدرجة 
دعــــا اللجنــــة إلى النظــــر في الفصــــل الســــادس مــــن  الــــرئيس -١٣

 .مشروع التقرير
ــة المشــتركة :الفصــل الســادس  A/CN.4/L.694( المــوارد الطبيعي

 ) Corr.1و Add.1و

 A/CN.4/L.694)( مقدمة -ألف 
 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

نــص مشــاريع المــواد التــي اعتمــدتها اللجنــة فــي القـــراءة  -جيم 
قـــــانون طبقـــــات الميـــــاه الجوفيـــــة العـــــابرة  بشـــــأن الأولـــــى
 للحدود

 نص مشاريع المواد -١
 والتعليقات عليهانص مشاريع المواد  -٢
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 الوثيقـــــــــة نقـــــــــال إ )(المقـــــــــرِر الخـــــــــاص يامـــــــــاداالســـــــــيد  -١٤
A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1  وفنيــــةتتضــــمن تصــــويبات لغويــــة 

تعــديلين غــير أنــه ينبغــي إدخــال  .A/CN.4/L.694/Add.1لوثيقــة ل
) مـــــن ٢، في الفقـــــرة (أولاً  .المصـــــوب هـــــذا الـــــنصعلـــــى  آخـــــرين
لجملــة لالعــام، ينبغــي تعــديل الصــيغة الجديــدة المقترحــة  التعليــق

سـيتم القيـام بمثـل هـذه الخامسة بحذف العبارة الأخيرة "إذا كان 
النفط فيما يتصل ب ...وبذلك تنتهي الجملة بعبارة " .الأعمال"

في بدايـــة  إضـــافيةعبـــارة  إدراج، ينبغـــي وثانيـــاً  ."والغـــاز الطبيعـــيّ 
ايـــــة الفقـــــرة نفســـــها  نـــــصّ  ، بحيـــــث يصـــــبحالجملـــــة تضـــــاف في 

 يـــة،نالقـــراءة الثاما تنتهـــي نـــه عنـــدأ يـــرى عضـــو واحـــدالجملـــة: "
 فيمــــا يتصــــل المضــــي قــــدماً  مــــا إذا كــــان يجــــب أم لاقــــرار يتُخــــذ 

 .النفط والغاز الطبيعي"ب
ــرئيس -١٥ الفــرع مــن  ١الفقــرة  إلى معــرض الإشــارةفي ذكــر،  ال

أن نـــص مشـــاريع المـــواد  ،A/CN.4/L.694/Add.1في الوثيقـــة  (جـــيم)
 .في القراءة الأولى فعلاً  مدتاع
 le texte du projet d’articles" ارةـعبـ قـال إنّ : السـيد بيليـه -١٦

adopté" ["نــص مشــاريع المــواد المعتمــدة"] في الــنص الفرنســي لهـــذه ،
 .كاملـة ضمناً أن مشاريع المـوادعني ت، ١الجملة الافتتاحية من الفقرة 

ينبغــــي أن فإنــــه  - حســــب مــــا فهمــــه - كــــذلك إذا لم يكـــن الأمــــرو 
 le texte des projets d’article adoptés" هكـذا: عبـارةال تصـبح هـذه

jusqu’à présent"  ُت حتى الآن]دم[نص مشاريع المواد التي اعت. 
أنه هو  ما فهمه ، قال إنالسيد كانديوتي ويؤيده ،الرئيس -١٧

، ١٩ إلى ١مشاريع المـواد  إلىلن يكون هناك المزيد من الإضافات 
 .القراءة الأولىعلى النحو الذي اعتمدته اللجنة في 

 طلُـب إلىر الخاص) أوضح أنه، عندما رِ (المق السيد يامادا -١٨
اللجنة أن تدرج موضوع الموارد الطبيعية المشتركة في برنامج عملها، 

توافق  يوجد لاأنه الرغم من ب -كان من المفترض على نطاق واسع
الموضــوع ثــلاث فئــات مــن المــوارد  يغطــي أن -في الآراء بشــأن المســألة

 اً،خاص اً تعيينه مقرر  وعند .الطبيعية، وهي المياه الجوفية والنفط والغاز
هـذا وقـد اعتمـد  .اقترح أن تقصر اللجنة اهتمامهـا علـى الميـاه الجوفيـة

ــافرغــت اللجنــة مــن و الــنهج  قــانون بشــأن الأولى لمشــاريع المــواد  قراء
 ويقصــد مــن التعليقــات علـــى .للحــدودطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة 

التعليقــــــــات  في إبـــــــداءمشـــــــاريع المـــــــواد تســـــــهيل مهمـــــــة الحكومـــــــات 
ــا اللجنــة  والملاحظــات شــرع تعنــدما بعدئــذ الــتي ينبغــي أن تسترشــد 

 .في قراءة ثانية للنص
بشـــأن الـــنفط والغـــاز  مقبـــلعلـــى الـــرغم مـــن أن أي عمـــل و  -١٩

وجـــود فـــإن ، شـــتركةالم إطـــار موضـــوع المـــوارد الطبيعيـــة ســـيقع ضـــمن
وجهــــات نظــــر متباينــــة داخــــل كــــل مــــن اللجنــــة واللجنــــة السادســــة 

ــــة الراهنــــة، يشــــجع لا  مــــنالجوانــــب  هــــذهمناقشــــة علــــى ، في المرحل
القـــراءة  إنجـــاز يعرقـــلنقـــاش مـــن هـــذا القبيـــل قـــد  الموضـــوع، لأن أيّ 

قــــــــانون طبقـــــــــات الميـــــــــاه الجوفيـــــــــة  بشـــــــــأنالثانيــــــــة لمشـــــــــاريع المـــــــــواد 
 .للحدود العابرة

المقــرر الخــاص، مــن جهــة، محــق في  قــال إن هالســيد كميشــ -٢٠
مجموعة من مشاريع المواد التي اعتمدت في القراءة  يعرضنه إالقول 

ــا بــذلكالأولى،   فـــإنأخــرى،  جهــةمــن و  .يـــاً ائ نتاجــاً تشــكل  وإ
إلى أن اللجنة لم تستكمل نظرها  الإشارةفي  أيضاً  محق السيد بيليه

ومـــن ثم   .المشـــتركة المـــوارد الطبيعيـــة ل فيالمتمثـــ وســـعالأفي الموضـــوع 
) ٢لفقرة (أحدث صيغة لفي  أن يوضحفي محقاً المقرر الخاص كان 

عـــن رغبتـــه في اتخـــاذ قـــرار  اً عـــبرّ واحـــد اً مـــن التعليـــق العـــام أن عضـــو 
عنــدما تنتهــي  الــنفط والغــاز الطبيعــي يجــب أم لا إدراجإذا كــان  مــا

قــــد يكــــون مــــن  (جــــيم)، الفــــرعمــــن  ١في الفقــــرة و  .القــــراءة الثانيــــة
الحكمة أن تضاف عبارة "بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة 

حقيقــة أن مشـــاريع  لتأكيـــدللحــدود" بعــد عبـــارة "مشــاريع المــواد"، 
 .جزء من مشروع أكبر المعنية هيالمواد 
مــا إذا   ةعرفــإن كــل مــا يرغــب فيــه هــو مقــال  الســيد بيليــه -٢١

المتعلقــة لهــا بشــأن مشــاريع المــواد كانــت اللجنــة قــد انتهــت مــن عم
ـا  نظـراً و  .طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدودب فعلـت لأنـه يبـدو أ

الصــيغة الــتي اقترحهــا الســيد   أن تـُـدرج يكون مــن الحكمــةفســذلــك، 
الفصــل  مــن (ألــف)مــن الفــرع  ٢ف، في الفقــرة اضــيأن و ، هكميشــ

 .للّتـو المقررِ الخاص مه، التفسير الذي قدA/CN.4/L.694الوثيقة  في
هـذه الفقـرة أن اللجنـة قـررت أن تبـدأ عملهـا في وينبغي أن تسـجل 

 ٥الفقــرة أن توضــح الميــاه الجوفيــة المحصــورة، و عــن دراســة بالموضــوع 
المعتمـدة في القــراءة التســعة عشـر  أن مشـاريع المـواد (بــاء)مـن الفـرع 

بقــات قــانون ط بشــأنمجموعــة كاملــة مــن مشــاريع المــواد  هــيالأولى 
 عضـواً  لمن لـيسعلى الفور  ولا يتضح .المياه الجوفية العابرة للحدود

في لجنة الصياغة أو الفريق العامل أن مشاريع المواد لا تمثل مجموعة  
موضـــوع المـــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة،  كامـــلكاملـــة مـــن المـــواد بشـــأن  

الموضـوع  جـزأتاللجنـة  بأنالقراء  تذكيرسيكون من المفيد  لكولذ
 .عدة أجزاءإلى 
ـــــرئيس -٢٢ ـــــه  ســـــأل ال ـــــعمـــــا الســـــيد بيلي شـــــواغله  تإذا كان

نـــص  مـــتن) في ١محتويــات الحاشـــية ( أدرجـــتإذا  اً يـــجزئ ســتهدأ
 .الفرع (ألف)

 يتصل بتوضـيحاللجنة فيما ممارسة قال إن  السيد بيليه -٢٣
موضــــوع  مــــن كبــــيراً   خلفيــــة نظرهــــا في الموضــــوع تختلــــف اختلافــــاً 

الخلفيــــة بقـــــدر كبــــير مـــــن  تعـــــرضففــــي بعـــــض الأحيــــان  ؛خــــرلآ
 .بينما تـذكر في بعـض الأحيـان الأخـرى بشـكل عـابرالتفصيل، 

أن ينبغـــي لا و  الأهميـــة غايـــة فيلفيـــة فـــإن الخفي الحالـــة الراهنـــة، و 
من الفرع  ٥الفقرة وينبغي إعادة صياغة  .تحال إلى الحاشية فقط

التســـعة أن مشـــاريع المـــواد  الإشـــارة بوضـــوح إلىمـــن أجـــل  (بــاء)
قــــانون  بشـــأنتشـــكل مجموعــــة كاملـــة مــــن مشـــاريع المــــواد  رعشـــ

 .طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
فكـرة أن مشــاريع  تأكيــدقـال إنـه مــن المهـم  هالسـيد كميشــ -٢٤

أن عمـــل اللجنـــة بشـــأن المــــوارد و  مرحلــــة أولى، ليســـت ســـوىالمـــواد 
صـــراحة في  يـــذكرينبغـــي أن و  .ســـتمريينبغـــي أن المشـــتركة الطبيعيـــة 
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أن اللجنة اعتمدت في القـراءة الأولى مجموعـة  المقدمة منمكان ما 
قـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة  بشـــأنأولى مــن مشـــاريع المـــواد 

ـال لإمكــان مواصــلة العمـل في المســتقبل علــى  للحـدود، لإفســاح ا
 ، بصـيغته الحاليـة،النصفـ .أنواع أخرى من المـوارد الطبيعيـة المشـتركة

 .برمته لجنة انتهت من النظر في الموضوعأن اليوحي ب
إن النقـاش الـدائر حـول مسـألة  ت) قالـة(المقرر  شهالسيدة  -٢٥

المزيـد  إدراجقـد اقـترح السـيد بيليـه و  .في غايـة التعقيـدبسيطة أصبح 
غير أن   .(ألف) و(باء) من الفصل السادسفي الفرعين  عن الخلفية
وبخصـوص السـؤال عمـا  .الوضـعفهم سـيتالـنص كامل يقرأ   كل من

المعروض على اللجنة يتضمن مجموعة كاملـة النص شروع إذا كان م
بالإيجـاب مـن حيـث هو الجواب  فإنالمياه الجوفية،  بشأنمن المواد 

أن اللجنــــة لم  يســــتقر في الأذهـــانأن  الجـــوهر، ولكـــن ينبغــــي أيضـــاً 
ايـــة المطــــاف  مشـــاريع المــــواد ســـتتخذ تتقـــرر بعـــد مــــا إذا كانـــ في 

إذا  فـــ .شـــكل آخـــرأي  مجموعـــة مـــن المبــادئ، أو أواتفاقيـــة، شــكل 
تكـون   لـنمشـاريع المـواد  فإنتفاقية، ستختار شكل االلجنة ت كان

ـــا  ائيـــةســـكاملـــة، لأ لجنـــة ت الإذا كانـــو  .تتطلب إضـــافة أحكـــام 
الإشــارة  وتوضــح .، فقــد تكــون كاملــة بالفعــلآخــر شــكلاً  ســتختار

مشــروع  ١٩مجموعــة مــن  إلى مــن الفــرع (بــاء) ٥الــواردة في الفقــرة 
 .مادة أن اللجنة انتهت من جزء كبير من عملها

مـــن الفصـــل الســـادس  (ألـــف) و(بـــاء)ن ايعكـــس الفرعـــو  -٢٦
غـير أنـه  .الماضـيةالسـنوات الخمـس  خـلالبوضوح عمـل اللجنـة 

الفـــــرع مـــــن  ١في الفقـــــرة أن تضـــــاف، مـــــن الممكـــــن  قـــــد يكـــــون
"بشأن قانون طبقات  ةعبار  ،بعد عبارة "مشاريع المواد"(جيم)، 

غـــير أن الإحالـــة الـــتي يقترحهـــا  .الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود"
كون ســـتإلى "مجموعـــة أولى" مـــن مشـــاريع المـــواد  هكميشـــالســـيد  
ــا مضـللة مجموعــة ثانيــة مــن  ضــمناً أنــه ينبغــي إعــدادتعني ســ، لأ

وقـد  .طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود بشأنمشاريع المواد 
ـــــــــبق ل ـــــــــــاص لمســــــــ ـــــــــرر الخــــــ ـــــــــفو  أن عـــــــــــــــــدّلقــــــــ الوثيقـــــــــــــــــة  اً يشــــــــ

A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 فقـــط  اً واحـــد اً أن عضـــو  لتوضـــيح
فيمـــا  المضـــي قـــدماً  مـــا إذا كـــان يجـــب أم لاقـــرار  يتخـــذن رأى أ
ولا  .القـراءة الثانيـة ما تنتهيعند ،النفط والغاز الطبيعيب يتصل
 .من اللجنة السادسة بشأن هذه المسألة اللجنة تنتظر قراراً تزال 
) ١( ، قال إن الفقرتينالسيد ممتاز ويؤيده هالسيد كميش -٢٧
الجوفيـــة العـــابرة  ) مـــن التعليـــق العـــام علـــى قـــانون طبقـــات الميـــاه٢و(

، A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 في الوثيقة تين حالياً للحدود، الوارد
 .إلى الفرع (ألف) من الفصل السادس ينبغي نقلهما

ــــا  ســــكارامياإالســــيدة  -٢٨ تؤيــــد التعــــديلات الــــتي قالــــت إ
ها ) من التعليق العام، ولكن٢على الفقرة (الخاص ر ر المق أدخلها

 .إلى المقدمـة) من التعليق العـام ٢) و(١الفقرتين ( تعارض نقل
ــــد الخطــــأســــيكون مــــن ف في مقدمــــة الفصــــل الســــادس أن  التأكي

فيمــــا يتعلــــق  نــــة ناقشــــت مــــا إذا كــــان ينبغــــي المضــــي قــــدماً اللج
اجتمـــع  ،علـــى العكـــس مـــن ذلـــكإذ،  .بـــالنفط والغـــاز الطبيعـــي

ــــديها تفــــويض مــــن  الفريــــق العامــــل ــــة ل وقــــرر بالإجمــــاع أن اللجن
، وأن أي قــــرار جميعــــاً  الجمعيــــة العامــــة لتغطيــــة المســــائل الــــثلاث

مـن الجمعيـة العامـة ولـيس  التفويض هو من مسؤولية التغيير هذ
 .اللجنة مسؤولية

) مــــن ٢يؤيــــد الفقــــرة (قــــال إنــــه  ينــــا ســــواريسيالســــيد با -٢٩
اللجنة أن  في رأيهو  .ر الخاصر المقكما عدّله وصوّبه التعليق العام  

ا الأولى  وأضاف أنه كان  .الجزء الأول من مهمتهلأكملت قراء
في التعـــديل الأصـــلي  الضـــمني الـــوارد الاشـــتراطإزاء  يســـاوره القلـــق

عبـارة لر الخـاص ر المق حذفُ  ، مع ذلك،ألغاهالذي و )، ٢للفقرة (
إضـافة تعكـس و  .سيتم الاضطلاع بمثـل هـذه الأعمـال""إذا كان 

 وهـو .بدقـة أكـبرآراء الفريق العامل  أنه" يرى عضو واحدعبارة "
وانــــب الجأن علـــى اللجنــــة أن تتعامـــل مــــع جميـــع  اً ييعتقـــد شخصــــ

 .وعلموضل الثلاثة
إلى  يرمـي، الـذي يالأصـل اقتراحـهقـال إن  هالسيد كميشـ -٣٠

ــ إبــلاغ مــدى في  كــي تنظــرجنــة  ه ينبغــي إتاحــة الفرصــة للفكــرة أن
لم يكــــــــن بــــــــدافع  الــــــــنفط والغــــــــاز الطبيعــــــــي، استصــــــــواب تنــــــــاول

احــترام حريــة قـرار اللجنــة الــتي  بــل بـدافعيديولوجيــة الأعتبـارات الا
كون ه ســيأنــعلــى  الحــالياقتراحــه وينصــب  .ســتنتخب عمــا قريــب

ســـــياق  اللتـــــان تصــــفانن ان الفقرتــــاهاتـــــ أن توضــــع مــــن المنطقـــــي
التقريــــر الـــــذي  مــــنالتمهيــــدي  القســـــموخلفيــــة عمــــل اللجنــــة في 

 .سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
هـــو التأكـــد مــن أن قـــراء التقريـــر  همــهقـــال إن  الســيد بيليـــه -٣١

لا فـي و خدافـع أي لديـه لـيس و  .خلفية مـداولات اللجنـة سيدركون
الأمور واضحة وكانت  .مضمون التقرير بخصوصأي موقف يتخذ 
الأمــور في غايــة أصــبحت ذلــك، بعــد  .الكلمــة المقــررةأخــذت حــتى 

أن  كـــل مـــا طلبـــه هـــوواضـــحة، لأن  ولقـــد كانـــت الأمـــور  .التعقيـــد
 .ولىالأقــــراءة يخضـــع إلا للفي التقريـــر أن مشــــروع الـــنص لم  يوضـــح

 .أحكــام ختاميــةفإنــه مــن الطبيعــي ألا يتضــمن أي  لهــذا الســبب،و 
لأنــه  مكتمــل غــيرلتأكيــد أن مشــروع الــنص  مــبرِرهنــاك أي  لــيسو 
مـؤتمر  مـن اختصـاص هـي بـالطبعفتقر إلى الأحكام الختاميـة، الـتي ي

اللجنـــة إلى  وصـــولد ر مشـــروع الـــنص بمجـــ وقـــد اكتمـــل .دبلوماســـي
ا بشــأن الموضــوع ــ يصــرلــذلك هــو و  .ايــة مــداولا  يوضــحى أن عل

ــا قــد أكملــتللقــارئ أن اللجنــة   بشــأنالأولى لمشــاريع المــواد  قراء
 .طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 فلــــيس .معقــــوله موقــــف الســــيد كميشــــومضــــى يقــــول إن  -٣٢
كيـــــف أن مـــــن الفـــــرع (ألـــــف)   ٢و ١مـــــن قـــــراءة الفقـــــرتين  واضـــــحاً 
وصــلت  شــتركة،الم وضــوع المــوارد الطبيعيــة، الــتي عهِــد إليهــا بماللجنــة

في الجملـــــة وأضـــــاف أن القـــــول الـــــوارد  .موضـــــوع الميـــــاه الجوفيـــــةإلى 
 ... )٢٠٠٥( الثـاني الفريـق العامـل ...أن "بـ ٢الأخيرة من الفقرة 

إضافة عبـارة تماماً من الضروري و  .تماماً  مضلل قولعمله"  ينجز لم
 اتخـذ ن قـراراً أ ) والتي توضح١الواردة في الحاشية ( العبارةعلى غرار 

 .لتركيز على طبقات المياه الجوفيةل أولاً 
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اقــترح أن الجملــة  (رئــيس لجنــة الصــياغة) نيالســيد كولــودك -٣٣
العـــــــــــــام في الوثيقـــــــــــــة  مـــــــــــــن التعليـــــــــــــق) ١الثانيـــــــــــــة مـــــــــــــن الفقـــــــــــــرة (

A/CN.4/L.694/Add.1 ًــــــــارة "وكــــــــان مــــــــن المفهــــــــوم  ، بــــــــدءا مــــــــن عب
بحيث  (ألف)،الفرع من  ١إلى الفقرة  تنقلأن  ينبغي"، ... عموماً 
 .الثانية جملتهاتصبح 

بعـــد  ،هإنـــفي اللجنــة، قـــال  بصـــفته عضـــواً  متحـــدثاً  الــرئيس -٣٤
الفريق  أمامن الفرع (ألف)، ونصها: " ٢الفقرة  منالجملة الأخيرة 

 مــبرركــون هنــاك يقــد  ،عملــه" ينجــزم ) فلــ٢٠٠٥( الثــاني العامــل
اولاتــه يســتأنف الفريــق العامــل مدس، وبصــورة خاصــةلإدراج عبــارة "

ــــحــــول المســــائل ذات الصــــلة  النفط والغــــاز الطبيعــــي بعــــد اعتمــــاد ب
 .مشاريع المواد الحالية"

، كـل مـا يقترحـه هـو أنـن تـدرج  نأر رّ كـ  هالسيد كميش -٣٥
ــــ ،مــــن الفــــرع (ألــــف) ١بعــــد الفقــــرة  ) مــــن ٢) و(١ن (االفقرت
الكيفيـة  يوضـحمشاريع المـواد، الأمـر الـذي  على التعليق العام

ـــا الــتي المشـــتركة إلى المــوارد الطبيعيـــة  التركيـــز مـــنتحــول  جـــرى 
 .طبقات المياه الجوفية

أشار إلى أن الفرع (ألف)،  )(المقرر الخاص السيد يامادا -٣٦
لتعيينه  إنما قصد به أن يكون وصفاً وجيزاً  ،صياغتهيقم بلم  الذي

جــراءات اللاحقــة في الجلســة العامــة في منصــب المقــرر الخــاص والإ
لفهــم مــا حــدث في اللجنــة، و  .والفــريقين العــاملينلجنــة الصــياغة و 

ـــا الســـابقة امـــن الضـــروري قـــراءة تقاريرهـــ فإنـــه  .عـــن أعمـــال دورا
اللجنـــــة  فـــــإنفي التعليـــــق العـــــام، بإيجـــــاز  هأوضـــــحوعلـــــى نحـــــو مـــــا 

أن هناك ثلاث فئات من الموارد الطبيعية فهم مؤداه  انطلقت من
يـــاه الجوفيــة علــى ســبيل المتابعـــة لكنهــا ســتركز في البدايــة علــى المو 

ــاري المائيــة لعــام  ربمـــا  التوضــيح هــذا غــير أن  .١٩٩٧لاتفاقيــة ا
 .في المقدمة أطول من أن يدرجكان 

اقـترح أن تقـوم الأمانـة، بمسـاعدة مـن  سكونوميـديالسيد إ -٣٧
نقطـة بدايــة أن  توضـح ١الفقـرة إلى صـياغة  بإضـافةالمقـرر الخـاص، 

ـا أكملــت المشـتركة موضـوع المـوارد الطبيعيــةاللجنـة كانـت هــي  ، وأ
 .الآن عملها بشأن موضوع المياه الجوفية

ـــــا ت) قالـــــةر (المقـــــرِ  شـــــهالســـــيدة  -٣٨  إنّ مضـــــمون ملاحظا
يمكـن  الـذي) مـن التعليـق العـام ٣) إلى (١( الفقراتفي  منعكس

ا، A/CN.4/L.694/Add.1 العثور عليه في الوثيقة أي لم تدخل  وإ
بع مشروع التقرير يتّ وأضافت أن  .المناقشة قد يعقدعنصر جديد 

ــــنمط العــــام لتقــــارير اللجنــــة:   ان (أ) و(ب)التمهيــــدي فالفرعــــانال
الاطلاع  ؛ وأمّا المادة الأساسية، فيمكنلإجراءاتلبسيط  وصف
 واختتمت بحثّ  .A/CN.4/L.694/Add.1ة بسهولة في الوثيقعليها 

ظـل يينبغـي أن  والذيلتقرير، لالمعتاد اللجنة على احترام الشكل 
 .دون تغيير

 المطروحـــة المســـائلأن  صـــحيحاً  وإن كـــانقـــال إنـــه  لـــرئيسا -٣٩
 إلى أن فقـــط تشــيرجملـــة إضــافية واحـــدة فــإن  حة في التعليـــق،موضّــ

تـــداعيات العـــدد مـــن  يترتـــب عليـــهالميـــاه الجوفيـــة طبقـــات موضـــوع 
الـــتي أعـــرب  الشـــواغلتمامـــاً  وســـتبدّد أكثـــر وضـــوحاً  الأمـــرتجعل ســـ

إذا لم يســــمع أي اعــــتراض، وأضــــاف أنــــه  .عنهــــا بعــــض الأعضــــاء
 هـذه الجملـة صـياغةالأمانـة  إلىطلـب راغبة في أن تاللجنة  فسيعتبرِ 

اية الفقرة   .من الفرع (ألف) ١لإدراجها في 
 .ر ذلكوتقر  
ــــــــك  مــــــــن الوثيقــــــــة  ١الفقــــــــرة اعتمــــــــدت ، وبنــــــــاءً علــــــــى ذل

A/CN.4/L.694 المعدلة، بصيغتها. 
 ٤إلى  ٢الفقرات 
 .٤إلى  ٢ الفقراتاعتمدت  
 ٥الفقرة 

ــــإدراج ٥الفقــــرة  اعتمــــدت   الاجتمــــاع ورقــــمتــــاريخ ، رهنــــاً ب
 .الملائمين

  ٦الفقرة 
ـــــــرئيس -٤٠ ـــــــة  ال ـــــــة الافتتاحي ينبغـــــــي أن يكـــــــون قـــــــال إن الجمل

 آب/ ٢المعقـــــــــــــودة في  ٢٩٠٣ ا: "في جلســـــــــــــتهكـــــــــــــالآتي نصـــــــــــــها
 ."٢٠٠٦ أغسطس
 .المعدلةبصيغتها  ٦الفقرة  اعتمدت 
الفــــروع ألــــف وبــــاء وجـــيم مــــن الفصــــل الســــادس  اعتمـــدت 

 .بصيغتها المعدلة
نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنـة فـي القـراءة  -جيم 

قـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة  بشـــأن الأولـــى
 )Corr.1و A/CN.4/L.694/Add.1((تابع)  للحدود

نـــــص مشـــــاريع المـــــواد بشـــــأن طبقـــــات الميـــــاه الجوفيـــــة  -٢
 (تابع)العابرة للحدود والتعليقات عليها 

 العام التعليق

 )١الفقرة (
 .)١الفقرة (اعتمدت  
 )٢الفقرة (

ا،  الجملة المراد إضافتها أشار إلى أن السيد بيليه -٤١  كما صوّ
مـا  الانطبـاع بـأن جميـع أعضـاء اللجنـة شـفوياً، تعطـي المقـرر الخـاص

فيمــا يتعلــق بــالنفط والغــاز  قــدماً  يالمضــ معترضــون علــى عــدا واحــداً 
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ولـذلك  .حسـب فهمـه الصحيحالعكس هو  أنالطبيعي، في حين 
تخــذ قــرار يلا عضــو واحــد أ يــرى: "كــالآتيالجملــة  تصــبح ينبغــي أن 

إلا بعــد أن تنتهــي  بـالنفط والغــاز الطبيعــي يتصــلفيمــا المضـي قــدماً 
 ."هذه القراءة الثانية

 كمـــا عـــدلها المقـــرر الخـــاص، والســـيد  )،٢الفقـــرة (اعتمـــدت  
 .A/CN.4/L/694/Add.1/Corr.1الوثيقةب ،بيليه

 )٣الفقرة (
ــــــــــــةبصــــــــــــيغتها ، )٣الفقــــــــــــرة (اعتمــــــــــــدت    بالوثيقــــــــــــة المعدل

A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1. 
 )٤الفقرة (

الجملة الثانية، التي  إزاءقال إنه يشعر بالقلق  ايالسيد غا -٤٢
 .تفـــــرض مشـــــاريع المـــــواد التزامـــــات علـــــى "دول ثالثـــــة"قـــــترح أن ت

تخــص الــدول الــدول الثالثــة الإشــارة إلى الجملــة الثالثــة أن وتوضّــح 
لـذلك و  .التي لا تتقاسم طبقة المياه الجوفية المعنية العابرة للحـدود

، توخيــاً رر تقــوقــد " :الآتيالجملتــين علــى النحــو  الــدمج بــيناقــترح 
ــــة، أن تفــــرِض التزامــــات علــــى دول  واداريع المــــمشــــبعــــض  للفعالي

في وتعطـي، العـابرة للحـدود،  المعنيةطبقة المياه الجوفية تتقاسم  لا
لهـــذه الــدول الأخـــيرة تجـــاه دول طبقـــة الميـــاه  الحـــق معينـــة، حــالات

 .الجوفية تلك"

 الصــــيغة الأصـــــلية قـــــال إنــــه يفضــــل كثـــــيراً  هالســــيد كميشــــ -٤٣
في  ةالمقترحـــ ةالمعدلـــالصـــيغة  علـــى )٤لجملـــة الأخـــيرة مـــن الفقـــرة (ل

 .A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1ة الوثيق

بــأن  انطباعـاً  تعطـي إن الصــيغة الأصـليةقـال  السـيد يامـادا -٤٤
حمايـــة طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة 

 ويرمـي .الهـدف المنشـود فـوق كـل الاعتبـارات الأخـرى يللحدود هـ
 .المغلوطهذا الانطباع  التعديل المقترح إلى تبديد

في التوصل إلى هذه الاستنتاجات، و اقترح صياغة " الرئيس -٤٥
اللجنة على وجه الخصوص حماية طبقـة الميـاه الجوفيـة العـابرة  تتناول

  .للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية"

 الـــذي قدمـــهإنّ اقـــتراح التســـوية  تقالـــ الســـيدة إســـكاراميا -٤٦
ـــرئيس  اللجنـــة  نّ بـــأالقـــول  فمـــن نافلـــة .مـــا هـــو بـــديهي إنمـــا يقـــررِال
ولكنهـــا  ،مـــع حمايـــة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود تتعامـــل
ـــــل  اتالسياســـــالمتصـــــلة بعتبـــــارات لافي الحســـــبان ا تأخـــــذ أيضـــــاً  مث

علــى  الحيويــةتكــون الاحتياجــات البشــرية حــالات الطــوارئ عنــدما 
ها المقـرر الخـاص في غة التي اقترحاصيوأعربت عن تأييدها لل .المحك

 .التصويب

الســـيدة  أعـــرب عـــن تأييـــده لملاحظـــات الســـيد مانســـفيلد -٤٧
ــــأنغة الأصــــلية االصــــيف .إســــكاراميا حمايــــة طبقــــات الميــــاه  تــــوحي ب

في جميــع الظـــروف  الجوفيــة العــابرة للحــدود هـــي الاعتبــار الأساســيّ 
ـــــى الإطـــــلاق،  وقـــــال إن  .بالضـــــرورة وهـــــو أمـــــر لـــــيس صـــــحيحاً عل

 .حة في التصويب نص أكثر توازناً غة المقتر االصي
 الوثيقـــــةب كمـــــا عـــــدلها الســـــيد غايـــــا  )،٤( الفقـــــرة اعتمـــــدت 

A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1.  
 )٥الفقرة (

ــــالســــيد غا -٤٨ ــــنص الإ اي ــــثلاث نكليــــزي قــــال إن ال للجمــــل ال
 الــتي تجعــلالفرنســية،  النســخةمــع  شــياً اينبغــي أن يكــون متمالأولى 

 .نفس النقطة أكثر وضوحاً 
تفـــق مـــع التأكيـــد الــــوارد في يه لا نــــقـــال إ الســـيد كاتيكـــا -٤٩

ــا تمثــل االجملــة التاليــة: " بصــورة عكــس الــتي تتفاقيــة التــدوين إلا أ
فقــد   ."وبالتــالي فــإن لهــا قــدراً مــن الحجيــةالقــانون العــرفي، رئيســية 
ــاري المائيــة لعــام كانــت  ــا، ١٩٩٧اتفاقيــة ا ، ٣ ولا ســيما ماد

صـدّق ته لم ما يمكـن استخلاصـه مـن أنـسـبح، شـديد مثيرة لجدل
تعـــدل وهـــو لـــذلك يقـــترح أن  .دولـــة ١٤ عليهـــا حـــتى الآن ســـوى

ا تمثل ا: "كالآتييكون نصها  ل الجملة ة تعكـس يـة إطار يـتفاقإلاّ أ
 ."قدراً من الحجية

 .لةد) بصيغتها المع٥الفقرة ( اعتمدت 
 )٦الفقرة (

لى "الـــــدول الجزريـــــة" في إ الإشـــــارةقـــــال إن  الســـــيد ممتـــــاز -٥٠
 ،بحكــم التعريــف ،زريــةالجدولــة فال .افي غــير محلهــهــي الجملــة الثالثــة 

 ليصــبح نصــها كــالآتي:العبــارة تعـديل وينبغــي  .بريــةا حــدود لـيس لهــ
 .أو أكثر" دولتينشتركة بين الم"الجزر 
علـــى مـــن المســـتحيل  لـــيسأشـــار إلى أنـــه  الســـيد كاباتســـي -٥١

أو أكثــر أن  ويمكــن لــدولتين .بريــةحــدود  تكــون لهــا دولــة جزريــة أن
 .تتقاسم الحدود على جزيرة واحدة أو على عدد من الجزر

لتغلـب علــى هــذه ا إحـدى طــرق قــال إن السـيد مانســفيلد -٥٢
"حــتى الــدول  كــالآتي:  لعبــارة لتصــبحاتعــديل  ســتكون هــيالمشــكلة 

قـــد ف .دول أخـــرى" أرضوثيـــق  تتـــاخم أرضـــها بشـــكلالجزريـــة الـــتي 
بشـكل أرضـها  جزرية تتاخمدولة يكون فيها لك حالات تكون هنا

الدولـــــة  إقلـــــيمإلى  تتحـــــولميـــــاه جوفيـــــة  ةطبقـــــ دولـــــة أخـــــرى وثيـــــق
 .الأخرى

السـيد مانسـفيلد  اقترحـهنه في حـين أن مـا إقال  السيد بيليه -٥٣
الـــنص ففـــي رأيـــه أن  .مثـــال علـــى ذلـــكبتقـــديم ، فإنـــه يرحـــب ممكـــن

جزيــرة تتــألف مــن  هــييرلنــدا، الــتي آوضــع وضــع كتغطيــة إلى ســعى ي
ثــلاث  مشـتركة بـينهـي جزيـرة الــتي جزيـرة بورنيـو،  كوضـع، أو  دولتـين
علــى و  .طبقــات ميــاه جوفيــة مشــتركة ولهــا أيضــاً، كمــا يفــترض،دول، 

أن بعـــض الجـــزر  في الإشـــارة إلى محـــقالـــرغم مـــن أن الســـيد كاباتســـي 
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د إنــه يؤيـّــف، هيقولــ نص أنيحــاول الــمشــتركة بــين عــدة دول، وهــو مــا 
 .السيد ممتاز الذي تقدم بهالاقتراح 

 الــتي اقترحهــا تغطــي الحالــةقــال إن الصــياغة  الســيد ممتــاز -٥٤
 .التي أشار إليها السيد كاباتسي

ايــة الفقـــرة ينبغـــي  قــال إن الســيد بيليـــه -٥٥ المختصـــرات في 
ـــا  ، في الإشـــارةســـيكون مـــن المفيـــد  كمـــا .عنـــد أول ورود لهـــابيا

 الـــــتي استشــــهد فيهـــــا المقـــــررِفقـــــرات إلى ال، الـــــواردة فيهــــاالحاشــــية 
عترض يَ  بينما لاو  .ثالثال هتقرير في  الخاص بالصكوك ذات الصلة

ه نـــإفنفســـه في التعليـــق، ب الاستشـــهادر الخـــاص في رِ المقـــحـــق علــى 
ــ ولــو، ســليمةممارســة  أن ذلــكيعتقــد  لا أصــبحت فيمــا يبــدو  اأ

 .ممارسة مألوفة
شــارة الإ معــرض فيذكــر، (المقــررِ الخــاص)  الســيد يامــادا -٥٦
منــاطق  ١٠الســيد ممتـاز، أن هنــاك نحــو  أبــداهاالــتي  الملاحظـة إلى

ــــــــاه الج في جــــــــزر البحــــــــر  تمييزهــــــــاعــــــــابرة للحــــــــدود تم الوفيــــــــة للمي
 .وحدها الكاريبي

ا لا تـــــرى ســـــبباً  ســـــكارامياإالســـــيدة  -٥٧ ـــــ ّ لتعـــــديل  قالـــــت إ
كثـير ف .تي لهـا حـدود بريـة""الدول الجزرية الـ لىإفي النص  الإشارة

ومــن الواضــح أن  .مــا مــن جزيــرة جــزءســوى  لا تشــغلمــن الــدول 
جزيــرة تشــتركان في  تــانجزري دولتــانهــايتي وجمهوريــة الــدومينيكان 

ـــة جزريـــة وإ .واحـــدة حـــدود بريـــة مـــع عـــدة دول  لهـــاندونيســـيا دول
ثـــل هـــذه الـــدول طبقـــات ميـــاه جوفيـــة غالبـــاً مـــا تكـــون لمو  .أخـــرى

ببراعــــة  الســــيد مانســــفيلد يتصــــورها الــــتيالحالــــة و  .عــــابرة للحــــدود
لتعامل هو ا بل المقصود .ليست هي ما كان يدور في خلد اللجنة

الجزيــرة، وربمـــا  نفـــسأو أكثــر  تشـــغل فيهــا دولتـــانمــع الحالـــة الــتي 
لا تفهـم لمـاذا  وهـي .طبقات مياه جوفية عـابرة للحـدودتكون لها 
لا  ولكنهـــــااليـــــة، الســـــيد ممتـــــاز علـــــى الـــــنص بصـــــيغته الحيعـــــترض 

 .تعارض اقتراحه
الســيدة إســكاراميا،  علــى غــرارقــال إنـّـه،  الســيد كانــديوتي -٥٨

 ت هــذهإذا كانــو  .واضــحة تمامــاً  بصــيغتها الحاليــةالعبــارة  يــرى تلــك
الســـيد ممتـــاز،  الـــذي تقـــدم بــهالاقــتراح  ســـتأخذ في الحســـبانالجملــة 

 التحقـق مــنتم  وقـد: "لتصـبح كـالآتيأن تعـاد صـياغتها  ينبغـيفإنـه 
تشــترك في بعــض الجــزر الــدول الــتي ، و أن جميــع دول القــارات تقريبــاً 

ا"  .توجد فيها أيضاً مياه جوفية عابرة للحدود مشتركة مع جيرا
تمييــز  لإقامــةقــال إنــه لا يوجــد ســبب  كونوميــدسيالســيد إ -٥٩

 هـو أن جميـع الـدول تقريبـاً  والمهم .بين دول القارات والدول الجزرية
توجـد ة، يجزر  دولاً حدود برية، سواء كانت دول قارات أو  التي لها

عبـارة تحـذف وهو لذلك يقترح أن  .جوفية عابرة للحدودفيها مياه 
 .وحتى الدول الجزرية"بل ، ... "القارات

قـتراح أعربـا عـن تأييـدهما لا السيد ممتازو السيد كاباتسي -٦٠
 .السيد إيكونوميدس

 الآتي:ذ كـــنصــها حينئــســيكون قــال إن الجملــة  الــرئيس -٦١
الـتي لهـا حـدود بريـة  أن جميـع الـدول تقريبـاً  التحقـق مـنتم  وقد"

مع مشتركة جوفية عابرة للحدود مياه  أيضاً يمكن أن توجد فيها 
ا"  .جيرا
 .) بصيغتها المعدلة٦الفقرة ( اعتمدت 
على قانون طبقات المياه الجوفية العابرة  امالتعليق العاعتمد  
 .المعدلةيغته ، بصككلللحدود  

 )النطاق( ١التعليق على مشروع المادة 
 )٦) إلى (١( الفقرات
 .)٦) إلى (١( اعتمدت الفقرات 
 )٧الفقرة (

 :جملـــــة ولا ســـــيما)، ٧قـــــال إن الفقـــــرة ( الســـــيد بيليـــــه -٦٢
ه ضــــمن فيــــ تحديــــد هــــذا الحــــد الأدنى بحيــــث يبُــــتقــــرار  ويــــترك"

أن ضـمناً بحيـث تعـني  صـيغت"، لاحقـة مواد موضـوعيةمشاريع 
سـيكون مـن الأفضـل تحديـد وأضـاف أنـه  .لم يكتمل بعد النص

 .المعنيةمشاريع المواد 
ـــا  تبـــدوإنّ الجمـــل الخمـــس الأخـــيرة  قـــال ايـــالســـيد غا -٦٣ وكأ

مـن وعقبه  التأثير حدوثقبل  إعدادهاأن القياسات ينبغي بتوحي 
فـــإن هـــذا ، وبطريقـــة مـــا .تـــأثير وقـــعممـــا إذا كـــان قـــد  التحقـــقأجـــل 

 .٦ تناقض مع فكرة الالتزام بالمنع المنصوص عليه في مشروع المادةي
 .حــــتى قبــــل وقــــوع الحــــدثيمكــــن التحقــــق منــــه تــــأثير الأن  في رأيــــهو 
، من أجل عدم إبطال الجمل الثلاث الأخيرة حذفينبغي لذلك و 
قبــل أن يتســنى ينبغــي أن يقـع أولاً لالتـزام بــالمنع بـالقول إن الحــدث ا

 .هناك أي تأثيرمما إذا كان  التحقق
مع السيد غايا، وقال إنه إذا  أعرب عن اتفاقه بيليه السيد -٦٤

 بوضـوح تبـينّ سـيكون مـن الممكـن ف بالتأييـد، اقتراحـه الخـاص حظي
فلــيس مــن الحكمــة  الــتي سيشــار إليهــا؛مشــاريع المــواد  يتــأتى مــنمــا 

ايــة المطـــاف، طريقـــةبمحاولــة اســـتباق الأحــداث  غامضـــة  هـــي، في 
 .فيهاومشكوك 

لــيس لديــه اعــتراض  قــال إنــه(المقــرر الخـاص)  الســيد يامــادا -٦٥
اعلى المقترحات التي   .السيد غايا والسيد بيليه تقدم 

 .المعدلة) بصيغتها ٧الفقرة ( اعتمدت 
 .المعدلةبصيغته  ١التعليق على مشروع المادة  اعتمد 

 ١٠/١٣الساعة فعت الجلسة رُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٢٩٠٤الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣ ،يوم الخميس

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  : الحاضرون 

إيكونوميــدس، الســيد بايينــا ســوارس، الســيد براونلــي، الســيد بيليــه، 
الســـيد تشـــي، الســـيد الـــداودي، الســـيد دوغـــارد، الســـيد رودريغـــيس 
ثيــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، الســــيدة شــــه، الســــيد غالتســــكي، 

الســـــيد   أوســـــبينا، الســـــيد فومبـــــا، -الســـــيد غايـــــا، الســـــيد فالينســـــيا 
، الســــيد كولــــودكين، الســــيد كانــــديوتيكاباتســــي، الســــيد كاتيكــــا، 

السيد كوميساريو أفونسو، السـيد ممتـاز، السـيد ميليسـكانو، السـيد 
 .نيهاوس، السيد يامادا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ام(خت التعاون مع الهيئات الأخرى

 من جدول الأعمال] ١٣[البند 
 بلاغ ممثلي مجلس أوروبا

مــدير  (de Vel)أعلــن عــن ترحيبــه بالســيد دو فيــل الــرئيس  -١
عــــــــام الشــــــــؤون القانونيــــــــة في مجلــــــــس أوروبــــــــا، ودعــــــــاه إلى تقــــــــديم 

 .للجنة بيانه
(مـــدير عــــام الشـــؤون القانونيــــة في مجلــــس الســـيد دو فيــــل  -٢

في مجلـــس أوروبـــا تميـــزت بمتابعـــة أوروبـــا) قـــال إن الســـاحة السياســـية 
أعمــــال القمــــة الثالثــــة لرؤســــاء الــــدول والحكومــــات الــــذي عُقــــد في 

وكانـــــت هـــــذه القمـــــة  .٢٠٠٥أيار/مـــــايو  ١٧و ١٦وارســـــو يـــــومي 
مهتمــــــة بتحديــــــد موضـــــــع مجلــــــس أوروبـــــــا في مجموعــــــة المؤسســـــــات 
ــــة والدوليــــة حــــتى تخوّلــــه ولايــــة سياســــية واضــــحة للســــنوات  الأوروبي

ائي هو إعلان المقبلة، وقد اخ تُتمت باعتماد خطة عمل وإعلان 
وارســـو، لاحـــظ فيـــه رؤســـاء الـــدول والحكومـــات الأعضـــاء أن أوروبـــا 
تسـتهدي بفلسـفة سياسـية مـن الانـدماج والتكامـل، والالتـزام المشـترك 

وقـــد تعهـــدوا  .بالعمـــل المتعـــدد الأطـــراف القـــائم علـــى القـــانون الـــدولي
وروبا وبقيـة المنظمـات العاملـة في بتقوية التعاون والتكامل بين مجلس أ

 .بنـــاء أوروبـــا ديمقراطيـــة وآمنـــة، واقترحـــوا وضـــع إطـــار جديـــد للتعـــاون
م كلفـوا رئـيس وزراء لكسـمبرغ السـيد جـان كلـود  - وعلى ذلـك فـإ

) بــــأن يضــــع، بصــــفة شخصــــية، Mr. Jean-Claude Junckerجــــونكر (
مجلس أوروبـا والاتحـاد الأوروبي بمراعـاة أهميـة  تقريراً عن العلاقات بين

وانتهـــى الســـيد جـــونكر في التقريـــر  .البُعـــد الإنســـاني في بنـــاء أوروبـــا
إلى أن مجلــس أوروبــا والاتحــاد  ٢٠٠٦الــذي قدمــه في نيســان/أبريل 

ــــيرة مــــن حيــــث مجــــال عملهمــــا  ــــواحي تكامــــل كب الأوروبي بينهمــــا ن
ما، وقدم عدداً من التوصيات رأيه أن البلدان الأعضاء وفي  .وخبر

__________ 
 .٢٨٩٩مستأنف من الجلسة  

في الاتحاد الأوروبي يجب أن تفتح الطريق فوراً أمـام انضـمام الاتحـاد 
وينبغــي أن تعــترف أجهــزة  .إلى الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان

ــــــا باعتبــــــاره "المرجــــــع الأولي للقــــــارة  الاتحــــــاد الأوروبي بمجلــــــس أوروب
حـــول مفــــوض وينبغــــي أن يت .الأوروبيـــة في مجـــال حقــــوق الإنســـان"

حقــوق الإنســان إلى مؤسســة يمكــن أن يلجــأ إليهــا الاتحــاد الأوروبي 
في جميـــع المســـائل المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان الـــتي لا تشـــملها آليـــات 

وينبغـــي أن تقـــيم المؤسســـتان منـــبراً  .الاتحـــاد الأوروبي الموجـــودة الآن
مشـــتركاً لتقيـــيم المعـــايير القانونيـــة والقضـــائية، ولاعتمـــاد معـــايير كـــل 

ويجـــب أن تتركـــز سياســـة الجـــوار في الاتحـــاد  .منهمـــا عنـــد الاقتضـــاء
ـــا وعلـــى بـــيلاروس،  الأوروبي علـــى الـــدول الأعضـــاء في مجلـــس أوروب
وذلـــك بزيـــادة عـــدد الـــبرامج المشـــتركة الـــتي توضـــع خططهـــا بصـــورة 

وأخيراً ينبغي للدول أن تسهر على أن يكون لـدى مجلـس  .مشتركة
للاتحــاد الأوروبي، المــوارد الــتي يحتــاج  أوروبــا، باعتبــاره شــريكاً رئيســياً 

وأوضــح أنــه لبلــوغ هــذه الأهــداف ســتبرم مــذكرة اتفــاق بــين  .إليهــا
 .مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي لتحديد العلاقات بين المنظمتين

وفي إعـــلان وارســـو تعهـــد رؤســـاء الـــدول والحكومـــات أيضـــاً  -٣
ـــا والأمـــم المتحـــدة  وبلـــوغ أهـــداف بتقويـــة التعـــاون بـــين مجلـــس أوروب

وتتنــاول النصــوص الــتي  .علــى القــارة الأوروبيــة )٣٥٩(الألفيــة الإنمائيــة
اعتمـدت في القمـة الثالثـة أيضـاً الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنســان 

ومــــن هــــذا  .وأفضــــل وســــائل ضــــمان فعاليتهــــا علــــى المــــدى الطويــــل
المنظـور شُــكلت مجموعــة مــن الحكمــاء لفحــص موضــوع فعاليــة آليــة 

الاتفاقية في الأجـل الطويـل، بمـا في ذلـك آثـار البروتوكـول  الرقابة في
موعــــــة مقترحــــــات  .الملحــــــق للاتفاقيــــــة ١٤رقــــــم  وقــــــدمت هــــــذه ا

إضـــــافية، تجـــــاوز التـــــدابير الـــــتي اتخـــــذت فعـــــلاً، "مـــــع الحفـــــاظ علـــــى 
الفلســــفة الأساســـــية الـــــتي تقـــــوم عليهـــــا الاتفاقيـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق 

موعـــة إلى الـــدورة وقـــد قـُــدم تقريـــر عـــن تقـــدم أ .الإنســـان" عمـــال ا
الأخــيرة للجنـــة وزراء مجلــس أوروبـــا علــى المســـتوى الــوزاري في شـــهر 

ــــة أخــــرى صــــدقت  .٢٠٠٦أيار/مــــايو  ــــة علــــى  ٤٢ومــــن ناحي دول
الملحـــق بالاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان،  ١٤البروتوكـــول رقـــم 

ــــدف إصــــلاح إجــــراءات  وهــــو البروتوكــــول المعــــدل لنظــــام المراقبــــة 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان لمنــع تـــراكم القضـــايا، وســـيدخل  المحكمــة

اية عام   .٢٠٠٦حيز التنفيذ في 

 أيـــــار/ ٢١نغرو يـــــوم يوبعـــــد الاســـــتفتاء الـــــذي نظـــــم في مـــــونت -٤
نغرو) يالأســـود (مـــونتوإعـــلان اســـتقلال جمهوريـــة الجبـــل  ٢٠٠٦ مـــايو

أخـــــــــــذت لجنـــــــــــة وزراء مجلـــــــــــس  ٢٠٠٦حزيران/يونيـــــــــــه  ٣بتـــــــــــاريخ 
لـــــس  أوروبـــــا علمـــــاً مـــــع الرضـــــا بطلـــــب انضـــــمام الجمهوريـــــة إلى ا

ـــــة اوأحالـــــت الطلـــــب وفقـــــاً للإجـــــراء ت المتبعـــــة إلى الجمعيـــــة البرلماني
ــــداء ــــا أعلنــــت اغتباطهــــا بالنيــــة  .رأيهــــا لإب ــــة أخــــرى فإ ومــــن ناحي
 نغرو) بـــاحتراميت جمهوريـــة الجبـــل الأســـود (مـــونتأعلنتهـــا ســـلطا الــتي

__________ 
ــــة  )٣٥٩( ــــة، اعتمدتــــه الجمعي انظــــر إعــــلان الأمــــم المتحــــدة بشــــأن الألفي

 .٢٠٠٠أيلول/سبتمبر  ٨المؤرخ  ٥٥/٢العامة في القرار 
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وتنفيــذ التعهــدات والالتزامــات الــتي تعاقــد عليهــا اتحــاد دولــتي صــربيا 
والجبـــل الأســـود بصـــفته دولـــة عضـــواً في مجلـــس أوروبـــا وأعلنـــت عـــن 

 .عزمها تعميق التعاون مع جمهورية الجبل الأسود في هذا الاتجاه
كبــير مــن الأنشــطة القانونيــة وأثنــاء الســنة الماضــية تركــز جــزء   -٥

واهـــــتم مجلـــــس  .في مجلـــــس أوروبـــــا علـــــى تـــــدابير لمكافحـــــة الإرهـــــاب
أوروبــا، مـــن ناحيـــة، بتقويــة العمـــل القـــانوني ضــد الإرهـــاب ومـــوارده 
الماليـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى بصـــيانة القـــيم الأساســـية في أوروبـــا، أي 
ى ضــمان التنفيــذ الفعــال للقواعــد المعتمــدة وتقويــة قــدرة الــدول علـــ

وبعــد  .مكافحــة الإرهــاب بصــورة فعالــة مــع احــترام حقــوق الإنســان
 ٢٠٠٥اعتمــاد اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لقمــع الإرهــاب في أيار/مــايو 
م المتحدة أعقب ذلك في أيلول/سبتمبر من نفس العام اعتماد الأم

أيلول/ســـبتمبر  ١٤) المؤرخـــة ٢٠٠٥(١٦٢٤توصـــية مجلـــس الأمـــن 
وقـــد وقـّــع علـــى  .لســـالفة الـــذكرالـــتي تســـتهدي بالاتفاقيـــة ا ٢٠٠٥

بلــداً وعنــد التصــديق عليهــا مــن ســتة مــن هــذه  ٣٥هــذه الاتفاقيــة 
ـدف إلى سـد بعـض الثغـرات  البلدان ستدخل حيـز التنفيـذ، وهـي 
القائمــة في التشــريع وفي العمــل الــدولي ضــد الإرهــاب، وذلــك بعــدة 

وقـــد صـــنّفت بوصـــفها جـــرائم جنائيـــة شـــتى الأعمـــال الـــتي  .وســـائل
في أن تؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية، من قبيل التحريض يشتبه 

ومــن ناحيــة أخــرى تم تقويــة  .العلــني، وتجنيــد الإرهــابيين أو تــدريبهم
ـــوطني، في ســـياق  التعـــاون في مجـــال الوقايـــة، ســـواء علـــى المســـتوى ال

وأمــــا  .وضــــع السياســــات الوطنيــــة، وكــــذلك علــــى المســــتوى الــــدولي
غسل إيرادات الجريمة وتعقبها وضبطها اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ب

ا وتمويــل الإرهــاب، فقــد وقعهــا  بلــداً وســتدخل أيضــاً  ٢٢ومصــادر
وقـد أعلنـت  .حيز التنفيذ إذا صدقت عليهـا سـتة مـن هـذه البلـدان

ــــاً  ــــان عــــن عزمهمــــا التصــــديق عليهــــا قريب وهاتــــان الاتفاقيتــــان  .دولت
أوروبــا، مــع مفتوحتــان للتوقيــع أمــام الــدول غــير الأعضــاء في مجلــس 

وتتواصل عملية التوقيع والتصديق أيضاً فيما يخص  .بعض الشروط
 .الصـــكوك الدوليــــة الأخـــرى مــــن مجلـــس أوروبــــا لمكافحـــة الإرهــــاب

وعلـــــى ذلـــــك تنـــــوي ســـــت دول التصـــــديق علـــــى بروتوكـــــول تعـــــديل 
ــــة الأوروبيــــة  ــــعالاتفاقي ــــتي وقّعــــت عليهــــا  لمن دولــــة  ٤٤الإرهــــاب، ال

 .دولة ٢٢وصدقت عليها 

لــس أوروبــا وت -٦ تــابع لجنــة الخــبراء المعنيــة بالإرهــاب التابعــة 
وضــع الملامــح الوطنيــة لقــدرة التشــريع والمؤسســات علــى مكافحــة 

ملمحــــاً وتســــتخدم علــــى  ٢٠الإرهــــاب، وظهــــر منهــــا حــــتى الآن 
ــــة  نطــــاق واســــع مــــن جانــــب الــــدول والمؤسســــات الأكاديميــــة ولجن

ــــاب لــــس الأمــــن الت مــــم المتحــــدة للأ عمكافحــــة الإرهــــاب التابعــــة 
) مــــن ٢٠٠١(١٣٧٣ن إطــــار تقيــــيم متابعــــة القــــرار وذلــــك ضــــم
ـــا والأمـــم المتحـــدة  .مجلـــس الأمـــن وهـــذا التعـــاون بـــين مجلـــس أوروب
) ٢٠٠١(١٣٧٣يــــــــــــــق قــــــــــــــراري مجلــــــــــــــس الأمـــــــــــــــن ــــــــــــــدف تطب

والواقـــع أن خـــبراء  .) يمتـــد إلى نطـــاق العمليـــات٢٠٠٥(١٦٢٤و
مــن مجلــس أوروبــا يشــاركون في زيــارات التقيــيم الــتي تنظمهــا لجنــة 
مكافحــة الإرهــاب في مختلـــف الــدول الأعضـــاء في الأمــم المتحـــدة 

وفي الوقــــت نفســــه  .الــــتي تشــــترك أيضــــاً في عضــــوية مجلــــس أوروبــــا
لس أوروبـا في متابعـة  تعمل لجنة الخبراء المعنية بالإرهاب التابعة 

ف على الثغرات الموجودة في القانون الـدولي وفي العمـل ضـد التعر 
وفي هذا السـياق يتجـه اهتمـام خـاص لمسـألة اسـتخدام  .الإرهاب

 .الإنترنت لأغراض إرهابية وإلى الإرهاب الحاسوبي
ومــن جانــب آخــر اســـتُكملت الترســانة القانونيــة في مجلـــس  -٧

الــــوزراء  بتوصـــية جديــــدة مـــن لجنـــة ٢٠٠٦أوروبـــا في حزيران/يونيـــه 
مقدمــــة للــــدول الأعضــــاء بشــــأن مســــاعدة ضــــحايا الجــــرائم، وهــــي 

والـــتي  ٢٠٠٥بــذلك تضــاف إلى التوصــيات الــثلاث الصــادرة عــام 
تتعلــق بالتقنيــات الخاصــة بــالتحقيق، وحمايــة الشــهود والمتعــاونين مــع 

 .القضاء، وبوثائق الهوية والسفر
جــاءت  وأخــيراً، تجــدر الإشــارة إلى التطــورات الأخــيرة الــتي -٨

 واشــــــنطن جريــــــدة ٢٠٠٥في أعقــــــاب مــــــزاعم كشــــــفت عنهــــــا في 
)، Human Rights Watchومنظمة مرصد حقوق الإنسان ( بوست

عــــن وجــــود مراكــــز احتجــــاز ســــرية لوكالــــة الاســــتخبارات المركزيــــة 
فقـد افتُـتح تحقيـق  .الأمريكية في الـدول الأعضـاء في مجلـس أوروبـا

الجمعيـــة البرلمانيـــة مـــن جانــب  ٢٠٠٥تشــرين الثـــاني/نوفمبر  ١في 
لس أوروبا من جانبـه عمـلاً وفقـاً للمـادة   ٥٢وبدأ الأمين العام 

وكانـــت النتيجـــة الأولى  .مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان
لهذا العمل هي نشر تقرير من الأمـين العـام يسـتند إلى الإجابـات 

وأوضح تحليل هذه  .دولة أعضاء في مجلس أوروبا ٤٦الرسمية من 
الإجابـــات أن الإجـــراءات الســـارية والهادفـــة إلى تحديـــد مـــن ومـــاذا 
ال الجوي في أوروبا لم تـوفر ضـمانات   يتحرك داخل المطارات وا

توجـد دولـة  ويبدو في الواقع أنـه لا .كافية ضد إساءة الاستعمال
عضــــو واحــــدة وضــــعت أي إجــــراءات للتأكــــد مــــن أن الطــــائرات 

ــا المدنيــة لا تســتخدم لأغــراض غــير متو  افقــة مــع المعــايير المعــترف 
 .دولياً في مجال حقوق الإنسان

لـــس أوروبـــا أن  -٩ ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أعلـــن الأمـــين العـــام 
القواعـــد الســـارية بشـــأن حصـــانات الـــدول تعتـــبر عوائـــق كبـــيرة أمـــام 
التطبيـــــق الفعـــــال للقـــــانون علـــــى أنشـــــطة العمـــــلاء الأجانــــــب، وأن 

وأن الاســـــتثناءات مـــــن  الحصـــــانة لا تعـــــني الإفـــــلات مـــــن العقـــــاب،
ـا في حالـة التعـذيب، يجـب أن تمتـد  حصانة الدول، وهـي معـترف 
إلى بقيـــــة الانتهاكـــــات الجســـــيمة لحقـــــوق الإنســـــان مثـــــل الاختفـــــاء 

، ســيقدم الأمــين العــام اقتراحــات للجنــة ٢٠٠٦وفي عــام  .القســري
ـــدف القيـــام بعمـــل منســـق لمعالجـــة نـــواحي القصـــور هـــذه،  الـــوزراء 

مجــــالات: إدخــــال آليــــات لمراقبــــة أنشــــطة وكــــالات  وذلــــك في ثلاثــــة
الاستخبارات الأجنبية في أوروبا؛ التنظيم الخاص بحركة المرور الجوي 
الدولية والاستثناءات من حصانات الدول، وهي مجالات يمكن أن 

 .تكون مهمة بوجه خاص للجنة القانون الدولي
تجــار مكافحــة الاإجــراءات أمــا اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن  -١٠

دولـــة وصـــدقت عليهـــا  ٣٠بالبشـــر، فقـــد وقعـــت عليهـــا حـــتى الآن 
وهـــي  .دولـــة واحـــدة وســـتدخل حيـــز التنفيـــذ بعـــد ســـتة تصـــديقات
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ــدف إلى منــع الاتجــار بالبشــر ومكافحتــه، ســواء كــان اتجــاراً علــى 
المسـتوى الــوطني أو عـبر الأوطــان وسـواء كــان مرتبطـاً أم غــير مــرتبط 

 .هتمام خاص لحماية الضحايابالجريمة المنظمة، مع توجيه ا
وفي مجـــــــال مكافحـــــــة الفســــــــاد، تؤلـــــــف مجموعـــــــة الــــــــدول  -١١

ــــة متكامــــل يعمــــل  ــــا نظــــام رقاب المناهضــــة للفســــاد في مجلــــس أوروب
بالكامــــل ويمكــــن أن يكــــون مثــــالاً للعمــــل الجــــاري علــــى المســــتوى 

والبحـــث جـــار في عـــدة جهـــات في فكـــرة متابعـــة اتفاقيـــة  .العـــالمي
ذه الفكرة سيكون  .الفساد لمكافحةالأمم المتحدة  وعند الأخذ 

من الضروري بحث تنسيق هذه المتابعة مـع عمليـات ونظـم مراقبـة 
أخـــــرى، مـــــن أجـــــل تجنـــــب الازدواجيـــــة والتـــــداخل بـــــين الأنشـــــطة 

وهـذا أمـر  .وضمان التداعم المتبـادل بـين مختلـف عمليـات المتابعـة
مهــــم بوجــــه خــــاص لأن المتابعــــة تكــــون ثقيلــــة بصــــفة عامــــة علــــى 

بلدان المعنيـة ولأن بعـض البلـدان أبـدى علامـات ضـجر في هـذا ال
وتتـــــــابع مجموعـــــــة الـــــــدول المناهضـــــــة للفســـــــاد تقيـــــــيم  .الخصـــــــوص
موعـة علـى وشـكك  .بمناهج أثبتـت صـحتها ٤١ل أعضاءها ا وا

ــا الثانيــة للتقيــيم الــتي كانــت مخصصــة لعائــدات  الانتهــاء مــن دور
تخدام الأشـــــخاص الفســـــاد، والفســـــاد في الإدارة السياســـــية، واســـــ

وســتبدأ  .المعنويــة كشــركات وهميــة لإخفــاء ارتكــاب جــرائم الفســاد
موعــة في أوائــل عــام   ٢٠٠٧دورة التقيــيم الثالثــة بواســطة هــذه ا

وتشــمل الشــفافية في تمويــل الأحــزاب السياســية وحــالات التجــريم 
لــس  المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة القــانون الجنــائي بشــأن الفســاد 

 .٢٠٠٣وتوكولها الإضافي لعام أوروبا، وبر 
ومكافحـــــة الجريمـــــة الحاســـــوبية هـــــي مجـــــال آخـــــر رئيســـــي في  -١٢

وهو يبذل هنا جهداً كبيراً يهدف  .العمل الذي يؤديه مجلس أوروبا
إلى إعطــاء دفعــة جديــدة للتصــديق بــأكبر قــدر ممكــن علــى اتفاقيــة 

 تمــــــــــوز/ ١الجريمــــــــــة الحاســــــــــوبية الــــــــــتي دخلــــــــــت حيــــــــــز التنفيــــــــــذ في 
ــــا والمتعلــــق بتجــــريم ٢٠٠٤ يوليــــه ، والبروتوكــــول الإضــــافي الملحــــق 

الأفعــــال الـــــتي تـــــنم علـــــى العنصـــــرية وكـــــره الأجانـــــب والـــــتي ترتكـــــب 
 خــلال نظــم الحاســوب، وقــد دخــل حيــز التنفيــذ في أول آذار/ مــن

 .٢٠٠٦مارس 
فتُحـــت للتوقيـــع اتفاقيـــة مجلـــس  ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ١٩وفي  -١٣

الجنســية في حالــة خلافــة الــدول  أوروبــا المتعلقــة بمنــع حــالات انعــدام
وحــتى تــدخل هــذه الاتفاقيــة  .ووقعــت عليهــا أوكرانيــا في نفــس اليــوم

وقـــد وُضـــعت  .حيـــز النفـــاذ يجـــب التصـــديق عليهـــا مـــن ثـــلاث دول
هـذه الاتفاقيـة بعـد توصـية مــن لجنـة الـوزراء مقدمـة للـدول الأعضــاء 

)؛ وهي تعتمد ١٩٩٩بشأن منع وخفض حالات انعدام الجنسية (
التجربــة الــتي اكتُســبت في الســنوات الأخــيرة مــن جانــب عــدد  علــى

ا تراعي أيضـاً الاتفاقيـة المتعلقـة   .من البلدان بخفـض حـالات كما أ
انعــدام الجنســـية، وإعـــلان لجنــة البندقيـــة الخـــاص بخلافــة الـــدول وأثرهـــا 

ـــــين ـــــى جنســـــية الأشـــــخاص الطبيعي المـــــواد الـــــذي  ، ومشـــــروع)٣٦٠(عل
__________ 

)٣٦٠( Council of Europe, Strasbourg, 10 February 1997, doc. 
CDL-INF(97)1, pp. 3–6. 

بشـأن جنسـية الأشـخاص الطبيعيـين في وضعته لجنة القانون الدولي 
 .)٣٦١(حالة خلافة الدول

ـــــني الأطفـــــال مراجعـــــة  -١٤ ويتـــــولى الفريـــــق العامـــــل المعـــــني بتب
الاتفاقية الأوروبية بشأن تبـني الأطفـال، وهـذا نشـاط رئيسـي في 

والمقــرر أن تعتمـد الاتفاقيــة  .مجـال قـانون الأســرة وحقـوق الطفـل
 .٢٠٠٧المعدلة عام 

أوروبـــا برنامجـــاً لمكافحـــة غـــش الأدويـــة وجـــرائم وبـــدأ مجلـــس  -١٥
ويستمر العمل  ٢٠٠٥الصيدلة، الذي بدأ بحلقة في أيلول/سبتمبر 

فيـه خصوصــاً بوضــع دراســة جــدوى مـن أجــل إعــداد صــك قــانوني، 
ــــــة  اي ــــــا وســــــتنتهي  ــــــير مــــــن مجلــــــس أوروب وهــــــي دراســــــة يجريهــــــا خب

 .٢٠٠٧ عام
نونيين ين القـــــاع مـــــر الســـــنين أصـــــبحت لجنـــــة المستشـــــار ومـــــ -١٦

) لــدى مجلــس أوروبــا محــاوراً CAHDIبالقــانون الــدولي العــام ( المعنيــة
وظهـــرت مطبوعـــة جديـــدة بعنـــوان  .ممتـــازاً مـــع لجنـــة القـــانون الـــدولي

State Practice Regarding State Immunities ) ممارســـــــــــات الـــــــــــدول
لــس  )٣٦٢()بشــأن حصــانات الــدول وهــي متابعــة لمشــروع نمــوذجي 

أوروبــا بشــأن ممارســات الــدول الخاصــة بحصــانات الــدول وبأموالهــا، 
وتتضمن أيضاً تقريراً تفصيلياً وضعته ثلاثة معاهد بحـوث بنـاء علـى 

ومــن جانــب آخــر  .طلـب لجنــة المستشــارين القــانونيين ســالفة الــذكر
الـدول  وُضعت على الخط قواعد بيانات جديدة خاصة بممارسـات

بشأن حصانات الدول وبتنظيم مكتـب المستشـار القـانوني لـوزارات 
 .الخارجية والوظائف التي يؤديها

وتخصص اللجنـة المـذكورة جـزءاً كبـيراً مـن عملهـا لـدورها   -١٧
كمرصـــــد أوروبي للتحفظـــــات علـــــى المعاهـــــدات الدوليـــــة، وهـــــو 
نشاط تطور مـع مـرور الوقـت وتـدعم بتوسـيع نطـاق تطبيقـه إلى 

فظـــات علـــى المعاهـــدات الدوليـــة لمكافحـــة الإرهـــاب ســـواء  التح
وقــــــد وضــــــعت اللجنــــــة قائمــــــة  .كانــــــت قابلــــــة للاعــــــتراض أم لا

بالتحفظات "التي قد تثير مشاكل" وبناءً على توصيتها إلى لجنة 
وزراء مجلس أوروبا، عبر الأمين العـام للمجلـس، اتخـذت اللجنـة 

ة الهادفــة إلى الأخـيرة خطــوة جماعيــة تضــاف إلى الخطــوات الفرديــ
وبـــــــذلك نشـــــــأ الحـــــــوار بـــــــين لجنـــــــة  .ســـــــحب تلـــــــك التحفظـــــــات

المستشارين القانونيين والـدول المتحفظـة سـواء كانـت أعضـاء في 
 .أم لا مجلس أوروبا

العـام القانونيين المعنية بالقانون الدولي المستشارين وتركز لجنة  -١٨
وكــان لــه صــدى كبــير في الأشــهر  ٢٠٠٥علــى مجــال آخــر منــذ عــام 

وتــدرس  .الأخــيرة، وهــو مجــال العقوبــات المفروضــة مــن الأمــم المتحــدة
اللجنة المذكورة تنفيذ تلك العقوبات علـى المسـتوى الـوطني والمشـاكل 

وقد أنُشئت  .التي يمكن أن تظهر فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان
__________ 

 .أعلاه ١٥٦انظر الحاشية  )٣٦١(
)٣٦٢( G. Hafner et al. (eds.), Leyden, Martinus Nijhoff, 2006. 
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قاعـــدة بيانـــات عـــن الوضـــع في الـــدول الأعضـــاء بواســـطة البروفيســـور 
) ونشُـــــــــرت منـــــــــذ وقـــــــــت Professor Iain Cameronإيـــــــــان كـــــــــاميرون (

، وهـــي تكـــون بـــذلك إضـــافة للقائمـــة الـــتي عهـــد مكتـــب )٣٦٣(قريـــب
الشـــؤون القانونيـــة في الأمـــم المتحــــدة بإنشـــائها إلى البروفيســـور بــــاردو 

 .)٣٦٤()Professor Bardo Fassbenderفاسبندر (
وســينعقد الاجتمــاع المقبــل للجنــة المستشــارين القــانونيين  -١٩
في أثينــا، ويعقبــه الاجتمــاع التشــاوري  ٢٠٠٦لول/ســبتمبر في أي

وقد نظم  .المتعدد الأطراف الرابع بشأن المحكمة الجنائية الدولية
ثلاثـــــة اجتماعـــــات تشـــــاورية،  ٢٠٠٠مجلـــــس أوروبـــــا منـــــذ عـــــام 

مفتوحـــــــة للـــــــدول الأعضـــــــاء وللـــــــدول الـــــــتي لهـــــــا صـــــــفة مراقـــــــب 
دف إلى تسهيل تبادل موللمنظ الآراء في ات الدولية، وكانت 

المشـاكل القانونيـة الـتي تظهــر في عمليـة التصـديق والنمـاذج الــتي 
وقـــد أرســــلت  .وضـــعتها بعـــض البلــــدان لمواجهـــة تلـــك المشــــاكل

الاســتنتاجات الـــتي اعتمـــدت في تلــك الاجتماعـــات إلى مختلـــف 
وسيكون الاجتماع التشاوري الرابع معنياً بالتفاعل  .الحكومات

ـــــ ـــــة الدولي ـــــين المحكمـــــة الجنائي ـــــة، والاتفاقـــــات ب ة والمحـــــاكم الوطني
 .المتعلقة بالشهود وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية

وفيمـــــا يتعلـــــق بأنشـــــطة مجلـــــس أوروبـــــا في مجـــــال القـــــانون  -٢٠
الدســـتوري والانتخـــابي، أصـــدرت لجنـــة البندقيـــة منـــذ وقـــت قريـــب 
عــدة فتــاوى مهمــة بشــأن الإصــلاحات الدســتورية في أرمينيـــا وفي 

، ومشاريع تعديلات قوانين الانتخاب في أرمينيا وجورجيا، أوكرانيا
كما   .ومشروع قانون بشأن الكنائس والمنظمات الدينية في صربيا

ــــــــا اعتمــــــــدت تقريــــــــراً عــــــــن مشــــــــاركة الأحــــــــزاب السياســــــــية في  أ
وهي تبذل  .الانتخابات وإعلاناً عن مشاركة المرأة في الانتخابات

وروبيـــة، وهـــو مـــا يظهـــر في جهودهـــا فيمـــا يجـــاوز حـــدود القـــارة الأ
ا مع جنوب أفريقيا  .تعاو

ويتعــــاون مجلــــس أوروبــــا كــــذلك مــــع بعثــــة الأمــــم المتحــــدة  -٢١
دف تطبيق الاتفاقية الإطارية لحمايـة  للإدارة المؤقتة في كوسوفو 

أو الأقليـــات القوميـــة والاتفاقيـــة الأوروبيـــة لمنـــع التعـــذيب والمعاملـــة 
ولهــذا الغــرض  .أيضــاً علــى كوســوفو اللاإنســانية أو المهينــةالعقوبــة 

وُقعت اتفاقيتان مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو 
 .٢٠٠٤عام 
وأخــيراً مــن المقــرر عقــد مــؤتمرين رفيعــي المســتوى في خريــف  -٢٢

فســـــينعقد المـــــؤتمر الســـــابع والعشـــــرون لـــــوزراء العـــــدل  .٢٠٠٦عـــــام 
تشـــــــــــــرين  ١٣و ١٢الأوروبيـــــــــــــين في إيريفـــــــــــــان (أرمينيـــــــــــــا) يـــــــــــــومي 

تحـــــت شـــــعار "معاونـــــة الضـــــحايا ومركــــــزهم  ٢٠٠٦الأول/أكتـــــوبر 
وحقـــوقهم"، كمـــا ســـيجتمع وزراء العـــدل والداخليـــة في موســـكو في 

__________ 
)٣٦٣( The European Convention on Human Rights, Due Process 

and United Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions, 6 

February 2006 ها على موقع مجلس أوروبا على الإنترنت)(يمكن الاطلاع علي. 
)٣٦٤( Targeted Sanctions and Due Process, 20 March 2006. 

لدراســـــــة وســـــــائل تحســـــــين التعـــــــاون  ٢٠٠٦تشـــــــرين الثـــــــاني/نوفمبر 
 .الأوروبي في المسائل الجنائية

وقــال في النهايـــة إن مجلـــس أوروبــا يواصـــل نشـــاطه الكثيـــف  -٢٣
بناء أوروبا خاليـة مـن الفـوارق ومؤسسـة علـى القـيم المشـتركة  دف

ـــــة  لـــــس أوروبـــــا، وهـــــي الديمقراطي الـــــتي كرّســـــها النظـــــام الأساســـــي 
 .وحقوق الإنسان وسيادة القانون

قـــال إنــــه يـــرى أن أهــــم تطـــور حــــدث الســـيد ميليســــكانو  -٢٤
مـــؤخراً هــــو إقامــــة نــــوع مـــن "تقســــيم العمــــل" بــــين الاتحــــاد الأوروبي 

لس دوراً مهماً جداً لضمان احـترام  .وروباومجلس أ وربما سيؤدي ا
ونظـراً لأن مشـاكل  .بعض القيم الأساسـية الـتي بنُيـت عليهـا أوروبـا

خطـيرة جـداً مثــل الإرهـاب وغسـل الأمــوال والجريمـة العـابرة للحــدود 
أو الجريمـــة الحاســـوبية تـــدفع بعـــض الـــدول الـــتي تواجههـــا إلى ترتيـــب 
الأولويــــات ووضــــع احــــترام حقــــوق الإنســــان في المقــــام الثــــاني، فــــإن 
لـس أوروبـا يجـب أن يكـون هـو السـهر علـى إدارة  العمل الرئيسي 

تمع الدولي ضد هذه الآفـات مـع  صراع الدول الأعضاء ومجموع ا
 .ضمان أكبر قدر من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

وبــــالعودة إلى مســــألة المــــزاعم الخاصــــة بوجــــود مراكــــز ســــرية  -٢٥
للاحتجاز تديرها الوكالة المركزيـة للاسـتخبارات الأمريكيـة في بلـدان 

نه يوافق على الفكرة القائلة بأن مـن أعضاء في مجلس أوروبا، قال إ
وبصـــفته  .الصـــعوبات الرئيســـية تنظـــيم حركـــة المـــرور الجـــوي الدوليـــة

عضــــواً في اللجنــــة المكلفــــة فحــــص هــــذه المــــزاعم في مجلــــس الشــــيوخ 
ويـة  الروماني أتيح له أن يلاحظ، رغم إبلاغ سـلطات بلـد العبـور 

أي وســيلة قائــد الطــائرة والركــاب، فــإن هــذه الســلطات لــيس لــديها 
لتطلــب معلومــات أخــرى إذا لم يهــبط أي شــخص مــن الطـــائرة أو 

وعلــى ذلــك ينبغــي، علــى المســتوى  .يصــعد إليهــا علــى أرض البلــد
الأوروبي علــى الأقــل، تزويــد ســلطات بلــد العبــور بالوســائل لتحمــل 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يســـتطيع  .المســـؤوليات الـــتي يـــراد إلقاؤهـــا عليهـــا
ـــــــــس أوروبـــــــــا أن يطلـــــــــب أو أن يوصـــــــــي بـــــــــأن توضـــــــــع إدارات  مجل

الاستخبارات الوطنية تحت رقابة البرلمـان ولـيس تحـت رقابـة السـلطة 
التنفيذيــــــــة، لأن الرقابــــــــة البرلمانيــــــــة هــــــــي أفضــــــــل ضــــــــمان لاحــــــــترام 

 .الديمقراطية وحقوق الإنسان

وأخيراً قال إنـه يطلـب مـن السـيد دو فيـل أن يتصـل بأمانـة  -٢٦
ء اللجنـــة الإطـــلاع علـــى لجنـــة القـــانون الـــدولي حـــتى يســـتطيع أعضـــا

 .الوثائق الخاصة بحصانة الدول التي وضعها مجلس أوروبا

قال إنه يظهر بوضوح مما قاله السـيد دو  السيد غالتسكي -٢٧
فيــل أن مســألة الإرهــاب كانــت في صــميم أنشــطة مجلــس أوروبــا في 

لا  ٢٠٠٥السنوات الأخيرة وقـال إنـه مسـرور لاعتمـاد اتفاقيـة عـام 
وقال إنه  .ة على قمع هذه الظاهرة بل على منعهاتتمحور لأول مر 

يـــود أن يعــــرف إذا كــــان مجلــــس أوروبـــا ينــــوي قريبــــاً إعــــداد صــــكوك 
وقـال إنـه مســرور  .أخـرى ملزمـة مـن أجـل منـع الإرهـاب ومكافحتـه
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أيضــاً مــن اعتمـــاد اتفاقيــة مجلـــس أوروبــا المتعلقــة بمنـــع حــالات انعـــدام 
لأن لجنـة الخـبراء المعنيـة  الجنسية في حالة خلافة الـدول ولكنـه يأسـف

بالجنسية المنصوص عليها في هذا الصك ألغيت بطريقة مفاجئة وغير 
ولاحظ أن اختفـاء تلـك اللجنـة يعـني أن التوصـيات العديـدة  .متوقعة

التي وُجهت إلى تلك اللجنة من جانب المؤتمر الأوروبي الثالث بشأن 
يات المتعلقـة لن يكون لها أثر، وخصوصاً التوصـ ٢٠٠٤الجنسية عام 

كما أنه   .بجنسية الأطفال، وهي مسألة تستحق في رأيه فحصاً أعمق
ــــة بالجنســــية علــــى الإنترنــــت اختفــــى  يأســــف لأن موقــــع اللجنــــة المعني
أيضـــاً، ويـــرى أنـــه كـــان مـــن الممكـــن الاحتفـــاظ بالوثـــائق الكثـــيرة الـــتي 

واســــتذكر أن القمــــة الثالثــــة لرؤســــاء الــــدول والحكومــــات في  .يضــــمها
أكـــدت أهميـــة المســـائل المتعلقـــة  ٢٠٠٥روبـــا في وارســـو عـــام مجلـــس أو 

بالجنسية وأوصت بمتابعتهـا مـن جانـب مجلـس أوروبـا، وقـال إنـه يأمـل 
أن يعرف إذا كانت هنـاك حلـول متوقعـة لسـد الفـراغ الـذي نشـأ بعـد 

 .اختفاء اللجنة المعنية بالجنسية
رحب بالمعلومات المفيدة التي عرضها السيد  السيد غايا -٢٨

دو فيـــل علـــى أعضـــاء اللجنـــة عــــن الأعمـــال الـــتي أداهـــا مجلــــس 
ولمـــــا كانـــــت الجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم  .أوروبـــــا في الفـــــترة الأخـــــيرة

ــــدول  ٢٠٠٥المتحــــدة قــــد اعتمــــدت عــــام  اتفاقيــــة حصــــانات ال
ــا مــن الولايـــة القضــائية فإنـــه يتســاءل عـــن النتــائج الـــتي  وممتلكا

في بعــــض  الــــتي ظهــــرت مــــن هــــذا الاعتمــــاد يمكــــن أن تظهــــر أو
صكوك إقليمية وخصوصاً الاتفاقية الأوروبية المتعلقـة بحصـانات 

والواقــع أن مجلــس  .، المعروفــة باتفاقيــة بــازل١٩٧٢الــدول لعــام 
أوروبا، شـأنه شـأن كثـير مـن المنظمـات الدوليـة، كثـيراً مـا يعتمـد 
اتفاقيات جديدة لمواجهة مشاكل جديدة، لكن على الدول أن 

وقـال إنـه يـود  .ص العالمية عند اعتمادهاتقرر اللجوء إلى النصو 
إذاً أن يعــرف موقــف مجلــس أوروبــا ولجنــة المستشــارين القــانونيين 

ولاحـظ أيضـاً أن  .المعنية بالقـانون الـدولي العـام في هـذه المسـألة
لس أوروبـا الـذي  السيد دو فيل أشار إلى إعلان الأمين العام 

دول يمكن أن تضع قال فيه إن القواعد السارية بشأن حصانة ال
عقبات في مكافحة الأخطار المتعلقة بممارسة إعادة الأشخاص 

ووجه انتباه السيد  .بصورة استثنائية وإقامة مراكز احتجاز سرية
دو فيل إلى أن لجنة القانون الدولي وضـعت مـن وقـت قريـب في 
جــــدول أعمالهــــا في الأجــــل الطويــــل مســــألة الحصــــانة القضــــائية 

 .لموظفي الدولة

قــــال إنــــه مســــرور لأن مســــألة التوافــــق بــــين  الســــيد ممتــــاز -٢٩
العقوبــات المفروضــة مـــن مختلــف أجهــزة الأمـــم المتحــدة، وخصوصـــاً 
مجلـــس الأمـــن، مـــع القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان قـــد أصـــبحت 
موضـــوعة علـــى جـــدول أعمـــال لجنـــة المستشـــارين القـــانونيين المعنيـــة 

إنه يود أن يعرف إذا  وفي هذا الخصوص قال  .بالقانون الدولي العام
كانــت هــذه اللجنــة ســتكتفي بــالتعرف علــى حــالات عــدم التوافــق 
ـا تنـوي اعتمـاد التـدابير الـتي تفـرض نفسـها في  ا أم أ وأخذ العلم 

 .مثل تلك الحالات

شــــكر الســــيد دو فيــــل علــــى العــــرض  الســــيد إيكونوميــــدس -٣٠
حاليـاً الذي قدمه ووجه انتباهه إلى شدة خطورة الأحداث التي تدور 

في لبنــــان، وهــــي مســــرح أزمــــة إنســــانية واضــــحة وانتهاكــــات صــــارخة 
وقــــال إنـــه يــــود أن يعـــرف إذا كــــان مجلـــس أوروبــــا،  .لحقـــوق الإنســـان

وشـــاغله الأساســـي هـــو حمايـــة حقـــوق الإنســـان، قـــد فعـــل شـــيئاً حـــتى 
 .الآن في مواجهة هذا الوضع أو أنه ينوي أن يفعل شيئاً 

(مـدير عــام الشــؤون القانونيــة في مجلــس  الســيد دو فيــل -٣١
ً على مختلف الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة قال  أوروبا)، ردا
إنه يوافق أولاً على ما قاله السيد ميليسكانو فيما يتعلق بتوزيع 
الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وقال إن رئيس وزراء 

ريـره عـن العلاقـات كلود جنكر، في تق  -لكسمبرغ السيد جون 
بين المؤسستين، رأى أن التعاون في الميدان القانوني هـو التعـاون 

وأمــا عــن ضــرورة احــترام حقــوق الإنســان  .الأمثــل بــين المنظمتــين
عنــــد مكافحــــة الجريمــــة بصــــفة عامــــة والإرهــــاب بصــــفة خاصــــة، 
استذكر أن مجلس أوروبا يراعي هـذا المبـدأ منـذ خمسـينات القـرن 

لشــــاغل يــــنعكس بوجــــه خــــاص في الاتفاقيــــة الماضــــي وأن هــــذا ا
ــــرمين لعــــام  وفي الاتفاقيــــة  ١٩٥٧الأوروبيــــة المتعلقــــة بتســــليم ا

 .١٩٥٩الأوروبيــة للمســاعدة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة لعــام 
وأضـــــــاف أن نصوصـــــــاً أخـــــــرى أحـــــــدث، مثـــــــل اتفاقيـــــــة الجريمـــــــة 

 ، تراعــي تمامــاً ضــرورة التوفيــق بــين حريــة٢٠٠١الحاســوبية لعــام 
وبصـــفة عامـــة أضـــاف أن  .التعبـــير ومكافحـــة الجريمـــة الحاســـوبية

الــدول في الكفــاح ضــد الإرهــاب لا يجــب أن يغيــب عــن نظرهــا 
 .أبداً أن الحق الأول من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة

واعترافـــاً بـــأن الظـــواهر الأخـــيرة مثـــل رحـــلات الطـــيران الســـرية  -٣٢
قراطيـــة وحقـــوق الإنســـان وبنـــاء مراكـــز ســـرية للاحتجـــاز تعـــرّض الديم

للخطـــر، قــــال إن هــــذه المســــائل ســـتكون موضــــع فحــــص متعمــــق في 
مجلس أوروبا، ولكنه لا يستطيع أن يسبق نتائج عمل الخبراء في هذه 

وفيمـــا يتعلـــق علـــى وجـــه الخصـــوص بمشـــكلة التعـــرف علـــى  .المســـائل
هويــة المســافرين في رحــلات الطــيران الســرية قــال إنــه يــرى أن المســألة 

ســـيقدم  تبُحـــث في مجلـــس أوروبـــا وأوضـــح أن الأمـــين العـــام يجـــب أن
وأمـا عـن الرقابـة  .٢٠٠٦اقتراحاً في هذا الخصوص في أيلول/سـبتمبر 

علــى إدارات الاســتخبارات، فقــال إن هنــاك لجنــة أنشــئت قبــل عـــدة 
سنين بطلب صـريح مـن خمـس دول مـن الأعضـاء الرئيسـية في مجلـس 

مـد لجنـة الـوزراء توصـية في هـذا أوروبا لتدرس المسألة واقترحت أن تعت
وعلـــى كـــل  .الموضـــوع، ولكـــن للأســـف لم تكـــن لهـــذه المســـألة أولويـــة

لــس  حــال ســتكون المســألة موضــع بحــث مــن جانــب الأمــين العــام 
 .٢٠٠٦أوروبا في أيلول/سبتمبر 

وعــن وضــع صــكوك جديــدة خاصــة بمكافحــة الإرهــاب،  -٣٣
عضـاء في قـال إن الملاحـظ وجـود بعـض الـتحفظ عنـد الـدول الأ

هــذا الموضـــوع وأن الحمـــاس الـــذي كــان وراء اقـــتراح وضـــع صـــك 
ولكــن  .عـن مقاومــة الإرهـاب يبــدو أنـه هــبط في الوقـت الحاضــر

عدداً من الدول يحبذ وضع اتفاقية عن الإرهاب الحاسوبي تتركز 
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 .أساساً على الهجمات الإرهابية ضد البنية الأساسـية الضـرورية
يمـة الحاسـوبية واتفاقيـة مجلـس أوروبـا وعند الجمع بـين اتفاقيـة الجر 

، الـــــــتي تشـــــــمل التحـــــــريض علـــــــى ٢٠٠٥الإرهـــــــاب لعـــــــام  لمنـــــــع
 .الإرهـــــاب، يمكـــــن بالفعـــــل مكافحـــــة بعـــــض الجـــــرائم الحاســـــوبية

ومهما يكن الأمر، فإن المسألة ستكون موضع بحث وهـو يأمـل 
أن يمكــــــن التوصــــــل إلى اعتمــــــاد صــــــك يســــــمح بســــــد الثغــــــرات 

 .الموجودة في القانون الدولي
وعن إلغاء لجنة الجنسية شرح أن التخفيضات في الميزانية  -٣٤

ــا أو  الــتي فُرِضــت مــن وقــت قريــب تجعــل مــن غــير المحتمــل إعاد
ولكـــــن لا تـــــزال المســـــائل الخاصـــــة  .إحـــــلال هيئـــــة أخـــــرى محلهـــــا

بالجنســـية موضـــع مناقشـــة في اللجنـــة الأوروبيـــة للتعـــاون القـــانوني 
ن هـذا الموضـوع، بمـا فيهـا التي نادت بوضع عـدد مـن التقـارير عـ

وأما عن إلغاء صفحات الإنترنـت الـتي كانـت  .جنسية الأطفال
مخصصة للجنسية فقال إنه لم يكن يعلم بذلك ولا يبدو لـه أن 
هنــــاك مــــبرراً لــــذلك خصوصــــاً أن عــــدداً مــــن الصــــكوك الخاصــــة 
بالجنسية، مثل اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع انعـدام الجنسـية 

فة الدول، لم ينته التصديق عليهـا بعـد مـن جانـب في حالة خلا
وأما عن مسألة حصانة الدول التي أثارها  .جميع الدول الأعضاء

الســيد غايــا، فقــال إن الــدول أعضــاء مجلــس أوروبــا تعــي بوجــود 
ــا مــن  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحصــانات الــدول وممتلكا

ومن رأيه أن من الممكن اعتماد بعض التدابير  .الولاية القضائية
علــى المســتوى الإقليمــي، مــثلاً لمواجهــة ظــاهرة رحــلات الطــيران 
الســــرية أو مراكــــز الاحتجــــاز الســــرية، دون أن يــــؤدي ذلــــك إلى 

وأوضـح أنـه لـيس مـن المطـروح في  .تقادم الاتفاقية سـالفة الـذكر
وا أعمـالهم الوقت الحاضر اعتماد صك ملزم لأن الخبراء لن يبدأ

ايـــــة عـــــام  وعـــــن مســـــألة  .٢٠٠٦في هـــــذه الموضـــــوعات إلا في 
ا مدرجـة في جـدول أعمـال  حصانة الموظفين الوطنيين أوضح أ
لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام وستكون 
موضـــع بحــــث مــــن جانــــب لجنــــة المستشــــارين القــــانونيين والخــــبراء 

مـــين العـــام عـــن الســـلطات المخولـــة لـــه المكلفـــين متابعـــة تقريـــر الأ
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ٥٢بموجب المادة 

ً على سـؤال السـيد ممتـاز بشـأن التوافـق بـين القـانون  -٣٥ وردا
الـــدولي لحقـــوق الإنســـان والعقوبـــات الـــتي تفرضـــها أجهـــزة الأمـــم 
المتحدة وخصوصـاً مجلـس الأمـن، أشـار إلى أن لجنـة المستشـارين 

قانونيين المعنية بالقانون الدولي العام طلبت إعداد دراسـة عـن ال
هـــذا الموضـــوع، ويجـــري إعـــدادها بـــالتوازي مـــع تلـــك الـــتي تجريهـــا 
ـــــــــة  ـــــــــة المستشـــــــــارين القـــــــــانونيين المعني الأمـــــــــم المتحـــــــــدة، وأن لجن

 الدولي العام سـتعود إلى دراسـة هـذه المسـألة في أيلـول/ بالقانون
طيع أن يقول شيئاً عن الـنهج وقال إنه لا يست .٢٠٠٦سبتمبر 

الذي ستتبعه إذا رأت أن هناك عدم توافق بين قائمة العقوبات 
المقــررة بواســـطة الأمـــم المتحـــدة والالتزامـــات الـــتي انضـــمت إليهـــا 

ودون اســتبعاد احتمــال وضــع  .الــدول في مجــال حقــوق الإنســان
توجيهات عند الضرورة قال إنه لا يستطيع أن يسبق عمل لجنة 

رين القــانونيين المعنيــة بالقـــانون الــدولي العــام ومــا ســـتراه المستشــا
بشأن تلك المسائل التي لهـا طبيعـة حساسـة ودقيقـة والـتي أثارهـا 

 .بحق السيد ممتاز
ورداً على سـؤال السـيد إيكونوميـدس عـن الوضـع الحـالي في  -٣٦

لبنـــان قـــال إن مجلـــس أوروبـــا يتـــابع عـــن كثـــب الأحـــداث في الشـــرق 
لــــــس اتخـــــذوا موقفـــــاً في هــــــذه الأوســـــط وأن كبـــــار  المســـــؤولين في ا

ـا المقبلـة في هـذه  .المسألة وقال إن الجمعية البرلمانية سـتنظر في دور
ا  .الأزمة التي لا يمكن بالفعل تجاهلها بسبب شدة خطور

(أمــين لجنـــة المستشــارين القــانونيين المعنيـــة  الســيد بينيتيــز -٣٧
المعلومـات التكميليـة إجابـةً بالقانون الدولي العام) قدم عـدداً مـن 

فأوضـــح أولاً أن لجنـــة  .عـــن الأســـئلة الـــتي طرحهـــا أعضـــاء اللجنـــة
المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام أنشـأت قاعـدة 
بيانـات يمكـن الوصــول إليهـا علــى الإنترنـت وهــي تضـم معلومــات 
عــــــن التشــــــريعات والممارســــــات المتعلقــــــة بحصــــــانات الــــــدول، مــــــع 

وأضـــاف أن لجنتـــه تعمـــل في مســـألة حصـــانات مـــوظفي  .ثهاتحـــدي
ـــاء هـــذه الأعمـــال، لأن  ٢٠٠٤الدولـــة منـــذ عـــام  ولكـــن تقـــرر إ

ا محكمــة العــدل الدوليــة  .بعــض المســائل الــتي طرحــت عليهــا ســو
وعن النتائج الممكنة أو المتوقعة من اتفاقية الأمم المتحدة الأخـيرة 
ـــا مـــن الولايــة القضـــائية وتـــأثير  المتعلقــة بحصـــانات الــدول وممتلكا
هــــــذه الاتفاقيــــــة في الاتفاقيــــــة الأوروبيــــــة المتعلقــــــة بحصــــــانة الــــــدول 

، قال إن لجنة المستشارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون ١٩٧٢ لعام
ـــا في آذار/مـــارس الـــدولي ا نظمـــت اجتماعـــاً  ٢٠٠٥لعـــام في دور

غـير رسمـي للــدول الأعضـاء في الاتفاقيـة الأوروبيــة المتعلقـة بحصــانة 
الـــــدول، ونتـــــائج هـــــذا الاجتمـــــاع موجـــــودة علـــــى موقـــــع الإنترنـــــت 
 .الخاص بلجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام

ئــدة هــذه الاتفاقيــة، ورأى وأعــرب بعــض الوفــود عــن الشــك في فا
ا ستظل مفيدة، ومـن المناسـب النظـر بطريقـة أعمـق في  آخرون أ

وســـــيُنظم اجتمـــــاع غـــــير رسمـــــي ثـــــان في  .الصـــــلات بـــــين النصـــــين
ـــدف الانتهــاء مـــن وضــع اتفـــاق  ٢٠٠٦أيلول/ســبتمبر  في أثينــا 

بين مختلف الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصـانة 
 .وية مســــــألة التفاعــــــل بــــــين النصــــــين تســــــوية منســــــقةالــــــدول لتســــــ

يتعلــق بــالتوافق بــين العقوبــات الــتي تفرضــها الأمــم المتحــدة  وفيمــا
وحقوق الإنسان قال إن أعضاء لجنة المستشارين القانونيين المعنية 
بالقـانون الـدولي العــام رأوا أن الأمـم المتحـدة هــي المختصـة بإبــداء 

أثيرات العقوبـــات المفروضـــة الـــرأي في هـــذا الموضـــوع وأن فحـــص تـــ
بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة في الالتزامــات 
النابعــة مــن تصــديق الــدول أعضــاء مجلــس أوروبــا علــى الالتزامــات 
الناشئة عن التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هـو 
وحــــده الــــذي يــــدخل في اختصــــاص لجنــــة المستشــــارين القــــانونيين 

وقـد أنشـئت قاعـدة بيانـات تسـمح  .بالقـانون الـدولي العـام المعنية
للـــدول الأعضــــاء بتبـــادل المعلومــــات عــــن الصـــعوبات الــــتي تثيرهــــا 
ضــرورة التوافــق مــع قــرارات مجلــس الأمــن وفي الوقــت نفســه احــترام 

ا في مجال حقوق الإنسان  .الالتزامات التي التزمت 
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Convention on Human Rights, Due Process and United Nations 

Security Council Counter-Terrorism Sanctions  هـو تقريـر مسـتقل
ولا يلــــزم إلا مؤلفــــه، وكانــــت الفكــــرة هــــي أن يكــــون أساســــاً لتحفيــــز 

القـــــانون الـــــدولي العـــــام تفكـــــير لجنـــــة المستشـــــارين القـــــانونيين المعنيـــــة ب
وهذا  .ومساهمة من مجلس أوروبا في المناقشة الجارية في الأمم المتحدة

مـــا يفســـر نشـــر التقريـــر تقريبـــاً في نفـــس وقـــت نشـــر تقريـــر البروفيســـور 
ــــــة  .Targeted Sanctions and Due Process فاســــــبندر: ــــــال إن لجن وق

ترغـب علـى  المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام لا
الإطـــلاق أن تكـــون حكمـــاً، فهنـــاك هيئـــة هـــي المحكمـــة الأوروبيـــة 
لحقــوق الإنســان مكلفــة الإشــراف علــى تطبيــق الاتفاقيــة الأوروبيــة 

ــــــة  .لحقــــــوق الإنســــــان ــــــبر لجنــــــة المستشــــــارين القــــــانونيين المعني وتعت
الدولي العام نفسها بالأحرى منتدى تستطيع البلدان في  بالقانون

ا الخاصــــة وأن تجمــــع  ــــا الخاصــــة وصــــعوبا داخلــــه أن تطــــرح تجار
المعلومات عن المشاكل التي تظهر على المسـتوى الـوطني والتعـرف 

 .على الممارسات الجيدة

وبخصوص ملاحظات السيد غالتسكي على أنشطة مجلس  -٣٩
ب، قــال إن صــاحب هــذه الملاحظــات يبــدو أوروبــا في مجــال الإرهــا

أنــــه يفكــــر في الصــــعوبات المعروفــــة جيــــداً الــــتي تعــــاني منهــــا الأمــــم 
ـــــال، وخصوصـــــاً وضـــــع اتفاقيـــــة شـــــاملة بشـــــأن  المتحـــــدة في هـــــذا ا
ـــدولي، وهـــو أمـــر غـــير مـــدرج في جـــدول أعمـــال مجلـــس  الإرهـــاب ال

وخطــــة مجلـــــس أوروبـــــا هـــــي علـــــى  .أوروبــــا بســـــبب طبيعتـــــه الدقيقـــــة
ــــة والاســــتمرار في التعــــرف علــــى الأخــــص  ــــادين التقني التقــــدم في المي

ـــدوليين، مثـــل مـــا يتعلـــق بالهجمـــات  الثغـــرات في العمـــل والقـــانون ال
ذات الباعــــث الإرهــــابي الــــتي تشــــن علــــى نطــــاق واســــع ضــــد البنيــــة 
 .الأساســــــية الضــــــرورية، وهــــــو مــــــا تحــــــدث عنــــــه الســــــيد غالتســــــكي

براء بشـــأن وســيكون هـــذا الموضـــوع محــل بحـــث مـــن جانــب لجنـــة الخـــ
لس أوروبا ( )، التي سـيكون عليهـا CODEXTERالإرهاب التابعة 

ــــــدف إلى ضــــــمان التطبيــــــق  أيضــــــاً الاســــــتمرار في الأنشــــــطة الــــــتي 
المتكامــل للقواعــد الــتي اعتمــدت بالفعــل وتبــادل الممارســات الجيــدة 

 .بحسب ملامح كل بلد

 بيان ممثل اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية
) نائـب Mr. Hubertأعلن ترحيبه بالسيد هيـوبرت ( الرئيس -٤٠

رئــيس اللجنــة القانونيــة للبلــدان الأمريكيــة ودعــاه إلى الحــديث أمــام 
 .اللجنة

(نائــب رئــيس اللجنــة القانونيــة للبلــدان  الســيد هيــوبرت -٤١
الأمريكيــــة) لاحــــظ أن وظــــائف لجنــــة القــــانون الــــدولي واللجنـــــة 
ة ومتمـــايزة في  القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة همـــا وظـــائف متشـــا
نفس الوقت: فلجنة القانون الدولي تنفذ ولاية التطوير التدريجي 

أن اللجنة  وتدوين القانون الدولي على المستوى العالمي في حين
القانونية للبلـدان الأمريكيـة تعمـل لـنفس الغايـات ولكـن بمراعـاة 

وأولويـــــات في إقلـــــيم مشـــــاكل نوعيـــــة وتقاليـــــد قانونيـــــة ومصـــــالح 
اللجنـــــة القانونيـــــة للبلـــــدان الأمريكيـــــة هـــــي هيئـــــة و  .الأمـــــريكتين

استشارية في المسـائل القانونيـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة كمـا أن 
لـدول الأمريكيـة يفوضـها في دراسـة وتحديـد ميثاق هذه منظمـة ا

العقبـــات القانونيـــة أمـــام تكامـــل البلـــدان الناميـــة في الأمـــريكتين 
ــــــــات تنســــــــيق التشــــــــريعات ــــــــين  .وإمكاني ــــــــات ب وهــــــــذه الاختلاف

الاختصاصـات والمنــاهج تسـاهم تمامــاً في زيـادة أهميــة الحـوار بــين 
 .لياللجنة القانونية للبلدان الأمريكية ولجنة القانون الدو 

وبعــد أن شــرح تــاريخ اللجنــة القانونيــة للبلــدان الأمريكيــة  -٤٢
بعيـــدها المئـــوي، وذلـــك بـــالرجوع إلى  ٢٠٠٦الـــتي تحتفـــل في عـــام 

، أثنــاء دورة Herdocia Sacasaالكلمـة الـتي ألقاهـا رئيسـها، السـيد 
اســـتثنائية للمجلـــس الـــدائم لمنظمـــة الـــدول الأمريكيـــة عُقـــدت في 

ر نائــــــب رئــــــيس اللجنـــــــة ٢٠٠٦واشــــــنطن في آذار/مــــــارس  ، ذكّـــــــ
القانونية للبلدان الأمريكيـة بالمسـاهمات الكبـيرة الـتي قـدمتها لجنتـه 
ــــا، وخصوصــــاً في شــــبكة الســــلام في  ــــاء حيا ــــدولي أثن للقــــانون ال
البلدان الأمريكية، مما أفضى إلى اعتماد المعاهدة الأمريكية المعنية 

لعمــل الــذي ، وبا١٩٤٨بالتســوية الســلمية (ميثــاق بوغوتــا) عــام 
أنجزته لجنته في مجال عدم التدخل والمساواة القانونية بين البلدان، 
وفي مجـال الحقـوق الأساسـية وخصوصــاً إعـداد الاتفاقيـة الأمريكيــة 

، وفي ميـدان "قوق الإنسان: "ميثـاق سـان خوسـيه، كوسـتاريكالح
قــانون البحــار، بمــا في ذلــك مفهــوم المنــاطق الاقتصــادية الخالصــة، 

"البنـــاء الـــديمقراطي" للنظـــام المشـــترك بـــين البلـــدان   بوفيمـــا يتعلـــق 
الأمريكية، الذي كرّسه الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية الذي 

والـذي أعلـن وجـود "الحـق في الديمقراطيـة" في  ٢٠٠١اعتُمد عام 
 .بلدان الأمريكيةال

وبالحــــديث عــــن الموضــــوعات الــــتي درســــتها اللجنــــة القانونيــــة  -٤٣
ـــا  للبلـــدان الأمريكيـــة في الفـــترة الأخـــيرة، أشـــار الســـيد هيـــوبرت إلى أ
ــــــا العاديــــــة الســــــابعة والســــــتين في ريــــــو دو جــــــانيرو،  وافقــــــت في دور

على أن تـدرج في جـدول أعمالهـا  ٢٠٠٥البرازيل، في آب/أغسطس 
عزيز المحكمة الجنائية الدولية بعد قـرار اتخذتـه الجمعيـة العامـة موضوع ت

لمنظمة الدول الأمريكية يطلب من اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية 
وضـــع اســـتبيان يوجـــه إلى جميـــع الـــدول أعضـــاء المنظمـــة لمعرفـــة مـــدى 

ومـن  .سمـاح تشـريع تلـك الـدول بالتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة
ـال إلى أن هنـاكالمناسب ا دولـة موقعـة علـى  ١٣٩ لإشارة في هـذا ا

تنتمـي إلى  ٢٥نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، منهـا 
دولـــة صـــدقت  ٢٢هنـــاك  ٢٥ل الشـــبكة الأمريكيـــة، ومـــن بـــين هـــذه ا

وهـــذا الاســتبيان وافقــت عليــه اللجنـــة  .علــى النظــام أو انضــمت إليــه
وجـــه إلى جميـــع الـــدول الأعضـــاء ســـواء  القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة و 

كانــت أطرافــاً في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أم 
وهــــو يتنــــاول بصــــفة خاصــــة معرفــــة إذا كــــان التشــــريع الــــوطني في  .لا

الــدول يجــرّم الإبــادة الجماعيــة، وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنســانية 
رد بالإيجــاب فمــا هــي الــتي جــاءت في النظــام الأساســي، وإذا كــان الــ

ــــــا، وهــــــل وجــــــدت الــــــدول في النظــــــام  تعــــــاريف تلــــــك الجــــــرائم وأركا
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الأساســي التزامــات غــير متوافقــة مــع أحكــام دســتورها، وإذا كــان الــرد 
بالإيجـــاب، فمـــا هـــي تلـــك الالتزامـــات، ومـــا هـــي أوجـــه عـــدم توافقهـــا 
ــــع أشــــكال  ا علــــى إجــــراءات تنطبــــق علــــى جمي ــــنص تشــــريعا وهــــل ت

ص عليها في الباب التاسـع (التعـاون الـدولي والمسـاعدة التعاون المنصو 
وكــــان  .القضــــائية) والبــــاب العاشــــر (التنفيــــذ) مــــن النظــــام الأساســــي

ــــــوب أيضــــــاً مــــــن الــــــدول الأطــــــراف في نظــــــام رومــــــا الأساســــــي  المطل
للمحكمــة الجنائيــة الدوليـــة الــتي ليســت لـــديها مثــل هــذه الإجـــراءات 

يل تشــريعها بطريقــة تســمح للتعــاون أن تبــينّ إذا كانــت مســتعدة لتعــد
كمــا كــان المطلــوب مــن الــدول   .بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

تنـوي التي ليست عضواً في الشبكة أن تبينّ إذا كانـت قـد اتخـذت أو 
اتخاذ تدابير قانونية داخلية تسمح لهـا بالتصـديق علـى النظـام الأساسـي 

ات طبيعـــة قانونيـــة أو بالانضـــمام إليـــه، ومـــا إذا كانـــت هنـــاك عقبـــات ذ
ا مع المحكمة الجنائية الدولية في الحالات التي جاء ذكرهـا في  أمام تعاو

 .النظام الأساسي عندما لا تكون الدولة طرفاً فيه
ـــــة عنـــــدما  -٤٤ ـــــدان الأمريكي ـــــة القانونيـــــة للبل وقـــــال إن اللجن

ا في آذار/مارس  بلداً قد رد  ١٧كان   ٢٠٠٦عقدت آخر دورا
ً أطراف في نظـام رومـا الأساسـي  ١١منها على الاستبيان،  بلدا

وبعد تحليل تلك الردود توصل المقرر  .للمحكمة الجنائية الدولية
إلى أربعــة اســتنتاجات كمــا يلــي: الــدول أعضــاء منظمــة الــدول 
الأمريكيــــة تبــــدي اهتمامــــاً كبــــيراً بالتعــــاون مــــع المحكمــــة الجنائيــــة 
الدولية؛ رغم أن جميع البلاد المعنيـة لا تجـرّم في تشـريعها الـوطني 

ة الجنائيــة الجـرائم الــتي جـاءت في نظــام رومــا الأساسـي للمحكمــ
الدولية فـإن أغلبيـة تلـك البلـدان، كمـا يبـدو مـن الـردود، تحـاول 
إدخال التعاريف الموجودة في النظام الأساسي في تشريعها؛ وأن 
عـــدداً مـــن البلـــدان الأعضـــاء في النظـــام المـــذكور ممـــن ردت علـــى 
الاســـتبيان لـــديها لـــوائح تســـمح لهـــا بالتعـــاون مـــع المحكمـــة، وأن 

عيـــة في بعـــض تلـــك البلـــدان لا يبـــدو أنـــه عـــدم وجـــود قـــوانين نو 
يمنعهــــا مــــن الاســــتجابة لطلبــــات التعــــاون مــــن جانــــب المحكمــــة؛ 
ولتســـوية المشـــاكل الدســـتورية الـــتي يثيرهـــا النظـــام الأساســـي لجـــأ 
بعض الدول إلى آليات تستحق أن تنظر فيها الدول التي ليست 

وأخـــيراً اعتمـــدت اللجنـــة  .طرفـــاً حـــتى الآن في النظـــام الأساســـي
لقانونيـــــة للبلـــــدان الأمريكيـــــة، بنـــــاءً علـــــى اقـــــتراح المقـــــرر، قـــــراراً ا

(CJI/RES.105(LXVIII))  يـــدعو بوجـــه خـــاص الـــدول الأعضـــاء
الــتي لم تــرد علــى الاســتبيان بعــد، إلى أن تــرد عليــه، ويطلــب إلى 
الــدول أطــراف نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

افقـــة علـــى تنفيـــذ البـــابين الـــتي بـــدأت في إجـــراءات تشـــريعية للمو 
التاسع والعاشر من النظام الأساسي بشأن التعاون مـع المحكمـة 
لإدخـــال أنـــواع جـــرائم منصـــوص عليهـــا في النظـــام الأساســـي في 
تشـــريعها الــــوطني، أو لتعــــديل التشـــريع في هــــذا الخصــــوص، وأن 
 ً تقدم للجنة القانونية للبلدان الأمريكية معلومات حديثة؛ وأخيرا

الدول الأطراف في النظـام الأساسـي أن تبلـغ اللجنـة يطلب إلى 
بــــأي إصــــلاح آخــــر يســــمح لهــــا بالتعــــاون مــــع المحكمــــة الجنائيــــة 

ــــة ــــة القانونيــــة  .الدولي ــــذا يظــــل الســــؤال مطروحــــاً أمــــام اللجن و
 .للبلدان الأمريكية

وأثنـــــاء الـــــدورة الرابعـــــة والثلاثـــــين العاديـــــة للجمعيـــــة العامـــــة  -٤٥
طلبــت هـذه الــدورة في قرارهــا  ٢٠٠٤عــام لمنظمـة الــدول الأمريكيـة 

2042(XXXIV-O/04)  إلى اللجنـــــة القانونيـــــة للبلـــــدان الأمريكيـــــة أن
تحلــــل، في ضـــــوء أحكـــــام الفصـــــل الثالـــــث مـــــن الميثـــــاق الـــــديمقراطي 
للبلـــدان الأمريكيـــة، الجوانـــب القانونيـــة في التكافـــل بـــين الديمقراطيـــة 

اللجنـــــة تلـــــك  والتنميـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، علـــــى أن تجـــــري
الدراســـــــة في الســـــــياق الخـــــــاص بالمســـــــألة المعنونـــــــة "تطبيـــــــق الميثـــــــاق 

 .المدرجــــة في جــــدول أعمالهــــا )٣٦٥(الــــديمقراطي للبلــــدان الأمريكيــــة"
ودرست اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية هذه المسألة أثناء الأربع 
ـــذه الموضـــوع في  دورات التاليـــة وخلصـــت إلى اعتمـــاد قـــرار خـــاص 

بعــــــد أن فحصــــــت واعتمــــــدت الدراســــــة  )٣٦٦(٢٠٠٦رس آذار/مــــــا
الموضـوعية الـتي قــدمها المقـرر عــن المسـائل العديـدة الــتي تثيرهـا ولايــة 

وهـذه المسـائل هـي مـا يلـي  .الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية
بوجــه خــاص: الطبيعــة القانونيــة الحقيقيــة ونطــاق الميثــاق الــديمقراطي 

بوصــفه "إعلانــاً"، عنــد النظــر إليــه  للبلــدان الأمريكيــة الــذي اعتمــد
مـن زاويـة التطــوير التـدريجي للقــانون الـدولي؛ هــل يمكـن أو لا يمكــن 
الحديث عن وجود "حق في الديمقراطية" و/أو "حق في التنمية" في 
القــانون الــدولي بصــفة عامــة وفي القــانون الــدولي للبلــدان الأمريكيــة 

بالضـبط المنتفعـون بصفة خاصة، وإذا كان الرد بالإيجـاب فمـن هـم 
مـــن هـــذه الحقـــوق ومـــا هـــي الالتزامـــات الـــتي تنشـــأ عنهـــا؛ مـــا هـــي 
العلاقـــــة بــــــين الديمقراطيــــــة والتنميــــــة الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة مــــــن 
ـــــب  ـــــب آخـــــر؛ ومـــــا هـــــو ترتي جانـــــب، وحقـــــوق الإنســـــان مـــــن جان
الأولويـــات بـــين الديمقراطيـــة والتنميـــة: هـــل يمكـــن أن تعتـــبر إحـــداهما 

 ؟شرطاً أولياً للأخرى
ومـــــع اعـــــتراف اللجنـــــة القانونيـــــة للبلـــــدان الأمريكيـــــة بـــــأن  -٤٦

الديمقراطية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية يتكافلان فيما بينهما 
ــا رأت أن الجوانــب القانونيــة الممكنــة في هــذا التكافــل ليســت  فإ

ــا أدركــت أن المســألة ليســت بعيــدة   .ممــا يســهل تمييــزه فــوراً  كمــا أ
وقـــد توصـــل المقـــرر إلى الاســـتنتاجات  .عـــن الاعتبـــارات السياســـية

التالية وأخذت اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية بخطوطها العامة 
: فقــــد قــــرر الميثــــاق الــــديمقراطي ٢٠٠٦في قرارهــــا في آذار/مــــارس 

 الديمقراطية وأن للبلدان الأمريكية بوضوح أن الشعوب لها حق في
الـــدول أعضـــاء منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة ملزمـــة بتعزيـــز هـــذا الحـــق 
والدفاع عنه؛ وعلى هذه الدول أيضاً أن تمنع أي عامل يمكـن أن 
يضر بالديمقراطية، مثل غياب التنمية؛ أن غيـاب التنميـة أو عـدم  
كفايتها يمكن أن يهدد الديمقراطية ولكن لا يمكن أن يبرر وقفها 

د منهـــا؛ أن أعضـــاء منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة عليهـــا التـــزام أو الحـــ
__________ 

)٣٦٥( Proceedings of the Thirty-Fourth Regular Session of the 
Organization of American States General Assembly, Quito, 6–8 June 

2004, vol. I, p. 307. 
)٣٦٦( Annual Report of the Inter-American Juridical Committee 

to the General Assembly, 69th regular session, document 
OEA/Ser.Q/VI.37-CJI/doc.237/06, resolution CJI/RES/106 (LXVIII 

O/06), p. 37. 
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ومع ذلك فإن تحليـل  .بالتعاون فيما بينها لتعزيز التنمية وتحقيقها
الجوانـــب القانونيـــة الممكـــن وجودهـــا في التكافـــل بـــين الديمقراطيـــة 
والتنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة يكشـــف عـــن فـــوارق أساســـية، 

ـــة نظـــام البلـــ دان الأمريكيـــة: فأعضـــاء منظمـــة علـــى الأقـــل في حال
الـــــدول الأمريكيـــــة تحملـــــت "التزامـــــاً بالديمقراطيـــــة" وانتهـــــاك هـــــذا 

ـــا  .الالتـــزام يعـــني فـــوراً نتـــائج سياســـية وقانونيـــة وبعبـــارة أخـــرى فإ
ولكنهـا لا تتحمـل  .يمكن أن تخضع للجزاء إذا لم تكن ديمقراطيـة

ــــة" ــــ ."التزامــــاً بالتنمي ــــة ت ــــدول الأمريكي دعوها فنصــــوص منظمــــة ال
للتعـــاون لأجـــل التنميـــة ولكنهـــا لا تـــنص علـــى جـــزاءات في حالـــة 

وقـــد لاحـــظ المقـــرر أن الصـــكوك الحاليـــة في  .انتهـــاك هـــذا الالتـــزام
منظمــة الــدول الأمريكيــة (وخصوصـــاً الميثــاق والميثــاق الـــديمقراطي 
الأمريكي) تقرر من الآن حقوقـاً والتزامـات علـى الـدول الأعضـاء 

ريكيــة نفسـها والهيئــات التابعـة لهــا، فيمــا وعلـى منظمــة الـدول الأم
واقـترح  .يتعلق بالديمقراطية مـن جانـب وبالتنميـة مـن جانـب آخـر

مــع ذلــك أن اعتمــاد صــك جديــد يتنــاول بصــفة خاصــة التكافــل 
بـــــين الديمقراطيـــــة والتنميـــــة يمكـــــن أن يســـــهّل فهـــــم تلـــــك الحقـــــوق 

 .والالتزامات وتفسيرها وتطبيقها

قـــت ســـيكتفي بالحـــديث بإيجـــاز وقـــال إنـــه بســـبب ضـــيق الو  -٤٧
شــــديد عــــن بقيــــة القضــــايا الــــتي تدرســــها اللجنــــة القانونيــــة للبلــــدان 

ودعا أعضاء لجنة القانون الدولي الذين يرغبون في معرفة  .الأمريكية
الموضوع الأول والأسـهل هـو تـدوين وتقنـين  .المزيد إلى قراءة التقرير

اللجنــة القانونيــة وقــد ســعت  .القــانون الــدولي في البلــدان الأمريكيــة
للبلـــدان الأمريكيـــة بوجـــه خـــاص إلى أن تعـــرف لمـــاذا تضـــم الشـــبكة 
ــــتي لم تصــــدّق عليهــــا الــــدول  ــــات ال ــــد مــــن الاتفاقي ــــة العدي الأمريكي

وهناك أيضاً موضوع قيد الدراسة منذ عدد من السنوات  .الأعضاء
وقـــد  .هـــو المـــؤتمر الأمريكـــي المتخصـــص في القـــانون الـــدولي الخـــاص

مؤتمرات من هذا النوع حتى الآن؛ وأدت دوراً رئيسـياً انعقدت ستة 
وتســـاءلت اللجنـــة القانونيـــة  .في تطـــوير القـــانون الـــدولي في المنطقـــة

للبلـــدان الأمريكيـــة إذا كـــان هـــذا المـــؤتمر، بـــدلاً مـــن أي يعمـــل علـــى 
إعـــداد اتفاقيـــات جديـــدة، يجـــب أن يهـــتم باعتمـــاد قـــوانين نموذجيـــة 

ـا الــدول الأعضـاء فيمــ ا بعـد في تعــديل نظامهـا القــانوني تسـتهدي 
ـا ومـن المحتمـل أن تسـاعد هـذه القـوانين النموذجيـة علـى  .الخاص 

ــــة ــــدان الأمريكي  .مزيــــد مــــن تنســــيق القــــانون الــــدولي الخــــاص في البل
وهناك موضوع آخر مدرج منذ وقت قريب في برنامج عمل اللجنة 

البلــدان  القانونيــة للبلــدان الأمريكيــة هــو إعــداد مشــروع اتفاقيــة بــين
 .الأمريكية ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري والتعصب

والواقع أن منظمة الدول الأمريكية تعتقد أن من الواجب أن يكون 
لــديها صــك مــن هــذا النــوع، اتفاقــاً مــع الاتجــاه الملاحــظ الآن علــى 

وأخـــيراً، ســـيكون تعـــداد أنشـــطة اللجنـــة القانونيـــة  .المســـتوى الـــدولي
لأمريكيــة ناقصــاً دون الحــديث عــن دروس القــانون الــدولي للبلــدان ا

الــــــتي تــــــنظم في كــــــل صــــــيف في ريــــــو دو جــــــانيرو، البرازيــــــل، والــــــتي 
لمحـــــور "الديمقراطيـــــة والتنميـــــة الاجتماعيـــــة  ٢٠٠٦خُصصـــــت عـــــام 

 .والاقتصادية في البلدان الأمريكية"

تحدث باسـم أعضـاء لجنـة القـانون الـدولي  السيد كانديوتي -٤٨
ل الأمريكي فشكر نائب رئيس اللجنة القانونيـة للبلـدان ذوي الأص

وقـــال إنـــه يأمـــل أن تســـتطيع  .الأمريكيـــة علـــى العـــرض الـــذي قدمـــه
اللجنــة القانونيــة للبلــدان الأمريكيــة ولجنــة القــانون الــدولي الاســتمرار 
ـدف تبـادل المعلومـات عـن أعمـال كـل منهمـا، بـل  في هذا الحوار 

 .كارأيضاً تبادل التعليقات والأف
تحـــدث بصـــفته عضـــواً في اللجنـــة فلاحـــظ التقـــاء  الـــرئيس -٤٩

أســـــلوبي منظمـــــة الـــــدول الأمريكيـــــة والأمـــــم المتحـــــدة في موضـــــوع 
 .التكافـــــــل بـــــــين الديمقراطيـــــــة والتنميـــــــة الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية

واستذكر أن السيد بطرس بطرس غالي كان قـد أفـرد لهـذه المسـألة 
مكانــاً مهمــاً، أولاً بصــفته الأمــين العــام للأمــم المتحــدة ثم بصــفته 

وهــــــذان المنهجــــــان  .فونيــــــة الدوليــــــةمــــــة الفرانكالأمــــــين العــــــام لمنظ
المتلاقيـــان يعتمـــدان علـــى مقـــدمتين: أن الـــدول هـــي أول المســـؤول 

تنمية والديمقراطية، هـذا مـن جانـب، ومـن عن إدارة العلاقة بين ال
جانب آخر أن عليها أن تتعـاون بحيـث تسـتفيد الـدول الأضـعف 

 .من معونة الدول الأقوى
ومنظمـة الــدول الأمريكيــة، بحكــم موقعهــا بــين اثنــين مــن  -٥٠

المحيطـات، منفتحـة في نفــس الوقـت نحــو أفريقيـا ونحــو آسـيا وهمــا 
 .بــين الديمقراطيــة والتنميــة قارتــان تنشــأ فيهمــا إشــكالية العلاقــة

وتســـاءل الـــرئيس إذا كانـــت منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة تأخـــذ في 
ا المنـــــاهج الأفريقيـــــة والآســـــيوية عنـــــد تفكيرهـــــا في هـــــذا  حســـــبا

 .الموضوع المزدوج
(نائــــب رئــــيس اللجنــــة القانونيــــة للبلــــدان  الســــيد هيــــوبرت -٥١

الأمريكيــــــــة) أجــــــــاب بــــــــأن منظمــــــــة الــــــــدول الأمريكيــــــــة لا تراعــــــــي 
ا في  ـــا وآســـيا في مناقشـــا الإشـــكاليات الخاصـــة بوجـــه محـــدد بأفريقي
هــذا الموضــوع، ولكنهــا تعتقــد أن هــذه الإشــكالية هــي في حقيقتهــا 

 .إشكالية عالمية
شــوطاً طــويلاً وتجــدر الإشــارة إلى أن النظــام الأمريكــي ســار  -٥٢

فالبلـــدان الأمريكيـــة بـــذلت جهـــوداً  .في تأكيـــد الحـــق في الديمقراطيـــة
ملحوظــــة لإقامــــة الديمقراطيــــة حيثمــــا لم تكــــن موجــــودة، وللحفــــاظ 
 .عليهـــا حيـــث كانـــت موجـــودة، ولم يكـــن ذلـــك يخلـــو مـــن صــــعوبة

وعندما تكون الديمقراطية مهددة تتدخل المنظمة فوراً، وهو ما كان 
ولكـــن مــن الناحيـــة  .تــدخلاً في الشـــؤون الداخليــةيعتــبر فيمــا ســـبق 

العمليـــة لـــيس مـــن الســـهل علـــى بلـــد يقـــع في بـــراثن الفقـــر أن يظـــل 
ومـن هنـاك  .فالديمقراطية والتنمية متكـافلان فيمـا بينهمـا .ديمقراطياً 

الحـــرج الـــذي لاحظـــه عـــدد مـــن أعضـــاء منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة: 
بــأن تكــون ديمقراطيــة فميثــاق منظمــة الــدول الأمريكيــة يلــزم الــدول 
والمشـكلة هــي معرفــة  .ولكنـه يلزمهــا أيضــاً أن تتعـاون لأجــل التنميــة

المــدى الــذي تكــون فيــه الدولــة مرغمــة علــى التعــاون لأجــل التنميــة 
تحـــترم هــــذا ومـــا هـــي الجـــزاءات الـــتي يمكــــن أن تفـــرض عليهـــا إذا لم 

القانونيـــة للبلـــدان  اللجنـــةوهـــذا هـــو الســـؤال الـــذي عكفـــت  .الالتـــزام
ــــــــة علــــــــى دراســــــــتها ــــــــك فحــــــــتى إذا أمكــــــــن حــــــــل  .لأمريكي ومــــــــع ذل
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مـثلاً باعتمـاد ميثـاق اجتمـاعي للبلـدان  -هذا السؤال بطريقة قانونية 
فـــإن الإجابـــة الحقيقيـــة ســـتظل، كمـــا هـــو الأمـــر دائمـــاً،  -الأمريكيـــة 

 .إجابة سياسية في أساسها
أشــار إلى التعــاون بــين أعضــاء منظمــة الــدول  الســيد بيليــه -٥٣

الأمريكيـــــة والمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة وتســـــاءل إذا كانـــــت اللجنـــــة 
القانونية للبلدان الأمريكية قد بحثت في كيفية إفشال الضغوط الـتي 
تمارســــها الولايــــات المتحـــــدة للتشــــجيع علــــى إبـــــرام اتفاقــــات ثنائيـــــة 

 .كمةتسمح لرعاياها بالهروب من اختصاص المح
(نائــــب رئــــيس اللجنــــة القانونيــــة للبلــــدان  الســــيد هيــــوبرت -٥٤

واسـتذكر  .الأمريكية) أجاب بأن السـؤال أثـير بطريقـة هامسـة فقـط
أن أعضـــاء اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة ينُتخبـــون بصـــفتهم 
م مـــن الناحيـــة النظريـــة لا يمثلـــون بلادهـــم  .الشخصـــية وبالتـــالي فـــإ

نيـــــة للبلـــــدان الأمريكيـــــة أن هـــــذه الاتفاقـــــات وتعتقـــــد اللجنـــــة القانو 
الثنائيـة تتعـارض مــع تطـوير القــانون الـدولي ومــع الإرادة العالميـة الــتي 
كانت الأسـاس لإنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ولكـن موقفهـا في 

 .هذا الشأن لم يتأكد بعد
أعلـــن عـــن ترحيبـــه بالأعمـــال الــــتي  الســـيد سرينيفاســـا راو -٥٥

ــا اللجنــة القانونيـــة للبلــدان الأمريكيــة في مـــدى مائــة عــام مـــن  أنجز
وقـــــال إن التقاليـــــد القانونيـــــة في البلـــــدان الأمريكيـــــة هـــــي  .وجودهـــــا

مصـــدر إلهـــام وتشـــجيع لبلـــدان أفريقيـــا وآســـيا الـــتي تواجههـــا نفـــس 
والمأمول أن يستطيع  .مشاكل الفقر والمكافحة من أجل الديمقراطية

لائم والمدى الملائم على العلاقة مجموع تلك البلدان إسباغ اللون الم
دف تعزيز نظام عالمي أعدل  .بين الديمقراطية والتنمية وذلك 

(نائــــب رئــــيس اللجنــــة القانونيــــة للبلــــدان  الســــيد هيــــوبرت -٥٦
الأمريكيــــة) قــــال إنــــه يســــعده أن يعلــــم أن جهــــود اللجنــــة القانونيــــة 

صـــبح وفي العـــالم الحـــالي الـــذي أ .للبلـــدان الأمريكيـــة موضـــع تقـــدير
أصـغر فأصـغر فـإن كـل مـا يفعلـه أحـد في ركـن بعيـد يكـون لـه تـأثير 

وهــو للأســف مــا لا  -عنــد الآخــرين، وإذا كــان هــذا التــأثير إيجابيــاً 
 .فلا يمكن إلا أن يكون ذلك موضع ترحيب -يحدث دائماً 

أشـــار إلى التكافـــل بـــين الديمقراطيـــة والتنميـــة  الســـيد تشـــي -٥٧
والحـــروب الــــتي تـــؤثر في الديمقراطيــــة وقـــال إن الأزمـــات الاقتصــــادية 

وأبـــــرز مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى أن  .يجـــــب أن تظـــــل ماثلـــــة في الأذهـــــان
فكثـيراً  .الديمقراطية يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع دولـة القـانون

مــا تكــون النصــوص الدســتورية هــي الأطــول في الــدول الأضــعف في 
يـــا حـــين أن واحـــدة مـــن أعظـــم الـــديمقراطيات في العـــالم، أي بريطان

 .العظمى، ليس لديها دستور مكتوب
(نائـــب رئـــيس اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان  الســـيد هيـــوبرت -٥٨

الأمريكيـــة) قـــال إن الديمقراطيـــة لا تكمـــن في الحقيقـــة في دســــتور 
ادلـــــة الدائمـــــة بـــــين بفي مجموعـــــة قـــــوانين ولكـــــن في العلاقـــــة المت ولا

الشعب وحكامه، الذين عليهم أن يخدموا مصالح الشـعب ولـيس 

فـلا يكفـي  .وليس هنـاك نمـوذج واحـد للديمقراطيـة .مصالحهم هم
ا ديمقراطية، وبالعكس فإن بعض البلدان التي  أن تعلن دولة ما أ
ا يتمتعـون  ا شمولية تستطيع أن تدعي أن سكا يمكن وصفها بأ

ومــع ذلــك يظــل  .هيــة وبمســتوى معــين مــن التنميــةبقــدر مــن الرفا
المبــدأ الأساســي هــو أن الشــعب يقــرر ويســتطيع أن يغــير الحكومــة 

 .عندما لا تحظى بموافقته
 ٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩٠٥الجلسة 

 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٦أغسطس آب/ ٣يوم الخميس، 
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  : الحاضرون 
إيكونوميــدس، الســيد بايينــا ســوارس، الســيد براونلــي، الســيد بيليــه، 
الســـيد تشـــي، الســـيد الـــداودي، الســـيد دوغـــارد، الســـيد رودريغـــيس 
ثيــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، الســــيدة شــــه، الســــيد غالتســــكي، 

الســـــيد   أوســـــبينا، الســـــيد فومبـــــا، -الســـــيد غايـــــا، الســـــيد فالينســـــيا 
، الســــيد كولــــودكين، الســــيد كانــــديوتيكاباتســــي، الســــيد كاتيكــــا، 

الســيد كوميســاريو أفونســو، الســيد مانســفيلد، الســيد ممتــاز، الســيد 
 .ميليسكانو، السيد نيهاوس، السيد يامادا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جنة القانون الدولي عن أعمالمشروع تقرير ل
 )(تابع دورتها الثامنة والخمسين

 )(تابع الموارد الطبيعية المشتركة -الفصل السادس 
نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنـة فـي القـراءة  -جيم 

قـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة  الأولـــى بشـــأن
 .)Corr.1و A/CN.4/L.694/Add.1للحدود (

 (تابع) مشاريع المواد والتعليقات عليهانص  -٢
 (استخدام المصطلحات) ٢التعليق على مشروع المادة 

 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (
)، بعــد إدخــال تعــديل تحريــري طفيــف ٢اعتمــدت الفقــرة ( 

 .اقترحه السيد براونلي
__________ 

 .٢٩٠٣مستأنف من الجلسة  
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 )٦) إلى (٣الفقرات (
 .)٦) إلى (٣اعتمدت الفقرات ( 
 )٧الفقرة (

قال إن العبارة الواردة في الجملة قبل الأخيرة:  السيد غايا -١
ـذكر، حيـث إن  "ولا يوجد معيار مطلق لتحديد الكميـة الـتي لا تُ
ذلك يعتمد على حجم طبقات المياه الجوفية" غـير منطقيـة، لأنـه 
يمكــن الإعـــراب عـــن المعيـــار في شــكل نســـبة مئويـــة، بحيـــث يكـــون 

وأضاف أن ما يثير قلقاً أشد هي الإشارات إلى  .الحجم غير هام
السكان الذين يعتمدون على طبقـات الميـاه الجوفيـة وإلى المصـادر 

فقـــد كانـــت هـــذه المعـــايير هامـــة بالنســـبة لمشـــاكل  .البديلـــة للميـــاه
الانتفاع، ولكن لا ينبغي تناولها عند تعريف مصطلح "طبقة المياه 

 .ملتين الأخيرتينواقترح حذف الج .الجوفية التي تغذّي"
 .) بصيغتها المعدلة٧اعتمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

وجـــه الانتبـــاه إلى خطـــأ نحـــوي في النســـخة  الســـيد براونلـــي -٢
 .الإنكليزية

(المقــرر  الســيد يامــاداوبعــد مناقشــة إجرائيــة شــارك فيهــا  -٣
والســــــيد  ، والســــــيد كاتيكــــــا، والســــــيدة إســــــكارامياالخــــــاص)، 
، والسيد الداودي، والسيد مانسفيلد، والسيد غايا، كانديوتي

ر الـــرئيس الحاضـــرين بأنـــه  والســـيد ميكولكـــا (أمـــين اللجنـــة)، ذكّـــ
ينبغي تقديم التصويبات ذات الطابع اللغوي أو التقني البحت إلى 

 .الأمانة خطياً 
 .)٨اعتمدت الفقرة ( 
 ) ٩الفقرة (
ـــــــــــــة بالوثيقـــــــــــــة ٩اعتمـــــــــــــدت الفقـــــــــــــرة (  ) بصـــــــــــــيغتها المعدل

A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1. 
 .بصيغته المعدلة ٢اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (سيادة دول طبقة المياه الجوفية) ٣التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

ــــا -٤ ــــة الأولى ســــيكون أكثــــر  الســــيد غاي قــــال إن نــــص الجمل
وضــــوحاً إذا اســــتعيض عــــن عبــــارة "هــــذا الموضــــوع" بعبــــارة "ســــيادة 

 .الدول على الموارد الطبيعية التي توجد داخل إقليمها"
 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (
قــــال إنــــه يجــــد مشـــكلة فيمــــا يتعلــــق بالجملــــة  الســـيد بيليــــه -٥

ذلــــك أن  .الرابعــــة، ونصــــها "إلا أن هــــذه الســــيادة ليســــت مطلقــــة"
وينبغـــــي إدراج عبـــــارة  .الســـــيادة، بحكـــــم طبيعتهـــــا، ليســـــت مطلقـــــة

" أو "الحقــــوق الناشــــئة عــــن" قبــــل عبــــارة "هــــذه   "الحقــــوق المتعلقــــة ب
ـــــة ليصـــــبح نصـــــها "ولا تكـــــون مم ارســـــة الســـــيادة"، أو تعـــــديل الجمل

 .الحقوق الناشئة عن هذه السيادة تقديرية"

ففـي حـين أن  .قال إنه يتفق مع السـيد بيليـه السيد براونلي -٦
مــن البــديهي أنــه يجــب تفســير هــذه المــواد وتطبيقهــا في ضــوء القــانون 

وأضــاف أنــه  .الــدولي العــام، إلا أنــه يجــب التأكيــد علــى هــذه المســألة
إذا كانــــت الســــيادة مطلقــــة توجــــد حاجــــة إلى مناقشــــة مســــألة مــــا  لا
 .بأكملها غير مطلقة، ولذلك فإنه يقترح حذف الجملة أو

 .) بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٣اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الانتفاع المنصف والمعقول)  ٤التعليق على مشروع المادة 
 )٤) إلى (١الفقرات (
 .)٤إلى () ١اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

قال إنه يشعر بعدم الارتياح إزاء صـيغة الجملـة  السيد غايا -٧
وأضاف أنه يبدو غريباً أن يعني النص ضمناً أن الاستنفاد  .الأخيرة

ولعله يكفي أن يكون نص الجملة: "ويمكـن وضـع  .هو من الفوائد
 .الاستنفاد المتحكم به والمخطط له في الاعتبار"

اقـترح الصــيغة التاليـة: "وفي بعــض الحــالات،  فيلدالسـيد مانســ -٨
 .يمكن وضع الاستنفاد المتحكم به والمخطط له في الاعتبار"

قال إن عبارة "على مدى فترة محددة من الـزمن"،  السيد بيليه -٩
الـواردة في الجملـة الرابعـة، ينبغـي أن تصــبح "علـى مـدى فـترة طويلـة مــن 

يــة، أشــار إلى أن الجملــة الأخــيرة وفيمــا يتعلــق بنقطــة أكثــر أهم .الــزمن"
"المبـدأ العـام المتمثـل  تشـير إلى ٧) من التعليق علـى المـادة ٢من الفقرة (

 ‘الانتفــــاع المســــتدام‘ وينبغـــي تمييــــزه عــــن مفهـــوم ‘التنميـــة المســــتدامة‘في 
 ٤غير أن التعليق على المـادة  ."٤ الذي يدل عليه سياق مشروع المادة

ايــــة  .لم يشــــر إلى الانتفــــاع المســــتدام وبالتــــالي، ينبغــــي إدراج جملــــة في 
لتوضـيح فكـرة الانتفـاع المسـتدام،  ٤) مـن التعليـق علـى المـادة ٥الفقرة (
) مــــــــن التعليــــــــق ٢في الفقــــــــرة ( ٧تكــــــــون الإشــــــــارة إلى المــــــــادة  بحيــــــــث
 .مغزى أكثر

) من التعليق على المادة ٤لفقرة (أشار إلى أن ا السيد غايا -١٠
والإشـــــــارة  .تتضـــــــمن بالفعـــــــل إشـــــــارات إلى الانتفـــــــاع المســـــــتدام ٤

 .)٥)، وليس إلى الفقرة (٤المقصودة هي إشارة إلى الفقرة (
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طلبـــت توضـــيحاً للعلاقـــة بـــين عبـــارة  الســـيدة إســـكاراميا -١١
"فــترة محــددة"، الــواردة في الجملــة الرابعــة، وعبــارة "لفــترة محــددة"، 

وأضافت أن الرد على سؤالها يمكن أن  .الواردة في الجملة الخامسة
يؤثر على اقتراح السيد بيليه بتعديل عبارة "فترة محددة" إلى عبارة 

 ."فترة طويلة"

(المقــرر الخــاص) قــال إن عبــارة "تحقيــق الحــد  الســيد يامــادا -١٢
الأقصـــــى مـــــن الفوائـــــد الطويلـــــة الأجـــــل"، في حالـــــة طبقـــــات الميـــــاه 

ويمكن تحقيـق  .الجوفية، تعتبر مفهوماً أنسب من كلمة "الاستدامة"
الحـد الأقصــى مــن هــذه الفوائــد لمــدة محــددة مــن الــزمن، ولكــن لــيس 

يمكــن أن يوافـــق وبنـــاءً علــى هــذا الفهـــم، فإنــه  .لأجــل غــير مســمى
علــى اقــتراح الســيد بيليــه بتغيــير عبــارة "علــى مــدى فــترة محــددة مــن 

 .الزمن" إلى عبارة "على مدى فترة طويلة من الزمن"

ــه -١٣ اقــترح، في ضــوء التوضــيح الــذي قدمــه المقــرر  الســيد بيلي
علـى مـدى فـترة  ...الخاص، إعادة صياغة الجملـة ليصـبح نصـها: "

كـون مفهومـاً أن الانتفـاع لا يكـون إلا طويلة مـن الـزمن، علـى أن ي
وأضـــاف أن مثـــل هـــذه الصـــيغة تبـــدد قلـــق الســـيدة  .لفـــترة محـــددة"

ا ربطت بين الجملتين  .إسكاراميا أيضاً، حيث إ

قـال إن المشـكلة، حسـبما جـرى توضــيحه  السـيد مانسـفيلد -١٤
في جـــزء ســـابق مـــن الـــنص، هـــي، حـــتى إن كـــان هنـــاك مســـتوى مـــن 

يكــون كافيــاً، في حــالات كثــيرة، للحفــاظ علــى  التغذيــة، فإنــه قــد لا
وفي هــذه الظــروف، ســيكون  .طبقــة الميــاه الجوفيــة لأجــل غــير مســمى

 .من الضروري محاولة تحقيق الحد الأقصى من الفوائـد الطويلـة الأجـل
علــى مــدى  ...ولــذلك اقــترح إعــادة صــياغة الجملــة ليصــبح نصــها: "

ســـمح فيهـــا مســـتويات فـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن، في الظـــروف الـــتي لا ت
 .التغذية بالحفاظ على هذا المورد لأجل غير مسمى"

تكون  قال إن الإشارة إلى مستويات التغذية قد لا الرئيس -١٥
في محلهــا في التعليــق علــى مشــروع مــادة متعلقــة بالانتفــاع المنصـــف 

 .والمعقول
 الســـــيد مانســــــفيلدوعقـــــب إجـــــراء مناقشـــــة شــــــارك فيهـــــا  -١٦

(المقـرر الخـاص) الصـيغة التاليـة  السـيد يامـادا، اقـترح والسيد تشـي
"علــــى مــــدى فــــترة طويلــــة مــــن الــــزمن، علــــى أن يكــــون مفهومــــاً أن 

 .الانتفاع لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى"

 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (
 .)٦اعتمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (

قـــال إنـــه ينبغـــي الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "الـــتي  الســـيد بيليـــه -١٧
ــــارة "الــــتي ســــتتم صــــياغتها في مشــــاريع مــــواد  ســــتتم" الــــواردة في عب

لاحقـة" بعبـارة "الـتي تـتم"، وإنــه ينبغـي تحديـد مشـاريع المـواد المشــار 
 .إليها في حاشية

 .) بصيغتها المعدلة٧اعتمدت الفقرة ( 

 .عدلةبصيغته الم ٤اعتمد التعليق على مشروع المادة  

ـــــى مشـــــروع المـــــادة  (العوامـــــل ذات الصـــــلة بالانتفـــــاع  ٥التعليـــــق عل
 المنصف والمعقول)

 )١الفقرة (

 .)١اعتمدت الفقرة ( 

 ) ٢الفقرة (

قـال إنـه، بوصـفه لـيس متخصصـاً، وجـد أن  السيد كاتيكـا -١٨
) والفقـــــرات الأخـــــرى مـــــن ٢اللغـــــة التقنيـــــة المســـــتخدمة في الفقـــــرة (

ولــــذلك تســــاءل عمــــا إذا كــــان مــــن  .التعليــــق مــــن الصــــعب فهمهــــا
وربمـا يمكـن  .الممكن تبسـيط الصـيغة كـي يفهمهـا الشـخص العـادي

 .تفسير المصطلحات التقنية في حاشية

(المقرر الخاص) قال إن نجاح مشاريع المـواد  السيد يامادا -١٩
وأشــار إلى أن  .يعتمــد علــى التعــاون بــين القــانونيين والمتخصصــين

أجـــزاء التعليـــق الـــتي تســـتهدف المتخصصـــين والإداريـــين كـــان مـــن 
الســيد ورداً علــى تعليقــات مــن  .الصــعب علــى القــانونيين فهمهــا

، والســــيد سرينيفاســــا راو، والســــيد والســــيد بيليــــه، الــــداودي
، قال إنه سيبذل قصارى جهده، بمساعدة من الأمانة، مانسفيلد

 .مستقلة قنية في شكل وثيقةلإعداد معجم للمصطلحات الت

  .) بناء على هذا الأساس٢اعتمدت الفقرة ( 

 )٤) و(٣الفقرتان (

 .)٤) و(٣اعتمدت الفقرتان ( 

 )٦) و(٥الفقرتان (

ـــا -٢٠ قـــال إن الكلمـــات القليلـــة الأولى مـــن الجملـــة  الســـيد غاي
) وهـــــــي ("كمـــــــا كـــــــان هنـــــــاك طلـــــــب قـــــــوي") ٥الرابعـــــــة بـــــــالفقرة (

ــــاريخ مناقشــــات اللجنــــة  ) بأكملهــــا لا٦( والفقــــرة تتعلــــق ســــوى بت
 .ولذلك، لا محل لها في التعليق وينبغي حذفها .للموضوع

 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 

 .)٦حذفت الفقرة ( 

 .بصيغته المعدلة ٥اعتمد التعليق على مشروع المادة  
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(الالتـزام بعـدم التسـبب في ضـرر ذي  ٦التعليق علـى مشـروع المـادة 
 طبقة المياه الجوفية الأخرى) شأن لدول

 )٤) إلى (١الفقرات ( 
 .)٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

قـال إن الجملـة الأولى مـن الفقـرة تتنـاول تـاريخ  السيد غايـا -٢١
 .النص، ولا محل لها في التعليق

(المقــرر الخــاص) أوضــح أن اقتراحــه الأصــلي  الســيد يامــادا -٢٢
 .المقــدم إلى الفريــق العامــل قــد تضــمن عنصــر التقييــد "في أراضــيها"

غير أن الفريق العامل رأى أنه يمكن أن تكـون هنـاك حـالات نـادرة 
جـــداً تشـــترك فيهـــا دولـــة مـــا في نشـــاط خـــارج أراضـــيها علـــى أســـاس 

ــــــة أخــــــرى ــــــ .اتفــــــاق مــــــع دول د "في ولــــــذلك، حــــــذفت عبــــــارة التقيي
) هـــــو تغطيـــــة جميـــــع ٢والغـــــرض الرئيســـــي مـــــن الفقـــــرة ( .أراضـــــيها"

ــا في دولــة طبقــة الميــاه الجوفيــة ويمكــن توضــيح  .الأنشــطة المضــطلع 
بعد كلمـة "هـذا" في الجملـة  "المعنى عن طريق إدخال كلمة "أساساً 

 .)٥الأخيرة من الفقرة (
ـــا، وبعـــد مناقشـــة حـــول الصـــياغة، شـــارك فيهـــا  -٢٣ الســـيد غاي
لسيد كانديوتي، والسيد ميليسكانو، والسـيد سرينيفاسـا راو، وا

 الســــيد مانســــفيلد، اقــــترح والســــيد بيليــــه، والســــيدة إســــكاراميا
) وأن يصـبح الـنص المتبقـي مـن ٥حذف الجملة الأولى مـن الفقـرة (

الفقرة كما يلي: "إن المقصود من مشروع المادة هذا أساسـاً هـو أن 
ـــــا في إ ويعتـــــبر  .قلـــــيم الدولـــــة نفســـــهايشـــــمل الأنشـــــطة المضـــــطلع 

سـيناريو أن تلحــق دولــة طبقـة ميــاه جوفيــة الضـرر بدولــة أخــرى مــن 
خـــلال طبقــــة ميــــاه جوفيــــة عــــن طريــــق الاضــــطلاع بأنشــــطة خــــارج 

 .إقليمها غير محتمل، إلا إنه غير مستبعد"
 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (
  .)٦اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٦على مشروع المادة اعتمد التعليق  

 (الالتزام العام بالتعاون) ٧التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

اية الفقرة،  السيد بيليه -٢٤ قال إن انتباه القارئ وجه، في 
ـــــــرغم مـــــــن ذلـــــــك، أشـــــــير، في ٤إلى مشـــــــروع المـــــــادة  ؛ وعلـــــــى ال

، إلى أن الانتفــاع ٤) مــن التعليــق علــى مشــروع المــادة ٤( الفقــرة

ويجــب توضـــيح  .المســتدام لا ينطبــق علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة
 .عدم الاتساق بين الفقرتين

(المقرر الخاص) قال إن المقصود مـن الإشـارة  السيد يامادا -٢٥
) هـو ضـمان عـدم وجـود التبـاس ٢إلى التنمية المستدامة في الفقـرة (

القــــــارئ بـــــين مفهــــــومي "التنميـــــة المســــــتدامة" و"الانتفــــــاع  في ذهـــــن
 .على المفهوم الثاني ٤المستدام"، ويدل سياق مشروع المادة 

قـال إن لا ضـرورة للإشـارة إلى سـياق مشــروع  السـيد بيليـه -٢٦
وإذا كانـــت ثمـــة ضـــرورة إلى إشـــارة، ينبغـــي أن تكـــون إلى  .٤المـــادة 

ــــاري المائيـــــة لعــــام  وينبغـــــي أن تكــــون في شـــــكل  ١٩٩٧اتفاقيــــة ا
 .حاشية
(المقــرر الخــاص) اقــترح حــذف عبــارة "الــذي  الســيد يامــادا -٢٧

" وإضافة حاشية تحيل القـارئ إلى ٤يدل عليه سياق مشروع المادة 
 .٤دة ) من التعليق على الما٤الفقرة (
 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (
 .)٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

تساءل على أي أساس تم تأكيـد أن اللجـان  السيد ممتاز -٢٨
المعنية برسم الحدود وعمليـات الرصـد سـتكون مسـؤولة، في غضـون 

وهل  .سنوات قليلة، عن إدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
ـذه الواجبـات؟ وأشـار أيضـاً  من المؤكد أن هذه اللجان ستضـطلع 
إلى أن "لجان المياه" المـذكورة في الجملـة الأولى هـي في الواقـع "لجـان 

ار"  .معنية بالأ
(المقــــرر الخــــاص) قــــال إن هــــذا التأكيــــد  الســــيد يامــــادا -٢٩

يستند إلى معلومات قدمها الخبراء الذين يضطلعون بإدارة المياه 
وأضـــاف أن المســـار الطبيعـــي للأحـــداث هـــو  .فيـــة في أوروبـــاالجو 

ــار، كمرحلــة أولى وبعــد ذلــك، يــؤدي  .إنشــاء لجــان معنيــة بالأ
التعـــاون الوثيـــق علـــى هـــذا المســـتوى إلى إنشـــاء اللجـــان الثنائيـــة 
العــابرة للحــدود، الــتي عــادة مــا تبــدأ أعمالهــا بتبــادل المعلومــات 
اية الأمـر إلى تنميـة التعـاون في  وأنشطة الرصد، التي تؤدي في 

 .مجال الإدارة
مصــدر  قــال إنــه ينبغــي في المســتقبل أن يحُــدد الســيد بيليــه -٣٠

مثل هذا التأكيد الذي تترتـب عليـه آثـار خطـيرة في حاشـية، مثلمـا 
ينبغــي تحديــد مصــدر تأكيــد أن منظمــات إقليميــة مماثلــة ستضــطلع 

 .قريباً بدور في تشجيع إنشاء آليات مشتركة مماثلة
اقـــترح الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "وفي غضـــون  الســـيد كاتيكـــا -٣١

 .سنوات قليلة" بعبارة "وفي المستقبل"
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تســاءل عمـا إذا كـان "رســم الحـدود" هــو  السـيد كانـديوتي -٣٢
وأشـــار إلى أن مصـــطلح "ترســـيم الحـــدود" يبـــدو  .المصـــطلح الســـليم

 .أكثر ملاءمة
(المقــرر الخـاص) قــال إنــه أخــذ المصــطلح مــن  الســيد يامــادا -٣٣

 .التوجيه الإطاري للاتحاد الأوروبي المتعلق بالمياه
لمة الوصـف "النهـر" تنطبـق قالت إن ك السيدة إسكاراميا -٣٤

)، ٤فقــط علــى اللجــان المشــار إليهــا في الجملــة الأولى مــن الفقــرة (
وأن بعــض اللجــان المشــار إليهــا في أجــزاء أخــرى مــن الفقــرة معنيـــة 

ار  .بإدارة المياه بخلاف الأ
اقترح تعـديل عبـارة "لجـان الميـاه القائمـة"،  السيد كانديوتي -٣٥

 .، لتصبح "اللجان القائمة"الواردة في الجملة الثالثة
أشار إلى أن مصطلح "اللجان المعنية  السيد إيكونوميدس -٣٦

ــــاري المائيــــة المقصــــودة  ــــار" لا يعتــــبر مناســــباً إلا إذا كانــــت ا بالأ
ـــــإن المصـــــطلح  .صـــــالحة للملاحـــــة ـــــع الحـــــالات الأخـــــرى، ف وفي جمي

 .الصحيح هو "إدارة المياه"
 .لة) بصيغتها المعد٤اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٧اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات) ٨التعليق على مشروع المادة 
 )٧) إلى (١الفقرات (
 .)٧) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ٨اعتمد التعليق على مشروع المادة  

ا) ٩التعليق على مشروع المادة   (حماية النظم الإيكولوجية وصو
 )٣) إلى (١الفقرات (
 .)٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٤الفقرة (

قـــال إنـــه ينبغـــي تعـــديل الجملـــة الأولى لتصـــبح   الســـيد غايـــا -٣٧
 ‘جميـــع التـــدابير المناســـبة‘كمـــا يلـــي: "ويقتصـــر التـــزام الـــدول باتخـــاذ 
 .على حماية النظم الإيكولوجية ذات الصلة"

 .) بصيغتها المعدلة٤اعتمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (
 .)٥اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٩اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (مناطق التغذية والتصريف) ١٠التعليق على مشروع المادة 
 .)٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

قـــال إن الفقـــرة ينبغـــي أن تنتهـــي بعـــد الجملـــة  الســـيد غايـــا -٣٨
 .٢الرابعة من أجل إزالة السرد الطويل لتاريخ صياغة الفقرة 

قــال إنــه ينبغــي تعــديل عبــارة "أن تكــون  الســيد كانــديوتي -٣٩
موجــــودة في دولــــة طبقــــة ميــــاه جوفيــــة مــــن غــــير الــــدول" الــــواردة في 

ة مـــــن الجملـــــة الثانيـــــة ليصـــــبح نصـــــها "أن تكـــــون موجـــــودة في دولـــــ
 .الدول" غير
قال إنه في حالة اعتماد تعديل السيد   السيد إيكونوميدس -٤٠

كانـــديوتي، ســـيبدو عندئـــذ أن الجملتـــين الثانيـــة والثالثـــة متطابقتـــان 
 .المعنى في
، متحدثــة كعضــو مــن أعضــاء اللجنــة، فقالــت الســيدة شــه -٤١

 ) بالفعل تاريخ مناقشـات اللجنـة، إلا٣إنه في حين تتناول الفقرة (
ا تمُكّن القارئ أيضاً من فهم الأساس المنطقي الـذي يسـتند إليـه  أ
قـــرار اللجنـــة بـــإدراج التـــزام علـــى جميـــع الـــدول الـــتي تقـــع في أراضـــيها 
منطقــة تغذيــة أو تصــريف بالتعــاون مــع دول طبقــات الميــاه الجوفيــة 

ولـذلك،  .لحماية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفيـة
ا تؤي  .د الإبقاء على آخر أربع جملفإ

قال إنه يتفق مع السيدة شه على الفائدة  السيد كانديوتي -٤٢
من التنويه بتفكير اللجنة في التعليق على مشاريع المواد المعتمدة في 

 .القراءة الأولى
ــــا -٤٣ قــــال إنــــه أشــــير إلى هــــذه النقطــــة بالفعــــل في  الســــيد غاي

د حاجـــة لتكــرار الحجـــة أو ولا توجــ .) مــن التعليـــق العــام٤( الفقــرة
الإفادة بأن الالتزام لم يشر إليه في الاقتراح الأصـلي للمقـرر الخـاص 

 .وأن اللجنة قد أدخلته في وقت لاحق
ا تتفق مع السـيدة شـه والسـيد   تقال السيدة إسكاراميا -٤٤ إ

وقــد ناقشــت  .كانــديوتي علــى أنــه لا ينبغــي حــذف آخــر أربــع جمــل
و واف واتخـــذت قـــراراً أساســـياً بـــإدراج اللجنــة هـــذه المســـألة علـــى نحـــ

ــا لم تكــن تــرى  .الالتــزام المشــار إليــه وفي مرحلــة القــراءة الأولى، فإ
 .أي ســـبب يمنـــع الإشـــارة إلى تـــاريخ الـــنص واخـــتلاف الآراء بشـــأنه

وأضافت أن التعليق ينبغي أن يعكس الآراء المختلفة وحقيقة أنه لم 
 .يتم التوصل إلى توافق في الآراء

قــال إنــه علــى الــرغم مــن حقيقــة أن  الســيد كانــديوتي -٤٥
) مـــــــن التعليـــــــق العـــــــام، ٤الفكــــــرة وردت بالفعـــــــل في الفقـــــــرة (

وأضاف  .من المفيد توضيحها في الفقرة قيد المناقشة الآن فإنه
أن التوضيح الذي يفيد بأن الالتزام بالتعاون يمكن الاحتجاج 
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اتفاقيـة قادمـة، به للدول الثالثة فقط التي قد تصبح أطرافاً في 
ولـــــيس للـــــدول الثالثـــــة عمومـــــاً، نقطـــــة هامـــــة وينبغـــــي الإبقـــــاء 

ــــــك  .عليهــــــا ــــــرار بحــــــذف تل ــــــن يعــــــارض أي ق وفي حــــــين أنــــــه ل
العبارات، فإنه يرى أن هذه التوضـيحات مفيـدة لـنص معتمـد 

 .في القراءة الأولى

، في معـــــرض رده علـــــى تعليقـــــات الســـــيدة الســـــيد غايـــــا -٤٦
ـــــه لم يقـــــتر  ح أنـــــه ينبغـــــي عـــــدم الإشـــــارة إلى إســـــكاراميا، قـــــال إن

فلـــم يكـــن هنـــاك اخـــتلاف في الآراء، بـــل   .الاخـــتلاف في الآراء
وأضــاف  .كــان هنــاك بالفعــل توافــق في الآراء في الفريــق العامــل

أن أي شــخص يرغــب في معرفــة تــاريخ مــداولات اللجنــة يمكنــه 
وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن اتفاقية  .الرجوع للمحاضر الموجزة

ت المياه الجوفية العابرة للحدود سوى إحدى النتائج بشأن طبقا
غير أنـه يمكـن النظـر إلى مشـاريع المـواد  .الممكنة لأعمال اللجنة

ــا تعكــس مــا يمكــن أن يكــون في يــوم مــن الأيــام قانونــاً  علــى أ
دولياً عاماً، وفي هذه الحالة لن يكون من الضروري توضيح لماذا  

 لم تصـبح أطرافـاً في مثـل كانت ملزمة حـتى بالنسـبة للـدول الـتي
وإذا كانت اللجنة ترغب في الإبقاء على معظـم  .هذه الاتفاقية

الـــــنص، فربمـــــا يمكـــــن أن تنظـــــر في حـــــذف الإشـــــارة إلى الصـــــيغة 
 .الخاص الأصلية للمقرر

(المقــرر الخــاص) قــال إن المســألة تــدور حــول  الســيد يامــادا -٤٧
ت علــى النصــوص السياســة العامــة للجنــة المتعلقــة بصــياغة التعليقــا

وتوضــــــح التعليقــــــات علــــــى النصــــــوص  .المعتمــــــدة في القــــــراءة الأولى
المعتمــدة في القــراءة الثانيــة المحتــوى في المقــام الأول، ولكــن في حالــة 
القــــــراءة الأولى، يكــــــون الهــــــدف هــــــو الحصــــــول علــــــى ملاحظــــــات 

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، وفيمـــا يتعلـــق  .وتعليقـــات مـــن الحكومـــات
بالنقطة التي طرحها السـيد غايـا، فإنـه يمكـن أن يوافـق علـى حـذف 

 .الإشارة إلى اقتراحه الأصلي

، متحدثاً كعضـو مـن أعضـاء اللجنـة، اقـترح نسـخة الرئيس -٤٨
مبســطة مــن التفســير العــام الطويــل، الــذي يهــدف، حســب فهمــه، 

 .الجوفية إلى تيسير حماية شبكة طبقات المياه

يتمثــل قــال إن ثمــة بـديلاً آخــر  أوســبينا -السـيد فالينســيا  -٤٩
  ."غه المقرر الخاص أصلاً في مجرد حذف عبارة "كما صا

ـــا تـــتفهم  الســـيدة شـــه -٥٠ (المقـــررة) قالـــت إنـــه في حـــين أ
ــا تشــعر بــأن الجمــل الــثلاث الأخــيرة  شــواغل الســيد غايــا، فإ

بغـــي نقلهـــا إلى علـــم بــالفقرة تحتـــوي علـــى عناصـــر موضـــوعية ين
ــا  .القــارئ وبعــد اســتماعها إلى جميــع الآراء المعــرب عنهــا، فإ

ترغب في اقتراح حذف الجزء من النص الذي يبدأ بعبارة "فإن 
مــــــــن الضــــــــروري"، الــــــــوارد في الجملــــــــة الرابعــــــــة، وحــــــــتى عبــــــــارة 

وعليه، يصبح  ."وبالتالي"، الواردة في بداية الجملة قبل الأخيرة
ثـة كمـا يلـي: "وبـالنظر إلى أهميـة آليـة التغذيـة نص الجملـة الثال

والتصريف بالنسبة لعمل طبقات المياه الجوفية على نحو سليم، 
فقد تقرر إدراج التزام يقع علـى عـاتق جميـع الـدول الـتي توجـد 
في أراضــــيها منطقــــة تغذيــــة أو تصــــريف بــــأن تتعــــاون مــــع دول 

ل بقيـة وتظـ .طبقة الميـاه الجوفيـة مـن أجـل حمايـة هـذه الطبقـة"
 .الفقرة دون تغيير

 .) بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ١٠اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه) ١١مشروع المادة 
قـــال إنــه في حــين أنـــه يــدرك أن نــص المـــادة  الســيد بيليــه -٥١

توجيــه الانتبــاه إلى لم يكــن قيــد المناقشــة، إلا أنــه يرغــب في  نفســه
ـــــدو في النســـــخة  ـــــيرة في النســـــخة الفرنســـــية، وفيمـــــا يب مشـــــكلة كب

 "a precautionary approach"فقد ترجمت عبارة  .الإسبانية أيضاً 
جــــــاً تحوطيــــــاً  )، الــــــواردة في الــــــنص الإنكليــــــزي مــــــن مشــــــروع "("

ـــــــــــــــــص "une approache de précaution"، إلى ١١ المـــــــــــــــــادة ، في ن
من القسم جيم من الوثيقة  ١مشروع المادة حسبما يرد في الفقرة 

A/CN.4/L.694/Add.1  مـــــــــن النســـــــــخة الفرنســـــــــية)  ٦(الصـــــــــفحة
في نــــــص مشــــــروع  "une attitude prudente"ولكنهــــــا ترجمــــــت إلى 

من  ٤٢من القسم جيم (الصفحة  ٢المادة حسبما يرد في الفقرة 
وبالمثل، فقد ظهرت  . يغتفروهذا اختلاف لا .النسخة الفرنسية)

مشـــاكل خطـــيرة مقارنـــة متعلقـــة بالترجمـــة في عـــدد مـــن المناســـبات 
خــلال هــذه الــدورة، إلى حــد أنــه لم يعــد بوســع اللجنــة أن تســلم 

وأضاف أنه يرغب في أن  .بأن وثائقها قد ترجمت ترجمة صحيحة
يتقــدم بــأقوى احتجــاج رسمــي علــى هــذه الأوضــاع، الــتي أدت إلى 

ــــ اس في الجلســــة العامــــة وقللــــت تمامــــاً مــــن مصــــداقية حــــالات التب
 .اللجنة أعمال
قال إنه سيتم تعديل صـيغة المـادة الـواردة في الفقـرة  الرئيس -٥٢
، "نـص مشـاريع المـواد والتعليقـات عليهـا"، كـي تتمشـى مـع نــص ٢

، "نص مشاريع المواد"، في نسخ جميـع اللغـات الـتي يكـون ١الفقرة 
 .فيها هذا ضرورياً 

(منــــــــــع التلــــــــــوث وخفضــــــــــه  ١١التعليــــــــــق علــــــــــى مشــــــــــروع المــــــــــادة 
 عليه) والسيطرة

 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

أشار إلى أن نص الجملة التاسـعة، وهـو  السيد كاتيكا -٥٣
"وهــذه الممارســـة تــدل علـــى اســـتعداد عــام للتســـامح حـــتى إزاء 
الضـرر ذي الشـأن النـاجم عـن التلـوث، شـريطة أن تقـوم دولـة 
ــــذل قصــــارى  ــــة الــــتي هــــي منشــــأ للتلــــوث بب ــــاه الجوفي طبقــــة المي
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ــــولاً متبــــادلاً"،  جهــــدها لخفــــض التلــــوث إلى مســــتوى يلقــــى قب
وأضــاف  .ة تتغاضــى عــن التلــوث أو تشــجعهيــوحي بــأن اللجنــ
 .أنه ينبغي حذفها

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٥) إلى (٣الفقرات (
 .)٥) إلى (٣اعتمدت الفقرات ( 
 )٦الفقرة (

قالــت إن الجملــة الخامســة تعــني ضــمناً أن  الســيدة إســكاراميا -٥٤
اقشــــات جميــــع أعضــــاء اللجنــــة يعتقــــدون أنــــه "مــــن الأفضــــل تجنــــب المن

غــــير أن  ."‘المبــــدأ التحــــوطي"‘المفاهيميــــة والصــــعبة فيمــــا يتعلــــق بتعبــــير 
بعـــض الأعضـــاء يرغبـــون في إدراج مـــادة بشـــأن المبـــدأ التحـــوطي، علـــى 

اية الأمر عدم إدراجهـا ـا  .الرغم من أن اللجنة قررت في  ولـذلك، فإ
تقـــترح الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "ومـــن الأفضـــل" الـــواردة في بدايـــة الجملـــة 

 .بعبارة "ويرى معظم أعضاء اللجنة أنه من الأفضل"
 .) بصيغتها المعدلة٦اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ١١اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الرصد) ١٢التعليق على مشروع المادة 
 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

اقترح إدراج السنة التي اعتمد فيها كل صك  السيد كاتيكا -٥٥
 .استشهد به

 .) بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٩) إلى (٤الفقرات (
 .)٩) إلى (٤اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ١٢اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الإدارة) ١٣التعليق على مشروع المادة 
 ) ١الفقرة (
ـــــــــــــة بالوثيقـــــــــــــة ١اعتمـــــــــــــدت الفقـــــــــــــرة (  ) بصـــــــــــــيغتها المعدل

A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1. 
 )٦) إلى (٢الفقرات (
 .)٦) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ١٣اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الأنشطة المخطط لها) ١٤التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (

ـــه -٥٦ قـــال إن الجملـــة الأخـــيرة تتضـــمن عبـــارة غـــير  الســـيد بيلي
منطقية، ويمكن إزالتها عن طريق إضافة عبارة "، سواء كانت أو لم 

اية الجملة قبل الأخيرة  .تكن من دول طبقة المياه الجوفية" في 
 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 

 )٧إلى ( )٢الفقرات (
 .)٧) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
 )٨الفقرة (

اســـــــترعى الانتبــــــــاه إلى نـــــــص جديـــــــد مقــــــــترح في  الـــــــرئيس -٥٧
كبديل لآخر ثلاث جمـل مـن   A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 الوثيقة
 .الفقرة
ـــا -٥٨ قـــال إن الـــنص الجديـــد يشـــير إلى أن مشـــروع  الســـيد غاي

يتضـمن أنشـطة "يمكـن" أن ، التي تتعلق بالالتزام بـالمنع، لا ٦المادة 
وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن الالتــزام بــالمنع  .يكــون لهــا آثــار ضــارة

ولـذلك، فإنـه يقـترح  .يتعلق أيضاً بأنشـطة قـد يترتـب عليهـا أخطـار
)، بــــدلاً مــــن ٨أن تحــــذف اللجنــــة آخــــر ثــــلاث جمــــل مــــن الفقــــرة (

 .٦اعتماد التعديل، الذي يمثل تفسيراً غير مقبول للمادة 
قالـــت إنـــه ينبغــي الإبقـــاء علـــى الجملـــة  إســـكاراميا الســيدة -٥٩

ـــا توضـــح أن عتبـــة "الأثـــر الضـــار ذي ٨الثانيـــة مـــن الفقـــرة ( )، لأ
وينبغــي عــدم حــذف  .الشــأن" أدنى مــن عتبــة "الضــرر ذي الشــأن"

 .سوى الجملتين الأخيرتين
 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ١٤اعتمد التعليق على مشروع المادة  

(التعـاون العلمـي والتقـني مـع الـدول  ١٥التعليق على مشروع المـادة 
 النامية)
 )٧) إلى (١الفقرات (
 .)٧) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٨الفقرة (
) بعـــــد إدخـــــال تعـــــديل تحريـــــري علـــــى ٨اعتمـــــدت الفقـــــرة ( 

 .النسخة الإنكليزية
 .١٥اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 ٠٥/١٨الجلسة الساعة رفُعت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٢٩٠٦الجلسة 
 ١٥/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤يوم الجمعة، 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســـــــيد آدو، الســـــــيدة إســـــــكاراميا، الســـــــيد  : الحاضرون 

إيكونوميـــدس، الســـيد بايينـــا ســـوارس، الســـيد براونلـــي، الســـيد بيليـــه، 
الســـــيد تشـــــي، الســـــيد دوغـــــارد، الســـــيد رودريغـــــيس ثيـــــدينيو، الســـــيد 
سرينيفاســا راو، الســيدة شــه، الســيد غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد 

أوســبينا، الســيد فومبــا، الســيد كاباتســي، الســيد كاتيكــا،  –فالينســيا 
، السيد كولودكين، السيد كوميساريو أفونسـو، السـيد السيد كانديوتي

 .مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد يامادا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن أعمال دورتهالجنة القانون الدولي تقرير  مشروع
 )تابع(الثامنة والخمسين 

(ختـــــــام)  المـــــــوارد الطبيعيـــــــة المشـــــــتركة -الفصـــــــل الســـــــادس 
)A/CN.4/L.694 وAdd.1 وCorr.1( 

ـــرئيس -١ دعـــا أعضـــاء اللجنـــة إلى مواصـــلة النظـــر في الفـــرع  ال
جــيم مــن الفصــل الســادس مــن مشــروع التقريــر، المخصــص للمــوارد 

وذكّر بأن نص الأحكام قد اعتُمد مـن قبـل وأن  .الطبيعية المشتركة
اللجنــــــــــة عليهــــــــــا فقــــــــــط أن تبــــــــــدي الــــــــــرأي في التعليقــــــــــات علــــــــــى 

 .النصوص تلك
نص مشـاريع المـواد التـي اعتمـدتها اللجنـة فـي القـراءة  -جيم 

الأولـــى بشـــأن قــــانون طبقـــات الميــــاه الجوفيـــة العــــابرة 
 Corr.1)و (A/CN.4.L.694/Add.1 (ختام)للحدود 

 (ختام)نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢

 (حالات الطوارئ) ١٦مشروع المادة  التعليق على
 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١الفقرتان (اعتمدت  
 )٣الفقرة (

ـــــه -٢ ـــــه إلى وجـــــود خطـــــأ في الجملـــــة الأخـــــيرة:  الســـــيد بيلي نبّ
وليس  ١٦من المادة  ٢فالمقصود هو الفقرتان (أ) و(ب) في الفقرة 

 .٣في الفقرة 
 .طلب إلى الأمانة العمل على تصحيح هذا الخطأ الرئيس -٣

 .) بشرط إدخال التصحيح٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٨) إلى (٤(الفقرات  
 .)٨) إلى (٤اعتمدت الفقرات من ( 

 )٩الفقرة (
قـال إن الجملــة الخامسـة غـير واضــحة أي "في  السـيد بيليـه -٤

ــاري المائيــة، يمكــن للــدول أن تلــبي هــذه الحاجــات دون أن  حالــة ا
ــا، ذلــك لأن التغذيــة المائيــة للمجــاري المائيــة يحتمــل  تنــتقص التزاما

ـــــــــة": فهـــــــــل إعـــــــــا ـــــــــة للاســـــــــتجابة أن تكـــــــــون كافي ـــــــــة كافي دة التغذي
ا علـــــــى  للاحتياجـــــــات أو لاحتفـــــــاظ طبقـــــــة الميـــــــاه الجوفيـــــــة بقـــــــدر

 نفسها؟ تغذية
(المقــــــرر الخــــــاص) قــــــال إن المقصــــــود هــــــو  الســــــيد يامــــــادا -٥

ا لميــــــاه الشــــــرب" المــــــذكورة في الجملــــــة  الاســــــتجابة "لحاجــــــة ســــــكا
 .السابقة
 .)٩اعتمدت الفقرة ( 

 (الحماية في وقت النزاعات المسلحة) ١٧التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 

 )٣) و(٢الفقرتان (
ــــــه -٦ قــــــال إن الجملــــــة الثانيــــــة والأخــــــيرة مــــــن  الســــــيد بيلي

) تـــــوحي بأنـــــه إذا كـــــان الموضـــــوع مهمـــــاً فـــــإن قـــــانون ٢( الفقـــــرة
ـــا تـــبرز عـــدم فائـــدة هـــذا   .النزاعـــات المســـلحة لـــن ينطبـــق كمـــا أ

ومـن الأفضـل حـذف  .الحكم الذي كان هو دائماً يعترض عليه
الجزء الأكبر منهـا، بحيـث يكـون الـنص كمـا يلـي فقـط: "وظيفـة 
هذه المادة تتمثل على أية حال في أن تكون مجرد تـذكير لجميـع 
الـــدول بانطبـــاق قـــانون النزاعـــات المســـلحة علـــى طبقـــات الميـــاه 

 .عابرة للحدود"الجوفية ال
ــــاز -٧ ــــأن  الســــيد ممت ــــوحي ب ــــة ت قــــال إن نفــــس هــــذه الجمل

أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني الخاصـــة بحمايـــة الممتلكـــات في 
وهــذا مــا انتهــت  .فــترات النــزاع المســلح هــي ذات أصــل تعاهــدي
في موضــــوع  ١٩٩٦إليــــه محكمــــة العــــدل الدوليــــة في فتواهــــا عــــام 

فقـد  .مشروعية استخدام الأسـلحة النوويـة والتهديـد باسـتخدامها
مـــــــــن البروتوكـــــــــول الأول الإضـــــــــافي  ٥٤رأت المحكمـــــــــة أن المـــــــــادة 
ـــــه في  ١٩٤٩لاتفاقيـــــات جنيـــــف عـــــام  الـــــذي وردت الإشـــــارة إلي

وعلــى  .اس تعاهــدي ولــيس عرفيــاً ) مــن التعليــق، لــه أســ٣الفقــرة (
ذلــك فــإن اللجنــة يجــب أن تتســاءل إذا كانــت تريــد حقــاً متابعــة 

وقال إنه يـرى مـن الأفضـل الإبقـاء علـى  .المحكمة في هذا التفكير
الجزء الأخير فقط من تلك الجملة الـتي تثـير مشـكلة، كمـا اقترحـه 

الــوارد في ) "Martens clause"رط مــارتنز" (ـوأمــا "شــ .الســيد بيليــه
(الرابعـــة) المتعلقـــة بقـــوانين وأعـــراف  ١٩٠٧اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام 

)، فهـو لا يخـص إلا المـدنيين ٣الحرب البريـة، والمـذكور في الفقـرة (
يخــــص طبقــــات الميــــاه  ١٧والمقــــاتلين، في حــــين أن مشــــروع المــــادة 
يضاف إلى ذلك أن الجملة  .الجوفية عندما تكون أهدافاً عسكرية
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) جــاء فيهــا أن "هــذا المبــدأ العــام نفســه" أي ٣لفقــرة (الأخــيرة مــن ا
مـــــن مشـــــروع  ٢"شـــــرط مـــــارتنز" قـــــد جـــــاء التعبـــــير عنـــــه في الفقـــــرة 

؛ وليســـت هـــذه هـــي الحالـــة لأن الفقـــرة المقصـــودة تتحـــدث ٥ المـــادة
والأفضل حـذف  .عن ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية الحيوية

 .٥ادة أي إشارة إلى "شرط مارتنز" وإلى مشروع الم
(المقــــــــرر الخـــــــاص) شــــــــرح أن مشــــــــروع  الســـــــيد يامــــــــادا -٨

ـــــــاري المائيـــــــة  ٢٩مطـــــــابق للمـــــــادة  ١٧ المـــــــادة مـــــــن اتفاقيـــــــة ا
وعلـى ذلـك يبـدو مـن المنطقـي نقـل التعليـق علــى  .١٩٩٧ لعـام

، وهـو الـذي يتضـمن الجمـل الـتي أثـارت )٣٦٧(بحذافيره ٢٩المادة 
وقال إن من رأيه  .مشاكل أشار إليها السيد بيليه والسيد ممتاز

أن تعــديل التعليــق يعــني فقــدان التناســق والاعــتراف بــأن اللجنــة 
وعلى كل حال فاللجنة هي الـتي سـتقرر  .اقترفت خطأً من قبل

 ١٩٩٦إذا كان الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 
 .يلزمها بتعديل موقفها أم لا

ــا تظــن، علـــى عكــس ال الســيدة إســكاراميا -٩ ســـيد قالـــت إ
ـــاز، أن مشـــروع المـــادة  ـــاه الجوفيـــة ١٧ممت  .لا ينطبـــق فقـــط علـــى المي

فهـــــذا الحكـــــم يـــــنص في الحقيقـــــة علـــــى أن الميـــــاه الجوفيـــــة يجـــــب ألا 
تســتخدم بمــا يخــالف مبــادئ الحمايــة وقواعــدها؛ وهــذه الحمايــة تمتــد 
أيضاً إلى السكان الذين يعتمدون على المياه الجوفية، وخصوصاً في 

ويبــدو  .بالتــالي تنطبــق علــى المــدنيين والمقــاتلينحــالات الطــوارئ، و 
) ٣مــن المفيــد الإبقــاء علــى الإشــارة إلى "شــرط مــارتنز" في الفقــرة (

 .من التعليق والإبقاء على الجملة الأخيرة
أوضح أن "شـرط مـارتنز" ينطبـق في حالـة  السيد ممتاز -١٠

عدم وجود أي قاعدة في القانون الدولي الإنساني، وهذه ليست 
ــــع الح ــــذكّر بجمي الــــة المعروضــــة الآن بــــل العكــــس، لأن التعليــــق ي

ثم إن "شرط مارتنز" يخص علـى سـبيل الحصـر  .القواعد القائمة
المـــدنيين والمقـــاتلين، ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن الإشـــارة في الجملـــة 

مـــن مشـــروع  ٢) مـــن التعليـــق إلى الفقـــرة ٣الأخــيرة مـــن الفقـــرة (
ليس لها أي علاقـة  ٢في غير موضعها لأن هذه الفقرة  ٥المادة 

 .مع "شرط مارتنز"
تحـــــــدث بصـــــــفته عضــــــواً في اللجنـــــــة فـــــــذكّر بـــــــأن  الــــــرئيس -١١

ــــــــف أحكــــــــام  المقــــــــرر ــــــــك مختل الخــــــــاص اقــــــــترح إضــــــــافة "بمــــــــا في ذل
ــــــات بشــــــأن القــــــانون الــــــدولي الإنســــــاني بقــــــدر مــــــا تكــــــون  الاتفاقي

ايــــة الجملـــة الثالثــــة مـــن الفقــــرة ( الـــدول ـــا" في  ) ٣المعنيـــة ملزمــــة 
وتساءل إذا كانت كل هذه  .)A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1(انظر 

الإشــــارات إلى صـــــكوك مقصـــــودة بعينهــــا لا تكفـــــي للحلـــــول محـــــل 
 .الإشارة إلى "شرط مارتنز"

أقــــرت بــــأن عبــــارة "هــــذا المبــــدأ العــــام  الســــيدة إســــكاراميا -١٢
ـــا ٣نفســه" في الجملـــة الأخــيرة مـــن الفقــرة ( ) مـــن التعليــق تـــوحي أ

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ،١٩٩٤حولية  )٣٦٧(  .٢٨١-٢٧٩ا

شرط مارتنز"، الذي ليس له علاقة في الحقيقة مـع تشير خطأً إلى "
ولكنهـا مــع ذلـك تــود الإبقـاء علــى  .٥مــن مشـروع المــادة  ٢الفقـرة 

ــــــذكره  ٢إشــــــارة إلى هــــــذه الفقــــــرة  ــــــذي ت مراعــــــاة  -لأن الشــــــرط ال
هـو أمـر واجـب بوجـه خـاص في حالـة  -حاجات الإنسـان الحيويـة 

فلـيس فيهـا ضـرر أما عن الإشارة إلى "شرط مـارتنز"  .النزاع المسلح
وهـي تسـمح بشــمول حـالات غــير متوقعـة، وهـذا هــو بالضـبط علــة 

 .وجود ذلك الشرط
هـــو  ١٧قـــال إنـــه يـــرى أن مشـــروع المـــادة  الســـيد براونلـــي -١٣

 ."شــرط بــدون الإخــلال" حــتى إذا لم يكــن صــيغ علــى هــذا النحــو
وهــو يهــدف إلى التــذكير بــأن مشــاريع المــواد تخضــع لتطبيــق القــانون 

ومن غير المناسب،  .نساني وغيره من الأحكام المرتبطة بهالدولي الإ
بل من الخطر، أن تعرض اللجنة في فقرات قليلة صيغة من القانون 

 .الجوفية الدولي الإنساني ومن قانون الحرب تنطبق على المياه
قــال إنــه يوافــق تمامــاً علــى ملاحظــات الســيد  الســيد بيليــه -١٤

ــا تــؤدي إلى  نتيجــة هــي أن مشــروع المــادة براونلــي ولكنــه يضــيف أ
نفسه هو الذي يثير مشكلة، وذلك بالضبط بسبب الأخطـار  ١٧

وقــال إنــه مــع ذلــك لــيس معترضــاً علــى الشــرح  .الــتي ينطــوي عليهــا
الـــذي قدمـــه المقـــرر الخـــاص؛ ومـــا دامـــت اللجنـــة قـــد أخطـــأت مـــرة 

 ٢٩فــيمكن الــذهاب إلى أقصــى مــدى وإعــادة التعليــق علــى المــادة 
بكاملـه، حـتى لـو كـان ذلـك  ١٩٩٧اري المائيـة لعـام من اتفاقية ا
 .أمراً سخيفاً 

تســــــاءل إذا كــــــان قــــــد حــــــدث بالفعــــــل أن  الســــــيد تشــــــي -١٥
 .استُخدمت مياه جوفية من جانب المدنيين أو من جانب المقاتلين

يتحــدث  لا ١٧فــإذا لم يكــن قــد حــدث ذلــك فــإن مشــروع المــادة 
 .عن وضع واقعي

نــــه بـــالنظر إلى إيضــــاحات المقــــرر قــــان إ الســـيد مانســــفيلد -١٦
الخــاص يكــون مــن الأوفــق تــرك الأشــياء كمــا هــي، علــى أن يكــون 
مفهومــاً أن اللجنــة ســتعيد في القــراءة الثانيــة فحــص مســألة الإبقــاء 

وفي المرحلة الحالية يبدو من الصعب إعـادة   .على هذا الشرط أم لا
 .كتابة التعليق

ــــا -١٧ ــــرك  الســــيد غاي ــــه يظــــن أيضــــاً أن مــــن الأفضــــل ت قــــال إن
مــــن  ٢الأشــــياء علــــى مــــا هــــي، مــــع بعــــض التعــــديلات لأن الفقــــرة 

وحـذف جـزء  .لا تخص في الحقيقـة "شـرط مـارتنز" ٥مشروع المادة 
ــــــة  ــــــاري المائي ــــــة ا ــــــنص مــــــأخوذ مــــــن اتفاقي في حــــــين أن مجمــــــوع ال

 .يعطي الانطباع بأن اللجنة قد غيرّت رأيها ١٩٩٧ لعام
ـــــــر  -١٨ ، بنـــــــاءً علـــــــى طلـــــــب الســـــــيد كانـــــــديوتي، لخـــــــص ئيسال

) مـــن التعليــــق ٣) و(٢التعـــديلات الـــتي اســــتبقيت علـــى الفقــــرتين (
) أصــبحت  ٢فالجملــة الثانيــة مــن الفقــرة ( .١٧علــى مشــروع المــادة 

كما يلي: "وظيفة هذه المادة تتمثـل، علـى أيـة حـال، في أن تكـون 
المســلحة علــى  مجــرد تــذكير لجميــع الــدول بانطبــاق قــانون المنازعــات
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) عُـــــدلت الجملـــــة الثالثـــــة  ٣وفي الفقـــــرة ( .طبقـــــات الميـــــاه الجوفيـــــة"
بــأن  ١٧يلــي: "وفي مثــل هــذه الحــالات يوضــح مشــروع المــادة  كمــا

القواعد والمبـادئ الـتي تحكـم النزاعـات المسـلحة هـي قواعـد ومبـادئ 
ــــة التطبيــــق، بمــــا في ذلــــك مختلــــف أحكــــام الاتفاقيــــات بشــــأن  واجب

ــا"القــانون الــدولي   .الإنســاني بقــدر مــا تكــون الــدول المعنيــة ملزمــة 
من مشروع  ٢ويكون نص الجملة الأخيرة كما يلي: "وتنص الفقرة 

من مشروع المواد الحالي على أنه عنـد التوفيـق بـين حـالات  ٥المادة 
للحـــدود ينبغـــي  التنـــازع في الانتفـــاع بطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة

 .حاجات الإنسان الحيوية"إيلاء اعتبار خاص لمقتضيات 
 .) بصيغتهما المعدلة٣) و(٢الفقرتان ( اعتمدت 

(البيانـــــات والمعلومـــــات المتعلقـــــة  ١٨التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المـــــادة 
 بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني)

 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة (

 )٢الفقرة (
) بشــرط الاستعاضـة عــن الجملــة الثالثــة ٢اعتمـدت الفقــرة ( 

 .A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1بالنص الوارد في الوثيقة 
ـــــــــــق علـــــــــــى مشـــــــــــروع المـــــــــــادة  ـــــــــــات والترتيبـــــــــــات  ١٩التعلي (الاتفاق

 والإقليمية) الثنائية
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

اقترح حذف الجملة الأخيرة التي تبدو في نظـره  السيد غايا -١٩
 .زائدة عن الحاجة

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 .اعتمد الفرع جيم ككل بصيغته المعدلة 

 (A/CN.4/L.694) )ختام(مقدمة  -ألف 

 )١الفقرة (

(المقـرر الخـاص) ذكّـر بأنـه كـان مـن المفـروض  السيد يامادا -٢٠
اية الفقرة ( ) يكون نصهما كما يلي: "وفضلاً ١إضافة جملتين في 

عــــن ذلــــك أنشــــئ فريــــق عامــــل ليســــاعد المقــــرر الخــــاص علــــى رســــم 
ـــــــــذي وُضـــــــــع  ـــــــــامج ال الاتجـــــــــاه العـــــــــام للموضـــــــــوع بـــــــــالنظر إلى البرن

__________ 
 .٢٩٠٣من الجلسة مستأنف  

وقـــد أوضـــح المقـــرر الخـــاص عزمـــه علـــى معالجـــة  .)٣٦٨(٢٠٠٠ عـــام
لطبقـــات الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود المحصـــورة، والـــنفط والغـــاز ضـــمن ا

سياق هذا الموضوع، واقترح السير على منهج تدريجي بالبـدء بالميـاه 
واقــترح فضــلاً عــن ذلـــك حــذف الجملــة الــتي تبــدأ بعبـــارة  .الجوفيــة"

الــواردة في الفقــرة الأولى في  ١"وقــد أنشــئ فريــق عامــل" في الحاشــية 
 .A/CN.4/L.694الوثيقة 

قال إن من الضروري حـذف عبـارة "وفضـلاً  السيد كاتيكا -٢١
 .)١عن ذلك" في الجملة الأولى التي أضيفت إلى الفقرة (

 .اعتمد الفرع ألف بصيغته المعدلة 
 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (
 .)٢اعتمدت الفقرة ( 

 (ختام)النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء 
 )٦) إلى (٣الفقرات (
 .)٦) إلى (٣اعتمدت الفقرات ( 

ايــة الفــرع بــاء مــن  الــرئيس -٢٢ اقــترح إدخــال الــنص التــالي في 
 الفصل السادس من تقرير اللجنة:

 ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٤بتــاريخ  ٢٩٠٦"أعربــت اللجنــة في جلســتها 
 عن شكرها العميق للمساهمة الضخمة التي قدمها المقرر الخاص السـيد
شوســـــي يامـــــادا في معالجـــــة الموضـــــوع، بفضـــــل بحوثـــــه المتعمقـــــة وخبرتـــــه 

وبـــذلك اســـتطاعت اللجنـــة أن تنتهـــي مـــن القـــراءة الأولى مـــن  .الكبـــيرة
كمـــا أن اللجنـــة   .مشـــاريع المـــواد الخاصـــة بالميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود

تشيد بالفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشـتركة الـذي يرأسـه السـيد 
إنريكيــه كانــديوتي لجهــوده الــتي لا تكــل ومســاهمته في الأعمــال الخاصــة 

وبــــــذلك اســــــتطاعت اللجنــــــة أن تســــــتفيد أيضــــــاً مــــــن  .ــــــذا الموضــــــوع
مـن منظمـة  جلسات إعلام مفيدة جداً، نظمهـا خـبراء في الميـاه الجوفيـة

الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو) ومـــن منظمـــة الأمـــم 
المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومن اللجنـة الاقتصـادية لأوروبـا ومـن 

 ."لأخصائيي الحيولوجيا المائيةالرابطة الدولية 
 .وقد تقرر ذلك 
 .اعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة 
 .بصيغتهما المعدلة Add.1و A/CN.4/L.694 اعتمدت الوثيقتان 
اعتمــــــد الفصــــــل الســــــادس مــــــن مشــــــروع تقريــــــر اللجنــــــة في  

 .مجموعه بصيغته المعدلة
__________ 

لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، الوثيقـــة  ،٢٠٠٠حوليـــة  )٣٦٨( ، A/57/10ا
 .٢٥٩المرفق، ص 
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 )Add.1و A/CN.4/L.692لحماية الدبلوماسية (ا -الفصل الرابع

 )A/CN.4/L.692مقدمة ( -ألف 

 ٧إلى  ١الفقرات 
 .٧إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 .اعتمد الفرع ألف 

 (ختام)النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء 
 ١٠إلى  ٨الفقرات 
 .١٠إلى  ٨اعتمدت الفقرات  
 ١١الفقرة 
قــــــال إن التــــــواريخ وأرقــــــام الجلســــــات ستضـــــــيفها  الــــــرئيس -٢٣

 .الأمانة
 .على هذا الأساس ١١اعتمدت الفقرة  
 ١٢الفقرة 

 .١٢اعتمدت الفقرة  
 .اعتمد الفرع باء 

 توصية اللجنة  -جيم 
 الإشادة بالمقرر الخاص -دال 

 ١٤و ١٣الفقرتان 
ســـتبقيان معلقتـــين في  ١٤و ١٣قـــال إن الفقـــرتين  الـــرئيس -٢٤

 .الوقت الحاضر
 نص مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية  -هاء 
 نص مشاريع المواد -١

 ١٥الفقرة 
 .١٥اعتمدت الفقرة  
 .بصفة مؤقتة A/CN.4/L/692اعتمدت الوثيقة  

 )A/CN.4/L.692/Add.1نص مشاريع المواد والتعليقات عليها ( -٢
(المقرر الخاص) نبّه إلى أن التعليقـات موضـع  السيد دوغارد -٢٥

 .البحث جاءت نتيجة دراسة التعليقات السابقة التي صاغتها الـدول
وأضــاف أنــه تلقــى عــدة اقتراحــات مفيــدة جــداً مــن الســيد ماثيســون 

 .الذي شارك بنشاط كبير في أعمال لجنة الصياغة

 تعليق عام
 )٢و() ١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

اقـترح تغيـير عبـارة "مسـتندة إلى حـد بعيـد" في  السيد بيليـه -٢٦
الجملة الثالثة لتصبح "مستندة بصفة تقليدية إلى" من أجل استبعاد 

 .الصفة المطلقة في التأكيد الذي جاء في تلك الفقرة
ـــا -٢٧ نبّـــه إلى أن الحمايـــة الوظيفيـــة يمكـــن أيضـــاً أن  الســـيد غاي

ولى إدخــال كلمــة تمارســها الدولــة، وعلــى ذلــك يقــترح في الجملــة الأ
"دولــة أو" قبــل "منظمــة دوليــة" وفي الجملــة الرابعــة كلمــة "أو دولــة" 

 .بعد "منظمة دولية"
تحــدث بصــفته عضـواً في اللجنــة فقــال إن كلمــة  الـرئيس -٢٨

فيهـــا تقييـــد بعـــض الشـــيء لأن  ٣"وكيـــل" المســـتعملة في الفقـــرة 
الحماية الدبلوماسـية يمكـن أن تقـدمها الدولـة إلى أي واحـد مـن 
رعاياهـــــــا ســـــــواء كـــــــان متعاقـــــــداً أو موظفـــــــاً، أو موظفـــــــاً كبـــــــيراً، 

 .مواطناً عادياً  أو
يرجــــــع إلى أن الكلمــــــة  قــــــال إن ذلــــــك ربمــــــا الســــــيد غايــــــا -٢٩

ليســـــت ترجمـــــة جيــــــدة هنـــــا للكلمـــــة الإنكليزيــــــة  "agent"الفرنســـــية 
"agent" التي تناسب المقام تماماً هنا. 

قــال إنــه يفضــل الأخــذ بفكــرة الســيد غايــا ولكــن  الســيد بيليــه -٣٠
ليس بإضافة إشارات إلى الدولـة في صـلب التعليـق بـل بإدخـال حاشـية 
يكـون نصـها: "إذا كانــت عبـارة "الحمايـة الوظيفيــة" تنطبـق بصـفة عامــة 

فـإن ذلـك لا يسـتبعد أن تسـتطيع  على حماية أحد وكـلاء منظمـة دوليـة
 .دولة حماية وكلائها بسبب وظائفهم"

قــــال إنــــه يشــــارك الســــيد بيليــــه رأيــــه  الســــيد إيكونوميــــدس -٣١
ولكن يظن أن الحاشية التي يقترح إضافتها سـتكون سـبباً في الخلـط 

ولـــذلك فإنـــه يـــرى تـــرك الـــنص علـــى  .أكثـــر مـــن اقـــتراح الســـيد غايـــا
 .هو عليه ما
قــال إنــه يحبــذ الإبقــاء علــى الــنص الــذي  الســيد كانــديوتي -٣٢

وفي رأيــــه أن  .) في التعليــــق العــــام٣لفقــــرة (اقترحــــه المقــــرر الخــــاص ل
 ."الحماية الوظيفية" ستكون سبب خلط في إطار هذا التعليق

يلقـى  قـال إنـه يسـحب اقتراحـه لأنـه فيمـا يبـدو لا السيد غايـا -٣٣
قبـــــولاً مــــــن بقيــــــة الأعضــــــاء ولكنــــــه يظــــــل يعتقــــــد أن الصــــــياغة الحاليــــــة 

أن المـــواد موضـــع والواقـــع  .) مـــن التعليـــق هـــي مصـــدر الخلـــط٣( للفقـــرة
ولا يحمــل  النظـر لا تشـمل، مـثلاً، حالـة الموظــف القنصـلي التـابع لدولـة
 .جنسيتها، والتي تكون مخولة إذاً بممارسة الحماية الوظيفية

 .)٣اعتمدت الفقرة ( 
 .اعتمد التعليق العام 
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 (التعريف والنطاق) ١التعليق على المادة 
 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢و() ١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

(المقرر الخاص) نبّه إلى أن السـيد ماثيسـون  السيد دوغارد -٣٤
اقــترح الاستعاضــة في الفقـــرة الأولى عــن كلمـــة "في بعــض الأحيـــان" 

 .بكلمة "تقليدياً"
قــال إنــه لا يفهــم تمامــاً مغــزى عبــارة  الســيد سرينيفاســا راو -٣٥

 .من هذه الفقرة"فإنه لم يكن القاعدة دائماً" في الجملة الأخيرة 
(المقـــرر الخــــاص) قـــال إن هــــذا الجـــزء مــــن  الســـيد دوغــــارد -٣٦

الجملة يعني أن القانون الدولي لم يكن في الماضي يقرر حقوقاً أولية 
ــم في الوقــت الحاضــر لهــم حقــوق تخولهــا صــكوك  للأفــراد في حــين أ

 .عديدة والقانون الدولي العرفي
ــــــــدس -٣٧ ــــــــة الأ الســــــــيد إيكونومي ــــــــال إن الجمل خــــــــيرة مــــــــن ق

 .) ليست ضرورية ويمكن بالتالي حذفها٣( الفقرة
) بعــــد تعديلــــه مــــن الســــيد ٣اعتمــــد التعليــــق علــــى الفقــــرة ( 

 .ماثيسون والسيد إيكونوميدس
 )٤الفقرة (

قـــال إن هـــذه الفقـــرة تثـــير عـــدة مشـــاكل  الســـيد بيليـــه -٣٨
فأولاً الإشارة إلى "حظر الرق" في الجملة الثانية يبدو له  .لديه

اً أكثـــر ممـــا يلـــزم ً قاطعـــ اً قـــال إنـــه لا يســـتطيع أن  .تأكيــدا وثانيـــ
يقبــل الفكــرة الــتي جــاءت في الجملــة السادســة عــن عــدم تمتــع 

ً في الجملـة  .الفرد بالشخصـية القانونيـة الدوليـة الكاملـة وأخـيرا
تثـــير مشـــكلة بوجـــه خـــاص  قبـــل الأخـــيرة عبـــارة "فقـــد تكـــون"

وعلى ذلك، فإنه يرجو حذف هذه الفقرة، وإلا فيقترح  .عنده
 .تأليف فريق عامل لإعادة صياغتها

اقترح في الجملة السادسة حذف عبارة "فعلى  السيد غايا -٣٩
ــــرغم مــــن عــــدم تمتــــع الفــــرد بعــــد بالشخصــــية القانونيــــة الدوليــــة  ال
الكاملة" وحذف الجملة العاشـرة بأكملهـا أي "ولا يعـني هـذا أنـه 

 ."مافرومــاتيسيمكـن الاسـتغناء عـن الافــتراض الـذي طرحـه حكـم 
وأخــيراً يمكــن تعــديل الجملــة قبــل الأخــيرة كمــا يلــي: "فقــد تكــون 
للفــــرد حقــــوق بموجــــب القــــانون الــــدولي لكــــن وســــائل الانتصــــاف 

 .المتاحة له محدودة"

ضــــة في نفــــس تلــــك اقــــترح الاستعا الســــيد سرينيفاســــا راو -٤٠
" ســـائل الانتصــــاف المتاحـــة لــــه محــــدودةلكــــن و الجملـــة عــــن عبـــارة "

ــذه الحقــوق عنــد مواجهــة صــعوبات بعبــارة "فــإن فــرص التمســ ك 
هــي فــرص ضــئيلة" وذلــك يســمح في رأيــه بــالتعبير عــن الفكــرة الــتي 

يريـــد المقـــرر الخـــاص التعبـــير عنهـــا والـــتي تقـــول بـــأن الفـــرد بينمـــا لـــه 
حقوق في القانون الدولي فإن من الصعب عليه أن يدافع عن هـذه 

 .الحقوق عندما تتعرض لانتهاك

اللجنة أن المقرر الخاص يجب عليه أن أبلغ أعضاء  الرئيس -٤١
يتغيب وعلى ذلك فينبغي الرجوع إلى هذه الفقرة ومتابعة النظر في 

 .الفصل السادس من التقرير في جلسة مقبلة
، A/CN.4/560, sect. F( )(ختامالأفعال الانفرادية للدول 

 )A/CN.4/L.703، وAdd.1و A/CN.4/569و

 من جدول الأعمال] ٦[البند 
 الفريق العامل تقرير

(رئـــــيس الفريـــــق العامـــــل المعـــــني بالأفعـــــال  الســـــيد بيليـــــه -٤٢
الانفراديــة)، عــرض تقريــر الفريــق العامــل عــن الأفعــال الانفراديــة 
للـــدول وقـــال إن هـــذا التقريـــر يتـــألف مـــن مشـــروع اســـتنتاجات 
ويتضمن فرعين: الأول معروض بشكل ملاحظـة تمهيديـة تشـرح 
تــاريخ الموضــوع وتحــدد مفهــوم الفعــل الانفــرادي للــدول؛ والثــاني 

عرض المبادئ التوجيهية التي تنطبق علـى الإعلانـات الانفراديـة ي
وأوضح أن الفريق  .للدول التي يمكن أن تنشئ التزامات قانونية

العامل فضّل دراسـة الأفعـال الانفراديـة الـتي تـدل بصـورة صـريحة 
على الرغبة في الالتزام من جانب الدولة التي قامت بالفعل، مع  

لدولة يمكن أن تصبح ملتزمة بأنواع من كون الفريق واعياً بأن ا
وأمــــا مشــــاريع المبــــادئ، الــــتي  .الســــلوك غــــير الإعلانــــات الرسميــــة

يقُترح على اللجنة أن تعتمدها كاستنتاجات في موضوع الأفعال 
الانفرادية للدول، فهي تتألف من ديباجة عن الأفعال الانفرادية 

(وهي لا تتنـاول  بمعناها الواسع، ثم تأتي المبادئ بالمعنى الحقيقي
إلا الإعلانــــات الانفراديــــة) مصــــحوبة بتعليقــــات مــــوجزة، يمكــــن 
ا مذكرات إيضاحية أعدها المقرر الخاص  وصفها على الأدق بأ
ورئـيس الفريــق بموافقــة مــن الفريــق العامــل ولكــن دون أن يُطلــب 

ومن أجـل الاختصـار وبسـبب  .من الفريق العامل الموافقة عليها
ه المـذكرات الإيضـاحية حصـراً إلى قضـاء ضيق الوقت، تشير هـذ

 ٢٠٠٤المحكمة العالمية وإلى السوابق القضـائية الـتي أعـدها عـام 
عــدد مــن أعضــاء الفريــق العامــل والــتي أوجزهــا المقــرر الخــاص في 

 .)٣٦٩(تقريره الثامن

وتتضمن ديباجة المبادئ التوجيهية بعض اعتبارات ذات  -٤٣
دول قـد تجــد نفسـها ملزمــة فهـي تــذكّر أولاً بـأن الــ .طبيعـة عامــة

ا الانفراديـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي وأن هـــذه التصـــرفات  بتصـــرفا
الـتي يمكــن أن تلـزم الدولــة قانونـاً قــد تتـألف مــن إعلانـات رسميــة 

__________ 
 .٢٨٨٨مستأنف من الجلسة  

ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )٣٦٩( ل ا
A/CN.4/557. 
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مــن مجــرد ســلوك بســيط غــير رسمــي، بمــا فيــه الصــمت، بحيــث  أو
ثم تشــير  .يمكــن للــدول الأخــرى أن تعتمــد عليهــا بصــفة معقولــة

الظــــــروف الــــــتي تحــــــدد مــــــا إذا كــــــان التصــــــرف  الديباجــــــة بــــــدور
ـا تلاحـظ أن مـن   .الانفـرادي الصـادر عـن الدولـة يلزمهـا كمـا أ

الصعب في كثير من الحالات في الممارسة العملية التثبت من أن 
الآثار القانونية الناشئة عن تصرف انفرادي لدولة هي نتيجة نيّة 

ا تتوقف على توقعـات أث ارهـا سـلوكها أعربت عنها الدولة أم أ
وأخيراً تشرح  .من أشخاص القانون الدوليآخرين بين أشخاص 

الديباجـة أن المبـادئ التوجيهيــة لا تتنـاول إلا الأفعـال الانفراديــة 
بالمعنى الضيق التي تكون في شكل إعلانات رسمية تصدرها دولة 

 .بقصد خلق أحداث التزامات بموجب القانون الدولي
ناول كــــل واحــــد مــــن المبــــادئ وبعـــد ذلــــك قــــال إنــــه ســــيت -٤٤

فأوضح أن  (A/CN.4/L.703)التوجيهية العشرة الواردة في التقرير 
مستوحى مباشرة من رأي محكمة العـدل  ١المبدأ التوجيهي رقم 

 .التجــــارب النوويــــةفي قضــــية  ١٩٧٤الدوليــــة في حكمهــــا عــــام 
يذكر أن كل دولة لديها الأهلية لتحمل  ٢والمبدأ التوجيهي رقم 

ويخـــــص المبـــــدأ  .التزامـــــات قانونيـــــة بإصـــــدار إعلانـــــات انفراديـــــة
 .تحديــد الآثـار القانونيــة للإعلانــات الانفراديــة ٣التـوجيهي رقــم 

مســــألة صــــلاحية الســــلطة الــــتي  ٤ويعـــالج المبــــدأ التــــوجيهي رقــــم 
 الدولـــة ويســـتهدي بالقضـــاء صـــدر منهـــا الإعـــلان الانفـــرادي في

 .المســـتقر في محكمـــة العـــدل الدوليـــة، بمـــا فيـــه أحـــدث أحكامهـــا
شـكل الإعلانـات الانفراديـة الـتي  ٥ويعدد المبـدأ التـوجيهي رقـم 

ويختص المبدأ التوجيهي رقـم  .يمكن أن تكون مكتوبة أو شفوية
ويعالج المبدأ التوجيهي رقم  .بالمستهدفين من هذه الإعلانات ٦
ألة إحــداث التزامــات علــى الدولــة الــتي صــاغت الإعــلان مســ ٧

الانفرادي ويستهدي أيضاً بقضاء محكمة العدل الدوليـة ويضـع 
ويـذكر  .بعض المبادئ التوجيهية لتفسير محتوى تلك الالتزامـات

أن الإعــلان الانفـرادي الــذي يتنــازع مــع  ٨المبـدأ التــوجيهي رقــم 
تبر باطلاً، ويسـتهدي قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي يع

ويعــالج المبــدأ  .١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٥٣بــذلك بالمــادة 
مسـألة إحـداث التزامـات علـى الـدول الأخـرى  ٩التوجيهي رقم 

وهذا المبدأ التوجيهي ليس  .بواسطة إعلان انفرادي من دولة ما
ً لمبدأ مستقر تماماً في القانون الـدولي بـأن أي دولـة لا  إلا مظهرا

أن تكـــون ملتزمـــة بالتزامـــات دون رضـــاها، في حالـــة عـــدم  يمكـــن
 ١٠ويتنــاول المبــدأ التــوجيهي رقــم  .وجــود قاعــدة تســمح بــذلك

ــــذي لا يمكــــن أن يكــــون تعســــفياً،  إلغــــاء الإعــــلان الانفــــرادي ال
وفيمـــا يتعلـــق  .ويســـتهدي أيضـــاً بقضـــاء محكمـــة العـــدل الدوليـــة

الفكــــرة بــــالتغيرّ الأساســــي في الظــــروف، فمــــن المفهــــوم أن هــــذه 
مــن  ٦٢ســتكون محكومــة بــنفس القواعــد الــتي جــاءت في المــادة 

 .١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
وفي الختام قال إن الفريق العامل يوصـي بـأن تعتمـد اللجنـة  -٤٥

وقـــال إنـــه  .المبـــادئ التوجيهيـــة العشـــرة مصـــحوبة بالتعليقـــات عليهـــا
يقــــــدم الشــــــكر للمقــــــرر الخــــــاص علــــــى روح التعــــــاون العاليــــــة لديــــــه 

م وا قتراحاته البناءة بـل أيضـاً لجميـع أعضـاء الفريـق العامـل لمسـاهما
ا  .وروح التوافق التي يتحلون 

(المقــــرر الخــــاص) أوضــــح أن  الســــيد رودريغــــيس ثيــــدينيو -٤٦
المبادئ التوجيهية الـتي عرضـها رئـيس الفريـق العامـل المعـني بالأفعـال 

تكون، ســنوات مـن العمــل الصــعب وســ ١٠الانفراديـة للــدول تتــوّج 
ــا الدوليــة عنــد  مــع التعليقــات عليهــا، مفيــدة جــداً للــدول في علاقا

ا الانفرادية وآثار تلك الإعلانات  .تحديد نطاق إعلانا
قال إنه مسرور لأن الفريق العامل اهـتم بـأن  السيد كاتيكا -٤٧

يضــــــع إلى جانــــــب المبــــــادئ التوجيهيــــــة تعليقــــــات توضــــــح معناهــــــا 
لإشـــــارة إلى الصـــــمت، في الفقـــــرة وقـــــال مـــــن جانبـــــه إن ا .ونطاقهـــــا

الفرعيـــــة الثانيـــــة مـــــن ديباجـــــة المبـــــادئ التوجيهيـــــة، ليســـــت ضـــــرورية 
 .الحقيقة في
قال إنـه يـرى ضـرورة إدخـال بعـض تعـديلات  السيد غايا -٤٨

علـى الــنص الإنكليــزي للمبــادئ التوجيهيــة: ففــي المبــدأ التــوجيهي 
بعبــــارة  "interested States"يجــــب الاستعاضــــة عــــن عبــــارة  ١رقــــم 

"States concerned"  يجب الاستعاضة  ٥وفي المبدأ التوجيهي رقم
، وأخــيراً "are competent"بعبــارة  "have the capacity"عــن عبــارة 

اية الجملة الأولى يجب أن تتمشى  ٧في المبدأ التوجيهي رقم  في 
 .مع النص الفرنسي "clear and specific terms"عبارة 
قــــــال إنــــــه يوافــــــق علــــــى المبــــــادئ  ســــــوارسالســــــيد بايينــــــا  -٤٩

التوجيهية، ونصها الإسباني لا يثير أي مشكلة وأنـه ينتظـر باهتمـام 
 .التعليقات المعلن عنها

لاحــظ فيمــا يتعلــق بالجملــة الثانيــة مــن  الســيد ميليســكانو -٥٠
أنــــه إذا قوبــــل الإعــــلان الانفــــرادي بموافقــــة  ٩المبــــدأ التــــوجيهي رقــــم 

واضحة فإنه لا يعود يعتبر فعلاً انفرادياً بل اتفاقاً دولياً صيغ بصورة 
ـــــذا الـــــتحفظ فـــــإن المبـــــادئ  .مبســـــطة، مـــــثلاً بالطريقـــــة الشـــــفهية و

مـــة مـــن جانـــب اللجنـــة في المصـــاحبة للتعليقـــات تعتـــبر مســـاهمة مه
 .تدوين القانون الدولي

قـــال إن المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي قـــدمها  الســـيد إيكونوميـــدس -٥١
أولاً فيمــــا يتعلــــق  .الفريــــق العامــــل تســــتدعي ثــــلاث ملاحظــــات أوليــــة

تنشـأ  بالعنوان يكون من المناسب إيضاح أن الالتزامـات القانونيـة المعنيـة
وثانيـــــاً يبـــــدو أن ديباجـــــة المبـــــادئ التوجيهيـــــة  ."علـــــى الصـــــعيد الـــــدولي"

ـــــلازم: فالفقرتـــــان الأولى والأخـــــيرة همـــــا وحـــــدهما  ـــــر مـــــن ال طموحـــــة أكث
الضـــروريتان ويمكـــن حـــذف الفقـــرات الـــثلاث الأخـــرى دون أي ضـــرر، 

 ٩و ٣و ١وأخيراً في المبادئ التوجيهية الأرقـام  .وخصوصاً الفقرة الثانية
 .المناسب تستدعي ملاحظات سيبديها في الوقت

هنأ الفريق العامل الذي انتهى بطريقة  السيد سرينيفاسا راو -٥٢
مرضية جداً من أعماله وأعرب عن أمله في أن تكون التعليقـات الـتي 
ــــة نفســــها  ــــنفس درجــــة وضــــوح المبــــادئ التوجيهي ســــتعرض واضــــحة ب

وقــال إن مــن رأيــه أن اللجنــة يجــب أن  .ويكـون فيهــا إيضــاح للأســس
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ــذه ا ــا، مثلمــا تأخــذ علمــاً  لأعمــال، أي المبــادئ التوجيهيــة وتعليقا
 .حدث في موضوع تجزؤ القانون الدولي

قـــــــال إنـــــــه يشــــــارك الســـــــيد كاتيكـــــــا في  الســــــيد كاباتســـــــي -٥٣
التحفظات التي أبداها فيما يتعلق بالحديث عن الصمت في الفقرة 
الثانية من الديباجة وما قاله السيد ميليسكانو بشأن الجملـة الثانيـة 

، حــتى إذا كــان يســتطيع أن يتصــور في ٩المبــدأ التــوجيهي رقــم مــن 
بعــض الحــالات أن الــدول المعنيــة تجــد نفســها ملزمــة دون أن تكــون 

 .قد ارتبطت بعلاقات تعاهدية بالمعنى الصحيح
قـــال إن تقريـــر الفريـــق العامـــل، بمـــا فيـــه  الســـيد مانســـفيلد -٥٤

المبــادئ التوجيهيــة، هــو وثيقــة جــاءت بعــد مفاوضــات صــعبة جــداً 
وجميـــع الفقـــرات في ديباجـــة المبـــادئ  .وهـــي تؤلـــف وحـــدة لا تتجـــزأ

التوجيهيــــة وجميــــع المبــــادئ التوجيهيــــة نفســــها كانــــت ضــــرورية، لأن 
ه وعلــــى ذلــــك فإنــــ .غيــــاب واحــــد منهــــا كــــان ســــيخل بتوافــــق الآراء

يأمــل، كمــا يأمــل الفريــق العامــل، أن تعتمــدها اللجنــة في مجموعهــا 
 .بتوافق الآراء

(رئــــــيس الفريــــــق العامـــــــل المعــــــني بالأفعـــــــال  الســــــيد بيليـــــــه -٥٥
الانفراديــة للــدول) طلــب إلى اللجنــة أن تســتمع إلى مــا قالــه الســيد 

فقـــد كـــان مـــن المعقـــد جـــداً الوصـــول إلى توافـــق آراء في  .مانســـفيلد
ـا تخـاطر الفريق الع امل، وإذا بدأت اللجنة في إدخال تعـديلات فإ

وتستطيع اللجنة بمنتهـى البسـاطة  .بالدخول في مناقشات لا تنتهي
أن تعتمد هذه المبادئ التوجيهية مع التحفظـات الـتي أبـداها بعـض 

وإلى جانب ذلك فإن تحفظات الأعضاء يمكن أن تظهر  .الأعضاء
 .نة في الأسبوع المقبلفي التعليقات التي ستعرض على اللج

قـــال إنــــه إذا لم يســــمع أي اعــــتراض، فســــيعتبر أن  الــــرئيس -٥٦
اللجنـــــة ترغـــــب في اعتمـــــاد تقريـــــر الفريـــــق العامـــــل المعـــــني بالأفعـــــال 

 .بتوافق الآراء (A/CN.4/L.703)الانفرادية للدول 
 .وقد تقرر ذلك 

 ١٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
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 ٢٩٠٧الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧ ،يوم الاثنين

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســـــــيد آدو، الســـــــيدة إســـــــكاراميا، الســـــــيد  : الحاضرون 

إيكونوميدس، السيد بايينا سوارس، السيد بيليه، السيد تشي، السيد 
دوغـــارد، الســـيد رودريغـــيس ثيـــدينيو، الســـيد سرينيفاســـا راو، الســـيدة 

أوســــبينا،  -شــــه، الســــيد غالتســــكي، الســــيد غايــــا، الســــيد فالينســــيا 
، الســــيد كانــــديوتيالســــيد فومبــــا، الســــيد كاباتســــي، الســــيد كاتيكــــا، 
 .السيد مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن أعمال دورتهالجنة القانون الدولي مشروع تقرير 
 )تابع(الثامنة والخمسين 

ــة الدبلوماســية -الفصــل الرابــع   A/CN.4/L.692( (تــابع) الحماي
 )Add.1و
نـــص مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بالحمايـــة الدبلوماســـية  -هاء 

 (A/CN.4/L.692/Add.1)(تابع) 

  (تابع)نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢
 (ختام)(التعريف والنطاق)  ١التعليق على مشروع المادة 

 (ختام)) ٤الفقرة (
أشــــار إلى أنــــه في الجلســــة الســــابقة، اقــــترح بعــــض  الــــرئيس -١

أعضــــاء اللجنــــة، وكــــانوا أقليـــــة في البدايــــة، حــــذف الفقــــرة، ولكـــــن 
أوضــــحت المناقشــــة اللاحقــــة الحاجــــة إلى الإشــــارة إلى أنــــه في حــــين 

يتمتــع الفــرد بالشخصــية القانونيــة الدوليــة الكاملــة، مثــل الدولــة،  لا
قـانون الـدولي، حـتى وإن إلا أنه منح مجموعة من الحقـوق بموجـب ال

لم تمـارس وتنفـذ وتؤكـد بطريقـة مماثلـة لتلـك الملازمـة لسـيادة الدولـة، 
 .) لتعبر عن الواقع الحالي٤فإنه ينبغي تعديل الفقرة (

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه ينبغـــي الإبقـــاء  الســـيد دوغـــارد -٢
ـا توضـح، رغـم التطـورات الهامـة في ميـدان حقـوق  على الفقرة لأ

وعلــى الــرغم  .الإنســان، أن الحمايــة الدبلوماســية لا تــزال ضــرورية
مــن أن هنــاك حاليــاً قواعــد أساســية عديــدة لحمايــة الفــرد، إلا أن 

ح حذف عبارة وأضاف أن السيد غايا اقتر  .سبل الانتصاف قليلة
"فعلى الرغم من عدم تمتع الفرد بعد بالشخصية القانونية الدولية 

ا تطرح  .الكاملة" الواردة في بداية الجملة السادسة وبالنظر إلى أ
مســألة مثــيرة للجــدل ولا تضــيف أي قيمــة، فإنــه يمكــن أن يوافــق 

وأضــاف أن مــن الاقتراحــات المفيــدة الأخــرى الــتي  .علــى حــذفها
د غايا الاستعاضة عن عبارة "فقد تكون"، الـواردة في قدمها السي

الجملة قبل الأخيرة، بعبـارة "وتكـون"، وهـي صـيغة أدق يمكـن أن 
واقترح الإبقاء علـى هـذه الفقـرة، مـع إدخـال  .يوافق عليها كذلك
 .هذين التعديلين

قــال إن الــنص الجديــد يحقــق قــدراً مــن التحســن  الســيد بيليــه -٣
فالإشـــارة في  .غـــير مـــرض بصـــورة كاملـــةعـــن الـــنص الأصـــلي ولكنـــه 

ذلــك أن الــرق لم  .الجملــة الثانيــة إلى حظــر الــرق غامضــة وغــير دقيقــة
يحظــر إلا في وقــت قريــب نســبياً، ولــيس "في بــدايات القــانون الــدولي" 

وأضاف أن حظر تجارة الرقيق، وفي هذا  .حسبما أشير في أول الفقرة
وأنـــه لا يـــرى لمـــاذا  الســـياق، القرصـــنة، قـــد ســـبق بالفعـــل حظـــر الـــرق،

وتبعـاً لـذلك، فإنـه يقـترح حـذف  .ينبغي الإشارة إلى حظر الرق فقط
غــير أنــه في حالــة الإبقــاء عليهــا، ينبغــي حــذف عبــارة  .الجملــة الثانيــة

"ربما باستثناء القواعد الناشئة عن حظر الرق "وإدخـال كلمـة "فعليـا" 
 .بين عبارة "ولم تكن هناك" وعبارة "قواعد أولية"
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فقـد  .وثمة مشكلة أكثر خطورة تتعلق بالجملة قبـل الأخـيرة -٤
الخيـــالي، الـــتي نجـــح  مافرومـــاتيسأعـــادت مـــرة أخـــرى ذكـــر افـــتراض 

ذلك أن الجملة لا تضيف شيئاً  .في تخطيها ببراعة ١مشروع المادة 
 .ويمكن بل يجب حذفها

قال إنه يقترح الاستعاضة عـن العبـارة  السيد إيكونوميدس -٥
الثانية من الجملة الثانية بعبارة "بخلاف عدد قليل من الاستثناءات 

 .النادرة جدا"
قـــال إن التمتـــع بــالحق في الانتصـــاف شـــيء،  الســيد تشـــي -٦

وفي العادة، عندما يكون الشخص  .ماً ولكن ممارسته شيء آخر تما
طرفاً في قضية ذات طابع دولي، مـن الأفضـل أن تسـعى الدولـة إلى 

ونظراً لهذه الإمكانية، فإنه يفضل الإبقاء علـى  .التماس الانتصاف
غـــــير أنـــــه إذا أيـّــــد معظـــــم الأعضـــــاء  .الخيـــــالي مافرومـــــاتيسافـــــتراض 

 .حذفها، فلن يعارض ذلك
الخـــاص) قـــال إنـــه يمكـــن أن يوافـــق  (المقـــرر الســـيد دوغـــارد -٧

كمـا   .على حذف الجملة الثانية للأسباب الـتي طرحهـا السـيد بيليـه
أنـــه لـــيس متمســـكاً بالإبقـــاء علـــى الجملـــة الـــتي تســـبق الجملـــة قبـــل 

وعلى  .الأخيرة أيضاً ويوافق على حذفها إذا رغبت اللجنة في ذلك
ه تمامــاً: لا الخيـالي لم ينتــ مافرومــاتيسالـرغم مــن ذلــك، فـإن افــتراض 

ــا الشــخص والتعبــير  يــزال هنــاك تــوتر مــا بــين الحقــوق الــتي يتمتــع 
الخيالي الذي يفيد بأن الضرر الذي يلحـق بمـواطن هـو ضـرر يلحـق 

 .بالدولة نفسها
) بصـــيغتها المعدلـــة مـــن جانـــب الســـيد ٤اعتمـــدت الفقـــرة ( 

 .غايا والمقرر الخاص
 )٥الفقرة (

(المقـرر الخــاص) رداً علــى ســؤال موجــه مــن  الســيد دوغــارد -٨
، قـرأ اقتراحـاً خطيـاً مقـدماً مـن السـيد ماثيسـون لتعـديل السيد غايـا

علــى نحــو يقــر  ١الجملــة الأولى لتصــبح كمــا يلــي: "وصــيغت المــادة 
بــــأن الدولــــة، لـــــدى ممارســــتها الحمايــــة الدبلوماســـــية، تعمــــل باســـــم 

الارتيــاح حــال " وأضــاف أنــه سيشــعر ب.مواطنيهــا فضــلاً عــن اسمهــا
 .قبول هذا الاقتراح

قــال إن الاقــتراح غــيرّ تمامــاً معــني الفقــرة وأنـــه  الســيد بيليــه -٩
فــالفقرة تشــير إلى أن الدولــة، لــدى ممارســة الحمايــة  .يعارضــه بشــدة

الدبلوماســـية، تعمـــل في نفـــس الوقـــت باسمهـــا وباســـم مواطنيهـــا، في 
تحقيـق هـذا حين كـان الـنص الأصـلي أكثـر دقـة، إذ يقـر بأنـه يمكـن 

 .السيناريو أو ذاك، أو الاثنين معاً 

 .) بدون تعديل٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٧) و(٦الفقرتان (
 .)٧) و(٦اعتمدت الفقرتان ( 

 )٨الفقرة (
) ٩أشـــار إلى أن الجملـــة الثانيـــة مـــن الفقـــرة ( الســـيد بيليـــه -١٠

تعــني ضــمنا أن الســفراء والدبلوماســيين هــم ممثلــون سياســيون، وهــو 
حيح؛ واقترح إدراج عبارة "الدبلوماسـيون أو" قبـل كلمـة أمر غير ص

 ."السياسيون"
ـــد هــــذا الاقــــتراحالســــيد غايــــا  -١١ واســــترعى الانتبــــاه إلى  .أيـّ

اقـــتراح خطـــي مقـــدم مـــن الســـيد ماثيســـون، حظـــي بتأييـــد المقـــرر 
)، يكون نصـها ٩الخاص، لإدراج جملة ثانية جديدة في الفقرة (

كمــــــا يلــــــي: "ولا تتضــــــمن الحمايــــــة الدبلوماســــــية مبــــــادرات أو 
إجـــــراءات دبلوماســـــية أخـــــرى لا تشـــــمل الاحتجـــــاج بالمســـــؤولية 

ل الطلبــات غــير الرسميــة لاتخــاذ إجــراء القانونيــة لدولــة أخــرى، مثــ
 .تصحيحي"

ـــه  -١٢ ، الـــنص الســـيد مانســـفيلدأيـّــد، بـــدعم مـــن الســـيد بيلي
)، التي تتناول وسـائل ممارسـة ٨ولكن اقترح إدراجه في أخر الفقرة (

)، التي تتعلـق بـالتمييز بـين ٩الحماية الدبلوماسية، بدلاً من الفقرة (
 .ماسيةالمساعدة القنصلية والحماية الدبلو 

قـــال إن هنـــاك حـــلاً أخـــر يتمثـــل في  الســـيد إيكونوميـــدس -١٣
ـــــــا هـــــــم ممثلـــــــو الدولـــــــة  الاستعاضـــــــة عـــــــن عبـــــــارة "إن مـــــــن يقـــــــوم 

ـــا باســـم الممثلـــين السياســــيين"  .السياســـيون" بعبـــارة "أن يُضـــطلع 
ــا  وأضــاف أن الحمايــة الدبلوماســية تتصــف دائمــاً بطــابع رسمــي: إ

ا تتمثــل في طلــب مقــدم مــن دولــة ولــيس غــير أنــه  .إحــدى قنصــليا
 .أعرب عن استعداده لقبول اقتراح السيد ماثيسون

 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 
 )٩الفقرة (

(مقـررة اللجنـة) أشـارت إلى الجملـة الثانيـة مـن  السيدة شـه -١٤
)، وقالت إن العبارة بأكملها "أي السفير أو الدبلوماسي ٩الفقرة (

وزيــر العــدل" زائــدة ويمكــن حــذفها، بالإضــافة أو وزيــر الخارجيــة أو 
وفيمـــــا يتعلـــــق بالجملـــــة الأخـــــيرة، فقــــــد  .إلى الصـــــفة "السياســـــيون"

أكـــــدت المناقشـــــة في الجلســـــة العامـــــة علـــــى أن المســـــاعدة القنصـــــلية 
ليســــت وقائيــــة فحســــب، بــــل علاجيــــة أيضــــاً، أساســــاً مــــن خــــلال 

أن  ويجــب .اللجــوء إلى عمليــات قانونيــة محليــة للحصــول علــى الجــبر
 .تعبرّ الجملة الأخيرة عن هذه الحقيقة

من اتفاقية  ٣من المادة  ١أشار إلى الفقرة السيد تشي  -١٥
من اتفاقية فيينا للعلاقات  ٥فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 

القنصلية لإظهار تداخل وظائف الحماية الدبلوماسية والمساعدة 
وأضــــاف أن التمييــــز بوضــــوح بينهمــــا يــــأتي في اتجــــاه  .القنصــــلية

معاكس للاتجاه الحالي المتمثـل في تحقيـق التكامـل بـين الوظـائف 
وتبعاً لذلك، ينبغي الإبقاء على الجملة  .القنصلية والدبلوماسية

 .الأخيرة دون تغيير
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(المقـــــرر الخــــــاص) قـــــال إن الغـــــرض مــــــن  الســـــيد دوغـــــارد -١٦
د" هــو توضــيح النقطــة الــتي طرحتهـــا اســتخدام عبــارة "إلى حــد بعيــ

وأضـاف إذا كـان ذلـك لا يكفـي، يمكـن إضـافة عبـارة  .السـيدة شـه
اية الجملة   ."عن طريق اللجوء إلى سبل إنصاف محلية" في 

اقترح الاستعاضة عـن عبـارة "وقـائي إلى حـد  السيد كاتيكا -١٧
 .بعيد" بعبارة "وقائي وعلاجي معاً"

الخــــاص) قــــال إن التعــــديل الــــذي (المقــــرر الســــيد دوغــــارد  -١٨
اقترحـــه الســـيد كاتيكـــا يعـــني ضـــمناً أن الجانـــب العلاجـــي هـــو أحـــد 

غير أن اللجنة اتفقت على  .الوظائف الرئيسية للمساعدة القنصلية
ـــا  ـــد، علـــى الـــرغم مـــن أ أن الوظيفـــة القنصـــلية وقائيـــة إلى حـــد بعي

 ولـذلك، فإنـه يقـترح إدراج عبـارة "في .تشتمل على عنصـر علاجـي
دف"  .المقام الأول" بعد عبارة "و

قال إن أي جملة لا يمكن أن تعني شيئاً ونقيضه  السيد بيليه -١٩
في نفـــس الوقـــت: إذا كـــان الهـــدف وقائيـــاً إلى حـــد بعيـــد، فـــلا يمكـــن 

وأضـاف  .وضع الجانب الوقائي والجانب العلاجي على قـدم المسـاواة
أن اللجنة تتفق على أن المساعدة القنصلية علاجية جزئياً ولكنها في 

وأضــاف أنــه يؤيــد تمامــاً اقــتراح المقــرر الخــاص بــإدراج  .الأســاس وقائيــة
ـدف" في الجملـة الأخـيرة وأن  .عبارة "في المقام الأول" بعد عبـارة "و

 الحلـول الأخـرى يمكــن أن تكـون إمــا الاستعاضـة عــن عبـارة "في حــين
أن المســـاعدة القنصـــلية هـــي إجـــراء وقـــائي إلى حـــد بعيـــد" بعبـــارة "في 
حـــــــــين أن المســـــــــاعدة القنصـــــــــلية تشـــــــــتمل علـــــــــى الجـــــــــانبين الوقـــــــــائي 
ايــــة الجملــــة: "؛ وتــــؤدي  والعلاجــــي"، أو إدخــــال العبــــارة التاليــــة في 

وأضــاف أن جميــع هــذه البــدائل معقولــة، في  .أيضــاً وظيفــة علاجيــة"
 .لاجي معا" غير مقبولةحين أن عبارة "وقائي وع

قــال إنــه يتفــق مــع الســيد تشــي علــى  الســيد إيكونوميــدس -٢٠
أنــه ينبغــي اعتمــاد الجملــة كمــا هــي؛ غــير أنــه يمكــن أن يوافــق علــى 

 .اقتراح المقرر الخاص بإدخال عبارة "في المقام الأول"
ـــا تؤيـــد أيضـــاً اقـــتراح المقـــرر  الســـيدة إســـكاراميا -٢١ قالـــت إ

دف" غير  .الخاص بإدخال عبارة "في المقام الأول" بعد عبارة "و
أن ذلك لا يتناول المسـألة الـتي أشـارت إليهـا السـيدة شـه المتعلقـة 

واسـتناداً إلى اقـتراح السـيد بيليـه، تقـترح  .باللجوء إلى تدابير محليـة
ما أن لها وظيفة علاجية عن السيدة إسكاراميا إدخال العبارة "ك

ومــن شــأن ذلــك أن يبــدد جميــع  .طريــق اللجــوء إلى تــدابير محليــة"
الشواغل، أي أن المساعدة القنصلية وقائية إلى حد بعيد، ولكنها 
ـــا تكـــون في شـــكل  علاجيـــة أيضـــاً، وعنـــدما تكـــون علاجيـــة، فإ

 .تدابير محلية
عـــين أن قـــال إن المســـاعدة القنصـــلية الـــتي ت الســـيد كاتيكـــا -٢٢

يقـــدمها شخصـــياً إلى مــــواطني بلـــده في عـــدد مــــن البلـــدان لم تكــــن 
وأضاف أنه لا يرى   .وقائية: فقد قدمت المساعدة بعد وقوع الضرر

 .كيف يمكن التأكيد أن المساعدة القنصلية وقائية

قـــال إن المهمـــة المعروضـــة حاليـــاً أمـــام اللجنـــة  الســـيد بيليـــه -٢٣
ليســـت إعـــادة ذكـــر المواقـــف القديمـــة، ولكـــن تقريـــر كيـــف يمكـــن أن 

وعليــــه، فإنـــــه لا يشــــعر بالارتيـــــاح إزاء اقـــــتراح  .تــــنعكس في التقريـــــر
الســــيدة إســــكاراميا بإضــــافة عبــــارة "عــــن طريــــق اللجــــوء إلى تــــدابير 

ايـــــة اقتراحـــــه القنصـــــلية لا تتمثـــــل ذلـــــك أن الوظيفـــــة  .محليـــــة" إلى 
أساســاً في إحالــة القضــايا إلى المحــاكم، ولكــن مســاعدة الأشــخاص 

وإذا أصـبح الـنص شـديد التفصـيل، فقـد ينـتج  .الماثلين أمام المحاكم
 .عنه خطر عرض ادعاءات غامضة وغير دقيقة

قــال إن النقطــة الــتي طرحهــا الســيد   الســيد سرينيفاســا راو -٢٤
وقد نشأت هذه الصيغة  .ر من جديدكاتيكا مقنعة ولا تفتح الحوا

بالتحديـــد فيمـــا يتصـــل بالأفعـــال غـــير المشـــروعة، وكانـــت مقبولـــة في 
وأضــــاف أنــــه يتفــــق مــــع اقــــتراح المقــــرر  .ســــياق الوظــــائف القنصــــلية

الخــاص بإدخــال عبــارة "في المقـــام الأول" ومــع اقــتراح الســيد بيليـــه، 
 ولكـــن ســـيكون مـــن المفيـــد أن يضـــيف المقـــرر الخـــاص في وقـــت مـــا

حاشـــية تشـــير إلى الوظـــائف الـــتي كانـــت تعتـــبر في الســـابق وظـــائف 
 .قنصلية خارج سياق الأفعال غير المشروعة

 .قـال إن الــنص ينبغــي ألا يتغــير جــذرياً  الســيد ميليســكانو -٢٥
ذلك أن إضافة عبارة "في المقـام الأول" سـيبدد شـواغل الأشـخاص 

ومـــن شـــأن  .الـــذين يعتقـــدون أن الحمايـــة القنصـــلية وظيفـــة علاجيـــة
محاولـة توسـيع نطـاق المعـنى أن يعيـد فـتح بـاب المناقشـة مـن جديــد، 

ولــذلك، فإنــه يؤيــد اقــتراح  .ولــن يــؤدي ذلــك إلى تحقيــق أي شــيء
ـــــارة "في المقـــــام الأول"، والـــــتي تعكـــــس  المقـــــرر الخـــــاص بإدخـــــال عب
بوضــــوح أن هنــــاك وظيفــــة وقائيــــة، ولكــــن الوظيفــــة العلاجيــــة غــــير 

 .لفقرة ينبغي أن تظل كما هيوأضاف أن بقية ا .مستبعدة

 .) بصيغتها المعدلة٩اعتمدت الفقرة ( 

 )١٠الفقرة (

قـال إن الجــزء الأول مـن الحاشـية الـذي يســعى  السـيد غايـا -٢٦
تباس بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنصلية يبدو وأنه قإلى الا

يعـــــني ضـــــمناً أن محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة اخـــــتلط عليهـــــا الأمـــــر في 
وهـــو تعليـــق غـــير عـــادل أو عبـــارة لا ينبغـــي أن تصـــدرها  .اســـتدلالها
 )LaGrand(لاغرانــد و )Avena(أفينــا والإشــارة إلى قضــيتي  .اللجنــة
ويمكـــن ألا يشـــير الـــنص إلا إلى المعاهـــدة  .الالتبـــاس أيضـــاً  تســـبب

المنشئة لدستور أوروبا، التي أشارت إلى شيء ربما يكون في الواقع 
 .الرغم من أنـه يتعلـق بمسـاعدة دبلوماسـية مساعدة قنصلية، على

واقترح حذف أول جملتين والاستعاضة في الجملة الثالثة عن عبارة 
"ينجلــي الغمــوض المتعلــق بــالفرق" بعبــارة "تتجلــى مــواطن اللــبس 

 .المتعلقــــة بــــالفرق"، والاستعاضــــة عــــن كلمــــة "كمــــا" بكلمــــة "و"
إضـافة عبـارة  وبالإضافة إلى ذلك، في الجملة قبل الأخـيرة، ينبغـي

"والمساعدة القنصلية" بعد عبارة "بممارسة الحماية الدبلوماسـية": 
يتعلـــــق بالمســـــاعدة القنصــــــلية،  في حـــــين أن ذلـــــك صـــــحيح فيمـــــا
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يها بسهولة، فإنه لا يرى كيف لأن أي دولة قد لا تعترض ع وهو
يمكـــــن تأكيـــــد أن موافقـــــة الدولـــــة الـــــتي تمـــــارس تجاههـــــا المســـــاعدة 

 .ة عندما يتعلق الأمر برعايا بلد ثالثالقنصلية ليست ضروري
قال إن الإشارة إلى "حماية السلطات  السيد إيكونوميدس -٢٧

الدبلوماســـية أو القنصـــلية" الـــواردة في نـــص الاتحـــاد الأوربي فســـرت 
ـــا لم تكـــن إشــارة إلى حمايـــة  وعلـــى  .دبلوماســـيةتفســيراً مغلوطـــاً، لأ

خلاف ذلك، كان الغرض منها هـو أن تغطـي حمايـة رعايـا البلـد مـن 
وهــو مجـــال لا يـــزال يمثـــل  -قبــل الســـلطات الدبلوماســـية أو القنصـــلية 

وحسـبما هـو عليـه الـنص الآن، يبـدو أنـه يشـير إلى  .مساعدة قنصلية
 .أن الاتحـــاد الأوروبي ارتكـــب خطـــأً فادحـــاً، وهـــو أمـــر غـــير صـــحيح

 .ترح حـــذف الإشـــارة إلى نـــص الاتحـــاد الأوروبيوبنـــاء علـــى ذلـــك، اقـــ
وأضاف أن الحماية الـتي تقـدمها السـلطات الدبلوماسـية تكـون دائمـا 

فهـي ليسـت حمايـة  .حمايـة قنصـلية، حـتى وإن قـدمها موظفـو السـفارة
 .دبلوماسية بالمعنى الحرفي

ــه -٢٨ قــال إن عبــارة "نظــرا لحــدوث هــذه المســاعدة  الســيد بيلي
ايـة الجملـة الثالثـة قبل ارتكاب فعل غير  مشروع دوليـاً" الـواردة في 

فلـــم يكـــن الأمـــر هكـــذا دائمـــاً،  .)، غـــير صـــحيحة١٠مـــن الفقـــرة (
ولـــــــــــذلك ينبغــــــــــــي إدراج عبـــــــــــارة "بصــــــــــــفة عامـــــــــــة" بعــــــــــــد عبــــــــــــارة 

 .المساعدة" "هذه
قـــال إنـــه يتفـــق مـــع الســـيد إيكونوميـــدس  الســـيد كانـــديوتي -٢٩

المنشــــئة لدســــتور  بشــــأن الحاجــــة إلى حــــذف الإشــــارة إلى المعاهــــدة
وأضاف أنه يساوره القلق كون التعليقـات علـى  .أوروبا من الحاشية

تـــــؤدي إلى أن يســـــتنتج القـــــارئ أن الحمايـــــة الدبلوماســـــية  ١المـــــادة 
ذلـــك أنـــه لا توجـــد مـــواطن لـــبس بـــين  .مفهـــوم مفعـــم بمـــواطن لـــبس

، وأنشــــطة ١الحمايــــة الدبلوماســــية، حســــبما هــــي محــــددة في المــــادة 
والقنصـــــليين الـــــذين يـــــدافعون عـــــن مـــــواطنيهم؛ وهمـــــا الدبلوماســـــيين 

فــإن الحمايــة الدبلوماســية، حســبما  .مســألتان مختلفتــان إلى حــد مــا
، هــي وسـيلة للاحتجــاج بمســؤولية دولــة عــن ١هـي محــددة في المــادة 

ضـــرر ســـببه فعـــل غـــير مشـــروع دوليـــاً لأحـــد رعايـــا دولـــة أخـــرى، في 
بوضــوح في اتفاقيــة  حــين أن الأنشــطة الدبلوماســية والقنصــلية معرفــة

واتفاقيــة فيينــا للعلاقــات  ١٩٦١فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 
وينبغـــي ألا يـــؤدي التعليـــق إلى أن تســـتنج  .١٩٦٣القنصـــلية لعـــام 

وأضــاف أن اللجنــة تواجــه  .الجمعيــة العامــة أن هنــاك مــواطن لــبس
 .خطـــر إعـــادة إســـباغ الغمـــوض علـــى مفهـــوم الحمايـــة الدبلوماســـية

أن تخلط بين الاحتجاج بالمسؤولية وتنفيذها وبين أنشطة ينبغي  ولا
الســفراء والدبلوماســيين والقنصــليين، الــذين يــدافعون عــن مــواطنيهم 

ولـذلك، يكفـي أن تشـير الحاشــية  .ولـديهم وظـائف محـددة بوضــوح
  .١٩٦٣وعام  ١٩٦١ إلى اتفاقيتي فيينا لعام

بحــذف ، أشــار إلى الاقــتراح أوســبينا -الســيد فالينســيا  -٣٠
أول جملتـــــــين مـــــــن الحاشـــــــية الـــــــواردة في الجملـــــــة السادســـــــة مـــــــن 

)، فقـال إنــه سـيكون أمـراً غريبــاً أن تتجاهـل اللجنــة ١٠( الفقـرة
القضـــــيتين اللتـــــين عُرضـــــتا مـــــؤخراً علـــــى محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة 

وتحجـــج فيهمـــا المـــدعون بكـــل مـــن المســـاعدة القنصـــلية والحمايـــة 
كمـــة اتخـــذت قـــراراً بشـــأن ولا تؤكـــد اللجنـــة أن المح .الدبلوماســـية

مــا وعــن طريــق  .المســألة ولكنهــا تؤكــد فقــط احتجــاج المــدعين 
ــــة بأعمــــال  إدراج هــــذه الإشــــارة، ســــيظهر أن اللجنــــة علــــى دراي
المحكمة؛ ولن تكون مثل هذه الإشارة فظة، لأن اللجنة لا تعلق 
 .علــــى بيانــــات المحكمـــــة، ولكــــن علــــى مـــــا قالــــه المــــدعون فقـــــط

 لاغرانـدوأفينا ارة إلى أن المدعين في قضيتي وسيكون كافياً الإش
 .احتجوا بالمساعدة القنصلية والحماية الدبلوماسية

قـــــال إن الاقــــــتراح يعـــــبرّ بصـــــورة أكثــــــر دقـــــة عــــــن  الـــــرئيس -٣١
 .الأحداث التي وقعت بالفعل

فقــــد قــــدمت  .قــــال إنــــه لا يتفــــق مــــع ذلــــك الســــيد بيليــــه -٣٢
ما لم تتمكنا الدولتان المعنيتان، ألمانيا والمكسيك، ش كوى تفيد بأ

ولم  .وكان هذا الأمر هـو محـل النـزاع .من ممارسة المساعدة القنصلية
 .تكــن مــواطن اللــبس بــين الحمايــة الدبلوماســية والمســاعدة القنصــلية

وقد نشأ عدم اليقين لأنه لا يتضح من قراءة قرارات محكمة العـدل 
المحكمة قـد قبلـت أن ما إذا كانت لاغراند و أفيناالدولية في قضيتي 

الولايات المتحدة أو المكسيك مارستا الحماية الدبلوماسية وحقهما 
ـــــة فيينـــــا للعلاقـــــات القنصـــــلية وهمـــــا  .في الاحتجـــــاج بأحكـــــام اتفاقي

ــــا لم تكــــن مســــألة احتجــــاج  .مســــألتان مختلفتــــان تمامــــاً  وأضــــاف أ
وأضـاف  .بالمساعدة القنصلية أمام المحكمة: فهذا الأمر لا معنى لـه

أن الســـيد غايـــا محـــق في أن هنـــاك مشـــكلة متعلقـــة بمـــواطن اللـــبس، 
ولكــن لا توجــد مــواطن لــبس في قــرارات المحكمــة أو بــين المســاعدة 

وربمـــا كانـــت الحمايـــة الدبلوماســـية  .القنصـــلية والحمايـــة الدبلوماســـية
وقـد  .مسألة قيد النظر، ولكن لم يكن ذلك نتيجة قرارات المحكمـة

ـــــة القضـــــية إلى محكمـــــة العـــــدل تكـــــون مســـــألة علـــــى مســـــتوى إ حال
 .وموضــوع الإحالــة كــان يتعلــق بــرفض المســاعدة القنصــلية .الدوليــة

 .)١٠وتوجد مواطن لبس، ولكنها لا تتعلق بالفقرة (
 ر(المقــررة) اقترحــت حــذف الحاشــية قيــد النظــالســيدة شــه  -٣٣

وقالــــت إنــــه لا توجــــد حاجــــة  .)١٠والجملــــة الأخــــيرة مــــن الفقــــرة (
 .رىلإضافة عناصر أخ

(المقرر الخاص) قال إنه اقترح، في تقريره  السيد دوغارد -٣٤
)، أن اللجنـــة ينبغـــي أن تـــدرج حكمـــاً في A/CN.4/567الســـابع (

يتنـــاول المســـاعدة القنصـــلية؛ غـــير أنـــه تقـــرر أن المســـألة  ١المـــادة 
وكــان  .بأكملهــا تثــير اللــبس إلى حــد بعيــد وينبغــي عــدم تناولهــا

: فلا يمكن ألا تشير اللجنة  -السيد فالينسيا  أوسبينا محقاً تماماً
إلى قراري محكمة العدل الدولية، لأنه برغم أن الحالة قد تكـون 
واضحة للسيد بيليه، إلا أن الحقيقة هي أن العديد من المعلقين 
علــى القــرارين اخــتلط علــيهم الأمــر إلى حــد بعيــد، وإذا لم تشــر 

ـــا ليســت علـــى اللجنــة إلى ا لقـــرارين، فــإن الاســـتنتاج ســيكون أ
مــــا وبالمثــــل، في حــــين قــــد يكــــون  .علــــم بالمناقشــــة الــــتي تحــــيط 

صـــحيحاً أن المعاهـــدة المنشـــئة لدســـتور أوروبـــا قـــد فُســـر تفســـيراً 
مغلوطاً، حسبما ادعى ذلـك السـيد إيكونوميـدس، فهنـاك علـى 
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الــــــرغم مـــــــن ذلــــــك مناقشـــــــة هامــــــة في الدراســـــــات حــــــول هـــــــذه 
وربمـا يمكــن تجنـب هـذه المســألة عـن طريـق الإشــارة في  .امالأحكـ

ــلات  الحاشــية إلى الدراســات حــول هــذا الموضــوع المنشــورة في ا
ا ليسـت علـى  .العلمية ولا يمكن أن تتظاهر اللجنة ببساطة بأ

وينطبــق الأمــر نفســه علــى الجملــة الأخــيرة: فقــد  .علــم بــالقرارين
ة والوظائف القنصلية في اختفى الفرق بين الوظائف الدبلوماسي

العديــد مــن الســـفارات، وأضــاف أنــه لا يجـــد ســبباً لعــدم إشـــارة 
 .النص إلى هذه الحقيقة

قـال إن عـدداً مـن المعلقـين كـانوا علـى صـواب  السيد بيليـه -٣٥
عنــدما أشــاروا إلى أن المحكمــة لم تســتطع البــت فيمــا إذا كــان الأمــر 

وإذا   . التمـاس مباشــريتضـمن ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية أو تقـديم
ــــة  ــــذين وضــــعوا الحماي كــــان بوســــع المقــــرر الخــــاص ذكــــر المعلقــــين ال
القنصـلية علـى قــدم المسـاواة مـع الحمايــة الدبلوماسـية في القضــيتين، 
م إلى لـــــبس في  فإنـــــه يجـــــب ذكـــــر أن المعلقـــــين الـــــذين أدت تعليقـــــا

ــــك ــــبس في  .الدراســــات قــــد فعلــــوا ذل وأضــــاف أن وجــــود مــــواطن ل
 .يعني أن ترتكب اللجنة خطأ جسيماالدراسات لا 

بشــــأن  (المقــــررة) أشــــارت إلى أن الاتفــــاقيتين الســــيدة شــــه -٣٦
العلاقـــــات القنصـــــلية والعلاقـــــات الدبلوماســـــية لم تميـــــزا عمليـــــاً بـــــين 

وهــــذه هــــي الممارســــة  .الوظــــائف الدبلوماســــية والوظــــائف القنصــــلية
لتبـــاس، وأضــافت أن الجملــة لا تـــؤدي إلا إلى المزيــد مــن الا .المتبعــة

لأنه حتى عندما تمارس سفارة ما حماية قنصلية، فإن ذلك لا يعتـبر 
ولا توجد حاجة إلى ذكر الحمايـة القنصـلية، لأن  .حماية دبلوماسية

 .الأمــــــر لا يتعلــــــق ســــــوى بالحمايــــــة الدبلوماســــــية والقــــــانون الــــــدولي
ومــواطن اللــبس بــين الحمايــة الدبلوماســية والمســاعدة القنصــلية غــير 

 .بغي حذف الجملةهامة، وين

(المقــرر الخـــاص) قــال إنـــه يشــعر بالارتيـــاح  الســيد دوغـــارد -٣٧
واقــــترح أن تشــــير الحاشــــية إلى  .بالمضــــي قــــدما بــــاقتراح الســــيدة شــــه

 .فقط، بدون أي مناقشة لاغراندو أفيناقضيتي 

) تحتـــوي علــــى ١٠قـــال إن الفقـــرة (الســـيد إيكونوميـــدس  -٣٨
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تشـــير الجملـــة  .عـــدد مـــن الأمـــور غـــير الدقيقـــة

الثالثـــــة إلى أنــــــه "مــــــن الواضــــــح أن المســــــاعدة القنصــــــلية لا تســــــتلزم 
استنفاد وسـائل الانتصـاف المحليـة نظـراً لحـدوث هـذه المسـاعدة قبـل 

وهــــذا أمــــر غريــــب جــــداً، لأن  .ارتكــــاب فعــــل غــــير مشــــروع دوليــــاً"
ارس المســاعدة القنصــلية، حســبما أشــار الســيد كاتيكــا، عــادة مــا تمــ

وأضــاف أنــه يقــترح خفــض حجــم الفقــرة إلى  .بعــد ارتكــاب الفعــل
وأضــاف أنــه ينبغــي أن تظــل أول جملتــين دون تغيــير،  .الحــد الأدنى

وأن تصـــبح الجملــــة الثالثــــة والأخــــيرة كمـــا يلــــي: "فمــــن الواضــــح أن 
المساعدة القنصلية لا تستلزم استنفاد وسائل الانتصـاف المحليـة، في 
حــين أن هـــذا الشــرط ضـــروري لممارســـة الحمايــة الدبلوماســـية، رهنـــاً 

وأضــاف  ."، وتحــذف بقيـة الفقــرة١٥بالاسـتثناءات المبينــة في المـادة 
ــــــالين  أن الـــــنص الـــــذي ينبغـــــي الإبقـــــاء عليــــــه هـــــو التمييـــــز بـــــين ا

ويعتبر أي شيء  .يتعلق بمعايير استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما
 .بخلاف ذلك خطيراً وليس دقيقاً تماماً 

، السيد غايااستجابة إلى طلب توضيح مقدم من  الرئيس -٣٩
ول اقـتراح خطـي مقـدم مـن السـيد ماثيسـون وأنـه أكد أنه لم يتم تنا

 .سيتم حذف الحاشيتين الواردتين في الفقرة
(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن اقـــتراح الســـيد الســـيد دوغـــارد  -٤٠

إيكونوميــــــــدس لا يأخــــــــذ في الحســـــــــبان أن اللجنــــــــة أعربـــــــــت في 
ا عــن شـكوكها إزاء قضــيتي  ــا أجــرت  لاغرانـدو أفينــامناقشـا وأ

وأضــاف  .المعاهــدة المنشــئة لدســتور أوروبــامناقشــة مطولــة حــول 
ً من أنه ينبغي مجرد حذف جميع الإشارات إلى  أنه يتعجب جدا

غــير أنــه إذا كانــت اللجنــة ترغــب في ذلــك، فســيوافق  .المســألتين
 .عليه، ولكن مع إبداء احتجاجه

 .) بصيغتها المعدلة١٠اعتمدت الفقرة ( 
 )١١الفقرة (
 .)١١اعتمدت الفقرة ( 
 )١٢(الفقرة 

، أشــار إلى عبــارة "ولــيس الحمايــة الــتي توفرهــا الســيد بيليــه -٤١
ـا محكمـة العـدل  المنظمات الدوليـة لوكلائهـا، وهـي حمايـة اعترفـت 
ــا، ولكــن  الدوليــة"، فقــال إن الحمايــة ليســت المســألة الــتي اعــترُف 

واقـترح الاستعاضـة عـن  .قدرة المنظمات الدولية على حماية وكلائها
يلـــــي "ولـــــيس الحمايـــــة الـــــتي توفرهـــــا المنظمـــــات الدوليـــــة  العبـــــارة بمـــــا

ـــــا محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة في  لوكلائهـــــا، وهـــــي قـــــدرات اعترفـــــت 
 .الصدد" هذا

 .) بصيغتها المعدلة١٢اعتمدت الفقرة ( 
 )١٤) و(١٣الفقرتان (
 .)١٤) و(١٣اعتمدت الفقرتان ( 
 .بصيغته المعدلة ١اعتمد التعليق على مشروع المادة  
 (الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية) ٢ق على مشروع المادة التعلي

 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

(المقـــرر الخـــاص) قـــال، مســـتنداً إلى اقـــتراح  الســـيد دوغـــارد -٤٢
خطــــي مقــــدم مــــن الســــيد ماثيســــون، إنــــه يقــــترح أن تصــــبح الجملــــة 
الأخــيرة "وينبغــي بالتــالي أن يفســر حــق الدولــة التقــديري في ممارســة 
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الــتي توصــي الــدول بممارســة  ١٩الحمايــة الدبلوماســية مقترنــاً بالمــادة 
 .حقها في الحالات المناسبة"

قــــال إن المقــــرر الخــــاص، مثلمــــا قــــدم أمثلـــــة  بيليــــهالســــيد  -٤٣
للســــوابق القضــــائية في الحاشــــية عــــن الأحكــــام القضــــائية، عليــــه أن 
يقــدم أمثلـــة للتشـــريعات المحليــة في الحاشـــية الـــتي تســبقها، بـــدلاً مـــن 

 .)٣٧٠(مجرد الإشارة إلى تقريره الأول
(المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه أشـــار في تلـــك الســـيد دوغـــارد  -٤٤

إلى تقريره الأول لتيسير الأمور، حيـث إنـه يتضـمن مناقشـة الحاشية 
غــــير أنــــه سيشــــعر  .تفصــــيلية بشــــأن مــــدى تعقيــــد التشــــريع الحــــالي

بالارتيــــــــــــاح إزاء إضــــــــــــافة المزيــــــــــــد مــــــــــــن المعلومــــــــــــات إلى الحاشــــــــــــية 
التشــــــــريعات المحليــــــــة حــــــــتى تكــــــــون مرتبطــــــــة بالحاشــــــــية عــــــــن  عــــــــن

 .القضائية الأحكام
 .عدلة) بصيغتها الم٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (
 .)٤اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٢اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (توفير الحماية من قبل دولة الجنسية) ٣التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قـــال إن التعليـــق، بصـــيغته الحاليـــة، يمكـــن أن  الســـيد بيليـــه -٤٥
يـؤدي إلى تفســير واسـع النطــاق تكــون فيـه الظــروف الـتي يجــوز فيهــا 
ــــة الدبلوماســــية فيمــــا يتعلــــق بغــــير المــــواطنين مجموعــــة  ممارســــة الحماي

وينبغي أن توضح الصياغة  .واحدة فقط من الظروف ضمن أخرى
ولــذلك، فإنــه  .ر إليــهتمثــل تقييــداً علــى الاســتثناء المشــا ٨أن المــادة 

 ٢يقترح إعادة صياغة الفقرة ليصبح نصها كما يلي: "تشير الفقـرة 
 ."٨إلى الاستثناء المنصوص عليه بموجب المادة 

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٣اعتمد التعديل على مشروع المادة  

 الطبيعي)(دولة جنسية الشخص  ٤التعليق على مشروع المادة 
 )٤) إلى (١الفقرات (
 .)٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 

__________ 
ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة  ،٢٠٠٠حوليــــــــــــــة  )٣٧٠( ل ا

A/CN.4/506 وAdd.1 ٢٥٧، ص. 

 )٥الفقرة (
تســــاءل عمــــا إذا كــــان المقــــرر الخــــاص علــــى  الســــيد بيليــــه -٤٦

اية الفقرة  .استعداد لحذف الحاشية الواردة في 
 .حذفت الحاشية 
) بصـــــــيغتها المعدلـــــــة، بالإضـــــــافة إلى ٥اعتمـــــــدت الفقـــــــرة ( 

 .سخة الانكليزيةإدخال تعديل تحريري على الن
 )٧) و(٦الفقرتان (
 .)٧) و(٦اعتمدت الفقرتان ( 
 )٨الفقرة (

 ٥ قال إن الفقرة تنتمي إلى التعليق على المادة السيد بيليه -٤٧
ا تتناول مسألة تغيير الجنسية ولـيس الحـق ٤وليس المادة  ، حيث إ
 .في الجنسية

قالت إن الفقرة تنتمي إلى التعليق على  السيدة إسكاراميا -٤٨
ـــا لا تتعلـــق بالمـــادة  .٤المـــادة  واســـتمرار الجنســـية ولكـــن  ٥حيـــث إ

بحقيقـة أن المـرأة المتزوجـة يمكـن أن تكتسـب جنسـية زوجهـا بموجـب 
يكــــون  قـــانون محلـــي معـــين، علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا الأمـــر قـــد لا

 .متسقاً مع القانون الدولي
(المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إن هـــــذه المســـــألة الســـــيد دوغـــــارد  -٤٩

نوقشــت بإســهاب في لجنــة الصــياغة وتقــرر وضــع الفقــرة في التعليــق 
 .٤على المادة 

 .)٨اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٤اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (استمرار جنسية الشخص الطبيعي) ٥التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (
 .)١ة (اعتمدت الفقر  
 )٢الفقرة (

(المقــرر الخــاص) قــرأ اقتراحــاً خطيــاً مقــدماً  الســيد دوغــارد -٥٠
مـن السـيد ماثيسـون يفيـد بأنــه ينبغـي إعـادة صـياغة الجملـة الأخــيرة 
لتصــــبح كمــــا يلــــي: "ويفــــترض تحقــــق الاســــتمرارية إذا كانــــت تلــــك 
الجنســية قائمــة في كــلا التــاريخين، ولكــن هــذا الافــتراض، بالتأكيــد، 

 .هذا التعديل وأعرب عن ارتياحه الشخصي بقبول .غير قاطع"
قــال إنــه يقــترح، مــن أجــل توضــيح الأمــور، أن  الســيد غايــا -٥١

يكون التعديل المقترح مسبوقاً بالعبارة التالية: "ونظراً لصعوبة إثبات 
 .الاستمرارية"
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الســـيد ، أكـــد الســـيد كاتيكـــاواســـتجابة لقلـــق أعـــرب عنـــه  -٥٢
ون (المقــرر الخــاص) أن الاقــتراح الــذي قدمــه الســيد ماثيســ دوغــارد

يوضــح فقــط أنــه لا يمكــن وجــود انقطــاع في الجنســية بــين التــاريخين 
 .المشار إليهما في الفقرة

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 ) ٩) إلى (٣الفقرات (
 .)٩) إلى (٣اعتمدت الفقرات ( 
 )١٠الفقرة (

(المقــرر الخــاص) قــرأ اقتراحــاً خطيــاً مقــدماً الســيد دوغــارد  -٥٣
ون يفيـــــد بأنـــــه ينبغـــــي حـــــذف العبـــــارة الأخـــــيرة مـــــن الســـــيد ماثيســـــ

 .وأنه يمكن أن يقبل هذا الاقتراح .("متصلة بتقديم المطالبة")
قــــال إن التعــــديل المقــــترح يتعــــارض مــــع نــــص  الســــيد غايــــا -٥٤

 .مشروع المادة
 .) بدون تعديل١٠اعتمدت الفقرة ( 

 )١٤) إلى (١١الفقرات (
 .)١٤) إلى (١١اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ٥لتعليق على مشروع المادة اعتمد ا 

(الجنسـية المتعـددة والمطالبـة ضـد دولـة  ٦التعليق على مشروع المادة 
 ثالثة)
 )٤) إلى (١الفقرات (
 .)٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٦اعتمد التعليق على مشروع المادة  

دولـة (الجنسـية المتعـددة والمطالبـة ضـد  ٧التعليق على مشروع المادة 
 من دول الجنسية)

 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

قــال إن الفقــرة تشــدد تشــديداً كبــيراً جــداً  الســيد ممتــاز -٥٥
علـــى مســـألة الجنســـية الســـائدة، نظـــراً لأن المـــادة نفســـها تتعلـــق 

وكل مـا  .بالجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية
هو التشديد على أن الأحكام السابقة للجنة الأمم هو مطلوب 

وبـــــنفس المنطــــــق،  .٧المتحـــــدة للتعويضـــــات تتوافـــــق مــــــع المـــــادة 
ـــــــــث بشـــــــــأن  لا ـــــــــر الثال توجـــــــــد حاجـــــــــة إلى إشـــــــــارات إلى التقري

 أو إلى تقريــــــر الســــــيد أوريغــــــو فيســــــكونا )٣٧١(الــــــدول مســــــؤولية
)Mr. Orrego Vicuña٣٧٢(دم إلى رابطــــة القـــانون الــــدوليـ) المقـــ(. 

 .٧وليس لأي منهما أهمية بالنسبة لأحكام المادة 
قال إنه مـن جانبـه يشـعر بعـدم الارتيـاح إزاء إدراج  السيد غايا -٥٦

الإشارة إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، الـتي تتعلـق أيضـاً بالجنسـية 
وتبعـاً لـذلك، ينبغـي حـذف الجملتـين  .المتعددة ولـيس الجنسـية السـائدة

 .اللتين تشيران إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
(المقــرر الخــاص) قــال إن التعليــق لا يوضــح  الســيد دوغــارد -٥٧

 .إلا أن الإشارات المذكورة تدعم مبدأ الجنسية السائدة
قـال إن المبـدأ الـذي طبقتـه لجنـة الأمـم المتحـدة  السيد غايا -٥٨

هــو أن الشــخص المــزدوج الجنســية بإمكانــه أن يســتفيد  للتعويضــات
 .بحسن نية من جنسية دولة أخرى

(المقــرر الخــاص) قــال إنــه لــن يعــارض حــذف الســيد دوغــارد  -٥٩
غــير أنــه تســاوره  .الجملتــين المتعلقتــين بلجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات

شـــكوك بالغـــة إزاء حـــذف الإشـــارات إلى التقريـــر الثالـــث عـــن مســـؤولية 
دول وتقريـــــر الســـــيد أوريغـــــو فيســـــكونا الـــــواردة في الحاشـــــيتين، والـــــتي الـــــ

غــير أنــه يســلم  .ناقشـت، لأول مــرة، بإســهاب مشــكلة الجنســية الفعليــة
 .الحالتين بأن كلمة "السائدة" لم تستخدم في أي من

قــال إنــه لا يعــارض الإشــارة إلى لجنــة الأمــم  الســيد ممتــاز -٦٠
الأمر بمطالبة ضد دولة جنسـية المتحدة للتعويضات بقدر ما يتعلق 

غـــير أنـــه يبـــدو أن المقـــرر الخـــاص يعتقـــد أن  .أخـــرى، وهـــي العـــراق
المســـــألة المعروضـــــة أمـــــام لجنـــــة الأمـــــم المتحـــــدة للتعويضـــــات كانـــــت 

أمــــا الإشــــارة إلى التقريــــر  .الجنســــية الســــائدة، وهــــذا لــــيس صــــحيحاً 
ــا لا تتعلــ ق الثالــث للســيد غارســيا أمــادور عــن مســؤولية الــدول، فإ

 .سوى بمسألة الجنسية السائدة
) بصـــــــــيغتها المعدلـــــــــة مـــــــــن جانـــــــــب ٣اعتمـــــــــدت الفقـــــــــرة ( 
 .غايا السيد

 )٥) و(٤الفقرتان (
) تعـــني ٥قـــال إن الجملـــة الأولى مـــن الفقـــرة ( الســـيد بيليـــه -٦١

ضمناً أن الكلمتين "الفعلية" و"السائدة"، المستخدمتان فيما يتعلق 
مـــــا تختلفــــــان اختلافــــــاً  بالجنســـــية، لهمــــــا نفـــــس المعــــــنى، في حــــــين أ

 .واضحاً، حيث إن كلمة "السائدة" تتمتع بقوة نسبية
يــــز في قــــال إنــــه يقــــترح إدخــــال توضــــيح لهــــذا التمي الــــرئيس -٦٢

 .)٤الفقرة (
__________ 

لـــــد الثـــــاني، الوثيقـــــة ١٩٥٨ حوليـــــة )٣٧١(  ٤٧، ص A/CN.4/111، ا
 .من النص الإنكليزي

)٣٧٢( F. Orrego Vicuña, "Interim report on the ‘The Changing 
Law of Nationality of Claims’” in International Law Association, Report 

of the Sixty-ninth Conference held in London 25–29th July, p. 631. 



٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧ - ٢٩٠٧الجلسة  323  

 

(المقـــــــرر الخـــــــاص) قـــــــال إن الســـــــلطات  الســـــــيد دوغـــــــارد -٦٣
تســــــتخدم بالفعــــــل المصــــــطلحين بــــــنفس المعــــــنى، علــــــى الــــــرغم مــــــن 

ولهذا السبب، فإنه يستخدم كلمة "الغالبـة"، مـن أجـل  .اختلافهما
 .التشديد على عنصر النسبية

) ٥( قـرةاقترح إدراج العبارة التالية في بداية الف السيد بيليه -٦٤
"علـــى الـــرغم مـــن أن المفهـــومين يختلفـــان، فـــإن الســـلطات تســـتخدم 

 .بنفس المعنى ‘السائدة‘و ‘الفعلية‘المصطلحين 
) لا تتســـــق مـــــع الصـــــيغة ٤قـــــال إن الفقـــــرة ( الســـــيد غايـــــا -٦٥

 .) ولذلك ينبغي حذفها٥الجديدة للفقرة (
 .)٤حذفت الفقرة ( 
 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 

 )٨) إلى (٦الفقرات (
 .)٨) إلى (٦اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ٧اعتمد التعليق على مشروع المادة  

(الأشــــــــخاص عـــــــديمو الجنســــــــية  ٨التعليـــــــق علـــــــى مشــــــــروع المـــــــادة 
 واللاجئون)

 )٧) إلى (١الفقرات (
 .)٧) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٨الفقرة (

اقتراحــــاً مقــــدماً مــــن (المقــــرر الخــــاص) قــــرأ  الســــيد دوغــــارد -٦٦
وأضــاف  .الســيد ماثيســون يفيــد بأنــه ينبغــي حــذف الجملــة الأخــيرة

 .أنه يوافق على هذا الاقتراح

قالــــت إن الفقــــرة خضــــعت لمناقشـــــات  الســــيدة إســــكاراميا -٦٧
الخاصـــة بوضـــع  ١٩٥١عديـــدة، اتفـــق خلالهـــا علـــى أن اتفاقيـــة عـــام 

لم تعـــد تعكـــس الممارســـة  ١٩٦٧اللاجئـــين وبروتوكولهـــا الصـــادر عـــام 
وفي حالــة  .وهــذا هــو ســبب إدراج الجملــة الأخــيرة في التعليــق .العامــة

 .دوليــــاً" حـــذفها، فـــإن التعليـــق لــــن يوضـــح مـــا هــــي "المعـــايير المقبولـــة
وحينئذ سينشأ الخطر المتمثل في أن يفُهم أن العبارة تشـير إلى اتفاقيـة 

ـــــد مـــــن أعضـــــاء اللجنـــــة إلى أن ١٩٥١عـــــام  ، في حـــــين أشـــــار العدي
الاتفاقيات العديدة اللاحقة بشأن الموضوع قـد أدخلـت معـايير أكثـر 

 .وبالتالي، فهي تعارض حذف الجملة الأخيرة .تقدماً 

السـيد رودريغـيس ل الصياغة شارك فيها وبعد مناقشة حو  -٦٨
الســــيدة شــــه ، والســــيد مانســــفيلد، والســــيد كاتيكــــا، وثيــــدينيو

، اقــترُح أن يكــون نــص الجملــة الســيد تشــي، والــرئيس(المقــررة)، و
ـــــف  ـــــرد وصـــــفها في مختل "ويؤكـــــد هـــــذا المصـــــطلح أن المعـــــايير الـــــتي ي

ردة في الاتفاقيــات واجبــة التطبيــق، فضــلاً عــن القواعــد القانونيــة الــوا

الخاصــة بوضــع اللاجئــين، وبروتوكولهــا الصــادر  ١٩٥١اتفاقيــة عــام 
 .والصكوك الدولية الأخرى" ١٩٦٧عام 

 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 
 )١٢) إلى (٩الفقرات (
 .)١٢) إلى (٩اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ٨اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (دولة جنسية الشركة) ٩المادة التعليق على مشروع 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قالـــــت إن رأس مـــــال المؤسســـــات الـــــتي  الســـــيدة إســـــكاراميا -٦٩
ـــــدف إلى تحقيـــــق ربـــــح وذات المســـــؤولية المحـــــدودة لا يتمثـــــل دائمـــــاً 

ــــا .بأســــهم في العديــــد مــــن الولايــــات القضــــائية الوطنيــــة  ولــــذلك، فإ
ة "بصـــفة عامـــة" بعـــد كلمـــة "يتمثـــل"، مـــن أجـــل تقـــترح إدخـــال عبـــار 

 .١٣ ) من التعليق على مشروع المادة١تحقيق الاتساق مع الفقرة (
الــواردة في  "anonymes"اقــترح حــذف الصــفة  الســيد بيليــه -٧٠

الجملــة الأولى مــن النســخة الفرنســية، لأن المــادة تنطبــق أيضــا علــى 
وفي الجملـــــــــــة نفســـــــــــها مـــــــــــن  .أشـــــــــــكال أخـــــــــــرى مـــــــــــن الشـــــــــــركات

 "représenté"الفرنســــــية، ينبغــــــي الاستعاضــــــة عــــــن كلمــــــة  النســــــخة
 ."constitué"بكلمة 
 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

شـركة برشـلونا ، تناول الإشارة الثانيـة إلى قضـية السيد غايا -٧١
الـــــــواردة في هـــــــذه الفقـــــــرة، فأوضـــــــح أن المحكمـــــــة "ذكـــــــرت" للجـــــــر 

ـــا "قـــررت" أن  (في ملاحظـــات القاضـــي وأقوالـــه العـــابرة)، ولـــيس أ
القانون الدولي يمنح حق الحماية الدبلوماسية لشركة إلى الدولـة الـتي 
سجلت فيها الشركة بموجب قوانينها والتي يقـع في أراضـيها مكتبهـا 

وينبغــي إضــافة حاشــية للإشــارة إلى أن المحكمــة قالــت إن  .المســجل
وفي الجملــة الــتي تــذكر  .تكــون هامــة أيضــاً هنــاك عناصــر أخــرى قــد 

، فإن عبـارة "رفضـها اشـتراط وجـود" تعتـبر قويـة جـدا؛ً نوتيبومقضية 
ـــا لا تعيـــد  ـــارة كمـــا يلـــي "أ وســـيكون مـــن الأنســـب أن تكـــون العب
تأكيـــد شـــرط الصـــلة الحقيقيـــة"، حيـــث إن المحكمـــة بحثـــت عناصـــر 

 .مماثلة لصلة حقيقية
 الســــيد دوغــــاردارك فيهــــا وبعــــد مناقشــــة حــــول الصــــياغة شــــ -٧٢

، اقـــــترُح الســـــيد بيليـــــه، والـــــرئيس، والســـــيد غايـــــاو (المقـــــرر الخـــــاص)
ــا لم تعــد  أن يصــبح نــص هــذه الجملــة كمــا يلــي: "وعلــى الــرغم مــن أ

 ."... نوتيبــومحســبما حــدث في قضــية  ‘الصــلة الحقيقيــة‘تأكيــد شــرط 
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تقضــي"، وفي الجملــة الــتي تبــدأ بعبــارة "ونظــراً لأن قــوانين معظــم الــدول 
 .اقترُح الاستعاضة عن كلمة "مصطنعاً" بكلمة "خيالياً"

أيـــد اقـــتراح الســـيد غايـــا بـــإدراج حاشـــية بعـــد  الســـيد بيليـــه -٧٣
قــال إن العبـارة الـواردة بعــد برشـلونة للجـر الإشـارة الثانيـة إلى قضــية 

"Barcelona Traction"  ينبغـــــي أن يصـــــبح نصـــــها "عنـــــدما ذكــــــرت
إن المحكمــة اعتمــدت أيضــاً موقفــاً "، حيــث ...ضــمن أمــور أخــرى 

 .بشأن عدد من العوامل الأخرى
 .) بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

(المقــرر الخــاص) قــرأ اقتراحــاً مقــدماً مــن الســيد  الســيد دوغــارد -٧٤
) ليصــبح ٤ماثيسـون يفيـد بأنـه ينبغـي تعـديل الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة (

ــا تــنص علــى  اســتثناء في حالــة محــددة عنــدما لا يكــون نصــها: "غــير أ
هناك صلة أو ارتبـاط هـام بـين دولـة التأسـيس والشـركة نفسـها، وعنـدما 
ـــة أخـــرى، وتعتـــبر الدولـــة  تكـــون هنـــاك بعـــض الصـــلات الهامـــة مـــع دول
ــــــــة  ــــــــة الجنســــــــية لأغــــــــراض الحماي ــــــــة هــــــــي دول الأخــــــــرى في هــــــــذه الحال

 .لاقتراحوأضاف أنه يشعر بالارتياح لقبول هذا ا .الدبلوماسية"
ــــا -٧٥ دعــــم اقــــتراح الســــيد ماثيســــون واقــــترح أيضــــاً  الســــيد غاي

 .حذف الجملة الأخيرة من الفقرة
 .) بصيغتها المعدلة٤اعتمدت الفقرة ( 

 )٦) و(٥الفقرتان (
 .)٦) و(٥اعتمدت الفقرتان ( 
 .بصيغته المعدلة ٩اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (استمرار جنسية الشركة) ١٠التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (

 ..." اقـترح تعـديل الجملـة الثالثـة لتشـير إلى أنالسيد غايـا  -٧٦
"، ...كات جنســيتها ســوى بإعــادة إنشــائها عــادة مــا لا تغــير الشــر 

وأنــه ينبغــي تعــديل الجملــة الأخــيرة ليصــبح نصــها: "وأكثــر الحــالات 
 شخصـــــيتها شـــــيوعاً الـــــتي تغـــــير فيهـــــا الشـــــركة جنســـــيتها دون تغيـــــير

الاعتباريـــة هـــي حالـــة خلافـــة الـــدول"، مـــن أجـــل الســـماح للشـــركة 
بإمكانيــة تغيــير جنســيتها، والــتي كانــت موجــودة في القــانون الــدولي 

 .الخاص، بدون ضرورة إعادة تأسيسها
 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 

 )٦) إلى (٢الفقرات (
 .)٦) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ١٠على مشروع المادة  اعتمد التعليق 

 وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها اللجنةبرنامج 
A/CN.4/560, sect I)و ،(A/CN.4/L.704 

 من جدول الأعمال] ١٢[البند 
 تقرير فريق التخطيط

(رئـــيس فريـــق التخطـــيط)، لـــدى عرضـــه تقريـــر  الســـيد غايـــا -٧٧
فريــــق التخطــــيط عقــــد )، قــــال إن A/CN.4/L.704فريــــق التخطــــيط (
ـــــــلاث جلســـــــات وتضـــــــمن جـــــــدول أعمالـــــــه النظـــــــر في الإطـــــــار  .ث

والتطـوير التــدريجي  ٣الإسـتراتيجي المقـترح المتعلــق بالبرنـامج الفرعــي 
ــــق العامــــل المعــــني  ــــه؛ والنظــــر في تقريــــر الفري للقــــانون الــــدولي وتدوين
ببرنـــــامج العمـــــل الطويـــــل الأجـــــل؛ ومســـــألة وثـــــائق اللجنـــــة؛ وعقـــــد 

اء الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان؛ وموعد اجتماع مع خبر 
 .ومكان انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة

وفيمــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــق بالإطــــــــــــــــار الإســــــــــــــــتراتيجي المقــــــــــــــــترح  -٧٨
، أوصى فريق التخطيط بأن تحيط اللجنة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة

ـــالتطوير التـــدريجي للقـــانون  ٣علمـــاً بالبرنـــامج الفرعـــي  المتعلـــق ب
 .ينهالدولي وتدو 

وعــرض رئــيس الفريــق العامــل المعــني ببرنــامج العمــل الطويــل  -٧٩
وبعــــد مناقشــــة شــــاملة لهـــــذا  .الأجــــل تقريــــراً علــــى فريــــق التخطـــــيط

التقرير، أوصى فريـق التخطـيط بـأن تـدرج اللجنـة في برنـامج عملهـا 
وترد  .من التقرير ٤طويل الأجل المواضيع الخمسة الواردة في الفقرة 

ــــا خــــلال فــــترات الســــنوات القائمــــة الموحــــدة ل لمواضــــيع الموصــــى 
ـــوه الفقـــرة  .مـــن التقريـــر ٧الخمـــس الثلاثـــة الأخـــيرة في الفقـــرة   ٨وتن

بالمســاعدة الــتي قــدمتها الأمانــة في إعــداد بعــض الورقــات الــتي نظــر 
 .فيها الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل

ريق التخطيط آراء وتوصيات ف ١٤إلى  ٩وترد في الفقرات  -٨٠
كما بحث فريق التخطيط مسألة عقد اجتماع   .بشأن وثائق اللجنة

مــــع خــــبراء الأمــــم المتحــــدة في ميــــدان حقــــوق الإنســــان، بمــــن فــــيهم 
الأعضــــاء في هيئــــات رصــــد حقـــــوق الإنســــان، مــــن أجــــل مناقشـــــة 

وتـرد  .مسائل متعلقة بالتحفظـات علـى معاهـدات حقـوق الإنسـان
 .١٥توصية مناسبة في الفقرة 

ــــــق التخطــــــيط بعقــــــد الــــــدورة التاســــــعة  -٨١ وأخــــــيراً، أوصــــــى فري
حزيران/يونيـــه  ٨أيار/مــايو إلى  ٧والخمســين للجنـــة في جنيــف مـــن 

وفي حـال قبـول  .٢٠٠٧آب/أغسـطس  ١٠تموز/يوليه إلى  ٩ومن 
اللجنة لتوصيات فريق التخطيط، فسيعاد إصدارها بوصفها الفصل 

ــــــا الثامنــــــة الثالــــــث عشــــــر مــــــن تقريــــــر اللجنــــــة بشــــــأن أعمــــــال دور 
 .والخمسين، رهناً بإجراء ما يلزم من تعديلات

قــال إن مــن الممارســات الســابقة هــي الإشــارة  الســيد دوغــارد -٨٢
أنــــه لاحــــظ  وفي حــــين .إلى المكافــــأة الشــــرفية في تقريــــر فريــــق التخطــــيط

ضــعف إمكانيــة إرجــاع المكافــأة الشــرفية، فإنــه يشــعر بــأن اللجنــة ينبغــي 
 .عدم رضاها عن الوضع الراهنأن تشير في سجلها إلى 
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اســــترعى الانتبــــاه إلى خطـــــأ  أوســـــبينا -الســــيد فالينســــيا  -٨٣
من النسخة الانكليزية من التقرير، والتي ينبغي  ٢مطبعي في الفقرة 

ــــــر لجنــــــة  ١٦و ١٣و ٨و ٧و ٦أن تشــــــير إلى "الفقــــــرات  مــــــن تقري
 .القانون الدولي"

الســـيد (رئـــيس فريـــق التخطـــيط)، بـــدعم مـــن  الســـيد غايـــا -٨٤
دوغــارد في  ، قـال إنــه لـن يكـون بالإمكــان إدراج اقـتراح السـيدبيليـه

 .التقرير حيث إن فريق التخطيط لم يتنـاول مسـألة المكافـأة الشـرفية
ويـُــترك الأمـــر للجنـــة كـــي تطـــرح هـــذه المســـألة عنـــد اعتمـــاد الفصـــل 

 .الثالث عشر من تقريرها
أحاطــت اللجنــة علمــاً بتقريــر فريــق التخطــيط، والتعــديلات  

 .التي أوصي بإدخالها على صياغته
 ٠٠/١٣رفعُت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩٠٨الجلسة 

 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧ ،يوم الاثنين
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس

الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  : الحاضرون 
إيكونوميـــدس، الســـيد بيليـــه، الســـيد تشـــي، الســـيد دوغـــارد، الســـيد 
ــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، الســــيدة شــــه، الســــيد  رودريغــــيس ثي

أوســبينا، الســيد فومبــا،  -غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فالينســيا 
د مانسفيلد، ، السيالسيد كانديوتيالسيد كاباتسي، السيد كاتيكا، 
 .السيد ممتاز، السيد ميليسكانو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن أعمال دورتهالجنة القانون الدولي مشروع تقرير 

 )تابع(الثامنة والخمسين 
دعــا الأعضــاء إلى مواصــلة النظــر في الفصــل الرابــع  الــرئيس -١

 .من تقرير اللجنة
 (A/CN.4/L.692 (تـــابع) الحمايــة الدبلوماســـية -الفصــل الرابـــع 

 )Add.1و
نــــص مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بالحمايــــة الدبلوماســــية  -هاء 

 (A/CN.4/L.692/Add.1) (تابع)

  (تابع)نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢
 (حماية حملة الأسهم) ١١التعليق على مشروع المادة 

 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 

 )٣الفقرة (
 "et c’est ce qu’ils devraient faire"قـال إن تعبـير  السيد بيليـه -٢

("وينبغي أن تقوم") الـذي يظهـر في الجملـة الأخـيرة في الـنص الفرنسـي 
 .غير موفق، وسيقدم للأمانة نصاً أقرب إلى اللغة الإنكليزية

) مع التعديل الذي اقترحـه السـيد بيليـه ٣اعتمدت الفقرة ( 
 .على النص الفرنسي

 )٤الفقرة (
(المقــــــرر الخــــــاص) أوضــــــح أن الســــــيد  الســــــيد دوغــــــارد -٣

) وأنــه هــو ٤ماثيسـون اقــترح حـذف الجملــة الأخـيرة مــن الفقـرة (
نفســـه يقـــترح الاستعاضـــة عـــن الجملـــة الأولى في الحاشـــية بجملـــة 
يكون نصها: "قواعد الممارسة في المملكـة المتحـدة تحمـي هـؤلاء 

 .المستثمرين"
ن قـــــــال إنـــــــه يـــــــرى أن الجملـــــــة الأخـــــــيرة مـــــــ الســـــــيد بيليـــــــه -٤

 .) تعتبر إيضاحاً مفيداً ويجب استبقاؤها٤( الفقرة
 .) بعد تعديل الحاشية٤اعتمدت الفقرة ( 

 )١١) إلى (٥الفقرات (
 .)١١) إلى (٥اعتمدت الفقرات ( 
 )١٢الفقرة (

(المقرر الخـاص) أوضـح أن السـيد ماثيسـون  السيد دوغارد -٥
يــرى أن  ) وقـال إنـه١٢) إلى (٩قـدم اقتراحـاً يتعلـق بـالفقرات مـن (

مــن الممكــن الاســتجابة لنــواحي قلقــه بإدخــال حاشــية جديــدة تــأتي 
ويكـون نـص  .بعد كلمـة "العُـرفي" في آخـر الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة

هـــذه الحاشـــية: "انظـــر تعليقـــات وملاحظـــات الولايـــات المتحـــدة في 
Add.1-2و A/CN.4/561هذا المعنى في الوثيقة 

)٣٧٣(. 
قــال إنـه في عـدم وجــود أمثلـة تكـون الجملتــان  السـيد بيليـه -٦

وتساءل إذا لم يكن في وسع  .) غامضتين١٢الأخيرتان في الفقرة (
 .المقرر الخاص أن يجد مثالاً أو مثالين

قــال إن معــنى الجملــة الأخــيرة ســيكون واضــحاً  الســيد غايــا -٧
هـــــــــو  "compulsion"إذا كـــــــــان التعبـــــــــير عـــــــــن الكلمـــــــــة الإنكليزيـــــــــة 

"contrainte"  وليس"obligation". 
) مع التعديلات التي اقترحها كل مـن ١٢اعتمدت الفقرة ( 

 .السيد دوغارد باسم السيد ماثيسون، والسيد غايا
 .بصيغته المعدلة ١١اعتمد التعليق على مشروع المادة  

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول) ،٢٠٠٦حولية ترد في  )٣٧٣(  .ا
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(الضـرر المباشـر الـذي يلحـق بحملـة  ١٢التعليق على مشـروع المـادة 
 الأسهم)

 )٤) إلى (١الفقرات (
 .)٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .١٢اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الأشخاص الاعتباريون الآخرون) ١٣التعليق على مشروع المادة 
 )٤) إلى (١الفقرات (
 .)٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

قال إن التأكيد في الجملة الخامسة صحيح في  السيد بيليه -٨
 .حالــة إجــراءات محكمــة ولكــن لــيس في حالــة إجــراءات دبلوماســية

وعلى ذلك يقترح إعادة صياغة البدايـة كمـا يلـي: "وهـذا سـيتطلب 
 .نظر السلطات المختصة أو المحكمة"

 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 
 .١٣اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (استنفاد سبل الانتصاف المحلية) ١٤التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (

ـــديوتي -٩ قـــال إن التأكيـــد الـــذي جـــاء في الجملـــة  الســـيد كان
) يعتبر عاماً أكثر مما يلزم ومن الأنسب تعديل ١الأولى من الفقرة (

النهايـة علــى النحـو التــالي: "بوصـفه شــرطاً أساسـياً لممارســة الحمايــة 
 .الدبلوماسية"

 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (
ا تقـوم بأعمـال إداريـة" قال إن عبارة "عندم السيد غايا -١٠

في الجملـــة الثانيـــة تشــــير إلى حصـــانات في الواقــــع لا عـــن حمايــــة 
ـا تعـبرّ عـن شـيء لا تعـترف بوجـوده أغلبيــة  دبلوماسـية ويبـدو أ

وعلــى ذلــك فإنــه  .أعضــاء اللجنــة، أي الحمايــة الوظيفيــة للــدول
 .يقترح حذفها

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

قــال إن "الســببين" المــذكورين في الجملــة الثالثــة  الســيد غايــا -١١
لا يعتبر الأول منهما سبباً أما الثاني فهو يتناول مسألة دقيقـة جـداً 

  .هـي مســألة عــبء الإثبـات الــتي قــررت اللجنـة عــدم الحــديث عنهــا
كمــــا وردت إشــــارة إلى أن الدولــــة المــــدعى عليهــــا هــــي الــــتي يكــــون 

صـــاف ولكـــن الفقـــرة (أ) مـــن مشـــروع عليهـــا إثبـــات وجـــود ســـبل انت
تفيــد أنــه لا حاجــة لاســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة إذا  ١٥المــادة 

لم تتـــوافر "علـــى نحـــو معقـــول" ســـبل انتصـــاف محليـــة ويكـــون عـــبء 
ولــذلك اقــترح الإبقــاء  .الإثبــات في هــذه الحالــة علــى الدولــة الطالبــة

 .)٣على الجملة الأولى فقط من الفقرة (
ــ -١٢ قــال إنــه يؤيــد تمامــاً اقــتراح الســيد غايــا ولكــن  هالســيد بيلي

لأسباب أبسط بكثير: ففي القراءة الثانية لا يكون على اللجنة أن 
 .تشير في تعليق إلى أسباب ترددها أو مبررات تفكيرها

 .) بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

نفس )، ول١قال إنه يرى، كما في الفقرة ( السيد كانديوتي -١٣
الســبب، أن مــن الأنســـب الاستعاضــة في الجملـــة الأولى عــن عبـــارة 
"قبــــل رفــــع مطالبــــة دوليــــة" بعبــــارة "قبــــل أن يمكــــن ممارســــة الحمايــــة 

 .الدبلوماسية"
قـــال إن مـــن الأنســـب في الحاشـــية الـــواردة في  الســـيد بيليـــه -١٤

ايـــة الجملــة قبـــل  ايــة الفقــرة وفي غيرهـــا، مثــل الحاشـــية الــواردة في 
)، الإشــــارة إلى أن القــــرارات المــــذكورة هــــي ٥ة مــــن الفقــــرة (الأخــــير 

مقـــــررات مـــــن اللجنـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان أو مـــــن المحكمـــــة 
 .الأوروبية لحقوق الإنسان

 .قال إن الأمانة ستتولى هذا الأمر الرئيس -١٥
) مـــع التعـــديلات المقترحـــة مـــن الســـيد  ٤اعتمـــدت الفقـــرة ( 

 .كانديوتي والسيد بيليه
 )٥الفقرة (

قـــال إن القـــول بـــأن ســـبل الانتصـــاف المحليـــة  الســـيد بيليـــه -١٦
تشمل العفـو العـام، كمـا جـاء في الجملـة الرابعـة مـن الفقـرة، يثـير  لا

مشكلة لأن هناك بلداناً يكـون العفـو العـام فيهـا هـو الشـرط الأولي 
ولــــذلك فهــــو يقــــترح  .الــــذي لا غــــنى عنــــه في تقــــديم طعــــن قضــــائي

تعــديل الجملــة كمــا يلــي: "ولا تشــمل ســبل الانتصــاف المحليــة تلــك 
 ‘الغـــرض منهـــا الحصـــول علــى ميـــزة ولـــيس إثبـــات حـــق‘الــتي يكـــون 

طلبـات الرأفــة، إلا إذا كانــت تلــك الأخـيرة تعتــبر شــرطاً أساســياً  ولا
 .لا غنى عنه في قبول الطعون القضائية التالية"

 .يغتها المعدلة) بص٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (
 .)٦اعتمدت الفقرة ( 
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 )٧الفقرة (

لاحظ، خلافـاً لمـا جـاء في الجملـة الأولى، أن  السيد غايا -١٧
"المتقاضي الأجنبي" لـيس هـو المقصـود بـل إن الدولـة المدعيـة هـي 
الــتي يجــب أن تقــدم عناصــر الإثبــات الــتي لــديها لتأييــد طلبهــا في 

ولــذلك يقـترح الاستعاضــة  .إطـار اســتنفاد طـرق الانتصــاف المحليـة
ونتيجــة  .لــة المدعيــة"عــن عبــارة "المتقاضــي الأجنــبي" بعبــارة "الدو 

لــــذلك فــــإن الجملــــة الثانيــــة مــــن هــــذه الفقــــرة ســــتكون كمــــا يلــــي: 
يمكنه استخدام سبيل الانتصاف الدولي الـذي تـوفره الحمايـة  "ولا

الدبلوماســــية لتــــدارك القصــــور في إعــــداد أو تقــــديم مطالبتــــه علــــى 
 .المستوى المحلي"

 .) بصيغتها المعدلة٧اعتمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

ـــه -١٨ ايـــة الفقـــرة  الســـيد بيلي الجملـــة  ٨اقـــترح أن يضـــاف في 
في القـانون الـدولي  ‘شـرط كـالفو‘التالية: "الاعتراضات على صـحة 

قناعـــاً مـــتى كـــان هنـــاك اعـــتراف بـــأن إالعمـــومي هـــي بالتأكيـــد أقـــل 
الحقـوق المحميـة في إطـار الحمايـة الدبلوماسـية هـي حقـوق الشـخص 

كمــــا أنــــه يقــــترح إضــــافة   .المحمــــي وليســــت حقــــوق الدولــــة الحاميــــة"
 ١ ) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع المــــادة٥حاشــــية تحيــــل إلى الفقــــرة (

حيـــث جـــاء أن الحمايـــة الدبلوماســـية لا تمـــارس بالضـــرورة في إطـــار 
 .الخياليمافروماتيس افتراض 

ــــا -١٩ ـــد اقــــتراح الســــيد بيليــــه واقــــترح إدمــــاج  الســــيد غاي أيـّ
احـــــدة يكـــــون الجملتـــــين الأخيرتـــــين في هـــــذه الفقـــــرة في جملـــــة و 

والقانون الدولي إذا  ‘شرط كالفو‘"ويصعب التوفيق بين  نصها
ر علـــى أنـــه تخـــل تـــام عـــن اللجـــوء إلى الحمايـــة الدوليـــة  مـــا فسّـــ

يتعلــــق بأفعـــال دولــــة مضـــيفة تشــــكل فعـــلاً غــــير مشــــروع  فيمـــا
(مثــل إنكــار العدالــة) أو إذا كــان الضــرر الــذي يصــيب  دوليــاً 

اً  .شــــر"الأجنـــبي يخـــص دولــــة جنســـيته بشـــكل مبا واقـــترح أيضــــ
ـــــة الإشـــــارة إلى قضـــــية  شـــــركة أمريكـــــا الشـــــمالية للجـــــرف إحال

)North American Dredging Company(  إلى حاشــــية بعــــد أن
 .كانت موجودة في الجملة التي حذفت

إذا كــــان مــــن قــــال إنــــه غــــير متأكــــد  الســــيد إيكونوميــــدس -٢٠
في المناســب إدخــال حاشــية ضــمن إطــار مشــاريع المــواد الــتي تعتمــد 

اية الفقرة والتي تشـير إلى أن  القراءة الثانية مثل الحاشية الواردة في 
 .اقتراحاً من المقرر الخاص لم تعتمده اللجنة

 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 
 )٩الفقرة (

 .)٩اعتمدت الفقرة ( 

 )١٠الفقرة (
ــه -٢١ قــال إن الحاشــية الــواردة في الجملــة الثانيــة  الســيد بيلي

الموظفـــــــــون الدبلوماســـــــــيون يجـــــــــب أن تشـــــــــير فقـــــــــط إلى قضـــــــــية 
ويجب إضافة  .والقنصليون التابعون للولايات المتحدة في طهران

اية تلك الفقرة تشير إلى قضية  ، وفيها أفيناحاشية جديدة في 
تضـــاف الجملـــة الـــتي حـــذفت مـــن الحاشـــية ســـالفة الـــذكر بشـــأن 
الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للولايات المتحدة في 

وبذلك يمكن معرفة من أين جاءت الإشارة إلى "ترابط  .طهران
 .حقوق الدولة وحقوق الأفراد"

(المقـــــرر الخـــــاص) اقـــــترح، متابعـــــة لطلـــــب  الســـــيد دوغـــــارد -٢٢
التــــدقيق مــــن جانــــب الســــيد بيليــــه، حــــذف الإشــــارة إلى الحكــــم في 

 .الواردة في الحاشيةأفينا قضية 
شكر المقرر الخاص ولكنه قال إنـه يـود مـع  السيد بيليه -٢٣

ذلك الحصول على إيضاحات عن الفقرة التي جـاء فيهـا الحكـم 
والـذي اقتُبسـت منـه عبـارة "تـرابط حقـوق الدولـة أفينا في قضية 

 .وحقوق الأفراد"
قـــال إنـــه ســـيبينّ مصـــدر هـــذا الاقتبـــاس في  الســـيد دوغـــارد -٢٤

 .الحاشية
 .) بصيغتها المعدلة١٠اعتمدت الفقرة ( 
 )١١الفقرة (
 .)١١اعتمدت الفقرة ( 
 )١٢الفقرة (

اقــــترح أن تضــــاف في الجملــــة الأخــــيرة، بعــــد  الســــيد بيليــــه -٢٥
عبــارة "أو مــن الحكــام" وحاشــية جديــدة يشــار  ""موظفــاً دبلوماســياً 

كما اقترح في نفس هذه الجملة إضافة   .أمر بالقبضفيها إلى قضية 
 .عبارة "بوصفه فرداً خاصاً" بعد عبارة "نيابة عن أحد رعاياها"

تساءل إذا لم يكن من الأفضل إدخال  السيد ميليسكانو -٢٦
عبـــارة "أو مـــن الحكـــام" قبـــل عبـــارة "موظفـــاً دبلوماســـياً" مـــن أجـــل 

 .احترام ترتيب الأولويات
 .) بصيغتها المعدلة١٢(اعتمدت الفقرة  
 )١٣الفقرة (
 .)١٣اعتمدت الفقرة ( 
 )١٤الفقرة (

اقــــــترح تعـــــديل صـــــياغة الجملــــــة الثانيـــــة مــــــن  الســـــيد غايـــــا -٢٧
) بحيــث يصــبح نصــها: "وهـذا لا يمنــع احتمــال اســتنفاد ١٤( الفقـرة
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طـــــرق الانتصـــــاف المحليـــــة بواســـــطة شـــــخص آخـــــر يكـــــون قـــــد قـــــدم 
ــــــة الموضــــــوعية  نفــــــس ــــــة الطعــــــن مــــــن الناحي أمــــــام محكمــــــة في الدول
 .عليها" المدعى

 .) بصيغتها المعدلة١٤اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ١٤اعتمد التعليق على مشروع المادة  

(حــــالات الاســــتثناء مــــن قاعــــدة  ١٥التعليــــق علــــى مشــــروع المــــادة 
 استنفاد سبل الانتصاف المحلية)

 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 

 )٣قرة (الف
) مـع التعـديلات الشـكلية الـتي اقترحهـا ٣اعتمدت الفقرة ( 

 .السيد كانديوتي والسيد ميليسكانو
 )٤الفقرة (

ــــا -٢٨ ــــة كلمــــة  الســــيد فومب ــــة الثالث اقــــترح أن تضــــاف في الجمل
"للقضـــية" بعـــد عبـــارة "والظـــروف الســـائدة" مـــن أجـــل التنســـيق مـــع 

 .)١١الجملة الأولى من الفقرة (
 .) بصيغتها المعدلة٤الفقرة (اعتمدت  

 )٦) و(٥الفقرتان (
 .)٦) و(٥اعتمدت الفقرتان ( 
 )٧الفقرة (

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن الســـيد ماثيســـون  الســـيد دوغـــارد -٢٩
اقترح الاستعاضة في الجزء الأخير من الجملة قبل الأخيرة عن عبـارة 
"ينتهـــك فضـــاؤها الجـــوي عـــن طريـــق الخطـــأ" بعبـــارة "أثنـــاء الطـــيران 

 .العادي أو العرضي فوق إقليمها"
قــال إنــه يؤيــد هــذا الاقــتراح لأن الطــائرة يمكــن  الســيد غايــا -٣٠

ريــق الخطــأ، وفي هــذه الحالــة لا يمكــن المطالبــة باســتنفاد إســقاطها بط
ومـــن الأفضـــل لـــذلك عـــدم الحـــديث عـــن  .طـــرق الانتصـــاف المحليـــة

ال الجوي  .انتهاك ا
قال إنه يرى من جانبه استبعاد المثال  السيد إيكونوميدس -٣١

المضـــروب في هـــذا الجـــزء مـــن الجملـــة اســـتبعاداً كـــاملاً حـــتى لـــو كـــان 
جــــال الجــــوي، فــــإن أي دولــــة لــــيس لهــــا الحــــق في هنــــاك انتهــــاك للم

ولا ينبغـي إعطـاء الانطبـاع بـأن واقعـة إسـقاط طـائرة  .إسقاط طـائرة
ا إذا كان هناك انتهاك للمجال الجوي  .تكون مسموحاً 

(المقـــرر الخــــاص) قـــال إن هــــذا الجـــزء مــــن  الســـيد دوغــــارد -٣٢
أشـير إليهـا  الجملة كان مقصوداً منه مراعاة مثال الحادثة الجوية التي

 .) والتي تُذكر دائمـاً لـدعم المبـدأ الـوارد في الفقـرة (ج)٨في الفقرة (
وقال إنه يعترف بأن هـذه الحـوادث سـيئة ولكنهـا للأسـف موجـودة 

 .بالفعل ولا يمكن تجاهلها
قال إنه يؤيد رأي السـيد إيكونوميـدس ويـذكّر  السيد تشي -٣٣

بصورة عارضة ممنـوع  بأن إسقاط دولة لطائرة انتهكت مجالها الجوي
 .في اتفاقية الطيران المدني الدولي

(المقرر الخاص) قال إنه يفهم أن هـذا المنـع  السيد دوغارد -٣٤
موجود في القانون الدولي ولكنه يسأل ماذا يكـون حـق الدولـة الـتي 
ـــــــل مواطنوهـــــــا الركـــــــاب في هـــــــذه الظـــــــروف في ممارســـــــة الحمايـــــــة  قت

 .الدبلوماسية لمصلحتهم
اقــترح الإبقــاء علــى الــنص الــذي اقترحــه  انســفيلدالســيد م -٣٥

المقرر الخاص مع صياغته بطريقـة أدق علـى النحـو التـالي: "وحيثمـا 
يكون على متن طائرة تسقطها دولة عندما كانت تحلـق فـوق إقلـيم 

 .تلك الدولة"
تساءل إذا لم يكن من الضروري النص  السيد ميليسكانو -٣٦

يعتقــد أن  علــى أن الطــائرات المــذكورة هــي طــائرات مدنيــة، لأنــه لا
 .هذا المبدأ ينطبق على جميع الطائرات

ففـي  .قـال إنـه لا يتفـق مـع السـيد ميليسـكانو السيد بيليـه -٣٧
رأيـــه أن مشـــكلة تثـــور بـــنفس الشـــكل في حالـــة الطـــائرات الحربيـــة، 

 .اح السيد مانسفيلد يتميز بالحكمة التامةويبدو له أن اقتر 
 .قــال إنــه لا يتفــق مــع الســيد بيليــه في الــرأي الســيد تشــي -٣٨

 ٣فيجـــب التمييـــز بـــين الطـــائرات المدنيـــة والطـــائرات الحربيـــة والمـــادة 
الجديدة من اتفاقية الطيران المدني الـدولي تحظـر صـراحة علـى  مكرراً 

 .سند فوق إقليمهاالدول إسقاط طائرات مدنية تحلق بدون 
(المقرر الخاص) قال إن النص الذي اقترحه  السيد دوغارد -٣٩

الســيد مانســفيلد يبــدو في نظــره متجاوبــاً مــع مجمــوع نــواحي القلــق 
 .التي أعرب عنها أعضاء اللجنة

قــــال إنـــه لا يعــــترض علـــى صــــيغة اقــــتراح  الســـيد كاباتســــي -٤٠
ة "تســـقطها ولكنـــه يشـــير مـــع ذلـــك إلى أن عبـــار  .الســـيد مانســـفيلد

دولـة" ليســت مناسـبة لأن الدولــة ليسـت هــي فاعـل هــذا الفعـل بــل 
 .تتحمل المسؤولة عنه

نـــــه يكفـــــي في هـــــذه الحالـــــة أن يقـــــال قـــــال إ الســـــيد بيليـــــه -٤١
 .تسقطها القوات المسلحة للدولة""

اقـترح، لمراعـاة ملاحظـة السـيد كاباتسـي،  السيد مانسفيلد -٤٢
مــا يلــي: "وحينمــا يكــون علــى أن يكــون الجــزء الأخــير مــن الجملــة ك

 .متن طائرة أسقطت عندما كانت تحلق فوق إقليم دولة أخرى"
) بصـــيغتها المعدلـــة مـــن جانـــب الســـيد ٧اعتمـــدت الفقـــرة ( 
 .مانسفيلد
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 )٨الفقرة (
اقترح الاستعاضة في الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة  السيد غايا -٤٣

عــن عبــارة "يفــترض فيــه اســتنفاد" بعبــارة "يكــون قــد اســتنفد" لبيــان 
أن اللجنـــة لا تتخـــذ موقفـــاً، خصوصـــاً أن هـــذه الفكـــرة منتقـــدة في 

 .الفقرة التالية
 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 

 )١١) إلى (٩الفقرات (
 .)١١ () إلى٩اعتمدت الفقرات ( 
 )١٢الفقرة (

) التي تبدو زائدة عـن ١٢اقترح حذف الفقرة ( السيد غايا -٤٤
 .الحاجة في نظره

 .)١٢حذفت الفقرة ( 
 )١٨) إلى (١٣الفقرات (
 .)١٨) إلى (١٣اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ١٥اعتمد التعليق على مشروع المادة  

الإجــــراءات خــــلاف (التــــدابير أو  ١٦التعليــــق علــــى مشــــروع المــــادة 
 الحماية الدبلوماسية)

 )١الفقرة (
ـــه -٤٥ اقـــترح حـــذف الجملـــة الأولى الـــتي جـــاء فيهـــا  الســـيد بيلي

تأكيد أن قواعد الحماية الدبلوماسية لها نفس غاية القواعد الخاصة 
فهـــــــذا التأكيـــــــد يبـــــــدو متعارضـــــــاً مـــــــع  .بحمايـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان

حقــوق الفــرد القائمــة ) الــتي تقــول "يجــوز أيضــاً أن تنشــأ ٤( الفقــرة
بموجــــب القــــانون الــــدولي خــــارج إطــــار حقــــوق الإنســــان" هــــذا مــــن 
جانب، ومن جانب آخر فإنه لا يرى كيف يمكن الجمـع بـين هـذه 

 .(الأحكــــــــــــــام الخاصــــــــــــــة في المعاهــــــــــــــدات) ١٧الجملــــــــــــــة والمــــــــــــــادة 
) كالتـــالي: ١اســـتُبعدت الجملـــة الأولى يمكـــن أن تبـــدأ الفقـــرة ( فـــإذا

 ."...يس بيان ل ١٦"الغرض من المادة 
قـــال إنـــه يظـــن أن هـــذه الإشـــارة إلى حقـــوق  الســـيد ممتـــاز -٤٦

الخاصـة بحمايـة أطقـم  ١٨الإنسان لها مـا يبررهـا لأن مشـروع المـادة 
 .السفن تؤكد حماية الطاقم

اقترحت، للاستجابة لقلق السيد بيليه،  السيدة إسكاراميا -٤٧
دئ الأقــــرب تقصـــير الجملــــة الأولى بحيـــث تنتهــــي كمــــا يلـــي: "والمبــــا

 .عهداً التي تنظم حماية حقوق الإنسان"
ا تأمل أيضاً في حـذف الجملـة الأولى  السيدة شه -٤٨ قالت إ

ــــــــا في نظرهــــــــا لا تعكــــــــس التطــــــــور  ولكــــــــن لســــــــبب آخــــــــر هــــــــو أ
 .للقانون الحقيقي

قــــال إنــــه يظــــن في هــــذا الســــياق أن  إيكونوميــــدس الســــيد -٤٩
 .قـوق الإنسـان لهـا سـببالرابطة بين الحماية الدبلوماسـية وحمايـة ح

ولكن يمكن على كـل حـال ذكرهـا بطريقـة أكثـر حيـاداً علـى النحـو 
التــــالي: "إن قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــرفي الخاصــــة بشــــأن الحمايــــة 

يكمــــل  الدبلوماســــية والقواعــــد الــــتي تــــنظم حمايــــة حقــــوق الإنســــان
 ."...بعضها بعضاً ولذلك فإن المواد الحالية ليس الغرض منها 

 .قال إنه يؤيد اقتراح السيد إيكونوميدس سيد بيليهال -٥٠
 لاحـــــــظ في الجملـــــــة الثالثـــــــة، في الصـــــــيغة الســـــــيد كانـــــــديوتي -٥١

 telles que les organisations"ارة ـالفرنسـية، ضـرورة الاستعاضـة عـن عبـ

non gouvernementales"  ("مثــــل المنظمــــات غــــير الحكوميــــة") بعبــــارة
"engagées dans la protection des droits de l’homme"  العـاملين في")

 .مجال حماية حقوق الإنسان")
قـــال إنـــه يلـــزم أيضـــاً، في الـــنص الفرنســـي،  الســـيد ميليســـكانو -٥٢
 personnes"ارة ـبعـد عبـ ("أو الاعتبـاريين") "ou morales"ارة ـافة عبـإض

physiques" ("الأشخاص الطبيعيين"). 
المقترحـــة مـــن الســـيد ) مـــع التعـــديلات ١اعتمـــدت الفقـــرة ( 

 .إيكونوميدس والسيد كانديوتي والسيد ميليسكانو

 )٢الفقرة (

قــال إن مــن المبالغــة أن يقــال في الجملــة قبــل  الســيد بيليــه -٥٣
جنــــوب غــــرب الأخــــيرة إن قــــرار محكمــــة العــــدل الدوليــــة في قضــــايا 

ـــــا ـــــة لا يجـــــوز لهـــــا أن تتخـــــذ  أفريقي ـــــه إلى أن الدول ـــــذي ذهبـــــت في ال
لحمايـــة حقـــوق أشـــخاص مـــن غـــير مواطنيهـــا قـــد  إجـــراءات قانونيـــة

رفضته لجنة القانون الدولي صراحة في مشروع موادهـا عـن مسـؤولية 
ـذا  .)٣٧٤(الدول وقال إنه لا يرى كيف يمكن توفيق موقف مطلـق 

الــتي تقــول إن الدولــة لا  ٣مــن مشــروع المــادة  ١الشــكل مــع الفقــرة 
 .تتدخل إلا لحماية مواطنيها

(المقــــرر الخــــاص) قــــال إنــــه فيمــــا يتعلــــق  الســــيد دوغــــارد -٥٤
، تســاءلت )٣٧٥(في مشــروع مــواد مســؤولية الــدول ٧٢٥بالحاشــية 

اللجنـــة طـــوال يـــومين إذا كـــان عليهـــا أن تـــرفض ذلـــك الحكـــم في 
في مشـــــروع موادهـــــا، وأصـــــبح الآن جنـــــوب غـــــرب أفريقيـــــا قضـــــية 

ـا فعلـت ذلـك أن مـن المهـم الرجــوع إلى وقــال إنـه يـرى  .مقبـولاً أ
ا  ٤٨(ب) من المادة ١الفقرة  لأن اللجنة كانت موضع انتقاد لأ

لم تبـــــين بوضـــــوح، في القـــــراءة الأولى، أن مشـــــاريع المـــــواد الخاصـــــة 
 .بالحماية الدبلوماسية لا يتعارض مع ذلك النص

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص ،٢٠٠١حولية  )٣٧٤( ، ٣١ ا

 .٧٦الفقرة 
 .١٦٤، ص المرجع نفسه )٣٧٥(
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قال إنه يوافق على رفـض رأي المحكمـة مـن  السيد بيليه -٥٥
خالفـة حيث المبدأ ولكنـه يعتقـد عـدم إمكـان التوصـل بمفهـوم الم

 .من الحكم إلى أن الدولة يمكن أن تحمـي حقـوق غـير مواطنيهـا
واقترح القول بأنه لا يمكن اليوم الاعتراف بأن الدولة لا تستطيع 
في أي ظــــرف مـــــن الظــــروف اللجـــــوء إلى هيئــــة قضـــــائية لحمايـــــة 
ـذا المعـنى مـن محكمـة العـدل  حقوق غير المواطنين، وأن الحكـم 

كان موضـع رفـض صـريح   أفريقيا جنوب غربالدولية في قضايا 
في مشـروعها عـن مـواد مسـؤولية الـدول وأن إمكانيـة  من اللجنة

اللجــوء إلى القضــاء متاحــة للــدول لحمايــة حقــوق غــير المــواطنين 
إذا كــان هنـــاك نــص علـــى ذلــك أو في الافـــتراض الــذي جـــاء في 

مـــن مشـــروع مـــواد مســـؤولية الـــدول  ٤(ب) مـــن المـــادة ١ الفقـــرة
ــــة ــــرخص لدول ــــة المضــــرورة الاحتجــــاج  الــــذي ي أخــــرى غــــير الدول

الالتـــزام موضـــع الانتهـــاك واجبـــاً  نبمســـؤولية دولـــة أخـــرى إذا كـــا
تمع الدولي في مجموعه  .)٣٧٦(على ا

(المقــــرر الخــــاص) اقــــترح الاستعاضــــة عــــن  الســــيد دوغــــارد -٥٦
بمـــا يلـــي: "رأي محكمـــة العـــدل  ٢الجملـــة قبـــل الأخـــيرة مـــن الفقـــرة 

)، الذي يقضي بأن ١٩٦٦( رب أفريقياجنوب غالدولية في قضايا 
الدولــــة لا يمكـــــن أن تلجـــــأ إلى هيئـــــة قضــــائية لحمايـــــة حقـــــوق غـــــير 
مواطنيها، يجب فهمه بحسب مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير 

 .المشروعة دولياً"
في قال إن من الواجب إضافة " أوسبينا -نسيا يالسيد فال -٥٧

 .ضوء" بعد كلمة "فهمه"
 .بصيغتها المعدلة )٢( اعتمدت الفقرة 
 )٣الفقرة (

اية الفقرة  السيدة إسكاراميا -٥٨ قالت إن الحاشية الواردة في 
والــــتي تتنــــاول حــــق توجيــــه التمــــاس إلى هيئــــة دوليــــة لرصــــد حقــــوق 
الإنسان يجب أن تذكر فيها أيضاً لجنـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

 .التمييز ضد المرأة
 .دلة) بصيغتها المع٣اعتمدت الفقرة ( 

 )٦) إلى (٤الفقرات (
) تثــير لديــه ٦) و(٥) و(٤قــال إن الفقــرات ( الســيد بيليــه -٥٩

فمن الصحيح أن حقوقاً فردية يمكن أن تنشأ خارج  .مشاكل كبيرة
) ٥ولكـن الفقــرة ( .)٤إطـار حقـوق الإنسـان كمــا جـاء في الفقـرة (

تتحــــدث عــــن "المعاهــــدات المتعلقــــة بحمايــــة الاســــتثمار" وتتحــــدث 
 .) عــن "مواضــيع أخــرى مثــل حمايــة الاســتثمار الأجنــبي"٦(الفقــرة 

) ٤فـإن الفقـرات ( ١٧ولما كان الاستثمار قـد عالجـه مشـروع المـادة 
 .١٦روع المادة  يكون موضعها في التعليق على مش) لا٦) و(٥و(

__________ 
 .١٦٣، ص المرجع نفسه )٣٧٦(

هــو في حــد ذاتــه  ١٧و ١٦ولمـا كــان التمييــز بــين مشـروعي المــادتين 
 .الخلطغامض نسبياً، فإن ذلك سيزيد 

) إلى التعليــق ٦) و(٥) و(٤اقــترح نقــل الفقــرات ( الــرئيس -٦٠
 .١٧على مشروع المادة 

ــا -٦١ ) يمكــن أن تحــدثا ٦) و(٥أقــر بــأن الفقــرتين ( الســيد غاي
واقـــــــترح حـــــــذفهما  .بعـــــــض الخلـــــــط حـــــــتى وإن كـــــــان لهمـــــــا أســـــــاس

لتحسين إيضاح السبب  ١٧واستكمال التعليق على مشروع المادة 
 .ستثمار جاءت في نص مستقلوهو أن حماية الا

تحــــــدث بصــــــفته عضــــــواً في اللجنــــــة فأيــــــد اقــــــتراح  الــــــرئيس -٦٢
 .غايا السيد
قـــــال إن مـــــن الواضـــــح أن مشـــــروع  الســـــيد إيكونوميـــــدس -٦٣
يشمل جميع المعاهدات، وخصوصاً تلـك المتعلقـة بحقـوق  ١٦ المادة

الإنســــان، باســــتثناء تلــــك المتعلقــــة حمايــــة الاســــتثمار، الــــتي يتناولهــــا 
) ٤وقـــال إنـــه يعتقـــد بضـــرورة اســـتبقاء الفقـــرة ( .١٧مشـــروع المـــادة 

) مــع الاستعاضــة عنهمــا بالجملــة التاليــة: ٦) و(٥وضــم الفقــرتين (
ــــدابير أو الإجــــراءات المشــــار إليهــــا في المــــادة  تشــــمل تلــــك  ١٦"الت

المتاحـــــة بموجــــــب معاهــــــدات حقــــــوق الإنســــــان العالميــــــة والإقليميــــــة 
لة، باستثناء المعاهدات المتعلقة وبموجب أي معاهدة أخرى ذات ص

 ."١٧بحماية الاستثمارات المذكورة في المادة 
قال إنه ليس مقتنعاً تماماً بالتفسير الـذي يقدمـه  السيد بيليه -٦٤

ولكنــه  ١٧و ١٦الســيد إيكونوميــدس للتمييــز بــين مشــروعي المــادتين 
) ٦مســتعد لقبــول اقتراحــه بشــرط حــذف الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة (

وفي رأيــــــه أن مــــــن الضــــــروري أيضــــــاً إضــــــافة مقدمــــــة لمشــــــروع  .ضــــــاً أي
 .توضح لماذا تعالج هذه المادة حماية الاستثمارات ١٧ المادة
(المقرر الخاص) اقـترح أن تحـذف في الجملـة  السيد دوغارد -٦٥

) عبـارة "مـثلاً في عـدد مـن المعاهـدات المتعلقـة ٥الأولى مـن الفقـرة (
)، وإضـــافة مقدمــة لمشـــروع ٦بحمايــة الاســتثمار"، وحـــذف الفقــرة (

 .على النحو الذي اقترحه السيد بيليه ١٧المادة 
 .)٤اعتمدت الفقرة ( 
لات اقترحهــا المقــرر ) مــع إدخــال تعــدي٥اعتمــدت الفقــرة ( 
 .الخاص

 .)٦اعتمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (
 .)٧اعتمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

قــال إن مــن رأيــه حــذف الجملــة الأخــيرة مــن  الســيد بيليــه -٦٦
الحاشية الواردة في آخر الفقرة لأنه ليس من الثابت أبـداً أن هولنـدا  
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أمام في وقت واحد أن تتدخل سيلموني، كانت تستطيع في قضية 
 .المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنسـان وأن تمـارس حمايتهـا الدبلوماسـية

وذكّـــر بأنـــه حـــث اللجنـــة عـــدة مـــرات علـــى فحـــص مســـألة مـــا إذا  
كانـــت الحمايـــة الدبلوماســـية يمكـــن أن تمـــارس عنـــدما يكـــون هنـــاك 

ا لا تستطيع أن  .ادعاء فردي ولما كانت اللجنة لم تفعل ذلك، فإ
 .في حاشية تفعل ذلك بطريقة سريعة

أيـد هـذا الاقـتراح لأن الجملـة الأخـيرة  السيد إيكونوميـدس -٦٧
 .في الحاشية مجرد افتراض

(المقرر الخاص) قال إنه أراد فقط أن يعطي  السيد دوغارد -٦٨
مثــالاً ولكنــه مســتعد لحــذف تلــك الجملــة إذا كــان بعــض الأعضــاء 

 .يرون فيها طابعاً نظرياً 
ــــا -٦٩ ــــال  الســــيد غاي اقــــترح حــــذف الحاشــــية بأكملهــــا لأن المث
معـــنى لــــه بـــدون الجملــــة الأخــــيرة وهـــو مثــــال غـــير ضــــروري علــــى  لا
 .حال أي
أشار إلى الجملة الثانية من الفقرة وقال إن  السيد بيليه -٧٠

ـــــــــة إلى هـــــــــذه  ـــــــــدما تلجـــــــــأ دول ـــــــــان أن "عن الحيطـــــــــة تقضـــــــــي ببي
ـــ بالضـــرورةلا تتخلـــى  الإجـــراءات ة عـــن حقهـــا في ممارســـة الحماي

 ."...الدبلوماسية 
مـــع التعـــديلات المقترحـــة مـــن الســـيد ) ٨اعتمـــدت الفقـــرة ( 

 .غايا والسيد بيليه
 .بصيغته المعدلة ١٦اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الأحكام الخاصة في المعاهدات) ١٧التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (
قال إن المقرر الخاص سيقترح فقرة تمهيدية تسـبق  الرئيس -٧١

ونظـراً لأن هـذه الفقـرة  .) وفقاً لما سبق اقتراحه من قبل١الفقرة (
) فسـيؤجل النظـر في هـذه الأخـيرة إلى ٢الجديـدة مرتبطـة بـالفقرة (

 .الجلسة المقبلة
 .وقد تقرر ذلك 
 )٣الفقرة (
 .)٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (
 .)٤(اعتمدت الفقرة  

 (حماية أطقم السفن) ١٨التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

اقترح حـذف الجملـة الأخـيرة لأن الفكـرة الـتي  السيد فومبا -٧٢
 .)٧تعبر عنها فسّرت بشكل أفضل في الفقرة (

قالت إن الجملة يجب على العكـس أن  السيدة إسكاراميا -٧٣
فقـــرة تشـــير إلى عـــدة أشـــياء، ولـــيس إلى اعتبـــارات مـــن تبقـــى لأن ال

حيث السياسة فقط، بل أيضاً إلى ممارسات الـدول، وإلى القضـاء، 
 .ذكرها على انفراد في الفقرات التالية يءوإلى الفقه، التي سيج

قال إنه يعتقد أيضاً بضـرورة إبقـاء  السيد إيكونوميدس -٧٤
 .) بــين قوســين٧هــذه الجملــة ويقــترح إضــافة إحالــة إلى الفقــرة (

("بقـــدر  "dans une certaine mesure"وقــال إنـــه يــرى أن عبـــارة 
مـــا") في الـــنص الفرنســـي الـــتي تصـــف فعـــل "تأكيـــد" في الجملـــة 

 .الأولى ضعيفة جداً 
بـير قـد اختـير بعنايـة قال إنه يـرى أن هـذا التع السيد ممتاز -٧٥

لأن ممارســـات الـــدول والقضـــاء والفقـــه ليســـت واضـــحة فيمـــا يتعلـــق 
 .بحماية الأطقم

 .) دون تعديل٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

ـــــاز -٧٦ ـــــين الفقـــــرة ( الســـــيد ممت ـــــاك تعارضـــــاً ب ) ٣قـــــال إن هن
ــــــان  الولايــــــات المتحــــــدة أمــــــام لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي في أيــــــار/ وبي
ومن الأفضل حذف هـذه الفقـرة لأن الولايـات  .)٣٧٧(٢٠٠٣ مايو

 .المتحدة تخلت عن الممارسة التي جاء وصفها في الفقرة
(المقرر الخـاص) قـال إن هـذا يثـير سـؤالاً  السيد دوغارد -٧٧

مهمــاً وهــو معرفــة مــا الــذي يجــب أن يشــار إليــه عنــدما تتخلــى 
دولـــة تكـــون قـــد تابعـــت بانتظـــام خطـــاً مـــن خطـــوط الســـلوك في 

ا وفي قضــائها، عــن هــذا الخــط مــن الســلوك ولمــا كانــت  .ممارســا
القاعــدة موضــع الدراســة مؤسســة إلى حــد بعيــد علــى ممارســات 

المتحــدة فإنــه لم يــر مــن المناســب تجاهــل هــذا الســلوك  الولايــات
بســــبب أن الحكومــــة في وقــــت مــــا ولأســــباب سياســــية، التزمــــت 

وغاية ما تستطيعه اللجنة هو أن تشـير إلى بيـان  .بالتزام مختلف
 .الولايات المتحدة في حاشية

__________ 
إلى لجنــــة القــــانون الــــدولي  ٢٠٠٣أيار/مــــايو  ٢٠الرســــالة المؤرخــــة  )٣٧٧(

انظـر  .الشـؤون القانونيـة للأمـم المتحـدة)(محفوظات شعبة التدوين التابعـة لمكتـب 
لد الأول، الجلسة  ،٢٠٠٤حولية أيضاً   .٢، الفقرة ٣٣، ص ٢٧٩٥ا
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) فيها توكيد شديد وتوحي ٣قال إن الفقرة ( السيد ممتاز -٧٨
ــا لم تعــد بــأن الولايــات المت حــدة لا تــزال تتبــع هــذه الممارســة رغــم أ

 .مطبقة منذ وقت بعيد
قال إن من رأيه أن اللجنة يجب أن تنظر  السيد كانديوتي -٧٩

بحـذر إلى فكـرة تضـمين حاشـية رأيـاً حـديثاً للولايـات المتحـدة، الــتي 
ا  .يمكــــن أن تغــــيرّ رأيهــــا في الســــنة التاليــــة ويكفــــي وصــــف ممارســــا

 .السابقة وحذف تعبير "تقليدياً" في الجملة الثانية
أيـّــد هـــذا الحـــذف ولكنـــه أصـــر علـــى ضـــرورة  الســـيد بيليـــه -٨٠

ا،  ـــا تخلـــت عـــن ممارســـا الإشـــارة إلى أن الولايـــات المتحـــدة يبـــدو أ
واقـترح أن تضـاف إلى الجملـة الأولى حاشـية  .وهذا من حقها طبعـاً 

ا  .تشير إلى بيا
ذكّــر بــأن البحــارة في البحــر لا يحملــون جــواز  الســيد تشــي -٨١

م  .ســــفر بــــل بطاقــــة تســــجيل ومــــتى كــــانوا علــــى مــــتن الســــفينة فــــإ
م فـــإن دولـــة العلـــم  يعتـــبرون مجموعـــة واحـــدة ومهمـــا تكـــن جنســـيا

وقـــد كـــان هـــذا  .تحمـــيهم وتســـتطيع أن تمـــارس حمايتهـــا الدبلوماســـية
 ")Saiga(" ســايغا""في قضــية رأي المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار 

 .وهذه هي الممارسة التي تسير عليها الولايات المتحدة
) ٣(المقـرر الخـاص) اقـترح تعـديل الفقـرة ( السيد دوغـارد -٨٢

بــالقول في البدايـــة إن الممارســـة التقليديــة لـــدى الولايـــات المتحـــدة 
تؤكــد بوجــه خــاص هــذه القاعــدة، ثم عنــد وصــف تلــك الممارســة 
يضاف بعد ذلك في الجملة الأخيرة أن هناك شكوكاً قد أبديت، 

ا الولايــات المتحــدة، ل إحالــة في وبإدخــا بمــا فيهــا تلــك الــتي أبــد
وقــال إنــه ســيقدم صــيغة  .هــذا المكــان إلى بيــان الولايــات المتحــدة

 .) في الجلسة المقبلة٣جديدة للفقرة (
قال إنه يفهم أن أعضاء اللجنة تقبـل اقـتراح المقـرر  الرئيس -٨٣

 .الخاص
 .وقد تقرر ذلك 
 )٤الفقرة (
 .)٤اعتمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

(المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إن مـــــن الواجـــــب  الســـــيد دوغـــــارد -٨٤
حـذف عبـارة "وإن شـاب ذلــك التأييـد بعـض الغمـوض" في الجملــة 

 .الأولى
 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

أشـار إلى الجملـة الأولى وقـال إن مـن الأفضـل  السيد بيليـه -٨٥
الحــــديث عــــن حالــــة تنطــــوي علــــى مــــا يشــــبه الحمايــــة الدبلوماســــية 

اء الطاقم" أو "مسألة حماية أعضاء الطاقم" دون ذكر كلمة "لأعض
 ."دبلوماسية"

(المقــــرر الخــــاص) أصــــر علــــى أن المحكمــــة  الســــيد دوغــــارد -٨٦
" صـــلة مـــع الحمايـــة ســـايغاالدوليـــة لقـــانون البحـــار رأت في قضـــية "

ولهـــــذا يجـــــب أن يقـــــال شـــــيء مثـــــل "مســـــألة مرتبطـــــة  .الدبلوماســـــية
 .متميزة عنها"بالحماية الدبلوماسية ولكنها 

أصـــــر علـــــى ضـــــرورة الحـــــديث قبـــــل كـــــل شـــــيء  الســـــيد بيليـــــه -٨٧
 Le]واقــترح الصــيغة التاليــة للــنص الفرنســي: .حمايــة أعضــاء الطــاقم عــن

Tribunal] y a également vu une affaire de protection des membres 

de l'équipage s'apparentant à la protection diplomatique sans se 

confondre avec celle-ci ) اعتبرت المحكمـة أيضـاً أن هنـاك مسـألة حمايـة
ا  .)الطاقم التي تتصل بالحماية الدبلوماسية ولكن لا تختلط 

 .) بصيغتها المعدلة٦اعتمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (
 .)٧اعتمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

قال إن الجملـة الرابعـة تتعـارض مـع مشـروعي  السيد ممتاز -٨٨
إذ جــاء فيهــا أن أي واحــدة مــن الــدولتين لا تكــون  ٣و ٢المــادتين 

ولكــــن هنــــاك بالفعــــل أولويــــة لمصــــلحة دولــــة جنســــية  .لهــــا الأولويــــة
ــــتي لهــــا الحــــق وفقــــاً لمشــــروعي المــــادتين  في  ٣و ٢أعضــــاء الطــــاقم ال

وعلــى ذلــك يكــون  .ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لمصــلحة مواطنيهــا
ـــــارة "دون مـــــنح أولويـــــة لأي مـــــن هـــــاتين  مـــــن الأفضـــــل حـــــذف عب

 .الوسيلتين" في آخر الجملة الرابعة
ــــا تعــــارض حــــذف تلــــك  الســــيدة إســــكاراميا -٨٩ قالــــت إ

الجملــة الـــتي تمثــل ختـــام مناقشــة طويلـــة انتهــت فيهـــا اللجنـــة إلى 
والحــــديث عــــن الحــــق الــــوارد في مشـــــروعي  .عــــدم وجــــود أولويــــة

يعطــــي  ١٨لــــيس صــــحيحاً لأن مشــــروع المــــادة  ٣و ٢ المــــادتين
 .الأولوية لحق دولة العلم

تحــدث بصــفته عضــواً في اللجنــة فقــال إن مــن رأيــه  الــرئيس -٩٠
ويمكـــن  .أن النقطـــة الأساســـية هـــي الاعـــتراف بـــالإجراءين الممكنـــين
 .حذف عبارة "دون منح أولوية لأي من هاتين الوسيلتين"

 .د اقتراح السيدة إسكارامياقال إنه يؤي السيد تشي -٩١
قال إنه بسبب ضيق الوقت ستواصل اللجنة النظر  الرئيس -٩٢

في الجلســـــة  ١٨) مـــــن التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المـــــادة ٨في الفقـــــرة (
 .المقبلة

 ٠٩/١٨رفُعت الجلسة الساعة 
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 ٢٩٠٩الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٨يوم الثلاثاء، 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  :الرئيس
الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  : الحاضرون 

السـيد تشـي، السـيد دوغـارد، السـيد  السيد براونلـي،إيكونوميدس، 
ــــدينيو، الســــيد سرينيفاســــا راو، الســــيدة شــــه، الســــيد  رودريغــــيس ثي

أوســبينا، الســيد فومبــا،  -غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فالينســيا 
الســيد  الســيد كوميســاريو أفونســو، الســيد كانــديوتيالســيد كاتيكــا، 

 .مانسفيلد، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن أعمال دورتهالجنة القانون الدولي مشروع تقرير 
 (تابع)الثامنة والخمسين 

 (A/CN.4/L.692 (ختــام) الحمايــة الدبلوماســية -الفصــل الرابــع 
 )Add.1و
 الدبلوماســــيةنـــص مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بالحمايــــة  -هاء 

 (A/CN.4/L.692/Add.1) (ختام)

  (ختام)نص مشاريع المواد والتعليقات عليها   -٢
 .(ختام)(حماية أطقم السفن)  ١٨التعليق على مشروع المادة 

 (ختام)) ٨الفقرة (
ــر بــأن مناقشــة اليــوم الســابق للفقــرة ( الــرئيس -١ ) دارت ٨ذكَّ

  .حول احتمال حذف الجملة الرابعة من الفقرة
دون منح أولوية لأيٍ "قال بأن عبارة  السيد إيكونوميدس -٢

والواردة في الجملة الرابعة، غير دقيقة إلى حـدٍ  "من هاتين الوسيلتين
ــا تشــير إلى أن كــلاً مــن الحمايــة الدبلوماســية الــتي  مــا، مــن حيــث إ
ـــــم ينبغـــــي  ـــــك الـــــتي تمارســـــها دولـــــة العل ـــــة الجنســـــية وتل تمارســـــها دول

ـــــا، مـــــع  أن الحمايـــــة الدبلوماســـــية الـــــتي تمارســـــها دولـــــة الاعـــــتراف 
ــا بالفعــل ــا  .الجنســية معــترف  وأضــاف يقــول إن الجملــة يقُصــد 

نقل فكرة أن الحماية الدبلوماسية التي تمارسها دولة العلم ينبغي أن 
ـــا إلى جانـــب تلـــك الـــتي تمارســـها تقليـــدياً دولـــة الجنســـية  .يعُـــترف 

الأولويـــة بينهمـــا، فإنـــه يميـــل إلى ونظـــراً لأنـــه ينبغـــي للجنـــة ألا تـــنظم 
ينبغـــي الاعـــتراف بالحمايـــة "اختيـــار أن تكـــون صـــياغة الجملـــة هـــي: 

الدبلوماســية الــتي تمارســها دولــة العلــم في التمــاس الجــبر لصــالح أفــراد 
الطــاقم، إلى جانــب الحمايــة الدبلوماســية لدولــة الجنســية والــتي يجــوز 

ويمكــن  .التقليــدي" أن تنطبــق في جميــع الأحــوال والــتي تمُثــل الشــكل
أن تتفــق الــدولتان علــى مــن يمــارس الحمايــة الدبلوماســية منهمــا، إن 

وفي العــادة، فــإن دولـــة العلــم هــي الــتي تمــارس هـــذه  .رغبــا في ذلــك
الحمايـــة، ولكــــن هــــذا لا ينفـــي أن تقــــوم دولــــة جنســـية أفــــراد طــــاقم 

 .السفينة بفعل ذلك

ســــــأل الســــــيد إيكونوميــــــدس عمــــــا إذا كــــــان مــــــن  الــــــرئيس -٣
 .في بداية الجملة "المناسب الاحتفاظ بالنعت "الدبلوماسية

قــال إنــه بــالنظر إلى المناقشــة الــتي  الســيد إيكونوميــدس -٤
دارت في اليوم السابق، عندما تقـرر ضـرورة العمـل علـى تفـادي 

، فإن هذا اللفظ يمكن إسقاطه من التعديل "الدبلوماسية"نعت 
  .الذي اقترحه

ن الـــنص الإنكليـــزي صـــيغ بعنايـــة قـــال إ الســـيد مانســـفيلد -٥
لتوضـــيح وجـــود فـــارق بـــين الحمايـــة الدبلوماســـية مـــن جانـــب دولـــة 

ولهـــذا الســـبب، فإنـــه  .الجنســـية، وحـــق دولـــة العلـــم في التمـــاس الجـــبر
يحبذ الصـياغة الـتي اقترحهـا السـيد إيكونوميـدس، والـتي تشـير إلى  لا

الجبر بواسطة أن فكرة الحماية الدبلوماسية تنطبق أيضاً على ممارسة 
ولقــــد نوقشــــت المســــألة  .دولــــة العلــــم لصــــالح أفــــراد طــــاقم الســــفينة

ومضـــى يقـــول إن  .باستفاضـــة في الفريـــق العامـــل وفي لجنـــة الصـــياغة
العبـــــارة بوضـــــعها الحـــــالي مُصـــــاغة صـــــياغة جيـــــدة وتعكـــــس الوضـــــع 

  .ومن ثم، فإنه يؤيد النص الأصلي تأييداً قوياً  .الفعلي
ـــــدـ بيـــــــان الســـــــيد (المقـــــــرر  الســـــــيد دوغـــــــارد -٦ الخـــــــاص) أيـّ

وقال إنه من الجلي في ضوء المناقشة العامة وتعليقـات  .مانسفيلد
الـــدول أنـــه ينبغـــي إقامـــة تفرقـــة واضـــحة بـــين الحمايـــة الدبلوماســـية 
 .وحـــق دولـــة العلـــم في التمـــاس الجـــبر لصـــالح أفـــراد طـــاقم الســـفينة

ـــــة الدبلوماســـــية"وينبغـــــي ألا يُســـــتخدم مصـــــطلح  ـــــة  "الحماي لتغطي
ومضى يقول إنه امتنع عن عمـد عـن اسـتخدام مصـطلح  .يرالأخ

، في هـــــذه "الحمايــــة"، أو حـــــتى مصــــطلح "الحمايــــة الدبلوماســــية"
وأضــاف أن الصــياغة اختــيرت بعنايــة  .الفقــرة بغيــة تجنــب الإربــاك

وقــال إنــه مــن المهــم علــى قــدم المســاواة الإشــارة إلى عــدم  .شــديدة
مـن ثم، فعـل ذلـك في منح أولوية لأيٍ من شكلي الحماية، وأنـه، 

 .هذه الجملة وهو نتيجة نظرة متأنية

ـــا بالمثـــل تـــدعم بيـــان الســـيد  الســـيدة إســـكاراميّا -٧ قالـــت إ
وأن الصياغة نوقشت بإسهاب في لجنة الصياغة، حيث  .مانسفيلد

وينبغــــي للجنــــة ألا تعيــــد فــــتح بــــاب  .تم التوصــــل إلى اتفــــاق فعلــــي
 .وينبغي الإبقاء على الجملة بصيغتها الحالية .المناقشة

قال إنه، في الممارسة العملية، إذا كانت دولة  السيد ممتاز -٨
الجنســـية مســـتعدة لممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية، فـــإن دولـــة العلــــم 

وأضاف أن فرضية حماية أفراد طاقم السفينة بواسطة  .تنتحي جانباً 
ة الــــتي تكــــون فيهــــا دولــــة العلــــم دولـــة العلــــم لهــــا مــــا يبررهــــا في الحالـــ

مســتعدة لتــوفير هــذه الحمايــة، ولا تكــون دولــة الجنســية، لســببٍ أو 
وإن  .لآخــــر، في وضــــع يســــمح لهــــا بممارســــة الحمايــــة الدبلوماســــية

وإنــه ليســت  .حــذف الجملــة قيــد المناقشــة ســوف يمثــل حــلاً توفيقيــاً 
ـــــنى اللجنـــــة موقفـــــاً مـــــا ـــــاك حاجـــــة لكـــــي تتب ـــــة الحالـــــة  .هن وفي نوعي

، فــــــإن دولــــــة الجنســــــية هــــــي الــــــتي ١٨في مشــــــروع المــــــادة  لمتصــــــورةا
وتمثـــل الســـبب وراء مشـــروع  .لـــديها أولويـــة علـــى دولـــة العلـــم تكـــون

المـــادة في أنـــه إذا لم ترغـــب دولـــة الجنســـية، لأي ســـبب، في ممارســـة 
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وقــال  .الحمايــة الدبلوماســية، فإنــه يحــق لدولــة العلــم أن تفعــل ذلــك
الها، ولكن هذا لن يكون متفقاً مع إنه مستعد لترك الجملة على ح

 .ممارسات الدول
ــــا، لأســــباب سياســــاتية،  الســــيدة شــــه -٩ (المقــــررة) قالــــت إ

فالهـدف مـن الفقـرة يتمثـل في  .متعاطفة مع وجهة نظر السيد ممتـاز
وفي الممارسـة  .عرض نوعين من الحماية تكميليـين وليسـا متناقضـين

الطـاقم ويحملـون نفـس  العملية، إذا أصيب واحد أو أكثر من أفراد
الجنســـية، فــــإن دولـــة الجنســــية ســـوف يكــــون لهـــا بالتأكيــــد الأولويــــة 

كمــــا أن قــــانون الســــوابق القضــــائية   .لممارســــة الحمايــــة الدبلوماســــية
بيــد أنــه، إذا عــانى الطــاقم بأكملــه مــن  .يــدعم بوضــوح هــذا القــول

ــاً، وإذا كــان أفــراد الطــاقم يحملــون جنســيات  فعــلٍ غــير مشــروعٍ دوليٍ
تلفـــة كثــــيرة، فإنــــه ســــوف يكـــون مــــن الصــــعب الإصــــرار علــــى أن مخ

تكـــون الأولويـــة لـــدول الجنســـية، حيـــث إن هـــذا ســـوف يـــؤدي إلى 
وعليــه، فإنــه ســيكون مــن الأفضــل اتبــاع  .تقــديم مطالبــات متعــددة

"، حيث مارسـت سايغا"السابقة القضائية المقررة في قضية السفينة 
والمناقشــــة ليســــت  .لــــهدولــــة واحــــدة الحمايــــة الشــــاملة للطــــاقم بأكم

منصـــبة علـــى الجـــوهر، وإنمـــا علـــى كيفيـــة صـــياغة المفهـــوم مـــن أجـــل 
إظهــار فكـــرة أن الهــدف هـــو تــوفير أقصـــى قــدر مـــن الحمايــة لأفـــراد 

اية الجملـة  .طاقم السفينة ا تقترح أن تكون  وينبغـي "ومن ثم، فإ
مـــا كتكميليتـــين وأمـــا البـــاقي مـــن الحجـــة السياســـاتية  ."الاعـــتراف 

ا سوف تكون بالتالي منطقيةالوا  .ردة في الفقرة فإ
قال إنه يسحب تعديله المقـترح، نظـراً  يكونوميدسإالسيد  -١٠

لأن التعــديل الــذي اقترحتــه الســيدة شــه يحقــق نفــس الغــرض بإزالــة 
أي غموض عن الأولويـة ويضـع الصـيغتين الممكنتـين للحمايـة علـى 

 .قدم المساواة
ايــــــة الجملــــــة عبــــــارة  الســــــيد فومبــــــا -١١ اقــــــترح أن توضــــــع في 

مـــــا" وقــــــال إن الإيضـــــاح الـــــذي قدمــــــه الســـــيد ممتــــــاز  ."المعـــــترف 
 .يتعلق بالممارسة مهم، هو الآخر، وينبغي إيراده في حاشية فيما
(المقــــرر الخــــاص) أكــــد علــــى أن صــــياغة  الســــيد دوغــــارد -١٢

 .الجملــــة هــــي الــــتي كانــــت أدرجــــت في التعليــــق علــــى القــــراءة الأولى
ـا الــدول ووافقــت عليهـا وبالنســبة لكثــير مــن  .وعلـى ذلــك، فقــد رأ

ايـــــة  ١٨الــــدول، كانــــت المـــــادة  خلافيــــة جــــداً، وقـــــد دعمتهــــا في 
المطـــاف، ويعُـــزى هـــذا إلى حـــدٍ كبـــير إلى الأســـلوب الحـــريص الـــذي 

ولهـــذا الســـبب، فإنـــه يفُضـــل الإبقـــاء علـــى عبـــارة  .صـــيغ بـــه التعليـــق
 ." الوسيلتيندون منح أولوية لأيٍ من هاتين"

قال إنـه، كمسـألة تتعلـق بالشـكل، فإنـه  السيد براونلي -١٣
ســـيؤدي إلى إضـــعاف نـــص القـــراءة الثانيـــة والـــتي حظيـــت بمركـــز 
إطـــلاع الحكومـــات عليهـــا، إذا أدُخـــل عليهـــا تعـــديل في مرحلـــة 

وإذا أجـرت اللجنـة  .متأخرة بنـاءً علـى اقـتراح عضـوٍ أو عضـوين
ـا  تكـون بـذلك قـد قلبـت إجراءهـا أيٍ من هذه التعديلات، فإ

 .رأساً على عقب

قـــــــــال إنـــــــــه يؤيـــــــــد الاحتفـــــــــاظ بـــــــــالنص  الســـــــــيد كاتيكـــــــــا -١٤
 .الحالية بصيغته

 .)٨اعتمدت الفقرة ( 
 )٩الفقرة (
 .)٩اعتمدت الفقرة ( 
 (ختام)) ٣الفقرة (

)  ٣( (المقرر الخاص) اقترح أن تُصاغ الفقـرة السيد دوغارد -١٥
 كما يلي: 

للولايات المتحدة بشكل خـاص، تـوفر دعمـاً لهـذا  الممارسة المبكرة"
وبموجب القانون الأمريكي يتمتع البحارة الأجانب تقليدياً  .العُرف

بــالحق في حمايــة الولايــات المتحــدة لهــم أثنــاء خــدمتهم علــى الســفن 
ووفقـــاً للـــرأي الأمريكـــي، فإنـــه مـــتى عمـــل البحـــار علـــى  .الأمريكيـــة

نطبقــة هــي جنســية دولــة العلــم الســفينة، كانــت الجنســية الوحيــدة الم
وهــذا الوضـــع الفريــد للأجانـــب العــاملين علـــى ســفن أمريكيـــة أعيـــد 
تأكيده تقليدياً في الرسائل الدبلوماسية واللوائح القنصلية للولايـات 

غــير أن شــكوكاً قــد أثــيرت، كــان مــن بــين آثارهــا شــكوك  .المتحــدة
الممارســة تشــكل بشــأن مـا إذا كانــت هـذه  نفسـها الولايـات المتحــدة

 .دليلاً على قاعدة عُرفية"
 .) بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 .) بصيغته المعدلة١٨اعتمد التعليق على المادة ( 

 (الأحكام الخاصة في المعاهدات) ١٧التعليق على مشروع المادة 
 ) ١الفقرة (

(المقـــرر الخـــاص) قــدم نصـــاً جديـــداً للفقـــرة  الســيد دوغـــارد -١٦
 النحو التالي: ) على ١(
بعـــض المعاهـــدات، وخاصـــة تلـــك الـــتي تتنـــاول حمايـــة الاســـتثمار "

الأجنبي، تتضمن قواعـد خاصـة بشـأن تسـوية المنازعـات، تسـتبعد 
 .القواعـــد الــــتي تحكــــم الحمايــــة الدبلوماســــية، أو تحيــــد عنهــــا كثــــيراً 

وهـــــــــذه المعاهـــــــــدات تتخلـــــــــى عـــــــــن الشـــــــــروط المتعلقـــــــــة بممارســـــــــة 
تخفـــــف مـــــن تلـــــك الشـــــروط، وخاصـــــة الدبلوماســـــية، أو  الحمايـــــة

القواعـــــد المتعلقـــــة بجنســـــية أصـــــحاب المطالبـــــات واســـــتنفاد ســــــبل 
والأمثلــــة الأساســــية علــــى هــــذه المعاهــــدات  .الانتصــــاف الوطنيــــة

ـــــة المتعـــــددة  تتجســـــد في معاهـــــدات الاســـــتثمار الثنائيـــــة، والاتفاقي
الأطراف لتسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بـين الـدول ورعايـا 

 .ل الأخرى"الدو 
وأشار إلى أنه إذا ما اعتمدت الفقرة الأولى، فإنه ينبغي  

) نظـــراً لأن محتواهـــا ســـوف يكـــون مـــدرجاً في ٢حـــذف الفقـــرة (
 .)١الفقرة (
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 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 
 .)٢حذفت الفقرة ( 
  .)، بصيغته المعدلة١٧اعتمد التعليق على المادة ( 

ا) ١٩ة التعليق على مشروع الماد  (الممارسة الموصى 
 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

(المقــرر الخــاص) أعلــن أن الســيد ماثيســون  الســيد دوغــارد -١٧
اقـــــترح أن تكـــــون صــــــيغة الجملـــــة الأخـــــيرة مــــــن الفقـــــرة كمـــــا يلــــــي: 

كــــان القــــانون الــــدولي العــــرفي لم يبلــــغ بعــــد هــــذه المرحلــــة مــــن  وإذا"
ــــة (أ) مــــن المــــادة  ، يمكــــن اعتبارهــــا  ١٩التطــــور، فــــإن الفقــــرة الفرعي

 .كتوسيط قد تتطور في وقت مستقبلي، كقانون عُرفي"

اعترضـوا السيدة إسكاراميا و السيد فومباو السيد كاتيكا -١٨
) مـن التعليـق، ٣قرة (على هذا التعديل على الجملة الأخيرة من الف

ــم يــرون أن الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن المــادة  بمثابــة تطــوير  ١٩نظــراً لأ
 .تدريجي، وليست مجرد توصية

 .)٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

(المقــــــرر الخــــــاص) أشــــــار إلى أن الســــــيد  الســــــيد دوغــــــارد -١٩
وعلـــى غـــرار "ماثيســـون اقـــترح حـــذف الجملـــة الثانيـــة، الـــتي نصـــها: 

، تقــــع هـــــذه الفقــــرة الفرعيـــــة في ١٩الفقــــرة الفرعيـــــة (أ) مــــن المـــــادة 
  .المنطقة الرمادية ما بين التدوين والتطور التدريجي"

(المقــــررة) قالــــت إن تقريــــر اللجنــــة ينبغــــي أن  الســــيدة شــــه -٢٠
يعكس بأمانة المناقشات التي تدور في الفريق العامـل وفي الجلسـات 

تضاف إلا الأفكار الـتي وافـق عليهـا الأعضـاء ولا يمكن أن  .العامة
ولقــد نوقشــت الفقــرة باستفاضــة مــا، نظــراً لأن  .في هــذه المناقشــات

وتشــير المــادة إلى  .بعــض الأعضــاء أثــاروا النقطــة في عــدد المناســبات
ـــا ـــاً لمناقشـــات اللجنـــة  .توصـــية مُوصـــى  ولـــن يكـــون انعكاســـاً أمين

 .سة في التطوير التدريجيالمطالبة بضرورة أن تعُتبر بمثابة ممار 

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه في حـــين تشـــكل  الســـيد دوغـــارد -٢١
ا لا تتضمن بعض عناصر التدوين والتطوير  ١٩المادة  توصية ما، فإ

ــــا  .التــــدريجي ولهــــذا الســــبب، فضّــــل الســــيد ماثيســــون أن يصــــفها بأ
ومضــى يقــول إنــه شخصــياً  .إيصــائية ولــيس نصــاً يمثــل تطــويراً تــدريجياً 

ليست لديه آراء قوية جداً بشأن الموضـوع، وإن كانـت اللجنـة، علـى 
ومــن ثم،  .نحــو مــا يشــير إليــه عنــوان المــادة، تتعامــل أساســاً مــع توصــية

 .فإن التعديل المقترح يستحق مزيداً من النظر

ـا تؤيـد الـنص بصـيغته الحاليـة السيدة إسـكاراميا -٢٢  .قالـت إ
ومضت تقول إن حقيقة الأمر مـن  .ت محل نقاش كثيروالنقطة كان

أن المادة صيغت كتوصية يمثل بالفعل تسليماً مـن جانـب الأعضـاء 
ـــا ممارســة تدوينيـــة ومـــن ثم، فإنـــه مـــن  .الــذين يعتقـــدون، بالفعـــل، أ

الصـــحيح تمامـــاً القـــول بـــأن الـــنص يقـــع في المنطقـــة الرماديـــة مـــا بـــين 
مارســة، مــن الصــعب تصــور أن وفي الم .التــدوين والتطــوير التــدريجي

الدولــــــة ســـــــوف تتخـــــــذ إجــــــراءً بـــــــدون أن تأخـــــــذ في الاعتبـــــــار آراء 
ـــة المطالبـــات الجماعيـــة  .الأشـــخاص المضـــرورين، وربمـــا باســـتثناء حال

وينبغــي للتعليــق أن يشــير إلى أن بعــض أعضــاء اللجنــة يعتقــدون أن 
 .المادة قيد البحث تشكل تدويناً لممارسة قائمة

ــــا -٢٣ قــــال إن الفقــــرة تتضــــمن افتراضــــين بشــــأن  الســــيد غاي
وربمــا يكــون مــن قبيــل الحــل التــوفيقي حــذف  .التطــوير التــدريجي

الجملـة الثانيـة والإبقـاء علـى الجملــة الأخـيرة، والـتي تمُاثـل الجملــة 
) وتبــــدد الغمــــوض القــــائم بــــين التــــدوين ٣الأخــــيرة مــــن الفقــــرة (

 .والتطوير التدريجي

ــا  ١٩إن المـادة (المقـررة) قالــت  السـيدة شــه -٢٤ هــي في حـد ذا
ا تحول حقاً إلى واجـب  ١٩ذلـك أن المـادة  .حلاً توفيقياً حقيقياً لأ

ـا تشـكل  قد أدُرجت لاعتبارات سياساتية، ولكـن الادعـاء يسُـاق بأ
وحـــتى لـــو حـــذفت الجملـــة الثانيـــة، فـــإن الإشـــارة إلى  .راً تـــدريجياً يتطـــو 

ومــن ثم،  .ة الأخــيرةالتطــوير التــدريجي ســوف تظــل موجــودة في الجملــ
 .ينبغي أن تحُذف الجملة الأخيرة أو أن تخفف صيغتها

ـــرئيس -٢٥ تحـــدث بصـــفته عضـــواً باللجنـــة، فقـــال إن الجملـــة  ال
الثانيــة إنمــا هــي تعليــق داخــل التعليــق، ولا تســهم بــأي شــرح محــدد 

 .ومن ثم، فإنه يقترح أن تحُذف .لنص المادة

 .) بصيغتها المعدلة٤اعتمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

قال إن الحاشية الواردة بعد عبارة "قاعدة من  السيد ممتاز -٢٦
قواعد القانون الدولي العرفي" ينبغي أن تُشير إلى الحاشية الـواردة في 

  .مافروماتيس)، وليس إلى الحاشية التي تشير إلى قضية ٤الفقرة (

(المقــــــرر الخــــــاص) أشــــــار إلى أن الســــــيد  الســــــيد دوغــــــارد -٢٧
 "ويتعــارض هــذا الحكــم مــع"اقــترح الاستعاضــة عــن عبــارة ماثيســون 

وهـــذه التوصـــية مصـــممة لتشـــجيع "في بدايـــة الجملـــة الثانيـــة، بعبـــارة 
وقـــال إنـــه لـــيس لديـــه اعـــتراض  .الســـلوك المســـؤول للـــدول في ضـــوء"

 .على الاقتراح

 "مســـؤول"وإجابـــةً علـــى ســـؤال وجهـــه الـــرئيس، قـــال إن كلمـــة  -٢٨
نصــــــرف إلى تشــــــجيع الــــــدول علــــــى ملائمــــــة في الســــــياق: فالقصــــــد م

 .١٩التصرف بمسؤولية، تمشياً مع التوصيات الواردة في المادة 

 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 
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 )٦الفقرة (
أشـــار إلى أنــــه في الجملــــة الأولى، تمثــــل عبــــارة  الســــيد غايــــا -٢٩

وصــفاً غــير دقيــقٍ لقــول الحكَــم  "القــرارات القضــائية المــذكورة أعــلاه"
الرأي "واقترح أن يُستعاض عنها بكلمة  .للجنة المطالبات المختلطة

 ."المذكور أعلاه
(المقـــــرر الخـــــاص) صـــــادق علـــــى الاقـــــتراح  الســـــيد دوغـــــارد -٣٠

 .باعتباره صيغة أوسع نطاقاً وأكثر صواباً 
 .) بصيغتها المعدلة٦اعتمدت الفقرة ( 

  اً مكرر ) ٦الفقرة الجديدة (
(المقـرر الخـاص) قـرأ اقـتراح السـيد ماثيسـون  السيد دوغـارد -٣١

 ، والتي نصها:مكرراً  ٦لإدراجه في فقرة جديدة هي 
"الفقرة الفرعية (ج) تنوه بأنه لن يكون من غـير الملائـم أن  

تجُري الدولة اقتطاعات معقولة من التعـويض المحـول إلى الأشـخاص 
لاقتطاعـــــــات ســـــــوف يكـــــــون والمـــــــبرر الأوضـــــــح لهـــــــذه ا .المضـــــــرورين

لاســـــترجاع تكـــــاليف الجهـــــود الـــــتي بـــــذلتها الـــــدول للحصـــــول علـــــى 
التعـويض لمواطنيهـا، أو لاسـتعادة تكـاليف السـلع أو الخـدمات الــتي 

 .قدمتها الدولة لهم"
 .) مكرراً ٦اعتمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (

ـــاز -٣٢ وإذا  "قـــال إن الجملـــة الأخـــيرة الـــتي نصـــها،  الســـيد ممت
ــا كانــت هــذه  الفقــرة الفرعيــة تنــدرج في ســياق التطــور التــدريجي فإ

الممارســـة ومبــــادئ الإنصــــاف تؤديهـــا" تتســــم بالتنــــاقض، نظــــراً لأن 
الممارســة في التطــور التــدريجي لا يمكــن، تحديــداً، أن تـُـدعم بممارســة 

ــــا تتنــــاقض مــــع عبــــارة   .الدولــــة أن ذلــــك لا يُشــــكل علــــى "كمــــا أ
واقــــترح إجــــراء  . الجملــــة الأولىالــــواردة في "الأرجــــح ممارســــة مســــتقرة

 .تعديل في النص
اقترحــــت بــــدلاً مــــن ذلــــك أن تُصــــاغ  الســــيدة إســــكاراميا -٣٣

ــا مدعومــة بممارســة الدولــة "الجملـة الأخــيرة، ببســاطة، كمــا يلــي:  أ
 .والإنصاف"

قـال إن النقطـة  بالسيد براونلي،مدعوماً  السيد كانديوتي -٣٤
ـــــال تتمثــــل في أن بعـــــض الممارســـــات موجـــــودة واقـــــترح  .في هـــــذا ا

مدعومة "مدعومة بممارسة الدولة" بكلمات "الاستعاضة عن عبارة 
ولــن يكــون هنــاك تعــارض بــين الجملــة  .بقــدر معــين مــن الممارســة"

الأخــيرة والجملــة الأولى، لأن الممارســة يمكــن أن تكــون مبدئيــة قبــل 
 .أن تصبح مستقرة

كنـــه يقـــترح قـــال إنـــه يؤيـــد الاقـــتراح ول الســـيد مانســـفيلد -٣٥
تعــديلاً طفيفــاً في الصــيغة، بحيــث تُقــرأ الجملــة الأخــيرة كمــا يلــي: 

ـــــــا مدعومـــــــة " ـــــــا ممارســـــــة في التطـــــــور التـــــــدريجي، فإ وفي حـــــــين أ
 .بالإنصاف وبقدر معين من ممارسة الدولة"

 .) بصيغتها المعدلة٧اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ١٩اعتمد التعليق على المادة  
 .الفرع هاء بصيغته المعدلةاعتمد  

 )A/CN.4/L.692) (ختامتوصية اللجنة ( -جيم 
دعـــا اللجنـــة إلى النظـــر في الـــنص المقـــترح للتوصـــية  الـــرئيس -٣٦

من الفرع جيم من الفصل الرابع  ١٣والذي سيدرج باعتباره الفقرة 
 ليكون كما يلي: 

، ٢٠٠٦آب/ أغســــــــــطس  ٨، المعقــــــــــودة في ٢٩٠٩في جلســــــــــتها 
مــن نظامهــا الأساســي، أن توصــي  ٢٣اللجنــة وفقــاً للمــادة قــررت 

إلى الجمعية العامة بوضع اتفاقية على أسـاس مشـاريع المـواد المتعلقـة 
 .بالحماية الدبلوماسية"

أشــار إلى أن مشــاريع المــواد هــي مجموعــة  الســيد كانــديوتي -٣٧
وطلـب توضـيحاً مـن الأمانـة  .فرعية للقانون المتعلق بمسؤولية الدول

عامة بشأن التوصية التي رفعتهـا اللجنـة حـول الشـكل الـذي يجـب ال
أن تتخــذه مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير 

فــإذا لم تــوص  .)٣٧٨(٢٠٠١المشــروعة دوليــاً عنــد اعتمادهــا في عــام 
اللجنـــة بـــأن تتخـــذ مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول شـــكلها 

ه ينبغــي ألا ترفــع توصــية بشــأن مشــاريع المــواد النهــائي كاتفاقيــة، فإنــ
ن هذه الأخـيرة تشـكل فصـلاً مـن إالمتعلقة بالحماية الدبلوماسية إذ 

 .قانون مسؤولية الدول

قـــال إنـــه بـــالرغم مـــن أن موضـــوع مســـؤولية  الســـيد كاتيكـــا -٣٨
الدولة يتسم بأنه واسع النطاق، إلا أن عمل اللجنة المعنية للحماية 

وينبغـي ألا يـُربط مصـير  .ويمكـن أن يسـتقل بذاتـه الدبلوماسية مهـم
مشـــاريع المـــواد هـــذه بمشـــاريع المــــواد المعنيـــة بمســـؤولية الدولـــة، والــــتي 
ــا، وكثــيراً مــا أشــير إليهــا بالفعــل، وإن لم  تتســم بالأهميــة في حــد ذا

وأعرب عن دعمه للاقتراح بتوصية الجمعية  .تتجسد بعد في اتفاقية
  .لق بالحماية الدبلوماسيةالعامة بوضع اتفاقية تتع

ــــدس -٣٩ ــــرأي الســــيد إيكونومي ــــه يؤيــــد هــــذا ال فــــربط  .قــــال إن
مشـــــاريع المـــــواد المتعلقـــــة بمســـــؤولية الـــــدول بتلـــــك المتعلقـــــة بالحمايـــــة 
ـــــالأولى وإبطـــــاء تطـــــور  ـــــؤدي إلا إلى الإضـــــرار ب الدبلوماســـــية، لـــــن ي

ـــــــق  .الثانيـــــــة ـــــــج هـــــــو التوصـــــــية بوضـــــــع اتفاقيـــــــة تتعل وإن أفضـــــــل 
  .لدبلوماسيةا بالحماية

__________ 
 .٢٩٠٦مستأنف من الجلسة  

لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص ،٢٠٠١حولية  )٣٧٨( ، ٣١ ا
 .٧٣-٧٢الفقرتان 
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أوضــــــــح أن التعليــــــــل الــــــــذي بينــــــــه لتــــــــوه الســــــــيد  الــــــــرئيس -٤٠
إيكونوميـدس يعكــس المناقشــة الــتي أجراهـا المكتــب الموســع للتوصــية 

وأوضح أنه إن لم يستمع أي اعـتراض فسـيعتبر أن اللجنـة  .المقترحة
 .ترغب في اعتماد التوصية المقترحة

 .وقد تقرر ذلك 
 .اعتمد الفرع جيم 

إشادة بالمقرر الخاص، السيد كريستوفر جون روبـرت  -دال
 )A/CN.4/L.692( )ختام(دوغارد 

ـت اللجنـة نظرهـا في مشـاريع  الـرئيس -٤١ قـال إنـه الآن وقـد أ
المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، في القــراءة الثانيــة، فإنــه يرغــب 

ودعا اللجنة إلى  .في الإعراب عن امتنانه الشخصي للمقرر الخاص
مــن الفــرع  ١٤النظــر في نــص الإشــادة المقــترح، لإدراجــه في الفقــرة 

 دال من الفصل الرابع، بحيث يكون:

 إن لجنة القانون الدولي،" 
أن اعتمـــــــــدت مشـــــــــاريع المـــــــــواد المتعلقـــــــــة بالحمايـــــــــة  "بعــــــــد 

 الدبلوماسية،
ــــرت  "تعُــــرب  للمقــــرر الخــــاص، الســــيد كريســــتوفر جــــون روب

انيهــا الحــارة لإســهامه المتميــز الــذي دوغــارد، عــن عميــ ق تقــديرها و
قدمــــه لإعــــداد مشــــاريع المــــواد مــــن خــــلال جهــــوده الدؤوبــــة وعملــــه 
المتفـــــاني، وللنتـــــائج الـــــتي أحرزهـــــا في وضـــــع مشـــــاريع المـــــواد المتعلقـــــة 

 .بالحماية الدبلوماسية"
اللجنـــة عـــن عميـــق تقـــديرها للمقـــرر الخـــاص "كمـــا تعُـــرب  

ه، لإســهامه القــيّم في العمــل بشــأن هــذا الســابق، الســيد محمــد بنونــ
 ".الموضوع
 .وقد اعتمدت بالتزكية الإشادة بالمقرر الخاص 
 .اعتمد القسم دال 
اعتمــــد الفصــــل الرابــــع مــــن مشــــروع تقريــــر اللجنــــة، ككــــل،  

 .بصيغته المعدلة

(المقــرر الخــاص) وجــه الشــكر إلى رئــيس  الســيد دوغــارد -٤٢
م الكريمــة ه اللجنــة  .وأعضــاء اللجنــة علــى إشــاد وقــال إنــه وجّــ

ـذل كـان جهـداً جماعيـاً وأن النـاتج  ا، ولكـن مـا بُ خلال مـداولا
ووجه الشكر إلى الرئيس بصفة خاصة لما  .النهائي ينتمي للجنة

 .قام به من دور لكي تؤتي العملية ثمارها

__________ 
 .٢٩٠٦مستأنف من الجلسة  

المسؤولية الدولية عـن النتـائج الضـارة الناجمـة  -الفصل الخامس 
لقــانون الــدولي (المسـؤولية الدوليــة فــي عـن أفعــال لا يحظرهـا ا

حالة الخسارة المترتبة على الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن 
 .)Add.1و A/CN.4/L.693( أنشطة خطرة)

، دعا اللجنة أن تبدأ نظرها في الفصل الخامس من الرئيس -٤٣
مشروع التقرير واسـترعى الانتبـاه إلى الفـروع ألـف إلى دال المتضـمنة 

 .A/CN.4/L.693في الوثيقة 
 )A/CN.4/L.693مقدمة ( -ألف 

 ٨إلى  ١الفقرات 
 .٨إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 .اعتمد الفرع ألف 

 الحاليةدراسة الموضوع في الدورة  -باء 
 ١٢إلى  ٩الفقرات 
، علــى أن يكــون مفهومــاً أن ١٢إلى  ٩اعتمــدت الفقــرات  

 .سوف تدُرج بواسطة الأمانة ١١التواريخ الواردة في الفقرة 
 .اعتمد الفرع باء 

، اســترعى الانتبــاه إلى جــزء الفصــل الخــامس الــوارد الــرئيس -٤٤
 .A/CN.4/L.693/Add.1في الوثيقة 

المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخســارة فــي حالــة نــص مشــاريع  -هاء
ــــــاجم عــــــن أنشــــــطة خطــــــرة  ــــــابر للحــــــدود الن الضــــــرر الع

)A/CN.4/L.693/Add.1( 
 نص مشاريع المبادئ -١

 ١٦الفقرة 
 ١٦أشــار إلى أن مشـاريع المبــادئ المبينـة في الفقــرة  الـرئيس -٤٥

  .من الفصل الخامس، قد اعُتمدت بالفعل
 والتعليقات عليهانص مشاريع المبادئ  -٢

 ١٧الفقرة 
قــال إن هنــاك مشــكلة في الصــيغة الإنكليزيــة:  الســيد غايــا -٤٦

 )transboundary harm( الضــرر العــابر للحــدود""بــذلك أن عبــارة 
 "الضــــــرر العــــــابر للحـــــــدود"واردة في العنــــــوان، في حــــــين أن عبـــــــارة 

)transboundary damage( وقـــــال إنـــــه  .مســـــتخدمة في كـــــل الـــــنص
مــن الأفضــل تغيــير العنــوان لكــي يتطــابق مــع صُــلب ســوف يكــون 
 .مشاريع المبادئ

(المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إن الاقـــــتراح  الســـــيد سرينيفاســـــا راو -٤٧
ومضى يقول إن  .مقبول جداً، طالما أنه لا يمثل صعوبات تقنية كبيرة
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عنــوان الموضــوع الفرعــي اعتمــد منــذ فــترة طويلــة، قبــل أن تجُــرى تفرقــة 
  .)damage and harm(بين المصطلحين باللغة الإنكليزية 

قــال إن الاقــتراح يبــدو معقــولاً، ولكــن  الســيد مانســفيلد -٤٨
ــا بســهولة، فإنــه ينبغــي  نظــراً لأن جميــع العواقــب لا يمكــن التنبــؤ 

، لحــين اســتكمالها دراســة التعليقــات للجنــة أن تــترك قرارهــا معلقــاً 
 .على مشاريع المبادئ

قـــال إنـــه لـــيس لديـــه اعتراضـــات علـــى تأجيـــل  الســـيد غايـــا -٤٩
 .اتخاذ قرار بشأن الموضوع

 تعليق عام
 )٣) إلى (١الفقرات (

 .)٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٤الفقرة (

ــــه قــــد يكــــون مــــن الأصــــوب وضــــع  الســــيد ممتــــاز -٥٠ رأى أن
اية الفقرة () ٤( الفقرة  .)٣القصيرة جداً في 

 .)٣) في الفقرة (٤أدرجت الفقرة ( 
 )٦) و(٥الفقرتان (

 .)٦) و(٥اعتمدت الفقرتان ( 
 )٧الفقرة (

لتكــون  "الامتثــال"قــال إنــه ينبغــي تغيــير عبــارة  الســيد غايــا -٥١
 ."  المساس ب"

 .) بصيغتها المعدلة٧اعتمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

 .)٨( اعتمدت الفقرة 
 )٩الفقرة (

 .قــال إنــه مــن الصــعب فهــم الجملــة الأولى الســيد براونلــي -٥٢
 .وأنـه لا يـرى لمـاذا يتحــتم القـول بـأن مســؤولية الدولـة تعتـبر اســتثناءً 

ومضـــى يقـــول إنـــه يبـــدو أن هـــذا أســـلوباً غريبـــاً لتصـــنيف مســـؤولية 
كمــا أن بدايـــة   .)٣٧٩(الدولــة والــتي تعتبرهـــا اللجنــة مشــروعاً مســـتقلاً 

الجملـــــة الثانيـــــة، والـــــتي تســـــتخلص اســـــتنتاجاً مـــــن مســـــؤولية الدولـــــة 
 .باعتباره استثناءً، غير لازم

__________ 
 .٧٦، الفقرة المرجع نفسه )٣٧٩(

(المقرر الخاص) قال إنه سـوف يـولي  السيد سرينيفاسا راو -٥٣
وأن الجملتـــين الأوليـــين تعكســـان أن مســـؤولية  .الاعتبـــار لبـــديلٍ مـــا

المناقشة طيلة النظـر في الدولة كانت وما تزال نقطة كبيرة من نقاط 
 .الموضوع

ــــا تتفــــق مــــع الســــيد براونلــــي  الســــيدة إســــكاراميا -٥٤ قالــــت إ
ومضــــت  .وتأمــــل أن يســــتعرض المقــــرر الخــــاص النقــــاط الــــتي أثــــيرت

ـــا كانـــت تـــود أن تـــرى مزيـــداً مـــن الـــذكر في التعليـــق العـــام  تقـــول إ
ر للمبـدأ الأساسـي القائـل بأنـه لا ينبغـي تـرك الـذين عـانوا مـن الضـر 

 .والخسارة لكي يتحملوا العبء وحدهم
وافق على أن المبدأ يتسم بأهمية شديدة،  السيد مانسفيلد -٥٥

)، في وقـــت مبكـــر في التعليـــق ٣ولكـــن نظـــراً لأنـــه ذكـــر في الفقـــرة (
 .العام، فإنه مقتنع بأنه قد حظي باهتمام كافٍ 

ـــــة الأولى تعكـــــس  الســـــيدة شـــــه -٥٦ ـــــت إن الجمل (المقـــــررة) قال
ومـــن  .الـــة الراهنــة للأنظمـــة القانونيـــة المتعلقــة بالمســـؤوليةببســاطة الح

ــا تقــترح  أجــل الاســتجابة للشــواغل الــتي أثارهــا الســيد براونلــي، فإ
ـــا"حـــذف عبـــارة  الـــواردة في الجملـــة الأولى، وأن  "تعتـــبر اســـتثناءً وأ

ــــــارة  ــــــة عب ــــــة الثاني ــــــذلك"تحُــــــذف في الجمل ، وإدراج لفــــــظ "ووفقــــــاً ل
شغّلت"بعد عبارة  "أساساً "

ُ
  ."قع على الم

 .غييرات التي اقترحتها السيدة شهأيد الت السيد مانسفيلد -٥٧
(المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إن اقـــــتراح  الســـــيد سرينيفاســـــا راو -٥٨

الســـيدة شـــه مفيـــد ويأخـــذ في حســـبانه الشـــواغل الـــتي أعـــرب عنهـــا 
 .السيد براونلي

 .) بصيغتها المعدلة٩اعتمدت الفقرة ( 
 )١٢) إلى (١٠الفقرات (
 .)١٢) إلى (١٠اعتمدت الفقرات ( 
 )١٣الفقرة (

تســاءل عمـا إذا كـان القــول بـأن التنســيق  السـيد ممتـاز -٥٩
بـــين القـــوانين الوطنيـــة والـــنُظم القانونيـــة يحتمـــل أن يكـــون مهمـــة 
يتعــــذر إنجازهــــا، مــــن شــــأنه أن يحــــبط جميــــع جهــــود التنســــيق في 

 "إنجازهـــايتعـــذر "وربمـــا يمكـــن الاستعاضـــة عـــن عبـــارة  .المســـتقبل
 .صعبة""بكلمة 

قــال إنــه لــيس متفــائلاً بــنفس القــدر الــذي  الســيد مانســفيلد -٦٠
وأنـــه يتـــذكر المناقشـــات بشـــأن هـــذه النقطـــة، وأن  .لـــدى الســـيد ممتـــاز

النيــــة الحقيقيــــة انصــــرفت إلى القــــول إلى أنــــه إذا لم يقــــع الخيــــار علــــى 
 مبـــادئ غـــير ملزمـــة، فـــإن اللجنـــة ســـوف تحـــاول التنســـيق بـــين قـــوانين

وإنـــه يســـتطيع أن  .الضـــرر، وهـــي في واقـــع الأمـــر مهمـــة صـــعبة للغايـــة
يتفق مع اقتراح السيد ممتاز، ولكن اللجنـة ينبغـي أن تتسـم بالواقعيـة: 

 .ن تنسيق قوانين الضرر من المحتمل أن يكون هدفاً يتعذر تحقيقهإإذ 
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(المقــــرر الخــــاص) اقــــترح إعـــــادة  الســــيد سرينيفاســــا راو -٦١
ا لا تتطلب التنسيق بين "صياغة العبارة لكي تكون  تتميز بكو

 ."القوانين الوطنية والنُظم القانونية، والذي هو مُفعم بالصعاب
 .) بصيغتها المعدلة١٣اعتمدت الفقرة ( 
 )١٤الفقرة (
) بعـــد إدخـــال تغيـــير تحريـــري طفيـــف ١٤اعتمـــدت الفقـــرة ( 
 .عليها

 .اعتمد التعليق العام بصيغته المعدلة 
 التعليق على مشروع الديباجة

 )٣) إلى (١الفقرات (
 .)٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٤الفقرة (

لا تمس المسؤولية التي قد تقـع "قال إن عبارة  السيد ممتاز -٦٢
في النص الفرنسي يُشير إلى أن  )"est sans incidences sur"( "على

 .دئ لن تلعب في المستقبل دوراً في مجال المسؤوليةمشاريع المبا

اقـترح إمكـان معالجـة المشـكلة بتعـديل العبـارة لكـي  الرئيس -٦٣
 .)"n'affecte pas"لا تؤثر على" ("تكون 

) مع إدخال هـذه التعـديلات التحريريـة ٤اعتمدت الفقرة ( 
 .في النص الفرنسي

 )٥الفقرة (

 .)٥اعتمدت الفقرة ( 
 .التعليق على مشروع الديباجة، بصيغته المعدلةاعتمد  

 (نطاق التطبيق) ١التعليق على مشروع المبدأ 

 )٢) و(١الفقرتان (

 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

(المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إن كلمـــــة  الســـــيد سرينيفاســـــا راو -٦٤
"could"  (يمكــــن) الــــواردة في الســــطر الرابــــع مــــن الــــنص الإنكليــــزي

  .(ربما) "might"أن تغُيرّ إلى كلمة ينبغي 

) بعــــد إدخــــال تغيــــير تحريــــري طفيــــف ٣اعتمــــدت الفقــــرة ( 
 .عليها

 )٤الفقرة (
قال إنه من أجل التيسير على فهـم القـارئ،  السيد كاتيكا -٦٥

ــــة المتعــــددة  ــــاً مــــن الاتفاقــــات البيئي ــــين أي فــــإن الحاشــــية ينبغــــي أن تبُ
وبشأن نقطة أكثر شمولاً، سيكون من  .الأطراف المشار إليها نافذة

المفيـــد إذا أشـــارت الحواشـــي إلى العنـــاوين الكاملـــة بـــدلاً مـــن الصـــيغ 
كما أن بعض الحواشي كُرّرت بالكامل، في   .المختصرة والمختصرات

  .حين تكفي الإشارات المرجعية إليها
قالت إن بعض مشاريع المبادئ صيغت  السيدة إسكاراميا -٦٦

ينُشـئ التزامـاً، حـتى ولـو لم يكـن منصوصـاً عليـه في  صياغة آمـرة بمـا
ا تقترح  .ترتيبات متعددة الأطراف أو إقليمية أو ثنائية ومن ثم، فإ

الأول مــــــن بالســــــطر  "specify"قبــــــل كلمــــــة  "further"إدراج كلمــــــة 
ــــه إذا تســــبب نشــــاط مــــا في  ــــاع بأن الــــنص الإنكليــــزي، لــــتلافي الانطب

مــن الدولـــة، بـــالرغم مـــن وجـــود إحــداث مشـــكلة، فإنـــه لـــيس مطلوبـــاً 
المبــادئ، أن تخُطــر بالتزامــات أخــرى أو تمتثــل لهــا، مــا لم تكــن هنــاك 

 .ترتيبات متعددة الأطراف أو إقليمية أو ثنائية
(المقرر الخاص) قال إن الأمانة سوف  السيد سرينيفاسا راو -٦٧

تأخــــــــذ في الحســـــــــبان تعليقـــــــــات الســـــــــيد كاتيكـــــــــا بشـــــــــأن الحواشـــــــــي 
وفيما يتعلق بنقطته الأخرى، فإن الـنص لم يحـدد مركـز  .والمختصرات

الاتفاقيـــات، لأنــــه بصـــرف النظــــر عمـــا إذا كانــــت نافـــذة أم لا، فقــــد 
وفي الواقع أن معظم الاتفاقيـات المشـار  .أشير إليها كنماذج ومصادر

إليها ليست نافذة وربما لن تكون نافذة أبدا؛ً وأن الإشارة إلى مـا هـو 
 . نافذ قد يعُطي القارئ الانطباع الخطأنافذ منها وما هو غير

) ٤وأمــا بخصــوص تعليــق الســيدة إســكاراميا، فــإن الفقــرة ( -٦٨
غير مقصود منها أن تعُالج مسألة التزامـات الـدول الناشـئة بمقتضـى 

ــــا  .المبـــادئ ــــا تــــنص فقـــط علــــى أنــــه يمكـــن للــــدول، في ترتيبا إذ إ
ن تحــدد الأنشــطة الــتي المتعــددة الأطــراف أو الإقليميــة أو الثنائيــة، أ

 .تقع في نطاق المبادئ، إن رغبت
تســاءلت، بعـــدها، عمـــا يحـــدث إذا لم  الســـيدة إســـكاراميا -٦٩

ــــــا المتعــــــددة الأطــــــراف أو  تحــــــدد الــــــدول هــــــذه الأنشــــــطة في ترتيبا
الإقليمية أو الثنائية، فهل تكون المبادئ عديمة الفائـدة أم أن هنـاك 

الغـــرض مـــن اقتراحهـــا بأنـــه و  .جوانـــب مـــن المبـــادئ يمكـــن انطباقهـــا
أن تحدد هـذه الأنشـطة، يمُثـل في أن الأنشـطة  "أيضاً "ينبغي للدول 

ينبغـــي، علـــى الأقـــل، أن تغُطـــى وإلا فإنـــه ســـيبدو أن هـــذه المبـــادئ 
ــــة أو  ــــات متعــــددة الأطــــراف أو إقليمي ــــدون ترتيب لــــيس لهــــا نطــــاق ب

فــإذا رغبــت الــدول أن تنــتقص منهــا أو أن تحــددها في هــذه  .ثنائيــة
 .لترتيبات، فإن بوسعها أن تفعل ذلكا

قــــال إنــــه يُشــــاطر الســــيدة إســــكاراميا  الســــيد مانســــفيلد -٧٠
) تفســيراً مختلفــاً ٤يســاورها مــن شــواغل، ولكنــه يفســر الفقــرة ( مــا

ا تعني أن مشاريع المبادئ تنطبق على الضرر العابر  جداً، أي بأ
ــــــتي  للحــــــدود النــــــاجم، حقيقــــــة، عــــــن جميــــــع الأنشــــــطة الخطــــــرة ال
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ويشـرح التعليـق لمـاذا قـررت اللجنــة ألا  .يحظرهـا القـانون الـدولي لا
) تــنص فحســب علــى أن ٤والفقــرة ( .تـُـدرج جميــع هــذه الأنشــطة

الدول تستطيع أن تحـدد، إن رأت ذلـك ملائمـاً، الأنشـطة المعينـة 
الــــتي تُغطــــى، ولكــــن في الواقــــع تنطبــــق المبــــادئ علــــى جميــــع هــــذه 

لتزامـــات الناشـــئة تنطبـــق فيمـــا الأنشـــطة الخطـــرة، كمـــا أن جميـــع الا
ـــذه الأنشـــطة وبعضـــها ســـيتم التعامـــل معـــه مـــن خـــلال  .يتعلـــق 

 .اتفاقيــات محــددة، في حــين أن الــبعض الآخــر قــد لا يتُعامــل معــه
ا ــــا في تشــــريعا ــــدول ذا ــــرى أن  .وقــــد تحــــددها ال وأضــــاف أنــــه ي

 .) منطقية ويمكن الإبقاء عليها بصيغتها الحالية٤( الفقرة
 .) تــذكر أمــراً بــديهياً ٤قــال إن الفقــرة ( براونلــيالســيد  -٧١

ا جديرة  ا لن تحُدث ضرراً كثيراً إذا تُركت على حالها، بيد أ وإ
بالـذكر، وتـوفر عــاملاً يمكـن أن تسـتند إليــه المـادة المهمـة الــواردة 

ــــه يؤيــــد الإبقــــاء علــــى الفقــــرة ( .٩ في الحاشــــية ) ٤ومــــن ثم، فإن
ميا مــا ذهبــت ار الســيدة إســكار وإنــه لا يشــاط .بصــيغتها الحاليــة

 .إليه من تفسير سلبي
قــال إن الفكــرة قــد تنبثــق بشــكل أكثــر  الســيد ميليســكانو -٧٢

اية الفقرة٤وضوحاً إذا جاءت المادة الواردة بالفقرة (  .)٣( ) في 

 .)٣) في الفقرة (٤أدرجت الفقرة ( 
 ) ١٣) إلى (٥الفقرات (
 .)١٣) إلى (٥اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ١التعليق على مشروع المبدأ اعتمد  

 (المصطلحات المستخدمة) ٢التعليق على مشروع المبدأ 
 )٦) إلى (١الفقرات (
 .)٦) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٧الفقرة (

بالجملـة  "concemed about"قـال إن عبـارة  السـيد براونلـي -٧٣
ير لتكـــون الأولى مـــن الـــنص الإنكليـــزي غـــير واضـــحة وينبغـــي أن تغُـــ

"closely related to". 

 .) بصيغتها المعدلة٧اعتمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

قـــال إنـــه يـــرى أن الجملـــة الثالثـــة مـــن النهايـــة  الســـيد غايـــا -٧٤
ــا تتبــع ســابقتها لا وفــوق ذلــك، فإنــه لا يســتوعب الفــارق  .يبــدو أ

المقــــام بــــين خســــارة الــــدخل في هــــذه الجملــــة والخســــارة الاقتصــــادية 
وإنه يحتاج إلى إيضاح مـن  .الخالصة المناقشة في الجملة قبل الأخيرة

 .المقرر الخاص

(المقــــرر الخــــاص) قــــال إن النقطــــة  الســــيد سرينيفاســــا راو -٧٥
يجُـرى تنظيمهــا أحيانـاً بشــكل المثـارة مفادهـا أن الخســارة في الـدخل 

ــــا  ــــل إن المعاهــــدات أو القــــوانين الوطنيــــة قــــد لا تســــمح  محــــدد؛ ب
باعتبارها خسارة أساسية بمقتضى نظمها المتعلقـة بـالتعويض، بينمـا 

ـــاً الخســـائر الـــتي  .تـــنص علـــى ترتيبـــات بديلـــة فمـــثلاً، تُســـتبعد أحيان
ليهــا يتكبــدها عمــال المصــانع، نظــراً لأن هــذه الخســائر منصــوص ع

ــــداً في نظُــــم أخــــرى وعنــــدما لا تســــتبعد هــــذه المعاهــــدات أو  .تحدي
القوانين التعويض عن الخسـارة في الـدخل، أو عنـدما لا تـنص عليـه 
أو عنــدما تســكت عــن هــذه المســألة، يكــون مــن المعقــول، في حــال 
وقوع حادث ينطوي على نشـاط خطـر يتسـبب مباشـرة في خسـارة 

 .لحـــق في اســـترداد الخســـارةفي دخـــل الضـــحية، توقـــع أن للضـــحية ا
ومــــن جهــــة أخــــرى، فإنــــه يجــــب التفرقــــة بــــين الخســــارة الاقتصــــادية 
الخالصــــــــة الــــــــتي لا تتصــــــــل بإصــــــــابة شخصــــــــية أو بضــــــــرر يلحــــــــق 
بالممتلكات، والخسارة في الدخل الناجمة عن الإصابة الشخصية أو 

 .الضرر الذي يلحق بالممتلكات

يحــــق "قــــال إن الاستعاضــــة عــــن عبــــارة  الســــيد مانســــفيلد -٧٦
أن تبُـذل الجهـود للتأكـد مـن أن "بعبـارة  "للضحية اسـترداد الخسـارة

ايـة الفقـرة،  "الضحية لـن يـُترك دون تعـويض في الجملـة الثالثـة مـن 
  .قد يجعل هذه الفكرة أكثر وضوحاً 

قال إن اقتراح السيد مانسفيلد يغير تركيز  السيد كانديوتي -٧٧
وينبغــي، بــدلاً  .الجملــة، الــذي ينبغــي، في رأيــه، أن يظــل دون تغيــير

ومــن "مــن ذلــك، إعــادة صــياغة الجملــة قبــل الأخــيرة بحيــث تكــون: 
جهـــــة أخـــــرى، فقـــــد تنشـــــأ خســـــارة اقتصـــــادية لا تتصـــــل بالإصـــــابة 

  .الشخصية أو بالضرر الذي يلحق بالممتلكات"
قـــال إن التركيـــب المنطقـــي للفقـــرة قـــد تحســـن،  ســـيد غايـــاال -٧٨

فنظـــراً لأن الجملـــة الثالثـــة مـــن النهايـــة  .ولكـــن يمكـــن إجـــادة تحســـينه
تتعلق بالخسارة الاقتصـادية الخالصـة، فإنـه ينبغـي أن يعُكـس ترتيـب 
الجملــة قبــل الأخــيرة والــتي قبلهــا، مــع إدراج اقــتراح الســيد كانــديوتي 

حـذف الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة، نظـراً  وينبغـي .والسيد مانسـفيلد
ا تنطبق على فقرة لاحقة  .لأ

 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 
 )٩الفقرة (

ــاز -٧٩ الســمات "تســاءل عــن الحاجــة للإشــارة إلى  الســيد ممت
في ســـــياق  "والمواقـــــع الطبيعيـــــة والتشـــــكيلات الجيولوجيـــــة والطبيعيـــــة

 .التراث الثقافي الوطني

(المقــــرر الخــــاص) قــــال إن تفكــــيره  سرينيفاســــا راوالســــيد  -٨٠
) Grand Canyonانصرف إلى سمات طبيعية مثـل الأخـدود العظـيم (

 .في الولايات المتحدة الأمريكية
 .)٩اعتمدت الفقرة ( 
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 ) ١٤) إلى (١٠الفقرات (
 .)١٤) إلى (١٠اعتمدت الفقرات ( 
 )١٥الفقرة (

قال إنه مشـغول بخصـوص وضـع الحاشـية الـواردة  السيد غايا -٨١
) تُشــــير إلى الإعــــادة إلى ١٥فــــالفقرة ( .بعــــد عبــــارة "القــــوانين المحليــــة"

"بــاتموس" الوضــع الســابق، ولكــن الحاشــية تعُــنى بدرجــة كبــيرة بقضــية 
)"Patmos"(ذه الإعادة وربما يمكن  .، والتي، وفقاً لفهمه، لا تتصل 

 .ن آخر في التعليقالإشارة إلى القضية في مكا

(المقرر الخاص) قال إن هذه النقطـة  السيد سرينيفاسا راو -٨٢
وربما يكون من الأنسب ربط نـص  .قد أُُ◌خذت جيداً في الاعتبار

الحاشــية بالمناقشــة الــتي دارت بشــأن القــرارات الأخــيرة للجنــة الأمــم 
والنقطة هي أن الضرر الذي يلحق بالبيئة في  .المتحدة للتعويضات

 .ذاته، قد حظي باعتراف قضائي حد

)، رهنــاً بإعــادة وضــع نــص الحاشــية، ١٥اعتمــدت الفقــرة ( 
 .الواردة بعد عبارة "القوانين المحلية"، في الجملة قبل الأخيرة للنص

 ) ٢٥) إلى (١٦الفقرات (
 .)٢٥) إلى (١٦اعتمدت الفقرات ( 
 )٢٦الفقرة (

أشــــار إلى أنــــه يوجــــد خطــــأ مطبعــــي كبــــير في  الســــيد غايــــا -٨٣
 …"الجملــة الثالثــة في الــنص الإنكليــزي والــذي ينبغــي أن يكــون: 

territory, jurisdiction or control by a State".  
 .) بصيغتها المعدلة٢٦اعتمدت الفقرة ( 
 )٢٧الفقرة (

ـــــــي -٨٤ ، ينبغـــــــي "demarcate"قـــــــال إن كلمـــــــة  الســـــــيد براونل
  ."identify"بكلمة الاستعاضة عنها 

 .) بصيغتها المعدلة٢٧اعتمدت الفقرة ( 
 ) ٣٤) إلى (٢٨الفقرات (
  .)٣٤) إلى (٢٨اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ٢اعتمد التعليق على مشروع المبدأ  

 (الأهداف) ٣التعليق على مشروع المبدأ 
 ) ٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 

 )٣الفقرة (
(المقـــرر الخـــاص) اقـــترح أن تحُـــذف  الســـيد سرينيفاســـا راو -٨٥

، "ووجــــوب تعويضــــهم"العبــــارة الأخــــيرة مــــن الجملــــة الأولى ونصــــها 
 .والتي لا ترد في النص الفرنسي

 .)، بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٥) و(٤الفقرتان (
 .)٥) و(٤اعتمدت الفقرتان ( 
 )٦الفقرة (

الـواردة  "to put protection"ن عبـارة قـال إ السـيد براونلـي -٨٦
في الجملة الثانية بـالنص الإنكليـزي، ينبغـي الاستعاضـة عنهـا بعبـارة 

to recognize protection"". 
 .)، بصيغتها المعدلة٦اعتمدت الفقرة ( 

 )١٢) إلى (٧الفقرات (
 .)١٢) إلى (٧اعتمدت الفقرات ( 
 )١٣الفقرة (

اقـترح أن تحُـذف الجملـة التاليـة الـواردة في آخـر  السيد غايا -٨٧
الفقـــــرة ونصـــــها: "وتســـــتعد آيرلنـــــدا أيضـــــاً لتنفيـــــذ الأمـــــر التـــــوجيهي 

، ٢٠٠٧الـــــذي ســـــيبدأ نفـــــاذه بحلـــــول عـــــام  ٢٠٠٤الأوروبي لعـــــام 
والـذي يفــرض المســؤولية الموضــوعية ومبــدأ الملــوّث يــدفع فيمــا يتعلــق 

القـول تحديـداً بـأن آيرلنـدا  فمن الزائد عن الحاجة .بالأضرار البيئية"
مستعدة لتنفيذ الأمر التوجيهي، نظراً لأنه ينطبق على جميـع الـدول 

 .الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

 .)، بصيغتها المعدلة١٣اعتمدت الفقرة ( 
 )١٥) و(١٤الفقرتان (
 .)١٥) و(١٤اعتمدت الفقرتان ( 
 )١٦الفقرة (

لــه "قــال إن عبــارة (المقــرر الخــاص)  الســيد سرينيفاســا راو -٨٨
الــواردة في الجملـة الأولى ينبغـي الاستعاضــة  "أيضـاً مضـاعفات علـى

 ."يتعلق في"عنها بعبارة 

 .) بصيغتها المعدلة١٦اعتمدت الفقرة ( 

 )١٧الفقرة (
قــــال إن التعليــــق ينبغــــي أن يتســــق مــــع  الســــيد غالتســــكي -٨٩

فالقضية المشار إليها باعتبارهـا  .مجموعة المصلحات المستخدمة فيه
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ــــالفقرة ( "Factory at Chorzow"قضــــية  ) أطلــــق عليهــــا قضــــية ١٦ب
"Chorzow Factory" )وقال إنه  .)١٧) في الفقرة (مصنع شورزوف

" صـــــــــيغة مختصـــــــــرة مصـــــــــنع شـــــــــورزويـــــــــرى أن التســـــــــمية الأخـــــــــيرة "
 .شيوعاً  أكثر
(المقــــرر الخــــاص) قــــال إنــــه يقــــترح  الســــيد سرينيفاســــا راو -٩٠

ة في الحاشـــية الـــواردة بعـــد كلمـــة إضـــافة مزيـــد مـــن المراجـــع التفصـــيلي
المعاقبة" في الجملة السادسة، عوضاً عن إحالة القارئ ببساطة إلى "

ا الثالثة والخمسين  .)٣٨٠(تقرير اللجنة عن دور
)، رهنــاً بالتوســع في الحاشــية المــذكورة ١٧اعتمــدت الفقــرة ( 

 .هأعلا
 )١٨الفقرة (

قــال إن الإشــارة إلى المحــاكم الدوليــة في الجملــة  الســيد غايــا -٩١
الأولى، وإلى القـرارات في الجملــة الأخــيرة، ينبغـي أن تُشــفع بحواشــي 

 .تبينّ تفصيلاً المحاكم والقرارات المعنية

قــال إنــه ينبغــي تغيــير ترتيــب الكلمــات في  الســيد براونلــي -٩٢
ـــــــة الجملـــــــة الأولى لي محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة ومحـــــــاكم "كـــــــون اي

 .أخرى" دولية

 الـــواردة في الجملـــة "fuller"قـــال إن كلمـــة  الســـيد مانســـفيلد -٩٣
 ."full"الأخيرة من النص الإنكليزي، ينبغي الاستعاضة عنها بكلمة 

 .) بصيغتها المعدلة١٨اعتمدت الفقرة ( 
 )٢٠) و(١٩الفقرتان (

 .)٢٠) و(١٩اعتمدت الفقرتان ( 
  .بصيغته المعدلة ٣اعتمد التعليق على مشروع المبدأ  

 (التعويض السريع والوافي)  ٤التعليق على مشروع المبدأ 

 )١الفقرة (
رّد "اقــترح أن يُســتعاض عــن عبــارة  الســيد مانســفيلد -٩٤ يجُــ

من مبدأ التعويض السريع والوافي من غرضه الجوهري" الواردة في 
يقُـــوِّض غـــرض التعـــويض "الجملـــة الفرعيـــة قبـــل الأخـــيرة، بعبـــارة 

 ."السريع والوافي

 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 

__________ 
، مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول عـــن نفســـهالمرجـــع  )٣٨٠(

(التعــــويض)، والتعليــــق عليهــــا،  ٣٦الأفعــــال غــــير المشــــروعة دوليــــاً، المــــادة 
 .١٣٧-١٢٧ ص

 ) ٢الفقرة (
 .)٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

في  "بالضـرورة"اقترحـت أن تـُدرج كلمـة  السيدة إسكاراميا -٩٥
 .الواردة في الجملة الثانية "ليست ملزمة"عبارة 

 .) بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 )١٢) إلى (٤الفقرات (
 .)١٢) إلى (٤اعتمدت الفقرات ( 
 )١٣الفقرة (

اقترحـــا تعـــديلات  الســـيد مانســـفيلدوالســـيد براونلـــي  -٩٦
 .تحريرية طفيفة

 .) بصيغتها المعدلة١٣قرة (اعتمدت الف 
 )١٥) و(١٤الفقرتان (
 .)١٥) و(١٤اعتمدت الفقرتان ( 
 )١٦الفقرة (

ــا -٩٧ اقــترح تعــديلاً صــياغياً في الجملــة قبــل الأخــيرة  الســيد غاي
في الجملـة قبـل  "test foreseeability"من النص الإنكليزي في عبـارة 
 .الأخيرة، لا يؤثر في النص العربي

 .) بصيغتها المعدلة١٦( اعتمدت الفقرة 
 )٢٢) إلى (١٧الفقرات (
 .)٢٢) إلى (١٧اعتمدت الفقرات ( 
 )٢٣الفقرة (

(المقرر الخاص) قال إنـه إجابـة علـى  السيد سرينيفاسا راو -٩٨
، في "اسـتوردت"تعـني  "حَصُلَت"إن كلمة  السيد ممتازسؤال من 

ن الجملة الأخيرة من الحاشية بشأن حقـوق السـحب الخاصـة، ويمكـ
 .استخدامها بدلاً منها

 .) بصيغتها المعدلة٢٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٣٧) إلى (٢٤الفقرات (
 .)٣٧) إلى (٢٤اعتمدت الفقرات ( 
 )٣٨الفقرة (

أن تبـذل  "قالـت إنـه ينبغـي حـذف عبـارة  السيدة إسكاراميا -٩٩
 .٤) من المبدأ ٥لكي يتسق التعليق مع أحكام الفقرة ( "كل جهد
 .) بصيغتها المعدلة٣٨(اعتمدت الفقرة  
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 )٣٩الفقرة (
 .)٣٩اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٤اعتمد التعليق على مشروع المبدأ  

 (تدابير الاستجابة) ٥التعليق على مشروع المبدأ 
 )١الفقرة (
ـــــا -١٠٠ شـــــغّل ثـــــانوي  الســـــيد غاي

ُ
قـــــال إنـــــه نظـــــراً لأن دور الم

يتعلــق بتــدابير الاســتجابة، فإنــه ينبغــي تغيــير تأكيــد الجملــة  فيمــا
وثانيـاً، ينُتظـر "الرابعة، وذلك بإعـادة صـياغتها تمشـياً مـع عبـارة 

 مــن دولــة المصــدر أن تكفــل أن يتخــذ المشــغّل تــدابير مناســبة في
  ."...حدود ما هو متاح لها من وسائل 

 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (
اقـترح، لأغـراض الإيضـاح، أن تـُدرج جملـة بعـد  السيد غايـا -١٠١

ويجــب أن يتضــمن "الجملــة الثانيــة تتعلــق بالإخطــار، بحيــث تكــون 
 .جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة لدى دولة المصدر"

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 ) ٤) و(٣الفقرتان (
 .)٤) و(٣اعتمدت الفقرتان ( 
 )٥الفقرة (
قـــــال إن الجملـــــة الأخـــــيرة تحتـــــاج بعـــــض  الســـــيد براونلـــــي -١٠٢
 .الضبط

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن الفكـــرة  الســـيد سرينيفاســـا راو -١٠٣
تتمثــل في أن التعليــق يحــاول أن ينقــل أن بعــض الــدول ربمــا تحتــاج 
إلى نوعٍ واحد من المساعدة ولـيس غـيره، في حـين أن دولاً أخـرى 

 .الفــور وإنمــا في مرحلــة لاحقــة قــد تحتــاج إلى مســاعدة لــيس علــى
ومن ثم، فينبغي للمساعدة أن تُكيّف وفقاً لاحتياجات كل دولة 

واقـترح أن تُعـاد صـياغة الجملـة الأخـيرة بحيـث تكـون:  .على حـدة
وفي هذه العملية، يمكـن للـدول المعنيـة أن تطلـب هـذه المسـاعدة "

  ."...حسب رغبتها واحتياجها من المنظمات الدولية المختصة 

 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 

 )٦الفقرة (

(المقـــــــرر الخـــــــاص) اقـــــــترح بعـــــــض  الســـــــيد سرينيفاســـــــا راو -١٠٤
ـــــزي،  ـــــالنص الإنكلي ـــــق ب ـــــتي تتعل ـــــة الطفيفـــــة وال التعـــــديلات التحريري

تؤثر على النص العـربي: في الجملـة الثالثـة، يسـتعاض عـن كلمـة  ولا
"principles"  بكلمة"principle" وفي الجملـة الرابعـة تضـاف كلمـة ،
"equally " بعـد كلمـة"could".  وفي الجملـة قبـل الأخـيرة، يسـتعاض

 ."which includes"بعبارة  "including"عن كلمة 

 .) بصيغتها المعدلة٦اعتمدت الفقرة ( 

 ) ٧الفقرة (

 .)٧اعتمدت الفقرة ( 

 )٨الفقرة (

ــا -١٠٥ قــال إنــه مــن أجــل تفــادي الاســتخدام المفــرط  الســيد غاي
، فإنــه ينبغــي صــياغة النصــف الثــاني مــن الجملــة "الضــرورية"لكلمــة 

وينبغي لدولة المصدر أن تتخذ ترتيبات "قبل الأخيرة بحيث يكون: 
ذه التدابير"  .للقيام 

قالــــت إنـــــه في نفــــس العبــــارة، ينبغـــــي  الســــيدة إســــكاراميا -١٠٦
 (يجـــب) "shall"بكلمـــة  )ينبغـــي( "should"الاستعاضـــة عـــن كلمـــة 

 .٥تمشياً مع أحكام الفقرة الفرعية (ب) من المبدأ 

 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 

 )٩الفقرة (

قــــــــال إنــــــــه ينبغــــــــي أن يُســــــــتعاض عــــــــن   الســــــــيد براونلــــــــي -١٠٧
، في الــنص الإنكليـزي، وهــو "considered"بكلمـة  "viewed" كلمـة

 .العربييؤثر على النص  لا ما

 .) بصيغتها المعدلة٩اعتمدت الفقرة ( 

 )١٠الفقرة (

الــواردة في الجملــة  "لولايتهــا"قــال إن كلمــة  الســيد براونلــي -١٠٨
لكـــي تكـــون متســـقة مـــع  "ورقابتهـــا"الثالثـــة، يجـــب أن تتُبـــع بكلمـــة 

 .الأجزاء الأخرى من النص

قــال إن الكلمــات الإضــافية ينبغــي أن تكــون  الســيد غايــا -١٠٩
  ."رقابتهاأو "

 .) بصيغتها المعدلة١٠اعتمدت الفقرة ( 

 )١١الفقرة (

 .)١١اعتمدت الفقرة ( 

 .بصيغته المعدلة ٥اعتمد التعليق على مشروع المبدأ  
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 (سبل الانتصاف الدولية والمحلية)  ٦التعليق على مشروع المبدأ 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 ) ٢الفقرة (
(المقـــــرر الخــــاص) قــــال إن الجملـــــة  راوفاســــا يالســــيد سرين -١١٠

الرابعـــــــة ينبغـــــــي أن تعـــــــاد صـــــــيغتها وأن تقســـــــم إلى قســـــــمين علـــــــى 
 التالي: النحو

مــن الاتفاقيــة علــى إتاحــة الحــق، علــى قــدم  ٣تــنص المــادة " 
مساواة، للأشخاص الذي تضرروا أو يمكـن أن يتضـرروا مـن نشـاط 

والحــق في إمكانيــة اللجــوء، علــى قــدم  .ضــارٍ بالبيئــة في دولــة أخــرى
ــا الإداريــة متــوفر بالمــدى  المســاواة، إلى محــاكم تلــك الدولــة أو هيئا
ا المطبّقة في حالة أي كيان قانوني في الـدول الـتي  ذاته والشروط ذا

 .يجري فيه الاضطلاع بالأنشطة"
 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (
) بعــد إدخـال تعــديلات تحريريـة طفيفــة ٣اعتمـدت الفقـرة ( 
 .عليها

 )٤الفقرة (
 .)٤اعتمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (
الـــواردة  "المبــدأ الأول"قالــت إن عبـــارة  الســيدة إســـكاراميا -١١١

ـا تشـير إلى أن هنـاك  في الجملة قبل الأخـيرة مربكـة، حيـث يبـدو أ
ضــــافي مبـــدأً إضـــافياً ضــــمن مبـــدأ عـــدم التمييــــز، وأن هـــذا المبـــدأ الإ

واقترحــــت أن تعــــاد صــــياغة  .أساســــاً""يعــــدو أن يكــــون إجرائيــــاً  لا
الجـزء الأول مـن الجملـة ليكـون كمــا يلـي: "ويعـني الجانـب الإجرائــي 

 .من هذا المبدأ"
(المقــــرر الخــــاص) أوضــــح أنــــه كــــان  الســــيد سرينيفاســــا راو -١١٢

يرغب في التأكيد على أن مبدأ عدم التمييز هذا له جانبان إجرائي 
 .وعيوموض
مـن "(المقررة) اقترحت الصياغة التالية للعبارة:  السيدة شه -١١٣

 .حيث الجانب الإجرائي، فإنه يعني أن"
 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 

 ١٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩١٠الجلسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٨ ،يوم الثلاثاء

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:
الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  الحاضرون: 

إيكونوميـــدس، الســـيد براونلـــي، الســـيد بيليـــه، الســـيد تشـــي، الســـيد 
دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو، الســيدة 

أوســـبينا،  -شـــه، الســـيد غالتســـكي، الســـيد غايـــا، الســـيد فالينســـيا 
الســيد فومبــا، الســيد كاتيكـــا، الســيد كانــديوتي، الســيد مانســـفيلد، 

 .السيد ممتاز، السيد ميليسكانو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشروع تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال
 (تابع)دورتها الثامنة والخمسين 

المسؤولية الدولية عـن النتـائج الضـارة الناجمـة  -فصل الخامس ال
عـن أفعــال لا يحظرهـا القــانون الــدولي (المسـؤولية الدوليــة فــي 
حالة الخسارة المترتبة على الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن 

 )Add.1و (A/CN.4/L.693 (تابع) أنشطة خطرة)
نص مشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسـارة فـي حالـة  -هاء 

 )ختــام(الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة 
(A/CN.4/L.693/Add.1) 

 (ختام) نص مشاريع المبادئ والتعليقات عليها -٢
ـــــــــى ـــــــــدأ  التعليـــــــــق عل ـــــــــة  ٦مشـــــــــروع المب (ســـــــــبل الانتصـــــــــاف الدولي

 (ختام) والمحلية)
 )٦الفقرة (

اقــــــترح، بــــــالنظر إلى التعــــــديلات الــــــتي  مانســــــفيلدالســــــيد  -١
) من التعليق أثنـاء الجلسـة السـابقة، تعـديل ٥أدخلت على الفقرة (

) مـــــــن الـــــــنص الإنكليـــــــزي ليصـــــــبح ٦الجملـــــــة الأولى مـــــــن الفقـــــــرة (
 The substantive aspect of the principle, on the other" نصـها:

hand …بدأ فتطرح " (وأما الجوانب الجوهرية في هذا الم...(. 

تســاءل عــن مغــزى الجملــة الأخــيرة  الســيد إيكونوميــدس -٢
) التي جاء فيها: "وثمـة عـدد مـن الـدول قـد لا تـزال ٦من الفقرة (

عاكفــــة علــــى وضــــع المعــــايير الجوهريــــة الــــدنيا كجــــزء مــــن قوانينهــــا 
ا الوطنية"  .وإجراءا

(المقــرر الخــاص) قــال إنــه حــاول في  الســيد سرينيفاســا راو -٣
هذه الفقرة بـذل جهـد للتفـاؤل لأنـه إذا كانـت جميـع الـدول ليسـت 
ــا الوطنيــة فــإن  لــديها قواعــد جوهريــة دنيــا في إطــار قوانينهــا وإجراءا

 .بعضاً منها بسبيله إلى تعديل تشريعه في هذا المعنى
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قــــال إن عبــــارة "ثمــــة" هــــي الــــتي تثــــير  الســــيد براونلــــي -٤
ــــــــــــترح ٦المشــــــــــــكلة في الفقــــــــــــرة الأخــــــــــــيرة مــــــــــــن الفقــــــــــــرة ( ) واق

عنهـــا بكلمـــة "يوجـــد" حـــتى يكـــون للعبـــارة صـــيغة  الاستعاضـــة
 .توكيدية أكبر

) مـــع التعـــديلات الـــتي اقترحهـــا الســـيد ٦اعتمـــدت الفقـــرة ( 
 .والسيد براونلي مانسفيلد
 )٧الفقرة (

اقترح الاستعاضة عن السـطر الثالـث مـن  السيد مانسفيلد -٥
بـدلاً مـن   "the delivery of"الصيغة الإنكليزيـة في هـذا الفقـرة بعبـارة 

 ."deliver"كلمة 
 .) بعد تعديل صيغتها الإنكليزية٧اعتمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

ــا -٦ اقــترح أن تضــاف في الجملــة قبــل الأخــيرة  الســيد غاي
مــن هــذه الفقــرة، فقــرة (أ) جديــدة تكــون صــيغتها: "وقــع فيــه 
الفعـــل أو الامتنـــاع الـــذي كـــان منشـــأ الضـــرر" وبالتـــالي إعـــادة 

وهـذا هـو الاتجـاه الـذي اتبعتـه محكمـة  .ترقيم الفقرات الأخرى
العــــــدل للجماعــــــات الأوروبيــــــة في تفســــــير الاتفاقيــــــة المتعلقــــــة 

ختصـاص القضـائي وتنفيـذ القـرارات بشـأن المسـائل المدنيـة بالا
 .١٩٦٨والتجارية لعام 

 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 
 )٩الفقرة (

ــا تــود في الجملــة الأولى مــن الحاشــية  الســيدة شــه -٧ قالــت إ
ايـــة الفقـــرة الـــتي جـــاء فيهـــا  أن مبـــدأ القـــانون الأكثـــر "‘الـــواردة في 

معتمــد في اختصاصــات قضــائية عديــدة في أوروبــا  ‘مراعــاة للضــحية
وفي فنــزويلا وتــونس بــل وربمــا حــتى في الصــين" حــذف الإشــارة إلى 

ا لا تمثل الممارسة تمثيلاً دقيقاً   .الصين لأ

 .) بصيغتها المعدلة٩اعتمدت الفقرة ( 
 )١٠الفقرة (

اقـــترح تعـــديل الجملـــة الثانيـــة مـــن الحاشـــية  الســـيد غايـــا -٨
عبارة "أو تسوية أمام محكمـة" بحيـث يكـون نصـها: الواردة بعد 

"وســـــعت في البدايـــــة إلى الحصـــــول علـــــى تعـــــويض لـــــدى محـــــاكم 
رفـض ‘الولايات المتحدة ولكن الدعوى لم تنجح بسـبب صـيغة 

 .ثم عرضت القضية على محاكم الهند" .القانونية ‘المحكمة

قـــــال إن الحاشـــــية بشـــــأن إمكانيـــــة اتفـــــاق  الســـــيد ممتـــــاز -٩
ففي القضيتين المشار إليهمـا أي قضـية  .تفاوضي تثير مشكلة لديه

تعـــــويض الولايـــــات المتحــــــدة عـــــن الضـــــرر الــــــذي لحـــــق بالصــــــيادين 

بالقرب من جـزر  ١٩٥٤اليابانيين بسبب التجارب النووية في عام 
ليـه تموز/يو  ٣الحـادث الجـوي الـذي وقـع في وفي قضية  )٣٨١(مارشال
ـــــــات المتحـــــــدة   ،١٩٨٨ ـــــــت التعويضـــــــات المدفوعـــــــة مـــــــن الولاي كان

للضحايا قد دُفعت على سبيل الهبة، دون أن يكون هنـاك اعـتراف 
وعلـى ذلـك فـيمكن حمـل الدولـة علـى دفـع تعـويض  .بـأي مسـؤولية

وقال إنه يود أن يظهر  .على سبيل الهبة دون أن تعترف بمسؤوليتها
ولهـــذا الغـــرض فإنـــه  .ة المـــذكورةهـــذا الجانـــب مـــن المســـألة في الحاشـــي

يقــترح إمــا ببســاطة حــذف المثلــين المقصــودين وإمــا الإشــارة بوضــوح 
إلى أن الضحايا في بعض الحالات يحصلون على تعويض مـن دولـة 

 .على سبيل الهبة دون اعتراف من جانب تلك الدولة بمسؤوليتها
لاحــظ أن الإشــارة إلى التعــويض الــذي  الســيد غالتســكي -١٠

دفعـــه اتحـــاد الجمهوريـــات الاشـــتراكية الســـوفياتية لكنـــدا بعـــد حادثـــة  
ـــه  ٩٥٤كوسمـــوس  الـــذي يظهـــر أيضـــاً في نفـــس الحاشـــية لا يبـــدو ل

 .مناســباً لأن التعــويض في تلــك الحالــة دُفــع أيضــاً علــى ســبيل الهبــة
 .وقال إنه يفضل حذف هذا المثال

(المقـــرر الخـــاص)، رداً علـــى نـــواحي  ا راوالســـيد سرينيفاســـ -١١
القلــــق الــــتي أعــــرب عنهــــا الســــيد ممتــــاز والســــيد غالتســــكي، اقــــترح 

ايــــــة الجملــــــة الخامســــــة مــــــن الفقــــــرة ( أن ) الجــــــزء ١٠تضــــــاف إلى 
، وهي تـدفع في بعـض الأحيـان علـى سـبيل الهبـة ودون ..." التالي:

 .إسناد مسؤولية أو فرض التزام بالتعويض"
) تتنـــاول مســـألة توزيـــع ١٠قالـــت إن الفقـــرة ( الســـيدة شـــه -١٢

الأضرار، وفي رأيهـا أن إدخـال مفهـوم المسـؤولية والالتـزام بـالتعويض 
ــا تقــترح، حــتى تكــون  .مــن شــأنه أن يعقــد الأمــور وعلــى ذلــك فإ

) متناســــــقة، حــــــذف عبــــــارة "لضــــــحايا الضــــــرر العــــــابر ١٠المــــــادة (
 .للحدود" من الجملة الأولى

قــال إن مـــن الصـــعب في رأيـــه حـــذف الإشـــارة إلى  الـــرئيس -١٣
) واقــترح صــياغتها كمــا ١٠الضــحايا في الجملــة الأولى مــن الفقــرة (

تسلط الضوء على جانب مختلف في عملية ضمان  ٤يلي: "الفقرة 
إتاحــــــة ســــــبل انتصــــــاف أخــــــرى لضــــــحايا الضــــــرر العــــــابر للحــــــدود 

 .وخصوصاً إمكان الحصول على تعويض على سبيل الهبة"
قـــال إن الـــنص الـــذي اقترحـــه المقـــرر الخـــاص  الســـيد ممتـــاز -١٤

يناسبه لأنه يدل على أن التعـويض علـى سـبيل الهبـة هـو إجـراء مـن 
 .بين عدة إجراءات

قالـــت إنـــه لـــيس مـــن المناســـب الحـــديث عـــن  الســـيدة شـــه -١٥
) لأن هــذه ١٠مســألة التعــويض علــى ســبيل الهبــة في إطــار الفقــرة (

، الــتي لا تعــالج المســؤولية بــل ٦المبــدأ  مــن ٤الفقــرة تحيــل إلى الفقــرة 
تقول ببساطة إن الـدول تسـتطيع أن تنظـر في اللجـوء إلى إجـراءات 

__________ 
 Compensation to Japanese for damage resulting“انظـر  )٣٨١(

from nuclear test”, Department of State Bulletin, vol. 32, No. 812 

(1955), pp. 90–91. 
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دوليــة لتســوية المطالبــات بحيــث تكــون إجــراءات ســريعة وبــأدنى حــد 
 .من المصروفات

(المقـرر الخـاص) اقـترح، للتوفيـق بــين  السـيد سرينيفاسـا راو -١٦
ن تضـاف في الجملـة الرابعـة مـن موقفي السـيدة شـه والسـيد ممتـاز، أ

) بعـــد عبـــارة "تتفـــاوض وتتفـــق بشـــأن حصـــة التعـــويض ١٠الفقـــرة (
 ."لجوء إلى التسوية على سبيل الهبةالقابلة للتسوية" عبارة "أو ال

) مـــــــــع التعـــــــــديل الـــــــــذي اقترحـــــــــه ١٠اعتمـــــــــدت الفقـــــــــرة ( 
 .الخاص المقرر

 )١١الفقرة (
ــا -١٧ ذف في الحاشــية ذات الصــلة  الســيد غاي اقــترح أن تحُــ

الإشــــــارة إلى إقامــــــة محكمــــــة تســــــويات المطالبــــــات بــــــين إيــــــران 
فالمثـــال المضـــروب لا يصـــلح في نظـــره لأن  .والولايـــات المتحـــدة

اً يمكــن الاســتناد إليــه في اتخــاذ بعــض الإجــراءات  يكــون نموذجــ
ومــن الواجــب ضــرب  .٦مــن المــادة  ٤الــتي تشــير إليهــا الفقــرة 

 .أنسبمثال 
) بعــــد تعــــديلها علــــى النحــــو الــــذي ١١اعتمــــدت الفقــــرة ( 

 .اقترحه السيد غايا
 )١٣) و(١٢الفقرتان (

) مــــــــع إدخــــــــال بعــــــــض ١٣) و(١٢اعتمــــــــدت الفقرتــــــــان ( 
 .تعديلات شكلية بسيطة في النص الإنكليزي

 )١٤الفقرة (

 .)١٤اعتمدت الفقرة ( 
 )١٥الفقرة (

ســـيطة في ) بعـــد تعـــديلات شـــكلية ب١٥اعتمـــدت الفقـــرة ( 
 .النص الإنكليزي

 )١٦الفقرة (

ـــا والســـيد سرينيفاســـا راو  -١٨ بعـــد تبـــادل الآراء بـــين الســـيد غاي
(المقـــــرر الخـــــاص) تقـــــرر تعـــــديل الجملـــــة الثانيـــــة كمـــــا يلـــــي: "ولهـــــذا 
ــــــة صــــــدور  ــــــة لتمكــــــين الضــــــحايا، في حال الاعــــــتراف والإنفــــــاذ أهمي

مـــــن الأحكــــام في بلــــد لا يملــــك فيــــه المــــدعى عليــــه أصــــولاً كافيــــة، 
ــــــوافر فيــــــه  ــــــد تت ــــــه في بل ــــــع التعــــــويض المحكــــــوم ب ــــــى دف الحصــــــول عل

 .الأصول" تلك

 .) بصيغتها المعدلة١٦اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٦اعتمد التعليق على مشروع المبدأ  

 (وضع نظم دولية محددة) ٧مشروع المبدأ التعليق على 
 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣(الفقرة 
ــا -١٩ ) يتصــل بأعمــال ٣لاحــظ أن جــوهر الفقــرة ( الســيد غاي

سابقة من جانب اللجنـة وأنـه ذو طبيعـة عامـة، واقـترح بالتـالي نقـل  
كـــــل الـــــنص في الجملـــــة الأولى الـــــذي يشـــــير إلى "افـــــتراض أن غايـــــة 

 ."، إلى التعليق العام، وربما في حاشية...اللجنة الرئيسية 
 .عدلة) بصيغتها الم٣اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٧اعتمد التعليق على مشروع المبدأ  

 (التنفيذ) ٨مشروع المبدأ التعليق على 
 )١الفقرة (

اقترحت الاستعاضة في بداية الفقرة عن  السيدة إسكاراميا -٢٠
" لأن المقصـــود هـــو ١" بعبـــارة "تـــذكر الفقـــرة ٨عبـــارة "يـــذكر المبـــدأ 

 .وليس المبدأ بأكمله ٨من المبدأ  ١الفقرة 
 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

اقترحــت في الســـطر الأول الاستعاضـــة  ة إســـكارامياالســيد -٢١
 .لمة "يجب"عن كلمة "ينبغي" بك

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (
 .)٣اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٨اعتمد التعليق على مشروع المبدأ  

 )A/CN.4/L.693توصية اللجنة ( -جيم
ذكّــر بــأن اللجنــة كانــت قــد تركــت فــرعين معلقــين  الــرئيس -٢٢

وهمــــــا جــــــيم (توصــــــية اللجنــــــة)، ودال  A/CN.4/L.693مــــــن الوثيقــــــة 
وأمـا عـن  .ماراجو سرينيفاسـا راو)ي(الإشادة بالمقرر الخاص السيد ب

 الفرع الأول، فإن توصية اللجنة يمكن أن تكون كما يلي:
ذكّـــــرت  ٢٠٠٦آب/أغســـــطس  ٨بتـــــاريخ  ٢٩١٠"في جلســـــتها 

ــا التاســعة والأربعــين ( ــا كانــت قــد قــررت في دور ) ١٩٩٧اللجنــة بأ
ـــا أكملـــت)٣٨٢(النظـــر في الموضـــوع إلى جـــزأين تجزئـــة ـــا  ؛ وأ في دور

__________ 
لــد الثـــاني (الجــزء الثـــاني)، ص  ،١٩٩٧حوليــة  )٣٨٢( ، ١١٣-١١٢ا

 .١٦٧-١٦٥الفقرات 
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) الجـــزء الأول مـــن أعمالهـــا عـــن هـــذا ٢٠٠١الثالثـــة والخمســـين (
اتفاقية على أساس  وأوصت الجمعية العامة بوضع )٣٨٣(الموضوع

مشــاريع المـــواد الخاصـــة بمنــع الضـــرر العـــابر للحــدود النـــاجم عـــن 
وكانت هذه التوصية تستند إلى رأي اللجنة  .)٣٨٤(أنشطة خطرة

بأن ممارسـات الـدول تفيـد بـأن الجـزء الأول مـن الموضـوع يصـلح 
واعتمـــاد اللجنـــة  .للتـــدوين وللتطـــوير التـــدريجي بواســـطة اتفاقيـــة

مشاريع المواد عن توزيع الخسائر في حالة الضرر العابر للحـدود 
ظــــر في النــــاجم عــــن أنشــــطة خطــــرة يكمــــل الجــــزء الثــــاني مــــن الن

ــــة في موضــــوع "المســــؤولية  ــــذلك ينتهــــي عمــــل اللجن الموضــــوع وب
الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القـانون 

ا  ٢٣ وبناءً على المادة .الدولي" من النظام الأساسي للجنة فإ
مــن النظــر في الموضــوع بــأن  توصــي فيمــا يخــص هــذا الجــزء الثــاني

ى مشاريع المبادئ على شكل توجيهات توافق الجمعية العامة عل
العمل علـى المسـتوى الـدولي والـوطني مـن  وأن تطلب من الدول

 .أجل تنفيذ تلك المبادئ"
قالت إنـه إذا كانـت التوصـية الـتي قرأهـا  السيدة إسكاراميا -٢٣

ــا  ٢٣الــرئيس الآن تحيــل إلى المــادة  مــن النظــام الأساســي للجنــة فإ
من ذلك  ١لا تتوافق مع أي واحدة من الفقرات الفرعية في الفقرة 

ا تقترح، لإصلاح جزء على الأقل من هذه  .الحكم وعلى ذلك فإ
عبـــارة "علـــى شـــكل المشـــكلة، الاستعاضـــة في الجملـــة الأخـــيرة عـــن 

 .توجيهات" بعبارة "في مقرر"

قــــال إنـــه إذا لم يكــــن هنـــاك اعــــتراض فســــيعتبر أن  الـــرئيس -٢٤
اللجنـة ترغـب في إدخـال الـنص الـذي قـرأه، بعـد تعديلـه في الفصـل 

 .الخامس من تقريرها بوصفه الفرع جيم

 .وقد تقرر ذلك 
 .اعتمد الفرع جيم بصيغته المعدلة 

 A/CN.4/L.693) الخاصالإشادة بالمقرر  -دال

فيمــــــــــــا يتعلـــــــــــــق بـــــــــــــالفرع دال اقـــــــــــــترح إدراج  الـــــــــــــرئيس -٢٥
بــــالمقرر الخــــاص في الفصــــل الخــــامس مــــن التقريــــر علــــى  الإشــــادة

 النحو التالي:

وبعـــد  ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٨المعقـــودة يـــوم  ٢٩١٠"في الجلســـة 
أن اعتمــدت اللجنــة نــص مشــروع الديباجــة ومشــاريع المــواد الخاصــة 

حالــة الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة  بتوزيــع الخســائر في
 خطرة، اعتمدت القرار التالي بالتزكية:

__________ 
لـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الثـــــــــاني) والتصـــــــــويب،  ،٢٠٠١حوليـــــــــة  )٣٨٣( ا
 .٩٧، الفقرة ١٨٨ ص
 .٩٤، الفقرة المرجع نفسه )٣٨٤(

 ،إن لجنة القانون الدولي‘ 
مشـــــروع الديباجـــــة ومشـــــاريع المـــــواد الخاصـــــة  اعتمـــــدت إذ‘ 

بتوزيــــع الخســــائر في حالــــة الضــــرر العــــابر للحــــدود النــــاجم عــــن 
 أنشطة خطرة،

المقرر الخاص، عن و سرينيفاسا راو، للسيد بيماراج تعرب‘ 
انيهـــا الحـــارة للمســـاهمة الكبـــيرة الـــتي قـــدمها،  عميـــق شـــكرها و
بفضل تفانيه وجهوده التي لا تكل، في وضع مشـروع الديباجـة 
ومشــــــاريع المــــــواد، وللنتــــــائج الــــــتي حققهــــــا في إعــــــداد مشــــــروع 
الديباجة ومشاريع المواد الخاصة بتوزيع الخسارة في حالة الضـرر 

 ".جم عن أنشطة خطرةالعابر للحدود النا
وتعـــرب اللجنـــة أيضـــاً عـــن شـــكرها العميـــق للمقـــررين الخاصـــين "

باكســـــتر والســـــيد خوليـــــو  -الســـــابقين الســـــيد روبـــــرت كـــــوينتين 
ما الاســــــــتثنائية  ــــــــذا باربوثــــــــا لمســــــــاهما في الأعمــــــــال الخاصــــــــة 

 .الموضوع"
وقال إنه ما لم يكن هنـاك اعـتراض سـوف يعتـبر أن اللجنـة  -٢٦

هذا النص في الفصل الخامس مـن التقريـر بوصـفه  ترغب في إدخال
 .الفرع دال
 .وقد تقرر ذلك 
 .اعتمد الفرع دال 

أعـــرب عـــن شـــكره وعرفانـــه بالجميـــل  الســـيد سرينيفاســـا راو -٢٧
لجميــع أعضــاء اللجنــة الــذين عــاونوه عــبر ســنين علــى إنجــاز الأعمــال 

ذا المشروع الذي ظل أمام اللجنة لمدة   .عاماً  ٢٧الخاصة 

 .بصيغتها المعدلة A/CN.4/L.693عتمدت الوثيقة ا 
اعتمد الفصل الخامس من مشروع تقرير اللجنة في مجموعه  

 .بصيغته المعدلة

، A/CN.4/L.695( مسؤولية المنظمات الدولية -الفصل السابع 
 ) Add.2، وCorr.1، وAdd.1، وCorr.1و

دعـــا أعضـــاء اللجنـــة إلى النظـــر في الفصـــل الســـابع  الـــرئيس -٢٨
ــــــــــــر عــــــــــــن مســــــــــــؤولية المنظمــــــــــــات الدوليــــــــــــة  مــــــــــــن مشــــــــــــروع التقري

)A/CN.4/L.695و ،Corr.1و ،Add.1و ،Corr.1و ،Add.2 على أن (
 .Corr.1و A/CN.4/L.695تكون البداية بالوثيقة 

 )A/CN.4/L.695مقدمة ( -ألف 

 ٢و ١الفقرتان 
 .٢و ١اعتمدت الفقرتان  
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 ٣الفقرة 
قــــال إن مــــن المناســــب التــــذكير بمغــــزى الــــرقم  الســــيد بيليــــه -٢٩

الموضوع بين قوسين ويقترح لـذلك أن يوضـع في الحاشـية الـواردة في 
مـن  ١٥ اية الفقـرة الإيضـاح الموجـود في الحاشـية الـواردة في الفقـرة

 .الفرع جيم

 .بصيغتها المعدلة ٣اعتمدت الفقرة  
 .اعتمد الفرع ألف 

 (A/CN.4/L/695النظر في الموضوع في الدورة الحاليـة  -باء 
 Corr.1)و

 ١١إلى  ٤الفقرات 
 .١١إلى  ٤اعتمدت الفقرات  
 .اعتمد الفرع باء 

) ٢دعــا أعضــاء اللجنــة إلى النظــر في القســم جــيم (الــرئيس  -٣٠
مــن الفصــل الســابع مــن مشــروع التقريــر (نــص مشــاريع المــواد المتعلقــة 

ا اللجنـــة بمســؤولية المنظمـــات الدو  ليــة والتعليقـــات عليهـــا الــتي اعتمـــد
ا الثامنة والخمسين   .(A/CN.4/L.695/Add.2)في دور

نــص مشــاريع المــواد التــي اعتمــدتها اللجنــة حتــى الآن  -جيم 
 بصــــــفة مؤقتــــــة بشــــــأن مســــــؤولية المنظمــــــات الدوليــــــة

A/CN.4/L.695/Add.1) وCorr.1 و(Add.2 

ا اللجنــة  -٢ نــص مشــاريع المــواد والتعليقــات عليهــا الــتي اعتمــد
ا الثامنة والخمسين   (A/CN.4/L.695/Add.2)في دور

 )١الفقرة (
 .١اعتمدت الفقرة  

 تعليق عام
) ١لاحـــظ أن العنـــوان الـــذي يســـبق الفقـــرة ( الســـيد غايـــا -٣١

 .يجب أن يكون "تعليق عام"
 .قال إن الأمانة ستدخل التعديل المطلوب الرئيس -٣٢

 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 .اعتمد التعليق العام 

 (الموافقة) ١٧التعليق على مشروع المادة 

 )٥) إلى (١الفقرات (
 .)٥) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .١٧اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الدفاع عن النفس) ١٨التعليق على مشروع المادة 
 )٥) إلى (١الفقرات (
 .)٥) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .١٨اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (القوة القاهرة) ٢٠التعليق على مشروع المادة 
 )٣) إلى (١الفقرات (
 .)٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٤الفقرة (

قــال إنــه يــذكر أن مســؤولية المنظمــات الدوليــة  الســيد بيليــه -٣٣
ــا الــداخلي مســتبعدة مــن المشــروع ) ٤( ولكــن الفقــرة .بموجــب قانو

) تتحدث عن اختصاص المحـاكم الإداريـة الدوليـة، ٥وأيضاً الفقرة (
 .وهو يأمل أن يقدم المقرر الخاص تفسيراً لهذا

(المقــرر الخــاص) قــال إن اللجنــة عنــدما نظــرت  الســيد غايــا -٣٤
في مســألة قواعــد المنظمــة لم تصــل إلى اســتنتاج واضــح لمعرفــة مــا إذا  

وهـــذه القواعـــد تـــدخل في  .كانـــت تعتـــبر جـــزءاً مـــن القـــانون الـــدولي
موضـــوع الدراســـة بقـــدر مـــا تكـــون جـــزءاً مـــن هـــذا القـــانون الـــدولي، 

فـــلا يـــزال الغمـــوض  ولكـــن لمـــا كانـــت الآراء مختلفـــة في هـــذه النقطـــة
ا متصلة  .قائماً  ومع ذلك فإذا لم تكن جزءاً من القانون الدولي فإ

ــــا تكشــــف عــــن الممارســــة العمليــــة وقــــال إنــــه يقــــترح  .بالموضــــوع لأ
) تشــير إلى المناقشــة ٤إدخــال جملــة بعــد الجملــة الأولى مــن الفقــرة (

 .دارت بشأن هذه النقطةالتي 
 .لمقترح من المقرر الخاص) مع التعديل ا٤اعتمدت الفقرة ( 

 )٦) و(٥الفقرتان (
 .)٦) و(٥اعتمدت الفقرتان ( 
 .بصيغته المعدلة ٢٠اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (حالة الشدة) ٢١التعليق على مشروع المادة 
 )٥) إلى (١الفقرات (
 .)٥) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٢١اعتمد التعليق على مشروع المادة  
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 (الضرورة) ٢٢على مشروع المادة التعليق 
 )٧) إلى (١الفقرات (
 .)٧) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٢٢اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الامتثال للقواعد القطعية) ٢٣التعليق على مشروع المادة 
 )٤) إلى (١الفقرات (
 .)٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٢٣اعتمد التعليق على مشروع المادة  

(نتـــائج الاحتجـــاج بظـــرف نـــاف  ٢٤لتعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة ا
 لعدم المشروعية)

 )٣) إلى (١الفقرات (
 .)٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٢٤اعتمد التعليق على مشروع المادة  
 في مجموعهــــــــــــا A/CN.4/L.695/Add.2اعتمــــــــــــدت الوثيقــــــــــــة  

 .بصيغتها المعدلة
ا اللجنــة في نـص مشــاريع المــواد والتعليقــات عليهــا  -٢ الــتي اعتمــد

ا الثامنة والخمسين  Corr.1)و (A/CN.4/L.695/Add.1 دور

 ١الفقرة 
 .١اعتمدت الفقرة  

 التعليق العام
 )٤) إلى (١الفقرات (
 .) ٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 

 )٥الفقرة (
أشــار إلى الجملــة الأخــيرة وذكّــر بــأن مســؤولية  الســيد بيليــه -٣٥

الكيانـات الأخــرى غــير الــدول أو المنظمـات الدوليــة الــتي هــي أيضــاً 
 .أعضـــاء في منظمـــات دوليـــة كانـــت موضـــع نقـــاش حـــاد في اللجنـــة

ـــذه  وقـــال إنـــه كـــان يـــود أن يقـــال إنـــه إذا كانـــت المســـائل المتعلقـــة 
لك يتعارض مـع موقـف المسؤولية تجاوز نطاق مشاريع المواد، فإن ذ

 .مخالف لدى عدد كبير من الأعضاء

، ١(المقـرر الخـاص) أجـاب بـأن مشـروع المـادة  السيد غايـا -٣٦
الذي يحدد مجال مشاريع المواد، ليس فيـه حـديث إلا عـن مسـؤولية 

وإلى جانـب ذلـك فـإن معالجـة مسـؤولية   .المنظمات الدوليـة والـدول

حــتى إذا كــان بعــض و  .كيانــات أخــرى يفــترض البــدء بفصــل جديــد
الأعضـــاء أيـــدوا ذلـــك بالفعـــل فإنـــه لـــيس عمـــلاً يمكـــن القيـــام بـــه في 

 .الوقت الحاضر
اقــترح الاستعاضــة في الجملــة قبــل الأخــيرة عــن  الســيد بيليــه -٣٧

" لتصـــــــبح ٢٩و ٢٨عبـــــــارة "وعقـــــــب اعتمـــــــاد مشـــــــروعي المـــــــادتين 
 ."٢٩و ٢٨"وفضلاً عن مشروعي المادتين 

اص) قــال إنــه يـرى أن مــن الأفضــل (المقــرر الخـ السـيد غايــا -٣٨
 ٢٨التطــابق مــع الــنص الإنكليــزي فيقــال: "بعــد مشــروعي المــادتين 

 ." دون ذكر كلمة "اعتماد"٢٩و
قال إنه يوافق على تغيـير بدايـة الجملـة ليصـبح  السيد بيليه -٣٩

 ." ولكن دون كلمة "اعتماد"٢٩و ٢٨"بعد مشروعي المادتين 
 .عدلةبصيغتها الم )٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٦( الفقرة
أشار إلى الجملة الأخيرة وقال إن من الواجب  السيد بيليه -٤٠

وهـــو يفـــترض أن ذلـــك  .توضـــيح ســـبب تعـــديل عنـــوان الجـــزء الأول
يرجع إلى أنه سيتضمن مسؤولية منظمات دولية أعضـاء في منظمـة 

 .أخرى
(المقــرر الخــاص) قــال إن العنــوان الحــالي للجــزء  الســيد غايــا -٤١

الأول هــو "الفعــل غــير المشــروع دوليــاً مــن منظمــة دوليــة" ولا ينبغــي 
ومـــع ذلــــك فمـــا دامــــت هنـــاك بعــــض  .أن يشـــمل مســـؤولية الــــدول

النقـاط الواجــب النظــر فيهـا، وبعضــها يتصــل بمسـؤولية الــدول، فقــد 
ـــائي لكنـــه مـــع ذلـــك و  .بـــدا لـــه أن مـــن الســـابق لأوانـــه اتخـــاذ حـــل 

مســـتعد لأن يضـــيف حاشـــية تـــذكّر العنـــوان الحـــالي وتوضـــح ســـبب 
 .تعديله فيما بعد

) مـــــع الإضـــــافة المقترحـــــة مـــــن المقـــــرر ٦اعتمـــــدت الفقـــــرة ( 
 .الخاص

 .اعتمد التعليق العام بصيغته المعدلة 
(تقـــديم دولـــة للعـــون أو المســـاعدة  ٢٥التعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة 
 عل غير مشروع دولياً)لمنظمة دولية في ارتكاب ف

 )١الفقرة (
قالــت إن كلمــة "يقابــل" المســتعملة في  الســيدة إســكاراميا -٤٢

 .١٢و ٢٥الجملـة الأولى تعــني وجــود علاقــة بــين مشــروعي المــادتين 
ا تقترح من الأفضل أن يقال إن مشروع المادة  يعـالج  ٢٥وقالت إ

 .١٢وضعاً مماثلاً للوضع الذي يتحدث عنه مشروع المادة 
اقــــترح علــــى المقــــرر الخــــاص إعــــادة صــــياغة الفقــــرة   الــــرئيس -٤٣

 .كذلك وتقديم الصيغة الجديدة للأمانة
 .بإدخال هذا التعديل ) رهناً ١اعتمدت الفقرة ( 



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   350 

 

 )٤) إلى (٢الفقرات (
 .)٤) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

قــال إنــه يــرى ضــرورة توضــيح أن المقصــود هــو  الســيد بيليــه -٤٤
ــــدول عــــن الأفعــــال غــــير  ١٦المــــادة  مــــن مشــــروع مــــواد مســــؤولية ال

 .)٤، حـــتى إذا كـــان ذلـــك مـــذكوراً في الفقـــرة ()٣٨٥(المشـــروعة دوليـــاً 
 ١٦ فبقراءة الفقرة يمكن أن يتجه التفكير إلى أن المقصود هو المادة

وينبغـي التحديـد  .يـةمن مشروع المواد عن مسؤولية المنظمـات الدول
 .أيضـــاً أن العنـــوان لم يـــدخل عليـــه تعـــديل بـــل تكييـــف مـــع الـــنص

) مــن التعليقــات علــى ٤وتنطبــق نفــس الملاحظــات علــى الفقــرتين (
 .٢٧و ٢٦مشروعي المادتين 

طلــــب مــــن المقــــرر الخــــاص تعــــديل الــــنص كــــذلك  الــــرئيس -٤٥
 .وتقديم الصيغة الجديدة للأمانة

 .بإدخال هذا التعديل) رهناً ٥اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٢٥اعتمد التعليق على مشروع المادة  

(ممارسـة دولـة للتوجيـه والسـيطرة في  ٢٦التعليق علـى مشـروع المـادة 
 ارتكاب منظمة دولية لفعل غير مشروع دولياً)

 )٣) إلى (١الفقرات ( 
 .)٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٤الفقرة (

) بـنفس ٤قـرر الخـاص تعـديل الفقـرة (طلـب مـن الم الرئيس -٤٦
 .٢٥) من التعليق على مشروع المادة ٥طريقة تعديل الفقرة (

 .) بصيغتها المعدلة٤اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٢٦اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (إكراه دولة لمنظمة دولية) ٢٧التعليق على المادة 
 )٣) إلى (١الفقرات (
 .)٣) إلى (١ت (اعتمدت الفقرا 
 )٤الفقرة (

) علــى ٤طلــب مــن المقــرر الخــاص تعــديل الفقــرة ( الــرئيس -٤٧
 .النحو السابق

 .) بصيغتها المعدلة٤اعتمدت الفقرة ( 
 .بصيغته المعدلة ٢٧اعتمد التعليق على مشروع المادة  

__________ 
 .٧٦، الفقرة ٣١، ص المرجع نفسه )٣٨٥(

ــــق علــــى مشــــروع المــــادة  (المســــؤولية عنــــد مــــنح صــــلاحية  ٢٨التعلي
 لمنظمة دولية)

 )١(الفقرة 
أشار إلى الجملة الأولى واقترح الاستعاضة عـن  السيد بيليه -٤٨

اً إلى حـــد مـــا" بعبـــارة "وضـــعاً يكـــون بشـــكل مـــا هـــو  "وضـــعاً مشـــا
 .الوضع المناظر"

(المقرر الخاص) قـال إن كلمـة "منـاظر" ليسـت  السيد غايا -٤٩
 .واقترح أن يكون من الأفضل أن يقال "مشابه" .دقيقة تماماً 

 .اقترح كلمة "مماثل" براونليالسيد  -٥٠
) بعــــد هــــذا التعــــديل والتعــــديل الــــذي ١اعتمــــدت الفقــــرة ( 

 .A/CN.4/L.695/Add.1/Corr.1يظهر في الوثيقة 
 )٢الفقرة (

 .قال إن الجملة الأخيرة غير مفهومة السيد بيليه -٥١
ــــا -٥٢ (المقــــرر الخــــاص) لاحــــظ أن هنــــاك خطــــأ في  الســــيد غاي

(تســيء اســتعمال  "abusing its rights"الصـيغة الفرنســية لأن عبـارة 
 .(تمارس حقها) "exerçant ses droits"حقها) ترُجمت إلى 

(تمــارس حقهــا) إلى  "exerçant"اقــترح تغيــير كلمــة  الــرئيس -٥٣
"abusant de" (تسئ استعمال حقها). 

) بعـــــد هـــــذا التصـــــحيح علـــــى الـــــنص ٢(اعتمـــــدت الفقـــــرة  
 .الفرنسي
 )٨) إلى (٣الفقرات ( 
 .)٨) إلى (٣اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ٢٨اعتمد التعليق على مشروع المادة  

(مسـؤولية الدولـة العضـو في منظمـة  ٢٩التعليق على مشروع المـادة 
 دولية عن فعل غير مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة)

 )١(الفقرة 
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قـــال إنـــه يـــود أن يضـــاف التوضـــيح التـــالي في  الســـيد بيليـــه -٥٤
بداية الجملة الثانية: "برغم الرأي المعارض مـن بعـض الأعضـاء فـإن 

 .اللجنة رأت أن من"

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
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 )٥) إلى (٣الفقرات (

 .)٥) إلى (٣اعتمدت الفقرات ( 
 )٦الفقرة (

) علــى أن يراعــى في النســخة الإنكليزيــة ٦اعتمــدت الفقــرة ( 
 ..A/CN.4/L.695/Add.1/Corr.1وحدها التعديل الوارد في التصويب 

 )٩) إلى (٧الفقرات (

 .)٩) إلى (٧اعتمدت الفقرات ( 
 )١٠الفقرة (

أشار إلى الجملة قبل الأخيرة وقال إنه يرى أن  السيد بيليه -٥٥
وتسـاءل إذا كـان مـن الضـروري  .عبارة "بنظرة شاملة" غـير واضـحة

النظـــر في العامـــل المـــذكور في الســـياق العـــام للموضـــوع، مـــع مراعـــاة 
 .بقية جوانب الوضع

(المقـرر الخـاص) قـال إن حجـم العضـوية يجــب  السـيد غايـا -٥٦
 .ع جميع العوامل الأخرى ذات الصلةأن ينظر إليه بالاشتراك م

اقـترح الصـيغة التاليـة: "يجـب إحاطـة العوامـل،  السـيد بيليـه -٥٧
 .ومنها صغر حجم العضوية، بنظرة شاملة"

(المقـرر  السيد بيليه والسيد غاياوبعد مناقشة اشترك فيها  -٥٨
من المقرر الخاص تقديم صيغة  الرئيسطلب  والسيدة شهالخاص) 

 .على أن تراعي الملاحظات التي أبديت جديدة للأمانة

 .) بصيغتها المعدلة١٠اعتمدت الفقرة ( 
 )١٢) و(١١الفقرتان (

 .)١٢) و(١١اعتمدت الفقرتان ( 
 )١٣الفقرة (

ايــــة الجملــــة الأخــــيرة وقــــال إنــــه  الســــيد بيليــــه -٥٩ أشــــار إلى 
ـــــا أخـــــف أشـــــكال  لا يوافـــــق علـــــى وصـــــف "المســـــؤولية التبعيـــــة" بأ

 .ترح حذف هذه الجملةالمسؤولية" واق

(المقرر الخاص) قـال إن مـن الواجـب علـى كـل  السيد غايا -٦٠
ا تقتصر  حال توضيح أن الدول، عندما تقبل المسؤولية التبعية، فإ

وقــال إنــه مــع ذلــك متفــتح الــذهن لأي  .علــى قبــول مســؤولية أقــل
 .صيغة مقترحة تكون أوفى

والســــــيد الســــــيد بيليـــــه وبعـــــد مناقشـــــة اشــــــترك فيهـــــا  -٦١
، تقــــرر الاستعاضــــة عــــن والســــيد كانــــديوتي والــــرئيس ممتـــاز

"وهي أخف أشكال المسؤولية" بعبارة "التي ليس لها إلا  عبارة
 .طابع تكميلي"

بصـيغتها المعدلــة مـع التعــديل الــوارد  )١٣اعتمـدت الفقــرة ( 
 .A/CN.4/L.695/Add.1/Corr.1في الوثيقة 

 .بصيغته المعدلة ٢٩اعتمد التعليق على مشروع المادة  
 (أثر هذا الفصل) ٣٠التعليق على مشروع المادة 

 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قال إنه يجد صـعوبة كبـيرة في فهـم هـذه الفقـرة  السيد بيليه -٦٢
مـــن مشـــروع المـــواد  ١٦وإذا كانـــت تشـــير إلى المـــادة  .الطويلـــة جـــداً 

 .المطروحة فيجب توضيح ذلك
(المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إن هنـــــاك إشـــــارة إلى  يـــــاالســـــيد غا -٦٣

ــــدول عــــن الأفعــــال غــــير  ١٩ المــــادة مــــن مشــــروع مــــواد مســــؤولية ال
 ٣٠وقـــال إنـــه شخصـــياً لم يكـــن يحبـّــذ المـــادة  .)٣٨٦(المشـــروعة دوليـــاً 

ولكن بما أن اللجنـة قـررت إدخالهـا فقـد رأى أن مـن المفيـد توضـيح 
 .لماذا صيغ هذا النص

قـــال إنــه يـــرى مـــع ذلـــك ضـــرورة التـــذكير بـــأن  الســـيد بيليـــه -٦٤
مـن مشـروع المـواد  ١٦هي المقابل بالنسبة للدول للمـادة  ٣٠المادة 

وبوســــع  .الحــــالي، مــــع الإحالــــة إلى تلــــك المــــادة وإلى التعليــــق عليهــــا
المقــرر الخــاص أن يقــدم للأمانــة جملــة في هــذا المعــنى دون أن يكــون 

 .سة العامةمن الضروري الرجوع إلى الموضوع في الجل
) ٢قــال إنــه يعتقــد أيضــاً أن الفقــرة ( الســيد إيكونوميــدس -٦٥

 .صعبة الفهم، وخصوصاً الجملة الأولى منها
اقــترح أن يقــدم المقــرر الخــاص صــيغة جديــدة لهــذه  الــرئيس -٦٦

 .الفقرة
(المقــرر الخــاص) قــال إنــه يــرى أن مــن الواضــح  الســيد غايــا -٦٧

وفضــلاً عــن  .)١ل في الفقــرة () تحيــل إلى مــا قيــ٢جــداً أن الفقــرة (
وعلــى  .ذلـك فــالمعروف أن المقصـود هــو فصـل عــن مسـؤولية الــدول

ذلـــك فإنـــه مســـتعد للعـــدول عـــن هـــذه الفقـــرة إذا كـــان لـــدى الســـيد 
 .إيكونوميدس صياغة يقترحها

قـــال إنـــه لـــيس لديـــه اقـــتراح محـــدد في  الســـيد إيكونوميـــدس -٦٨
اً "دون الإخــلال" ولكــن يمكــن أن يقــال مــثلاً إن نصــ .هــذه المرحلــة

مماثــل لمــا جــاء في مشــروع مســؤولية الــدول عــن أفعــال غــير مشــروعة 
دوليـــاً يبـــدو أقـــل ضـــرورة في حالـــة المنظمـــات الدوليـــة، وإن الإبقـــاء،  

__________ 
 .المرجع نفسه )٣٨٦(
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كما في حالة الدول، على مسؤولية الدولـة يجعـل مـن الحكمـة، مـن 
أجل التناظر، الإبقاء أيضاً على مسؤولية المنظمات الدولية حتى لو  

تماماً يجب  ١٩والفكرة هي أن حذف المادة  .ان ذلك أقل فائدةك
توضـــــيحه خصوصـــــاً وأن هـــــذه المـــــادة يمكـــــن أن تكـــــون مفيـــــدة في 

 .الممارسة ولكنها ربما تكون ضعيفة الصياغة
(المقرر  الرئيس والسيد غاياوبعد تبادل الآراء بين كل من  -٦٩

أن يقـدم  سالـرئياقـترح  والسيد ميليسكانو والسيد بيليهالخاص) 
الســيد إيكونوميــدس اقتراحــه إلى الأمانــة مكتوبــاً وأن تعتمــد اللجنــة 

 .فيما بعد ٣٠) من التعليق على المادة ٢الفقرة (
 .وقد تقرر ذلك 
 )٣الفقرة (

ـــا -٧٠ " ١٦(المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه يجـــب تغيـــير " الســـيد غاي
 ."١٩" إلى

 .بصيغتها المعدلة )٣اعتمدت الفقرة ( 
بعـــــــــد تعـــــــــديلها  A/CN.4/L.695/Add.1اعتمـــــــــدت الوثيقـــــــــة  

 .٣٠) من التعليق على مشروع المادة ٢بموجب الفقرة (
اعتمد الفصل السابع من مشـروع تقريـر اللجنـة في مجموعـه  

 .٣٠) من التعليق على مشروع المادة ٢بعد تعديله بموجب الفقرة (
 آثـــار النزاعـــات المســـلحة علـــى المعاهـــدات -الفصـــل العاشـــر

(A/CN.4/L.698) 

 مقدمة -ألف 
 ٣إلى  ١الفقرات 
 .٣إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 .اعتمد الفرع ألف 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 
 ٤الفقرة 

 .٤اعتمدت الفقرة  
 ملاحظات عامة على الموضوع -١

 ٦و ٥الفقرتان 
 .٦و ٥اعتمدت الفقرتان  
 ٧الفقرة 
ـا مندهشـة جـداً مـن أن يكـون  السيدة إسكاراميا -٧١ قالت إ

فقــد دُرســت مســائل كثــيرة  .ملخــص المناقشــة مــوجزاً إلى هــذا الحــد

أخــرى، وخصوصــاً المعــايير الــتي تســمح بتحديــد إذا كانــت المعاهــدة 
 .تنطبق أم لا تنطبق في حالة النزاع المسلح

 .قـال إنـه يشـارك السـيدة إسـكاراميا في رأيهـا السيد ممتاز -٧٢
لى جانــب ذلــك أن مــن الواجــب حــذف عبــارة "قــانون وهــو يــرى إ

الحــرب" لأن هــذا التعبــير مــرادف لتعبــير "القــانون الإنســاني الــدولي" 
 .الذي يظهر أيضاً في هذه الجملة

(المقــرر الخــاص) رداً علــى الســيدة إســكاراميا  الســيد براونلــي -٧٣
السابقتين وأن هناك  ٦و ٥لا تحيل إلا إلى الفقرتين  ٧قال إن الفقرة 

ولهـذا فـإن المسـائل الـتي  .موجزاً للنقاش يأتي بعد كل واحدة من المـواد
 .٧عولجت ليست مذكورة في الفقرة 

قــال إن ملاحظــة الســيدة إســكاراميا لا تكــون  الســيد بيليــه -٧٤
ــــد أخــــذ عنــــوان الفقــــرة  (ملاحظــــات عامــــة علــــى  ١صــــحيحة إلا عن

الموضــــــــــــوع) بمعنـــــــــــــاه الحـــــــــــــرفي، ولاحـــــــــــــظ أن المناقشـــــــــــــة في مســـــــــــــألة 
وأمــا عــن تعـــديل  .٢٥ملخصــة علــى النحــو الــوارد في الفقــرة  المعــايير

ـــو يشـــــير في وقـــــت واحـــــد إلى   "قـــــانون الحـــــرب""قـــــانون الحـــــرب" فهــ
"jus in bello"  تحــريم الحــرب"وإلى قـانون" "jus ad bellum"  ويجــب عــدم

حذف هذه الإشارة خصوصاً وأن موضوع قانون الحـرب، أي الحـق في 
اللجوء إلى القوة، ترُك جانباً، وهو ما كان موضع أسف لدى كثـير مـن 

وقال إنه يقترح استعمال تعبير "قانون النزاعات المسـلحة" أو  .الأعضاء
 ."الحق في اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية"

(المقــرر الخــاص) اقــترح الاستعاضــة عــن عبــارة  الســيد براونلــي -٧٥
 ."jus ad bellum" "قانون تحريم الحرب""قانون الحرب" بعبارة 

قــــال إنــــه يوافــــق علــــى اســــتعمال عبــــارة  الســــيد غالتســــكي -٧٦
ـا تشـير  "قانون النزاعات المسـلحة" وهـي تتميـز فضـلاً عـن ذلـك بأ

 .إلى عنوان الموضوع
تحدث بصفته عضواً في اللجنة فقال إنه يؤيـد هـذا  الرئيس -٧٧

 .الاقتراح
الســـــيد ميليســـــكانو وبعــــد تبـــــادل الآراء بـــــين كـــــل مــــن  -٧٨

ي والسيد بيليه والسيد والسيد إيكونوميدس والسيد غالتسك
(المقــرر الخــاص)، اقــترح الســيد بيليــه أن تكــون صــياغة  براونلــي
 كما يلي:  ٧الفقرة 

"تم التأكيد من جديد على أنه من غير الممكن الحفاظ على فصـل 
صــارم بــين قــانون المعاهــدات وغــيره مــن فــروع القــانون الــدولي مثــل 

في العلاقـــــات القواعـــــد الخاصـــــة بحظـــــر اللجـــــوء إلى القـــــوة المســـــلحة 
الدولية، والقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية الدول عن أفعال غـير 

 ".مشروعة دولياً، وهي كلها ذات أهمية للموضوع الحالي
 .بصيغتها المعدلة ٧اعتمدت الفقرة  

 ٠٥/١٨رفُعت الجلسة الساعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٢٩١١الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩ ،يوم الأربعاء

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:
 الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد الحاضرون: 

إيكونوميــــــــدس، الســــــــيد براونلــــــــي، الســــــــيد بيليــــــــه، الســــــــيد تشــــــــي، 
دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو،  الســيد

 -الســـيدة شــــه، الســــيد غالتســــكي، الســــيد غايــــا، الســــيد فالينســــيا 
أوســـــــــبينا، الســـــــــيد فومبـــــــــا، الســـــــــيد كاتيكـــــــــا، الســـــــــيد كانـــــــــديوتي، 

، الســــــيد ممتــــــاز، كوميســــــاريو أفونســــــو، الســــــيد مانســــــفيلد الســــــيد
 .ميليسكانو السيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن أعمال دورتهالجنة القانون الدولي مشروع تقرير 
 (تابع)الثامنة والخمسين 

ـــار النزاعـــات المســـلحة علـــى المعاهـــدات  -الفصـــل العاشـــر  آث
 (A/CN.4/L.698) (ختام)

 (ختام) النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء 
  (ختام) ملاحظات عامة على الموضوع -١

 ٨الفقرة 

 .٨اعتمدت الفقرة  
 النطاق  -١المادة  -٢

 ١١إلى  ٩الفقرات 

 .١١إلى  ٩اعتمدت الفقرات  
 استخدام المصطلحات -٢المادة  -٣

 ١٣و ١٢الفقرتان 

 .١٣و ١٢اعتمدت الفقرتان  
 ١٤الفقرة 

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن الصـــياغة المربكـــة  الســـيد براونلـــي -١
للعبــارة الأخـــيرة الــواردة في الجملـــة قبــل الأخـــيرة ســوف تتحســـن إذا 
أعيدت صياغتها لتكون كما يلي: "مثل النظام المبني على اتفاقات 

 .أوسلو"

 .بصيغتها المعدلة ١٤اعتمدت الفقرة  

 ١٥الفقرة 
قـال إن الفقـرة تتنـاول مسـألتين مختلفتـين تمامـاً:  السيد غايا -٢

ـــا التقريــــر  تعريـــف النـــزاع المســـلح، والطريقـــة الـــتي ينبغـــي أن يعُـــالج 
ومـــن ثم، فســـوف يكـــون مـــن الأفضـــل  .مســـألة النزاعـــات الداخليـــة

 .والثالثة تقسيم الفقرة إلى فقرتين، بالفصل بين الجملتين الثانية
قــــال إنــــه نظــــراً لأن الإشــــارة، في الجملــــة  الســــيد ممتــــاز -٣

الثانيـة، إلى "النزاعــات الـتي لا تشــارك فيهـا الــدول "تنطبـق علــى 
موعــــات المتمــــردة الــــتي يحــــارب بعضــــها بعضــــاً، فــــإن العبــــارة  ا
الأخـــيرة مـــن الجملـــة الثانيـــة بعـــد الإشـــارة إلى التعريـــف الـــوارد في 

غتها ســـيكون مـــن الأنســـب إعـــادة صـــيا )Tadićتـــاديش (قضـــية 
لتكـــون: "لأنـــه يشـــمل النزاعـــات الداخليـــة الـــتي لا تشـــارك فيهـــا 

 .القوات الحكومية"
، بصــيغتها المعدلــة، واعتمــدت الفقـــرة ١٥اعتمــدت الفقــرة  
 .اً مكرر  ١٥الجديدة 
 ١٦الفقرة 

 .١٦اعتمدت الفقرة  
 ١٧الفقرة 

ــــــــدس -٤ ــــــــد"  الســــــــيد إيكونومي ــــــــارة "مــــــــن جدي ــــــــال إن عب ق
مناقشــــــات اللجنــــــة حــــــول الجانــــــب تعكــــــس، علــــــى نحــــــو كــــــافٍ  لا

اية الفقرة:  .الأساسي للموضوع واقترح أن تُدرج الجملة التالية في 
 ."وهذا هو رأي أغلبية أعضاء اللجنة"

 .بصيغتها المعدلة ١٧اعتمدت الفقرة  
 ٢٠إلى  ١٨الفقرات 
 .٢٠إلى  ١٨اعتمدت الفقرات  

اء أو التعليق التلقائي -٣المادة  -٤  الإ
  ٢١الفقرة 

 .٢١اعتمدت الفقرة  

 ٢٢الفقرة 
قالــت إن الجملــة الأخــيرة مضــللة؛ وقــد  الســيدة إســكاراميا -٥

 .أعُرب عن أكثر من مجـرد الشـكوك بشـأن التغيـير الصـياغي المقـترح
ــــة  ــــة الأخــــيرة بالجمل ــــا تقــــترح أن يُســــتعاض عــــن الجمل ومــــن ثم، فإ
التاليـــة: "ورفـــض آخـــرون التغيـــير الصـــياغي المقـــترح، وفضـــلوا الإبقـــاء 
علــــى تعبــــير "تلقائيــــاً" لبيــــان أن نشــــوب نــــزاع مســــلح لا يــــؤدي إلى 

اء أو تعليق معاهدة ما"  .نتيجة تلقائية بإ
 .بصيغتها المعدلة ٢٢اعتمدت الفقرة  



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   354 

 

ـــاء أو التعليـــق في  -٤المـــادة  -٥ دلائـــل قابليـــة المعاهـــدات للإ
 حالة نزاع مسلح

 ٢٣الفقرة 
قــال إنــه وجــد مــن الغريــب أن يــذكر المقــرر  الســيد بيليــه -٦

الخاص صراحة في التقرير أنه يشارك فيما أُعرب عنه من شكوك 
تتعلـــق بجانـــب محـــوري للموضـــوع، بمـــا يقُـــوّض الأســـاس المنطقـــي 

 .لدوره
(المقــرر الخــاص) قــال إن الفقــرة تعكــس  براونلــي الســيد -٧

بدقـة واقـع الأمـر مـن أنـه أُعـرب عـن شـكوك كبـيرة في الاجتمـاع 
وأنــــه لا يــــرى أي منطـــق في تلمــــس أســــلوب  .الـــذي شــــارك فيـــه

 .مغاير
 .٢٣اعتمدت الفقرة  
 ٢٤الفقرة 

 .٢٤اعتمدت الفقرة  
 ٢٥الفقرة 

اية الجملـة اقترح أن تُضاف العبارة التا السيد بيليه -٨ لية في 
الأولى: "بســــبب دعــــم مبــــدأ أن اللجــــوء للقــــوة المســــلحة محظــــور في 

 .العلاقات الدولية"
(المقــرر الخــاص) قــال إن هــذا التعــديل  الســيد براونلــي -٩

قـــدم صـــورة مغلوطـــة عمـــا دار أثنـــاء المناقشــــة  .مـــن شـــأنه أن يُ
اً  وأضـــــــــاف أن الســـــــــيد كوســـــــــكينيمي وآخـــــــــرين أبـــــــــدوا نقاطـــــــــ

ـــة، كمـــا أن الســـيد بيليـــه قـــد بشـــأن  معقولــة صـــعوبة إثبـــات النيّ
أعرب عن آرائه، ولكن لم تُقم أي صلة بين ذلك وبـين حظـر 

 .استخدام القوة
 .قـــال إن الســـيد براونلـــي قـــد جانبـــه الصـــواب الســـيد بيليـــه -١٠

وقــد أقـــام هـــذه الصـــلة، وكــذلك الســـيد إيكونوميـــدس، علـــى النحـــو 
 .الذي تبينه ملاحظاته عن النقاش

قال إن متحـدثين عديـدين أكـدوا،  د ميليسكانوالسي -١١
ـم لا يمكـنهم قبـول معيـار النيـة، بالأخـذ في  في الواقع، على أ
الاعتبار أنه منذ اُعتمد ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ليس بوسع 
الأطــــراف أن يُبرمــــوا معاهــــدة معنيــــة بقصــــد اللجــــوء للقــــوة بمــــا 

ة وبـين النظـام وأن هناك رابطة بين النيّ  .يؤدي إلى نزاع مسلح
بخصــوص اســـتخدام القـــوة؛ وأن هـــذه الصــلة قـــد أقُيمـــت أثنـــاء 

وثانيـــاً، فإنـــه يـــرى ضـــرورة تقويـــة الجملـــة قبـــل  .مناقشـــة اللجنـــة
اً إلى"  .الأخــيرة ومــن ثم فإنــه يقــترح حــذف عبــارة "وأشــير أيضــ

ــــة  اي فتبــــدأ الحملــــة بكلمــــة "إن" وتُضــــاف العبــــارة التاليــــة في 
ــــــا ضــــــرورية لتطبيــــــق الجملــــــة: "اعتــــــبر كثــــــير مــــــن ا لمتحــــــدثين أ

 .المادة" وإعمال

اقترحـــــت الصـــــياغة التاليـــــة لكلمـــــات  الســـــيدة إســـــكاراميا -١٢
الجملــة: "كمـــا أشــار عـــدة متحــدثين إلى معـــايير الغـــرض والمقصـــد" 

وهــذا ســوف يبــينّ أن أكثــر مــن متحــدث واحــد فضــلوا  .وهلــم جــراً 
 .هذه المعايير على معيار النيّة

قال إن سبب فقدان أهمية معيار النيّة  سالسيد إيكونوميد -١٣
ـــــاق الأمـــــم  ـــــل في اســـــتحداث ميث ـــــة يتمث ـــــة الثاني بعـــــد الحـــــرب العالمي

 .المتحدة، والذي جعل الحرب غير قانونية
ــا قالــت  الســيدة إســكاراميا -١٤ أعربــت عــن اتفاقهــا، بيــد أ

ـــا تؤيـــد النقطـــة القائلـــة بـــأن لـــيس كـــل الأعضـــاء يعتنقـــون هـــذا  إ
ــــــــرأي ــــــــث تعقــــــــب  .ال ــــــــة، بحي ــــــــة التالي ـــــــدرج الجمل واقترحــــــــت أن تـُ
الأولى: "ورأى الــــــبعض أن هــــــذا يرجــــــع إلى مبــــــدأ حظــــــر  الجملــــــة

 .استخدام القوة"
(المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه ســـيكون ســـعيداً  نلـــياو الســـيد بر  -١٥

واســتدرك يقــول إن مــا يجــده غــير مقبــول هــو  .لقبــول هــذا التعــديل
ــة بحظــر اســتخدام  الإشــارة إلى أن المناقشــات في مجملهــا ربطــت النيّ

القـــوة، في حـــين أن معظـــم المناقشـــة تعلقـــت بالجـــدوى الفنيـــة لمعيـــار 
 .النيـّــــة، وبوجـــــهٍ خـــــاص، بالصـــــعوبات الـــــتي تكتنـــــف إثبـــــات النيــــــة

وصــحيح أن بعـــض المتحــدثين قـــد ربــط بـــين الأمــرين؛ ولكـــن ذلـــك 
ــم ظنــوا أن الموضــوع بأكملــه يتعلــق باســتخدام القــوة، في  بســبب أ

 .، في حقيقة الأمر، يتعلق بقانون المعاهداتحين أنه
أشـار إلى أنـه يبـدو أن أعضـاءً كثـيرين يتقـاسمون  الرئيس -١٦

الرأي القائل بأن مسألة معيار النيّة ترتبط بحظر استخدام القوة، 
وهـــو مـــا يشـــير إلى أنـــه، مـــع موافقـــة المقـــرر الخـــاص، يمكـــن قبـــول 

الأولى، وكــذلك  التعــديل الــذي اقترحــه الســيد بيليــه علــى الجملــة
ســــكاراميا علــــى الجملــــة قبــــل إالتعــــديل الــــذي اقترحتــــه الســــيدة 

 .الأخيرة
 .بصيغتها المعدلة ٢٥اعتمدت الفقرة  
 ٢٦الفقرة 

 .٢٦اعتمدت الفقرة  
 الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات -٥المادة  -٦

 ٢٨و ٢٧الفقرتان 
 .٢٨و ٢٧اعتمدت الفقرتان  

المتعلقـــــــــــة بســــــــــــبب اللجــــــــــــوء إلى المعاهــــــــــــدات  -٦المـــــــــــادة  -٧
 المسلح النزاع

 ٣٠و ٢٩الفقرتان 
 .٣٠و ٢٩اعتمدت الفقرتان  
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نفـــــاذ المعاهـــــدات بنـــــاءً علـــــى الدلالـــــة الضـــــرورية  -٧المـــــادة  -٨
 المستمدة من موضوعها وغرضها

 ٣٣إلى  ٣١الفقرات 
 .٣٣إلى  ٣١اعتمدت الفقرات  
 .اعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة 
العاشـــر مـــن مشـــروع تقريـــر اللجنـــة، ككـــل، اعتمـــد الفصـــل  

 .بصيغته المعدلة
ــــدولي: الصــــعوبات  -الفصــــل الثــــاني عشــــر  تجــــزؤ القــــانون ال

 .)A/CN.4/L.700( الناشئة عن تنوع القانون الدولي وتوسعه
 مقدمة  -ألف 

 ١الفقرة 
 .١اعتمدت الفقرة  
 ٢الفقرة 
ـــــه -١٧ قـــــال أنـــــه ســـــيكون مـــــن الإنصـــــاف إضـــــافة  الســـــيد بيلي

ـــاب الدراســـات المحـــددة الخمـــس المـــذكورة في  حاشـــية تـــورد أسمـــاء كتّ
 .٢ الفقرة
قالــت إن فريــق الدراســة أجــرى مناقشــة  ســكارامياإالســيدة  -١٨

حول ورقة بشأن "بند الانفصال" بـنفس الأسـلوب الـذي نـاقش بـه 
ـا تقـترح ألا تـذكر بشـكل  .الدراسات الخمـس الأخـرى ومـن ثم، فإ

ايـــــةمنفصـــــل في الجملـــــة الأخـــــيرة مـــــن ا الجملـــــة  لفقـــــرة، ولكـــــن في 
كقواعــد متنازعــة؛ (و) ورقــة غــير رسميــة   ...الســابقة، بحيــث تكــون "

  ."‘بند الانفصال‘بشأن 
الـرئيس والسـيدة شـه والسـيدة وبعد مناقشة صـياغية بـين  -١٩

تتبــع شــكل  ٢الانتبــاه إلى أن الفقــرة  الســيد غايــا، وجــه إســكاراميا
ـــا الســـابعة مـــن تقريـــر لجنـــة القـــانون  ٤٤٢الفقـــرة  الـــدولي عـــن دور

ــــد )٣٨٧(والخمســــين ــــة بشــــأن "بن ، حيــــث شــــكّلت الورقــــة غــــير الرسمي
اية الفقرة، ولم يرد ذكـر لأي  الانفصال" موضوع جملة مستقلة في 

 .من الكُتّاب
 .٢اعتمدت الفقرة  
  ٤و ٣الفقرتان 
 .٤و ٣اعتمدت الفقرتان  
 .اعتمد الفرع ألف 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الوثيقة  ،٢٠٠٥حولية  )٣٨٧(  .A/60/10ا

 الدورة الحاليةالنظر في الموضوع في  -باء 
 ٥الفقرة 
قال إن الجملة الأخـيرة تـوحي بـأن اسـتنتاجات  السيد غايا -٢٠

 ...ومن ثم، فإنه يقـترح أن تكـون " .فريق الدراسة تتسم بالغموض
ـــــــة الدراســـــــة  ـــــــرأ هـــــــذه الاســـــــتنتاجات في ظـــــــل خلفي وينبغـــــــي أن تقُ

"، وهو ما يعبرّ عن فكـرة أن هـذه الدراسـة التحليليـة، ... التحليلية
ــا ليســت أساســية للفهــم الواضــح الجلــي  في ــا مهمــة، إلا أ حــين أ

 .للتقرير الذي أنتجه فريق الدراسة
أشــار إلى أنــه ســيكون مــن الأســهل والأرشــد  الســيد بيليــه -٢١

 .حذف عبارة "لا يمكن فهم هذه الاستنتاجات فهماً كاملاً"
 أشــار إلى أن الــنص الإنكليــزي، بعــدها ســيكون الســيد غايــا -٢٢

"these conclusions should be read in connection with the 

analytical study".  
 .بصيغتها المعدلة ٥اعتمدت الفقرة  
 ٦الفقرة 

 .٦اعتمدت الفقرة  
  ٧الفقرة 
قــال إنــه ربمــا يكــون مــن المستصــوب أن تــذكر  الســيد بيليــه -٢٣

اهــا  ٧الفقــرة  أن اللجنــة طلبــت أن تعُلــن الدراســة التحليليــة الــتي أ
وأن الإنترنــت رئــيس فريــق الدراســة علــى موقــع اللجنــة علــى شــبكة 

لد الثاني   .للحوليةتنُشر في الجزء الأول من ا
ا أن تُ  الــرئيس -٢٤ ــذا المعــنى مــن شــأ عطــي قــال إن الصــياغة 

 .انطباعاً مغلوطاً بأن هذا الإجراء يتُبع للمرة الأولى
، قـــال إنــه في هـــذه الحالــة، ينبغـــي أن يُضـــاف الســيد بيليـــه -٢٥

بعــد القوســين التــاليين "(الفــرع دال، أدنــاه)" عبــارة "وطلبــت، وفقــاً 
للممارســة، أن تعُــرض الدراســة التحليليــة لــرئيس الفريــق علــى موقــع 

لــد اللجنــة علــى شــبكة الإنتر  نــت، وأن تنُشــر في الجــزء الأول مــن ا
وأن تعُــرض الدراســة التحليليــة لــرئيس الفريــق  .اللجنــة" لحوليــةالثــاني 

على موقع اللجنـة علـى شـبكة الإنترنـت، وأن تنُشـر في الجـزء الأول 
لد الثاني    .اللجنة" لحوليةمن ا

(أمــين اللجنــة) حــثّ اللجنــة علــى تــوخي  الســيد ميكولكــا -٢٦
لأن هــذه الصــياغة قــد يُســاء تفســيرها، بحيــث تعــني أنــه في الحــذر، 

غياب أي طلب صريح وتفويض صريح من اللجنة، لا يحق للأمانة 
 .الحوليــةأن تنشــر دراســات تتجــاوز عــدداً معينــاً مــن الصــفحات في 

 .الحوليةوبطبيعة الحال، فإن الدراسة سوف تنُشر في 
ـــديوتي -٢٧ ـــراّء التقريـــر ســـو  الســـيد كان ف يرغبـــون في قـــال إن قُـ

 .معرفـــة أيـــن يمكـــنهم أن يجـــدوا الدراســـة، والـــتي تتســـم بأهميـــة كبـــيرة
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ــا ســوف تنُشــر  ومــن ثم، فإنــه أيضــاً يفضــل إضــافة حاشــية تقــول بأ
  .في الوقت المناسب، وسوف تعُرض على شبكة الإنترنت

الســــيد قــــال الســــيد غايــــا،  واســــتجابة لاقــــتراحٍ مقــــدم مــــن -٢٨
لدراسة التحليلية سوف توزع بالتأكيد (أمين اللجنة) إن ا ميكولكا

ا  .على أعضاء اللجنة السادسة والمشاركين في اجتماعا
قال إنه في هذه الحالة، سوف يكـون مـن المفيـد  السيد بيليه -٢٩

أن يـُـذكر، في حاشــية، أن الدراســة ســوف تعُمــم علــى أعضــاء اللجنــة 
مجـــرد  وأضـــاف أنـــه نظـــراً لأنـــه ســـيكون مـــن قبيـــل العجرفـــة .السادســـة

صـــاغ جيـــداً لفريـــق الدراســـة، بأنـــه يتمســـك 
ُ
الإحاطــة علمـــاً بـــالتقرير الم

باقتراحه المذكور أعلاه، مُفضلاً إياه على اقتراح السيد كانديوتي، مـن 
  .أجل التركيز على أن اللجنة ترغب في نشر التقرير

قال إنه مما قد يساعد الأمانة أن يتضمن تقرير  السيد غايا -٣٠
أن تـــوزع الدراســـة التحليليـــة علـــى أعضـــاء اللجنـــة اللجنـــة توصـــية بـــ

وأضــــاف أن هــــذا مــــن شـــأنه أن يكــــون وســــيلة لإعطــــاء  .السادســـة
 .بعض التقدير الرسمي لإسهام السيد كوسكينيمي

قال إنه يؤيـد بقـوة اقـتراح السـيد بيليـه، لأن  نلياو السيد بر  -٣١
 .موضــــوع التجــــزؤ يثــــير اهتمامــــاً ضــــخماً في الجامعــــات وفي غيرهــــا

لتالي، فإنه ممـا يعـزز مـن سمعـة اللجنـة أن تـوفر سُـبل الوصـول إلى وبا
 .التقرير بسهولة

تساءل عما إذا كانـت ممارسـة اللجنـة  وميدسالسيد إيكون -٣٢
ا أن تسمح بالإشـارة في التقريـر إلى اقـتراح مقـدم مـن أحـد  من شأ

وأضـــاف أنـــه قـــدم اقتراحـــاً كتابيـــاً  .الأعضـــاء، وكـــان مصـــيره الـــرفض
للجنـــــة، بشـــــأن التجـــــزؤ "الإيجـــــابي" ينبغـــــي أن تنظـــــر فيـــــه اوشـــــفهياً 

اجتمـــاع  "الســـلبي"، وهـــو اقـــتراح لم يحـــظ بـــدعم فريـــق الدراســـة أوو
 .اللجنة في جلستها العامة

اقــترح الصــياغة التاليــة "وقــدّم اقــتراح مــن أحــد  الســيد بيليــه -٣٣
الأعضاء بوضع تفرقـة قيـد التجـزؤ "الإيجـابي" و"السـلبي" لم تُصـدّق 

 .اللجنة"عليه 
 .بصيغتها المعدلة ٧اعتمدت الفقرة  
 .اعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة 

أعلن أن الفصل الثاني عشر من مشروع تقرير لجنة  الرئيس -٣٤
ا الثامنة والخمسين سوف يُستكمل  القانون الدولي عن أعمال دور
بــالفرع جــيم المتضــمن إشــادة بفريــق الدراســة ورئيســه، وبــالفرع دال 
المتضــمن المعلومـــات الـــواردة في الفـــرع بــاء، (الخلفيـــة)، والفـــرع جـــيم 

 .A/CN.4/L.702)، من الوثيقة فريق الدراسة(استنتاجات أعمال 
وقـال إنـه سـيعتبر أن اللجنــة ترغـب في إدراج الـنص التــالي  -٣٥

ـا الثامنـة  في الفصل الثاني عشر من تقرير اللجنة عن أعمال دور
 والخمسين: 

، ٢٠٠٦آب/أغســــطس  ٩، بتــــاريخ ٢٩١١"في جلســــتها  
 اعتمدت اللجنة القرار التالي بالتزكية:

 لجنة القانون الدولي،  إن‘ 
بتقريــر واســتنتاجات فريــق الدراســة بعــد أن أحاطــت علمــاً ‘ 

المعــــني بتجــــزؤ القــــانون الــــدولي: الصــــعوبات الناشــــئة عــــن تنــــوع 
 القانون الدولي وتوسعه، 

انئهــا الحــارة لفريــق الدراســـة تعــرب ‘  عــن عميــق تقـــديرها و
ــــذي  ورئيســــه، الســــيد مــــارتي كوســــكينيمي، للإســــهام المتميــــز ال

قدموه في إعداد تقرير بشأن تجـزؤ القـانون الـدولي وللنتـائج الـتي 
أحرزوهـــا في اســـتخلاص الاســـتنتاجات والدراســـة المرفقـــة بشـــأن 
تجــــزؤ القــــانون الــــدولي: الصــــعوبات الناشــــئة عــــن تنــــوع وتوســــع 

 ".القانون الدولي، والتي اختتمها الرئيس
 .وقد تقرر ذلك

 .دالاعتمد الفرعان الجديدان جيم و 
مد الفصل الثاني عشر من مشروع تقرير اللجنة، ككل، اعت 

 .بصيغته المعدلة
 A/CN.4/L.696( التحفظـات علـى المعاهـدات -الفصل الثامن 

 )Add.2-3و Corr.1و Add.1و Corr.1و

دعــا اللجنــة للبــدء في نظرهــا للفصــل الثالــث عشــر  الــرئيس -٣٦
ــــاه في هــــذا الصــــدد إلى أجــــزاء الفصــــل  مــــن التقريــــر واســــترعى الانتب

 .Corr.1و A/CN.4/L.696المتضمنة في الوثائق 
 )A/CN.4/L.696مقدمة ( -ألف 

  ٩إلى  ١الفقرات 
 .٩إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 .اعتمد الفرع ألف 

 A/CN.4/L.696الـدورة الحاليـة (النظر في الموضوع في  -باء 
 )Corr.1و

 ١٠الفقرة 
، حســــــــــــب تصــــــــــــويبها بالوثيقــــــــــــة ١٠اعتمــــــــــــدت الفقــــــــــــرة  

A/CN.4/L.696/Corr.1.  
 ١٢و ١١الفقرتان 
، رهنـــاً باســـتكمالهما بواســـطة ١٢و ١١اعتمـــدت الفقرتـــان  
 .الأمانة
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 ١٤و ١٣الفقرتان 
 .١٤و ١٣اعتمدت الفقرتان  
 ١٥الفقرة 

 .رهناً باستكمالها بواسطة الأمانة، ١٥اعتمدت الفقرة  
 ١٦الفقرة 

 .١٦اعتمدت الفقرة  
نـــص مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بالتحفظـــات  -جيم

علـــى المعاهـــدات والتـــي اعتمـــدتها اللجنـــة بصـــفة مؤقتـــة 
 حتى الآن

 نص مشاريع المبادئ التوجيهية -١
 ١٧الفقرة 

 .١٧اعتمدت الفقرة  
قــال أنــه يرغــب في أن يُشــيد بحصــافة المقــرر  الســيد كاتيكــا -٣٧

الخاص في إدراج جميع المبادئ التوجيهية التي اعتمدت بصفة مؤقتة 
 .وقال إن هذه الممارسة مفيدة جداً للقارئ .حتى الآن
ـــــــوارد في الوثيقـــــــة   ـــــــث عشـــــــر ال اعتمـــــــد جـــــــزء الفصـــــــل الثال

A/CN.4/L.696 وCorr.1ام ، ككل، بصيغته المعدلة، رهناً بإضافة أرق
 .١٥و ١٢و ١١وتواريخ الجلسات في الفقرات 

وجه الانتباه إلى أن جزء الفصل الثالث عشـر وارد  الرئيس -٣٨
 .Corr.1و A/CN.4/L.696/Add.1في الوثيقة 

النظـــــــــــر فـــــــــــي الموضـــــــــــوع فـــــــــــي الـــــــــــدورة الحاليـــــــــــة  -باء 
)A/CN.4/L.696/Add.1 وCorr.1( 

 العاشرعرض المقرر الخاص للجزء الثاني من تقريره  -١
 ١٨الفقرة 
في  "had not been able to be"قـال إن الجملـة  السـيد غايـا -٣٩

 ."could not be"النص الإنكليزي يجب الاستعاضة عنها بالجملة 
 .بصيغتها المعدلة ١٨اعتمدت الفقرة  
 ١٩الفقرة 

، حســــب تصــــويبها بموجــــب الوثيقــــة ١٩اعتمــــدت الفقــــرة  
A/CN.4/L.696/Add.1/Corr.1  ــــــــــــة باللغــــــــــــات الإســــــــــــبانية والإنكليزي

 .والروسية والصينية والعربية
 ٢٢إلى  ٢٠الفقرات 
 .٢٢إلى  ٢٠اعتمدت الفقرات  

  ٢٣الفقرة 
في الــــــــنص  "reinforcing"قــــــــال إن كلمــــــــة  الســــــــيد غايــــــــا -٤٠

 ."supportive"الإنكليزي يجب الاستعاضة عنها بكلمة 
 .بصيغتها المعدلة ٢٣اعتمدت الفقرة  
 ٢٤الفقرة 
قـــال إنــه ينبغـــي الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "عـــدم  الســـيد غايـــا -٤١

 .صحة" بكلمة "بطلان"
 .بصيغتها المعدلة ٢٤اعتمدت الفقرة  
 ٢٥الفقرة 
قال إنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة "فريق مـن  السيد غايا -٤٢

 .الفقهاء" بعبارة "بعض الكتّاب"
 .بصيغتها المعدلة ٢٥اعتمدت الفقرة  
 ٢٨لى إ ٢٦الفقرات 
 .٢٨إلى  ٢٦اعتمدت الفقرات  

 ملخص المناقشة -٢
 ٢٩الفقرة 
قال إنه ينبغـي الاستعاضـة عـن عبـارة "يرتبطـان  السيد غايا -٤٣

ـــــواردة في الجملـــــة الثانيـــــة، بعبـــــارة "يتمـــــثلان في  بالغايـــــة النهائيـــــة" ال
 "with"الهــــدف النهــــائي" وينبغــــي كــــذلك أن يُســــتعاض عــــن كلمــــة 

 ."in"بالسطر الأخير من النص الإنكليزي بكلمة 
 .بصيغتها المعدلة ٢٩اعتمدت الفقرة  
 ٣٠الفقرة 

 .٣٠اعتمدت الفقرة  
 ٣١الفقرة 
قال أنـه يجـب الاستعاضـة في الـنص الإنكليـزي  السيد غايا -٤٤

 ."revised"بكلمة  "reworked"عن كلمة 
 .بصيغتها المعدلة ٣١اعتمدت الفقرة  
 ٣٢الفقرة 

 .٣٢اعتمدت الفقرة  
 ٣٣الفقرة 
ايـــة  الســـيدة إســـكاراميا -٤٥ قالـــت إنـــه ينبغـــي أن تـُــدرج في 

الجملــــة الأخــــيرة عبــــارة "باعتبارهــــا عنصــــراً أساســــياً للتفســــير وفقــــاً 
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات" ٣١للمادة 
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اقــــــترح إجــــــراء تصــــــويب تحريــــــري في الــــــنص الســــــيد بيليــــــه  -٤٦
 .الفرنسي
 .بصيغتها المعدلة ٣٣الفقرة اعتمدت  
 ٣٩إلى  ٣٤الفقرات 
 .٣٩إلى  ٣٤اعتمدت الفقرات  
 ٤٠الفقرة 
قالــت إن الجملــة الأخــيرة غــير دقيقــة  الســيدة إســكاراميا -٤٧

وينبغـــــي أن تُعـــــدّل بحـــــذف عبـــــارة "تشـــــمل أيضـــــاً الهيئـــــات"، وأن 
ايــــــة الجملــــــة عبــــــارة "يمكــــــن أن تبــــــت في مشــــــروعية  تُضــــــاف في 
التحفظات التي تصوغها الدول حتى لو كانـت هــذه السـلطة غـير 

 .متوقعة صراحة في المعاهدة"
  .رياً في النص الفرنسياقترح تصويباً تحري السيد بيليه -٤٨

 .بصيغتها المعدلة ٤٠اعتمدت الفقرة  
 ٤١الفقرة 
ايـــة الجملـــة،  الســـيدة إســـكاراميا -٤٩ اقترحـــت أن تُضـــاف في 

 .جملة جديدة نصها: "ورأي آخرون رأياً مُغايراً"
 .بصيغتها المعدلة ٤١اعتمدت الفقرة  
 ٤٢الفقرة 
اقترحـــت إجـــراء تعـــديل تـــابعٍ للتعـــديل  الســـيدة إســـكاراميا -٥٠

دخل على الفقرة السابقة: في الجملة الأولى، يُستعاض عن عبارة 
ُ
الم

 ."وفي الاتجاه نفسه" بعبارة "ورأى بعض الأعضاء أنه"
قال إنـه يجـب الاستعاضـة في الـنص الإنكليـزي .السيد غايا -٥١

 ."made"بكلمة  "raised"عن كلمة 
قال إنه ينبغي ضبط الجملة الأخيرة من النص  السيد بيليه -٥٢

ــــــنص الإنكليــــــزي ــــــنص  .الفرنســــــي علــــــى ال ورأى أنــــــه ينبغــــــي، في ال
ـــــارة   "au coeur"بعبــــــارة  "au fond"الفرنســـــي، الاستعاضـــــة عـــــن عب

 ."relative à"بعبارة  "autour de"والاستعاضة عن عبارة 
 .بصيغتها المعدلة ٤٢اعتمدت الفقرة  
 ٤٤و ٤٣الفقرتان 
 .٤٤و ٤٣اعتمدت الفقرتان  
 ٤٥الفقرة 
قــال إنــه يجــب الاستعاضــة في الــنص الإنكليــزي  الســيد غايــا -٥٣

وإدراج عبـــــارة  "entail the risk"بعبـــــارة " have the effect"عـــــن عبـــــارة 
"in order " بين كلمة"use " وعبارة"to criticize". 

قــــال إنـــــه ينبغــــي تصـــــحيح الــــنص الفرنســـــي  الســــيد بيليـــــه -٥٤
 "comporter"لـــــــذلك، عـــــــن طريــــــق الاستعاضـــــــة عـــــــن كلمـــــــة  تبعــــــاً 
بعبـارة  "de les utiliser"والاستعاضة عـن عبـارة  "entrainer" بكلمة

"qu'ils soient utilisés". 
 .بصيغتها المعدلة ٤٥اعتمدت الفقرة  
 ٤٦الفقرة 
عبــارة "بشــأن مــا قــد ، اقــترح الاستعاضــة عــن الســيد بيليــه -٥٥

صـحته"  يحدث في حال" بعبارة "في حال"، وأن تُضاف عبـارة "أو
 .بعد عبارة "وصف التحفظ"

 .بصيغتها المعدلة ٤٦اعتمدت الفقرة  
 ٤٧الفقرة 
اقـــترح الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "وذكـــر" بعبـــارة  الســـيد بيليـــه -٥٦

  ."وقال"
 .بصيغتها المعدلة ٤٧اعتمدت الفقرة  
 ٤٨الفقرة 
في  "constitution"قــــــال إن كلمــــــة  الســــــيد إيكونوميــــــدس -٥٧

الجملــــــة الثانيــــــة مــــــن الــــــنص الفرنســــــي ينبغــــــي أن تُصــــــحح لتكــــــون 
"proposition".  ،وفي نفس الجملة، فإنه ينبغي أن تُدرج عبارة "أنـه

فيمـــا يبـــدو، لا يتفـــق مـــع قـــانون المســـؤولية الدوليـــة و" وذلـــك بعـــد 
 .عبارة "نص كهذا"

اقتراحــاً  قــدمت، بالســيد بيليــه مؤيــدةررة) (المقــ الســيدة شــه -٥٨
لتمييـــز الجملـــة الثانيـــة، والـــتي تبُـــين رأي أحـــد الأعضـــاء، منـــذ البدايـــة، 

يتعـين حـذف عبـارة "بـل  .والذي ذكر رأيـاً يعتنقـه عـدد مـن الأعضـاء
 .قد" في بداية الجملة والاستعاضة عنها بعبارة "لقد قيل أنه"

 .بصيغتها المعدلة ٤٨اعتمدت الفقرة  
 ٥٠و ٤٩الفقرتان 
 .٥٠و ٤٩اعتمدت الفقرتان  
  ٥١الفقرة 
قال إنـه يجـب الاستعاضـة في الـنص الإنكليـزي السيد غايا  -٥٩

 ."arbitrator"بكلمة " arbiter"عن كلمة 
 .بصيغتها المعدلة ٥١اعتمدت الفقرة  
 ٥٢الفقرة 
اقـــترح إدخـــال تصـــحيح تحريـــري علـــى الـــنص  الســـيد بيليـــه -٦٠

 .الفرنسي
 .بعد إدخال ذلك التصحيح ٥٢الفقرة  اعتمدت 
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 ٥٣الفقرة 
اقترح أن يسـتعاض في الجملـة الأولى عـن عبـارة  السيد غايا -٦١

"أن الثغرة المعيارية في اتفاقيتي فيينا لا تسـمح بالإجابـة علـى مـا إذا  
 .كانت "بعبارة" أنه لا توجد إشارة في اتفاقيتي فيينا بأن"

 .ةبصيغتها المعدل ٥٣اعتمدت الفقرة  
ــــــــــد جــــــــــــــزء الفصــــــــــــــل الثـــــــــــــامن الــــــــــــــوارد في الوثيقــــــــــــــة   اعتمـــ

A/CN.4/L.696/Add.1بصيغته المعدلة ،. 
ــــرئيس -٦٢ ــــوارد في  ال ــــاه إلى جــــزء الفصــــل الثــــامن ال وجــــه الانتب

 .A/CN.4/L.696/Add.2الوثيقة 
 (تابع)النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء 
 )A/CN.4/L.696/Add.2استنتاجات المقرر الخاص ( -٣

 ٥٧إلى  ٥٤الفقرات 
 .٥٧إلى  ٥٤اعتمدت الفقرات  
 ٥٨الفقرة 
قال إنـه يجـب الاستعاضـة في الـنص الإنكليـزي  السيد غايا -٦٣

مما يوحي بفـترة زمنيـة أكـبر "، beginning"بكلمة " start"عن كلمة 
 .في حياة معاهدة ما

 .بصيغتها المعدلة ٥٨اعتمدت الفقرة  
 ٦٨إلى  ٥٩الفقرات 
 .٦٨إلى  ٥٩الفقرات اعتمدت  
ــــــــــد جــــــــــــــزء الفصــــــــــــــل الثـــــــــــــامن الــــــــــــــوارد في الوثيقــــــــــــــة   اعتمـــ

A/CN.4/L.696/Add.2بصيغته المعدلة ،. 
 (ختـــــــام) مســـــــؤولية المنظمـــــــات الدوليـــــــة -الفصـــــــل الســـــــابع 
A/CN.4/L.695) وAdd.1 وCorr.1 و(Add.2 

نـــص مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية المنظمـــات  -جيم 
(ختـام) الدولية التي اعتمدتها اللجنة مؤقتـاً حتـى الآن 

A/CN.4/L.695/Add.1) وCorr.1 و(Add.2 
نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدها اللجنة  -٢

ا الثامنة والخمسين    (ختام)في دور
  (ختام)(أثر هذا الفصل)  ٣٠مشروع المادة  التعليق على

 ) ١فقرة جديدة (
)، ١( (المقرر الخاص) اقترح إدراج فقرة جديدة السيد غايا -٦٤

 ونصها كالتالي:

، ووفقـاً لـه، يـرد ١٦"مشروع المادة الحالي له مـوازٍ في مشـروع المـادة 
نص الفصل المتعلق بمسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة 

أخـــرى، وهـــو "بـــدون المســـاس بالمســـؤولية الدوليـــة أو منظمـــة دوليـــة 
للدولة أو للمنظمة الدولية التي ترتكـب الفعـل قيـد البحـث، أو أي 

 .دولة أو منظمة دولية أخرى"
 .وسوف يعاد ترقيم الفقرات على التوالي

 .)١اعتمدت الفقرة الجديدة ( 
)، والتي ستصبح الفقرة ١ذكّر بأن الفقرة الأصلية ( الرئيس -٦٥

 .)، قد تم اعتمادها في الجلسة السابقة٢(
 )٢الفقرة الأصلية (

(المقـــرر الخـــاص) قـــرأ اقتراحـــاً صـــيغ بمســـاعدة  الســـيد غايـــا -٦٦
وقـــال في الجملـــة الأولى، ســـوف تحـــل كلمـــة  .الســـيد إيكونوميـــدس

لثالثة فسـوف يسـتعاض وأما الجملة ا .محل كلمة "مماثل" "مُناظر"
عنهـــا بمـــا يلـــي: "وعلـــى العكـــس، فـــإن حكمـــاً "بعـــدم الإخـــلال" 

بشـــأن مســـؤولية الـــدول عـــن  ١٩مُنـــاظر للحكـــم الـــوارد في المـــادة 
، سـوف يكـون لـه بعـض الفائـدة )٣٨٨(الأفعال غير المشروعة دوليـاً 

ومما قد يثير الشـكوك أن لا يـرد في  .إذا تعلق بالمنظمات الدولية 
وأما بـاقي الفقـرة فسـوف  ."١٩الفصل حُكم مناظر لحكم المادة 

 .يظل دون تغيير
 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة الأصلية ( 

 )٣الفقرة الأصلية (
قــــال إنــــه مــــن أجــــل ضــــبط الــــنص الفرنســــي  الســــيد بيليــــه -٦٧

إلى "المـادة" يجـب أن ليتطابق مع النص الإنكليزي، فـإن الإشـارات 
 .تحل محلها إشارات إلى "مشروع المادة"

) مع إدخال هذا التعديل على ٣اعتمدت الفقرة الأصلية ( 
 .النص الفرنسي

 .بصيغته المعدلة ٣٠اعتمد التعليق على مشروع المادة  
اعتمـــد الفصـــل الســـابع مـــن مشـــروع تقريـــر اللجنـــة، ككـــل،  

 .بصيغته المعدلة
 )A/CN.4/L.689مقدمة ( -الفصل الأول 

  ١٢إلى  ١الفقرات 
 .١٢إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 .اعتمد الفصل الأول من مشروع تقدير اللجنة، ككل 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص ،٢٠٠١حولية  )٣٨٨(  .٣١ ا
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ملخـــص لأعمـــال اللجنـــة فـــي دورتهـــا الثامنـــة  -الفصـــل الثـــاني 
 .(A/CN.4/L.690)والخمسين 

  ١الفقرة 
، أشــــــــار إلى أن الفقــــــــرة تحتــــــــاج إلى أن الســــــــيد بيليــــــــه -٦٨

ـــــل إمكـــــان اعتمادهـــــاتُســـــتكمل  ـــــه في أن  .قب وأعـــــرب عـــــن رغبت
يُســجل أنــه غــير متفــق مــع قــرار اللجنــة للتوصــية بوضــع اتفاقيــة 

ومضــى  .علــى أســاس مشــاريع المــواد بشــأن الحمايــة الدبلوماســية
يقـــول إنـــه علـــى غـــرار الســـيد كانـــديوتي، لا يـــرى أن هـــذا القـــرار 
د منطقـــي؛ فإنـــه ينبغـــي للموضــــوع أن يتبـــع مصـــير مشـــاريع المــــوا

 .بشأن مسؤولية الدول
 .١اعتمدت الفقرة  
 ٣و ٢الفقرتان 

 .٣و ٢اعتمدت الفقرتان  
  ٤الفقرة 
مــــــن  ١٤، أشــــــار إلى أن اللجنــــــة اعتمــــــدت الســــــيد غايــــــا -٦٩

ــــــة لعــــــدم المشــــــروعية،  ــــــتي تتنــــــاول الظــــــروف النافي مشــــــاريع المــــــواد ال
 ١٣ومســــؤولية الدولـــــة فيمـــــا يتصـــــل بفعـــــل منظمـــــة دوليـــــة، ولـــــيس 

 .على النحو المشار إليه في الفقرةمشروع مادة، 

 .بصيغتها المعدلة ٤اعتمدت الفقرة  
 ٥الفقرة 

 .٥اعتمدت الفقرة  
  ٦الفقرة 
قــال إن القوســين المعقــوفين في الجملــة الثانيــة  الســيد بيليــه -٧٠

 ١٠ينبغــي إزالتهمــا، وأن يكــون الــنص كمــا يلــي "اعتمــدت اللجنــة 
 ."... مبادئ توجيهية

قــــال إن الــــنص ينبغــــي أن  رودريغــــيس ثيــــدينيوالســــيد  -٧١
مبـــــــادئ توجيهيـــــــة  ١٠يكـــــــون، في الواقـــــــع "اعتمـــــــدت اللجنـــــــة 

ا"  .وتعليقا
أشار إلى أنـه سـوف يكـون مـن السـابق لأوانـه  السيد بيليه -٧٢

 .افتراض أن التعليق سوف يعُتمد في اليوم القادم
 .٦تأجل اعتماد الفقرة  
 ٧الفقرة 

 .٧اعتمدت الفقرة  

 ٨ الفقرة
(المقـــــرر الخـــــاص) أشـــــار إلى أن كلمـــــة  الســـــيد غالتســـــكي -٧٣

"judicare"  قــد طبُعــت بتهجــأة خطــأ طــوال نظــر الموضــوع، حيــث
 ."i"، وليس حرف "j"اسُتخدم حرف 

 .مع هذا التصويب التحريري ٨اعتمدت الفقرة  
 ٩الفقرة 
قالــت إن في رأيهــا أن الــنص الــوارد في  الســيدة إســكاراميا -٧٤

كما ينبغي للجنة أن تحُيط علماً   .القوسين المعقوفين ينبغي أن يبقى
بالدراســـة التحليليـــة الكبـــيرة بشـــأن تجـــزؤ القـــانون الـــدولي، وإلا فقـــد 

ا لم تُوجد  .يبدو أ
قــال إنــه متعــاطف مــع جــوهر اقــتراح الســيدة  الســيد بيليــه -٧٥

ول إن اللجنـــة قـــد اعتمـــدت لتوهـــا المـــادة واســـتدرك يقـــ .إســـكاراميا
منهــا أن  ٧، والــتي ورد في الفقــرة A/CN.4/L.700الــواردة في الوثيقــة 

اللجنة قررت أن تحيط علماً باستنتاجات فريق الدراسة؛ ولن يكون 
 .من المنطقي أن نذهب أبعد من ذلك في الملخص

قالــت إن الــنص يمكــن علــى الأقــل أن  الســيدة إســكاراميا -٧٦
ل بأن اللجنة طرُحت عليها الوثيقتان، قبل أن تنُـوه بـأن الوثيقـة يقو 

ــــا نظـــرت في التقريــــر وأحاطــــت بــــه  التحليليـــة الكبــــيرة موجــــودة، وأ
وينبغــي ألا تقـــول أكثــر مـــن ذلــك بشـــأن الوثيقــة التحليليـــة،  .علمــاً 

ا لم تنظر فيها  .لأ
 اقـــترح إعـــادة صـــياغة الفقـــرة كمـــا يلـــي: الســـيد مانســـفيلد -٧٧
يتعلق بموضوع "تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشـئة عـن  وفيما

أعمالـه الفنيـة فريق الدراسـة  تنوعّ وتوسع القانون الدولي"، فقد أنجز
) اســــــــــتناداً إلى تقريــــــــــرٍ ختــــــــــامي أعــــــــــده رئيســــــــــه ٢٠٠٦-٢٠٠٣(

A/CN.4/L.682) وCorr.1 و(Add.1  وأحاطت اللجنـة علمـاً بـالتقرير
الـــــــذي يتضــــــــمن مجموعـــــــة مــــــــن  ةفريــــــــق الدراســـــــالمـــــــذكور وبتقريـــــــر 

 .(الفصل الثاني عشر) ٤٢الاستنتاجات عددها 
في  "en s'appuyant"ارة ـقــال إن عبــ الســيد إيكونوميــدس -٧٨

وبــالرغم مــن أن  .الــنص الفرنســي لا معــنى لهــا وينبغــي أن تُصــحح
اعتمــدها ونظــر واعتمــد فريــق الدراســة  الــرئيس قــدم الوثيقــة، فــإن

ــا مــن عمــل  .جميــع التوصــيات ، الــذي فريــق الدراســةومــن ثم، فإ
وأعـــرب عـــن موافقتـــه علـــى أن  .قـــام بـــه بنـــاءً علـــى اقـــتراح الـــرئيس

الإشــــــارة ينبغــــــي أن تكــــــون للدراســــــة التحليليــــــة الكبــــــيرة للســـــــيد  
ــا مــا تــزال غــير مُتاحــة بالفرنســية  .كوســكينيمي، ولســوء الحــظ فإ

وف يكـون وسأل الأمانة عمـا إذا كـان الـنص الفرنسـي للوثيقـة سـ
اية الدورة  .جاهزاً قبل 

ينبغي أن تعُاد صـياغتها  ٩قال إن الفقرة  السيد كانديوتي -٧٩
فــأولاً ينبغــي أن تُشــير  .بحيــث تعــرض الأمــور وفقــاً لتسلســلها الــزمني

ومضـى يقـول إنـه لا يجـد سـبباً  .إلى التقرير التحليلي الكبير للـرئيس
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من الأفضل الكلام  وأنه سوف يكون -لماذا يطُلق عليه "ختامي" 
وسـوف تتُبـع  .عن "الدراسة التحليليـة الشـاملة الـتي أعـدها الـرئيس"

ثم الاســــــتنتاجات، والــــــتي اكتفــــــت اللجنــــــة لفريــــــق الدراســــــة بتقريــــــر 
ا علماً   .بالإحاطة 

أعـــرب عـــن اتفاقـــه مـــع الســـيد مانســـفيلد  الســـيد بيليـــه -٨٠
مني والســـيد كانـــديوتي بـــأن الفقـــرة ينبغـــي أن تتبـــع التسلســـل الـــز 

وبــــالرغم مــــن أنــــه ممــــا يؤســــف لــــه جــــداً ألا تكــــون  .للأحــــداث
، فريق الدراسةالدراسة التحليلية الكبيرة قد تُرجمت بعد، إلا أن 

وعلى أية حال، فـإن  .في المحصلة، قد عمل على أساس الأصل
ــــة أوضــــحت أن الترجمــــة إلى لغــــات أخــــرى ســــوف تكــــون  الأمان

نص أعمــــال فريــــق كمــــا ينبغــــي أن يــــربط الــــ  .جــــاهزة قريبــــاً جــــداً 
يتحـــــــدث عـــــــن الدراســـــــة  التخطـــــــيط بالدراســـــــة التحليليـــــــة، ولا

وينبغـي للجملـة  .التحليلية في سياق اللجنـة، الـتي لم تنظـر فيهـا
هـي الـتي فريـق الدراسـة  الأخيرة أن تـنص علـى أن اللجنـة ولـيس

 .أنجزت أعمالها الأساسية المتعلقة بالموضوع
ــــرئيس -٨١ نظــــرت  ...اقــــترح أن الفقــــرة يمكــــن أن تكــــون " ال

ــــــذي يتضــــــمن مجموعــــــة مــــــن  فريــــــق الدراســــــةاللجنــــــة في تقريــــــر  ال
وأحاطت علماً بالتقرير المذكور والـذي  ٤٢الاستنتاجات عددها 

 ."فريق الدراسةوضع على أساس دراسة تحليلية أعدها رئيس 
اقـــترح العـــودة إلى المســـألة فيمـــا بعـــد  الســـيد مانســـفيلد -٨٢
وقــال إن الدراســة التحليليــة قــد أُعــدت بالفعــل  .روعٍ جديــدبمشــ

بواســطة الــرئيس، ولكنــه لا يتحمــل مســؤولية عمــل الآخــرين في 
 .فريق الدراسة

وافـق وأكـد علـى أن الفقـرة الجديـدة ينبغـي أن  السيد بيليه -٨٣
 ٥تُصــاغ علــى نحــوٍ وثيــق علــى أســاس الصــياغة الــواردة في الفقــرتين 

  .A/CN.4/L.700من الوثيقة  ٧و

 .٩تأجل اعتماد الفقرة  
 ١٠الفقرة 

 .١٠تأجل اعتماد الفقرة  
 ١١الفقرة 

قــــال إنــــه ســــوف يكــــون مــــن المعقــــول وضــــع  الســــيد بيليــــه -٨٤
محكمــــة العــــدل الدوليــــة علــــى رأس قائمــــة المنظمــــات الــــتي واصــــلت 

 .اللجنة تبادلها التقليدي للمعلومات معها

 .بصيغتها المعدلة ١١اعتمدت الفقرة  
 ١٢الفقرة 

 .١٢اعتمدت الفقرة  

 ١٣الفقرة 

ــــاً بــــإدراج التــــواريخ ذات الصــــلة ١٣اعتمــــدت الفقــــرة   ، رهن
 .والفرع ذي الصلة

قضــايا محــددة تكــون للتعليقــات التــي تبُــدى  -الفصــل الثالــث 
 (A/CN.4/L.691) بشأنها أهمية خاصة للجنة

ــــــــــه -٨٥ أشــــــــــار إلى أن بعــــــــــض أجــــــــــزاء الوثيقــــــــــة  الســــــــــيد بيلي
A/CN.4/L.691  قد أعُدت باللغة الفرنسية، وأن هـذه الوثيقـة ينبغـي

بالتــــالي أن تــــذكر أن اللغــــات الأصــــلية كانــــت كــــلاً مــــن الإنكليزيــــة 
 .والفرنسية

 .قال إن الأمانة سوف تجُري التصويب اللازم الرئيس -٨٦

 .الموارد الطبيعية المشتركة -ألف 

 .اعتمد الفرع ألف 
 مسؤولية المنظمات الدولية -باء 

قـــــــــال إنـــــــــه ورد في الفقـــــــــرة الفرعيـــــــــة (أ)،  الســـــــــيد بيليـــــــــه -٨٧
 "الطــرف المتضــرر"الفقــرة الثانيــة، مــن الــنص الفرنســي عبــارة  ضــمن

"la partie lésée" الشـــــخص المتضـــــرر"دل لتكـــــون ـوينبغـــــي أن تعُـــــ" 
"la personne lésée". 

أشـار أيضـاً إلى الفقـرة الفرعيـة (أ)، وقـال  السـيد كانـديوتي -٨٨
إن التعويض شكل من أشكال الجبر؛ ومن الأفضل استخدام تعبير 

ومن ثم، فإنه يقترح أن يُسـتعاض عـن عبـارة "علـيهم  .أكثر عموميةً 
 .التزام بتقديم تعويض" بعبارة "عليهم التزام بتقديم جبر"

ور فقط في حالة قال إنه لا يوافق: فالسؤال يث السيد بيليه -٨٩
كانت  التعويض؛ ولا يثور إذا كان الأمر يتعلق بإعادة الحالة إلى ما

 .عليه، ولا تثُار المسألة بالتأكيد بالنسبة للترضية

ـــــا -٩٠ (المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إن اقـــــتراح الســـــيد بيليـــــه  الســـــيد غاي
 "la personne lésée"بعبـارة  "la partie lésée"بالاستعاضـة عـن عبـارة 

 .يتعلق بالنص الفرنسي فقط

وفيما يتعلق باقتراح السيد كانديوتي، فإنه يرى أن المسألة  -٩١
ــــر الاحتمــــالات  ــــذي هــــو أكث ينبغــــي أن تُركــــز علــــى التعــــويض، ال

ومضــى يقــول إنــه لمــن الصــحيح أن المنظمــة الدولــة قــد لا  .واقعيــة
إذا كانــــت  تــــوفر تعويضــــاً بالضــــرورة، ولكــــن المســــألة تتمثــــل فيمــــا

الأعضـاء في منظمـة دوليـة، والـتي هـي غـير مسـؤولة، عليهـا  الدول
فـــإذا  .التـــزام بتقـــديم مبـــالغ أو بـــأن تـــدفع للطـــرف المتضـــرر مباشـــرة

أدرجــت فكــرة الجــبر، فــإن ذلـــك مــن شــأنه، مــرة أخــرى، أن يثُـــير 
مســـألة المســـؤولية الفرعيـــة، الـــتي تعاملـــت اللجنـــة معهـــا بالفعـــل في 

 .٢٩مشروع المادة 
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قـــال إنـــه بـــالرغم مـــن أن تعليـــق  غـــيس ثيـــدينيوالســـيد رودري -٩٢
السيد كانـديوتي بشـأن الجـبر صـيغ صـياغة جيـدة، إلا أنـه أيضـاً يقُـدّر 

وفي رأيـه أن الـنص الأسـباني الـذي  .الإيضاح الذي قدمـه السـيد غايـا
ــــدل ليكــــون علــــى غــــرار  "reparación"اســــتخدم كلمــــة  ينبغــــي أن يعُ

 .")indemniser("الكلمة المستخدمة في النص الفرنسي وهي 
اعتمــــد الفــــرع بــــاء بعــــد إدخــــال التعــــديلات المقترحــــة علــــى  

 .النصين الفرنسي والإسباني
 التحفظات على المعاهدات  -جيم 

 .اعتمد الفرع جيم 
 )"aut dedere aut judicare"( الالتزام بالتسليم أو المحاكمة -دال
قال، مشـيراً إلى الفقـرتين الفـرعيتين (ج) و(د)  السيد بيليه -٩٣

في الفقــرة الأولى، إنــه مــن المربــك للــدول أن يطُلــب منهــا معلومــات 
بشــــأن الممارســــة فيمــــا يتعلــــق بكــــل مــــن الولايــــة القضــــائية العالميــــة، 

ـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة ومضـــى يقـــول إنـــه يفُضـــل حـــذف  .والالت
لعالمية"، لأن اللجنة سوف تلزم الإشارة إلى "مبدأ الولاية القضائية ا

نفســــها بــــنهج حيــــال الموضــــوع لقــــي اعتراضــــاً أثنــــاء المناقشــــة، وقــــد 
 .يستنهض توقعات خطيرة وعقيمة

(المقــــرر الخــــاص) قــــال إنــــه، علــــى نحــــو  الســــيد غالتســــكي -٩٤
ــــام بحــــذف أي إشــــارة إلى  مــــا ــــه، دون ريــــب، ق لاحظــــه الســــيد بيلي

ومضـى  .الفـرعيتين (أ) و(ب)الولاية القضائية العالميـة مـن الفقـرتين 
يقول إن قصده انصرف في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) إلى حث 
الدول على الاستجابة، ولكن إذا رئي أن هذا الحث غير ضـروري، 
فإنه مستعد للمصـادقة علـى اقـتراح السـيد بيليـه بحـذف الإشـارة إلى 

 .الولاية القضائية العالمية
دولــة نصــت علـــى  ١٠٠ قــال إن أكثـــر مــن الســيد ممتــاز -٩٥

ا، غـير أن قلـيلاً منهـا فقـط هـي  الولاية القضائية العالمية في تشريعا
وسـوف يكـون مـن المفيـد معرفـة السـبب  .التي قامت بتنفيـذها فعـلاً 

 .وراء هذا التردد
قـــال إن الولايـــة القضـــائية العالميـــة لا تُشـــكل بعـــد  الســـيد غايـــا -٩٦

وســف يكـون مـن  .اً منـه أبـداً جزءاً مـن الموضـوع، وربمـا لـن تُشـكل جـزء
المربك ذكرها، لأن من شأن هذا أن ينقـل فكـرة أن الموضـوع قـد جـرى 
توسـيعه، وهــو مـا يمثــل خيـاراً مــا، ولكنـه خيــار لم يعتمـده المقــرر الخــاص 

وســـــوف يكـــــون مـــــن الأفضـــــل التركيـــــز علـــــى الالتـــــزام  .أو اللجنـــــة بعـــــد
 .د بيليهبالتسليم أو المحاكمة، على النحو الذي اقترحه السي

، أعرب عن اتفاقه مع السيد غايا والسـيد السيد كانديوتي -٩٧
بيد أنـه تسـاءل عمـا إذا كـان موضـوع الفقـرة الفرعيـة (د) قـد  .بيليه

 .أدُرج بالفعل في الفقرة الفرعية (ب)
(المقــرر الخــاص) قــال إن الســيد كانــديوتي  الســيد غالتســكي -٩٨

بيــد أنــه مهــتم، بشــكل خــاص، بالحصــول علــى  .مصــيب إلى حــد مــا

إجابــة مباشــرة علــى المســألة المطروحــة في الفقــرة الفرعيــة (د)، لأنــه إذا  
كـــان علـــى اللجنـــة أن تقصـــر الالتـــزام، علـــى أســـاس الممارســـة، علـــى 
ــا ســوف تحتــاج إلى أن  أنــواع محــددة مــن الجــرائم والأفعــال الجرميــة، فإ

ومن  .ية المعتبرة لدى فرادى الدولتعرف ماهية الجرائم والأفعال الجرم
جهــــة أخــــرى، فإنــــه ســــوف يكــــون مــــن المفيــــد أيضــــاً الحصــــول علــــى 
المعلومات الأوسع نطاقاً المطلوبة في الفقـرة الفرعيـة (ب) بشـأن جميـع 
الأنظمــة القانونيــة الداخليــة الــتي تتعلــق، لــيس فقــط بــالجرائم والأفعــال 

لمتعلقـة بـالالتزام بالتسـليم أو الجرمية، وإنمـا أيضـاً بـالإجراءات الجنائيـة ا
وأضــــاف يقــــول إنــــه فصــــل بــــين المســــألتين لأن الــــدول، في  .المحاكمــــة

إجابتهـــــا علـــــى الطلـــــب للحصـــــول علـــــى المعلومـــــات الأوســـــع نطاقـــــاً 
المـــــذكورة في الفقـــــرة الفرعيـــــة (ب)، قـــــد تفشـــــل في تقـــــديم المعلومـــــات 

 .المحددة المطلوبة في الفقرة الفرعية (د)
 .بصيغته المعدلةاعتمد الفرع دال  

 المقررات والاستنتاجات الأخرى للجنة  -هاء
 .اعتمد الفرع هاء 
اعتمـــد الفصـــل الثالـــث مـــن مشـــروع تقريـــر اللجنـــة، ككـــل،  

 .بصيغته المعدلة
 ٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩١٢الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٠ ،يوم الخميس
 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:

الســــيد آدو، الســــيدة إســــكاراميا، الســــيد  الحاضرون: 
إيكونوميــدس، الســيد براونلــي، الســيد بيليــه، الســيد تشــي، الســيد 
دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد سرينيفاسا راو، السيدة 

أوســبينا،  -شــه، الســيد غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فالينســيا 
الســـــــــيد فومبـــــــــا، الســـــــــيد كاتيكــــــــــا، الســـــــــيد كانـــــــــديوتي، الســــــــــيد  
كوســـــكينيمي، الســـــيد كوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد مانســـــفيلد، 

 .السيد ممتاز، السيد ميليسكانو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن أعمال دورتهاعلجنة القانون الدولي مشروع تقرير 
 )تابع( الثامنة والخمسين

(تــــــــابع) التحفظــــــــات علـــــــى المعاهــــــــدات  -الفصـــــــل الثــــــــامن 
)A/CN.4/L.696 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1 وAdd.2-3 ( 
دعــا أعضــاء اللجنــة إلى مواصــلة النظــر في الوثيقــة  الــرئيس -١

A/CN.4/L.696/Add.3.
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ـــة بشـــأن التحفظـــات  -جيم ـــادئ التوجيهي نـــص مشـــاريع المب
على المعاهدات والتي اعتمـدتها اللجنـة بصـفة مؤقتـة 

 .حتى الآن

ـا الـتي  -٢ نص مشاريع المبادئ التوجيهية والتعليقات المتصـلة 
ـــــــــــــــا ا ـــــــــــــــة في دور ا اللجن ــــــــــد ـــــــــــــــة والخمســـــــــــــــيناعتمـــــ  لثامن

(A/CN.4/L.696/Add.3) 

 صحة التحفظات والإعلانات التفسيرية -٣

 التعليق
 )١الفقرة (

قــال إن مــن الواجــب في الســطر الثــاني مــن  الســيد براونلــي -٢
 ."of"النسخة الإنكليزية، إضافة كلمة 

 .مع التعديل على النص الإنكليزي ١اعتمدت الفقرة  
 )٨) إلى (٢الفقرات (

 .)٨) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
(صــــــحة الــــــتحفظ  ١-٣التعليــــــق علــــــى مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 

 الموضوعية)

 )٤) إلى (١الفقرات (

 .)٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

ـــــــا مندهشـــــــة جـــــــداً لأن  الســـــــيدة إســـــــكاراميا -٣ قالـــــــت إ
الأولى الــتي ظهــرت مــن قبــل في تقريــر المقــرر الخــاص والــتي   الجملــة

كانــــت موضــــع نقــــد حــــاد أثنــــاء المناقشــــة، تظهــــر مــــن جديــــد في 
التعليــق، واقترحــت أن تكــون صــيغة الجــزء الثــاني مــن هــذه الجملــة  

ولــــو أن الاتفاقيـــــة تقـــــوم علــــى افـــــتراض إمكـــــان  ...كمــــا يلـــــي: "
 .صياغة تحفظات"

(المقـرر الخـاص) قـال إنـه يوافـق علـى حـذف  السيد بيليـه -٤
اية الجملةعبارة "دون شك" ولكن لا يوافق  وقال  .على تعديل 

يكــون  إنــه يقــترح إدخــال جملــة جديــدة بــين الجملــة الأولى والثانيــة
 .نصها: "اعترض بعض الأعضاء على وجود مثل هذا الافتراض"

 .) بصيغتها المعدلة من المقرر الخاص٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٧) و(٦الفقرتان (

 .)٧) و(٦اعتمدت الفقرتان ( 

 )٨الفقرة (
اقترحــت اســتبعاد الكلمــات الموضــوعة  الســيدة إســكاراميا -٥

 .بين قوسين أي "وبالتالي افتراض الصحة"
 .) بصيغتها المعدلة٨اعتمدت الفقرة ( 
 )٩الفقرة (

ـــــا -٦ ـــــة  الســـــيد غاي ـــــب أن يقـــــال إن اتفاقي قـــــال إن مـــــن الغري
ـــذا العيـــب"، واقـــترح أن تنتهـــي الجملـــة  "لم تنشـــغل هـــي الأخـــرى 

 .ة "اتفاقية فيينا"الأخيرة عند عبار 
(المقــرر الخــاص) اقــترح الاستعاضــة عــن عبــارة  الســيد بيليــه -٧

ــذا العيــب" بعبــارة "تركــت هــذه الجوانــب  "لم تنشـغل هــي الأخــرى 
 .السلبية قائمة"

 .) بصيغتها المعدلة٩اعتمدت الفقرة ( 
 ١٠الفقرة 

 .)١٠اعتمدت الفقرة ( 
بصـيغته  ١-٣اعتمد التعليق علـى مشـروع المبـدأ التـوجيهي  
 .المعدلة

(التحفظـــات الـــتي  ١-١-٣التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
 تحظرها المعاهدة صراحة)

 )١الفقرة (
اقترحـت الاستعاضـة عـن الجملـة الثانيـة  السيدة إسـكاراميا -٨

ـا قاطعـة أكثـر ممـا يلـزم، بجملـة كمـا يلـي: "ولا يبـدو أن  التي تـرى أ
 .هذه هي الحالة"

 .) بصيغتها المعدلة١( اعتمدت الفقرة 

 )٥) إلى (٢الفقرات (
 .)٥) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
 )٦الفقرة (

ــــا ترغــــب في الاستعاضــــة في  الســــيدة إســــكاراميا -٩ قالــــت إ
تكـون  الجملة الأخـيرة عـن عبـارة "النزعـة الليبراليـة القويـة" بصـيغة لا

 .قاطعة إلى هذا الحد
النزعــــة الليبراليــــة اقــــترح الاستعاضــــة عــــن " الســــيد براونلــــي -١٠

 .القوية" بعبارة "المرونة النسبية"
 .) بعد تعديلها٦اعتمدت الفقرة ( 
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 )١٢) إلى (٧( الفقرات

 .)١٢) إلى (٧اعتمدت الفقرات ( 

 ١-١-٣اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  
 .بصيغته المعدلة

(تعريف التحفظات  ٢-١-٣التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
 المحددة)

 )١الفقرة (

اقـــــترح الاستعاضـــــة في الســــطر الخـــــامس مـــــن  الســــيد غايـــــا -١١
(تفاصــــــــــيل) بكلمــــــــــة  "details"الجملــــــــــة الإنكليزيــــــــــة عــــــــــن كلمــــــــــة 

"elements" (عناصر). 

 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (

 .)٢اعتمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

اقـترح إدخـال عبـارة قبـل الجملـة الأخـيرة يكـون  السيد غايـا -١٢
نصها: "ومثل هذا التحفظ يمكن أيضاً أن يكون موضع اعتراضات 
أخرى"، ومن جهة أخرى، تغيير مكان الجملة الأخيرة التي يبدو له 

ا تختص على الأكثر بمشروع المبدأ التوجيهي   .٤-١-٣أ

اعـتراض  (المقرر الخاص) قال إن ليس لديـه السيد بيليه -١٣
علــــى الاقــــتراح الأول مــــن الســــيد غايــــا ولكــــن يبــــدو لــــه أن مــــن 
ايـــة الجملـــة المقترحـــة بحيـــث تقـــرأ كمـــا يلـــي:  الضـــروري توضـــيح 
"ومثــــل هــــذا الــــتحفظ يمكــــن أيضــــاً أن يكــــون موضــــع اعــــتراض 

"، على أن تبدأ الجملة التالية كمـا يلـي: .إلى سبب آخر يستند
لفرنســـي، لتجنـــب وفي الـــنص ا ."..."وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي 

، فإن الجملة الأخـيرة يمكـن أن تبـدأ بالعبـارة "telle"تكرار كلمة 
"C’est la raison pour laquelle".  وفي مقابــــــل ذلــــــك قــــــال إنــــــه

يعــارض تمامــاً اقــتراح الســيد غايــا الــذي يهــدف إلى تغيــير مكــان 
ــا تتنــاول مصــطلحاً ٣الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة ( )، وذلــك لأ

 .٢-١-٣يأتي في مشروع المبدأ التوجيهي 

) بعــد تعــديلها علــى النحــو المقــترح مــن ٣اعتمــدت الفقــرة ( 
 .السيد غايا

 )٩) إلى (٤الفقرات (

 .)٩) إلى (٤اعتمدت الفقرات ( 

 )١٠الفقرة (
اقـترح عـدم الاحتفـاظ سـوى بالجملـة الأولى في  السيد غايـا -١٤

أن تعـــترض عليهـــا" ردتين علـــى التـــوالي بعـــد العبـــارة "الحاشـــيتين الـــوا
وعبــــــــارة "الــــــــتي أجيــــــــزت صــــــــراحة"، لأن الجمــــــــل التاليــــــــة تتضــــــــمن 

واقترح فضلاً عن ذلك، من  .توضيحات ستتكرر في مواضع أخرى
أجل تدقيق نص التعليق، حذف كلمـة "صـراحة" في الجملـة الثانيـة 

 .وإضافة كلمة "نسبياً" بعد "مفتوحاً" في الجملة الثالثة
 .) بصيغتها المعدلة١٠اعتمدت الفقرة ( 

 )١٣) إلى (١١الفقرات (
 .)١٣) إلى (١١اعتمدت الفقرات ( 
 ٢-١-٣أ التـــــوجيهي اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــد 

 .بصيغته المعدلة
(صـحة التحفظـات  ٣-١-٣التعليق على مشروع المبـدأ التـوجيهي 

 التي لا تحظرها معاهدة)
 )١الفقرة (
 .)١الفقرة ( اعتمدت 
 )٢الفقرة (

اقترح حذف كلمة "الجليل" في الحاشية الـواردة  السيد غايا -١٥
 .بعد عبارة "النسبية المتشددة"

 .بصيغتها المعدلة )٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٥) و(٤الفقرتان (
 .)٥) و(٤اعتمدت الفقرتان ( 
 )٦الفقرة (

اقترح إعادة صياغة بداية الجملة الـتي تـأتي بعـد  السيد غايا -١٦
الخـــط الصـــغير الأفقـــي الثـــاني لتكـــون: "ويســـري نفـــس الأمـــر علــــى 
ـــــا المعاهـــــدة صـــــراحة بشـــــروط  التحفظـــــات المحـــــددة الـــــتي تســـــمح 

 .محددة:" مع ترك بقية الجملة كما هي عليه
 .) بصيغتها المعدلة٦اعتمدت الفقرة ( 

 )١٠) إلى (٧الفقرات (
 .)١٠) إلى (٧الفقرات ( اعتمدت 
 ٣-١-٣اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  

 .بصيغته المعدلة
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(صـحة التحفظـات  ٤-١-٣التعليق على مشروع المبـدأ التـوجيهي 
 المحددة)
 )٦) إلى (١الفقرات (
 .)٦) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٤-١-٣اعتمد مشروع المبدأ التوجيهي  

 (نطاق التعاريف) ٦-١المبدأ التوجيهي التعليق على مشروع 
 )١الفقرة (

طلـــــب مـــــن المقـــــرر الخـــــاص توضـــــيح الجملـــــة  الســـــيد غايـــــا -١٧
 .الأخيرة
(المقـــرر الخـــاص) اقـــترح إعـــادة صـــياغة هـــذه  الســـيد بيليـــه -١٨

اســتجلاء نطــاق مجمــوع مشــاريع المبــادئ  ...الجملــة كمــا يلــي: "
ــــات الفرديــــة لإظهــــار  ــــف مجمــــوع الإعلان التوجيهيــــة المتعلقــــة بتعري

 .الغرض منها"
 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 

 )٧) إلى (٢الفقرات (
 .)٧) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
 .بصيغته المعدلة ٦-١اعتمد مشروع المبدأ التوجيهي  

ـــــــــى مشـــــــــروع ـــــــــوجيهي  التعليـــــــــق عل ـــــــــدأ الت  ٧-١-٢[ ٨-١-٢المب
(الإجـــراءات في حالـــة التحفظـــات غـــير المشـــروعة  )٣٨٩(مكـــرراً]

 بصورة بيّنة)
 )٤) إلى (١الفقرات (
 .)٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

اقترحـت، رغبـة في التوضـيح، إضـافة مـا  السيدة إسكاراميا -١٩
ن هــــذا الإجــــراء يلــــي إلى بدايــــة الجملــــة الأخــــيرة: "ورأت الأغلبيــــة أ

ينطبق على جميع الفقرات الفرعية، وعلى ذلك رأت اللجنة أن من 
 ."...غير المسوغّ 

 .) بصيغتها المعدلة٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٧) و(٦الفقرتان (
 ) ٧) و(٦اعتمدت الفقرتان ( 

__________ 
الترقــــيم الــــوارد بــــين قوســــين معقــــوفين يشــــير إلى الترقــــيم الأصــــلي  )٣٨٩(

لمشاريع المبادئ التوجيهية في تقريـر المقـرر الخـاص أو يشـير، حيـث يكـون ذلـك 
الأصـــلي لمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي في تقريـــر المقـــرر الخـــاص منطبقـــاً، إلى الترقـــيم 

 .الذي أدمج في المبدأ التوجيهي النهائي

 ٨-١-٢اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  
 .مكرراً] بصيغته المعدلة ٧-١-٢[

 .الفرع جيم ككل بصيغته المعدلةاعتمد  
اعتمـــد الفصـــل الثـــامن مـــن مشـــروع تقريـــر اللجنـــة، ككـــل،  

 .بصيغته المعدلة
 المحاكمــةزام بالتســليم أو ـالالتــ -ادي عشــر ـالفصــل الحــ

(aut dedere aut judicare) (A/CN.4/L.699)  
دعــا أعضــاء اللجنــة إلى النظــر في الفصــل الحــادي  الــرئيس -٢٠

 المحاكمــةعشــر مــن مشــروع التقريــر، المخصــص للالتــزام بالتســليم أو 
("aut dedere aut judicare") (A/CN.4/L.699). 

 مقدمة -ألف 
 ٢و ١الفقرتان 
 .٢و ١اعتمدت الفقرتان  
 .اعتمد الفرع ألف 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 
 عرض المقرر الخاص لتقريره -١

 ٥إلى  ١الفقرات 
 .٥إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 ٦الفقرة 
أشــار إلى الجملــة الأخــيرة الــتي تتحــدث عــن  الســيد ممتــاز -٢١

إمكانيــة أن ترغـــب الدولـــة في الوفـــاء بجـــزأي الالتـــزام وتســـاءل كيـــف 
 .تستطيع الدولة في وقت واحد أن تسلم وأن تحاكم

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن الدولـــة يمكـــن أن  الســـيد غالتســـكي -٢٢
وهــذا يحــدث كثــيراً في الواقــع  .تحــاكم شخصــاً ثم تســلمه لتنفيــذ العقوبــة

وربمــا يمكــن الحــديث عــن  .بــل إنــه منصــوص عليــه في بعــض المعاهــدات
 ."تقديم" بدلاً من "تسليم" ولكن المسألة لا يمكن تجاهلها

 الآن تعريفـاً ذكر أن اللجنة لم تضـع حـتى السيد كانديوتي -٢٣
وقـال إنـه شخصـياً يـرى أن  .المحاكمةلما يشمله الالتزام بالتسليم أو 

 .هنـــاك التزامـــاً واحـــداً فقـــط: وهـــو التســـليم في حالـــة عـــدم المحاكمـــة
 .ولذلك يكون من الأفضل الأخذ بصياغة محايدة

لاحـــظ أن  الســـيد ممتـــازويؤيـــده  الســـيد سرينيفاســـا راو -٢٤
 .باب التسليم تنفيذ العقوبة لا يدخل في

قالت على العكس مـن ذلـك إن هنـاك  السيدة إسكاراميا -٢٥
 محاكمــــةتشــــريعات وطنيــــة عديــــدة تــــنص علــــى التســــليم مــــن أجــــل 
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واقترحــــــت إعــــــادة صــــــياغة الجملــــــة   .مــــــن أجــــــل تنفيــــــذ العقوبــــــة أو
يلـــي: "ولكـــن لا يمكـــن علـــى كـــل حـــال اســـتبعاد إمكانيـــة أن  كمـــا

 ".لأجل تنفيذ العقوبةترغب الدولة في المحاكمة ثم التسليم 
(المقــــرر الخــــاص)  غالتســــكيوبنــــاء علــــى اقــــتراح الســــيد  -٢٦

إن  الـــرئيسقــال  والســـيدة شـــه الســـيد سرينيفاســـا راوويؤيــده 
الجملة الأخيرة حُذفت في انتظار أن يواصل المقرر الخاص بحث 

 .المسألة في تقريره المقبل
 .بصيغتها المعدلة ٦اعتمدت الفقرة  
 ٧الفقرة 
ذكّر بأن بعض الأعضاء كان من رأيهم  السيد ميليسكانو -٢٧

أو التقديم إلى محكمة أخرى،  المحاكمةعدم وجود بديل ثالث، أي 
وقــال إنـه يقــترح  .سـواء كانــت محكمـة دولــة أخـرى أو محكمــة دوليـة

حــذف هــذه الفقــرة خصوصــاً لأن الحــديث عــن ممارســة اختصــاص 
"مــــــواز" بواســــــطة القضــــــاء الجنــــــائي الــــــدولي يعطــــــي الانطبــــــاع بــــــأن 

 .الشخص يمكن أن يحاكم مرتين عن نفس الجرم
هــي مــن عــرض المقــرر الخــاص  ٧لاحــظ أن الفقــرة  الــرئيس -٢٨

ــــــا تتحــــــدث عمــــــا قالــــــه المقــــــرر الخــــــاص وليســــــت تلخ يصــــــاً أي أ
 .٩للمناقشة، لأن التلخيص يبدأ في الفقرة 

لاحـــظ أن اللجنـــة في هـــذه الحالـــة كــــان  الســـيد كانـــديوتي -٢٩
 .يجب ألا تحذف الجملة الأخيرة من الفقرة السابقة

قــال إن ملاحظــة الســيد ميليســكانو  الســيد إيكونوميــدس -٣٠
واقــــترح  .لهــــا أســــاس لأن اختيــــار كلمــــة "مــــواز" كــــان اختيــــاراً ســــيئاً 

 .ستعاضة عنها بكلمة "بديل"الا
 ...اقترح إعادة صياغة الجملة كمـا يلـي: " السيد مانسفيلد -٣١

ولكـــــــن هنـــــــاك نقطـــــــة أخـــــــرى يجـــــــب أن تؤخـــــــذ في الاعتبـــــــار وهـــــــي 
 .الاختصاص القضائي الذي يمكن أن تمارسه محكمة جنائية دولية"

(المقــــرر الخــــاص) اقــــترح حــــذف كلمــــة  الســــيد غالتســــكي -٣٢
وجود اختصاص قضائي تمارسه محكمـة  ..." "مواز" بحيث تصبح:

 .جنائية دولية"
 .بصيغتها المعدلة من المقرر الخاص ٧اعتمدت الفقرة  
 ٨الفقرة 

 .٨اعتمدت الفقرة  
 ملخص المناقشة -٢

 ٩الفقرة 
أشارت إلى الجملة الأخيرة واقترحت أن  السيدة إسكاراميا -٣٣

يكون الحديث عن "الجرائم التي تنص عليها القوانين الوطنية فقط" 

والواقـــع أن  .بــدلاً مـــن "الجـــرائم الـــتي تـــنص عليهـــا القـــوانين الوطنيـــة"
هنـــاك كثـــيراً مـــن التشـــريعات الوطنيـــة الـــتي تعاقـــب علـــى جـــرائم مـــن 

 .جرائم القانون الدولي
قترح، بنفس الروح، أن يقال: "الجرائم الـتي لا ا السيد غايا -٣٤

ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالجملة السابقة  .تعتبر جرائم دولية"
ــــــنص  "conventional"قــــــال إن مــــــن الواجــــــب حــــــذف كلمــــــة  في ال

 .تكفي "treaty instruments"الإنكليزي لأن عبارة 
بحســب الاقـــتراح المقــدم مـــن الســـيدة  ٩اعتمــدت الفقـــرة  

إســــكاراميا للجملــــة الأخــــيرة والاقــــتراح المقــــدم مــــن الســــيد غايــــا 
 .للصيغة الإنكليزية

 ١٠الفقرة 
 .١٠اعتمدت الفقرة  
 ١١الفقرة 
لا  ١١لاحـــظ أن الجملـــة الثانيـــة مـــن الفقـــرة  الســـيد بيليـــه -٣٥

علاقــة لهــا بمــا يســبقها وبمــا يــأتي بعــدها لــذلك فهــو يقــترح نقلهــا إلى 
 .١٤اية الفقرة 

 .تقرر ذلكوقد  
قال إن الجملة الأولى صعبة الفهم ولا بد من  السيد ممتاز -٣٦

ا  .إيضاحات بشأ
قال إن المشكلة ترجع في جزء منها إلى الترجمة  السيد غايا -٣٧

الإنكليزيـــة يجـــب التعبـــير عنهـــا بكلمـــة  "gaps"الفرنســـية وإن كلمـــة 
"lacunes"  (فجوات) وليس بكلمة"déséqilibres". 

ســأل إذا كــان نظــام الرصــد المــذكور  سرينيفاســا راو الســيد -٣٨
اية الفقرة الأولى يخص تنفيذ العقوبات  .في 

(الممكن)  "possible"قالت إن استخدام كلمة  السيدة شه -٣٩
ا لا ترى  في الجملة الثالثة من النص الإنكليزي استعمال غريب وأ

 .معنى لهذه الكلمة
اقـــترح، رداً علـــى الســـيد سرينيفاســـا راو، إضـــافة  الســـيد غايـــا -٤٠

ايــة الجملــة الأولى  .عبــارة "فيمــا يخــص احــترام الالتــزام بالمحاكمــة" في 
واقــترح أيضــاً، رداً علــى الســيدة شــه الاستعاضــة في الــنص الإنكليــزي 

 ."question of the existence of a"بعبارة  "possible"عن كلمة 
 .بصيغتها المعدلة ١١اعتمدت الفقرة  
 ١٢الفقرة 
قالـــت إن إثبـــات الـــرأي الـــذي أعربـــت  الســـيدة إســـكاراميا -٤١

اية الفقرة  عنه هي وكثير من أعضاء اللجنة يتطلب أن تضاف في 
جملـــــة كالتــــــالي: "ورأى بعــــــض الأعضـــــاء مــــــن جــــــانبهم أن الالتــــــزام 
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اكتسـب طابعـاً عرفيـاً، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق  المحاكمةبالتسليم أو 
 .بجرائم القانون الدولي"

 .بصيغتها المعدلة ١٢اعتمدت الفقرة  
 ١٣الفقرة 
قـــال إنـــه لا يـــرى ســـبباً لعـــدم تطبيـــق القيـــود  الســـيد ممتـــاز -٤٢

المفروضة على التسليم حالات الجرائم الدولية، كما جاء في الجملـة 
 .الأخيرة من الفقرة

قــال إن الجملــة موضــع البحــث صــحيحة لأن  د بيليــهالســي -٤٣
بعـــض القيـــود، ومـــثلاً القواعـــد الـــتي تســـمح بعـــدم تســـليم المـــواطنين 

 .القيـود الــتي تمــنح حصــانة للزعمـاء السياســيين، يمكــن ألا تنطبــق أو
واقـــــترح، للاســـــتجابة لقلـــــق الســـــيد ممتـــــاز، الاستعاضـــــة عـــــن كلمـــــة 

 ."العديد من" بكلمة "بعض"
 .بصيغتها المعدلة ١٣اعتمدت الفقرة  
 ١٤الفقرة 
هـو  رأيـاً أعـرب ١٤قـال إنـه يـرى في الفقـرة  السيد كانديوتي -٤٤

الجملة الثالثة كما  واقترح، حتى يكون التعبير أدق، تعديل .نفسه عنه
ومغــــــزاه  aut dedere aut judicare يلــــــي: "وموضــــــوع المبــــــدأ اللاتيــــــني
ينشــــــأ في حالــــــة عــــــدم  المحاكمــــــةالــــــدقيق يتميــــــزان بــــــأن التزامــــــاً ب

ويضاف إلى ذلك، ومن أجل مزيد من الوضوح، قـد  .التسليم"
ايةالمحاكمةيكون من المناسب إضافة كلمة "ب  .الفقرة " في 

قــال إن الوضــوح يقتضــي أيضــاً ترتيــب الجمــل  الســيد بيليــه -٤٥
بطريقــــة معدلــــة أي الجملــــة الأولى ثم  ١٤الــــتي تتــــألف منهــــا الفقــــرة 

الجملة الثالثة ثم الجملة الرابعة ثم الجملة الثانية ثم أخيراً جملة منقولة 
 .١١من الفقرة 

 .بصيغتها المعدلة ١٤اعتمدت الفقرة  
 ١٥الفقرة 

 .١٥اعتمدت الفقرة  
 ١٦الفقرة 
قـــــال إنـــــه بـــــالنظر إلى النقـــــاش الـــــذي دار،  الســـــيد ممتـــــاز -٤٦

ــاء الفقــرة بعــد عبــارة  يكــون  "قواعــدها الخاصــة"مــن الأفضــل إ
"lex specialis". 

ـــدس -٤٧ اقـــترح أن تضـــاف الجملـــة التاليـــة في  الســـيد إيكونومي
ايــة الفقــرة، لإثبــات الــرأي الــذي أبــدي: "وهنــاك رأي آخــر يقــول 

 .بضرورة تفضيل هذا الطريق الثالث بقدر الإمكان"
 .بصيغتها المعدلة ١٦اعتمدت الفقرة  

 ١٨و ١٧الفقرتان 
 .١٨و ١٧اعتمدت الفقرتان  

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣
 ١٩الفقرة 
قـال إن مـن المناسـب في السـطر الأخـيرة مــن  السـيد ممتـاز -٤٨

الفقرة حذف كلمة "الموازية": والواقع أن الاختصاص المذكور يمكن 
 .أيضاً أن يكون حصرياً أو تكميلياً 

 .بصيغتها المعدلة ١٩اعتمدت الفقرة  
 ٢٠الفقرة 
(المقــرر الخــاص) قــال إنــه يــرى أن الفقــرة  الســيد غالتســكي -٤٩
لا تعكــس اســتنتاجاته بــإخلاص وإن الجملــة قبــل الأخــيرة مــن  ٢٠

ـــارة "حقـــوق الإنســـان" مـــع ضـــرورة  الفقـــرة يجـــب أن تنتهـــي بعـــد عب
إضافة جملة جديدة قبل الجملة الأخيرة ويكـون نصـها: "وبالإضـافة 

يجــب أن  إلى ذلــك فإنــه انضــم إلى الــرأي القائــل بــأن مجمــوع العمــل
وتظل الجملة الأخيرة من الفقرة  .يتمحور حول وضع قواعد ثانوية"

 .بدون تغيير
 .بصيغتها المعدلة ٢٠اعتمدت الفقرة  
 ٢١الفقرة 

 .٢١اعتمدت الفقرة  
 .اعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة 
مـــــن تقريـــــر اللجنـــــة، ككـــــل، بصـــــيغته  ١١اعتمـــــد الفصـــــل  
 .المعدلة

ـــاني  ـــة  ملخـــص أعمـــال -الفصـــل الث ـــة فـــي دورتهـــا الثامن اللجن
 (ختام) (A/CN.4/L.690) والخمسين

 (ختام) ٩الفقرة 
مـــن الفصـــل الثـــاني مـــن تقريـــر  ٩ذكّـــر بـــأن الفقـــرة  الـــرئيس -٥٠

كانــــت قــــد ترُكــــت معلقــــة حــــتى يســــتطيع   (A/CN.4/L.690)اللجنــــة 
 وهذا النص هو كما يلي: .السيد مانسفيلد أن يضع النص

القـانون الـدولي: الصـعوبات وفيما يتعلق بموضـوع "تجـزؤ  
الناجمة عن تنوع وتوسع القانون الدولي" نظرت اللجنة في تقرير 

وأخذت علماً  Add.1)و Corr.1و A/CN.4/L/682( فريق الدراسة
وقــــد أعــــد التقريــــر  .(الفصــــل الثــــاني عشــــر) ٤٢ل باســــتنتاجاته ا

فريــق والاســتنتاجات علــى أســاس دراســة تحليليــة وضــعها رئــيس 
في صــــيغتها النهائيــــة، وتناولــــت بــــالتلخيص والتحليــــل  الدراســــة

ظاهرة التجزؤ مع مراعـاة الدراسـات الـتي أعـدها مختلـف أعضـاء 
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وطلبــــت  .والمناقشـــة الــــتي دارت في الفريـــق نفســـه فريـــق الدراســـة
اللجنــة أن تتــاح الدراســة التحليليــة علــى موقعهــا علــى الإنترنــت 

 .حوليتها"وأن تنشر في 

السيد  (رئيس الفريق العامل)، ويؤيده  السيد كوسكينيمي -٥١
، كاتيكا والسيد كانديوتي والسيدة إسكاراميا والسيد مانسفيلد

الـــتي قـــرئ نصـــها الآن أن تفعـــل اللجنـــة  ٩قـــال إنـــه يـــود في الفقـــرة 
ا "أخذت علماً" بالاستنتاجات ا التي توصل إليها  ٤٢لأكثر من أ

انون الــــدولي ، إذا كانــــت تريــــد أن تســــند لتجــــزؤ القــــفريــــق الدراســــة
ــا كــل واحــد مــن أعضــاء الفريــق وعلــى ذلــك  .الأهميــة الــتي اعــترف 

فإنــه يقــترح أن تضــاف عبــارة "وتتبــنى" بعــد عبــارة "تأخــذ علمــاً" في 
 .السطر الثاني من الفقرة

قـــــــال إن اللجنـــــــة لا تســـــــتطيع أن "تتبـــــــنى"  الســـــــيد بيليـــــــه -٥٢
اســــتنتاجات لم تنظــــر فيهــــا بالتفصــــيل ولم يقــــدم أي عضــــو تعــــديلاً 

 .عليها في الجلسات العامة

والســيد براونلــي  الســيد تشــيوبعــد مناقشــة اشــترك فيهــا  -٥٣
ـــا والســـيد مانســـفيلديوالســـيد سرين اقـــترح  فاســـا راو والســـيد غاي

 ٩ الـــنص الجديـــد للفقـــرة أن تضـــاف في الســـيد فالينســـيا أوســـبينا
عبـــــارة "وهـــــي توصـــــي الجمعيـــــة العامــــــة بـــــالنظر فيهـــــا" بعـــــد كلمــــــة 

 ."الاستنتاجات" الواردة في السطر الثالث

 .وقد تقرر ذلك 

 .بعد تعديلها ٩اعتمدت الفقرة 

 ٢٥/١٢رفُعت الجلسة الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩١٣الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٦أغسطس آب/ ١١يوم الجمعة، 

 تشيفوندا -بامبو السيد غيوم  الرئيس:
الســــــيد آدو، الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد  الحاضرون: 

بيليــــــــه، الســــــــيد تشــــــــي، إيكونوميــــــــدس، الســــــــيد براونلــــــــي، الســــــــيد 
دوغــارد، الســيد رودريغــيس ثيــدينيو، الســيد سرينيفاســا راو،  الســيد

 -الســـيدة شــــه، الســــيد غالتســــكي، الســــيد غايــــا، الســــيد فالينســــيا 
أوسبينا، السيد فومبا، السيد كانديوتي، السيد كوسكينيمي، السيد 
كوميســـــــــــــاريو أفونســـــــــــــو، الســـــــــــــيد مانســـــــــــــفيلد، الســـــــــــــيد ممتـــــــــــــاز، 

 .ميليسكانو السيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن أعمال دورتهالجنة القانون الدولي مشروع تقرير 
 (ختام)الثامنة والخمسين 

 (ختـــــــــام) التحفظـــــــــات علـــــــــى المعاهـــــــــداتالفصـــــــــل الثـــــــــامن 
A/CN.4/L.696) وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1 وAdd.2-3( 

 (ختام) في الموضوع في الدورة الحالية النظر -باء
اقــــترح أن تـُـــدرج الفقــــرة التاليــــة في الفــــرع بــــاء مــــن الــــرئيس  -١

وكــان مطروحــاً علــى اللجنــة التقريــر الحــادي عشــر "الفصــل الثــامن: 
للمقـــــــرر الخـــــــاص بشـــــــأن موضـــــــوع التحفظـــــــات علـــــــى المعاهـــــــدات 

)A/CN.4/574(.  ـــــــا وقـــــــررت اللجنـــــــة أن تنظـــــــر في التقريـــــــر في دور
 ."٢٠٠٧قادمة في عام ال

 .اعتمدت الفقرة الجديدة 
اعتمـــد الفصـــل الثـــامن مـــن مشـــروع تقريـــر اللجنـــة، ككـــل،  

 .بصيغته المعدلة
 .اعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة 

ــة للــدول -الفصــل التاســع  ، A/CN.4/L.697( الأفعــال الانفرادي
Add.1 وCorr.1و ،Add.2؛ وA/CN.4/L.703( 

ــــرئيس -٢ ــــاه إلى جــــزء الفــــرع ألــــف مــــن الفصــــل  ال وجّــــه الانتب
 .A.CN.4/L.697التاسع المتضمن في الوثيقة 

 مقدمة -ألف 

 ٢و ١الفقرتان 

 .٢و ١اعتمدت الفقرتان  
 ٣الفقرة 

قــال إنــه حفاظــاً علــى الممارســة الســابقة، فإنــه  الســيد بيليــه -٣
سوف يكون من الأفضل عند الإشارة إلى الفريق العامل في السطر 

  .لأول، القول بأنه مفتوح العضويةا

 .بصيغتها المعدلة ٣اعتمدت الفقرة  
 ٧إلى  ٤الفقرات 

 .٧إلى  ٤اعتمدت الفقرات  
 .اعتمد الفرع ألف بصيغته المعدلة 

وجّــه الانتبــاه إلى جــزء الفصــل التاســع المتضــمن في  الــرئيس -٤
 .Corr.1و A/CN.4/L.697/Add.1الوثيقتين 
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 (تابع)النظر في موضوع الدورة الحالية  -باء 
 ٨الفقرة 

 .٨اعتمدت الفقرة  
 ١٢إلى  ٩الفقرات 

ــــرئيس  -٥ )، تم Corr.1( ١أشــــار إلى أنــــه، وفقــــاً للتصــــويب ال
واستعيض عـن  "عرض المقرر الخاص لتقريره التاسع"حذف العنوان 

  .بفقرة وحيدة ١٢إلى  ٩الفقرات 
، ليحــل A/CN.4/697/Add.1/Corr.1اعتمــد نــص التصــويب  

 .١٢إلى  ٩محل الفقرات 
 ١٣الفقرة 

 .١٣اعتمدت الفقرة  
ـــــــــوثيقتين   اعتمـــــــــد جـــــــــزء الفصـــــــــل التاســـــــــع المتضـــــــــمن في ال

A/CN.4/L.697/Add.1/Corr.1بصيغته المعدلة ،. 
وجّــه الانتبــاه إلى جــزء الفصــل التاســع المتضــمن في  الــرئيس -٦

 .A/CN.4/L.697/Add.2الوثيقة 
 (تابع)النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء 

 ١الفقرة 
 .١اعتمدت الفقرة  
 ٥إلى  ٢الفقرات 

(المقـــرر الخـــاص) أشـــار إلى أن  الســـيد رودريغـــيس ثيـــدينيو -٧
، فقـط A/CN.4/L.697/Add.2من بين الفقـرات المتضـمنة في الوثيقـة 

، ٤إلى  ٢وأمـــا الفقـــرات  .تنتميـــان إلى القســـم بـــاء ٥و ١الفقرتـــان 
مــن تقريـــر الفريــق العامـــل  ٤إلى  ٢والــتي استُنســـخت مــن الفقـــرات 

)A/CN.4/L.703فتنتمي إلى القسم جيم ،(. 
قـــال إنـــه ســـوف يكـــون مـــن الضـــروري إذاً أن  الســـيد بيليـــه -٨

 "ذه التعليقـــات، تعتمـــد اللجنـــةوفي ضـــوء هـــ"يُســـتعاض عـــن عبـــارة 
، بعبارة "وتبعاً لهذا الاعتبار، تعتمد ٥الواردة في بداية الفقرة الحالية 

ـــــة بـــــدون  ١نظـــــراً لأن الفقـــــرة ســـــوف تتبـــــع مباشـــــرة الفقـــــرة  "اللجن
 .التعليقات المتدخلة

ــاز -٩ قــال إنــه ســوف يكــون مــن الأفضــل عكــس  الســيد ممت
  .٢في الفقرة  "قيمته"صعوباته" و"ترتيب الكلمتين 

، اعتمــد ٤إلى  ٢أشــار إلى أن نــص الفقــرات  الســيد بيليــه -١٠
بالفعــــــــــــل عنــــــــــــدما اعتمــــــــــــدت اللجنــــــــــــة تقريــــــــــــر الفريــــــــــــق العامــــــــــــل 

)A/CN.4/L.703 ستصـــوب  ٢٩٠٦) في جلســـتها
ُ
وإنـــه لـــيس مـــن الم

ا  .إعادة فتح النقاش بشأ

في  "behaviour"قـال إن الإشـارة إلى تعبـير  السيد براونلـي -١١
  .، غير معتاد وينبغي تصويبه٣الإنكليزي في الفقرة النص 
 .قال إن الأمانة سوف تجُري التصويبات اللازمة الرئيس -١٢
نـــص المبـــادئ التوجيهيـــة التـــي تنطبـــق علـــى الإعلانـــات  -جيم

الانفراديـــة للـــدول ويمكـــن أن تنشـــئ التزامـــات قانونيـــة 
 والتي اعتمدتها اللجنة

 نص المبادئ التوجيهية -١
  .قد اعتمد بالفعل ٦أشار إلى أن مضمون الفقرة  الرئيس -١٣
ا  -٢ نـــص المبـــادئ التوجيهيـــة والتعليقـــات عليهـــا الـــتي اعتمــــد

ا الثامنة والخمسين  اللجنة في دور
 ٧الفقرة 
ــــــا -١٤ ــــــرقيم الحواشــــــي في النصــــــين  الســــــيد غاي أشــــــار إلى أن ت

وقـــال إنـــه يفـــترض أن مصـــطلح  .الإنكليـــزي والفرنســـي غـــير مُتّســـق
ـــا  ."التعليقـــات" قـــد اســـتخدم لتحســـين وضـــع الوثيقـــة وأنـــه يـــرى أ

 .تتسم كثيراً بطابع الملاحظات التفسيرية
ــا في حــين تستصــوب النقطــة  الســيدة إســكاراميا -١٥ قالــت إ

ها الســيد غايــا، وبــالرغم مــن أن الملاحظــات المشــار إليهــا االــتي أبــد
ـا مـاتتخذ طابع الحواشي ولم تأخذ المناقشة في الحسـبان،  زالـت  فإ

بـــل   .تفضـــل مصـــطلح "تعليقـــات "، الـــذي تقـــرر في الفريـــق العامـــل
شريطة إيراد  كانت هناك حالات وافقت فيها اللجنة على مبدأ ما

فــــإذا أنُزلــــت مرتبــــة التعليقــــات لتكــــون  .إشــــارات معينــــة في التعليــــق
 .ملاحظات تفسيرية، فإن هذا من شأنه أن يفُقدها أهميتها

قال إنه سوف يكـون ممـا يرُبـك القـارئ الكـلام  السيد غايا -١٦
ـــــا قصـــــيرة جـــــداً ولا .عـــــن التعليقـــــات في الحالـــــة الحاليـــــة تشـــــرح  فإ

 .استخدام المصطلحات
قال إنه ليس لديه أفضلية قوية، ولكنه يميل  السيد بيليه -١٧

فالمبـادئ التوجيهيـة ممارسـة جديـدة  .إلى الاتفاق مع السيد غايا
مييــز بينهــا وبــين الممارســة العاديــة، يكــون للجنــة وكلمــا ازداد الت

ـــــي بشـــــأن مصـــــطلح  .مـــــن الأفضـــــل ولا يوجـــــد أي شـــــيء ازدرائ
 ."ملاحظات تفسيرية"

(المقــــرر الخــــاص) قــــال إنـــــه  يـــــدينيوثالســــيد رودريغــــيس  -١٨
ها الســــــيد غايــــــا، ولكــــــن الســــــيدة ايستصــــــوب النقطــــــة الــــــتي أبــــــد

علـــى إســـكاراميا علـــى حـــق في التأكيـــد علـــى أنـــه لا يوجـــد اتفـــاق 
وثمـــة حـــل قـــد يتمثـــل في إدراج  .اســـتخدام مصـــطلح "التعليقـــات"

تشرح أنه، عملاً بقـرار اتخـذه الفريـق العامـل،  ٧حاشية في الفقرة 
ــــالمعنى  ، وإنمــــا ملاحظــــات تفســــيرية، الــــدقيقلا توجــــد تعليقــــات ب

وينبغـــــي ألا تُفهـــــم بـــــنفس الأســـــلوب الـــــذي يُســـــتخدم فيـــــه هـــــذا 
 .المصطلح عادة في اللجنة
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ايـــة الفقـــرة  د بيليـــهالســـي -١٩ اقـــترح أن توضـــع حاشـــية في 
ليكون نصها: "يتضمن هذا التعليق ملاحظات مؤسسة حصرياً 
علــــى فقــــه محكمــــة العـــــدل الدوليــــة وســــوابقها القضــــائية، والـــــتي 
أُخــــذت في الاعتبــــار بشــــكل شــــامل في التقريــــر الثــــامن للمقــــرر 

 .)٣٩٠(الخاص"

ــــرئيس -٢٠ ــــتي  ال ــــة ترغــــب في إدراج الحواشــــي ال اعتــــبر أن اللجن
 .اقترحها المقرر الخاص والسيد بيليه

 .وقد تقرر ذلك 

 .بصيغتها المعدلة ٧اعتمدت فاتحة الفقرة  

 ١التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 

 )١الفقرة (

أشـــار إلى أنـــه لا يوجـــد تعليـــق علـــى  الســـيد إيكونوميـــدس -٢١
وفيمــا يتعلــق  .ا كــان هــذا قــراراً مقصــوداً الديباجــة، وتســاءل عمــا إذ

ــــــالفقرة ( ايتهــــــا، نصــــــها: ١ب ــــــة في  ــــــه ينبغــــــي إدراج جمل ــــــال إن )، ق
لذلك، يجب أن تكون هذه النيّة واضحة ولا لـبس فيهـا مـن  وتبعاً "

 ."جميع النواحي

أعــرب عــن عــدم موافقتــه علــى اقــتراح الســـيد  الســيد بيليــه -٢٢
لتوها على أن التعليقـات  وقال إن اللجنة قد اتفقت .إيكونوميدس

مختلفــــــة نوعــــــاً مــــــا عــــــن المعتــــــاد، وأن الســــــبب يرجــــــع إلى أن هــــــذه 
الملاحظـات التفسـيرية ترتكــز حصـرياً علـى قــانون السـوابق القضــائية 
لمحكمة العدل الدولية وعلـى دراسـات للقضـايا العمليـة الملخصـة في 

ــــامن للمقــــرر الخــــاص ــــر الث وحــــذّر مــــن تجــــاوز ذلــــك وإجــــراء  .التقري
وأبـــــدى اعتراضـــــه كـــــذلك علـــــى مـــــا قالـــــه الســـــيد  .يقـــــات فعليـــــةتعل

إيكونوميــدس لتــوه، لأنــه منصــوص عليــه صــراحةً فيمــا بعــد في المبــدأ 
 .٧التوجيهي 

 .سحب اقتراحه السيد إيكونوميدس -٢٣

 .)١اعتمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (

 .)٢اعتمدت الفقرة ( 

 .١اعتمد التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي  

__________ 
ــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة ، ٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )٣٩٠( ل ا

A/CN.4/557. 

 ٢على مشروع المبدأ التوجيهي  التعليق
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 .٢اعتمد التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي  

 ٣التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
 )٣) إلى (١الفقرات (
 .)٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٣اعتمد التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي  

 ٤المبدأ التوجيهي التعليق على مشروع 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

ـــا -٢٤ قـــال إن الإشـــارة في بدايـــة الجملـــة الثانيـــة إلى  الســـيد غاي
الحالتان اللتان "تعطي انطباعاً بأن هناك هـاتين الحـالتين فقـط، في "

ما، في الواقع لا تعدوان أن تكونا الحالتين الوحيدتين اللتين  حين أ
والحالتــان "ومــن ثم فإنــه يقــترح تغيــير الصــياغة لتكــون  .إليهمــاأشــير 

 .اللتان دُرستا"
 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (
 .)٣اعتمدت الفقرة ( 
 ٤اعتمـــــــــــد التعليـــــــــــق علـــــــــــى مشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ التـــــــــــوجيهي  
 .المعدلة بصيغته

 ٥التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
 )٣) إلى (١الفقرات (
 .)٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٥اعتمد التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي  

 ٦التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
 )١الفقرة (

في السطر  "وعليه"قال إنه ينبغي حذف كلمة  السيد غايا -٢٥
فـإن الجهـة الموجهـة إليهـا هـذه الإعلانـات "الأول، وأن تعُدّل عبـارة 
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فـــإن الجهـــة الموجهـــة إليهـــا "ة الأخـــرى" لتكـــون الانفراديـــة هـــي الدولـــ
 ."هذه الإعلانات الانفرادية هي دولة أخرى

 .بصيغتها المعدلة ١اعتمدت الفقرة  
 )٢الفقرة (

ــــارة  الســــيدة إســــكاراميا -٢٦ اقترحــــت أن يُســــتعاض عــــن العب
ايـــــــــة الفقـــــــــرة والـــــــــتي هـــــــــي  وإلى منظمـــــــــة التحريـــــــــر "الـــــــــواردة في 

ــــــــــان آخــــــــــر، منظمــــــــــة التحريــــــــــر وإلى  ""، بعبــــــــــارة الفلســــــــــطينية كي
الفلسطينية"، نظراً لأنه كان هناك تشويش بشأن ماهية الكيانات 

وفي الجملــة الثالثــة، ينبغــي الاستعاضــة عــن كلمــة  .الأخــرى المعنيــة
لتوضـــيح أن الإشـــارة تقتصـــر  "وكانـــت الأخـــيرة"بعبـــارة  "كانـــت"

 .على الإعلانات الفرنسية فحسب
قــال إن هنــاك دولاً أخــرى انخرطـــت في  الســيد براونلــي -٢٧

ومـــن ثم، فإنـــه يقـــترح، في الجملـــة قبـــل  .التجـــارب النوويـــةقضـــية 
ــدرج عبـــارة  ودولٍ منخرطـــة معينـــة"، بعـــد عبـــارة "الأخـــيرة، أن تـُ

وفيجــــي كانــــت واحــــدة منهــــا، وربمــــا كانــــت هنــــاك  ."نيوزيلنــــدا"
 .أخرى دول
اقــــترح أن تـُـــدرج الدولـــة أو الــــدول المعنيــــة في  الســـيد بيليــــه -٢٨

 .حاشية
 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
بصــــيغته  ٦اعتمــــد التعليــــق علــــى مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  
 .المعدلة

 ٧التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
 )١الفقرة (
 .)١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قالــت إن صــياغة الفقــرة، ولا ســيما  الســيدة إســكاراميا -٢٩
واقترحـــت الاستعاضـــة عـــن  .في الـــنص الإنكليـــزي، مُقيـّــدة جـــداً 

وفي حالـــــة الشـــــك "بعبـــــارة  "وبغيـــــة تحديـــــد"العبـــــارة الافتتاحيـــــة 
في  "ينبغــي"بكلمــة  "يجــب"وأن يُســتعاض عــن كلمــة  "بخصــوص

  .الجملة الأخيرة
قـــال إن الاقتبـــاس مـــن حكـــم محكمـــة العـــدل  الســـيد بيليـــه -٣٠

يظُهــــر أن الإعــــلان الانفــــرادي التجــــارب النوويــــة الدوليــــة في قضــــية 
في  ويبدو غريباً تجاهل حكـم المحكمـة .ينبغي تفسيره تفسيراً تقييدياً 

 .حالة واحدة في حين أن التعليق بأكمله يستند إلى هذه الأحكام
نوقشـــت في الفريـــق قالـــت إن المســـألة  الســـيدة إســـكاراميا -٣١

ولم يكـــن نطـــاق الإعـــلان الانفـــرادي واضـــح المعـــالم دائمـــاً،  .العامـــل

كما أن مشروع المبدأ نفسـه   .وينبغي ألا يفُسّر دائماً تفسيراً تقييدياً 
  .وفي حالة الشك""يستخدم عبارة 

قـال إنـه يصــادق علـى التعـديل المقـترح إجــراؤه  السـيد بيليـه -٣٢
 .يجب""ه من المهم الإبقاء على كلمة على بداية الجملة؛ بيد أن

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (
 .)٣اعتمدت الفقرة ( 
بصــــيغته  ٧اعتمــــد التعليــــق علــــى مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  
 .المعدلة

  ٨التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
 )١الفقرة (
  .)١اعتمدت الفقرة ( 
 .٨المبدأ التوجيهي اعتمد التعليق على مشروع  

 ٩التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
 )١الفقرة (

قــال إن اللجنــة كانــت أمامهــا فرصــة  الســيد إيكونوميــدس -٣٣
وفي رأيـــه،  .ضـــئيلة للتعليـــق علـــى الحكـــم بعمـــق، بـــالرغم مـــن أهميتـــه

الأولى، أنــه ينبغــي إيضــاح أن  .ينبغــي إضــافة ملاحظتــين تفســيريتين
ن المبــــــدأ التــــــوجيهي تنطبــــــق فقــــــط علــــــى أحكــــــام الجملــــــة الأولى مــــــ

الإعلانــات الانفراديــة، تأسيســاً علــى مجــرد رغبــة الدولــة الــتي تصــدر 
وهـي لا تنطبـق في الحـالات الـتي تصـدر الدولـة  .الإعلان الانفرادي

قـانون  فيها إعلاناً انفرادياً بصفتها مخوّلة بمقتضى القانون الـدولي أو
 .يتفــق مــع قــرار منظمــة دوليــة المعاهــدات أو القــانون العــرفي، أو بمــا

فعلـــى ســـبيل المثـــال قـــد تمـــد الدولـــة مياههـــا الإقليميـــة وفقـــاً للقـــانون 
وهــــذا إعــــلان انفــــرادي، ولكنــــه قــــانوني، والــــدول الأخــــرى  .الــــدولي

 .ملتزمة بقبوله سواء رغبت في ذلك أم لا
ـــه -٣٤ ـــارة "إلا إذا  الســـيد بيلي ـــواردة بعـــد عب قـــال إن الحاشـــية ال

قبلت تلك الدول تلك الالتزامات قبولاً لا لبس فيه" التي تحيل إلى 
الحاشـية الــواردة بعـد عبــارة "بموجـب هــذا القـانون" في الجملــة الثانيــة 

تغطــي  A/CN.4/L.697/Add.2مــن الفقــرة الثالثــة مــن مقدمــة الوثيقــة 
 .يكونوميدسالمسألة التي أثارها السيد إ

قــال إنــه يفضــل صــيغة أقــوى في كــلٍ  الســيد إيكونوميــدس -٣٥
 .مــــن التعليــــق والحاشــــية، ولكــــن الجــــوهر موجــــود هنــــا، علــــى الأقــــل

يتعلــق بالجملــة الثانيــة مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي، قــال إنــه  وفيمــا
ينبغـــي توضـــيح أن الموافقــــة تعـــني الموافقـــة علــــى الإعـــلان الانفــــرادي 

ــــــا ــــــة بصــــــفته كــــــذلك، وأ ــــــة تعاهدي ــــــة تنشــــــئ علاق  .تشــــــكل إجاب



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   372 

 

أن تضــــاف ملاحظــــة تفســــيرية تتمشـــى مــــع العبــــارة التاليــــة:  واقـــترح
 ٩الموافقـــــة المشـــــار إليهـــــا في الجملـــــة الثانيـــــة مـــــن المبـــــدأ التـــــوجيهي "

الموافقــــــــة علــــــــى الإعــــــــلان الانفــــــــرادي، ولا تشــــــــكل محصــــــــلة  تعــــــــني
 ."المعاهدة لعملية
الأولى مـــــن الفقـــــرة قالـــــت إن الجملـــــة الســـــيدة إســـــكاراميا  -٣٦

ليســـــــــت دقيقـــــــــة تمامـــــــــاً: فبمقتضـــــــــى القواعـــــــــد الآمـــــــــرة، يمكـــــــــن أن 
ــــــا  .التزامــــــات علــــــى الدولــــــة بــــــدون موافقتهــــــا تفــــــرض ومــــــن ثم، فإ
أن تعــاد صــياغة الجــزء الأخــير مــن الجملــة لتكــون كمــا يلــي:  تقــترح

لا يمكــن أن تفــرض مــن جانــب دولــة علــى دولــة أخــرى بــدون  ..."
ق علـــى نحـــوٍ أوثـــق مـــع مشـــروع المبـــدأ وهـــذا ســـوف يتســـ .موافقتهـــا"

 .التوجيهي ذاته
ـــه -٣٧ قـــال إنـــه يؤيـــد تأييـــداً كـــاملاً التعـــديل الـــذي  الســـيد بيلي

وأمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بــــــاقتراح الســـــــيد  .اقترحتــــــه الســــــيدة إســــــكاراميا
وقـــال إنـــه يقـــترح حـــلاً أقـــل  .إيكونوميـــدس، فإنـــه يعتـــبره جريئـــاً جـــداً 
ايـة الجملـة الأخـيرة تطرفاً يعالج شواغل السيد إيكونوميدس : ففـي 

 بعبــارة مــن الفقــرة، ينبغــي الاستعاضــة عــن عبــارة "تلــك الالتزامــات"
الإعـــــلان ""الالتزامـــــات الناجمـــــة عـــــن ذلـــــك الإعـــــلان"، إشـــــارة إلى 

واســـتجابة إلى الشـــواغل الـــتي أثارهـــا في جلســـة ســـابقة  ."الانفـــرادي
الســــيد ميليســــكانو والســــيد كاباتســــي، اللــــذان أشــــارا إلى أنــــه، مــــن 
الوجهة القانونية، ليست الدول مقيدة بالإعلان الانفرادي الأصلي 

اية الفقرة:  وإنما بقبولها به، فإنه يقترح أن تضاف الجملة التالية في 
الدولـــة الموجـــه إليهـــا الإعـــلان الانفـــرادي وفي هـــذه الظـــروف، فـــإن "

ا هي  ."تلتزم بإعلا
قال إن الكلمة الأخـيرة في اقـتراح السـيد بيليـه،  السيد غايا -٣٨

"declaration" )"("ــــــــا ، ينبغــــــــي الاستعاضــــــــة عنهــــــــا بكلمــــــــة إعلا
"acceptance" نظراً لأن القبول لا يتخذ بالضرورة شكل  )"("قبولها

 .الإعلان
(المقــرر الخــاص) قــال إنــه يؤيــد  ريغــيس ثيــدينيوالســيد رود -٣٩

تمامـــاً التعـــديلات الــــتي اقترحهـــا الســـيد غايــــا، والســـيدة إســــكاراميا، 
 .والسيد بيليه

 .) بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

 ١٩٤٥أيلول/ســــبتمبر  ٢٨قــــال إن تــــاريخ  الســــيد ممتــــاز -٤٠
ينبغــــــي أن يــــــرد في بدايــــــة الفقــــــرة ولــــــيس في  )٣٩١(لإعــــــلان ترومــــــان

وثانيـــــاً، اقـــــترح أن يســـــتعاض، في الجملـــــة الثالثـــــة، عـــــن  .منتصـــــفها
ـــــــارة تم تنـــــــاول مضـــــــمون "بعبـــــــارة  "تم تنـــــــاول ذلـــــــك الإعـــــــلان" عب
 ."الإعلان ذلك

__________ 
)٣٩١( United States Statutes at Large, 1945, vol. 59, part 2, p. 

884, Proclamation No. 2667. 

قال إن مشروع المبدأ التوجيهي غـني  رينيفاسا راوالسيد س -٤١
بيد أن الإشارة إلى إعلان ترومان لا تشكل توضـيحاً  .عن التفسير

وقال إنه لـن  .جيداً للمبدأ، ولكنها بالتأكيد تشكل صُلب التعليق
 .يطلب حذفها ولكنه يرغب في أن يسجل رأيه هذا

 .) بصيغتها المعدلة٢اعتمدت الفقرة ( 
، ككــــل، ٩اعتمــــد التعليــــق علــــى مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  

 .بصيغته المعدلة
 ١٠تعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ال

 )٢) و(١الفقرتان (
 .)٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 )٣الفقرة (

قــــال إن المبــــدأ التــــوجيهي يتعلــــق بالإلغــــاء  الســــيد غايــــا -٤٢
التعســفي، ولكــن في الحالــة الــتي يــنص فيهــا الإعــلان ذاتــه علــى 
الظروف التي تجيـز لمصـدره أن ينهيـه في ظلهـا، لا يكـون الإلغـاء 

ومــن ثم، فإنــه يــرى أن تحــذف بدايــة الفقــرة،  .بالضــرورة تعســفياً 
ـــاؤه"أن تضـــاف العبـــارة التاليـــة بعـــد لفظـــة  أو إذا لم "ارة عبـــ "إ

 ."توجد تلك الظروف
ـــــدس -٤٣ قـــــال إن هـــــذا التعـــــديل قـــــد يعُقـــــد  الســـــيد إيكونومي

 .المسألة
قـــال قـــد يكـــون مـــن الأبســـط حـــذف الإشـــارة الســـيد غايـــا  -٤٤

 .برمتها
قال إنه بالرغم من أن السيد غايا محُق في قوله  السيد بيليه -٤٥

) لا يكــون إلغــاءً تعســـفياً ٣إنــه، في الحالــة المشــار إليهـــا في الفقــرة (
بحـــــذافيره، فـــــإن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي يحـــــاول توضـــــيح الفئـــــات 

ومـن ثم، فإنـه يقـترح أن  .الثلاث لتقيـيم مـا إذا كـان الإلغـاء تعسـفياً 
 .لسيد غايا، كحاشيةيظهر التعديل الذي اقترحه ا

قالــــت إن الجملــــة الأخــــيرة في الـــــنص  الســــيدة إســــكاراميا -٤٦
الإنكليـزي ينبغــي ضـبطها علــى الــنص الفرنسـي وذلــك بالاستعاضــة 

والاستعاضـــة كـــذلك  "fundamental"بكلمـــة  "radical"عـــن كلمـــة 
ضـمن "بعبـارة  ."...وضـمن الحـدود الدقيقـة  ...باتجاه "عن عبارة 

  ."...المعنى والحدود الدقيقة 

 .) بصيغتها المعدلة٣اعتمدت الفقرة ( 
 ١٠اعتمـــــــــد التعليـــــــــق علـــــــــى مشـــــــــروع المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  
 .المعدلة بصيغته

اعتمـــد التعليـــق علـــى مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة بكاملهـــا،  
 .بصيغته المعدلة
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ـــــديوتي -٤٧ قـــــال إنـــــه ينبغـــــي للجنـــــة، بعـــــد أن  الســـــيد كان
اعتمـــدت المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بالأفعـــال الانفراديـــة، أن 

تقـــوم الجمعيـــة العامـــة بـــإبلاغ الـــدول بـــذلك، عـــن  تُوصـــي بـــأن
ـــــق متابعـــــة ـــــة الـــــتي مُنحـــــت لهـــــا  طري اللجنـــــة لاســـــتكمال الولاي

ذا فيما   .الموضوع يتعلق 
 واقـــــــترح أن أيــــــد اقـــــــتراح الســـــــيد كانـــــــديوتي الســـــــيد بيليـــــــه -٤٨

ــــــة نفــــــس الصــــــيغة الــــــتي اســــــتخدمتها لموضــــــوع تجــــــزؤ  تعتمــــــد اللجن
 .الدولي القانون
اقترح أن يؤخذ في الحسـبان اقـتراح السـيد كانـديوتي  الرئيس -٤٩

 .A/CN.4/L.697/Add.2من الوثيقة  ٥في الفقرة 
 .وقد تقرر ذلك 
اعتمـــــــــــد جـــــــــــزء الفصـــــــــــل التاســـــــــــع المتضـــــــــــمن في الوثيقـــــــــــة  

A/CN.4/L.697/Add.2 بصيغته المعدلة. 
 إشادة بالمقرر الخاص

اعتبر أن اللجنة ترغب في أن تدرج النص التالي في  الرئيس -٥٠
الفصــل التاســع مــن التقريــر قبــل الفــرع الــذي يــورد مشــاريع المبــادئ 

 التوجيهية والتعليقات عليها:
، ٢٠٠٦أغســـطس آب/ ١١، بتـــاريخ ٢٩١٣"في الجلســـة  

ئ التوجيهيـة، اعتمـدت القـرار وبعد أن اعتمدت اللجنـة نـص المبـاد
 التالي بالتزكية":

 إن لجنة القانون الدولي، ‘ 
المبــــادئ التوجيهيــــة الــــتي تنطبــــق علــــى وبعــــد أن اعتمــــدت ‘ 

الإعلانات الانفرادية للدول ويمكن أن تنشئ التزامات قانونيـة، 
 والتعليقات عليها، 

انئها الحارة للمقرر الخاص،تعُرب ‘    عن تقديرها العميق و
الســيد فيكتــور رودريغــيس ثيــدينيو، لمســاهمته البــارزة مــن خــلال 
عملــه الممتـــاز وجهــوده الدؤوبـــة لإعـــداد المبــادئ التوجيهيـــة الـــتي 
تنطبــــق علــــى الإعلانــــات الانفراديـــــة للــــدول ويمكــــن أن تنُشـــــئ 
التزامــات قانونيــة، وعلــى النتــائج الــتي أحرزهــا في وضــع المبــادئ 

  .المذكورة
عـــن عميـــق تقـــديرها للفريـــق العامـــل تعُــرب اللجنـــة كـــذلك " 

المعني بالأفعال الانفرادية للدول، برئاسة السيد آلان بيليـه، لجهـوده 
 ".الدؤوبة وإسهامه في العمل بشأن هذا الموضوع

  .اعتمدت الإشادة بالمقرر الخاص بالتزكية 
اعتمـــد الفصـــل التاســـع مـــن مشـــروع تقريـــر اللجنـــة، ككـــل،  

 .بصيغته المعدلة

 مقــررات اللجنــة واســتنتاجاتها الأخــرى -الفصــل الثالــث عشــر 
)A/CN.4/L.701(. 

دعــــا اللجنــــة للبــــدء في نظرهــــا في الفصــــل الثالــــث  الــــرئيس -٥١
عشــر مـــن التقريــر، واســـترعى الانتبــاه إلى جـــزء الفصــل المتضـــمن في 

  .A/CN.4/L.701الوثيقة 
 )A/CN.4/L.701طرد الأجانب ( -ألف 

 ١الفقرة 
 .١الفقرة اعتمدت  

 برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -باء 
 ٤إلى  ٢الفقرات 
 .٤إلى  ٢اعتمدت الفقرات  

 برنامج العمل الطويل الأجل -١
 ١٠إلى  ٥الفقرات 
 .١٠إلى  ٥اعتمدت الفقرات  

 الوثائق والمنشورات -٢
 ١٦إلى  ١١الفقرات 
 .١٦إلى  ١١اعتمدت الفقرات  

مـــــع خـــــبراء الأمـــــم المتحـــــدة في ميـــــدان حقـــــوق الاجتمـــــاع  -٣
 الإنسان

 ١٧الفقرة 
 .١٧اعتمدت الفقرة  

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة الخمسين للجنة -جيم 
 ١٨الفقرة 

 .١٨اعتمدت الفقرة  
 التعاون مع الهيئات الأخرى -دال 

 ٢٠و ١٩الفقرتان 
 .٢٠و ١٩اعتمدت الفقرتان  
 ٢١الفقرة 
قــال إنــه ينبغــي أن يــرد تحديــد للمنصــب الــذي  الســيد غايــا -٥٢

)، نائــب Mr. Jean-Paul Hubertبــول أوبــير ( -يشــغله الســيد جــان 
 .رئيس اللجنة القضائية للبلدان الأمريكية
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: ٢١اقــــــترح أن تـُـــــدرج الجملــــــة التاليــــــة في الفقــــــرة  الــــــرئيس -٥٣
انيهــا إلى اللجنــة بمناســبة الــذكرى المئويــة " قــررت اللجنــة أن ترســل 

الأولى، وعلــــــى تمثيلهــــــا لــــــدى فعاليــــــات الاحتفــــــال بتلــــــك الــــــذكرى 
  .بواسطة السيد جواو بايينا سواريس"

واعتــــــــــبر أن اللجنــــــــــة ترغــــــــــب في إدراج هــــــــــذه الجملــــــــــة في  -٥٤
 .٢١ الفقرة

 .وقد تقرر ذلك 
 .بصيغتها المعدلة ٢١اعتمدت الفقرة  
 ٢٢الفقرة 
ي دي قـال إن المنصـب الـذي يشـغله السـيد غـ السيد غايـا -٥٥

ــــل ( )، مــــدير عــــام الشــــؤون القانونيــــة في مجلــــس Mr. Guy de Velفي
 .أوروبا، ينبغي أن يحُدد

قـــال إن الفقــــرة ينبغـــي أيضــــاً أن تـــذكر اســــم  الســـيد بيليــــه -٥٦
)، والـــذي بالمثــل تعامـــل Mr. Rafael Benitezالســيد رفاييـــل بنيــيس (

 .مع اللجنة
 .، بصيغتها المعدلة٢٢اعتمدت الفقرة  
 ٢٣الفقرة 
  .٢٣اقترح حذف الفقرة  السيد غايا -٥٧

 .٢٣حذفت الفقرة  
تمثيــل اللجنــة فـــي الــدورة الحاديــة والســتين للجمعيـــة   -هــاء 
 العامة
 ٢٤الفقرة 
وتأسف اللجنة "اقترح إضافة جملة ثانية نصها  السيد بيليه -٥٨

على أنه نتيجة للقيود الميزانية لم يكن ممكناً أن يحضر المقرر الخاص 
 .الحادية والستين للجمعية العامة"الدورة 

 .بصيغتها المعدلة ٢٤اعتمدت الفقرة  

 الحلقة الدراسية للقانون الدولي -واو 
 ٣٩إلى  ٢٥الفقرات 

 .٣٩إلى  ٢٥اعتمدت الفقرات  
 الأتعاب

أعـــــاد إلى أذهـــــان الأعضــــاء أنـــــه، بعـــــد  الســــيد مانســـــفيلد -٥٩
التـــاريخ الـــذي عُـــينّ فيـــه أعضـــاء اللجنـــة الحاليـــة، اعتمـــدت الجمعيـــة 

، والـــذي ٢٠٠٢آذار/ مـــارس  ٢٧المـــؤرخ  ٥٦/٢٧٢العامـــة القـــرار 

خفّـــض الأتعـــاب الواجـــب دفعهـــا لهـــم، وكـــذلك الأتعـــاب الواجـــب 
وفي تلك السنة، والسـنوات  .دفعها لأعضاء بعض الهيئات الأخرى

ــــاه في تقريرهــــا، إلى هــــذا القــــرار،  اللاحقــــة، اســــترعت اللجنــــة الانتب
وأشــارت إلى أن قــرار الجمعيــة العامــة جــاء متعارضــاً بشــكل مباشــر 
للاســـتنتاجات والتوصـــيات المتضـــمنة في تقريـــر الأمـــين العـــام بشـــأن 
دراســـة شـــاملة لمســـألة الأتعــــاب الواجـــب دفعهـــا لأعضـــاء الأجهــــزة 

، والـذي أشـار إلى أن مسـتوى )٣٩٢(تحـدةوالأجهزة التابعة للأمـم الم
وقد لاحظت اللجنـة، بالمثـل،  .١٩٨١الأتعاب لم يرُاجع منذ عام 

أن القــرار الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة قــد اتخُــذ بــدون المشــاورة مــع 
ــــرى أن هــــذا القــــرار يتعــــارض في الإجــــراء أو  ــــة وأن الأخــــيرة ت اللجن

ا بنـاءً الجوهر مع مبادئ الإنصاف التي تبُاشـر الأمـم ا لمتحـدة شـؤو
عليهـــا، أو مـــع روح الخدمـــة الـــتي بمُقتضـــاها يُســـهم أعضـــاء اللجنـــة 

كمـا أكـدت اللجنـة في هـذه التقـارير   .بوقتهم ويقُبلون على عملهم
علــــى أن هــــذا القـــــرار بالــــذات يـــــؤثر بصــــفة خاصـــــة علــــى المقـــــررين 
الخاصين، ولا سيما أولئك من بلدان نامية، كما أنه يقلل من دعم 

ايــة فــترة  .م البحثيــةأعمــاله ومضــى يقــول إنــه يــرى أن اللجنــة، في 
الخمــــس ســــنوات، ينبغــــي مــــرة أخــــرى، أن تســــترعي انتبــــاه الجمعيــــة 
العامة لأثر قرارها على المقررين الخاصين، ولا سيما المنتمـين لبلـدان 

 ومن ثم، فإنه يقترح إدراج الفقرة التالية:  .نامية
يتعلـــق بمســـألة الأتعـــاب،  "تؤكـــد اللجنـــة مجُـــدداً آراءهـــا فيمـــا 

 ٢٧المـــؤرخ  ٥٦/٢٧٢الناجمـــة عـــن اعتمـــاد الجمعيـــة العامـــة لقرارهـــا 
، والــــــذي أعُــــــرب عنــــــه في تقاريرهــــــا الســــــابقة ٢٠٠٢آذار/ مــــــارس 

وتُشدد اللجنة مـرة أخـرى علـى أن القـرار أعـلاه يـؤثر بصـفة خاصـة 
نتمــين مــنهم إلى بلــدان ناميــة، 

ُ
علــى المقــررين الخاصــين، ولا ســيما الم

وتحــث  .يــث أن هــذا يـُـنقص مــن الــدعم الــلازم لأعمــالهم البحثيــةح
اللجنـــة الجمعيـــة العامـــة لإعـــادة النظـــر في هـــذه المســـألة، بقصـــد أن 

 ".تعُيد، في هذه المرحلة، الأتعاب للمقررين الخاصين
عتــاد، وأن  الــرئيس -٦٠

ُ
اقـترح أن تـُـدرج هــذه الفقــرة في المكــان الم

  .اً لذلكيعُاد ترقيم الفقرات التالية وفق
  .وقد تقرر ذلك 
ـــــث عشـــــر المتضـــــمن في الوثيقـــــة   اعتمـــــد جـــــزء الفصـــــل الثال

A/CN.4/L.701 بصيغته المعدلة. 
 .اعتمد الفصل الثالث عشر، ككل، بصيغته المعدلة 

ـــاني  ـــة  -الفصـــل الث ـــة فـــي دورتهـــا الثامن ملخـــص أعمـــال اللجن
 )A/CN.4/L.690( (ختام) والخمسين

دعا اللجنة إلى اسـتئناف نظرهـا للفصـل الثـاني مـن  الرئيس -٦١
مشروع التقرير، واسترعى الانتبـاه في هـذا الصـدد، إلى جـزء الفصـل 

  .A/CN.4/L.690المتضمن في الوثيقة 
__________ 

)٣٩٢( A/53/643. 
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 )(ختام ٦الفقرة 
في المكان الواقع  "اعتمدت"اقترح إدراج عبارة  السيد بيليه -٦٢

  .بين القوسين المعقوفين في الجملة الثانية
 "مجموعة مـن عشـر"اقترح أن تُدرج عبارة  السيد كانديوتي -٦٣

 ."مبادئ توجيهية"قبل عبارة 
 .بصيغتها المعدلة ٦اعتمدت الفقرة  
 ١٠الفقرة 
اقــترح، في الجملــة الثانيــة، أن يُســتعاض عــن عبــارة  الــرئيس -٦٤

  .أن تعُد""بعبارة  "الشروع في إعداد"
 .المعدلةبصيغتها  ١٠اعتمدت الفقرة  
اعتمــــد الفصــــل الثــــاني مــــن مشــــروع تقريــــر اللجنــــة، ككــــل،  

 .بصيغته المعدلة
ـا الثامنـة   اعتمد تقرير لجنة القـانون الـدولي عـن أعمـال دور

 .والخمسين، ككل، بصيغته المعدلة
 ملاحظات ختامية

ا الفائقة وإحساسها الكامل  الرئيس -٦٥ أشاد بالأمانة لكفاء
أسبوعاً مدة  ١٢ل وفيما يتعلق بشخصه، قال إنه أثناء ا .بالمسؤولية

ومضــى  .دورة اللجنــة، اكتشــف إمكانيــات وحــدود منصــبه كــرئيس
يقول إنه تعلم أن ممارسة النفوذ والسلطة ضرب من الخيال: فالواقع 

واللجنــــة، في النهايــــة، لا تعــــدو أن  .هــــو المســــؤولية حيــــال الآخــــرين
تمــــع الــــدولي  والقــــانون، وعملهــــا لا يقتصــــر تكــــون وســــيطاً بــــين ا

  .عليها: إذ هي في خدمة العالم
قـال إنـه مــع قـرب انتهــاء فـترة الخمســة  السـيد كوســكينيمي -٦٦

أعـــوام تنتهـــي مدتـــه في اللجنـــة، وإنـــه يرغـــب في أن يُســـجل امتنانـــه 
ـا كانـت تجربـة  .لتجربة تعاونه مع الأعضـاء الآخـرين للجنـة وقـال إ

 .ل بين القانون الدولي والأمـم المتحـدةتحوّل شهد فيها كيفية التفاع
ــــات  ــــه في الإشــــارة إلى مــــا شــــاهده بشــــأن إمكاني وأعــــرب عــــن رغبت

 .وحدود اللجنة والأمم المتحدة
فالحكمــــة الجماعيــــة  .ومضــــى يقــــول إن الإمكانيــــات هائلــــة -٦٧

فبحثها لإيجاد  .المتجمعة داخل اللجنة لا توجد في أي مكانٍ آخر
جديـــدة يعكـــس الوضـــع القـــانوني مواضـــيع جديـــدة وأســـاليب عمـــل 

وهــي جهــاز دولي فريــد يحــدث فيــه نقــيض التجــزؤ:  .الــدولي المتغــيرّ 
وكثــيراً مــا   .حيــث يمكــن الإعــراب عــن عمــوم الآراء والاســتماع إليهــا

كــان ينُظــر إلى الجمعيــة العامــة مــن الخــارج باعتبارهــا برلمــان العــالم؛ 
ة باعتبارهـــا وحـــتى لـــو لم يكـــن الأمـــر كـــذلك، فربمـــا ينُظـــر إلى اللجنـــ

__________ 
 .٢٩١١من الجلسة  مستأنف 

 .وزارة عدل العالم، فإعداد التشريع يقُصد به أن يطُبق تطبيقاً عالمياً 
إن إيجـاد مؤسسـة كهــذه أصـل ضــخم، وهـو شــيء ينبغـي للمجتمــع 

 .الدولي ألا يتخلى عنه بسهولة
وأمـــا القيـــود علـــى أنشـــطة اللجنـــة فـــيمكن تقســـيمها إلى  -٦٨

التشـــريع، الأولى، خلفيـــة العمـــل اللازمـــة لإعـــداد  .خمـــس فئـــات
ً مـا تكـون مُفتقـدة فـإذا أريـد للجنـة أن تخـدم حقيقـة  .والتي كثيرا

ـا سـوف تحتـاج إلى مـوارد ماليـة  باعتبارها وزارة عدلٍ للعـالم، فإ
والثانيـة، أن اللجنـة لـديها ميـل للنظـر إلى  .وبشرية أعظم بكثـير

وضع تشريعٍ دولي في شكل إجراءٍ جماعي، بكتابة كتب مدرسية 
ا يمنعها من الاستجابة للأحداث الطارئة المتغيرة في وهذ .قانونية

 .العــــالم، أو رؤيــــة عملهــــا بوصــــفه اســــتجابة لاحتياجــــات فعليــــة
والثالثــة، ضـــرورة معالجـــة الاهتمامــات الخاصـــة، وجلـــب الخـــبرات 

ولقــد كــان العمــل بشــأن طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة  .الخاصــة
خطـــوة في الاتجـــاه  للحـــدود في ســـياق المـــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة،

 .الصحيح، وينبغي مواصلة مزيد من هذه الممارسات
وأمـا القيـد الرابــع فيتمثـل في أن الـدول لا تتقبــل دائمـاً بــأي  -٦٩

بيــد أنــه لا توجــد وصــفة  .حــالٍ مــن الأحــوال، نتــائج أعمــال اللجنــة
جــــاهزة عــــن كيفيــــة إقنــــاع الــــدول والجهــــات الفاعلــــة الأخــــرى لكــــي 

وأمــا القيــد الخــامس فيتمثــل في أن  .فعاليــةتشــارك بقــدر أكــبر مــن ال
ولا ريــب أن اللجنــة  .إجــراءات اللجنــة تُشــكل مصــدراً دائمــاً للقلــق

 .القادمة سوف تستمر في مناقشة مسائل إجرائية
وكثــير مــن الإمكانيــات والقيــود في أعمــال اللجنــة تتـــأثر  -٧٠

مـــن جـــراء أحـــداث العـــالم الخـــارجي، والـــتي لـــيس للجنـــة ســـيطرة 
ويتســـم العـــالم الخـــارجي الآن بأنـــه أكثـــر ظلُمـــاً، عنفـــاً،  .عليهـــا

وخطراً، مما كان منذ خمسة أعوام خلت عند بداية فـترة الخمسـة 
ولم تُقــــدم اللجنــــة إســــهاماً كبــــيراً للتخفيــــف مــــن  .أعــــوام الحاليــــة

 .المشـاكل الــتي نجمــت عنهــا هــذه الجوانــب مــن الظلــم والأخطــار
اكل والمســاعدة علــى ويجــب أن يكــون هــدفها الآن مهاجمــة المشــ

منــع العــالم مــن أن يصــبح أكثــر ظلمــاً وعنفــاً وخطــراً في الخمســة 
وأعـرب عـن أمنيتـه في أن تـنجح اللجنـة في هـذه  .أعوام القادمـة

 .المهمة
تحــدث بصــفته الأكـــبر ســناً بـــين  الســيد سرينيفاســـا راو -٧١

أعضـاء اللجنـة، فقـال إنـه مــن الصـعب أن يختصـر عشـرين عامــاً 
د أن مــا يســتطيع قولــه، مــع رحيلــه، أنــه لا يوجــد مــن الخــبرة، بيــ

جهــاز قــانوني أفضــل للمســاعدة علــى بنــاء عــالم أفضــل لتحقيــق 
ومضـــى يقـــول إن ســــيادة  .العـــدل، والإنصـــاف، والصـــالح العـــام

يمكن  القانون التي عملت الأمم المتحدة وحاربت من أجلها، لا
 فالمحاضـــر المــوجزة للجنـــة، .عرضــها إلا مـــن خــلال عمـــل اللجنــة

والاســــــــتنتاجات النهائيــــــــة، والتعليقــــــــات علــــــــى الصــــــــكوك الــــــــتي 
ا، ولهــا دورهــا الــذي تقــوم بــه في تطــوير  تعتمــدها، مســتقلة بــذا

وأنه من المهم أن رئيس محكمة العـدل الدوليـة،  .القانون الدولي
يُشـير إلى  الجهاز القانوني الأعلى داخل الأمم المتحدة، كثـيراً مـا



والخمسين الثامنة ةدور المحاضر الموجزة لجلسات ال   376 

 

الـــذي تســـتند إليـــه اســـتنتاجات  عمـــل اللجنـــة باعتبـــاره الأســـاس
 .المحكمة في كثير من المسائل الصعبة

وقـــال، متحــــدثاً مــــن منطلــــق ســـنوات خبرتــــه، إنــــه ينصــــح  -٧٢
 .اللجنـــة ألا تنـــدفع قـُــدماً مـــع الكثـــير جـــداً مـــن المقترحـــات المثاليـــة

ضـــــمها الـــــدول والجهـــــات الفاعلــــــة  فالأفكـــــار الجيـــــدة يجـــــب أن 
ل، إن هـدف تـأمين سـيادة ومضـى يقـو  .الأخرى، بجِرعات ضئيلة

القــانون هــدف طويــل الأجــل، وينبغــي أن ينُفــذ بخطــوات صــغيرة، 
وينبغــي للجنــة تفــادي أن تصــبح  .وبحكمــة، وبشــكل بنـّـاءٍ ومطــرد

مشاركة في كثير جداً من المسائل الحساسة سياسياً، بسبب خطر 
 .الوقوع في النيران السياسية المتقاطعة

 .لــى الــدوام، جهــداً جماعيــاً لقــد كانــت إنجــازات اللجنــة، ع -٧٣
ـــا الحاليـــة، الـــتي يتصـــل بعضـــها  ولا تُســـتثنى مـــن ذلـــك إنجـــازات دور

إن قوة اللجنة تكمن في أن لديها أعضاء  .بمسائل شديدة الصعوبة
ــا  مســنين ذوي الخــبرة، وأعضــاء جــدد ذوي حميــة وحمــاس للمضــي 

وهـذا الخلـيط، المتغلغـل باسـتمرار في أعمـال  .قُدماً كل خمسة أعـوام
ا العظمى  .اللجنة، هو في الواقع مكمن قو

تحـــــدث بصـــــفته ثـــــاني أكـــــبر عضـــــو ســـــناً في  الســـــيد بيليـــــه -٧٤
اللجنة، فهنأ الرئيس على قيادتـه الناجحـة للـدورة، ومهارتـه الخاصـة 

ـــاء التـــوترات وأعـــرب عـــن رغبتـــه في أن يُشـــيد إشـــادة خاصـــة  .في إ
ووجـه الشـكر إلى السـيد سرينيفاسـا راو،  .ء التاركين للجنـةبالأعضا

بصفة خاصة، لحكمته ولمـا يتحلـى بـه مـن روح الفكاهـة، وقـال إنـه 
 .سوف يفُتقد كثيراً 

 اختتام الدورة
املـة المعتـادة، أعلـن  -٧٥ ختتـام الـرئيس اوبعد تبادل عبارات ا

 .الدورة الثامنة والخمسين للجنة القانون الدولي
 ٣٥/١٢الجلسة الساعة رفُعت 
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